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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0 من عاب9 





اشارة ب0000 1 ا 
[كتاب الصَوم] 322223222232 223235 233032 23د 235133 5 5ذت 33 251 23303 53 533251 53221 22 531 5د 53 أن 21433 531 2533223 432 33335 3125 2 2202 1 ل هن 1 لد ليد 1 1 123 11/226 
اشارة و0 
أفصل- فى النية] 227 335 5 :32201 7ن 21 2252 3 :3 5ل تن إل 1ش د 2ق 1 3231534227 27 41 322272317 2217 2ط لد 43 52323 27 131 21 0/3 ]1 
اشارة 5 100 ز [ ذ غ2 
[مسألة:- ١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء] ا ا 00 
أمسألة: ؟- إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى] 2113731030 
[مسألة *: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] جتن !نت نط2 3211 1 ان تلج رسن و 1 بطق ل تن 1 قد 3ل شد ل د 3 انج ل 12 د ون 1 لجل و 11 
[مسألة ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلانى ليس بمفطر] اد 0100000 
[مسألة 0: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة] 1ذ1[131[ز[ز1ز1ز[ز[ز[ز1ز1ز[1ز[ز[ز1ز1 1 [ز1[ز[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ ا[ 12 
[مسألة ©: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] ل ا ا ارو قود لش او ا ل ا عا ري اا ا ا 1616 
[مسألة /: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا] 000000000000 
[مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية] اا 0 
[مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق فى ذلك الخميس المعين] 00 دين 
[مسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا] 000 0 ا 000 
[مسألة :١١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب] ا ان 
[مسألة ؟١:‏ آخر وقت النية فى الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] ل ص شن ع كه و ا 
[مسألة 1: لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر] 3 شإ 
[مسألة ؟1: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر] :01000000 


الفهرس 


اشارة 0 
[الأول: أن يصوم على أنه من شعبان] ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
[الثانى: ان يصومه بنية انه من رمضان] 000 
[الثالث: ان يصومه على انه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا] 000 
[الرابع: ان يصومه بنية القربة المطلقة] ا 0 

[مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطارء ثت بان له انه من الشهر] 00 

[مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما] محوياتة ناه اواو بيد 

[مسألة :٠١‏ لوم صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه] عا ل ا ب 

[مسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشك بنية شعبان» ثم نوى الإفطارء و تبين كونه من رمضان] م مم لم م سام 

[مسألة ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه] ا 0 

[مسألة ؟: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] 10000 

[مسألة ؟؟: لا يجوز العدول من صوم الى صوم, واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين] 000 


أفصل فيما يجب الإمساى عنه فى الصوم من المفطرات] 


[مسألة :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 8 


أمسألة ؟: لا بأس ببلع البصاق] 00 [1ز1ذ[1ذز[ز[ز[|[ز[|[ز[ [ ز |[ [زذز ا 22# 
[مسألة *: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر] :السك توه :و دد ناه لق 2 دو جد عمط بق د د ون 7 


[مسألة ؟: المدار صدق الأكل و الشرب] ا 0 


[مسألة 0: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] ا 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 








صفحة ؟ من عاب9و 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحهةً /ا من عاب9 


[مسألة ء: لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه] 00 


[مسألة /:- لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] ادع واد بط اماد وه د ا اوماد ساد ما ا ديا 


[مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه] ا 10 
[مسأله 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها] 00 


[مسألة -:٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين] لجح اناو ايكيا لاه بال نس لت لد 9 لا ا ا ا 


[مسألة -:1١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها] 0-0 





[مسألة 17:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر] 09 2# 
[مسألة :١‏ إذا شك فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة] 00 


[الرابع: من المفطرات الاستمناء] 0 70101[ 7#ا730ا ااا 000000 ش*«1' 


[مسألة ؟١:‏ إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم] 0 
[مسألة :١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 0 


[مسألة :١‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] و م لوا ل نل ا ا لب لو و ل ا 








[مسألة :١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر] ا ا 00 
[مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال] 000 
[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثمة صلوات الله عليهم] 5*0 
اشارة ا 790 
[مسألة 19: الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] ل ص س ‏ 6 
[مسألة :١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه] ا ا 
[مسألة ١؟:‏ إذا سأله سائل هل قال النبى (ص) كذا] معاد د د م ا 1 
[مسألة ؟؟: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا ثم قال: كذبت] 0 
[مسألة ؟: إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] اال 


الفهرس 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه] 


[السابع: 


امنا 
امسا 
58 
امسا 
امسأ 
امنا 
امسأ 
امسأ 
امسأ 
امنا 
امسا 
امسا 
امسا 
امسا 


امسأ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 





الارتماس فى الماءأ “0 ”3 23# 





له ؟؟: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتويا] 00 
لهُ ؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم] 
له ع؟: إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية من ظالم] 5000 
له /؟: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر] ام 
له 8؟: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر] دخ ناه ول وان تكن ميان وانالاد ونان الاي م اك الا 2 
له 19: إذا أخبر بالكذب هزلا] 0 


له *: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء] 0 


له :"١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه فى الماء] 2-000 


له 7:- لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه] 00 
له ؟": لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] 0000 
له *: فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه] 0 
له 0:- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما كن ند امت : 
له ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا] 20 
لة /7: إذا القى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرَمسن] تقول دنج براق لالط اند نيه 
له 8": إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف] ام ع ا ل 
له 9: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمٌّ تذكر أو ارتفع القهر] 0 
ل ٠؟:‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه] لك 
له ١؟:‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] جلاع ولام باو دم الود لذ حل معط د لاك ايه 
له ؟؟: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم] 591232 
له ا: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم] 0 


له ؟5: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] 95100 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 








[مسألة : لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] للا 
[مسألة ع؟: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] المي ع سه و و 111 
[مسألة '؟: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل] ا 
[مسألة 68: إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] ل ص ل م 1 
[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق] 11 
اشارة ةد دكطا و ب طن د دك 2 دن نه دك ننج نونك 2 ند زنك نح دنع ون نطاط بح تطات دو نمع كنات د دنع نت لطع 2222232 ان ةطنح نطان 2 دتو ططلان وت مط ند 11 
[مسألة 9؟: يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط- الأغسال النهارية] 000 
[مسألة 0١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر] ع ا ا 110 
[مسألة :0١‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم] ا 
[مسألة 7:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر] 00 0006000070000 
[مسألة ”0: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا] 8 0068577770 
[مسألة ؟0: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه] ا ا 00 
[مسألة 00: من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال] 0 
[مسألة ع0: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ] 123 
[مسألة 07:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به] ا 
[مسألة 08: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث] 10100000000 
[مسألة 09: الجنابة المستصحبة كالمعلومة] مسقل جد ع برك ع عد رود جل لوال ال عد مسد حر قر ل د عت د ا 2 117 
[مسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] ماده سدع و لتقو دوعي ا ممع ادعو ع 111 
[مسألة :2١‏ إذا شك فى عدد النومات] 2 32 101010101010 131310 011|1ا00ا#080[#أا[1اااا ا 
أمسألة ؟2:- إذا نسى غسل الجنابة] 00001000 
[مسألة '2: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و ان أتى به فى أول الليل] 0 اا ا 
[مسألة ؟ء: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 500000007 5 1068#[ 
[مسألة ه::- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] ا لت ا م م ةا 
[مسألة ء:: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم] ا 0 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من عابو 

|التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع] ا ا ا 00 
اشارة 000030300002 0 0 03(301010خ99ا66ااااياياا 1 
أمسألة /ا2: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف] الم م ل ا ا( 
[مسألة 8ئ: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعاا للضي ست م لصيس سيت تبحيضيت اا 

[ العاشر) تعمد القىء] 000 
اشارة م لم ا ا د ذا 
[مسألة 29: لو خرج بالتجشؤ شىء ثتّ نزل من غير اختيار] ل لي ار 
[مسألة :٠١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار] 000/000[ 
[مسألة :/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 129 
[مسألة ”/: إذا ظهر أثر القىء و امكنه الحبس و المنع] ٍٍِ2ٍ1000000000202120[ 
أمسألة 7/: إذا دخل الذباب فى حلقه] مدي اددع سما اند طمن وس ناب دمجم امن + اس مو الما بط ميوت لطا لمارا العا ع اك ات السام ل 1 
[مسألة ؟7: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا] 14363 ند تت 1 تن نت قن 5ن 311 2 لجن 5ن 23 5 22 ان 1 11 33 1 31 1 221136211 22 26133 را 
[مسألة 0/: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل الى الحلق] ل ل ل ما 
[مسألة ع/: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 1[ 2ط 
[مسألة /1/!: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] ااا 0 
[مسألة 8/: لا بأس بالتجشوؤ القهرى] ا ا 0 
أفصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة] اي الا ات ف ا عا 
اشارة لس م ع ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
[مسألة :١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا] ار ا ا ا م 
[مسألة ؟: إذا أفطر تقية من ظالم] م 1 
[مسألة ": إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] ا 
[مسألة ؟: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره] 0000000000000 0 100[ 
[مسألة 0:- إذا غلب على الصائم على العطش. بحيث خاف من الهلاكى] ا 
[مسألة ء: لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطارا 6 ل 00 








الفهرس 
امسأ 


أفصل:- 


امسأ 


أفصل يكره للصائم أمور] 


أفصل فيما يوجب الكفارة] 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


له ': إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] ل ا ا ا 


فى أمور لا بأس بها للصائم] شنم د م اناده سه ودود د م لاد مد ده ددن مدن بان انان اا ان اا 


له :١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه] ص ا م مي و 


له :١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم] 10000 
له ؟: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين] وا ا ل ا ار ا لوك ال ورا وا ا 0 
له '؟: لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع] ا 
له ؟:- من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله (ص)] لا ا 
له 0:- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارة الجمع وجب عليه الباقى] 8 2373 
له ©: إذا جامع فى يوم واحد مرات] د ماعطب 1 مياد بورالاات مات مرا ل ل او ور ا ا 
له لا:- الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا] 2 
له 8:- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة] ا 30 هه ظ515 
له 9:- إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة] ا ا ا ا 
له -:٠١‏ لو علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم] اماد الات ا د د عد اناب لا اديه كلا لاك ناد لالد ان 
له :١١‏ إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال] را دعس د سبي كعد طم سرادم مسااد م الا د دده و الا م سد ل اا م 
له 17:- لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبين انه من شوال] 0 
له '؟١:‏ قد مر ان من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا] 200 
له ؟١:‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها] الع ع وود عا عر ع 
له :١8‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم] مع اناف يدت لاا د واد واد د فال اد ات لاد ا 
له :١2‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها] 0 ظظ2 
له :١7‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] ا 0 





صفحةً ١١‏ من عاب9 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من عاب9 








[مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة] تمتو بودي بوامك ودف اق ا 11 
[مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر رمضان] لش 11 
أمسألة -:٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت] ا ان 
أمسألة ١؟:‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين] 00 
[مسألة ؟؟:- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها] ل 0 
[مسألة 5:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه] ا 0 
[مسألة ؟؟:- مصرف كفارة الإطعام الفقراء] د جود ادي وا اس او ماما م عا سوط سر الت وموم الج سال اح ل ل تا ل 1 
[مسألة 10:- يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] ا 0/2 
[مسألة ع؟: المد ربع الصاع] ا يل 
أفصل يجب القضاء دون الكفارة فى موارد] ا ا رن 
اشارة اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 15 
[أحدها ما مر من النوم الثانى] 0ن طنز 1ن تت 1ن 10ت 1 تن لذ نت قن نل 5ن 21 قت لانن 3 5 2ن 1 1ن 21 3 لت 1 1 2 311 222 1111 
[الثانى إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية] مجك و ووو لوو لت امنا و الات الا ورا ‏ ا وف وي اا وا ولا اوطح لع ل 011 
[الثالث إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام] 00 ان 
[الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمٌّ ظهر سبق طلوعه] ماحم اسن ساد مو الوا كات امال ات لمالاب مقا ول ل 10101 
[الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل] ا ل و ا ا ع1 
[السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر] 1 د00 10007010101 
[السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل] اا 000 
[الثامن: الإفطار لظلمه قطع بحصول الليل منها فبان خطأه] ل 
اشارة تم ضر ا 
[مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك فى طلوع الفجر] ين 
أمسألة ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص] مدو رس و ماسوو دي ومس رو ف فس بوص لمم اوم لص د 1111 
[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف] 00 0 ااا 
اشارة رك 
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[مسألة ‏ لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماءأ 0 ااا ل 
[مسألة ؟: يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] ومسو او حوس قوم نو حص ووو ا ووم لص و وساب وسو ود م0 2 11 
[مسألة 0: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم] وض 
[العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته] لا ص عر م 0 
أفصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين] ب 0000ا0ا060ا0ااااااا ا 
اشارة ل ا 1 
[مسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل] داو اا جم لما روه ومسا اموا تر ا او ماه ام وم در ام ا اسلا ا ل م ل ووو ع و ا ل 
أفصل فى شرائط صحة الصوم] ل ا ال ا و ا ا ات لاا يك ور 
اشارة 10177 

أو هى أمور] 1 لج 4 2 2 1 ادن لانن لاط نط3 لاب لل زنط انط لج زا د نا ل ان ا ان 2 لت ا لت ات 1 ل 1 1ق 12 
اشارة ا 000000 
[الأولى: الإسلام و الايمان] ا ا لخ ل ات ا ا ا اكات لاا اود ود الفا 
[الثانى العقل] مرحت 1 بر و ا مي ور بل باط قرو رو 51 1 م ل وت ار ا ب با واج ابو و اح ود م 1 
[الثالث: عدم الإصباح جنبا] تمن لد عنقم نك مجن نان وان ل منج نلن انل لانن لز ان 2 ا ن 1ن الات لت 1 0ن للد ل لان قطن لقن 2 2 118121221 
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] مو اما ا دمو السو ا موك ال ا اتاد ا ال اك اا ا ل ولد 11 
[الخامس: ان لا يكون مسافرا] ا مت 11و و ال نا ولو لت ا ولق لون ا 1ان 5 211 1 ا لقا اد لق رد تو ا 
[السادس عدم المرض أو الرمد] وام اا وو واو بادا بولح لبا اق الام اق ا ل و 1 
[مسألة :١‏ يصح الصوم من النائم] ل ا ا ا 
[مسألة ؟:- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز] ل ل ا ا 
[مسألة :- يشترط فى صحة الصوم المندوب] ا 
[مسألة ؟: الظاهر جواز التطوع بالصوم] جل ل ا ل ص صا م 1 
الجزء الثانى ااا ا ال 
[تتمة كتاب الصوم] وتيا ا يي لي عي م يا ال ل ل 111 
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أفصل فى شرائط وجوب الصوم] ل 
اشارة حم سوم مده ع مد د جاح مي دم عر واد سوه تعاب لجيه اجو ويه وو مو وت ماسوو وسيسب ممودب مد 1 
[ (مسألة )١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفر] اا ا ا ان 
[مسألة ” قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار] ص 10 
[مسألة ” إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار] ا 
[مسألة ؟ يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان] ا يل 
[مسألة 0 الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان] بالساوه؟ اس امنا العم لو ا امع حو امو اراك امي اسل عا ل ع ع ا 111 
[مسألة ء يكره للمسافر فى شهر رمضان] ا 00 لل 

أفصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] رن 

أفصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] ااا 00ل 
اشارة ده مايه توي مووي جو ياه ووو بك ووه دده بدو واد كوي نكوي و دنا جه دن اماد ويام اناما لاد لطالاما دلوا ماد لاطنا ماج لاطماناك اماما ادم ما وك ابر الط مد لاك ا وأ 7711 
[مسألة :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] ةن تلقن ا شن 1ن لخ ا 1 1ف 1 ا ات ا لقنن نا لت لا 
[مسألة ؟ إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته] العو مسو بارا وما ار و يو مرت وماك وو 111 
[مسألة " لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] ل ا ا اا ل ا ا 
[مسألة ؟ إذا ثبتت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده] 00 00000000 
[ (مسألة 0) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلغراف فى الاخبار عن الرؤية] رين 
[ (مسألة 2) فى يوم الشك فى انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم] ورين 
[ (مسألة 7) لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين] م سم ا ا 011 
[ (مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن] ا ا ريل 
[مسألة 6: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا] ما د عاسو و مد م لاله لدعم و داح 1 قم د عم عرد باع تسم لصيل ذ الم ل المي الو 17791 
[مسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره سته أشهر و ليله سته أشهر] ا 1 

أفصل فى أحكام القضاء] 000000000029 0 مبمبمبمبمممبممممممممخخخ|ذ[ذ[ذ|ظذ!|ذ1ذ1ذ1 1[ 1[ 1[ [ذ1|ز1[1[ذ[ز[ز[ذ[ذ[ز[ ذ 2100 
اشارة جص عي يي يي ل ل ل ا ل ل 1ن 
[مسألة )١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته] اح ع و لم ا و و م م ا و 1 
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[ (مسألة 0؟) إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 
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له ؟ يجب القضاء على من فاته لسكر] لم ع ا من 
له "ا يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] عمد د 
له ؟ المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته] م 
له يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] ل صصص ا 
له إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 
له /' لا يجب الفور فى القضاء] 0 5151© 
له 4 لا يجب تعيين الأيام] ول ا ام ا ام الا ا 
له 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق] له 
له ٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره] مع عد عا عع ل مات د اا ا 2 
له ١١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه] 21ت 2 كني نت و اش خوط نز ترات 3 لطن د نا د 1ن 20 2 
له ؟١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه] 5 ش51 
له ١٠‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر] 207000 
ل ؟١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 207000 
له 16 إذا استمر المرض الى ثلاث سنين] ا 
له ١2‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد] امع ان اه 
له ١17‏ لا تجب كفارة العبد على سيده] 28 
له 18 الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آخر مع التمكن عمدا] 590 
له 15 يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم] 0 
له 2٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] لا رم 
له ١؟‏ لو تعدد الولى اشتركا] 00 
له ؟؟ يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت] ددرا دا ع ل كيد بد عد لق 
له 1؟ إذا شك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه] 00 
له ؟؟ إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] 0 
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[ (مسألة ؟) فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] يم 1 

[ (مسألة 17؟) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان] فلههاة8ة8 0000000000022 00 رن 
أفصل فى صوم الكفارة] يش يش م شتا ل اي بعر 
اشارة م ممم ا ييل 

[ (مسألة )١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين] وجا اطي الو 1 مالا الات ولا را ب مواقا بو جو فر بولا االوالاد المد و واد 914 

[ (مسألة ؟) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد] 113نة اوقت وطن اإدؤن اد قلاف تطزين لل لاط ونان ليزن 211 21د لجنا للد كز 314 لالت 1 32303 11 

[ (مسألة ”) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع] منود اداه بابسنلا اليطء دمت الل باحك الماطاء مجع ع ماله مستا الا عل 10 81 
[مسألة ؟ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم له] 1ن لقنن لخد 802212112311 61 

[ (مسألة 0) كل صوم يشترط فيه التتابع] لممكواك سود كود د مو اط لم اال ا قا ل و و ا ا و 11 

[ (مسألة 2) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار] 5 

[ (مسألة !) كل من وجب عليه شهران متتابعان] ا 0 رن 

[ (مسألة 8) إذا بطل التتابع فى الأثناء] 3132325131 دشنن لقنن 51 133 11 1ن 1ل 01 5 31 21 111 1 1ن 111 قش ا ل 1 د 2111 511 
أفصل أقسام الصوم أربعة] 000000000000000 
اشارة جا ل ا ا 2 1 

[ (مسألة )١‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه] اا رن 

[ (مسألة ؟) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام] 000000000000007 

[ (مسألة ؟) يستحب الإمساك تأدبا فى شهر رمضان] واد ف اتح اح لت اتا لمان ار ا ل ل رو ا 5171 
اكتاب الاعتكاف] واس عم كان بلس وات رم اموي يي لمر مدق رو لطع وذئية م وام و اجات وس روما م ور لساري ب و لملا رلور ا 1111 
اشارة ا 5 
أمسائل فى الاعتكاف] لم ليس ئش ا اع ع ل سس لس ويج 1721 
[ (مسألة -:)١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] ل ل ا ا ا 

[ (مسألة ؟):- لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره] 00008 0 0ا0إ0ظ( 

[ (مسألةُ ؟): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأجله] ا ا 

[ (مسألة ©): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] لع ل ل 1/1 
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لهُ ع): لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] موص يا ا س تسا ب لضا لطا لوا بلقا ا ل لط ف ولا اكد وق ل علا 1 ب ل 101/17 
له 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] لكحلحب 70> 7 1011100101019110920090023 0000100001010 ل 
له 8):- لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] اج ل ا رش ل ئضت ا 51/17 
لهُ 5): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد] لص 1/1 
له 2٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين] 7 ا 0 
له :)١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه] ا رن 
له ؟١):‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين] اطي مح امك اسلا لوك ااه ات سا ل ا 6/1 
له )١7‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 135 ن 3ن دن نل نت دن ل ل نان ل نانك تن 301 لان انان نش ند 2 ناد د ند ققد لح 1/1 
له ؟1١):‏ لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع] 1 
له 1): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع] تيان تنن ةن مانن زجان نزت 21 ات نط ل نان تا 5ن نط ان لط 1ن لل لق أ نط2 7302331 313 813 6 
له :١5‏ لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب] 1 
له 177):- لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره] 0 
له 1): يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد] 21 
له 19): لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه] 1 0 
له :)٠١‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها] محف وا اماد صا ا ا ا 1 ل لد ام كا م عر و ا 111 
له ١؟)‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا ا ا ا 00 
لهُ 17): قبر مسلم و هانى ليس جزءا من مسجد الكوفة] ارده سند لد لوزي لا دا ا عار ما لوي لا ا ل عاق اباد و لشفت زر 
له 77): إذا شك فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه] وقنس اد سه لاد موب سا م ص ا ا ا و 1 
له ؟7): لا بد من ثبوت كونه مسجدا] م م ارين 
له 8؟): لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان] ا 5 
لهُ 72 لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] ا ا 1 
له 717): الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] حدم ا ا ص صمو اا د ا م 83 
له 58): لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل] ا ا ين 
له 59): إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه] نين 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١1/8‏ من عاب9 








[ (مسألة :)٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] ا 1[1[11[ز1[ 1[ 0 ا 0 
[ (مسألة :)"١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه] 4 هاا ااا ااا ا الل 
[ (مسألة ؟35: إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره] ما ص اس اص 81 
[ (مسألة ”؟7): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا] م ا ا ا 81 
[ (مسألة ؟) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج] 000006061070 
[ (مسألة )١0‏ إذا خرج عن المسجد لضرورة] ا ان 
[ (مسألة 2؟) لو خرج لضرورة و طال خروجه] 10000100000 
[ (مسألة 7): لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] 0 
[ (مسألة 8"): إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا] ددب000101-7 00 
[ (مسألة 55: ان الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع و اما مندوب] اا 000 
[ (مسألة :)5٠‏ يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء] 1 ز ز ز 1 1 1 ز 1[ 0 
[ (مسألة :6١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره] 0100000 
[ (مسألة ؟5): لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له] بببب-ب ‏ 0000000 
[ (مسألة 57): لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] ااي ا ا ا 93 ”15 
أفصل فى أحكام الاعتكاف] 00ا0ا ‏ ا ااا 00 
اشارة ا 00 1:07« 
[مسألة :١‏ لا فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] 000000 ”غ12 
[ (مسألة ؟): يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] ا ا يا تر اا د انق عاق أله 
[ (مسألة ”) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] 3 ببببببب00000000ا0 0 100 
[ (مسألة ؟): إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا] 00 
[ (مسألة ه): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 3-9-5959 ل 0-9 0100 
[ (مسألة #): لا يجب الفور فى القضاء] ترت9391359ز339دددد33ت_3د_3___|ذ5ذأ|ذ|ذ|ذ1ذ|[1ذ 0 
[ (مسألة 7): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء] رك 
[ (مسألة 8: إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه] 01 
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[ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة] 1050 

[ (مسألة :2٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار] 000 0 2100800 
الجزء الثالث ص يا ص يي يس ص ص مض صما ا 337 
كتاب الخمس الاح لضي ئي ئ ‏ ل ك0 
اشارة بادك اا لطووائة ولد ناس رات ود كك م د وود مني د لط ل م تاوالت دما وجا كا بطلا دعر دنا ولاك مورلا رابلا عا قاد را كال د كوي لك وا وبي د 2 2ه 0117 
أفصل فيما يجب فيه الخمس] ام 
اشارة دمجم وه ددع مكدع ب دحا لالد دن كلاه ادعو اناه دك لالد #ددماك دود دط ناد دود كا عطاددا دددكك ددا دم كك عد نا ع ناد لدم معطمو كد عد 0117 

آ[و هو سبعة أشياء] 0000-9 
اشارة الم عد ددع دنه تدع ددوطا مكدو دنم دن عد دصو دكاكه د ودماد - طدد د فد ةك ماك د وك لات م لاك اا ود د الت لو كك م مي 222 0117 

[ الأول) الغنائم] :2ن :نز 1 3201 1ن زيند كي :أن نططط تكيا نط2 2 تمن ل تتياة :#نز يذ دخات :عاذ و تاق طن 7ن 155 31 1 شق 2 1221 تن قد 2 2 0101 

اشارة دوعسو وميك وود ددعو دوو د ددعي دوو دواو د وو دوه وادلام د عدوا دلو دواد ودنام داداوداك ليما لبدئاناك ودل ماد لوحي دا ياك مع وم ناك روك يلد ويك ]811 

[ (مسألة )-:١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم] 000 

[ (مسألة: ؟) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] اقلت ف نيان انالان وجلا راان هللابالا لاا وال كوعدنف ا 1 1ل 

[ (مسألة ':) يشترط فى المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم] ةن يش 1 ان ان نا ل 1 ا ات ا ا ا 1 1 00101 

[ (مسألة ؟):- لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا] اع عع ع ا ع ع ا 001 

[ (مسألة 0):- السلب من الغنيمة] ا 100 21211111 

[ (الثانى) المعادن] مد ددج ل لاد موده ل د لوده دك لل رط جكيدة ب وتان لبك د لك ل كاي لت ل ع بف ل حت عر د ل م لك و ف اك 0101 

اشارة لت ا ا م ل ا 1 صم عق ا 1م يتم اج مي دم مع ميت د د ةن د عا قي ا 171/2 0 

[ (مسألة 2) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية] و سم ا 0 

[ (مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء] مال ص ان 

[ (مسألة 8) لو كان المعدن فى أرض مملوكة] اك 

[ (مسألة 9) إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة] و و م م ل ل ل ةن 

[ (مسألة )٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن] ل ا ل ل لاذه 

[ (مسألة )١١‏ إذا كان المخرج عبدا] لل ليئض و0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا 


[ (مسألة ؟١)‏ إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته] ع 
| (مسألة )١7‏ إذا شك فى بلوغ النصاب و عدمه] مووند ب اده ع ودس زرده اود دن 


[الثالث الكنز] ملاظ 


[ (مسألة ؟١)‏ لو وجد الكنز فى أرض مستأجرة أو مستعارة] شه51' 
[ (مسألة )١0‏ لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه فى عصره مجهول] 0 
[ (مسأله )١8‏ الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه] 520 
[ (مسألة )١7‏ فى الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب] ١‏ 
[ (مسألة 18) إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا] ا 
[ (مسألة 19) انما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج] 152 


[ (مسألة 23١‏ إذا اشترك جماعة فى كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا] “2ط 





[ (الرابع) الغوص] 363273237725332 نل نكا لل مت :لقو لق 21 22113121115 : 


[ (مسألة ١؟)‏ المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا] 52-6 


[ (مسألة ؟5): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا] 6 ه1!' 


[ (مسألة ؟) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شىء من الجواهر] 5912# 
[ (مسألة 5):- الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر] ا5 
[ (مسألة 50):- إذا غرق شىء فى البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص] 2020 
[ (مسألة 2؟) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء] 06 


[ (مسألة 07؟) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه] 0 ش15 





[الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام] باضه لواو عه دل د لا د عل ا ب ل ا 0 


[ (مسألة 58) لا فرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية] ل 


[ «(مسألة 19) لا فرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقية فى صورة الجهل بالمقدار] 


الفهرس 


[(مسأ 


|[ مسا 


| (مناً 


ا لافنا 


[(مسأ 


| امسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[(مسأ 


[(مسأً 


[السادس الأرض التى اشتراها الذمى] 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


[السابع: ما 
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له /؟) لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام] 








له *) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة] ا 0 
له ١؟)‏ لا فرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة] 0 
له 7؟؟) إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس] 00 
له “5) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا] 0000 
له *5) إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس] 255 
له ؟) لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض] 000 
له 2؟) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى] امب ما ا افا يت 
له /1؟) إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار] م و اي 
له 58) من بحكم المسلم بحكم المسلم] -ٍب7727272اااا ا 
له 59) إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه] 1590 
يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات] ا 


له ٠٠١‏ إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه] الي ااانا بادا ايام لاد ادح ات 
له ١؟)‏ إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله] مد وح وم ومو ا ين 
له ؟؟) الأمر فى إخراج هذا الخمس الى المالى] اه 
له '5؟) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه] غ12 
له ؟) لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل] 00 
له 0؟) لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال] 0 


له 8؟) لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس] 115-25 


له 8؟) إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف] 000 
له 9؟) إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه] 5ش0(0”9] 


صفحة الا من عاب9 
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[ (مسألة )03١‏ إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه] ل ا 211 
[ (مسألة )0١‏ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة] لاوم ام ص ا 210114 
[ (مسألة 07) إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا] و الصا ا نا 
[ (مسألة 37) إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها 0008 
[ (مسألة *0) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها] 00 10ص 
[ (مسألة 00) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا] 10000000 
[ (مسألة 22) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] كريط اساي انه الله امم اول لمك ارا امرك د رو ا 2101 
[ (مسألة 1) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره] 0 
[ (مسألة 88) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار] ا 
[ (مسألة 09) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه] ا 
[ (مسألة )2٠‏ مبدء السنة التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها] لد ويد اتاد انيما اود لصم اناك اماما ال اال ا لل ا م 216 
[ (مسألة )26١‏ المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح] 2122132 2523321 1120325111123 لنت لط 2 فت نف لطن ل 26 
[ (مسألة ؟2) فى كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال] 8 00007 ا 2120 
[ (مسألة ”2) لا فرق فى المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما] 20 
[ (مسألة ؟6) يجوز إخراج المؤنةُ من الربح] جد و طم اده اك ا رومت روي لبج اح روا او لل ا ا وو 26 
[ (مسألة هع) المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له] 00000000 21111111 
[ (مسألة ع2) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] لك 
[ (مسألة :)2'٠‏ لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] ا ا اا ااام م د 00000 
[ (مسألة 28) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصوله الربح] ل ل ا م2 
[ (مسألة 24) إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة] دببببب-“000 0 0 0 213*300 
[ (مسألة )7١‏ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة] ااا اا 0 
[ (مسألة )١١‏ أداء الدين من المؤنة] 01001301012111 0 0 ا 
[ (مسألة )7١‏ متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس] ل 586 
[ (مسألة 17) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح] 8 0 0 000000 


[ (مسألة ؟7) لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة فتلف رأس المال] 0.: 
[ (مسألة 10) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين] ا ددا موس اح ع ب لومت مر 
[ (مسألة 72) يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا فى يده] 5 
[ (مسألة /الا) إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار] 20006 
[ (مسألة +017 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه] الع ا و ا 
[ (مسألة 9) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح] جتنن ةا ؤنقة اوت طلز لوت برذ 5ت 211 ذلا 1 21 4 


[ (مسألة )6١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها] 0 


[ (مسألة )8١‏ قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح] *طش5ظ 
[ (مسألة ؟١8)‏ لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له] 0 


[ (مسألة 8) المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها] 0 2597 


[ (مسألة ؟86) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية فى الكنز] لاط بجاو يان اطلام تالالطا + ادساف مادقا 01 


أفصل فى 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


[(مسأً 
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قسمة الخمس و مستحقه] افع وج ههه ماوع ور واه ا وك عا واه يه عه واعك عع و عع دادم عع عو وهاه دعا عوج ونع ده وعاسع وح سواه اسع مدع 





له )1١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذى عليه فى بلده] 


له )١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] ا 


له ؟) لا يجب البسط على الأصناف] لمعي اانا لياط كلاس ون دده اوماناة بلاطا مود تاد الجا ل و تاد اد با لح تك 1د 


له '؟) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة] د ل قد تلن ل 2 1 21 
له *) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم] 000 
له ©) فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال] كسمتت مده لاد عات 
له 2) لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد] آآ 0 
له ) النصف من الخمس الذى للإمام عليه السلام أمره فى زمان الغيبة] ا ا 
له 8) لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره] 00 
له 9) لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] 00 


له 23١‏ مئونة النقل على الناقل فى صورة الجواز] 000 غ12 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عانا من عاب9 


[ (مسألة ؟١١)‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناكى] اا 
[ (مسألة )١١‏ ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه] لسرب م ا سم صم اع 
[ (مسألة ؟١)‏ قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له] ل 5 
| (مسألة )١0‏ لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم] 21000000 
[ (مسألة )١18‏ إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا] لي ا 2 
[ (مسألة )١١‏ إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا 20 
[ (مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالى] مقع تج أم اج سدم ع ما اجو ا عد و 1 و جز 
[ (مسألة 19) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه] لت تن نض ان تن أن 5  11‏ لنن 1 ان 1 ا لد شل قت ا 201 





كتاب الإجارة 0-5 
اشارة #3#15150000أأ##ااااااي ااا 0 
أو فيه فصول] ب شإ 

اشارة ب58(ذ(ذ[[ذ1ذ1ذ[1ذ5ذ1ذ1ذ5ذزذزذ[ذ[ذ5ذ5ذ1ز1ذ1ذ|ذ1[ذزذ[1[!15ذ[1[1آأ[أ[1[1أ01 ا 0 
أفصل فى أركانهاء و هى ثلاثة] :أت 1 نان كنا نان تجن ونان تن انان نت نلاة جن جز :ان تت لجان جتن 1 لون نات نولا 3 قا ل 1 311 1 3 22 1/110 
اشارة ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا 16131 

أو هى ثلاثة] ا 00 ال 
اشارة مسد د سد د ناد ا جع مسد نكت وداه لاحك ا دده ه اا نكو نز دلت برككاده لبك ددط كط ولب لاه باكلا ونه دن ماكلا نضا ددن امن تسد كا مح نانس كذ ل ل ما 
[الأول: الإيجاب و القبول] لاس عدوي سير ميد مي ا ا و سا ا م سا م ا 1/10 
[الثانى: المتعاقدان] لاي ام ام لوو ال ل ل ا ا ا ا 
[الثالث: العوضان و يشترط فيهما أمور] 0000 

اشارة لا م ل ا ئضي ا ا ا ار 

[الأول: المعلومية] ا 0000000000000 

[الثانى: أن يكونا مقدورى التسليم] 61316313103#101[ا[ا00#0ا اي ااا رن 


الفهرس 
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صفحهةً ١0‏ من عاب9 


[الرابع: ان تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها] ا ان 
[الخامس: ان تكون المنفعة مباحة] بج وا توا الجردوه جات ديه وطم وو ل و لوم و وا و ع ور 
[السادس: ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها] ال ل اه 
[مسأله :)١‏ لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها] ل ب 
[ (مسألة ؟): لا تصح اجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره] ا 00 
[ (مسألة ؟): لا يجوز للعبد ان يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه] 0 
[ (مسألة 5): لا بد من تعيين العين المستأجرة] تكوب تس امن ش مج الجن سه ان اماه ارا مكو اجا امو اا 1 د لوا 
| (مسألة 0): معلومية المنفعة إما بتقدير المدة] 0 
[ (مسألة ع): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس] 0008 
[ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم] 00 
[ (مسألة 8: إذا استأجر دابة للسفر مسافة] لدبب 21 
[ (مسألة 4): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن] 0300 231 
[ (مسألة :)٠١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدة] ا ا ااا 
[ (مسألة :1١‏ إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أى بدرز فلك درهم] 00 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين فى وقت معين بأجرة معينة] عابنا 
[ (مسألة :)13١‏ إذا استأجر منه دابهُ لزيارة النصف من شعبان مثلا] 22373 
[فصل الإجارة من العقود اللازمة] 0 
اشارة بو لبا مد د ماده للج مسد ا ا ا 
[ (مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة] ا 
[ (مسألة ؟: لو وقع البيع و الإجارة فى زمان واحد] اك 
[ (مسألة "): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا موت المستأجر] 00 
[ (مسألة ؟): إذا آجر للولى أو للوصى للصبى المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده] يت ل 
[ (مسألة 0): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها] ا 50 
[ (مسألة ع: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق] ا 0 


الفهرس 
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[ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به] 7 0 0000 
[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا فى الأجرة و لم يكن عالما به] ست ا ا رو ار متا امار و رو مد ود جا 
[ (مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين] ا , 
[ (مسألة :٠١‏ إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد] حي مد ا سيم بعري ١‏ 
[ (مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارة خيار المجلس] ومجاموه وام اماه لو ابورا برسي ليابوم 11 
[ (مسألة ؟١1):‏ إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة] ا 00 
أفصل يملك المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان و العمل فى الإجارة على الاعمال بنفس العقد] ا 00 
اشارة 0 0ن 
[ (مسألة :)١‏ لو استاجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه] ا 
[ (مسألة ؟): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة] 0010099995 
[ (مسألة : إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلك فيها] ااا 00 
[ (مسألة ؟: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة] :بد 00 11 
| (مسألة ): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة] ببب00000 0 0 ااا 
[ (مسألة ع: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته] 1 
[ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها] لبت امسا دمع ادل مسجم د اع ل ل 1 1/511 
[ (مسألة 8): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة] 12323 
[ (مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت] ممما ان 
[ (مسألة :٠١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه] لف ا م مس مس ع م ع 1/1 
[ (مسألة ١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض] 0000000 
[ (مسألة :)1١‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء] ا ل 
[ (مسألة :)١‏ التلف السماوى للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان] 00 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج] ا ا0ا0ا 0 
[ (مسألة 10: ان كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد] 0 000 
[ (مسألة :)١2‏ إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر] ا م 0 


الفهرس 


[ (مسألة :)١‏ يجوز اجارة المشاع] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالا من عاب9 


[ (مسألة 18: لا بأس باستتئجار اثنين دارا على الإشاعة] م 
[ (مسألة 319: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى] 00 
أفصل العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة] ل اه 
اشارة اا ااا ا غ23 
[ (مسألة :)١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه- امانة] 13 ان 134 11 او 
[ (مسألة 35: المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات] ا 2000 
[ (مسألة "): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاا 2 
[ (مسألة 5): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن] اك 
[ (مسألهة ه): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن] 9 
[ (مسألة ع): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر فى الاجتهاد و الاحتياط] > 2:65 
[ (مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا] 0 
[ (مسألة 6: إذا قال للخياط مثلا ان كان هذا يكفينى] ا 00 
[ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد] 2 
[ (مسألة :٠١‏ إذا آجر دابهُ لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها] ا 0 
[ (مسألة :)١١‏ إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق] ا 0 
[ (مسألة :3١‏ إذا حمل الدابةُ المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق] 00 
[ (مسألة :١‏ إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن] ا 00000 95 
[ (مسألة ؟١):‏ يجوز لمن استأجر دابةُ للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف] 000 ”2527 
[ (مسألة 10): إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن] العامة لك لي 
[ (مسألة :)١2‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب] متا ا يلات با 


أفصل يكفى فى صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه] 





الفهرس 
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[ (مسألة 5: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز ان يوكله إلى عبده أو صانعه] سيكت تسد 1 
[ (مسألة "): إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه] 1000000000[ 
[ (مسألة 5): الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مدة معينة] 000 0000000000 
[ (مسألة 0): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة] 27 >©80888868 22 ااا ااا ا الل 
[ (مسألة ع: لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع] 00000000 
[ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلا فى زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر] وطق و12 د ونج الا كت د 112111 
[ (مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى أخر فاشتبه و حملها متاع عمرو] دااخياء عون سنا بعتا اك عل روك 2 7216 
[ (مسألة 9): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده فى أثناء المدة] 07 0 0 000ا10إ 
[ (مسألة :٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا] ا 00 
[ (مسألة :)1١‏ لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له] 1 
[ (مسألة ): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو] دده اويا وكام ل جه حك ل طم عأ اوت 1201/7 
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير] 0 
اشارة 07 
[ (مسألة :)١‏ لا بأس بإجارة حصةٌ من أرض معينة مشاعة] خفنت تنا نت انان إن ان ل اللا لات نا اق د كن ا 21 
[ (مسألة 7): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا] 0000000 
[ (مسألة "): يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار] ا 0 
[ (مسألة ؟): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه] ل 
[ (مسألة 0): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه] دب امس معو و وا ا يي ص دم عي ع عم ا ا 
[ (مسألة ع): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء] 0 
[ (مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للإرضاع] 211210 
[ (مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة] 8---00000000000777ااااااااا0اااا ا 0 
[ (مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثم تزوجت] 107000000 
[ (مسألة :2٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع] م 
[ (مسألة :)1١‏ لا فرق فى المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا] 0000003 010000000 


الفهرس 
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صفحةٌ ١9‏ من عابو 


[ (مسألة ؟١١):‏ يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلى] 0- 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية] ل ا ل اك 
[ (مسألة ؟1): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها] م يا 
[ (مسألة 10): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الإتلاف] 0 
[ (مسألة :)١2‏ لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد فى وقت واحد] 0 
[ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى فى الصلاة] 55 0 
[ (مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا اذنه لا يستحق عليه العوض] 2100 
[ (مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكى] 0 237 
[ (مسألة :٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه] 2110 
[ (مسألة :5١‏ فى الاستيجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصد النيابة] ان اك نات تش 
[ (مسألة :)5١‏ فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة] 0 #8 
[ (مسألة 7؟): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد] 989 212323 
[ (مسألة 5): يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه] 2 
[ (مسألة 50): يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة] 900 
[ (مسألة 58): لو استأجر أرضا مدة معينةُ فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك فى تلك المدة] 0 
أفصل فى التنازع] ا ا ا لك اق ل ةو لق 1 1 لوق اول ال وا ا ا ال ا 
اشارة ا 0000 
[ (مسألة :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين] دود ادم سس و تاد و بعد رو مسد موعدم مسال مب لاد ا 
[ (مسألة 5): لو اتفقا على انه اذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة] “,+ 3#« 
[ (مسألة "): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه] 0 
[ (مسألة ؟): إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة] ال لاي ا 
[ (مسألة 0): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط] 000 
[ (مسألة ع): يكره تضمين الأجير فى مورد ضمانه] حا لوا ا ار ا ا ا ل ام اك ا اد 
[ (مسألة 7): إذا تنازعا فى مقدار الأجرة قدم قول المستأجر] 00 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠نلا‏ من عاب9 
[ (مسألة 8): إذا تنازعا فى انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف] ا ورد 
[ (مسألة 9): إذا اختلفا فى انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا] 0 1000 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا اختلفا فى المدة انها شهر أو شهران مثلا] 000000 ا 21000101 
[ (مسألة :)1١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفساد قدم قول من يدعى الصحذ] م ةك 5 
[ (مسألة ؟١3:‏ إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على ان تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلك البلد] ان 


[ (مسألة :)١1‏ إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا] ا 





[ (مسألة ؟١):‏ كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر] ال 5 


آخاتمة فيها مسائل] لق 222221 222 2231ل لد او 1 ا نت 1 تت د ا 2 11 ا 1 ا ل 1 ال 1د 1 3 


[الأولى: خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجية على مالكها] 0 


[ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء] مب نوبي أ ايت ماده اع داومو ووم اتات الات ع عا لا لب ل 98 
[ (الثالثة): يجوز استيجار الصبى المميز من وليه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعى لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات] 5 
[ (الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت] 5 
[ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى] ا را 
[ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمروأ ومن اح الل الحو اوولا ا مم لوطا الحا ا و ا و 5101 
[ السابعة): يجوز ان يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة] ا 0 
[ الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع] كل 50 
[ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة] سداد دقام م ا ا ا 6161 
[ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا فى مدة معينة فحصل مانع فى أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد] -- 95١‏ 
[ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ] جل م ما روود حم رو ب وص ل د اع م 51 
[ (الثانية عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة أو العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها كذلك يجوز اشتراط كون نفة 
[ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو] لل 5617 


[ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة] ا 





[ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفهُ سماوية أو ارضيهُ توجب نقص الحاصل] ل لي ل ا ذه 
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[ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها] اه 
[ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة و ان كانت من الواجبات الكفائية] لوي مي مم لتو ا مس و مقف ع1 
[ (الثامنة عشرة): إذا استوجر لختم القرآن لا يجب ان يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس] ف ااه 


[ (التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف] م م ا و اه 





1 (العشرون): إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا] ا 
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[كتاب الضوم] 


صفحة نان من عاب9 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اننا من عابو 
اشار 0 


كتاب الضّوم و هو الإمساكك عما يأتى من المفطرات بقصد القربة )١(‏ و ينقسم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه» بمعنى 
قله الثواب» و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضانء و صوم القضاءء و صوم الكفارة على كثرتهاء و صوم بدل الهدى 


االلربي وجرت مر لي الخريدة لمجا ا !و بيو يراتور إل الى عار اتاو ريع يا 1 

كما لا ريب فى أن المطلوب فيه هو الاجتناب عن أمور معينة يأتى تفصيلها قد أشير إلى بعضها فى قوله تعالى كلوا و اشْرَبُوا حَتّى. إلخ 
فالمطلوب هنا أمر عدمى و هو التركء كما هو الحال فى تروك الإحرام؛ و مع وضوح ذلك فلا يهمنا تحقيق مفهوم الصوم اللغوى أو 
الشرعى و انه الكف أو الإمساكك أو التوطين و نحو ذلكك مما قيل» فان البحث عنه قليل الجدوى و انما المهم بيان تلكك المفطرات 
التى يجب الاجتناب عنها و ستعرف الحال فيها ان شاء الله تعالى. 


)١1(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: ٠١‏ 
فى الحج و صوم النذر و العهد و اليمين و صوم الإجارهُ و نحوها كالشروط فى ضمن العقد. و صوم الثالث من أيام الاعتكاف و صوم 


الولد الأكبر عن أحد أبويه و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريات الدين )١(‏ و منكره مرتد يجب قتله 


نعم ينبغى التعرض لبيان الفرق بين العبادات الوجودية و العدمية فيما هو متعلق القصد و الإرادة حيث انهما يمتازان عن الآخر فى كيفية 
النية. 

فان الواجب إذا كان فعلا من الافعال لا بد فى تحقق الامتثال من تعلق القصد و صدوره عن ارادهٌ و اختيار» و هذا بخلاف التركك فإنه 
يكفى فيه مجرد عدم الارتكاب وان لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفلة» أو كان ذلكك من جهة العجز و عدم القدرة» لحبس أو 
مرضء كمن به داء لا يتمكن معه من الجماع من عنن و نحوه. أو كان طعام لا يمكن الوصول إليه عاد كالمختص بالملك, أو ما هو 
فى أقصى البلاد» أو كان مما لا يقبله الطبع و يشمئز منه و لو كان مباحاء ففى جميع ذلكك يكفى فى تحقق النيه مجرد العزم على 
الترك على تقدير تمامية مقدمات الفعل و تحقق مبادى وجوده. من القدرة و الالتفات و الرغبة» فيعزم على أنه لو تمّ ذلكك كله 
لامسكك عن الفعل على سبيل القضية الشرطية؛ إذ لو اعتبر فيها كون جميع التروكك مستندا إلى القصد الفعلى كما فى العبادات 
الوجودية لزم بطلان الصوم فى الموارد المزبورة» مع ان صحتها كادت تكون ضرورية. 

)١(‏ كما نص عليه جمع من الأصحاب. و عليه فمنكره منكر للضرورى فيجرى عليه حكمه. و قد تقدم فى كتاب الطهارة عند البحث 
عن الكفر و الإسلام ان إنكار الضرورى بمجرده و من حيث هو لا يستوجب الكفر و انما يستوجبه من حيث رجوعه الى تكذيب النبى 
(ص) المؤدى إلى إنكار 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: ١١‏ 

ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا )١(‏ 


الرسالة» و هو يختص بما إذا كان المنكر عالما بالحكم و بضروريته. فلا يحكم بكفر الجاهل بأحدهما لكونه جديد العهد بالإسلام أو 
نحوه ممن ليس له مزيد اطلاع بالأحكام و عليه فيعتبر فى الحكم بالارتداد صدور الإنكار ممن يعلم بضرورية الحكم و حينئذ فإن كان 
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فطريا يقتل» و ان كان مليا يستتاب» فان تاب و إلا يقتل ان كان رجلاء أما المرأة فلا تقتل أصلا بل تحبس و يضيق عليها فى المأكل و 
المشرب و تعزر عند أوقات الصلاهُ إلى أن يقضى اللّه عليها. 

)١(‏ هذا فى قبال المنكر المستحل المتقدم بيان حكمه آنفا ثم ان المفطر غير المستحل تارهٌ يكون معذورا كالمريض و المسافر» و 
أخرى غير معذور كالفساقء و ثالثةٌ مشتبه الحال. 

أما الأول فلا اشكال فيه؛ و اما الأخير الذى هو مردد بين المعذور و غيره فلا يجرى عليه شىء لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا يقام 
الحد بمجرد الاحتمالء و قد اشتهر ان الحدود تدرأ بالشبهات» و هذه الجملةُ و إن لم ترد فى شىء من الروايات ما عدا رواية مرسلة و 
لفظها هكذا: (الحد يدرأ بالشبهة)» و لكن الحكم متسالم عليه بينهم إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الإسلام على اجراء الحد فى 
موارد الشبهة. كما يظهر ذلكك بملاحظةٌ الموارد المتفرقةٌ التى منها مورد صحيحةٌ بريد العجلى الآتيهُ المتضمنةُ للسؤال عن موجب 
الإفطار» فإنها تدل على أنه لو ادعى شبهةٌ يقبل قوله و يدرأ عنه الحد أو التعزير» و إلا فما هى فائدهٌ السؤال. 

انما الكلام فى غير المعذور ممن يفطر عصياناء فقد ذكر فى المتن: 

انه يعزر بخمسةٌ و عشرين سوطء فان عاد عزر ثانياء و ان عاد قتل فى الثالثة» و الأحوط فى الرابعة من أجل الاحتياط فى باب الدماء. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: ١7‏ 


أقول: اما أصل التعزير فقد دلت عليه صحيحةٌ بريد العجلى؛ قال: 

سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام» قال: يسئل هل عليكك فى إفطاركك اثم؟ فان قال: 
لاء فان على الامام أن يقتله» و ان قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا. )١١‏ 

و أما التحديد بخمسة و عشرين سوطا فلم يرد إلا فى رواية مفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع) فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى 
صائمة فقال عليه السلام: إن كان استكرهها فعليه كفارتان» وان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة» و ان كان أكرهها فعليه 
ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا ."١‏ 

و لكن موردها الجماع ولا دليل على التعدى إلى سائر المفطراتء على انها ضعيفة السند من جهات و لا أقل من جهه مفضل الذى هو 
ثابت الضعفء من أجل تضعيف النجاشى و غيره إياه صريحا. 

نعم قد عمل بها المشهور. فان قلنا ان الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها فى موردهاء و ان أنكرنا هذه الكبرى 
كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة. إذا لا دليل على تحديد التعزير بخمسة و عشرينء بل هو موكول الى نظر الامام فله التعزير 
كيفما شاء ما لم يبلغ حد الحد الشرعى. 

ثم ان التعزير كما هو ثابت فى المرة الأولى ثابت فى المرة الثانية أيضا بمقتضى إطلاق الدليل؛ اعنى صحيح بريد المتقدم. 


١ الوسائل باب ؟ احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ؟١‏ ما يمسكك عنه الصائم حديث ١‏ 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١‏ 

يعزر بخمسةٌ و عشرين سوطا فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل على الأقوى )١(‏ 


)١(‏ قد عرفت ثبوت التعزير فى المرتين الأوليين» و أما فى الثالئةُ فيجب قتله كما عليه المشهور و قد دلت عليه صريحا موئقةُ سماعة 
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قال: 

سألته عن رجل أخذ فى شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مراتء قال: يقتل فى الثالثة .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا عموم صحيح يونس عن أبى الحسن الماضى (ع) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى 
الثالثة ١؟».‏ و مورده و ان كان هو الحدء إلا-انه لا خصوصية له إذ يفهم منه عرفا أن من أجرى عليه حكم الله مرتين سواء أ كان هو 
الحد أم التعزير يقتل فى الثالثة. فبمقتضى الموثقة الوارده فى خصوص المقام؛ و الصحيحة الوارده فى مطلق الكبائر يحكم بوجوب 
القتل فى المرة الثالثة» أما من بعد التعزيرين أو من بعد الحدين حسب اختلاف الموارد. 

و أما ما ذكره فى المتن من ان الأحوط قتله فى الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل فى الثالثة كما عرفت, و لا 
تعطيل فى حدود الله فلا سبيل للاحتياط و ان كان مورده الدماء. نعم روى الشيخ فى المبسوط مرسلا (ان أصحاب الكبائر يقتلون فى 
الرابعة) و لكن المرسل ليس بحجة ولا سيما مع عدم الجابر» على أنه معارض بالصحيح المتقدم و فى خصوص المقام بالموثق كما 
سبق فلا ينهض للمقاومة معهما. 


” الوسائل باب ” احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 0 من أبواب مقدمات الحدود حديث ١‏ 
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و ان كان الأحوط قتله فى الرابعةٌ و انما يقتل فى الثالثة أو الرابعة إذا عزر فى كل من المرتين أو الثلاث )١(‏ و إذا ادعى شبههٌ محتملة 


فى حقه درئ عنه الحد (5) 


)١(‏ فلا يجزئ مجرد الارتكاب الخارجى بلغ عدده ما بلغ ما لم يرفع الأمر الى الامام مرتين و يجرى عليه التعزير فى كل منهما فحينئذ 
يحكم بالقتل فى الرفع الثالث» كما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة حيث حكم فيها بالقتل فى الثالثة من الرفع لا من مجرد الإفطار. و 
كما تدل عليه أيضا صحيحة بريد المتقدمة حيث ان المفروض فيها الإفطار ثلاث أيام» فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات على الأقل 
كل يوم مر و لو فرض أكثر زاد عليه بكثير و مع ذلكك حكم عليه السلام بالتعزير لكونه أول مره يرفع أمره إلى الامام» فليس الإفطار 
ثلاثة أيام بنفسه موضوعا للقتل» بل الموضوع هو الرفع كما صرح به فى الموثق» و كذا ما تقدم فى الصحيح من ان أصحاب الكبائر 
يقتلون فى الثالثة» أى فى الثالثة من الرفع» لا من ارتكاب الكبيرةً للتصريح بإجراء الحد عليهم مرتين. 

(؟) قدمنا ان الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه» أما هو فلا شىء عليه؛ و قلنا أنه يمكن استفادة ذلكك من نفس 
صحيحة بريد» و تقريب الاستدلال انه عليه السلام حكم بالسؤال من المفطر و انه هل عليكك فى إفطاركك إثم أم لا؟ و انه يعزر مع 
الاعترافء و يقتل مع الإنكار. و من المعلوم ان إنكار الإثم على نحوين. فتارة ينكره للاستحلال و أخرى لأجل انه يرى نفسه معذورا 
لشبهة يدعيها محتملهُ فى حقه. و لا 
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[فصل - فى النية] 
اشارة 


«فصل - فى النيهُ» يجب فى الصوم القصد اليه مع القربة و الإخلاص )١(‏ كسائر العبادات 
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- ريب فى اختصاص القتل بالأول ضرورة انه مع الاعتراف لم يحكم بالقتل فكيف يحكم به مع دعوى العذر و إذ خص (ع) التعزير 
بالمعترف فمدعى العذر لا تعزير أيضا عليه كما لم يكن عليه قتل فلا بد أن يطلق سراحه و يخلى سبيله فلا يقتل و لا يعزر. 

و بالجملة فالأقسام ثلاثة: منكر مستحل يقتل» و معترف بالفسق يعزّر و من لا هذا ولا ذاكك الذى لم تتعرض له الصحيحة يخلى سبيله 
ولاش عه 

)١(‏ لااريب فى ان الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة و الخلوصء فلو صام رياء أو بدون قصد التقرب بطل. 

و يدلنا على ذلكك- مضافا الى الارتكاز فى أذهان عامة المسلمين؛ و ان سنخه سنخ الصلاةٌ و الحج و غيرهما من سائر العبادات- ما 
ورد فى غير واحد من النصوص من ان الإسلام بنى على خمس: الصلاة» و الزكاة» و الصوم و الحج. و الولاية. 

إذ من الواضح البديهى أن مجرد ترك الأكل و الشرب فى ساعات معينة لا يصلح لان يكون مبنى الإسلام و أساسه. بل لا بد أن 
يكون شيئا عباديا يتقرب به و يضاف الى المولى» و لا سيما مع اقترانه بمثل الصلاه و الولاية المعلوم كونها قربية» و يؤكده ما فى ذيل 
بعض تلكك النصوص من قوله عليه السلام: (أما لو أن رجلا قام ليله» و صام نهاره» و تصدق بجميع 
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ولا يجب الاخطار بل يكفى الداعى )١(‏ و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد الى نوعه (؟) 


ماله و حج جميع دهره؛ و لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه» و تكون جميع أعماله بدلالته اليه ما كان له على الله حق فى ثوابه. إلخ» 
لن 

فإن من المعلوم من مثل هذا اللسان الذى لا يكاد يخفى على العارف بأساليب الكلام ان المراد بالشرط صيام الدهر بعنوان العبادة و 
الإتيان بالمأمور به على وجهه ما عدا جهة الولاية لا مجرد الإمساكك المحضء و هذا واضح لا غبار عليه. 

)١(‏ كما تكرر البحث عنه فى مطاوى هذا الشرح و لا سيما عند البحث حول نيه الوضوء فلاحظ. 

(1) ذكرنا غير مرة أنه لا يعتبر فى العبادة إلا أمران: أحدهما الإتيان بذات المأمور به و الآخر قصد التقرب و الإضافةٌ إلى المولى نحو 
اضافة» فاذا تحقق الأمران بأى نحو كان سقط الأمر العبادى و لا يلزم أزيد من ذلك. 

و لكن تحقق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد؛ إذ تار يكون من الأمور غير المعنونة بشىء كما فى القيام و القعود و المشى و 
نحوها من الأفعال الخارجية؛ ففى مثله يكفى الاتيان بنفس هذه الأمور. و أخرى يكون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الأمر و تعلق 
به التكليفء. وان كانت نفس الذات الخارجية مشتركة بين أمرين أو أمور و هنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقيقا 
لحصول الذات المأمور بها. 

وهذا كمافى الظهرين فإنهما و ان اشت ركنا فى الصورة إلا ان كلا منهما 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ مقدمة العبادات حديث ١‏ نقلا عن المحاسن كما فى التعليق 
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من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب ففى المندوب أيضا يعتبر 
تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة فلا يجزى القصد الى الصوم مع القربة من دون تعبين النوع 
من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمته متحدا أو متعددا ففى صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع و يكفى التعيين الإجمالى كأن 
يكون ما فى ذمته واحدا فيقصد ما فى ذمته وان لم يعلم انه من أى نوع وان كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما فى ذمته 
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متعددا أيضا يكفى التعيين الإجمالى كأن ينوى ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلكك 


تتقوم بعنوان به تمتاز عن الأخرى كما كشف عن ذلكك قوله عليه السلام: 

«إلا ان هذه قبل هذه" إذ لو لا مراعاءً العنوان من الظهرية و العصرية لم يكن أى معنى للقبلية و البعدية» لوضوح ان كل من أتى بثمان 
ركعات فطبعا تقع أربعة منها قبل الأربعة كما هو الحال فى نفس الركعات من الصلاه الواحدة» فإن الركعة الأولى واقعة قبل الثانية» و 
هى قبل الثالثهُ و هكذا. 

فعلمنا من هذا الحكم دخالة العنوان» فلو أخل به فقدم العصر أو أتى بذات الأربعة من غير قصد الظهر و لا العصر بطل و لم يقع 
مضداقا لشى م متهما. 

كما أن مسأل العدول أيضا كاشفة عن ذلكك كشفا قطعياء و إلا فلا معنى لمفهوم العدول هنا كما لا يخفى. 
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و كما فى فريضة الفجر و نافلته حيث حكم عليهما بأن النافلة وقتها إلى طلوع الحمرةٌ المشرقية و بعد ذلكك تقدم فريضة الفجر مع أنهما 
متساويتان فى الصورة. فعلمنا بذلكك ان لكل منهما عنوانا به تمتاز عن الأخرى. 

و كما فى مطلق الفريضة و النافلة من الصلاً و الصيام حيث ورد النهى- تحريما أو تنزيها على الخلاف- عن التطوع فى وقت الفريضة. 
فعلمتا أن هناكك طبيعتين أمرنا بإحداهما و ثهبنا عن الأخرى و ان كاتنا مشت ركتين فى الصورة و لآ ميز بينهما إلا بعنوان الفريضة و 
النافلة. 

و هكذا الحال فى الأداء و القضاءء و فى القضاء عن النفس أو الغير من الولى أو من الأجنبى باستئجار أو تبرع و نحوهماء فلو صلى أو 
صام من غير قصد الفريضة و لا النافلة أو بلا قصد الأداء و لا القضاءء أو قصد القضاء و لكن لا عن نفسه و لاعن غيره لم يقع مصداقا 
لشىء من ذلك. و قد وقع الكلام فى جواز القضاء عن الغير باستئجار و نحوه ممن ذمته مشغولةٌ بالقضاء عن نفسه. فيعلم من ذلكك ان 
القضاء عن النفس و عن الغير طبيعتان كل منهما محكوم بحكم مغاير للآخر و ان اتحدا صورة. 

و هكذا الحال فى موارد صوم الكفارةٌ و النذر فان المعتبر تعلق القصد بكل من العنوانين فلو صام نذرا لا يقع عن الكفارة و بالعكسء» 
كما أنه لو صام بلا قصد لا يقع عن شىء منهما. 

بل و كذا الحال لو كان الاختلاف من حيث التقييد بالزمان كصوم أيام البيض أو أول الشهرء فلو صام من غير قصد لجهل و نحوه لم 
يقع امتثالا لهذا الأمرء و ان كان هو صحيحا فى نفسه» كما لو صلى فى مكان و لم يدر أنه مسجد فطبعا لم يقصد الأمر بالصلاة فى 
المسجد, فهذه الخصوصية لم تقع. 

و على الجملة ففى جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من 
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و اما فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لم ينو 


اختلاف الآثار و الأحكام وان اتحدت فى الصورة؛ فلا بد من قصد تلكك العناوين رعاية لتحقق الذات المأمور بهاء فكل خصوصية 
ملحوظة فى المأمور به لا مناص من تعلق القصد بها حسبما عرفت. 
هذا كله فى غير النافلهُ و النذر. 
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و أما لو نذر صوم يوم أما مطلقا كصوم يوم من رجبء أو مقيدا كيوم أول جمعة منه فهل يعتبر فى سقوط الأمر و تحقق الوفاء تعلق 
القصد بعنوان النذر؟ فلو اتفق أنه صام نافلة غافلا عن نذره حنث أم أنه يكتفى بذلكك و لا حاجة إلى مراعاةُ القصد المزبور؟ 

لا يبعد المصير إلى الثانى بل لعله الظاهرء فإن الأمر النذرى توصلى لا يحتاج سقوطه إلى قصد هذا العنوان» كما هو الحال فى العهد و 
البمين و الشرط فى ضمن العقد و نحو ذلك. و مناط العباديةٌ انما هو الأمر النفسى الاستحبابى العبادئ المتعلق بذاث المتعلق و فى 
رتبةٌ سابقهٌ على الأمر الناشيع من قبل النذر و نحوه دون هذا الأمرء فإنه توصلى كما عرفت فلا يجب قصده. فلو نذر أن يصلى نافلة 
الليل فى ليله خاصة فغفلء و من باب الاتفاق صلى تلكك الليلة برئت ذمته و تحقق الوفاء و ان كان غافلا عنه. 

و الحاصل أن ما ذكرناه: من أنه ربما يؤخذ فى متعلق الأمر عنوان قصدى >عنوان الظهر و العصر و القضاء و الكفارةً و نحو ذلك لا 
يجرى فى مثل النذر و النافلة لعدم أخذه فى المتعلق بل المتعلق هو نفس النافلة و قد حصلت حسب الفرض و الأمر بالوفاء بالنذر 
توصلى و مناط العبادية شىء آخر كما عرفت و لا يكون النذر مشرّعاء و إنما يتعلق بشىء مشروع فى نفسه و عبادى قبل تعلق النذر به. 
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كونه من رمضان )١(‏ بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه. نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه 


)١(‏ هل يصح صوم آخر فى شهر رمضان ليتردد فيحتاج إلى قصد التعيين أو انه لا.يصح بل هو متعين فيه بالذات فلا يحتاج الى 
القصد؟ 

فنقول إن للمسألة صورا: 

إحداها ما إذا كان المكلف فى نفسه ممنوعا من الصيام بلا فرق بين رمضان و غيره» فى رمضان أو فى غيره» لفقد شرط أو وجود مانع 
من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس و نحو ذلككء و لا إشكال فى بطلان صومه و الحال هذه بأى عنوان كان» فلو صام و هو فى السفر 
و لوعن نذر- غير متقيد بالسفر- بطل» لأن ما دل على عدم جواز الصيام فى السفر- إلا ما استثنى كما فى بدل الهدى- يدل على عدم 
مشروعيته فى نفسه من غير خصوصية لصوم رمضان. 

ولا حاجة الى الاستدلال كما فى الجواهر بالنبوى «ليس من البر الصيام فى السفر» بل النصوص الصحيحة قد دلت على ذلككء التى 
منها صحيحة صيقل قال: كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطر أو 
أضحى أو أيام تشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه» أو كيف يصنع يا سيدى؟ 

فكتب اليه قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه الأيام كلهاء و يصوم يوما بدل يوم .)١١‏ 

فيعلم منها: ان هذه الموارد التى منها السفر غير صالحةٌ للصيام لا لأجل رمضان بل للمانع العام الشامل لغيره أيضا. 


” من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
7١ ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


الثاني: ما إذا كان الصوم سائغا من المكلف فى حد نفسه. و لكنه لا يصح إيقاع صوم رمضان بالخصوص لكونه مسافراء فهل يصح منه 
صوم يوم آخر لم يكن السفر مانعا عنه كما لو كان ناذرا صوم يوم فى السفر إما مطلقاء أو على تقدير خاصء مثل أن نذر أن يصوم 
فى اليوم الذى يولد له ولد وان كان فى السفرء فولد له و هو فى السفر و صادف أنه من شهر رمضانء فهل يصح منه الصوم حينئذ 


وفاء عن نذره أو لا؟ 
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أما دعوى عدم الصحة استنادا إلى المزاحمة فغير قابلك للإصغاءء إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه. ليكون طرفا للمزاحمة لسقوطه 
عن المسافرء و تعين القضاء عليه؛ فلا بد إذا من البحث عن مانع آخر. 

وقد قيل بل ادعى الإجماع عليه أن أيام رمضان لا تقبل أى صوم ما عدا صوم رمضانء فان كان المكلف معذورا منه انتفى عنه كل 
صوم فى هذا الشهرء فحال أيام رمضان حال الليالى بالنسبة إلى سائر أقسام الصيام. و عليه فلا يصح صوم النذر فى الفرض المزبور. 
بوت يام عن اوبح مودي كانت عور ييا المتصوم يوالم أذ روا تدل على المنع و الآيةُ المباركة أيضا لا تقتضيه 
فان قوله تعالى: افق كان وتأكع رين زعلا م سَمَهَر. إلخ) ناظر الى أن المسافر لا يجب عليه صوم رمضان. لا أنه لا يصح منه صوم 
آخر وان الشهر لا يكون قابلا لما عداه» فهى أجنبيهُ عن التعرض لصوم النذر و غيره بالكلية فليس لدينا أى دليل يدل على المنع» 
فنبقى نحن و مقتضى القاعدة» و لا ريب ان مقتضاها هو الجواز أخذا بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم فى السفر- بعد 
الفراغ عن صحة هذا النذر فى نفسه كما هو المفروض- الشامل لما إذا كان السفر فى رمضان و عليه فالأقوى صحة الصوم المزبور بل 
وجوبه عمله بالنذر إلا ان 
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كما لا يجزى لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره 


يقوم إجماع على الخلاف و قد عرفت الحال فيه. 

الثالثة: ما إذا كان مكلفا بالصيام من شهر رمضان. 

و البحث هنا يقع فى جهات: 

الأولى: هل الصوم فى شهر رمضان معنون بعنوان خاص يجب قصده لدى التصدى لامتثاله فلا يكفى مجرد صوم الغد أو انه عار عن 
العتواة وضو عطقي بقن ؟ 

فصل فى المتن بين صورتى العلم بعدم صحة غير رمضان فى رمضان و الجهل بذلكك فيكفى صوم الغد فى الأول ولا حاجةٌ الى قصد 
خصوصيهٌ رمضان بعنوانه الخاصء بل يكفى تعلق القصد بطبيعى الصوم, و هذا بخلاف الثانى إذ مع الجهل و تخيل صحة صوم آخر 
فيه» فللصوم فى هذا الشهر أقسام بنظره و لم يقصد قسما خاصاء و لأجله احتاط فى كفاية صوم الغد و اعتبر حينئذ تعيين كونه من 
رمضان. 

و لكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين. اما فى القسم الأول فلا ينبغى الإشكال فى الصحة, فإن الملتفت إلى أنه لا يصح منه أى صوم 
إلا رمضان و قد قصد طبيعى الصوم و تقرب بذلك فلا جرم يكون هذا منه إشارة إجمالية و نية ارتكازية إلى صوم رمضان بطبيعة 
الحال. 

ولو تنازلنا عن هذا البيان و فرضنا عدم استقامته أمكن تصحيح الصوم المزبور بوجه آخر يظهر منه الحال فى القسم الثانى أيضا بمناط 
واحد و هو أنه لم يظهر من شىء من الأدلهُ لا الكتاب و لا السنة أخذ عنوان شهر رمضان فى صحة صومه حتى يلزم قصده. بل اللازم 
تعلق القصد بنفس الصوم, مع العلم بأن غدا من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: 
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عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحةٌ و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان 


(فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فليِضُ مَهُ) أى من علم بالشهر يصوم ذلكك الشهرء بحيث يكون الشهر ظرفا للصوم لا قيدا مأخوذا فى العنوان 
ليلزم تعلق القصد به. نعم يعتبر ان لا يقصد عنوانا آخر من العناوين المضادة لرمضان كالكفارة أو النيابة أو القضاء و نحو ذلك مما لا 
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ينطبق عليه» و أما إذا لم يقصد شيئا منها و قصد طبيعى الصوم غدا القابل للانطباق على رمضان فلم يدل أى دليل على عدم الاجتزاء 
به فالقيد المعتبر عدمى لا وجودىء أى يعتبر أن لا يؤخحذ عنوان آخر لا أن يؤخذ عنوان رمضان و لا- فرق فى ذلكك بين العالم و 
الجاهل من الشاكك أو المعتقد بالخلاف» فمتى قصد الطبيعى و لم يقيده بعنوان آخر صح و كان مصداقا للواجب. 

و بعبارة أخرى الصوم فى شهر رمضان كالصوم فى سائر الأيام» غاية الأمر ان الصوم فى سائر الأيام بعنوان أنه صوم مستحب و هنا 
واجبء و لم يؤخذ فى شىء منهما عنوان آخر وراء نفس الطبيعة. نعم قد يقصد عنوان آخر مضاد و لأجله لا يقع عن رمضان و ذلكك 
أمر آخر نتكلم فيه. 

فتحصل أن صوم رمضان لا يتوقف الا على نيه طبيعى الصوم المقيد بعدم قصد عنوان آخر و بقصد التقرب و كلا الأمرين حاصل 
حسب الفرض و العلم و الجهل فى ذلكك شرع سواء. 

الجهة الثانيه: لو قصد الملتفت إلى أن غدا من رمضان و هو مكلف به صوما آخر من قضاء أو كفارة و نحوهما سواء كان عالما بتعين 
رمضان عليه أم جاهلا بذلك فهل يصح صومه؟ 

أما بالنسبة إلى صوم رمضان و الاجتزاء به عنه فلا ينبغى الشكك فى 
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جاهلا بعدم صحة غيره فيه و ان لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم فى الغد مثلا فيعتبر فى مثله تعيين. 


عدم الصحة لعدم إتيانه بالمأمور به فإنه كان متقيدا بعدم قصد عنوان آخر حسبما عرفت فى الجهة السابقة و المفروض قصده فما هو 
المأمور به لم يأت به و ما أتى به لم يكن مأمورا به من رمضان. و الاجزاء يحتاج إلى الدليل و لا دليل و هذا ظاهر. 

و أما بالنسبة إلى الصوم الآخر الذى قصده فالمشهور و المعروف هو عدم الصحة؛ بل قد ادعى الإجماع و التسالم على أن شهر رمضان 
لا يقبل صوما غيره» و لكن من المحتمل بل المظنونء بل المقطوع به و لا أقل من الاطمئنان أن أكثر من ذهب الى ذلكك إنما ذهبوا 
بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض فكيف يؤمر فى عين الحال بصوم آخر مضاد له سواء 
قلنا بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده أم لا. 

أما على الأول فواضح, و كذا على الثانى إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره شيخنا البهائى فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها. 

و لكن بناء على ما سلكناه فى الأ-صول و سلكه من سبقنا من جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب- بأن يؤمر بأحدهما مطلقاء و 
بالآخر على تقدير تركك الأول من غير أى محذور فيه حسبما فصلنا القول فيه فى محلهء و شئدنا تبعا لشيخنا الأستاد (قده) أساسه و 
بنيانه- كان مقتضى القاعدةٌ هو الحكم بالصحة فى المقام: بأن يؤمر أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه فان هذا ممكن فى 
نفسه حتى على القول بان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده فضلا عن عدمه. إذ هو نهى غيرى لا يقتضى الفساد بوجه و قد 
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أشرنا فى محله الى ان إمكانه مساوق لوقوعه من غير حاجة الى التماس دليل بالخصوص. 

و عليه فالحكم بالفساد مشكل جدا لعدم تمامية الإجماع» بل الجزم بعدم التمامية و مقتضى القاعدةً هو الحكم بالصحةٌ حسبما عرفت. 
ثم ان المحقق الهمدانى (قده) ذكر أنه لو قصد الملتفت الى رمضان صوما غيره جهلا بحيث تمشى منه قصد القربة وقع عن رمضان 
دون ما نواه نظرا إلى أنه لا يعتبر فى رمضان قصد الخصوصية ولا تتقوم حقيقته بشىء عدا الإمساكك فى هذا الوقت متقربا الى الله 
تعالى و قد حصلء و قصد الخلاف زائد يلغى و لا يكون قادحا فإنه من باب الخطأ فى تشخيص الأمر المتوجه اليه. فكان الداعى هو ما 
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تخيله لا ما أمر به و لا ضير فيه بعد حصول الفعل على الوجه الذى تعلق به الطلب كما عرفت. 

و يندفع بما أسلفناه قريبا من أن صوم رمضان و إن لم يكن مقيدا بخصوصية وجودية إلا أنه مقيد بعنوان عدمى و هو عدم قصد 
الخلاف من سائر أقسام الصيام المانع عن انطباق الطبيعى على رمضان و هو غير متحقق فى المقام. 

و على الجملة اما أن يتعلق القصد بطبيعى الصوم على الإطلاءق أو بالمقيد برمضانء أو بالمقيد بخلاافه و لا رابع» فان الإهمال فى 
الواقعيات أمر غير معقول» و الصحة تتوقف على تعلق القصد بأحد النحوين الأولين» و هما منفيان فى المقام لفرض تعلق النية بالخلاف 
الذى هو النحو الثالث الباطل؛ و لا يصححه حديث الخطأ إذ بعد أن أوجب فقد القيد العدمى المزبور المانع عن الانطباق على رمضان 
فكيف يقع عنه. نعم يصح عما نواه على سبيل الترتب على النحو الذى عرفتء و يكون عاصيا فى صورة العلم» معذورا فى صورة 
الجهل كما هو ظاهر. 
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كونه من رمضبان كما ان الأخوط فى التتوحى أى المحيوين (0) 


الجهة الثالثة: لو قصد فى رمضان غيره جاهلا أو ناسيا ثمّ اتكشف الخلاف فهل يجزئ عنه؟ 

أما فى الجاهل بالحكم فقد عرفت أنه لا يجزئ و ان علم بالحال أثناء النهار و جدد النيهٌ قبل الزوال كما ذكره فى المتن» لان صوم 
رمضان مقيد بقيد عدمى» و هو أن لا ينوى غيره كما مر و المفروض أنه نوى ذلككء و لا دليل على اجزاء غير المأمور به عن المأمور 
به كما لا دليل على جواز التجديد فى المقام بعد كونه خلاف الأصل. 

و أمافى الجاهل بالموضوع أى ان هذا اليوم من رمضان كما لو صام فى يوم الشكك بعنوان شعبان ثم بان انه من رمضان فقد دلت 
الروايات المستفيضة على الاجتزاء و الصحةٌ و ان ذلكك يوم وفق له. 

وهل يلحق به الناسى كما لو رأى الهلال ثمّ ذهل و غفل و صام تطوعا مثلا ثمّ ذكر أثناء النهار. فهل له العدول؟ 

الظاهر هو اللحوق, فإنه و ان كان خارجا عن مورد النصوص إلا أن الفهم العرفى من تلكك الأخبار يقتضى عدم الفرق بينه و بين 
الجهلء و ان هذه الخصوصية ملغاه و غير دخيلة فى مناط الحكم, و لذا لو فرضنا عدم جهله بل كان عالما قاطعا بأن غدا من شعبان 
فصامه تطوعا ثمّ بان الخلاف قبل الزوال فلا إشكال فى شمول الحكم له و ان كان خارجا أيضا عن مورد تلكك النصوصء ضرورة ان 
مثل التعبير بقوله: يوم وفق له» يدلنا بوضوح على عدم خصوصية للجهل فى ثبوت هذا الحكم بوجه كما لا يخفى. 

)١(‏ لا يخفى ان مثل المحبوس و نحوه ممن لا علم له بشهر رمضان و لا يمكنه الاستعلام بما انه يعلم إجمالا بوجوب صيام شهر فى 
مجموع السنة 
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الذى اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلكك أى اعتبار قصد كونه من رمضانء بل وجوب ذلكك لا يخلو عن قو 


[مسألة:- ١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء] 
مسألة:- ١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء )١(‏ 
فمقتضى القاعدةٌ هو الاحتياط بصيام الجميع تحصيلا للقطع بالفراغ» و لكن الإجماع قائم على عدم وجوبه فى حقه مضافا الى ان الأمر 


فيه دائر بين محذورين إذ كل يوم كما يحتمل أن يكون من رمضان يحتمل أيضا أن يكون من الأيام التى يحرم صومها كالعيدين؛ و 
عليه فلا مناص من التنزل عن الامتثال القطعى الى التوخى و الامتثال الظنى إن أمكنء و إلا فإلى الامتثال الاحتمالى» و حينئذ فصومه 
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بحسب الواقع دائر بين أمور ثلاثة لأنه اما ان يقع قبل رمضان أو فيه أو بعده. 

فاذا اتكشف الحال و كان الأول فهو تطوع و لا يجزئ عن رمضان إذ لا دليل على الاجزاء قبل حلول الإيجاب. 

و ان كان الثانى فهو المطلوب و يجزى حتى مع عدم تبين الحال و استمرار الجهل» فكيف بما إذا علم به و ظهر. 

وان كان الثالث كان قضاء. و على ذلكك فالمأتى به مردد بين التطوع و رمضان و قضائه و لأجله لا بد من تعيين انه من رمضان 
ليحسب منه إما أداء أو قضاءء و إلا فلو لم يعين و قصد طبيعى الصوم لم يقع عنه بل كان نافلة و تطوعاء فمن هذه الجهة احتاط (قدس 
سره) بالتعيين» بل ذكر ان وجوبه لا يخلو من قوة. 

)١(‏ نفى (قدس سره) اشتراط جملهُ من الأمور فى تحقق العبادة لعدم دخلها فى مسمى الطاعة» و هو وجيه فى الجملة لا بالجملة لعدم 
خلو بعضها من المناقشة. 
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ولا الوجوب والنذر ولا سائر الأوصاف الشخصية» بل لو نوى شيئا منها فى محل الآخر صح. إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق 
به الأمر الأدائى فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلى المتعلق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر 
الفعلى بل قصد الأمر القضائى بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلى لكن بقيد كونه 
قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع الى عدم قصد الأمر الخاص. 


أما التعرضن للثداء و القضاء قمنا لا بد منه فرورة اختاكق متعلق أحدهما عن اللخ فاق الأول هو العمل المآى يدافى الوقت 
المضروب له و الثانى هو الفعل فى خارج الوقت و يتعلق به أمر آخر على تقدير تركك الأول فهما متعددان أمرا و متغايران متعلقاء فاذا 
تعدد المأمور به فلا مناص من قصده و لو إجمالا ليمتاز عن غيره؛ فلو صام و هو لا يدرى أنه أداء أو قضاء و لكن قصد الأمر الفعلى 
الذى هو نوع تعيبن للمأمور به و لو بالإشارة الإجمالية كفى, أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا و بقيد كونه أداء مثلا ثمّ انكشف 
الخلاف بطلء لعدم تعلق القصد بالمأمور به. و غيره لا يجزئ عنه. 

و أما نيه الوجوب و الندب فغير معتبرة كما ذكره فى المتن لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر و لا يختلف متعلق أحدهما عن 
الآخر. 

فليست هذه الخصوصيةٌ مأخوذة فى المتعلق كما فى الأداء و القضاء لتلزم 
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رعايتها و انما هى من عوارض الأ-مر نفسه مع وحدة المتعلق و هو الصوم الكذائى, فلو تخيل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام 
بقصد القربة و امتثال الأمر فقد تحققت العبادة» كما لو تخيل ان صلاة الليل واجبة فصلى بتخيل الوجوب فإنها تصحء و ان كان ذلكك 
بنحو التقييدء بحيث لو كان يعلم انها غير واجبة لم يكن ليقوم فى جوف الليل إذ لا أثر للتقييد فى أمثال المقام من الموجودات 
الخارجية و الجزئيات الحقيقية» و انما يتجه التقييد فى العناوين الكلية» كما تكررت الإشارةٌ إليه فى مطاوى هذا الشرح. 

ومن ثمّ حكمنا بصحة الاقتداء خلف من فى المحراب بعنوان انه زيد فبان أنه عمرو و ان كان ذلكك بنحو التقيبد إذ لا يعقل التقييد 
لدى التحليل» فان الاقتداء جزئى خارجى دائر أمره بين الوجود و العدم و لا إطلاق فيه كى يقيد. 

و جميع هذه الموارد و ما شاكلها انما هى من باب تخلف الداعى دون التقييد. 

و كيفما كان فليس الوجوب و الاستحباب مثل الأداء و القضاء فإنهما من خصوصيات الأمرء و هذان من خصوصيات المأمور به و 
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هذا هو الفارق الموجب للزوم تعلق القصد بالثانى دون الأول فلا يقاس أحدهما بالآخر. 

هذا على مسلكك المشهور من كون الوجوب و الاستحباب مجعولين شرعا و أما على ما هو التحقيق من أنهما بحكومة العقل و منتزعان 
من اقتران طلب المولى بالترخيص فى التركك و عدمف و انه على الثانى يستقل العقل بمقتضى قائون العبودية و المولوية بوجوب 
الطاعة دون الأول فالأمر أوضح لعدم كونهما حينئذ لا من خصوصيات المأمور به ولا من خصوصيات الأمر. 

و أما سائر الخصوصيات و الأوصاف الشخصية فمن الضرورى عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها فى المأمور به كالأمر بوجه و لا 
يخلو عنها أى فرد فان صيام رمضان هذا العام بقيد أنه عام ثلاث و تسعين بعد الألف 
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[مسألة: ؟- إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى] 


مسألة: "- إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلا أو العكس صح )١(‏ و كذا لو قصد اليوم الأول من 
صوم الكفارة أو غيرها فبان الثانى مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة و 


بالعكس. 


و الثلاثمائة و فى الخريف من الفصول لا مدخل له فى الصحة لتلزم النية» و ما أكثر تلكك الخصوصيات فلو قصدها و أخطأ لم يقدح 
فى الصحة. و قد تقدم ان العبادة تتقوم بركنين: الإتيان بذات العملء و قصد القربة الخالصة و لا يعتبر شىء آخر أزيد من ذلكك. 

)١(‏ لأن خصوصية اليوم الأول أو الثانى من صوم رمضان أو غيره و كذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر 
بالقضاء سابقا أو لا حقا كل ذلكك من قبيل الأوصاف الشخصية التى عرفت فى المسألة السابقة عدم اعتبارها فى النية لعدم دخلها فى 
الأمر و لا فى المتعلق فلا يلزم قصدهاء بل لا يضر قصد الخلاف خطأ بعد أن أتى بذات العمل متقربا و هذا نظير ما لو أجنب و اعتقد 
أن عليه غسلا سببه حدث فى هذا اليوم فبان انه اليوم الآخر أو بالعكسء فان ذلكك لا يضر بالصحة بوجه كما هو ظاهر. 

نعم لو كان عليه قضاءان أحدهما من هذه السنة و الآخر من السنة السابقة فحيث ان أحدهما- و هو القضاء عن السنةُ الحالية- يختص 
بأثر و هو سقوط الكفارة- لثبوتها لولم يقض حتى مضى الحول- فنحتاج فى ترتب الأثر إلى تعلق القصد بهذه السنة بالخصوص»ء و 
إلا فلو نوى طبيعى القضاء 
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[مسألة : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 

مسألة : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساكك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى )١(‏ 
[مسألة ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلانى ليس بمفطر] 

مسألة ؟: لو نوى الإمساكك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلانى ليس بمفطر (1) فان ارتكبه 


من غير القصد المزبور وقع عما هو أخف مئونة وهى السنة السابقة المشاركة مع هذه السنه فى أصل القضاء دون الحالية» لاحتياجها 


كما عرفت إلى عناية زائدهٌ و لحاظ الخصوصية حتى تؤثر فى سقوط كفارة التأخير و المفروض عدمها فهو امتثال لمطلق الطبيعة 
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المنطبق قهرا على السابقّةٌ لكونها خفيفةٌ المئونة» و لا يكون مصداقا لامتثال الشخص ليترتب عليه الأثر. 

وهذا نظير ما لو كان مدينا لزيد بعشرة دنانير و قد كان مدينا له أيضا بعشرهٌ أخرى بعنوان الرهانة» فأدى عشرة لطبيعى الدين من غير 
قصد فكك الرهن» فحيث انه لم يقصد هذه الخصوصية فلا جرم كانت باقية» و ينطبق الطبيعى على الأول الأخف مئونة بطبيعة الحال. 
)١(‏ فيما إذا كان ضم غير المفطر و نيه الإمساكك عن الكل من باب الاحتياط و مقدمةُ للإمساكك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالا 
لا من باب التشريعء و ذلكك لكفاية النية الإجمالية بعد تحقق الصوم منه متقرباء إذ لا دليل على لزوم معرفتها بالتفصيلء و هكذا الحال 
فى باب تروكك الإحرام. 

(؟) أما البطلا-ن فى فرض ارتكاب ما تخيل عدم مفطريته كالارتماس فلاستعمال المفطر و ان لم يعلم به لعدم إناطته بالعلم فيجب 
القضان وقى قوث الكثارة بحف سج فى مسلة ان شاء الله عالي, 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 7" 

فى ذلكك اليوم بطل صومه و كذا ان لم يرتكبه و لكنه لا حظ فى نيته الإمساكك عما عداه و اما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه فى 


الأقوى. 


و أما فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين: 

إذ تار يلاحظ فى نيته الإمساكك عما عداه. بحيث تكون النيهة مقصور على ما عدا الارتماس و مقيدة بعدم الاجتناب عنه. و لا ريب 
فى البطلا.ن حينئذ أيضا لأنه لم ينو المأمور به تماما و على وجهه المقرر شرعاء فإنه الإمساكك عن أمورء و منها الارتماس و لم يتعلق 
القصد بهذا المجموع و انما نوى بعضه و جزءا منه الذى هو مأمور ضمنا لا استقلالا و هو لا يكفى عن نيه الكل كما هو واضح و 
اخرى لم يلاحظ ذلك بل نوى الإمساكك من غير تقيبد وقد حكم الماتن (قدس سره) بصحته فى هذه الصورة؛ و لكنه لا يتم على 
إطلاقه بل ينبغى التفصيل فإنها أيضا على قسمين: 

إذ تارةُ ينوى الإمساكك إجمالا عن كل ما يكون مفطرا فى الشريعة أو ما هو موجود فى الرسالة غير أنه لا يعلم ان الارتماس مثلا مفطر 
أو انه يعتقد عدمه, كما ربما يتفق ذلكك لكثير من عوام الناس» فان العلم التفصيلى بجميع المفطرات خاص بذوى الفضل و بعض 
الأخيار» أما غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها و مع ذلكك يقصدون الصوم الذى أمر به الشارع و هنا يحكم بالصحة 
كما ذكره الماتن» لأن عدم ارتكاب الارتماس مثلا داخل فى المنوى حينئذ إجمالا لا تفصيلا و هو كاف كما تقدم. 

و أخرى تلاحظ النيهُ مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويا بالكلية لا تفصيلا و لا إجمالاء و لا ينبغى التأمل فى البطلان 
حلئلك 
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[مسألة 0: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة] 


مسألة ه: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة )١(‏ و ان كان متحدا. نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم انه له أو 
نيابةٌ عن الغير يكفيه أن يقصد ما فى الذمةٌ (؟). 


[مسألة 2: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] 


مسألة *: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره () واجبا كان ذلكك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر و نحوه فلو نوى 
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صوم غيره لم يقع عن ذلكك الغير سواء كان عالما بأنه رمضانء أو جاهلاء و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاء و لا يجزى 
رمضان الماضى أيضا لم يصح قضاءء و لم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد. 


كما فى الصورتين الأوليين لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع الى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر. 

)١(‏ إذ بعد أن رخص الشارع فى النيابة و تفريغ ذم الغير- الذى هو أمر على خلاف القاعدةٌ كما لا يخفى- من الميت أو الحى كما 
فى الحج فى بعض الموارد فإنما تتحقق النيابة و يقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد و الإضافة اليه. و الا فبدونه لا يتحقق عنه. بل يقع 
فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال. 

(0) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرهاء و هو كاف كما لا يخفى. 

() تقدم الكلام حول هذه المسأله مستقصى فلاحظ إن شئت و لا نعيد. 
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[مسألة /!: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا] 


مسأل /: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيه الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا كما مر (1) و لو نوى غيره فان كان مع الغفلة 
عن النذر صح و ان كان مع العلم و العمد ففى صحته اشكال 


)١(‏ قد يفرض تعلق النذر بطبيعى الصوم على وجه الإطلاق من غير تقيبد بقسم خاص. و أخرى يكون مقيدا بحصة خاصة و نوع معين 
كقضاء أو كفارة و نحوهما. 

أما الأول فلا اشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر. 

و أما إذا صام من غير قصد الوفاء» بل نوى مجرد القضاء أو التطوع و نحو ذلكك فهل يسقط به النذر؟ حكم فى المتن بعدم السقوط و 
انه لا بد من تعيين أنه للنذر و لو إجمالا. 

و ليس له وجه ظاهرء فإن الأمر الناشيع من قبل النذر توصلى لا يجب قصده. غايةٌ الأمر انه لا يتحقق الامتثال من غير قصد فلا يستحق 
الثواب,. أما السقوط فلا ينبغى التأمل فيه. 

ونريما يقال إن النذو كالدين فى اغمار الملكة للغير فى الذمة فكأن الناذر ميلك بالتذر عيله لله تعالل :و يكوق انه مالكا لجمله 
على ذمته» كما ان الدائن يملك ما فى ذمة المدين» فكما انه فى الدين يلزم فى وفائه قصد أدائه و إلا كان عطاء ابتدائياء فكذلكك فى 
الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد كى يكون تسليما للدين. 

و يندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفىء و لو أريد أنه كالدين فى وجوب تفريغ الذمة عنه و ان امتثاله مطلوب 
من العبد فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الإلهيةُ من هذا القبيل. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 70 


ولوفرضنا صحة ذلكك فإنما يتم فى نذر الكلى كما لو نذر صوم يوم من هذا الشهر فان انطباقه على الفرد يتوقف على القصد كما هو 
الحال فى الدين الذى هو من أجل تعلقه بالذمهُ كلى دائما و لا يتصور فيه التشخص فلا جرم احتاج إلى القصد. 
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و أما النذر الشخصى المعين كما هو المفروض فى المقام فإنه متعين بنفسه من غير حاجة الى التعيين فلا يلزمه قصد الوفاء» و هذا نظير 
الوديعة التى لا تتعلق إلا بالشخصء فلو أرجعها الودعى إلى صاحبها غافلا و بلا التفات إلى انها امانة و وديعة فقد دفع الامانة وان لم 
يكن قاصدا للعنوان. 

وقد يقال أيضا إن الأمر بالوفاء بالنذر و ان كان توصليا إلا انه انما يفترق عن التعبدى من جهة لزوم قصد القربة و عدمه. و اما من 
ناحيةٌ قصد العنوان فيما إذا كان متعلقا للأمر فهما سيان, و لا بد من قصده على كل حالء و إلا لم يأت بالواجبء و من المعلوم ان 
المأمور به فى المقام هو عنوان الوفاء بالنذر فلا مناص من قصده. 

و من هذا القبيل وجوب رد السلام فإنه وان كان توصليا إلا أنه لا بد من تعلق القصد بعنوان رد التحيةُ و لا يكفى من غير قصد. 

و يندفع بأن الوفاء بالنذر كالوفاء بالبيع» ليس إلا عبارة عن إنهاء التزامه» أى الإتيان بما تعلق به نذره. و ما التزم به» فليس هو عنوانا 
زائدا على نفس الفعل الخارجى ليتوقف على القصدء فكما ان الوفاء بالعقد ليس معناه إلا العمل بمقتضاه و القيام به و إنهاء العقد و 
عدم الفسخ ولا يتضمن عنوانا آخر وراء العمل الخارجى, فكذا الوفاء بالنذر لا يراد به إلا الإتيان بما تعهد به و ألزمه على نفسه, فلو 
فعل ذلكك فقد و فى بنذره إذ الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى. 

و يؤيد ذلك بل يعينه و يؤكده ان الأمر بالوفاء ليس حكما ابتدائيا 
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مجعولا من قبل الشارع لكى يدعى- فرضا- تعلق الوجوب بعنوان الوفاء و انما هو التزام من قبل المكلف نفسه فالتزم بشىء و ألزمه 
الله سبحانه بالعمل بما التزم و أقره مقره. و من المعلوم ان المكلف انما التزم بالإتيان بذات الصوم لا بعنوان الوفاء فلا يكون الواجب 
عليه أيضا إلا هذا الذى تعلق به التزامه نظير الوفاء بالشرط فى ضمن العقد كالخياطة» فإنه لا يجب عليه قصد عنوان الوفاء بالشرط. 

و الحاصل ان الوجوب لو كان ابتدائيا أمكن فيه تلكك الدعوى (و ان كان على خلاف الظهور العرفى) و لكنه إمضاء لما التزمه الناذر و 
افترضه على نفسه و جعله على ذمته» كما عبر بمثل ذلكك فى بعض الروايات من أنه جعل على نفسه صوماء فليس الوفاء بالنذر عنوانا 
خاصا و أمرا زائدا على الإتيان بما تعلق به النذر. و عليه فيسقط الأمر و ان لم يقصد عنوان الوفاء. 

و أما الثانى: أعنى ما لو كان المنذور المعين مقيدا بحصه خاصة و معنونا بعنوان خاص كصوم القضاء أو الكفارة أو التطوع و نحو 
ذلك. فان أتى بتلك الحصه و قصد العنوان الخاص و لكن لم يقصد عنوان الوفاء بالنذر لغفلة و نحوهاء فالكلام هو الكلام المتقدم 
من عدم لزوم قصد هذا العنوان فإنه توصلىء و العبادية إنما نشأت من الأمر المتعلق بنفس المنذور الثابت بعنوان القضاء أو الكفارة و 
نحوهماء و المفروض تعلق القصد بذاك العنوان فقد أتى بنفس المنذوره و ما تعلق به التزامه فلا حنث أبدا و انما يحنث لو لم يأت 
بالمتعلق» و قد عرفت انه قد أتى به على ما هو عليه غايته انه لم يترتب عليه ثواب امتثال النذر لفقد القصد. 

و أما إذا لم يقصد تلك الحصة فصام بعنوان آخر غير العنوان الخاص المأخوذ فى متعلق النذرء فكان المنذور هو صوم القضاءء فصام 
بعنوان 
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[مسألة 4: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية] 


مسألهُ 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنةُ التى هو فيها و قضاء رمضان السنهُ الماضيهُ )١(‏ لا يجب عليه تعيين انه من أى منهما بل يكفيه 
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الكفارة مثلاء فقد حنث و خالف نذره و لم يسقط أمره لعدم الإتيان بمتعلقه. 

و بذلك افترق هذا القسم عن القسم الأول لأن المنذور هناك كان هو طبيعى الصوم على سعته و إطلاقه» فيتحقق الوفاء بأى فرد 
كان و أما هنا فقد تعلق بحصة خاصة, و المفروض عدم الاتيان بها فلم يتحقق الوفاء. 

وهل يحكم حينئذ بصحة الصوم المأتى به خارجا كصوم الكفارة فى المثال المزبور. لا ينبغى الإشكال فى الصحة إذا كان ذلك مع 
الغفل عن النذر لأنه عبادة فى نفسه. و ليس هناك أى مانع عن صحته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر» فاذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليا 
لغفل و نحوها فلا مزاحمة و لم يكن أى محذور من تعلق الأمر به فيقع صحيحا لا محالة. 

و أما مع العلم و العمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلية من أن الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا؟ و على الثانى فهل 
يمكن تعلق الأمر بالضد على سبيل الترتب أو لا؟ و على الثانى فهل يمكن تصحيح العبادة من طريق الملاكك أو لا؟ 

و الحاصل أنه لا خصوصية للمقام؛ ولا يزيد على تلكك الكبرى بشىء و حيث ان التحقيق إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا 
مانع من الالتزام بالصحةٌ فى المقام» و ان كان عاصيا من جهة مخالفة النذر. 

)١(‏ مر الكلام حول ذلكك فى ذيل المسأله الثاني فلاحظ و لا نعيد. 
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نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. 


[مسألة ؟: إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق فى ذلك الخميس المعين] 


مسأل 4: إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق فى ذلكك الخميس المعين )١(‏ يكفيه صومه و 
يسقط النذران فان قصدهما أثيب عليهما وان قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الآخر. 


)١(‏ حكم (قدس سره) بكفاية صوم واحد فى سقوط النذرين و انه يثاب عليهما إن قصدهماء و إلا فعلى أحدهما. 

و هذا مبنى على ما تقدم من ان الأمر النذرى توصلى و لا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران» و أما الثواب فمترتب على الامتثال» و 
هو متقوم بالقصد كما ذكره (قدس سره). إلا ان الكلام فى ان مثل هذا النذر هل هو صحيح؟ أو ان الثانى يلغى؟ 

يتصور ذلكك على نحوين: إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه. و من باب الاتفاق اجتمعا و انطبق أحدهما على الآخر 
كما لو نذران يعطى درهما لعالم البلد» و نذر أيضا ان يعطى درهما لمن هو أكبر سنا فى هذا البلد» فتعلق النذر بكل من العنوانين 
على سبيل القضية الحقيقية و من باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ولا ريب فى صحة النذرين حينئذ» فلو دفع اليه الدرهم فقد 
وافى نهما سقط الأمران. 

ففى المقام لو نذر الصيام فى أول خميس من رجب مثلاء ثمّ نذر الصيام أيضا أول يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر 
واحر ةلك يعت ينك افتراق كل ماعن الكشر بو لكان دن ينب الانفاق 
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[مسألة :1٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا] 


مسألهُ :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلكك اليوم فى أيام البيض مثلا )١(‏ فان قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما و ان 
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قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الآخر ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر. 


اجتمعا فى يوم واحد صح النذران و سقط الأمران بصيام واحد لوقوعه وفاء عنهما. و ظاهر عبارة الماتن بل صريحها اراد هذه الصورة» 
لقوله فاتفق. إلخ الظاهر فى انه أمر اتفاقى قد يكون و قد لا يكون. 

و تارة أخرى يتعلق النذر بعنوانين أيضاء و لكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشىء واحد خارجا قد أشير إليه 
بكل منهما كما لو نذر ان يعطى درهما لأكبر ولد زيدء و نذر أيضا أن يعطى درهما لوالد خالد و فرضنا انهما شخص واحد فتعلق 
التذران بشىء واحد على سبيل القضسية الخارجية دون الحقيقيةٌ كما فى الصورة الأولى فكان المتعلقان عتوانين لمعنون واحد و حيث 
ان الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرتين و لا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثانى 
ملغى أو يقع تأكيدا للأولء فلا ينعقد بحياله» و لكنكك عرفت ان مراد الماتن انما هى الصورة الأولى لا غير. 

)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بترتب الثواب عليهما مع قصدهما أو على النذر فقط لو اقتصر عليه و لا يجوز العكس. 

و لكن ظهر مما سبق ان الثواب المتقوم بالامتثال و ان لم يتحقق إلا بالقصد و لكن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلى يسقط بمجرد 
الإثيان بمتعلقه و لا حاجة الى قصد عنوان الوفاءء غاية الأمر انه بدوئه لا يئاب 
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[مسألة :١١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب] 


مسألة :١١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب )١(‏ أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع و 
ان قصد البعض دون البعض أثيب على المنوى و سقط الأمر بالنسبة إلى البقية. 


[مسألة ؟1: آخر وقت النية فى الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 


مسألة ؟١:‏ آخر وقت النية فى الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (1) و يجوز التقديم فى أى جزء من أجزاء 


ليل اليوم الذى يريد صومه 


عليه. و عليه فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد و فى و لم يحنث. و لذا لا يحكم عليه بالكفارة و ان اختص الثواب بالأول. 

)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسألة أيضا مما مر و ان الثواب يتقوم بالقصد. فيئاب بمقدار ما قصد و يسقط الأمر بالنسبة إلى الباقى؛ و 
هذا لا اشكال فيه بعد أن كان العمل واحدا. و انما الكلام فى أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوى جهة 
وجوبية؟ 

الظاهر العدم لأ-نه قد أتى بمتعلقه على وجهه. و لا حاجة الى قصد عنوانه الخارجى بعد ان كان متعلق الأمر منطبقا على المأتى به 
خارجا وان لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه. 

(') تعرض (قدس سره) لحكم النيهُ من حيث المبدء و المنتهى فذكر (قده) ان منتهى وقتها عند طلوع الفجرء بحيث يقع أول جزء من 
الصوم عن نية» و مبدؤه من أول الليل الى آخره؛ فلو كان باقيا على نيته و لو إجمالا و نام لم يكن به بأس. 
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وقد نست الخلاق إلى السيد المرتضئ (قدس سره) من كلنا التاحيتين أما من الناحية الأولى فقد عزى اليه القول بجواز التأخير الى نا 
قبل الزوال اختياراء بل نسب إلى ابن الجنيد جوازه الى ما قبل الغروب و لو بقليل. 

وقد يقال: ان ما نسب إليهما مطابق للقاعدة نظرا إلى أن عبادية الصوم لم تثبت إلا بالإجماع؛ لفقد الدليل اللفظى, إذا يقتصر على 
المقدار المتبقن و انه لا بد من تحقق النيةٌ و لو فى الجملة و فى آخر الوقت أو ما قبل الزوال» فلا تعتبر النيةٌ من الأول لو لا أن ارتكاز 
عباديه الصوم من المتشرعة يمنعنا عن ذلكك إذ الارتكاز قائم على عباديته من أول جزئه إلى آخره لا فى الجملهٌ و بنحو الموجبة 
الدرية. 

وفيه أولا ما تقدم فى صدر الكتاب من أن عبادية الصوم ثابتة بالدليل اللفظى و هو ما دل على عدّه من مبانى الإسلام؛ إذ من البديهى 
بحسب الظهور العرفى ان الإسلام لا يبتنى على ذات الصوم و مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب بأى داع كانء بل الذى يكون 
أساسه و مبناه هو الصادر على جهة العباد و بداعى القربة. 

و ثانيا: لو لم يتم ذلكك و فرضنا ان الارتكاز أيضا لم يثبت؛ فهذا البحث أجنبى عن محل الكلام, لأن كلامنا فى نية الصوم لا فى نية 
القربة وقد تقدم غير مره فى الأ-صول و غيره ان العبادة إنما تفترق عن غيرها و تمتاز عنها بقصد القربة» و اما قصد عنوان العمل 
فمشتركك فيه بين العبادى و التوصلىء فما لم يقصد لم يتحقق الواجب و ان كان توصلياء كما فى رد السلام فإنه متقوم بقصد رد التحية 
الا أن يثبت من الخارج ترتب الغرض على ذات العملء و عدم الحاجة الى القصد كما فى غسل الثوب, حيث علمنا ان الغاية انما هى 
الطهارة و ازالةُ النجاس الحاصلة من الغسل و لو بداع آخر كإزالة الوسخ مثلاء فان علم ذلكك فى مورد فهو و إلا فلا يكاد يسقط الأمر 
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من غير قصد عنوان العمل و نيته ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. من غير فرق فى ذلكك بين التعبدى و التوصلى. و عليه فلو لم يكن 
المكلف قاصدا للصوم و فى أثناء النهار قصده و لو آنا ما بعد طلوع الفجر كان إجزاؤه مخالفا للقاعدة» و محتاجا إلى قيام الدليل لعدم 
صدور هذا المجموع عن قصد و نيم فسواء التزمنا بأن الصو بجميع أجزائه عبادىء أم قلنا إنه يكفى فيه قصد القربة فى الجملفء لا بد 
من قصد عنوان الصوم و نيته قبل العمل جزما ما لم يقم دليل على الاجزاء. فلو صح ما نسب الى السيد أو ابن الجنيد. كان ذلكك باطلا 
بلا ارتياب حسبما عرفت. 

و أما من الناحية الثانية أعنى من حيث المبدءء فان المعروف جواز التقديم فى أى جزء من أجزاء الليل كما ذكره فى المتن و لكن 
نسب الى السيد (قده) التوقيت بآخر جزء من الليل المتصل بالنهارء و لعله يريد بيان آخر جزء من الوقت الذى به تنتهى المده 
المحدودة. لا لزوم الإيقاع فى هذا الوقت فلا خلاف. ولو أراد ذلكك فيرده عدم الدليل عليه أولاء و قيام الدليل على العدم ثانياء و هو 
ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرةٌ القطعية من جواز النوم الى ما بعد طلوع الفجرء و لا سيما روايات البقاء على الجنابة 
حتى يستيقظ بعد الفجرء المتضمنة للتفصيل بين النومة الأولى و الثانية. 

و بالجملة لا إشكال فى جواز النوم اختيارا الى ما بعد الفجرء و معه كيف يمكن القول بأن وقت النية آخر جزء من الليل. 

و نسب الى ابن أبى عقيل توقيت النية من أول الليل الى النصفء. و إلى بعض العامة أنه من منتصف الليل إلى آخره؛ و كل ذلكك كما 
ترى لا دليل عليه؛ إذ لم يرد فى البين عدا النبوى: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و نحوه روايتان أخريان» و لكن من الظاهر 
ان المراد 
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عدم الا-جتزاء بالنية الحادثة فى النهار فلو استيقظ بعد الفجر و نوى الصوم لا يكفىء بل اللازم إيقاعها فى الليلء و اما انها أوله أو 
وسطه أو آخره فلا دلالهُ له عليه بوجه؛ على أن النبوى كالخبرين ضعيف السند فلا يمكن الاعتماد عليه ابدا. 

فالصحيح أنه ليس لها وقت خاصء بل اللازم صدور الصوم عن نيةٌ سابقة فتمتد من أول الليل إلى طلوع الفجرء ففى أى وقت نوى و 
كان مستمرا فى نيته الارتكازية بالمعنى المتقدم سابقا المجامع مع النوم و الغفلة الفعلية كفى و يحكم معه بالصحة. 

بقى الكلام فيما لو قدم النية على الليل» كما لوم نام عصرا ناويا صوم الغد و لم يستيقظ إلا بعد الفجرء أو بعد الغروب من اليوم الآتى؛ 
أو بعد يومين كما اتفق لبعضء فهل يحكم حينئذ بالصحة؟ نظرا الى تحقق الإمساكك خارجا عن نيه سابقة أو لا. 

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم فى شهر رمضانء و ما كان فى غيره» فان كان الثانى» كما لو نام فى اليوم الأخير من شعبان 
قاصدا صوم الغد و لم يستيقظ إلا بعد الفجر فالظاهر فساد صومه حينئذء لأنه فى زمان نيته لم يكن بعد مأمورا بالصوم؛ لعدم حلول 
الشهر الذى هو زمان تحقق الوجوبء فكيف ينوى الامتثال» و فى زمان الأ-مر لم يكن قابلا له لأن النائم لا يؤمر بشىءء فلا أمر له 
بالصوم, لا-فى زمان التفاته و لا-فى زمان عدم التفاته» و ان كان الصوم بالأخرة منتهيا الى الاختيار إلا أنه لم يكن مأمورا به كما 
عرفت. 
وان كان الأول؛ كما لو نام عصر اليوم الأول من شهر رمضان ناويا صوم الغد فحينئذ إن قلنا بالانحلال و ان أمر كل يوم يحدث عند 
غروب ليلته» فالكلام هو الكلام فإن الأمر بالصوم لم يكن حادثا قبل 
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و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآدخر يجوز متى تذكر الى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر )١(‏ و أجزأه عن ذلكك 
اليوم و لا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال 


النوم و بعده لا يكون قابلا للتكليف. 

و أما إذا بنينا على أن تلكك الأوامر كلها تحدث دفعة فى أول الشهر و انه يؤمر فى الليلة الأولى بصيام الشهر كله على نحو الواجب 
التعليقى كما هو الصحيح, على ما يقتضيه ظاهر الآيةٌ المباركة (فَمَنْ مَهِدَ مِنْكمٌ الشّهْرَ قيض مة)؛ و كذا الروايات: فالظاهر حينئذ هو 
الحكم بالصحة لوجود الأمر سابقاء وقد حصلت النيهُ على الفرض. و الفعل مستند إلى الاختيار كما تقدم فلا مانع من الصحة. 
فتحصل ان النيهٌ يمكن تقديمها على الليل أيضاء لكن مع وجود الأمر لا بدونه حسبما عرفت من التفصيل. 

(1) قد عرفت أن آخر وقت النية عند طلوع الفجرء و انه يجوز التقديم فى أى جزء من اجزاء الليل بل يجوز التقديم على الليل على 
تفصيل تقدم. 

هذا حكم العالم العامد. و أما الناسى أو الغافل أو الجاهل فالكلام فيهم يقع تارهُ فى صوم رمضانء و اخرى فى الواجب غير المعين» و 
ثالث فى الواجب المعين من غير رمضانء كالموسع إذا تضيق وقته و نحو ذلكك و رابعة فى الصوم المندوب. فهنا مسائل أربعة: 
الأولى: المشهور و المعروف بل ادعى عليه الإجماع فى كلام غير واحمد من الأصحاب ان الجاهل بكون اليوم من شهر رمضان أو 
الغافل أو الناسى يجدد النية ما بينه و بين الزوال» فيتسع وقت النية فى حق هؤلاء الى 
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ما بعد العلم و الالتفات» و عن ابن أبى عقيل إلحاق الناسى بالعالم. 

و يستدل للمشهور بوجوه: أحدها ما ورد فى المريض و المسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم يتناول المفطر 
يجدد النية و يصوم و يحسب له. مع ان المريض و المسافر لم يكونا مكلفين بالصوم من أول الأمرء و كان يجوز لهما استعمال المفطرء 
غير أنهما من باب الاتفاق لم يستعملاه» فكيف بمن هو مكلف به واقعا و ان لم يعلم به فعلا كالجاهل و الناسىء فإن الحكم حينئذ 
ثابت بطريق أولى. 

هذا. و للمناقشهُ فيه مجال واسع: فان مبدء الصوم فى المريض و المسافر زمان ورود البلد» أو برء المريض لا طلوع الفجر الذى هو مبدء 
الصوم لغيرهما من سائر المكلفين؛ ففى الحقيقة هما مكلفان بنية الإمساكك خلال تسع ساعات مثلاء و غيرهما خلال ست عشرة ساعة 
مثلات أى طول النهار من مبدثئه إلى منتهاه» و قد ثبت بالدليل الخاص أن هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجرء فهماء ليسا مكلفين 
بالإمساكك حتى واقعا إلا من الآنء و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فإنه مأمور بالإمساكك من طلوع الفجر و ان لم يعلم به و لم يأت بهذا 
المأمور به حسب الفرضء لخلو قطعة من الزمان عن النية» استنادا إلى الاستصحاب الذى هو حكم ظاهرى. و معه كيف يجتزئ بهذا 
الناقص عن المأمور به الواقعى» فإن ما كان واجبا عليه و هو الإمساكك من طلوع الفجر عن نية لم يأت به» و ما أتى به و هو نية 
الإمساكك من الآن لم يكن مأمورا به. فبأى دليل يكون مجزا؟! نعم هو مأمور بالإمساكك لا بالصوم. 

و على الجملة دليل الا-جزاء خاص بمورده؛ و هو من لم يكن مأمورا بالإمساكك من طلوع الفجر أعنى المريض و المسافر» فكيف 
يتعدى إلى غيره ممن هو مأمور به من الأول» فإن ذاكك الدليل لا يقتضى مثل هذا 
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التعدى بوجه. 

انيها: و هو أغرب من سابقة» التمسككث بحديث الرفع» بدعوى ان اعتبار النيه فى هذا المقدار من الزمان اعنى حال الجهل و النسيان 
مرفوع بالحديث؛ و المفروض مراعاتها فى الباقى فيحكم بالصحة. 

و فيه ان الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهرى كما هو محرر فى الأصولء فهو بحسب الواقع مأمور بالصيام و ان جاز له الإفطار 
فى مرحلة الظاهر استنادا إلى الاستصحابء أو إلى قوله (ع): (صم للرؤية و أفطر للرؤية) فالحكم الواقعى المتعلق بالصوم من طلوع 
الفجر باق على حاله» و قد تركه حسب الفرض. و معه كيف يحكم بالاجزاء لدى انكشاف الخلافء و معلوم ان الحكم الظاهرى لا 
هذا فى الجهلء و أما بالإضافة إلى النسيان فالرفع فيه واقعى على ما ذكرناه فى محله. من أن نسبةٌ الرفع إلى الفقرات المذكورة فى 
الحديث مختلفة فإنه ظاهرى فيما لا يعلمون و واقعى فيما عداه, فالناسى غير مكلف بالصوم حال نسيانه حتى واقعا. نعم لا إشكال فى 
كونه مكلفا بالإمساك من زمان التفاته إلى الغروبء لإطلا-ق الروايات»؛ فان الخارج عنها عناوين خاصة كالمريض و المسافر و 
نحوهماء و ليس الناسى منهاء لكن وجوب الإمساكك شىء, و وجوب الصوم المحدود ما بين الطلوع و الغروب الذى هو المأمور به 
أصالة- لو لا النسيان- شىء آخرء و حديث رفع النسيان لا يكاد يتكفل إجزاء الأول عن الثانى كما ذكرنا ذلكك فى أجزاء الصلاه و انه 
لو نسى جزء منها ولو استوعب نسيانه الوقت لا دليل على كون الاتيان بالباقى مجزئا عن الصلاة التامة. و بعبارة أخرى حديث الرفع 
شأنه رفع التكليف لا وضعه و إثباته بالإضافة إلى الباقى ليدل على صحته و الاجتزاء به. 
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ثالثها: ما روى مرسلا من ان ليله الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى فشهد برؤيةٌ الهلال فأمر صلى الله عليه و آله مناديا ينادى (من لم 
يأكل فليصمء و من أكل فليمسكث). و هذه الرواية غير صحيحة عندنا لأنها مروية من طرق العامة. فهى مرسلة عامية لا يمكن التعويل 
عليها بوجه. 

و دعوى انجبارها بعمل المشهور كما عن المحقق الهمدانى و غيره غير قابلة للتصديق» إذ لم يعلم بل لم يظن استناد المشهور إليهاء و 
من الجائز استنادهم إلى احد الوجهين المتقدمين» أو الوجه الآتى اعنى النصوص الواردهُ فى غير رمضان و استفادة حكمه منها لا إلى 
مثل هذه الرواية النبوية الضعيفةٌ المرسلة. 

على أن الرؤابة فى ننسها غير قابلة للتصدقء فاق الياخل لاعث يفاهد واتحن كمسج أن شاء الله :تعالى فضلة عن أغرايئ 
مجهولء فكيف اعتمد النبى (ص) على قوله. فمضمونها مما يطمئن بكذبه, مع ان موردها الجاهل فلما ذا يتعدى الى الناسى» بل اللازم 
الحاقه بالعالم» كما عن ابن أبى عقيل على ما تقدم. 

و ماعن الهمدانى (قده)- من التعدى استنادا إلى الأولوية القطعية- لا نعرف له وجها أصلاء فإن الأحكام الشرعية تعبدية خاصة 
بمواردها. 

رابعها: الروايات الآتيهُ الواردة فى غير شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحب المتضمنة لجواز تجديد النية قبل الزوال 
فيدعى استفادة حكم رمضان منها. و هذا الوجه يتلو الوجوه السابقةُ فى الضعفء إذ تلكك النصوص وردت فى موارد خاصة» و ليست 
لدينا و لا رواية ضعيفةُ تتضمن الإطلاق الشامل لشهر رمضان, فكيف يتعدى عن مواردها. 

إذا فمقتضى القاعدة ان لا يجتزى بهذا الصوم و ان وجب الإمساكك بقيهُ النهار كما عرفتء فان جواز تجديد النية يحتاج إلى الدليل و 
لادليل 
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و أمافى الواجب غير المعين )١(‏ فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل الى الزوال دون ما بعده على الأصح و لا فرق فى ذلكك بين سبق 
التردد أو العزم على العدم. 


و حينئذ فإن تم الإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم (ع) على التجديد كما ادعاه غير واحد فهو و إلا- كما هو الصحيح؛ 
نظرا إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة» حيث ان تطرق هذا الاحتمال غير قابل للانكار وجداناء و معه كيف 
يمكن تحصيل الإجماع القطعى - فالحكم بالاجزاء مشكل جداء بل الظاهر عدم الاجزاء فلا بد من القضاءء إذ قد فات عنه الصوم فى 
هذا اليوم. 

(1) المسألة الثانية: فى الصوم الواجب غير المعين من قضاء أو كفارة أو نذر و نحوهاء و تدل على جواز تجديد النيهُ وامتداد وقتها الى 
الزوال و لو اختيارا فضلا عن الغفلة و النسيان طائفة من الأخبار ذكرها صاحب الوسائل فى الباب الثانى من أبواب وجوب الصوم و 
نيته» و لعل منها يظهر حكم المعين كما ستعرف. 

فمنها صحيحةٌ الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

قلت له: ان جلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم .)١١‏ 

و هذه الصحيحة لا يبعد ظهورها فى النافلة لمكان التعبير ب- أراد- الظاهر فى أن له ان لا يريد» و المنصرف فى مثله هو التطوع و لو 
بنى على إطلاقها شملت الواجب غير المعين» حيث انه بميله و ارادته يطبق الواجب على هذا اليوم و يجعله مصداقا له. 

فهذه الصحيحةٌ إما خاصة بالنافلة أو عامةٌ لها و لغير المعين» لأجل 
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١ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
59 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم١؛ ص:‎ 


تعليق الحكم على رغبته و ارادته. 

و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلكك 
اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل» قال: نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا .)١١‏ فإن التعبير 
بقوله- يبدو- ظاهر فى عدم كون القضاء متعينا عليه. فموردها الواجب غير المعين. 

ولو بنينا على أن قضاء رمضان لا يتضيق أبداء بل غايته الفداء كما لا يبعد, فالأمر أوضح. إذ عليه لا يتصور الوجوب التعيينى فى 
القضاء. 

و منها رواية صالح بن عبد اللّه عن أبى إبراهيم (ع) قال: قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح و هو ينوى الصوم ثم يبدو له 
فيفطر و يصبح و هو لا ينوى الصوم,ء فيبدو له فيصوم فقال: هذا كله جائز 27١‏ و موردها أيضا هو الواجب بنذر غير معين بقرينة حكمه 
(ع) بجواز الإفطار و لكنها ضعيفة بصالح فإنه لم يوثق. 

و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: قال على عليه السلام (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصيام 
قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و ان شاء أفطر) «37. و لا يبعد ظهورها فى الواجب غير المعين؛ 
لمكان التعبير بالفرض و بالذكر الكاشف عن ان عليه فرضا و لكنه لم يفرضه. أى لم يطبقه و لم يعينه فى هذا اليوم لعدم قصده الصوم 
ثم ذكر الصيام فحكم (ع) بأنه مخير فى التطبيق و عدمه. و مع الغض عن ذلكك فلا شكك ان إطلاقها يشمل الواجب غير المعين 
كالكدوت: 


و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث 5 5 ه 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث 5 8 ه 
() الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث 5 5 هم 
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موسى عليه السلام عن الرجل يصبح و لم يطعم ولا يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضانء إله أن يصوم ذلكك اليوم 
وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم» له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان ١١‏ و هى ظاهرة الدلالة» و قد رويت بسندين أحدهما 
ضعيف لاشتماله على على بن السندى فإنه لم يوثق. نعم ذكر الكشى توثيقا له عن نصر بن صباح» و لكن نصرا بنفسه ضعيف فلا أثر 
لتوثيقه. و السند الآخر معتبر و لأجله يحكم بصحة الرواية. 


كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول عند كم شىء و إلا صمت,ء فان كان عندهم شىء أتوه به و إلا صام .01١‏ 
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ولايخفى أن أحمد بن محمد المذكور فى السند يراد به أحمد بن محمد ابن عيسى لا احمد بن محمد بن خالد البرقىء و إلا لقال 
عن أبيه لا عن البرقى كما لا يخفى. 

و على التقديرين فالرواية معتبرة السند و إما من حيث الدلالة فلا يبعد أن موردها الصوم تطوعاء إذ من البعيد جدا أن أمير المؤمنين 
(ع) كان عليه صوم قضاء أو كفارة و نحوهماء فسياق العبارة يقتضى إرادة التطوع و يؤكده ان الدخول إلى الأهل يكون بحسب 
الغالب بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارفء و إلا فيبعد الدخول قبل ذلكك لصرف الطعام و لا سيما مع التعبير 
بلفظ - كان- الظاهر فى الاستمرار و ان ذلكك كان من عادته عليه السلام و ديدنه. و ستعرف ان شاء الله تعالى ان نيه الصوم بعد الزوال 
خاص بالمندوب. و عليه فلا تعتبر هذه الرواية مستندا فى المقام و ان كانت صحيحة السند و يكفينا غيرها. 


٠ 2# الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
٠ 2# من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
ه١ ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


و منها: صحيحة أخرى لهشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوى الصوم. فاذا تعالى النهار 
حدث له رأى فى الصوم, فقال: ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت 
الذى نوى .)١١‏ فان الذيل المتضمن للاحتساب من الوقت الذى نوى خاص بالنافلة بطبيعة الحال فتدل على مشروعية النية بعد الزوال و 
انه يشاب عليهاء من غير أن يكون ذلكك من الصوم الحقيقى فى شىء, إذ لم يعهد صوم نصف اليوم أو ثلثه مثلا كما هو ظاهر. و اما 
الصدر المتضمن لاحتساب اليوم بتمامه فإطلاقه يشمل الواجب غير المعين كالنافلة» و منها مرسلة البزنطى .)3١‏ غير ان ضعفها من جهة 
الإرسال يمنع عن صلاحية الاستدلال. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن 
يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم, و ان كان 
نوى الإفطار فليفطر. إلخ 2١‏ و هى واضحة الدلالهُ فى جواز تجديد النية فى الواجب غير المعين» غير ان سندها لا يخلو من الخدش» و 
ان عبر عنها بالموثقة فى كلمات غير واحدء منهم المحقق الهمدانى (قده) و غيره اغترارا بظاهر السند غفلة عن ان الشيخ لا يروى عن 
على بن الحسن بن فضال بلا واسطة بل له اليه طريق لا محالة» و حيث أن فى الطريق على بن محمد بن الزبير القرشى و لم يوثق 
فالروايةُ محكومة بالضعف. 

و المتلخص من جميع ما ذكرناه: انه لا شكث فى جواز تجديد النية فى الواجب غير المعين بمقتضى هذه النصوص. 


٠١ :4 الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث لل‎ )١( 
٠١ :4 (؟) الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث لل‎ 
٠١ :4 الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث لل‎ )( 
07 ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 
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و أما المسألة الثالثة» أعنى الواجب المعين فلا يظهر حكمه من هذه النصوصء وان ادعى المحقق الهمدانى (قدس سره) ان إطلاق 
بعضها شامل له إذ ليس فيها ما يشمله بوجه للتعبير فيها بيريد أو بدا له و نحو ذلكك مما هو ظاهر فى غير المعين» فالمعين و كذا شهر 
رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعا. 

و مع ذلكك كله فالظاهر إلحاق المعين بغير المعين فى غير صورة العلم و العمد- اما معه فباطل كما تقدم- فلو كان جاهلا أو ناسيا بأن 
هذا هو اليوم الشالث من الاعتكافء أو اليوم الأول من الشهر- و قد نذر صوم اليوم الأول منه- فلم يككن ناويا للصوم ثم التفت أثناء 
النهار جاز بل وجب عليه تجديد النية» و يجتزئ بصومه و ذلكك لاستفادة حكمه من النصوص المتقدمة بالأولوية القطعية» إذ لو جاز 
تجديد النية فى فرض كون المأمور به هو الطبيعى الجامع و أمكن تطبيقه على هذا الفرد الناق ص - الفاقد للنية فى مقدار من اليوم- مع 
إمكان الإتيان به بعدئذ فى فرد آخر كاملء فجوازه فيما لو كان مأمورا بهذا الفرد بخصوصه غير القابل للتبديل بفرد آخر بطريق أولى؛ 
إذ لا يحتمل الصحة و الاجزاء فى الأول و عدمها فى الثانىء بل هذا اولى منه بالصحة كما لا يخفى. 

نعم يختص الحكم بالمعين من غير رمضان و لا ينسحب اليه لاختصاص مورد الأولوية بالواجب الذى ينقسم إلى قسمين معين و غير 
معين كالنذر و القضاء و نحوهما فيقال حينئذ أنه لو ثبت الحكم فى غير المعين ففى المعين منه بطريق أولى كما عرفت و اما صوم 
رمضان فهو معين دائما و لا ينقسم إلى القسمينء و مثله لا يكون موردا للأولوية كما لا يخفى. فلا دليل على جواز تجديد النية فيه بل 
الأظهر لزوم القضاء وان وجب الإمساكك كما تقدم سابقا. 

و المتخلص من جميع ما ذكرناه أنه فى الواجب غير المعين بل المعين 
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من غير رمضان يجوز تجديد النية» ولا فرق فى ذلكك بين ما إذا لم يكن ناويا للصوم, أو كان ناويا للعدم, بأن كان بانيا على الإفطار 
ثمّ بدا له ان يصوم قبل ان يفطرء لإطلاق النصوص المتقدمة» بل أن منصرف أكثرها هو الثانى» فان ارادةٌ الغفلة أو النسيان من قوله فى 
كثير منها: 

أصبح و لم ينو الصوم, بعيدء و أبعد منه ارادةٌ التردد» بل الظاهر من عدم نيه الصوم بمقتضى الفهم العرفى هو نيه الإفطار و عدم 
الصوم, و لو لم تكن النصوص- و لو بعضها- ظاهرةُ فى ذلكك فلا أقل من الإطلاق كما ذكرناه» إذا لا فرق بين القسمين كما ذكره فى 
المتن. 

إنما الكلام فى أن هذا الحكم اعنى جواز تجديد النيه هل هو ثابت إلى ما قبل الغروب أو انه محدود بالزوال؟ المعروف و المشهور 
بين القدماء و المتأخرين هو الثانى» فلا يجوز له التجديد لو كان التذكر أو الالتفات بعد الزوال» و نسب الأول إلى ابن الجنيد» فساوى 
بين الواجب و المندوب فى ذلكك كما ستعرف. 

استدل على القول المشهور برواية عمار المتقدمةٌ »»١١‏ المصرحة بالتحديد إلى الزوال» و لكنكك عرفت ان الرواية ضعيفةٌ السند. وان 
عبر عنها بالموثقة فى كلمات الهمدانى و غيره غفله عن أن الشيخ لا يرويها عن ابن فضال بلا واسطة و لا بواسطة مشهورة معروفة» بل 
له اليه طريق كغيره من أصحاب المجاميع و الكتبء كما نبه عليه فى آخر كتابى التهذيب و الاستبصار» حيث ذكر ان ما يرويه عنهم 
فإنما يرويه عن كتبهم بالطرق التى وصلت اليه من مشايخه, ثمّ ذكر طرقه لكى تخرج الرواية بذلكك عن الإرسال» و حيث ان فى 
طريقه إلى ابن فضال على بن محمد بن الزبير القرشى و لم يوثق» فتصبح الرواية ضعيفة فتسقط عن صلاحية الاستدلال. 


٠١ الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
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نعم يمكن أن يستدل له بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة »١١‏ المتضمنة للتفصيل بين تجديد النية قبل الزوال و ما بعده» و انه على 
الأول يحسب له يومه؛ فيكون ذلكك بمنزلة النية من طلوع الفجرء و أما على الثانى فلا يحسب له إلا من الوقت الذى نوىء الذى هو 
أقل من نصف اليوم بطبيعة الحال» لدخول ما بين الطلوعين فى الصوم. 

و حيث أن من المعلوم ان هذا المقدار لا يجزئ فى الصوم الواجب من قضاء أو كفارة و نحوهماء فلا جرم يختص الذيل بالنافلة» لعدم 
تنزيله منزلة صوم اليوم الكامل كما فى الصدرء فيكون مفاده ان هذا العمل أمر مشروع و يثاب عليه؛ و ان لم يكن من الصوم الحقيقى 
فى شىء. 

و نتيجة ذلكك تحديد الحكم بما قبل الزوال كما عليه المشهور هذا. 

و ربما يعارض ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ١؟؛‏ حيث حكم عليه السلام فيها بجواز تجديد النية بعد ذهاب عامة 
النهار الملازم بطبيعة الحال لما بعد الزوال» و إلا فعند الزوال لم يذهب إلا نصف النهار, لا عامته أى أكثره. 

و لكنه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين فى نهار الصوم؛ و ان لم يكن داخلا فى النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس»ء 
و بهذا الاعتبار صح التعبير بذهاب عامة النهار فيما لو جدد النية قبيل الزوال بمقدار نصف ساعة مثلاء إذ يزيد حينئذ على ما بعد الزوال 
بمقدار ساعة تقريباء فيكون ما مضى أكثر مما بقى. فغايهٌ ما هناكك أن تكون هذه الصحيحةٌ مطلقةٌ بالإضافةُ إلى ما قبل الزوال و ما 
بعده, لا انها تختص بالثانى» فاذا يقيد الإطلاق بصحيحة هشام المتقدمة المصرحة بالتحديد بالزوال» فهما 


8 الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث .ل‎ )١( 

(1) الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث .ل 8 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم »١‏ ص: هه 

وأما فى المتدوب )١(‏ فيمتد الى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى. 


من قبيل المطلق و المقيد القابل للجمع العرفىء و ليسا من قبيل المتعارضين ليتصدى للعلاج. 

وربما تعارض أيضا بمرسلة البزنطى المصرحةٌ بجواز التجديد عصرا )١«‏ و هى وان كانت واضحةٌ الدلالة» ولا يعبأ بما نقله صاحب 
الوسائل عن بعضهم من الحمل على من نوى صوما مطلقا فصرفه الى القضاء عند العصر لبعده جدا كما لا يخفى. إلا ان ضعفها من 
جهة الإرسال يمنع عن صلاحية الاستدلال» و ما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسل هو البزنطى الذى لا يروى و لا يرسل هو 
و أضرابه إلا عن الثقة» كما ذكر الشيخ فى العدهُ مدفوع بما تقدم مراراء من ان هذه الدعوى و ان صدرت عن الشيخ إلا أنه لا أساس 
لها من الصحةُ. كيف و قد عدل هو (قدس سره) عنها فى كتاب التهذيب فكأن ذاكك اجتهاد منه (قده) فى وقتهء فلا يمكن الركون اليه 
بعد عرائه عن الدليل. 

فتحصل ان ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال و ما بعده هو الصحيح استنادا إلى صحيحة هشام السليمة عما يصلح للمعارضة 
حسبما عرفت. 

(1) المسألة الرابعة: فى صوم التطوع, و قد ذكر غير واحد من الفقهاء: ان وقت النيةٌ يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن 
تجديدها فيه» و لكن نسب إلى جماعة بل نسب الى المشهور ان حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال» غايته أنه يثاب 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاه من عاب9 


دار شاك 


4 الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
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و يدل على القول الأول صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ١١‏ الحاكية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام من انه كان يدخل إلى أهله فإن 
وجد شيئا و إلا صام؛ حيث عرفت أن التعبير ب (كان) ظاهر فى الاستمرار و لا شكك ان الإتيان إلى البيت غالبا انما هو بعد الزوال» 
لأجل تناول الغذاء فتدل على جواز تجديد النيهُ بعد الزوال. 

و يدل عليه أيضا صريحا موثقة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار 
ما بينه و بين العصرء و ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و إن لم يكن نوى ذلككء فله أن يصوم ذلكك اليوم ان شاء .7١‏ 

فهذه الموثقة صريحة الدلالهُ على امتداد الوقت الى الغروب. كما كانت الصحيحة المتقدمة ظاهرةٌ فيها. 

إلا انهما معارضتان بروايتين دلتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال و لعل المشهور اعتمدوا عليهما. 

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير. عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبء ثم أراد 
الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم ان شاءء و هو بالخيار إلى نصف النهار 9). 

دلت بمفهوم الغاية الذى هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال» و لكنها ضعيفة السند بأبى عبد اللّه الرازى الجامورانى 


الذى ضعفه ابن الوليد و الشيخ الصدوق و غيرهماء و استثنوا من روايات يونس ما يرويه 


٠ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب " من أبواب وجوب الصوم الحديث ١‏ 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ” 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: /اه 


عنه. فهى غير قابلهُ للاستناد. 

ثانيهما: موثقةٌ ابن بكير عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح, أ يصوم ذلكك اليوم تطوعا؟ فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف 
النهار؟! .)١١‏ 

و هذه الرواية المعتبرة لم يتعرض لها الهمدانى و لا غيره» بل اقتصروا على الرواية الأولى الضعيفة مع أنها أولى بالتعرض. 

و كيفما كان فقد دلت على المفروغيةُ عن التحديد بنصف النهار بحيث كأنه من المسلمات, فتكون معارضة بالمعتبرتين الدالتين على 
امتداد الوقت إلى العصر. 

و الذى ينبغى ان يقال: ان هذه الموثقة غايتها الظهور فى عدم الجواز إذ الإمام (ع) بنفسه لم يذكر أمد الخيار ابتداء» بل أو كله الى ما 
يعلمه السائل و جعله مفروغا عنه بقوله (ع): أ ليس. إلخ؛ فهى ظاهرة فى تحديد النية للصوم بجميع مراتبه بنصف النهار و لا تزيد على 
الظهور فى التحديد المزبور» و لكن موثقة أبى بصير صريحة فى جواز التجديد بعد العصرء فطبعا ترفع اليد عن ظهور تلكك الرواية» و 
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تحمل على اراده تحديد نيه الصوم بمرتبته العليا و محصل المراد ان تجديد النية بعد الزوال لا يبلغ فى الفضل مرتبته قبل الزوال» فإن 
ولو أغمضنا عن ذلك فصحيحة هشام كالصريحة فيما ذكرناه» و تكون شاهدة للجمع بين الروايتين» حيث دلت على أنه ان نوى 


الصوم قبل الزوال حسب له يومه. و ان نواه بعده حسب له من هذا الوقت» أى 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
0/ ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة 1: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر] 


مسألة 1: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر صح على الأقوى )١(‏ الا أن 
يفسد صومه برياء و تحوه فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط. 


بمقدار نصف يوم أو أقل. فتحمل موثقة أبى بصير على مجرد المشروعية و ان لم يكن صوما تاماء و انه يثاب على هذا الصوم الناقص» 
كما ان موثقة ابن بكير تحمل على ارادهُ صوم اليوم الكامل فلا تنافى بينهما. 

فتحصل ان ما ذكره جماعة- و ان نسب إلى المشهور خلافه- من جواز تجديد النية إلى الغروب و مشروعيته هو الصحيح. و لا أقل من 
جوازه رجاء. 

)١(‏ لا يخفى ان هنا مسألتين ربما اختلطت إحداهما بالأخرى فى كلمات بعضهم. 

إذ تار يتكلم فى ان النية المعتبرة فى الصوم هل يلزم فيها الاستمرار بأن يكون الإمساكك فى كل آن مستندا إلى النية» بحيث لو تخلف 
فى آن فنوى الإفطار ثمّ رجع أخل بصحةٌ صومه لفقد النيهُ فى ذاك الآنء فحال تلكك الآنات حال الأجزاء الصلاتية المعتبر فيها صدور 
كل جزء عن النيهُ و إلا بطلت صلاته أو ان نية الصوم أول الأمر بضميمةُ عدم تناول المفطر خارجا كافية فى الصحة؟ ولا يعتبر فيها 
الاستدامة؟؟ 

و هذه المسألة سيتعرض لها الماتن فى مطاوى المسائل الآتيهُ عند البحث عن ان نيه القطع أو القاطع هل يكون مبطلا أو لا؟ و الأقوال 
المعروفةُ فيها ثلاث البطلان مطلقاء و عدمه مطلقاء و التفصيل بين نية القطع و نية 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 09 


القاطع. و سيجىء البحث حول ذلكك مستقصى ان شاء الله تعالى. و هى أجنبية عن محط نظره (قده) و ما هو محل الكلام فى المقام. 

و اخرى يتكلم فى ان التخبير فى تجديد النيةُ الثابت فى الواجب غير المعين و لو اختيارا إلى ما قبل الزوال- على ما تقدم- هل يختص 
بما إذا لم يكن ناويا للصيام من أول الأمر أو يعم الناوى أيضا؟ فمن أصبح بنية الصوم ثمّ نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال هل 
يصح منه مثل هذا التجديد المسبوق بنيه الصيام أو لا؟ و هذا هو محل كلامه (قده) فى هذه المسألهُ و هو من فروع المسألة السابقة و 
من متمماتها. حيث تعرض هناكك أولا لوقت النية فى الواجب المعين مفصلا بين صورتى العلم و الجهلء و انه عند طلوع الفجر فى 
الأول» و إلى الزوال فى الثانى» ثمّ تعرض لوقتها فى غير المعين و انه يمتد و لو اختيارا الى الزوال؛ و نبه ثمهُ على عدم الفرق فى ذلكك 
بين سبق التردد و العزم على العدم فحكم بالمساواة بين من لم يكن ناويا و من كان بانيا على العدم؛ فتعرض فى هذه المسألة لحكم 
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من كان بانيا على الفعل و عازما على أن يصوم و انه لو عدل عن نيته و نوى الإفطار» لفرض كون الواجب موسعاء ثم بدا له و جدد 
النيهُ قبل ان يستعمل المفطرء فهل يسوغ مثل هذا التجديد أولا؟ و هذا كما ترى من شؤون المسألة السابقة و متمماتها و لا ربط له 
بمسألهُ استدامة النيةُ و استمرارها المبحوث عنها فى المسائل الآتية. 

و معلوم أن الصحيح حينئذ هو ما ذكره (قده) من جواز التجديد إذ بعد ما رفع اليد عما نواه من الصوم أولا فمرجعه الى عدم كونه 
ناويا للصوم فعلاء إذ قصد العنوان مما لا بد منه فى البقاء على الصوم؛ فهو حينما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و صدق عليه انه 
ليس بصائم» فيشمله إطلاق النصوص المتقدمة الداله على جواز تجديد النيهُ لغير ناوى الصوم و انه بالخيار إلى ما قبل الزوال» و من 
الواضح ان نيه الصوم السابقة 
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[مسألة 15: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر] 


مسألة ؟١:‏ إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم )١(‏ 


الزائلة لا تزيد على عدمها فلا تقدح فى الاندراج تحت إطلاق النصوص و أما نية الإفطار فلا تضر إلا من حيث فقد نيه الصوم؛ و 
المفروض ان غير الناوى ما لم يستعمل المفطر محكوم بجواز التجديد فلا مانع من الحكم بصحة الصوم بمقتضى تلكك الأخبار. 

نعم يشترط فى ذلكك أن لا يكون قد أفسد صومه برياء و نحوه؛ فلا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط كما ذكره فى 
المتن» بل الظاهر ذلككء و الوجه فيه قصور النصوص عن الشمول لذلكك. لأن النظر فيها مقصور على تنزيل غير الصائم- أى من كان 
فاقدا للنية فقط- منزلة الصائم» و ان من لم يكن ناويا الى الآن لو جدد النية فهو بمنزلة الناوى من طلوع الفجر فيحتسب منه الباقى» و 
يفرض كأنه نوى من الأول. و أما تنزيل الصائم على الوجه المحرم لرياء و نحوه منزلة الصائم على الوجه المحلل فهو يحتاج الى مئونة 
زائدة و دليل خاصء و هذه النصوص غير وافية بإثبات ذلكك بوجه؛ ولا تكاد تدل على انقلاب ما وقع حراما- لكونه شركا فى 
العبادة- إلى الحلال» و صيرورته مصداقا للمأمور به. بل مقتضى ما ورد فى روايات الرياء من قوله تعالى: انا خير شريكك. إلخ ان هذا 
العمل غير قابل للانقلا.ب, و انه لا يقبل الإصلاح بوجه و ان ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلكك ولا ينقلب الى المحبوب فلا 
يكون مقربا أبدا. 

)١(‏ المستفاد من الآيهٌ المباركة: أن الصوم الواجب على جميع المسلمين- كما وجب على الأمم السابقة- مبدؤه الإمساك من طلوع 
الفجر 
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[مسألة 10: يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم] 
مسألة :١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم 

0 5 وو 50 لا 0 2 هر بم امم و 2 5 0 ع 
فهو مر تحص فى الأكل و الشرب ليلاك قال تعالى (كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبِيْنَ لكمٌ الخيط الأبيض مِنَ الْحَتْطٍِ الأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجِر) كما أن 


الوارد فى الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات فى النهار فلا مانع من استعمالها طول الليل؛ فالأمر و ان كان فعليا فى الليل إلا أن 
متعلقه صوم الغد و الإمساكك من طلوع الفجر, و قد تقدم سابقا ان النيهٌ المعتبرة فى باب الصوم تغاير النيهٌ المعتبرة فى غيره من سائر 
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العبادات الوجودية» و أنها عبارة عن العزم و البناء على تركك استعمال المفطرات فى ظرفها غير المنافى لكونه نائما أول الفجر بل 
مجموع النهار. و عليه فلا مانع من الأكل و الشرب ليلا مع فرض كونه ناويا للإمساك. 

هذا ما يستفاد من الأدلهُ و مع ذلكك نسب إلى الشهيد (قده) المنع عن الإتيان بالمفطر فى الليل بعد النية» و انه لو أتى به لزمه تجديد 
النية و هو كما ترى لم يظهر له أى وجه. لوضوح عدم منافاةً الإتيان به لا للنية على ما عرفت من معناها و لا للمنوى» إذ المأمور به هو 
الإمساكك فى النهار لا فى الليل إذ لم ترد و لا رواية واحدة تدل على لزوم الإمساكك فيه حتى بعد النية» بل قد قام الدليل على العدم» و 
قد ثبت استحباب الجماع فى الليلة الأولى الشامل بإطلاقه حتى لما بعد النية. فكلام الشهيد عار عن كل دليل كما هو ظاهر. 

و ملخص الكلام فى رد مقالة الشهيد: ان ناوى الصيام فى الليل إن نواه من الآن فهو تشريع محرم, و ان نواه من الفجر فلا ينافيه تناول 
المفطر قبله كى يحتاج إلى تجديد النيهُ كما هو أظهر من أن يخفى. 
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نيةُ على حدة .)١(‏ 

و الاولى ان ينوى صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لا يتركك الاحتياط بتجديدها 


لكل يوم 


)١(‏ تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة» و ذكرنا ان ظاهر الآيهُ المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على 
نحو الواجب التعليقى» و لكن من الضرورى عدم كون المجموع واجبا واحدا ارتباطياء بحيث لو أفطر يوما لعصيان و نحوه بطل الكل 
كما هو شأن الواجب الارتباطى» بل هناكك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعددة» كل منها واجب مستقل بحياله على سبيل الانحلال 
الحقيقى» و إن حدث الكل من أول الشهر. 

و عليه فلا فرق بين أن ينوى لكل يوم فى ليلته نظرا إلى تعلق الأمر به بخصوصه و بين أن يقتصر على ني واحدة للكل فى الليلة الأولى 
مع بقاء تلكك النية و ارتكازها فى ذهنه الى آخر الشهرء نظرا إلى حلول جميع تلكك الأوامر فى الليلة الأولى» فيصح كلا الأمرين كل 
باعتبار. 

و الحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر و بينهما فاصل زمانى؛ فالواجب تعليقى على كل حالء غايةٌ الأمر ان الفصل 
قد يكون قليلا و بمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه. و قد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتيء فلا فرق بينهما 
من هذه الجهة و له اختيار اى منهما شاءء فيمكن نيه الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية فى أفق النفس الى آخر الشهرء كما يمكن نية 
الغد يخصوصه 
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و أما فى غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نية لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر .)١(‏ 


لتردده فى صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر و نحوه مثلاء فيوكل نيةُ الأيام الآتية إلى ظرفها. 

نعم الأحوط الأولى الجمع بين الأمرين» فينوى صوم الشهر جمله و يجدد النية لكل يوم لما ذكره بعضهم من لزوم النية فى كل ليلة. و 
على كل حال فلا يحتمل أن يكون صوم شهر رمضان واجبا واحدا ارتباطيا كى تجب نيةٌ الكل من الأول» لأجل عدم جواز تفريق النية 
على أجزاء العباده الواحدة ضرورةٌ أنها واجبات عديدة استقلالية» و لكل يوم حكم يخصه من الثواب و العقاب و الكفارة و الإفطار و 
الأطاغة و العصياق:و تحو ذلك مما هو من شوو تعدد العبادة غابة الأمز ان هذه الأوامر قد حدثت بأجمعها من الأول غلى سبيل 
الانحلال» و بهذا الاعتبار صحت النية بكل من النحوين فله قصد الجميع من الأول؛ كما أن له نية كل يوم بخصوصه حسبما عرفت. 
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)١(‏ كأن هذه المسألة مما وقع التسالم عليهاء بل صرح فى الجواهر بعدم وجدان الخلاف» و بذلكك يفترق رمضان عن غيره من 
الواجب المعين بنذر و نحوه إذا كان عليه أيام عديدة كشهر أو أقل أو أكثر فيجتزئ بنية واحده فى الأول دون الثانى. 

أقول: لو كان الاجتزاء فى شهر رمضان ثابتا بدليل خاص و كان مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء» لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار على 
رمضان جمودا فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدةٌ على مقدار قيام الدليل لكنكك عرفت أن الحكم فيه هو مقتضى القاعدة. من غير 
أن يستند إلى 
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دقل بالكسوصم عيك [ه الأدر يضوم القدين عله قد كسمن الأول تمشفيي قرلة شعالى قلق اق يه ركه القرن تبت مشا ركذا 
الروايات فتعلق عندما هل هلال الشهر ثلاثون أو تسعة و عشرون أمرا بعدد الأيام على سبيل الواجب التعليقى و إن أنشئ الكل بإنشاء 
واحد. و لكنها تنحل إلى أوامر عديدة استقلالية لكل منها اطاعه و عصيان مغاير للآخرء و لأجله كان مقتضى القاعدةٌ جواز الاكتفاء 
بنية واحدهُ على ما سبق فى معنى النيةٌ المعتبرة فى باب الصوم من العزم و البناء على عدم الإتيان بالمفطرات فى ظرفها غير المنافى 
لكون التركك غير اختيارى له لنوم أو عجز و نحو ذلككء فيكتفى باستناد التركك إلى الصائم بنحو من الاستناد» أى يبنى على أن لا 
يرتكب تلكك الأمور باخثاره قاضدا به التقرت. 

و من هنا ذكرنا فيما تقدم عدم الحاجة إلى تجديد النيةٌ فى الليلهُ الثانية فلو نام نهار اليوم الأول و لم يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم 
الثانى صح صومه استنادا إلى النيهٌ الحاصلة فى اليل الأولىء الباقية بطبيعة الحال فاذا كان هذا مقتضى القاعده فى صوم رمضان ثبت 
فى غير رمضان أيضا بمناط واحدء ولا نظن أن هناكك إجماعا تعبديا استند اليه الفقهاء فى الحكم بالتفرقة» بل إنهم بنوا ذلك على 
مقتضى القاعدة حسبما أدى اليه نظرهم و الا فالإجماع التعبدى لعله مقطوع العدم. 

وقد عرفت أن القاعدة تقتضى الاجتزاء حتى فى غير رمضانء لفعلية الأمر المتعلق بالواجب المتأخرء كما فى نذر صوم شهر مثلاء و 
كوجوب صوم اليوم الثالث من الاعتكافء فلو اعتكف يومين كان الأمر بالثالث ثابتا من الأول» فيكتفى بتلكك النيةٌ السابقة» فلو نام فى 
اليوم الثانى و لم يستيقظ إلا بعد الفجر من الثالث صح صومه. و إن لم يجدد النية ليلته. 
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[مسألة 12: يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] 


مسألةُ :١8‏ يوم الشكك فى انه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان )١(‏ فلا يجب صومه و ان صام ينويه ندبا أو قضاء أو 
غيرهما 


و الحاصل أنه لا فرق بين رمضان و غيره فى جواز الاجتزاء بنية واحدهً لعدم ورود رواية خاصة فى الأول؛ و مقتضى القاعد الصحةُ فى 
الجميع لكن على ما بيناه سابقا- من اعتبار صدور النية بعد فعلية الأمر لا قبلها- لا تكفى النيهُ قبل حلول رمضان فلاحظ. 

)١(‏ فيجوز صومه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضانء و منه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه لأنه 
من الملتفت تشريع محرم؛ مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن الصوم بهذا العنوان» بل ورد فى بعضها أنه لا يجزئ و إن اتكشف 
كونه من رمضان فلا بد من قضائه. لأن ما أتى به منهى عنه. فلا يقع مصداقا للمأمور به. 

و على الجملة لا شكك فى صحة صوم هذا اليوم» وانه فى نفسه أمر مشروع ما لم يقصد به رمضان. و إلا فهو ممنوع؛ و قد دلت 
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الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت. 
نعم ورد فى بعض النصوص كخبر الأعشى 3١‏ النهى عن صوم يوم الشك, و قد نسب الى المفيد (ره) القول بكراهة الصوم فى هذا 
اليوم» و كأنه حمل النهى المزبور عليها جمعا بينه و بين ما دل على جواز الصوم و انه يحسب من رمضانء و لكنه كما ترى» فان ما دل 


واكم 


” الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث‎ )١( 
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مطلق يكشف القناع عنه ما تضمن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز» و قصد عنوان رمضان فلا يجوزء كموثقة سماعة؛ قال عليه السلام 
فيها: 

(. إنما يصام يوم الشكك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان. إلخ) و فى رواية الزهرى: (و صوم يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنهه 
أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان. و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه إلخ) ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و عليه فالروايات الناهية محمولة على القسم الأخير بطبيعة الحال» فلا موجب للحمل على الكراهة؛ بل قد ورد فى بعض الأخبار الحث 
على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان و أنه إن كان من رمضان أجزأه» و يوم وفق له. و إلا فهو تطوع يؤجر عليه. 

نعم هناكك رواية واحدة قد يظهر منها المنع و ان لم يكن بعنوان رمضانء و هى صحيحة عبد الكريم بن عمرو الملقب ب- كرام- قال: 
قلت لأسبى عبد الله (ع): إنى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم» فقال: (صمء و لا تصم فى السفره و لا العيدين» و لا أيام 
التشريق, و لا اليوم الذى يشكك فيه) «0. 

فان الظاهر ان المراد من اليوم الذى يشكك فيه ما تردد بين شعبان و رمضانء و إلا فليس لنا يوم آخر تستعمل فيه هذه اللفظةُ وقد دلت 
صريحا على النهى» مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر» لا بعنوان رمضان كما لا يخفى. 

و يندفع بعدم ظهور الرواية فى ورودها فى فرض النذرء بل ظاهرها مجرد الجعل على النفس و الالتزام بالصوم خارجاء و لو أراد النذر 
لقال: 


(1) الوسائل باب 8 من وجوب الصوم الحديث ؟ و / 
(1) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الصوم الحديث ” 
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إنى جعلت لله على نفسى. إلخ كما لا يخفى, و من المعلوم ان متعلق هذا الجعل هو الصوم الذى لا يكون واجبا فى نفسه. و إلا 
فالواجب كرمضان غنى عن الجعل المزبور. و عليه فالنهى الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان. 

و بعبارة أخرى التزم هذا الجاعل أن يصوم ليله حياته» إن واجبا فلوجوبه و إن ندبا فلالتزامه به. و بما أن الصوم يوم الشكك مظنهُ قصد 
الوجوب فمن الجائز أنه عليه السلام منعه عن الصوم بهذا القصد و بعنوان رمضان. و أما الصوم ندبا حسب التزامه و قراره فالرواية غير 


ظاهر فى المنع عنه بوجه. 
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و مع الغض عما ذكرناه و تسليم بعده عن الرواية لكونها ظاهرة فى المنع المطلق» فهى معارضة للروايات السابقة الدالة على مشروعية 
الصوم فى هذا اليوم» بل محبوبيته» و حيث انها لا تقاوم تلكك النصوص الكثيرة المتواترة فلا مناص من طرحها أو حملها على التقية 
لالتزام العامةُ- على ما قيل- بتركك الصوم فى هذا اليوم. 

و على الجملة لا ينبغى التأمل فى صحة الصوم فى يوم الشكك و أنه مشروع فى حد نفسه للنصوص المتواترة» و الممنوع هو صومه 
بعنوان رمضان. فلا تقاومها هذه الرواية و إن صح سندهاء فان كانت قابلة للتأويل حسبما ذكرناه فهو و إلا فلتطرح. أو تحمل على 
التقية. 

وقد عرفت أن الصحة هى مقتضى الاستصحاب الموضوعى أيضاء أعنى أصالة بقاء شعبان» و عدم دخول رمضانء فالحكم مطابق 
للقاعدة» حتى و إن لم ترد رواية أصلاء كيف و الروايات الصريحة فى الجواز كافية و وافية حسبما عرفت. 

ثمّ إن مقتضى الاستصحاب و الروايات عدم الفرق فى صحةٌ الصوم 
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من شعبان بين أن يقصد به التطوع, أو ينوى الوجوب من نذر أو كفارة أو استيجار و نحو ذلكك, بل قد لا يشرع التطوع كما لو كان 
عليه القضاء و لو من السنين السابقة» فإن المتعين حينئذ التصدى له, و لا يسوغ له صوم التطوع كما سيجىء فى محله ان شاء الله تعالى. 
فالثابت فى حقه بمقتضى الأ-مرين المزبورين جواز الصوم على نحو ما يقتضيه تكليفه من التطوع- إن لم يكن عليه واجب مطلقا أو 
خصوص القضاء- و إلا فيقصد الواجبء و لم يرد فى شىء من الأخبار ما يدل على الاختصاص بالتطوع عدا رواية واحدة» و هى رواية 
بشير النبال» قال: 

سألته (ع) عن صوم يوم الشكث؟ فقال: (صمه فإن يكك من شعبان كان تطوعاء و ان يكك من شهر رمضان فيوم وفقت له) ١١‏ و لكنها 
كما ترى غير دالة على الانحصارء بل إن موردها ذلكك- أى من لم يكن عليه صوم واجب- بقرينة ذكر التطوع بضميمة ما سيجىء من 
عدم مشروعية التطوع ممن عليه الفريضة فلا تدل على عدم جواز قصد الوجوب ممن كان عليه صوم واجب بوجه. كما هو ظاهر جداء 
على أنها ضعيفة السند ببشير النبال فلا تصلح للاستدلالء و بقية الأخبار غير مذكور فيها التطوع كما عرفتء و إنما ذكر فيها الصوم 
على أنه من شعبان» و هو كما يمكن أن يكون بنية الندب» يمكن أن يكون بنية القضاءء أو واجب آخر. 

و منه تعرف أن الا-جزاء أيضا كذلكك فيحسب له من رمضان لو تبين كون اليوم منه» سواء أ صام تطوعا أم وجوباء لإطلاق نصوص 
الاسكوام عق هذه الجيةيو الميندة مكها روابتاق: 

إحداهما صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 


إنى صمت اليوم الذى يشكك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: 


" الوسائل باب ه من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
88 ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 
)١( ولو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النيهٌ إن بان فى أثناء النهار و لو كان بعد الزوال‎ 


لاء هو يوم وفقت له. و الأخرى موثقة سماعة قال عليه السلام فيها: 


«. و إنما ينوى من الليل أن يصوم من شعبانء فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه. إلخ) .»١١‏ و كلتاهما مطلقهُ من حيث التطوع و عدمه 
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فلا يختص بالأول لا تكليفا و لا وضعا. 

)١1(‏ خلافا لما نسب الى بعضهم من عدم وجوب التجديد, استنادا إلى إطلاق النص و الفتوى و هو كما ترىء فان مورد الروايات هو 
الانكشاف بعد انقضاء اليوم. و ليس فى شىء منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذى هو محل الكلام كى يتمسكك بإطلاقه؛ و 
الظاهر أن كلمات الأصحاب أيضا ناظرة إلى ذلكك. 

و كيفما كان فلا شكك فى الاجتزاء بما سبق من الأجزاءء و إن كانت فاقدةٌ للنية لاستفادة حكمها من النصوص بالأولويةٌ القطعية إذ لو 
حكم بالا-جتزاء فيما إذا انتكشف الحال بعد انقضاء النهار الذى هو مورد النصوصء مع كون المجموع حينئذ فاقدا للنية» ففى مورد 
الانكشاف فى الأثناء المستلزم لفقد النية فى البعض فقط بالطريق الأولى» ولا سيما مع التعليل بأنه يوم وفق له. المقتضى لشمول كلتا 
الصورتين كما لا يخفى. 

و أما لزوم تجديد النية بالدسبة إلى الآنات الباقيةُ من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضا ينبغى أن لا يستشكل فيه إذ لا يخلو الحال 
من القول بعدم الحاجة إلى النية بقاء فلا يضره الخلو منهاء بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلككء أو الاستمرار على النيةٌ السابقة- نية 


الصوم من شعبان ندبا 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث ل ع 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: ٠١‏ 
و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح و ان صادف الواقع )١(‏ 


أو قضاء أو غيرهما- أو تجديد النية بعنوان رمضان و لا رابع. 

أما الأول: فباطل جزماء كيف و الصوم عبادة لا تصح بدون النيهُ و قصد العنوان فى تمام الآنات و مجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مر 
فى محله. 

و أما الثانى فكذلك للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان» بمقتضى فرض انكشاف الخلاف» فكيف يمكن البقاء و الاستمرار على 
نيته السابقة فإن نية التطوع مثلا كانت مستندة الى الحكم الظاهرىء و هو استصحاب بقاء شعبان الذى موضوعه الجهل و قد ارتفع» فهو 
عالم فعلا بعدم الاستحباب و عدم الأمر بالصوم من شعبان» فكيف يمكن نيته؟! فلا مناص من الأخير و هو المطلوب. 

و عليه فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنية السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولوية القطعية كما مر و يجدد النيهُ فيما بقى» و 
بذلكك يصح صومه و يلتثم جزؤه اللاحق بالسابق. 

وبعارة أخرى يستكشف بعد .ظهوز الخلاق أنه كان مأمورا واقعا بنبة زمضان :هن أول الفجر + غاية الأمر انه كان مغذورا فيما سبق و 
قد اكتفى به الشارع تعبداء أما الآن فما بعد فلا عذر, و معه لا مناص من تجديد النية من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بل هو مطابق 
لمقتضى القاعدهٌ حسبما عرفت. 

)١(‏ أشرنا فيما مر إلى أن الروايات الواردة فى صوم يوم الشكك على طوائف ثلاث: 

منها ما تضمن المنع المطلق, و أنه لا يجزئه. و عليه القضاء و إن تبين 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: 7١‏ 


كون اليوم من رمضان. 
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و منها ما دل على الأمر به مطلقاء و انه يوم وفق له و يجزئه لو كان منه و هما متعارضتان بالتباين. 

و هناك طائفة ثالث جامعة بين الأمرين و شاهدة للجمع بين الطائفتين حيث تضمنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز و يجزئ؛ و 
بين صومه بعنوان رمضان فلا يجوز و لا يجتزى به و إن كان منهء فتحمل الطائفة الأولى على الثانى» و الثانية على الأول» و بذلكك 
يرتفع التنافى من البين و يتصالح بين الطرفين. 

فمن الطائفة الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضاؤه. 
و إن كان كذلكك .2١١‏ و كونها من هذه الطائفة مبنى على أن يكون قوله من رمضان متعلقا بقوله يشكك لا بقوله يصوم كما لا يخفى. 
و نحوهما صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال فى يوم الشكك: من صامه قضاه و إن كان كذلككء يعنى من صامه على أنه 
من شهر رمضان بغير رؤية قضاهء و إن كان يوما من شهر رمضانء لأن السنةُ جاءت فى صيامه على أنه من شعبان و من خالفها كان 
عليه القضاء .)7١‏ 

قوله يعنى. إلخ يحتمل أن يكون من كلام الشيخ» و يحتمل أن يكون من كلام بعض الروا» كما يحتمل أيضا أن يكون من كلام 
الامام عليه السلام؛ و ان كان الأخير بعيدا كما سنبين. 

و كيفما كان فيكفى كون الصدر من الامام (ع) فيتحد مفادها مع الصحيحة السابقة. 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب وجوب الصوم الحديث 2١‏ ه 
(؟) الوسائل باب # من أبواب وجوب الصوم الحديث 2١‏ ه 
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و هذه الرواية صحيحة بلا اشكالء و إن عبر عنها بالخبر فى كلام الهمدانى المشعر بالضعف. 

و منها صحيحة عبد الكريم بن عمرو- الملقب ب (كرام)- المتقدمة قال (ع) فيها: «لا تصم فى السفرء و لا العيدين» و لا أيام التشريق و 
لا اليوم الذى يشكك فيه 0١١‏ و نحوها غيرها. 

ثم لا يخفى أن قوله عليه السلام فى الصحيحتين الأوليين (و إن كان كذلكك) لم يظهر له وجه لوضوح اختصاص القضاء بما إذا كان 
كذلكك, أى كان يوم الشكك من رمضان. و إلا فلو كان من شعبانء أو لم يتبين الحال أبدا لا يجب القضاء. فحق العبارة أن يقال: قضاه 
إن ثبت أنه من رمضان. لا و إن كان من رمضان. 

إلا أن يقال إن المراد من قوله: قضاء المدلول الالتزامى و هو البطلان الذى هو ثابت على تقديرى كونه من رمضان و عدمه. أما الثانى 
فواضح لان ما قصد و هو الصوم بعنوان رمضان لم يقع و ما وقع لم يقصد, و كذا الأول الذى هو الفرد الخفىء و لذا احتيج الى كلمة 
إن الوصلية» فهو بمثابة أن يقول: لم يعتد به و إن كان من رمضان. 

و بالجملة بما أن القضاء مترتب على البطلان فأريد من الكلام المعنى الالتزامى دون المطابقى أعنى نفس القضاءء إذ لا محصل للعبارة 
حينئذ حسبما عرفت» لعدم موضوع للقضاء لو لم يكن من رمضان فقوله: 

(و إن) إشارة إلى تعميم البطلان- الملزوم لوجوب القضاء- لبعض الموارد لاا تعميم نفس وجوب القضاءء و انما تعرض للقضاء لثبوته 
ولوفى الجملهُ وفى بعض الموارد. 

و الظاهر أن التفسير المذكور فى صحيحة هشام بقوله: يعنى من صامه 
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” الوسائل باب 8 من وجوب الصوم حديث‎ )١( 
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الى قوله لأسن السنةء انما هو من الشيخ أو بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى ففسره بما يرجع الى البطلا-ن, و أن المراد من القضاء 
المدلول الالتزامى» يعنى بطلان الصوم الذى لازمه القضاء و لو فى خصوص هذا المورد أعنى ما إذا كان اليوم من رمضان واقعاء و الا 
فلا يحتمل ثبوث القضاء على كل تقدير كما عرفث. 

و عليه فالمظنون قويا أن التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من الامام نفسه كما لا يخفى» خصوصا مع التعبير بكلمة (يعنى) لا 
(أعنى). 

و بإزاء هذه الطائفة طائفة أخرى تضمنت الأمر بالصوم فى هذا اليوم و انه لو اتكشف أنه من رمضان يحتسب منه. و انه يوم وفق له 
فذق ل مدالة طلى المظاروفيك و كد كا له مع شل امن الاتعظها: 

و الروايات الجامعةٌ بين الطائفتين المصرحة بالتفصيل بين الصوم من شعبان فيجوزء و من رمضان فلا يجوز فهى عديدة عمدتها موثقة 
سماعة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدرى أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟. الى أن قال (ع): انما يصام 
يوم الشكك من شعبان؛ و لا يصومه من شهر رمضان .0١١‏ و هى كما ترى واضحة الدلالة على أن متعلق الأمر شىء و متعلق النهى شىء 
آخره و بما أنها جامعة بين الأمرين» فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين و يرتفع التعارض من البين. 

هذا ولو فرضنا عدم وجود شىء من هذه الروايات لحكمنا أيضا بالبطلان» لو صام يوم الشكك بعنوان رمضان و إن صادفه لأنه مع 
الالتفات 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم الحديث ؟ 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الصوم »١‏ ص: ٠6‏ 
[مسألة :١1/‏ صوم يوم الشك يتصور على وجوه] 
اشارة 

مسأل :١1/‏ صوم يوم الشكك يتصور على وجوه .)١(‏ 
[الأول: أن يصوم على أنه من شعبان] 


الأشول: أن يصوم على أنه من شعبان. و هذا لا-اشكال فيه» سواء نواه ندباء أو بنيهُ ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلكك. و لو 
انكشف بعد ذلكك انه كان من رمضان أجزأ عنه» و حسب كذلكك. 


[الثانى: ان يصومه بنية انه من رمضان] 
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الثانى: ان يصومه بنيُ انه من رمضان: و الأقوى بطلانه و ان صادف الواقع. 


تشريع محرّم» نظرا الى أن مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضانء فكيف يصوم بهذا العنوان؟! نعم لا يثبت به البطلان فى فرض 
الغفلة» أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان» لعدم التشريع حينئذ» و أما مع الالتفات فباطل و لا حاجة الى النص. 

)١(‏ ذكر (قدس سره) أن فيه وجوها أربعة. تقدم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان 
و أما الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد» فقد فصل (قدس سره) بينهما من حيث الصحة و الفساد. فذكر (قده): أنه ان 
صام على انه إن كان من رمضان كان واجباء و ان كان من شعبان كان ندبا أو قضاء بطل لكونه من الترديد فى النية. 

و أما ان قصد صوم هذا اليوم بقصد ما فى الذمة» أى بقصد الأمر الفعلى المتوجه اليه على ما هو عليه إذ الصوم فى هذا اليوم مأمور به 
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[الثالث: ان يصومه على انه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا] 
الثالث: ان يصومه على انه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا. و ان كان من رمضان كان واجبا. و الأقوى بطلانه أيضا. 
[الرابع: ان يصومه بنية القربة المطلقة] 


الرابع: ان يصومه بنية القربة المطلقة» بقصد ما فى الذمة و كان فى ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره؛ بأن يكون الترديد فى المنوى لا 


فى نيته فالأقوى صحته و ان كان الأحوط خلافه. 


جزماء لعدم كونه من الأيام المحرمة كيوم العيد و نحوه؛ و ان لم يعلم خصوصية ذلكك الأمر من الوجوب أو الندب؛ فيقصد الأمر 
الفعلى بقصد القربة المطلقة» فقد حكم (قده) بالصحة حينئذ لكونه من الترديد فى المنوى لا فى النية» كما فى الصورة السابقة. 

أقول: يقع الكلام أولا فى ببان الفرق بين الصورتين و صحة التفكيكك بينهما موضوعاء و اخرى فى صحة التفصيل حكما فهنا جهتان: 
أما الجهة الأولى فمبنى الصورة الأولى على الامتثال الاحتمالى» بمعنى أن الباعث له على الصيام إنما هو احتمال رمضانء و أما الطرف 
الآخر: 

أعنى الصوم الندبى من شعبان فلا يهتم به» بل قد يعلم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به فى حقه. كما لو كان عبدا أو زوجة أو ولدا قد 
منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبى» بناء على الافتقار الى الا-ذن منهم فيصوم يوم الشكك برجاء أنه من رمضان لا على 
سبيل البت و الجزم ليكون من التشريع؛ فيتعلق القصد بعنوان رمضانء لكن لا بنية جزمية» بل ترديدية احتمالية و انه إن كان من 
رمضان فهوء و إلا فليكن تطوعا أو قضاء مثلاء أولا هذا و لا ذاك. بل باطلا كما فى صورة الحاجهٌ إلى الاذن على 
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ما سمعتء فلا يدعوه الى الصيام إلا مجرد احتمال رمضان. 
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و أما الصورة الثانية فليس فيها رجاء أبداء بل هو قاصد للأنمر الفعلى الجزمى الجامع بين الوجوب و الاستحباب للقطع بتعلق الأمر 
بالصوم فى هذا اليوم» غايةٌ الأأمر أن الخصوصية مجهولة؛ و صفةٌ المنوى مرددة بين الوجوب و الاستحباب لترددها بين رمضان و 
شعبان» فتلغى تلكك الخصوصية فى مقام تعلق القصدء و لم يقصد رمضان لا جزما و لا احتمالاء بل يقصد طبيعى الصوم بداعى طبيعى 
الأمر..و هذا هو الذى سماة بالترديد فى المتوى دوق النية عكسن الصورة السابقة. 

و أما الجهةٌ الثانية: فالظاهر صحةٌ ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين الصورتين بالبطلان فى الأولى» و الصحة فى الثانية. 

أما الأخول: قلمّن الامتغال الاحتمالى و العبادة الرجائية وان كانث ميحكومة بالصحة كما فى سائر موارد الرجاء و الاحتياط إلا انها 
محكومة بالفساد فى خصوص المقام, نظرا الى أن المستفاد من إطلاق الروايات الواردهٌ فى المقام بطلان الصوم فى يوم الشكك بعنوان 
رمضان. و لو كان ذلك على سبيل الاحتمال و الرجاء؛ بل لا يبعد أن يقال: إن الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة. إذ من البعيد 
الاهتمام فيها بأمر أما لا يقع خارجاء أو نادر الوقوع جداء و هو الصوم فى يوم الشكك بعنوان رمضان بنية جزمية تشريعية» أ فهل يظن 
صدور ذلك من رواه هذه الأحاديث؛ نظراء محمد ابن مسلم؛ و هشام بن سالم و أضرابهم من الأكابر» كى يهتم ذلك الاهتمام البليغ 
بردعهم و منعهم؟ فمن القريب جدا ان النهى فى هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجىء و لا سيما عند العوام من الصيام 
فى نحو هذه الأيام بعنوان الاحتياط و الرجاء كى لا يفوتهم الصوم من رمضان. 

و بالجملةٌ فالروايات إما مختصة بالرجاءء أو انها مطلقهُ من هذه 
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الجهة. و على التقديرين فتدل على البطلان فى هذه الصورة. 

و أما الثانى: فلأن الصيام فى الصورة الثانية غير مشمول للنصوص الناهية» لأنها إنما نهت عن صوم تعلق بعنوان رمضان إما جزماء أو و 
لو احتمالا حسبما عرفت» و هذا لم يقصده حسب الفرضء و إنما قصد الطبيعى» و قد ذكرنا سابقا أن المأمور به فى شهر رمضان هو 
طبيعى الصوم و لم يؤخذ فيه إلا خصوصية عدمية» وهى عدم قصد عنوان آخر و هى حاصلة فى المقام» لفرض عدم تعلق القصد 
غتران آخر مثا ازمضاة: 

و عليه فلو اتكشف بعدئذ أن اليوم من رمضان فقد أجزأء لأنه قد أتى بمتعلق الأمر على ما هو عليه؛ فلا يدخل هذا الفرض فى الأخبار 
الناهية بوجه. 

فان قلت: إن تلكك الأخبار التى منها موثقة سماعة كما تضمنت النهى عن الصوم بعنوان رمضان كذلكك تضمنت الأمر به بعنوان شعبان 
الظاهر فى حصر الصحة فى هذا العنوان و هو غير منوى حسب الفرض فلا مناص من الحكم بالبطلان» نظرا الى خروج هذا الفرض عن 
العقد الإيجابى» و إن لم يكن داخلا فى العقد السلبى كما ذكر. 

قلت: لا ينبغى التأمل فى أن الحصر المزبور إضافىء و المقصود نفى الصوم بعنوان رمضانء لا حصر الصوم المشروع بعنوان شعبان» 
فالحصر انما هو بلحاظ ما هو المتعارف الخارجى من الصوم فى مثل هذا اليوم إما بعنوان رمضان أو شعبان. 

و أما الصوم بالعنوان الجامع و بقصد ما فى الذمة- الذى هو المبحوث عنه فى المقام- فليس بمتعارف كما لا يخفى- فتخصيص 
شعبان بالذكر يراد به- ان لا يكون من رمضانء لا لخصوصيةٌ فى شعبان نفسه. فلو 
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[مسألة 14: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطارء ثُمّ بان له انه من الشهر] 
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مسألة 18: لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار» ثمّ بان له انه من الشهر )١(‏ فان تناول المفطر وجب عليه القضاءء و أمسكك بقية النهار 
وجوبا تأدبا. و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال و ان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و أجزأ عنه. 


فرضنا أن شخصا محبوسا جهل بالشهور و عينها بعدد الزوج و الفرد ثمّ علم إجمالا بمقتضى هذا الحساب أن هذا اليوم إما أنه آخر 
رجب أو أول رمضانء فهو طبعا يصوم بعنوان رجبء للقطع بعدم شعبان» و المفروض عدم الجواز بعنوان رمضانء و الاستصحاب أيضا 
ينفيه» فلو صام كذلكك و صادف من رمضان فهو يوم وفق له» و تشمله نصوص الصحة بالضرورة فيكشف ذلك عما ذكرناه من عدم 
خصوصيةٌ لشعبان, و انما يراد النهى عن قصد رمضان و لو رجاء كما مر. 

و عليه فلو صام بقصد الجامع ملغيا عنه كل خصوصية صح و لم يدخل فى الأخبار الناهية بوجه حسبما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض ذلك مع تناول المفطر و اخرى بدونه. و على الثانى فقد يكون قبل الزوال» و اخرى بعده. 

اما فى صورة عدم التناول فقد تقدم من الماتن جواز تجديد النية فيما إذا كان الانكشاف قبل الزوال و الاجتزاء به عن رمضان إلحاقا 
له بالمريض و المسافر الذى يقدم أهله قبل الزوال. 

و عرفت ان هذا الحكم و ان كان هو المعروف بينهم الا انه لا دليل عليه بحيث يجتزأ بنية الإمساكك بقيهُ النهار عن الإمساكك من طلوع 
الفجر 
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المتقوم به الصومء ليكون الصوم الناقص بدلا عن الكاملء فان هذا على خلاف القاعدة» يقتصر فيه على مورد قيام الدليل» و هو خاص 
بالمريض و المسافر دون غيرهما و ان لم يتناول المفطر» فلا وجه للتعدى عنهما بوجه. 

وأمافى صورة التناول فلا إشكال فى البطلان لأ-نه قد أحدث شيئا و أفطر و لا معنى للصوم فى جزء من اليو فإنه متقوم شرعا 
بالإمساك من الفجرء و لم يتحقق حسب الفرضء فلا مناص من القضاء. 

وهل يجب عليه الإمساكك إلى الغروب تأدبا كما ذكره فى المتن؟ 

الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم؛ بل لعله من الواضحات التى يعرفها حتى عوام الناس» فإنهم لا يشكون فى أن من كان مكلفا 
بالصوم و إن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب عليه الإمساكك بقية النهار وجوبا تأديباء كما عبر به فى المتن و إن لم 
يحسب له الصوم. فان تمّ الإجماع- و الظاهر أنه تام- فلا كلام؛ و إلا فإثباته بحسب الصناعة مشكلء لعدم الدليل عليه بوجه إذ 
الواجب بعد ان كان ارتباطيا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم فى هذا اليوم؛ فبأى موجب يلزمه الإمسااك فى بقية 
النهار» فلو لاقيام الإجماع لكفى فى نفى هذا الوجوب أصالة البراءة عنه و بعبارة أخرى الإمساكك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان 
الصوم؛ بل بعنوان آخر و لذا عبر (قده) عنه بالتأدب» و هذا يفتقر إثباته إلى دليل آخرء غير أدلة وجوب الصوم و حيث لا دليل؛ 
فالمرجع أصالة البراءة لو لا الإجماع على الوجوب. 

نعم يمكن ان يستفاد ذلكك من الأخبار الواردة فى الجماعء فان الروايات الواردة فى سائر المفطرات كلها مقيدة بالصائم» مثل قوله (ع) 
(لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ)» و مثل قوله عليه السلام 
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[مسألة 1: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما] 
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مسأل 19: لو صام يوم الشكك بنية انه من شعبان ندا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده انه من رمضان أجزأ عنه 
أيضاء و لا يضره تناول المفطر نسيانا )١(‏ كما لو لم يتبين. و كما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. 


(من أفطر متعمدا فعليه. إلخ) فإن الإفطار فرع الصوم, و إذ لا صوم- كما فى المقام- فلا إفطار و نحوها غيرهاء فإنها برمتها واردهُ فى 
خصوص الصائم, فالتعدى إلى غيره ممن أبطل صومه كى يجب عليه الإمساكك لا دليل عليه. 

و لكن خصوص الروايات الواردة فى الجماع مطلقة لم يؤخذ فى موضوعها عنوان الصائم بل المذكور فيها: ان من أتى أهله فى شهر 
رمضان فعليه كذاء و نحو ذلكك مما يقرب من هذا التعبير» فتدلنا على أن الحكم عام للصائم و لغيره» و قد خرج عنها بالدليل القطعى 
بعض الموارد كالمسافر و المريضء و الشيخ و الشيخة؛ و اما غير ذلكك ممن كان مأمورا بالصوم فأفسده أما العذر أو عصيان فهو 
مشمول لتلكك الإطلاقات» فيجب عليه الإمساكك عن الجماع» و بعدم القول بالفصل القطعى يثبت فى سائر المفطرات أيضاء فإن تم هذا 
التقريب أو الإجماع المزبور- و كلاهما تام- و الا فلا دليل عليه. 

)١(‏ لما سيأتى ان شاء الله تعالى فى محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدىء و أما غيره فرزق رزقه الله ولا يقدح فى الصحة 
بوجهه فلا فرق إذا بين التبيين و بين ما إذا لم يتبين رأسا فى عدم البطلان على التقديرين ضرورة انه إذا لم يكن قادحا فى فرض عدم 
الانكشاف فالانكشاف لا يزيد 
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[مسألة :1١‏ لوم صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه] 
مسألة :٠١‏ لوم صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضانء و إن تبين له كونه منه قبل الزوال .)١(‏ 
[مسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشك بنية شعبان» ثمّ نوى الإفطار» و قبين كونه من رمضان] 


مسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشكك بنية شعبانء ثمّ نوى الإفطارء و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه (5) و 
اما ان نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصياناء ثمّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد 


عليه بشىء. و أوضح حالا منهما ما لو تبين ثم تناول المفطر نسياناء إذ بعد التبين و تجديد النية» فهذا الصوم يقع من رمضانء و صريح 
النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوىء و هذا كله واضح. 

)١(‏ إذ بعد أن بطل الصوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذ موضوع للعدول و تجديد النية» لاختصاص النصوص بما إذا كان الصوم 
صحيحا فى نفسه؛ فيبدل الصحيح بصحيح آخرء دون الباطل غير القابل للتبديل فان الحرام لا يقع مصداقا للواجبء فلا يشمله شىء من 
نصوص التجديد و معه لا مناص من القضاء. 

(1) فإن النية الأولى بعد تعقبها بنية الإفطار بمنزلة العدم» فهو كمن لم ينو الصوم أصلاء و قد تقدم ان من تركك النيةُ جهلا أو نسيانا 
يجددها قبل الزوال» و لكنه مبنى على مسلكه (قدس سره) من إلحاق ذلكك بالمريض و المسافر فى جواز التجديد المزبوره و قد بينا 
ضعف المبنى و بطلان القياس» فلا دليل على التعدى, فالحكم بالصحة مشكل جداء بل يمسكك تأدباء و لا بد من القضاء. 
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صومه؛ و كذا لو صام يوم الشكك بقصد واجب معينء ثمّ نوى الإفطار عصيانا. ثمّ تاب فجدد النيه بعد تبين كونه من رمضان قبل 
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الزوال. 


واولى بعدم الصحة ما لو نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا ثمٌّ تاب فجدد النية قبل الزوال» للإخلال بالنية عامدا الموجب 
للبطلان كما تقدم. 

و أما الفرع الثالث المذكور فى المتن و هو: ما لو صام يوم الشكك بقصد واجب معين كنذر و نحوه. ثم نوى الإفطار عصياناء ثمّ تاب 
فجدد النية فقد حكم الماتن (قدس سره) بعدم الصحة فيه أيضاء نظرا إلى أنه قد أبطل صومه بنيةُ الإفطار بعد أن كان واجبا معيناء و 
الباطل لا يقوم مقام الصحيح, فليس له العدول. 

و هذا وجيه على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيةء فيمن لم يكن ناويا للصوم من الأول أو فى الأثناء لجهل و نحوه. 

و أما بناء على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم بالصحة؛ لأنه بعد تبين كون اليوم من رمضان ينكشف أنه قد 
أبطل- بنية الإفطار- صوما لم يكن ثابتا فى حقه إلا بحسب الحكم الظاهرى المنتهى أمده بانكشاف الخلافء و إلا فهو واقعا مكلف 
بصيام رمضان, و مثل هذا الابطال لا يكاد يضر بصحة الصوم بعنوان رمضانء فان حاله حال غير الناوى من أصله؛ الذى يسرغ له 
التجديد حسب الفرض. 

و بعبارة واضحة» هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضانء و صوم بعنوان آخر من نذر أو كفارة و نحوهما. و لكل موضوع حكمه؛ و 
المفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معين و قد أفسده بنية الإفطار. بل 
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[مسألة ؟1: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه] 


مسألة ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه )١(‏ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى. 


لنفرض انه ارتكب محرما أيضا للتجرىء فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر, فاذا انكشف الخلاف و ان اليوم من 
رمضان و أنه مكلف به واقعا و ان ما نواه كان محكوما بحكم ظاهرى مغيى بعدم انكشاف الخلاف و قد انكشفء, فأى مانع حينئذ من 
تجديد النية و الإتيان بعنوان رمضان الذى لم يكن فاقدا إلا النية» بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد فى أمثال المقام كما 
يراة (قدمك 

ولا يقاس المقام بالرياء المحرم» ضرورة ان الصوم الريائى بنفسه محرم و المحرم لا يقوم مقام الواجب. و اما فى المقام فالحرمة لو 
كانت فإنما هى فى نيه الإفطار» لا فى نفس الصوم كما لا يخفى. 

فما ذكره (قده) يتم على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النية لا على مسلكه (قده) حسبما عرفت. 

)١(‏ الفرق بين نية القطع و القاطع واضحء فإن الصائم قد ينوى تناول المفطر فيحركك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم و يذهب ليشترى 
خبزا مثلا و يأكله. فهذا قد نوى القاطع؛ سواء تحقق الأكل خارجا أم لاء و اخرى ينوى القطع؛ أى ان لا يكون صائما باعتبار ان الصوم 
قصدى فيرفع اليد عن قصده و ينوى أن لا يمسكك عن المفطرات» من دون ان يقصد تناول المفطرء بل نفس عدم نيةٌ الإمساكك. هذا 
هو الفرق الموضوعى. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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واما بحسب الحكم فقد يفصل بينهماء فيدعى ان ني القطع تضر بالصوم للإخلال بالنية كما عرفت» بخلاف نيه القاطع فإنها لا تنافيه» 
بل هى تؤكد الصوم حيث يبنى على القطع فيما بعد فهو بالفعل صائم لا محالة 
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ليتصف بعدئذ بالقطع» فان بدا له و جدد النيهُ قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحة. و ببالى ان صاحب الجواهر يقوى هذا التفصيل؛ 
كما انه قد يفصل أيضا بين نيةُ الإتيان بالمفطر فعلاء و بين الإتيان فيما بعد ببطلان الصوم فى الأول؛ دون الثانى. 

و الظاهر ان كلا التفصيلين مبنيان على شىء واحدء و هو الخلط بين أمرين» إذ الكلام يقع تارهُ فى عنوان الصوم المقابل للإفطار» و 
اخرى فى صحةٌ الصوم و فساده. 

اما الأول: أعنى أصل الصوم الذى هو عبارة عن الإمساك عن نيةُ فالذى ينافيه إنما هو نيه القطع. إذ معه لا يكون صائما بالفعل» لعدم 
كونه قاصدا للصوم. و اما لو نوى القاطع فهو ممسكك فعلاء و لم يرفع اليد عن صومه بوجه, فعنوان الصوم باق إلى ان يرتفع بمفطر» و 
من هنا لا يترتب شىء من الكفارات على النية المحضة ما لم تتعقب باستعمال المفطر خارجاء فان نوى ان يأكل فلا شىء عليه ما لم 
يأكل» لأن الكفارةٌ مترتبةٌ على عنوان المفطر. و ليست النيهٌ مفطرة» و انما هى نيه المفطر لا واقعة. 

فبالنسبة إلى عنوان الصوم و الإفطار الأمر كما ذكرء و التفصيل المزبور بهذا المعنى صحيح, و كذلك التفصيل الثانى كما لا يخفى. 
ولكن ليس كلامنا فى أصل الصوم؛ء بل فى المعنى الثانى» أعنى الصوم الصحيح القربى؛ الذى هو عبارةً عن نيه الإمساكك الخاص 
المحدود فيما بين الفجر الى الغروب, و لا شكك ان كلا من نيتى القطع و القاطع الحالى أو الاستقبالى تنافيه» ضرورة انه كيف يجتمع 
العزم على الإمساكك إلى الغروب مع نيه القاطع و لو بعد ساعة» فنية القاطع فضلا عن القطع و لو فيما بعد لا تكاد تجتمع مع القصد الى 
الصوم الصحيح. فهو نظير من شرع فى الصلاة بانيا على إبطالها فى الركعة الثالثة» فإن مثله غير قاصد لامتثال الأمر 
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و كذالو تردد )١(‏ نعم لو كان تردده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارضء لم يبطل و ان استمر ذلكك الى ان 
يسأل. و لا فرق فى البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع الى ني الصوم قبل الزوال أم لا. 


الصلاتى المتعلق بمجموع الاجزاء بالأسر بطبيعة الحالء و ان لم يكن بالفعل قاطعا للصلاة. 

فما ذكره فى المتن من الحكم بالبطلان مطلقا هو الصحيح؛ و التفصيل مبنى على الخلط بين أصل الصوم و بين الصوم الصحيح المأمور 
به حسبما عرفت. 

)١(‏ قد عرفت أن الصوم المأمور به عبارة عن الإمساكك الخاص, المحدود فيما بين الطلوع الى الغروبء و بما أن الواجب ارتباطى فلا 
بد و أن يكون قاصدا للصيام فى تمام هذه الأجزاء؛ فلو نوى الإفطار فى الزمان الحاضر أو فيما بعده الى الغروب فهو غير ناو للصوم و 
معه يبطلء و لا أثر للرجوع بعد ذلكك بداهة أن مقدارا من الزمان لم يكن مقرونا بالنية» و قد عرفت اعتبارها فى تمام الاجزاء و الآنات» 
بمقتضى افتراض الارتباط بين أجزاء المركب. 

و منه تعرف أنه لا- فرق فى البطلاسن بين البناء على الإفطار و بين التردد فيه» ضرورة أن المتردد أيضا غير ناو للصوم فعلا فيبطل» نظرا 
إلى أن المعتبر هو نيه الصوم؛ لا أن المبطل هو ني الإفطار. و البطلا-ن فى هذه الصورة إنما هو لأجل فقدان نيه الصوم, لا لأجل 
خصوصية لنيهُ الإفطار كما هو ظاهر, فاذا لم يكن ناويا و لو لأجل التردد فلا مناص من الحكم بالبطلان. 
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نعم لو لم يكن ترديده لأ-مر راجع الى فعله الاختيارى» بل كان مستندا الى الشكك فى صحة الصوم المسبب عن الجهل بالحكم 
الشرعىء كما لو استيقظ فى نهار رمضان محتلما شاكا فى بطلان الصوم بذلك لجهله بالمسأله المستلزم للترديد فى النية بطبيعة الحال 
مع العزم على الصوم على تقدير الصحة واقعا فمثله لا يستوجب البطلان بوجه. إذ لا ترديد فيما يرجع الى الاختيار و إنما هو فى حكم 
الشارع فلا يدرى أن الشارع يعتبر هذا صوما أولا. 

و عليه فلا مانع من أن يسترسل فى النية» و يتم صومه رجاء إلى أن يسأل عن حكم المسألة» فهو فى المقدار الفاصل بين تردده و 
مسألته بان على الاجتناب عن المفطرات على تقدير صحةٌ الصوم. 

و هذا النوع من الترديد لا بأس بهء بعد أن لم يكن راجعا إلى فعله من حيث الاجتناب و عدمه. بل كان عائدا إلى الحكم الشرعى؛ 
فينوى احتياطا ثمّ يسأل فى النهار إن أمكن و إلا ففى الليل» و يبنى على الصحة لو تبين عدم قدح ما تخيل أو توهم كونه مفطراء كما 
لو سافر من دون تببيت نية السفر» و لم يدر أنه يوجب الإفطار أو لاء فأمسكك رجاءء ثم سأل فظهر انه لا يوجبه. 

و الحاصل ان هذا يجرى فى جميع موارد الشككء فى صحة الصوم و بطلادنه و لا يكون مثل هذا الترديد مضراء لعدم تعلقه بفعل 
المكلف بل يتعلق بفعل الشارعء و مثله لا بأس به. 

)١(‏ كما لو صام عن كفارة أو نذر غير معين ثم تردد أو بنى على الإفطار» ثمّ رجع و عزم على الصوم فإنه يصح صومه. لأن غايةٌ ما 
يترتب على نية الإفطار أو الترديد انه غير صائم» و لكن المفروض أنه 
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[مسألة "71: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] 
مسألة 77: لا يجب معرفة كون الصوم هو تركك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها .)١(‏ 
[مسألة ؟7: لا يجوز العدول من صوم الى صوم» واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين] 


مسأل 6: لا يجوز العدول من صوم الى صومء واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين (؟) 


لم يفطرء و بما ان زمان نيه الصوم فى الواجب غير المعين ممتد الى الزوال كما سبق فى محله فله تجديد النية» لأن المقام لا يشذ عمن 
لم يكن ناويا للصوم من الأول فكما ان غير الصائم يسوغ له التجديدء فكذا الصائم الذى أبطل صومه بالإخلال بالنية» من غير تناول 
المفطر بمناط واحد كما هو ظاهر. 

و هذا بخلاف الصوم الواجب المعينء فإنه لا فرق فى بطلانه بنية القطع أو القاطع» أو الترديد بين ان يكون ذلك قبل الزوال أو بعده, 
لاعتبار النية فيه من طلوع الفجر إلى الغروبء و لا يجتزئ فى مثله بالتجديد قبل الزوال. 

)١(‏ بعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم و حقيقته التفصيليةُ فى تحقق العبادة» و انه أمر وجودى: هو الإمساكك و كف النفسء» 
ليكون التقابل بينه و بين الإفطار من تقابل التضاد. أو انه أمر عدمى هو التركك ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة. فان 
البانى على ترك المفطرات كاف نفسه عن المفطرات أيضاء فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحالء و لا دليل على لزوم تحقيق 
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الموضوع و معرفته بعد الإتيان بما هو المأمور به واقعا- عند المولى- باختياره و ارادته بقصد القربة» فمجرد قصد عنوان الصوم الذى 
هو فعل اختيارى له كافء سواء أ كان وجوديا أم عدميا. 

(؟) لعدم الدليل على جواز التبديل فى الأثناء» إلا فى باب الصلاه 
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و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشكك بنيةُ شعبان ليس من باب العدول )١(‏ بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم به الى الزوال. 


فى موارد خاصة؛ كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة» أو من اللاحقة إلى السابقة- كالمترتبتين- أو من الفريضة إلى النافلة» كما فى 
المنفرد الذى أقيمت عنده الجماعةٌ و نحو ذلكك. 

و أما فيما عدا ذلكك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور فى مقام الامتثال- بأن يكون حدوثا بداعى امتثال أمرء و بقاء بداعى امتثال أمر 
آخر- مخالف للقاعدة لا بد فى مشروعيته من قيام الدليل عليه ضرورة ان كلا من الأمرين قد تعلق بالمجموع المركب من عمل 
خاصء فكان الإمساكك من الفجر الى الغروب بعنوان النذر مثلا مأمورا بأمرء و بعنوان الكفارة بأمر آخرء فلكل صنف أمر يخصه. 
فالتلفيق بأن يأتى بالنصف من هذا و النصف الآخر من الآخر يحتاج الى الدليل» و حيث لا دليل عليه فى باب الصوم لم يكن الععدول 
مشروعا فيه. 

)١(‏ هذا تدارك منه (قده) لما افاده من عدم جواز العدول فى الصوم بان هذا لا ينافى ما تقدم من تجديد نيه رمضان إذا صام يوم 
الشكك بنية شعبان» لان ذلكك ليس من باب العدولء بل من باب التوسعة فى وقت النية إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل. 

و لكن الظاهر ان هذا سهو من قلمه الشريف و وجهه ظاهرء إذ قد تقدم منه (قده) قبل مسائل قليلة: ان تجديد النية فيما إذا انتكشف أن 
يوم الشكك من رمضان لا يكون محدودا بما قبل الزوال» بل هو ممتد إلى الغروبء بل ما بعد الغروب أيضاء و أنه يوم وفق له و يحسب 
من رمضان 
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قهراء فليس ذلكك من باب تجديد النية إلى الزوال و التوسعة فى الوقتء و إلا فقد استشكلنا فيه و قلنا انه لا دليل عليه كما سبق بل 
لأجل أن الشارع اكتفى بالصوم المأتى به بنية شعبان ندبا أو نذرا أو غيرهما و جعله بدلا عن رمضانء و هذا عدول قهرىء نظير ما ورد 
فى الظهرين من انه إذا صلى العصر قبل الظهر نسيانا ثمّ التفت بعد الصلاة احتسب ظهراء و انه أربع مكان اربع» فقد جعله الشارع 
مكانه» لا أن المكلف يجعله و يعدل اليه. 

و على الجملهٌ فالمكلف إنما ينوى صوم رمضان من زمان الانكشاف اما ما سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهرى» فهو 
يجعله مصداقا للصوم الواجب و يجتزى به» و ليس هذا من باب التوسعة فى الوقتء و لا من جهة العدولء إذ العدول فعل اختيارى 
للمكلف. و هو بهذا المعنى غير متحقق فى المقام؛ بل يحسب له من صوم رمضان قهرا عليه كما عرفت. فهذا من باب الا-جتزاء و 
الاحتساب من الشارع؛ من غير ربط له بمسأله العدول, و لا التوسعة فى الوقت بتاتا. 

نعم يتجه ما ذكره (قدس سره) بالنسبة إلى صوم غير شهر رمضان كما لو صام ندبا أو نذرا غير معين فأراد أن يعدل الى صوم الكفارة 
مثلا أو بالعكس جاز له ذلكك فيما قبل الزوال» فيجرى هنا التعليل الذى ذكره (قدس سره) من ان ذلكك ليس من باب العدولء. و انما 
هو من باب التوسعة فى وقت النية» إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأول بطل و كان كمن لم يكن ناويا للصوم؛ و المفروض انه لم 
يفطر بعد, فيندرج تحت أدلة جواز التجديد الى ما قبل الزوال. نعم لا يجوز ذلكك فى قضاء شهر رمضان إذ لا يجوز العدول منه الى 
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التطوع جزما. 
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فرفع اليد عن صوم الى صوم آخر ليس من باب العدول و التبديل فى مقام الامتثال ليكون نقضا على ما قدمناه من عدم جواز العدول 
فى باب الصوم بل من باب التوسعة فى الوقتء باعتبار ان ما سبق لا يحتاج إلى النية بل المعتبر طبيعى الإمساكك و إن لم يكن ناويا 
آنذاكك. 

و كان الأولى أن يقول (قده) هكذا: انه فى شهر رمضان لا يكون التجديد من باب العدول؛ بل من باب الانطباق القهرى بحكم الشارع 
و اكتفائه بذلككء لا أن المكلف بنفسه يعدل اختيارا. و أما فى غير شهر رمضان فلا يجوز العدول بعد الزوال و قبله» وان جاز فهو 
ليس من باب العدول و تبديل الامتثال» بل من باب التوسعة فى وقت النية. 

و لكنه (قده) ذكر هذه العلة لتجديد النية فى شهر رمضان و قد عرفت انه سهو من قلمه الشريف جزماء لعدم كونه حينئذ من باب 
التوسعهُ فى الوقت بوجه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه و الله سبحانه أعلم» 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم »١‏ ص: 4١‏ 


[فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] 
اشارة 

«فصل» (فيما يجب الإمساكك عنه فى الصوم من المفطرات) 
[الأول و الثانى الأكل و الشرب] 

اشارة 

الأول و الثانى الأكل و الشرب )1١(‏ من غير فرق فى 


)١(‏ إجماعا من جميع المسلمين» بل و ضرورة؛ و قد نطق به الكتاب العزيز و السنةُ القطعية» بل يظهر من بعض النصوص انهما الأساس 
فى الصوم و باقى المفطرات ملحق بهما. و هذا فى الجملةُ مما لا اشكال فيه إنما الكلام فى جهات: 

الأولى: لا ينبغى الإشكال بل لا إشكال فى عدم الفرق فى مفطرية الأكل و الشرب بين ما كان من الطريق العادى المتعارفء و ما كان 
من غير الطريق المتعارف» كما لو شرب الماء من انفه مثلاء فإن العبره فى صدق ذلكك بدخول المأكول أو المشروب فى الجوف من 
طريق الحلق سواء أ كان ذلكك بواسطة الفم أم الأنف؛ ولا خصوصية للأول» و مجرد كونه متعارفا لا يقتضى التخصيص بعد إطلاق 
الدليل و تحقق الصدقء و الظاهر انه لم يستشكل أحد فى ذلك. 

و لكن ذكر بعض من قارب عصرنا 0١١‏ فى رسالته العملية أنه لا بأس بغير المتعارفء فلا مانع من الشرب بطريق الأنف, و هو كما ترى 
لا يمكن المساعدة عليه بوجه. و لم ينسب الخلاف الى احد غيره كما سمعت, و ذلكك لإطلاقات الأدلة. 
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و دعوى الانصراف الى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبداء لعدم 


)١(‏ وهو الفاضل الايروانى (قده) 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 47 
الماكول والمشروت (١)بين‏ المتاد كالشيو و الماء و تخوههما واغيرها كالترات فز الحصى وعضارة الأشجار و نحوها: 


دخل الفم فى صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول فى الجوف من طريق الحلق» و من هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات 
كالخمر أو المائع المتنجس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهى إلى المتعارف و هو الفم» بل قد يظهر من بعض روايات الاكتحال 
عدم الفرقء لتعليل المنع بمظنة الدخول فى الحلق» و فى بعضها انه لا بأس به ما لم يظهر طعمه فى الحلق. فاذا كان الدخول فيه من 
طريق العين مانعاء فمن طريق الأنف الذى هو أقرب بطريق اولى. 

و على الجملة لا ينبغى التشكيكك فى عدم الفرق فى صدق الأكل و مفطريته و كذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف و غيره؛ 
فلا فرق فى ذلكك بين الفم و الأنف قطعا. 

)١(‏ الجهة الثانية: المعروف و المشهور بل المتسالم عليه» بل المرتكز فى أذهان عامة المسلمين انه لا فرق فى المأكول و المشروب بين 
المعتاد منهما كالخبز و الماء؛ و غير المعتاد كالحصى و التراب و الطين» و مياه الأنوار. و عصارة الأشجار و نحو ذلك. مما لم يكن 
معدا للأكل و الشربء و لم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم؛ و هما الحسن بن صالح و أبو طلحة الأنصارى. 
وقد ادعى السيد (قده) فى محكى الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين» و ان الخلاف المزبور مسبوق بالإجماع و ملحوق به و مع 
ذلك نسب الخلاف إلى السيد نفسه فى بعض كتبه و إلى ابن الجنيد و انهما خصا المفطر بالمأكول و المشروب العاديين. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 97 


و سواء صحت النسبة أم لم تصح فهذا التخصيص لا يمكن المساعدة عليه بوجه. و ذلكك لإطلاقات الأدلةُ من الكتاب و السنةء فان 
الوارد فيهما المنع عن الأكل و الشرب من غير ذكر للمتعلق» و من المعلوم ان حذف المتعلق يدل على العموم. 

و دعوى الانصراف إلى العادى منهما عررَه عن كل شاهد, بعد وضوح صدق الأكل و الشرب بمفهومهما اللغوى و العرفى على غير 
العادى كالعادى بمناط واحد و من غير أيةُ عناية. فكما يقال زيد أكل الخبزء يقال إنه أكل الطين أو أكل التراب بلا فرق بينهما فى 
صحةٌ الاستعمال بوجه و قد ورد فى بعض النصوص النهى عن أكل التراب إلا التربة الحسينية- على مشرفها آلاف الثناء و التحيةُ- 
بمقدار الحمصة. 

و على الجملة فحقيقة الأكل و الشرب ليس إلا إدخال شىء فى الجوف من طريق الحلق سواء أ كان ذلكك الشىء من القسم العادى 
المتعارف المعهود اكله و شربه أم لاء و لا يختص الصدق بالأول بالضرورة. 

ودعوق الاتضراف ساقطة كماعرفعوو يؤيذه ماسيجىء إذ قاد اللدمى مقطرية العباز الداعل فى الخلق وو ائه مكل الأكل بو الشري 
كما فى النص»ء و من المعلوم ان الغبار اجزاء دقيقة من التراب أو ما يشبه ذلكك و على أى حال فقد ألحق بالمأكول مع عدم كونه 
متعارفاء و يؤكده أيضا ما أشرنا إليه من تعليل المنع فى روايات الاكتحال بكونه مظنة الدخول فى الحلق» إذ من المعلوم أن الكحل 
ليس من سنخ المأكول و المشروب غالبا. فيعلم من ذلكك أن الاعتبار فى المنع بالدخول فى الجوف من طريق الحلق سواء أ كان 
الداخل مما يؤكل و يشرب أم لا. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة لالا من عاب9 


نعم ربما يستدل لما نسب إلى السيد من الاختصاص بالمأكول و المشروب العاديين» تارهٌ بما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح عن 
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سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصالء الطعام و الشراب و النساء و الارتماس» »١١‏ و فى رواية 
أخرى أربع خصال (بدل ثلاث) و المعنى واحدء و إنما الفرق من حيث عد الطعام و الشراب خصلة واحدةٌ أو خصلتين. 

و كيفما كان فمقتضى الحصر فى الثلاث أو الأربع عدم الضير فى استعمال ما عدا ذلككء و من المعلوم عدم صدق الطعام و الشراب 
على مثل التراب و الطين و عصارة الشجر و نحو ذلك. مما لم يتعارف اكله و شربه فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه الصحيحة. و 
بذلكك تقيد إطلاقات الأكل و الشرب الواردةٌ فى الكتاب و السنة» و تحمل على ارادةٌ المتعارف من المأكول و المشروب. 

و يندفع بأن الظاهر من الصحيحة أن الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام و الشراب من الخصوصية ليدل على الاختصاص بالمتعارف و انما 
لو حظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجيةُ و الأمور الصادرة من الصائم من النوم و المشى و نحو ذلككء و إن تلك الأفعال لا تضره ما 
دام مجتنبا عن هذه الخصالء و أما ان المراد من الطعام و الشراب هل هو مطلق المأكول و المشروبء أم خصوص المعتاد منهما؟ 
فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كى تدل على حصر المفطر فى الطعام و الشراب العاديين» بل انما ذكرا فى قبال 
ساق الأفعال كما عرفة. 

على أنه لم يظهر من الصحيحة أن المراد من الطعام و الشراب الأعيان أى الشىء الذى يطعم و الشىء الذى يشرب. إذ من الجائز 
استعمالهما فى المعنى المصدرى- أى نفس الأكل و الشرب- لا الذات الخارجية- أى المطعوم و المشروب- لتدل على الاختصاص. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
80 ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


و عليه فتكون حال هذه الصحيحة حال سائر الأدلُ المتضمنة للمنع عن الأكل و الشرب الشامل لمطلق المأكول و المشروب حسبما 
عرفتء فاذا كانت الصحيحة محتملة لكل من المعنيين فتصبح مجملة؛ و مثلها لا يصلح لتقييد المطلقات. 

و يستدل له أخرى بما ورد فى دخول الذباب فى الحلق من نفى البأس معللا بأنه ليس بطعام؛ و كذا ما ورد فى بعض روايات 
الاكتحال من نفى البأس للتعليل المزبور. 

فيظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام؛ و لأجله لا يضر الكحل و الذباب بالصوم لعدم كونهما منه و إن صدق المأكولء إذ لا 
اعتبار به ما لم يصدق الطعام. 

وفيه مالا يخفى, أما مسألة الكحل فالجواب عنها ظاهر, لان قوله عليه السلام: انه ليس بطعام؛ يريد به أنه ليس بأكل فلا يكون 
الاكتحال مفطراء لأنه ليس مصداقا للأكلء لا ان الكحل ليس بطعام: و لأجله لا يكون مضراء و إلا فلو فرضنا أن الكحل طعام كما لو 
اكتحل بطحين الحنطة أو بالعسل- الذى هو نافع للعين حسبما جربناه- أ فهل يحتمل أنه يبطل صومه لأنه طعام؟ كلاء فان الطعام يبطل 
الصوم اكله. لأكل فعل متعلق به و إن لم يكن أكلا و هذا واضح. 

و أما مسألة الذباب فلا يراد أيضا من قوله عليه السلام: إنه ليس بطعامء إن الذباب ليس بطعام, و لذلكك لا يضر دخوله الحلق» كيف و 
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لو فرضنا أن شخصا أكل من الذباب كميةُ وافرة و بمقدار الشبع كنصف كيلو مثلا أ فهل يحتمل أن صومه لا يبطل بذلكك باعتبار أن 
الذباب لا يكون طعاما لا يكون ذلكك بالضرورة» فان الذباب كسائر الحشرات لو فرضنا أن شخصا تغذى به بطل صومه بلا اشكال. بل 
مراده (ع) بذلكك ان دخول الذياب فى 
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ولا بين الكثير و القليل )١(‏ كعشر حبة الحنطهُ أو عشر قطرهٌ من الماء أو غيرها من المائعات حتى انه لو بل الخياط الخيط بريقه أو 
غيره ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه 
الرطوبة الخارجية و كذا لو استاكك و اخرج المسواكك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده الى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا 
مع الاستهلاك على الوجه المذكور 


الحلق اتفاقا و بغير اختيار لا يكون من الأكل فى شىء. و لأنجله لا يكون مفطراء لا أنه لو أكل الذباب باختياره لا يببطل صومه لأنه 
ليس طعاما أى مأكولا متعارفاء فان هذا لا يفهم من الصحيحة بوجه. كما هو ظاهر جدا. إذا فاحتمال اختصاص المأكول و المشروب 
بالمتعارف منهما ساقط أيضا. 

)١(‏ الجهة الثالثة: لا فرق فى مفطريةٌ المأكول و المشروب بين القليل و الكثير بلا خلاف و لا اشكالء و تدل عليه إطلاقات الأدلهُ من 
الكتاب و السنة» مضافا الى استفادته من الاخبار الخاصة الوارده فى الموارد المتفرقة» مثل ما ورد فى المضمضة: من أن ما دخل منها 
الجوف و لو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوءء فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا. 

وما ورد من النهى عن مص الخاتم, و النهى عن مص النواة» و كذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه و نحو ذلكك من الموارد الكثيرة من 
الأسئلهُ و الأجوبة الوارده فى النصوص التى يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير» فيما إذا صدق عليه الأكل مضافا الى 
ارتكاز المتشرعة و كونه من المسلمات عندهم. 
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فاتضح من جميع ما ذكرناه لحد الآن عدم الفرق فى الأكل و الشرب بين كونه من الطريق العادى و غيره» و عدم الفرق فى المأكول و 
المشروب بين المتعارف و غيره؛ و عدم الفرق أيضا بين القليل و الكثير» كل ذلكك لإطلاق الأدلة السليم عما يصاح للتقييد حسبما 
عرفت بما لا مزيد عليه. 

ثم ان الماتن (قده) رتب على ما ذكره من عدم الفرق بين القليل و الكثير ان الخياط لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم رده الى الفم فليس 
له أن يبتلع البلة الموجودة على الخيطء إذ بالخروج عن الفم صارت البله من الرطوبة الخارجية فلا يجوز ابتلاعها و إن قلتء إلا إذا 
استهلكت بريقه على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية» على ما سيجىء من عدم البأس بابتلاع الريق و البصاق المتجمع فى الفم؛ 
فبعد فرض الاستهلاكك الموجب لانعدام الموضوع لا بأس ببلع الريق» فإنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

وقد يستشكل فى ذلك بمنع تحقق الاستهلاك بعد فرض الاتحاد فى الجنسء فإنه إنما يتصور فى غير المتجانسين على ما ذكروه فى 
الشركةء كامتزاج التراب فى الماء» أو وقوع قطره من البول فى كر من الماء مثلا الموجب لزوال الموضوع و انعدامه. و أما المزج 
الحاصل فى المتجانسين- كما فى المقام- فهو موجب لزيادة الكمية و الإضافة على مقدارها فكان الريق أو الماء عشرةٌ مثاقيل مثلا 
فصارف أحد عشر مثقالاء و إلا فالمزيج باق على ما كان لا أنه زال و انعدم. فلا يتصور فى مثله الاستهلاكك. 

و يندفع بأن هذا انما يتم بالنظر إلى ذات المزيج فلا يعقل الاستهلاك بملاحظة نفس الممتزجين المتحدين فى الجنس و ذاتهماء فإنها 
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طبيعة واحدهٌ قد زيدت كميتها كما أفيد. 

و أما بالنظر إلى الوصف العنوانى الذى بملاحظته جعل موضوعا لحكم من الأحكام بأن كان الأثر مترتبا على صنف خاص من الطبيعة 
فلا مناص 
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من الالتزام بالاستهلاكك من هذه الجهة. 

فلو فرضنا أن ماء البئر لا يجوز التوضى بهء فمزجنا مقدارا منه بماء النهر فالاستهلاك بالنظر الى ذات الماء غير متصورء إذ لا معنى 
لاستهلاك الماء فى الماء كما ذكرء و أما بالنظر الى الخصوصيهٌ أعنى الإضافةٌ إلى البئر فالاستهلاكك ضرورىء بمعنى أن هذه الإضافة 
غير باقية بعد الامتزاج فيما إذا كان المزيج قليلاء و لا موضوع لتلكك الحصة الخاصة فلا يطلق على الممتزج أن هذا ماء البئر» أو ان فيه 
ماء البئر» فالماء بما هو ماء و إن لم يكن مستهلكاء و لكن بما هو ماء البثر مستهلكك بطبيعة الحال. 

ومن هذا القبيل ما لو أخذنا مقدارا من الماء المغصوب و ألقيناه فى الماء المباح بحيث كان الأول يسيرا جدا فى قبال الثانى» كما لو 
ألقينا مقدار كر من الماء المغصوب فى البحرء أو مقدار قطرةٌ منه فى الكرء أ فهل يمكن التفوه بعدم جواز الاستعمال من البحر أو من 
الكر. بدعوى حصول الامتزاجء و امتناع الاستهلاكك فى المتجانسين. 

فان هذه الدعوى صحيحة بالنظر الى ذات الماءء و أما بالنظر الى صفهٌ الغصبيهٌ و الإضافة إلى ملكك الغير فغير قابلهُ للتصديق إذ لا 
موضوع بعدئذ لمال الغير كى يحرم استعماله؛ فالاستهلاكك بهذا المعنى ضرورى التحقق لعدم بقاء القطرة- مثلا- على حالها. 

و ملخص الكلام أنه قد يلاحظ الاستهلاكك بالنسبة إلى ذات الشىء» و اخرى بالنظر الى صنف خاص و صفةٌ مخصوصة. و الأول ليس 
متصورا فى المتجانسينء و اما الثانى أعنى الإضافة الخاصة التى هى الموضوع للأثر فهى مستهلكة لا محالة» إذ لا موضوع لها بقاء. 

و مقامنا من هذا القبيل» فان الريق ما دام كونه فى الفم يجوز ابتلاعه؛ و إذا خرج لا يجوز فهناكك صنفان محكومان بحكمينء فاذا 
امترج 
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و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .)١(‏ 


الصنفان على نحو تحقق معه الاستهلاك- لا بما هو ريق» بل بما هو ريق خارجى- جاز ابتلا-عه؛ فالبله الموجودة على الخيط 
المستهلكة فى ريق الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية يجوز ابتلاعها كما ذكره فى المتن لانقطاع الإضافة و انعدام 
الموضوع حسبما عرفت. 

ويدل عليه- مضافا إلى كونه مطابقا للقاعدة كما عرفت- الروايات الواردهٌ فى جواز السواكك بالمسواكك الرطبء و فى بعضها جواز 
بله بالماء و السواكك به بعد النفضء إذ من المعلوم انه لا ييبس مهما نفضء بل يبقى عليه شىء ما من الرطوبة؛ و مع ذلكك حكم عليه 
السلام بجواز السواكك به و ليس ذلكك إلا من أجل استهلاكك تلكك الرطوبة فى ريق الفم. 

و يؤيده بل يؤكده ما ورد من جواز المضمضة؛ بل الاستياك بنفس الماء و انه يفرغ الماء من فمه و لا شىء عليه. فإنه تبقى لا محالة 
أجزاء من الرطوبة المائية فى الفم إلا انه من جهة الاستهلاكك فى الريق لا مانع من ابتلاعها. 

)١(‏ لعدم الفرق بينه و بين الطعام الخارجىء غايته انه بقى بين الأسنان برهة من الزمان فيصدق الأكل على ابتلاعه بعد ما عرفت من 
عدم الفرق بين القليل و الكثير بمقتضى إطلاق الأدلة» فاذا ابتلعه متعمدا بطل صومه. هذا. 
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عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء من الطعام أ يفطر ذلكك؟ قال: 
لاء قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه» قال: لا يفطر ذلكك )١١‏ 


8 الوسائل باب 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
٠٠١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


[مسألة :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 


حيث دلت صريحا على جواز ازدراد ما يخرج من الداخل الى فضاء الفم فاذا جاز ذلكك جاز ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان إلى الفم 
بمناط واحد. 

و أنت خبير بأن هذا قياس محضء مع وجود الفارق» فانا لو عملنا بالصحيحة فى موردها فغايته جواز ابتلاع ما يخرج من الداخل 
فيكون حكمه حكم ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس مما هو أمر داخلى موجود فى الباطن فيقال انه لا بأس برجوعه بعد 
الخروج. و أين هذا من الطعام الخارجى الذى لم يدخل بعد فى الجوف و كان باقيا بين الأسنان, فالتعدى عن مورد الصحيحة إلى بلع 
ما دخل فمه من الخارج قياس واضح على ان الصحيحة لا عامل بها فى موردها- على ما قيل- و لا بد من رد علمها إلى أهلها. 

مع أن للمناقشة فى دلالتها مجال لجواز أن يكون السؤال ناظرا إلى الا-زدراد أى الابتلاع قهرا و من غير اختيار كما لعله الظاهر, و الا 
فالابتلاع العمدى الاختيارى بعيد جدا فان الطبع البشرى لا يرغب فى ابتلاع ما يخرج من جوفه؛ بل يشمئز منه غالباء فكيف يقع السؤال 
عنه» فيكون ذلكك قرينة على اختصاص مورد السؤال بالابتلا-ع القهرى» و كأن الداعى للسؤال توهم ان القلس حيث كان بالاختيار 
فيكون ذلكك موجبا لإبطال الازدراد وان لم يكن اختياريا لانتهائه اليه. 

و على الجملة بما أن الإنسان حتى غير الصائم فضلا عن الصائم الملتفت يتنفر بحسب طبعه عن ابتلاع ما فى فمه الخارج من جوفه. 
فلأسجله يكون منصرف الرواية السؤال عن الابتلا-ع القهرى, و لا أقل من احتمال ذلكك فلا يكون لها ظهور فى الازدراد الاختيارى 
فيرتفع الاشكال من أصله. 

و كيفما كان فمورد الرواية خارج عن محل الكلام كما عرفت. 
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و إن احتمل أن تركه يؤدى الى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلكك سهوا نعم لو علم ان تركه 
يؤدى الى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول .)١(‏ 


)١(‏ لاريب فى عدم وجوب التخليل على الصائم بما هو تخليل لحصر المفطرات فى أمور ليس منها تركك التخليل كما هو ظاهر. 
إنما الكلام فيما إذا احتمل أن تركه يؤدى الى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقهء أما بغير اختياره كما فى حالةٌ النوم؛ أو لأجل نسيانه 
الصوم و إن كان الدخول اختياريا. و الظاهر عدم وجوبه حينئذ أيضا فلا يبطل صومه لو دخل بعد ذلكك سهوا كما ذكره فى المتن 
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إن شاء الله تعالى من اختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد فما يحتمل وقوعه لا يكون مفطرا و ما هو المفطر و هو 
المستند إلى العمد لا يحتمل وقوعه حسب الفرضء فلا قصور فى إطلاقات العفو عن تناول المفطر نسيانا أو بغير اختيار و انه رزق رزقه 
الله عن الشمول للمقام. 

و ليس تركك التخليل موجبا للتفريط الملحق بالعمد قطعا لانصراف الإطلاقات عنه؛ إذ هو إنما يستوجبه فى صورة العلم بالترتب لا مع 
الاحتمال المحض كما هو محل الكلام. 

و على الجملة حال البقايا بين الأسنان حال المأكول أو المشروب الخارجى, فكما لا يجب على الصائم إخراج الكوز الموجود فى 
الغرفة و إن 
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احتمل أن بقاءه يؤدى الى شرب الماء نسيانا أو بغير اختيار بالضرورة» فكذا لا يجب التخليل فى المقام بمناط واحد» و هو الشكك فى 
التناول المحكوم بالعدم بمقتضى الاستصحابء بعد عدم كون التركك مصداقا للتفريط كما سمعت فتشمله إطلاقات عدم البأس فيما لو 
تناوله أو ابتلعه بعد ذلك سهوا. 

و مما ذكرنا تعرف وجوب التخليل فيما إذا علم أن تركه يؤدى الى دخول البقايا فى الحلق سهوا أو بغير اختيار لما عرفت من كون 
التركك حينئذ مصداقا للتفريط فلا تشمله إطلاقات العفوء إذ لا يقال حينئذ انه رزق رزقه الله بعد فرض سبق العلم بالترتب» بل لو دخل 
الحلق بعد ذلكك و لو بغير اختياره كان مصداقا للافطار الاختيارى لانتهائه إلى المقدمةٌ الاختيارية و هى تركك التخليلء إذ لا يعتبر 
الاختيار حال العملء فلو القى نفسه فى الماء من شاهق عالما بكونه موجبا للارتماس» أو وضع فمه فى مسيل ماء و نام مع العلم 
باستلزامه دخول الماء فى الجوف أفطر بلا اشكالء و إن كان فى ظرف العمل فاقدا للاختيار لانتهائه اليه» و قد تقرر أن الممتنع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار. 

فما ذكره فى المتن من الحكم بالبطلان فى صورة العلم بالترتب هو الصحيح, و لكنه (قده) قيده بفرض الدخول فى الجوف و لا وجه 
له بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور و إن لم يتحقق الدخول خارجاء و ذلكك لفقد ني الصوم المعتبرة فى صحته إذ لا يجتمع هذا 
العلم مع نيه الإمساكك فى مجموع النهار لوضوح كمال التنافى بينهما بالضرورة؛ إذ كيف يمكن العزم على الإمساك عن الأكل من 
طلوع الفجر الى الغروب مع تركه التخليل عالما باستلزامه لدخول البقايا فى الجوفء فان معنى هذا عدم كونه عازما على الإمساكك 
كما هو ظاهر. 
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[مسألة ؟: لا بأس ببلع البصاق] 


مسألة ؟: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا بل و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا )١(‏ لكن الأحوط 
التركك فى صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب. 


نعم لا تترتب الكفارة إلا-عند تحقق الدخول- و لعله مراد الماتن (قده) و إن كان بعيدا عن العبارة- لأنها متفرع على الإفطار 
الخارجى؛ و من احكام واقع الأكل لا نيته» إذ هى لا تقتضى إلا مجرد بطلان الصوم لفقدان النية» و لا تستوجب الكفارة بوجه كما هو 
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ظاهر. 

فتحصل أن التخليل غير واجب و إن احتمل أن تركه يؤدى الى الدخول القهرى أو السهوى, و مع العلم بذلكك يجب و لو تركه حينئذ 
بطل صومه و إن لم يتفق الدخولء و مع اتفاقه تجب الكفارة أيضا حسبما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه من أحدء بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة على ذلككء إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه» و 
من المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لإطلاقات الأكل و الشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرورة إذ المنسبق الى الذهن منها اراد 
المطعوم و المشروب الخارجى. لا ما يشمل المتكون فى جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته» و لذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل 
و الشرب فى هذا اليوم أو فى ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزماء فلا ينبغى التأمل فى انصراف المطلقات عن بلع 
البصاق المجتمع و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه. كتذكر الحامض مثلاء 
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[مسألة : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر] 


مسألة *: لا بأس بابتلا-ع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما يتزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفمء بل الأقوى جواز الجر من 
الرأس إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه؛ و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يتركك الاحتياط فيه بتركك الابتلاع .)١(‏ 


و مع التتزل و تسليم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدله فى الإطلاق و المرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الامساك عنه» 
فهى إما ظاهرة فى عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفتء أو انها غير ظاهره فى الشمولء و مجمله من هذه الجهة؛ و على 
التقديرين لا يمكن الاستناد إليها فى المنع عن البلع. 

هذا مضافا الى دلالة بعض النصوص على الجوازء و هو خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصائم يتمضمضء قال: لا 
يبلع ريقه حتى يبزق ثلاءث مرات» ١١‏ و لكن الرواية ضعيفة بأبى جميلة المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأييد و لا حاجة إليها بعد 
أن كان الحكم مطابقا لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. 

نعم الأحوط الترك مع تعمد السببء فان المستند لو كان هو الإجماع و السيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهرء بل المتيقن 
من موردهما غير ذلكك كما لا يخفى. 

نعم لو كان المستند قصور الإطلاقات و الرجوع الى أصل البراءة لم يكن فرق حينئذ بين الصورتين. و على أى حال فالاحتياط مما لا 
ينبغى تركه. 

)١(‏ يقع الكلام تارهٌ فيما إذا لم يصل ذلكك الى فضاء الفم» 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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و أخرى فيما إذا وصل. 


أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلى الحلق كما ذكره فى المتن» لعدم الدليل على المنع؛ فان الوارد 
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فى النصوص عنوانان: الأكل و الشربء و الطعام و الشرابء و مرجع الثانى إلى الأول كما مره و إلا فالطعام و الشراب لا يحرم شىء 
من الاستعمالات المتعلقةُ بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل و الشرب كما هو ظاهر. 

و من المعلوم أن الأكل و الشرب لا يصدق على ابتلا-ع ما يتكون فى الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ فضاء الفم؛ و انما هو 
انتقال من مكان الى مكان؛ دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفىء و لا الازدراد بوجه؛ بل هو منصرف عن مثله قطعاء و لا أقل 
من الشكك فى الصدق و المرجع حينئذ أصالة البراءة» فالحكم بالجواز فى هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة» من غير حاجة إلى قيام 
دليل عليه بالخصوصء لقصور الإطلاقات عن الشمول له إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت. 

و أما الموضع الثانى فلا يبعد- بل هو الظاهر- صدق الأكل على ابتلاع ما وصل الى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس» 
و عليه فمقتضى إطلاقات الأكل و الازدراد بطلان الصوم به. 

نعم فى موثق غياث بن إبراهيم: «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته» ١١‏ فان الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل الى فضاء الفم فلا أقل 
من شموله له بالإطلاق» لكن الشأن فى تفسير النخامة. فظاهر المحقق فى الشرائع: انها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة 
قسيما لما ينزل من الرأسء و عن بعض اللغويين و هو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلكك و انها اسم لما ينزل من الرأس. 


١ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
٠١5 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


و اما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة» و عن جماعة أخرى من اللغويين كصاحب القاموسء و المجمع؛ و الصحاح و غيرهم 
انهما مترادفتان فالنخامة هى النخاعة وزنا و معنى» و هى اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أ كان 
مبدؤه الصدر أم الرأس. 

فإن ثبت التفسير الأسخير عم الحكم كليهماء و إلا نظرا الى أن قول اللغوى غَايهُ ما يوجبه الظن و هو لا يغنى من الحق» فإن تم ما 
استظهره المحقق (قده) من الاختصاص - و هو من أهل الاستظهار و الاطلاع- اختص الحكم بما يخرج من الصدرء و إن لم يتم ذلكك 
أيضا و احتملنا العكس كما سمعت عن صاحب المختصرء فحيث أن المعنى حينئذ مردد بين أمرين أو أمور و التفاسير متعارضةً من 
غير ترجيح فى البين» فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن كلا الأمرين» لعدم وضوح المراد مما حكم فيه بجواز الازدراد. 

و الحاصل ان مقتضى الإطلاقات وجوب الاجتناب عن كل ما صدق عليه الأكل الشامل لما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر 
أو نزل من الرأس كما عرفت. 

وقد ثبت الجواز فى النخامة بمقتضى الموثقة التى هى بمنزلة التخصيص لتلكك العمومات» و حيث ان الخروج عنها يستدعى الركون 
الى دليل قاطع و دليل المخصص هنا مجمل لتردده بين ما ذكر فلا محيص عن الاحتياط نظرا الى العلم الإجمالى- بمقتضى تلك 
المطلقات- بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين» مما خرج من الصدر أو نزل من الرأسء إذ الخارج أحدهما و الآدخر باق تحت 
المظلقاك لا مخالة و عر شر بشي مصيب الفرقى. 

فما ذكره فى المتن من وجوب الاحتياط بتركك الابتلاع فيهما معا هو الصحيحء و إن شئت قلت يحتمل أن يكون الخارج خصوص ما 
خرج من 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: ٠١7‏ 
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[مسألة ؟: المدار صدق الأكل و الشرب] 


مسأل : المدار صدق الأكل و الشرب وان كان بالنحو غير المتعارف »)١(‏ فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم يصدق الأكل و 
الشرب كما إذا صب دواء فى جرحه أو شيئا فى اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب 


الصدرء أو خصوص ما نزل من الرأسء أو الجامع بينهماء و حيث لم يثبت شىء من ذلكك فالمتبع عموم دليل المنع» إذ لم يثبت الجواز 
الا لعنوان مجمل و هو لا ينفع فى الخروج عن عموم المنعء للزوم التعويل فيه على ما يفيد القطع؛ و لأجله كان الاحتياط فى محله. 
نعم لو خالف لم تجب عليه الكفارةُ لعدم العلم بحصول موجبهاء و العلم الإجمالى المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر فأصالة البراءة 
محكمة و كذلك القضاء لعدم إحراز الفوت إلا إذا بنينا على أن موضوعه فوت الوظيفة الفعلية الأعم من العقلية و الشرعية كى يشمل 
موارد مخالفة العلم الإجمالى. 

)١(‏ كما لو شرب من أنفه على ما تقدم مفصلاء من عدم دخخل الطريق العادى فى صحةٌ إطلاق الأكل و الشرب المتقوم بحسب 
الصدق العرفى بدخول شىء فى الجوف من طريق الحلق سواء أ كان ذلكك على النهج المتعارف أم غيره» و مجرد الغلبة الخارجية لا 
تستدعى الانصراف بنحو يعد به فى رفع اليد عن الإطلاق» فإذا لا فرق فى المنع بين الدخول فى الحلق من طريق الفم أو الأنفء أو 
غيرهما كما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم »١‏ ص: ٠١8‏ 


[مسألة 4: لا بيبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] 

مسألة ه: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الى الجوف و ان كان متعمدا .)١(‏ 
[الثالث: الجماع] 

اشارة 

الثالث: الجماع و ان لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءاء و كذا 


بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه الى الحلق» فالعبرة بدخول الحلق و عدمه كيفما كان كما تشير إليه صحيحة على بن 
جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب فى اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل 
حلقه فلا بأس .)١١‏ 

ولا يبعد فرض ثقب فى اذن الصائم- المفروض فى السؤال- يصل إلى حلقه لمرض فيهاء و لأجله كان يصب فيها الدهنء و إلا فلا 
طريق من الاذن السالمة إلى الحلق. 

و على أى حال فالمدار على الدخول فى الحلق كيفما اتفق. و منه تعرف عدم البأس بالدخول فى الجوف من غير هذا الطريق إلا أن 
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يقوم عليه دليل بالخصوصء فيقتصر على مورده كما فى الاحتقان بالمائع. 

و أما ما عدا ذلكك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل و الشرب فى شىء كما لو صب دواء فى جرحه أو شيئا فى اذنه أو إحليله فوصل 
الى جوفه و نحوه ما لو أنفذ رمحا أو سكينا أو نحوهما بحيث وصلا الى الجوف كما ذكره الماتن فى المسألهُ الآتية؛ فإن شيئا من 
ذلكك لا يوجب البطلان لخروجه عن الأكل و الشرب حسبما عرفت. 

)١(‏ كما ظهر مما مبٌ انفا. 


)١(‏ الوسائل باب 76 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ٠١9‏ 
لو كان الموطوء بهيمة» بل و كذا لو كانت هى الواطيةٌ )١(‏ 


)١(‏ لا اشكال كما لا خلاف بين المسلمين فى مفطرية الجماع فى الجملة و إن لم ينزل» بل لعله من الضرورياتء و قد نطق به الكتاب 
العزيز قال تعالى «أحِلّ لع لَيلةَ ليام الرَمَتٌ إل نللائكم» و استفاضت به النصوص التى منها الصحيحة المتقدمة التى رواها المشايخ: 
(لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) و عد منها النساء. 

ولا-شكك فى تحققه بوطء المرأة قبلا بل هو القدر المتيقن من الأدله و كذا دبرا مع الإمنزال» فإنه بنفسه سبب للإفطار و موجب 
للبطلان بلا اشكال؛ بل و بدون الإنزال أيضا للإطلاقات؛ فإن الحكم فى الروايات مترتب على عنوان الجماع و إتيان الأهل؛ و المذكور 
فى الصحيحة المتقدمة النساء» و كل ذلكك يعم الدبر كالقبل فإنه أحد المأتيين كما فى النص. 

و دعوى الانصراف الى الثانى بلا موجب. 

و يدل عليه أيضا الروايات المتعددةٌ التى يستفاد منها أن موضوع الحكم هو الجنابة» و إلا فالجماع بما هو لا خصوصية له. و منها رواية 
القماط عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبح. قال: لا شىء عليه» و ذلكك ان جنابته كانت فى وقت حلال .)١١‏ 
دلت على أن الاعتبار فى البطلان بوقوع الجنابة فى وقت حرام, فالعبرة بحصول الجنابة نفسها و قد تقدم فى بحث الأغسال من كتاب 
الطهارة ان وطء المرأهٌ دبرا- و ان لم ينزل- موجب للجنابة جاز ذلكك أم لم يجزء فيكون ذلكك موجبا لبطلان الصوم- مع العمد- 
بطبيعةٌ الحال. 

إنما الكلام فى الإيلاج فى دير الغلام و فرج البهيمة» فقد تردد فيه 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
٠١١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


المحقق و علق الحكم بالبطلان على كونه موجبا للجناب حيث ذكر أنه يتبع وجوب الغسل. 

فان قلنا به بطل الصوم و إلا فلاء و ما ذكره (قده) هو الصحيح و لقد أجاد فيما أفاد لما عرفت آنفا من دلالة النصوص على دوران 
البطلان مدار تحقق الجنابة» و قد تقدم فى كتاب الطهارة البحث عن ذلكك. و قلنا انه لم يدل دليل على تحققها بالوطء فى دبر غير 
المرأة- من غير إنزال- و عليه فلا يكون موجبا لبطلان الصوم. 

بل لعل الصحيحة المتقدمة الحاصرة لما يجتنبه الصائم فى ثلاث أو أربع خصال تدل على عدم البطلان؛ لأن المذكور فيها النساء لا 
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مطلق الوطء فتدل بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكرء بعد أن كان مجتنبا عن النساء. 

و كيفما كان فالحكم فى المقام يتبع ما تقدم فى بحث الأغسالء فإن قلنا ان وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم؛ و إن لم نقل به 
كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه إلا بعض الإجماعات التى ادعيت فى كلمات بعضهم فلاء إذ ليس هناك شىء آخر- ما عدا 
الجنابة- يكون بعنوانه مضرا بالصوم. 

و من هنا يظهر الحال فى وطء البهيمة من غير إنزال» و لا قصد إنزال» فإن الكلام فيه هو الكلام. 

فان قلنا بأنه موجب للغسل و تتحقق به الجنابة بطل الصيام, و الا كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه كما مر فى محله فلا. 

و أشكل من هذين ما لو كانت البهيمةُ هى الواطية لعدم قيام أى دليل على تحقق الجنابة بذلكك على ما سبق فى محله فلاحظ» 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: ١١١‏ 

و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلكك )١(‏ بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم 
يبطل و ان كان لو انتشر كان بمقدارها. 


)١(‏ و الوجه فيه ما عرفت آنفا من أنه وان كان المذكور فى الروايات هو الجماعء أو إتيان النساء» أو مجامعة الأهل و نحو ذلكك من 
العناوين إلا انه يستفاد من روايات عديدة ان العبرة فى الحقيقة بنفس الجنابة و تحقق موجب الغسل فهو الموضوع. و لا اعتبار بالجماع 
بما هو جماع و قد تقدم فى بحث الأغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة بمقتضى قوله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسلء فلا يجب الغسل لا عليه و لا عليها بإيلاج الأقل من ذلكك فلا يبطل صومه و لا صومها هذا فيمن كانت له حشفة. 

و أما فى مقطوعها فالتعدى اليه مبنى على فهم التقدير من الرواية المتقدمة و هو لا يخلو من الاشكال كما تقدم فى بحث الأغسال. 

إذا فاطلاقات إتيان الأهل و الجماع و الإيلاج الصادقة على إيلاج الأقل من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد 
بالمقدار فى مقطوع الحشفة؛ فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا يعم عدمها. 

ثم انا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى- أعنى دلالة النصوص على كون العبرةٌ بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع وان لم 
يستوجبها- بصحيحة ابن أبى نصر عن القماط .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال ان الجنابةُ المذكورة فى السؤال إما أن يراد بها 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
١١7 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


ما استندت إلى الإنزال أو الى الجماع و لا ثالث ولا يمكن حمل الصحيحة على الأول لأن منشأه إما الاستمناء و هو محرم مطلقا و لا 
يختص بوقت دون وقتء فلا معنى لقوله عليه السلام: إن جنابته كانت فى وقت حلالء أو الاحتلام و هو محلل مطلقاء فلا يناسبه أيضا 
الجواب المزبورء أو الملاعبه و العبث بالزوجة» و من البعيد جدا ارادتها بالخصوص من الصحيحةٌ كما لا يخفى. فلا مناص من أن يراد 
بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمه و الأخير. 

و على أى تقدير فالجماع مفروض فى مورد الصحيحة لا محالة» و قد علل عليه السلام نفى البأس فى الجواب بقوله: إن جنابته كانت 
فى وقت حلالل الدال بمقتضى التعليل على البطلا-ن فيما لو كانت فى وقت حرام و هو النهار» فجعل الاعتبار بنفس الجنابة» و أنها 
توجب البطلان تارة» و لا توجبه أخرى مع أن الجنابة المقرونة بالجماع مسبوقة به دائما إذ الدخول تدريجى الحصول لامتناع الطفرة» 
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فيدخل مقدار من الحشفة أولا ثم تمامهاء و بذلكك تتحقق الجنابة. 

فلو كان الجماع المتحقق قبل ذلك هو المقتضى للبطلان كان اللازم استناده اليه لا إلى الجنابة المتأخرة عنه» إذ الشىء يستند إلى 
أسبق علله فإناطة الحكم بها و استناد الإفطار إليها يدل بوضوح على انها بنفسها تمام الموضوع فى المفطرية؛ و بذلكك تتقيد إطلاقات 
الجماع و النساء و إتيان الأهل و نحو ذلكك مما ورد فى الكتاب و السنهُ و يحمل على اختصاص المفطرية بما كان موجبا للجنابة و هو 
المشتمل على إدخال الحشفةٌ بتمامها دون ما لا يستوجبها. 

و أوضح دلاله من هذه الصحيحة ما رواه الكلينى بإسناده عن يونس فى حديث قال فى المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال» و 
لم يكن 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ١١7‏ 
[مسألة : لاافرق فى البطلان بالجماع بين صورةٌ قصد الانزال و عدمه] 
مسألة #: لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه .)١(‏ 


أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من احتلام .0١١‏ دلت على ان الجنابة غير الاختيارية الناشئة من الاحتلام 
غير مانعة عن تجديد النيهُ بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكل و نحوه, فتدل بمفهوم الشرط على مانعية الجنابة الاختيارية» فتكون 
هى بنفسها موجبة للبطلان و موضوعا للإفطار. 

و أما سند الروايهُ فليس فيه من يغمز فيه عدا محمد بن عيسى بن عبيد الذى استثناه الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد ممن ينفرد بروايته 
عن يونس و قد تقدم غير مره ان هذا اجتهاد من ابن الوليد و رأى ارتاه» و قد أنكر عليه جمع ممن تأخر عنه كابن نوح و غيره و قالوا 
من مثل العبيدى و انه ليس فى أقرانه مثله» فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة. نعم الرواية مقطوعة على طريق الكافى كما فى الوسائل 
حيث أسندها إلى يونس نفسه دون الامام عليه السلام» و لكن المظنون قويا ان نسخة الكافى مشتمله على السقطء اما من الكلينى نفسه 
أو من النساخ, فإنها مروية فى الفقيه» عن يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام. و كيفما كان ففى رواية الصدوق غنى و كفاية فهى 
معتبرةً السند واضحة الدلالة حسبما عرفت. 

(1) بلا اشكال فيه فان الانزال عنوان آخر لا ربط له بمفطريةٌ الجماع؛ و ظاهر الأدلهُ ان الجماع بنفسه موضوع مستقل للحكم بالبطلان 
وان كان ذلكك من أجل إيجابه للجنابة حسبما مرء بل مقتضى إطلاق الأدله مفطرية الجماع و ان كان قاصدا عدم الإنزال. 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ه 
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[مسألة /1:- لا يببطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] 


مسألة /:- لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين )١(‏ بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل و ان لم ينزل من حيث أنه نوى 
المفطر. 
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[مسألة 4: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه] 

مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال (5). 

[مسألة 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها] 

مسألة 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا (). 


)١(‏ كالتفخيذ و نحوه لتقوم الجماع بالإيلاج فى أحد المخرجين, فغيره ليس من الجماع فى شىء و لا موجبا للجنابة» فلا يكون مفطراء 
إلا إذا كان قاصدا للإنزال فيبطل صومه حينئذ و ان لم ينزل» من أجل أنه نوى المفطرء و هو بنفسه موجب للبطلان كما تقدم. 

(؟) ضرورة ان بطلان الصوم يدور مدار تحقق ما يوجب الجنابة فإدخال الآلهُ فى غير المخرجين و إدخال غير الآلهُ فى أحد المخرجين 
كل ذلكك لا يوجب البطلان و الحكم واضح. 

(5) لأن المعتبر فى مفطرية الجماع كغيره من سائر المفطرات صدوره عن عمد و اختيار على ما سيجىء ان شاء اللّه تعالى فى محله؛ و 
لأجل أن الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو و نسيان الصوم غير مستند إلى العمد. فلا يكون شىء منهما موجبا للبطلان و 
كذلكك الحال فيما لو كان مكرها عليه؛ لا بمعنى التوعيد عليه من جائر أو مكره» و لو نفس 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: ١١8‏ 


[مسألة -:1١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين] 


مسألة :- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل )١(‏ و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث 
أنه نوى المفطر. 


[مسألة -:1١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها] 


مسأل -:1١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومهاء و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا 
بطل صومهماء و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهماء و لو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم 
يبطل صومهما .)١(‏ 


الزوجة بحيث هدد بإيقاعه فى ضرر لو لم يفعل» لصدور الفعل حينئذ عن ارادته و اختياره» و غايةُ ما يقتضيه دليل رفع الإكراه انما هو 
رفع الحرمة لا رفع المفطرية كى يقتضى الصحة؛ و تعلق الأمر بالعمل على ما سيجىء التعرض له ان شاء اللّه تعالى مفصلا فى مسألة 
مستقلهُ فى مطاوى المسائل الآتية» بل بمعنى سلب الاختيار عنه» كما لو شدت يداه و رجلاه و أوقع فى هذا العمل بحيث صدر منه من 
غير أى اختيار» فان مثله لا يوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه. 


)١(‏ لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار» فإنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصدء و قد عرفت آنفا اعتبار الاختيار فى الحكم 
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بالإفطار. و أما عكس ذلكك أعنى ما لو قصد الإدخال فى أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث انه نوى المفطر كما علم مما 
م 

(؟) قد تلاحظ الخنثى مع الرجل و أخرى مع الأنثى» و ثالث مع خنثى مثلها. 
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[مسألة 17:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر] 
مسألة 17:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه .)١(‏ 


أما الأول فلا إشكال فى بطلان صومهما فيما إذا كان الوطء فى دبر الخنثى بناء على المشهور من البطلان و تحقق الجنابة بالإيلاج فى 
دبر الرجل كالأنثى. و أما بناء على ما تقدم من المحقق (قده) من التردد فى ذلك لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد 
احتمال كون الخنثى ذكرا ما لم يتحقق الانزال كما هو المفروض. 

و أما إذا كان الوطء فى قبلهاء أو كانت هى الواطية فلا يبطل صومه و لا صومها للشكك فى تحقق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو 
آلتها عضوا زائدا مغايرا للخلقة الأصلية؛ و لا جنابة إلا بالإيلاج بآله أصلية فى أحد المخرجين الأصلبين الحقيقيين على ما تقتضيه 
ظواهر الأدلة؛ فبالنتيجة يشكك فى حصول الجماع المفطر فيرجع الى أصالةُ العدم. 

و أما الثانى فكذلكك سواء أدخلت الخنثى فى قبل الأنثى أم فى دبرها لاحتمال كون آلتها عضوا زائدا لا يترتب على إيلاجه أى أثر. 

و منه يظهر الحال فى الثالث سواء أ كانت الخنثى واطبهُ لمثلها أم موطوءة لاحتمال مساواتهما فى الذكورة و الأنوثة فلا يكون الداخل 
أو المدغول ثيه حينعد من الخلقة الأضلية كما هو ظاهر. 

)١(‏ فإنه وان كان معذورا حدوثا لكنه عامد بقاء» و ظاهر الأدلهُ مثل قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال 
شمول المفطرية للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء» و نتيجته بطلان الصوم مع التراخى كما أفاده (قده). 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١١77‏ 


[مسألة 17: إذا شك فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة] 

مسألة :١*‏ إذا شكك فى الدخول أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه .)١(‏ 

[الرابع: من المفطرات الاستمناء] 

اشارة 

(الرابع): من المفطرات الاستمناء أى إنزال المنى متعمدا (؟) بملامسة أو قبل أو تفخيذ أو نظر أو تصوير 


)١(‏ لا يخفى ان الشاكك المزبور لو كان قاصدا للدخول بطل صومه من حيث انه نوى المفطر سواء دخل أم لاء و لو لم يكن قاصدا 
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صح و ان اتفق الدخول لعدم العمد حينئذ» كما لو كان قاصدا للتفخيذ فدخل من باب الاتفاق» فالبطلان و عدمه دائران مدار القصد و 
عدمه. لا مدار الدخول الخارجى كما تقدم فى المسألة العاشرة. فأى أثر يترتب على الشكك فى الدخولء أو الشكك فى البلوغ ليرجع 
فى نفيه الى الأصل فإنه مع القصد يبطل و ان لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة» و بدونه يصح و ان دخل و بلغ كما عرفت. 

نعم تظهر الثمره فى ترتب الكفارة لا فى بطلان الصوم المفروض فى العبارة. إذا لا بد من فرض كلامه (قده) فيما إذا كان الآثر- و هو 
البطلا-ن- مترتبا على واقع الدخول لا على قصده. كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و انه كان فى النهار» فإنه يبطل 
الصوم حينئذ و يجب القضاء دون الكفار كما سيجىء ان شاء الله تعالى فى محله. فاذا شكك فى هذا الفرض فى تحقق الدخول أو فى 
بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخولء أو عدم البلوغ و نتيجته نفى البطلان الذى هو من آثار نفس الدخول 
الواقعى لا مجرد قصده كما عرفت. 

(0) بلا خلاف فيه ولا اشكال من غير فرق بين أسباب الإنزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلكك من الأفعال التى 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ١18‏ 

صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التى يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده؛ و اما لو لم يكن 
قاصدا للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شىء مما يقتضيه لم يكن عليه شىء. 


يقصد بها حصوله؛ و ما فى كلاءم المحقق و غيره من عدم البأس بالنظر و ان انزل لا بد و ان يحمل على ما إذا لم يقصد به خروج 
المنى فاتفق الامناء قهرا حيث ان خروجه بمثل النظر قليل جدا و نادر التحقق خارجا. و كيفما كان فلا ينبغى الإشكال فى أصل 
الحكم, و ان التصدى لخروج المنى بأى سبب كان- ما عدا الجماع فإنه موضوع مستقل أنزل أم لم ينزل كما تقدم- موجب للبطلان 
بل الكفارة أيضاء كما فى الجماع على ما ورد فى ععدةٌ من الروايات» ففى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنىء قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع؛ و فى موثقة سماعة 
قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال عليه السلام: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين .)١١‏ 

و هاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلان على ان إخراج المنى بأى سبب كان موجب للبطلان كنفس الجماع وان كان 
المذكور فى أحديها العبث بالأهل؛ و فى الأخرى اللزوقء إذ لا خصوصية لهما كما يشير اليه التعبير بكلمة (حتى) فى الصحيحة و بفاء 
التفريع فى الموثقة فإنهما يكشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الا-نزال المترتب على العبث أو اللزوق من غير خصوصية لهما إلا 
المقدمية» فذكرهما ليس إلا من باب المثال لما 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 2١‏ ؟ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ١1١9‏ 


يترتب عليه الامناء و الا-نزال» فيعلم من ذلكك عموم الحكم لجميع الأفعال التى يقصد بها حصوله؛ و من المعلوم جدا ان حكمه عليه 
السلام بالكفارةٌ و لا سيما مع التنظير بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم و انه يترتب عليه ما يترتب على الجماع لا مجرد الكفارة 
المحضِة مع صحته. فإنه بعيد عن الفهم العرفى كما لا يخفى. 

و يستفاد البطلان من بعض الروايات الأخرء منها صحيحة الحلبى عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ فقال: 
إن ذلكك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى .)١١‏ قوله أو ينقضه عبارة أخرى عن الفساد إذ هو و النقض شىء واحد كما هو 
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ظاهرء و قد منعه عليه السلام عن المس و لو تنزيها مخافة أن يسبقه المنى» و ليس ذلك إلا من جهة ان سبقه موجب للفساد. نظرا الى 
ان السؤال كان عن فساد الصوم و انتقاضه. 

و على الجملة فهذه الروايات تدلنا على ان الكفارة لا تترتب على الفعل مجرداء و من غير فساد بل هى من أجل بطلان الصوم فتترتب 
عليه مثل ما تترتب على الجماع. 

هذا كله فيما إذا كان الفعل اختياريا. و أما إذا كان خارجا عن الاختيار» بان لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شىء 
مما يقتضيه كما فى الاحتلام فى النوم أو فى اليقظة بأن اتفق خروج المنى بطبعه و من غير سبب لم يكن عليه شىء بلا خلاف فيه و لا 
إشكالء فإن المفطر انما هو الفعل الاختيارى كما تقدم و سيأتى ان شاء الله تعالى» و يشير اليه قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع 


إذا اجتنب. فان الواجب هو الاجتناب و الابتعاد الذى هو فعل اختيارى» فنفس وجود 


١ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١7١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


[مسألة 1: إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم] 


مسألةُ ؟١:‏ إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا 
للحرج .)١(‏ 


هذه الأمور خارجا من غير قصد من الفاعل لا يوجب البطلان فلا بأس بالاحتلام؛ و نحوه مما هو خارج عن الاختيار. 

)١(‏ قد عرفت ان المفطر انما هو الفعل الاختيارى و لأجله لا يكون الاحتلام مضرا لعدم استناده الى الاختيار» بل الظاهر عدم البأس به 
وان انتهى الى الاختيار» كمن علم من عادته أو حالته انه لو نام يحتلم فإنه يجوز له النوم فى نهار رمضان, و ان كانت الجنابة حينئذ 
مستندة إلى اختياره» ضرورة ان الممنوع فى الروايات لا يشمله فإنه الجماع أو العبث بالأهلء أو اللزوق» أو اللصوق و نحو ذلكك و 
شىء منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر. 

نعم الجنابة الاختيارية بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القماط المتقدمة و غيرها و هى صادقةٌ على مثل الاحتلام المزبور 
المنتهى الى الاختيار لفرض العلم بترتب الجنابة على النوم نظير ما تقدم من وجوب التخليل لمن علم بأن تركه يؤدى الى دخول البقايا 
بين أسنانه إلى الجوفء فلو كنا نحن و هذه الصحيحة و غيرها مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية لحكمنا بالبطلان فى المقام و 
لكنا لا نقول به أخذا بإطلاق نصوص الاحتلام التى هى بمنزلة المخصص لهذه الصحيحة و غيرهاء فقد وردت جمله من الروايات 
تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه» و مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند الى الاختيار و عدمه؛ و لا سيما و ان الأول أمر 
عادى يتفق خارجا للمريض و غيره؛ و ليس نادرا بحيث لا يشمله الإطلاق. 
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[مسألة 14: يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 


مسأل :١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المنى فى المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد 
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الانزال من خروج المنى إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار و الحرج .)١(‏ 


ففى صحيحة عبد الله بن ميمون القداح: ثلاثة لا يفطرن الصائم: 

القىء و الاحتلام و الحجامة 2١١‏ و نحوها غيرها و ان كانت ضعيفةٌ السند مثل ما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن عمر بن يزيد» قال: 
قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: لأى علة لا يفطر الاحتلام الصائم؛ و النكاح يفطر الصائم؟ 

قال: لأن النكاح فعله؛ و الاحتلام مفعول به 7). فان فى السند حمدان ابن الحسين و الحسين بن الوليد و كلاهما مجهولان, و العمده 
ما عرفت من صحيحة القداح. 

(1) لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المنى و قبل خروجه. فهل يجب عليه التحفظ؟ ذكر (قده) أنه لا يجب خصوصا مع الإضرار أو 
الحرجء و الأمر كما ذكره (قده). 

فان هذه الجنابة وان كانت اختيارية؛ إذ يمكنه المنع عنها بالتحفظ عن خروج المنى الذى هو المحقق للجنابة» لا مجرد النزول و 
الحركة من المبدء؛ فهى جنابة عمدية لا محالة إلا أنه يجرى هنا أيضا ما تقدم فى النوم الاختيارى من أنه لا يمنع عن صدق الاحتلام؛ 
فهذه بالآخرةٌ جنابة عن احتلام» وقد صرح بعدم قدحه فى صحيحة القداح المتقدمة» إذ ليس مراده عليه السلام نفس الاحتلام بما هو 
احتلام؛ بل باعتبار خروج المنى 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ و5 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ و 5 
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فمرجعه الى أن الخروج المستند الى الاحتلا-م لا يضر بالصومء و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتى الإفراغ حال النوم أو بعد 
اليقظهُ بعد ان كان منشأه النوم» فان هذا أيضا أمر عادى, بل لعله كثير التحقق خارجا فيشمله الإطلاق لا محالة» و مقتضاه ان هذه 
الجنابة و ان كانت عمدية إلا انها غير قادحة. 

و أولى من الأمرين ما لو استيقظ بعد خروج المنى و لكن مقدارا من المنى باق فى المجرى كما هو مقتضى طبيعة الحال» فهل يجوز 
له إخراجه بالبول و نحوه أم يلزمه الإمساكك إلى انتهاء النهار» نظرا إلى أنه إنزال اختيارى؟ 

الظاهر هو الجواز كما ذكره فى المتن» بل هو أولى مما سبقء إذ لا يترتب على مثل هذا الخروج جناب جديدة» إذ المفروض أنه جنب 
وهذه بقيهُ المنى الموجودة فى المجرى فلا يترتب عليها جنابة أخرى, و من المعلوم أن الأدلة المتضمنة لقادحية الامناء منصرفة عن 
المقام» كما ان دليل قدح الجنابةٌ ظاهر فى الأحداث و لا يعم البقاءء فلا ينبغى الإشكال فى الجواز فى محل الكلام. 

يبقى الإشكال فى صورةٌ واحدة تعرض لها فى المسألة الآتيةء و هى ما لو بقى شىء فى المجرى لا يخرج إلا بالاستبراء ببول و نحوه 
فهل يجوز له أن يغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل ببول و نحوه أولاء نظرا إلى أنه إجناب عمدى و احداث لجنابة 
جديدة؟؟ 

ولا يبعد أن يقال بالجواز هنا أيضاء نظرا الى انصراف الأدلهُ حتى مثل صحيحة القماط المتقدمة عن مثل هذه الجنابة التى وجد سببها 
قبلاء و هذا متمم للسابق» فان المنسبق من تلكك الأدلةٌ انما هو الاجناب العمدى مثل الجماع و الاستمناء و الملاعبة و نحو ذلككء و لا 
يعم مثل المقام الذى 
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يكون الخارج فيه بعد الاغتسال هو بقِيهُ ما خرج قبل الاغتسال و لا فرق بين خروج هذه البقيهُ قبل الاغتسال أو بعده إلا فى ان الثانى 
يوجن الجتابة دون الأول»:و لكن الاأحنباط لا يتبغى تركف لأن المفروض ان الجنانة النابقة ارشفعت: و هذه بالآخرة جتابة جمديدة 
فيشكل احداثها من الصائم و ان كان الاشكال ضعيفا كما عرفت. 

و ملخص الكلام فى هذه المسأله انا لو كنا نحن و صحيحة الفضلاء المتضمنة أنه: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: 
الطعام و الشراب. و النساءء و الارتماس فى الماء» )١١‏ لحكمنا بعدم مفطريةُ ما عدا الجماع من موجبات الجنابة» إلا أن صحيحة القماط 
دلتنا على بطلان الصوم بمطلق الجنابة حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبحء 
هو النهار» سواء أ كان سببها محللا أم محرما كما أنها لو وقعت فى وقت محلل و هو الليل- بمقتضى قوله تعالى» أجل لَكخ ليله الصَلطام 
الرَقَت- لم توجب البطلان, و ان كانت الجنابة فى نفسها محرمة كالمقاربة حال الحيض. 

وعلى الجملة فيستفاد منها ان المفطر مطلق الجنابة الواقعة فى النهار الشامل لفروض الاحتلا-م المذكورة فى المقام» فتكون هذه 
الصحيحة مخصصة للصحيحة الأولى. 

أدلة قدح الجنابة مختصة بغير الاحتلام. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )0( 
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[مسألة ع1: إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] 


مسألة :١8‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم انه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابةٌ 


جديدة (0). 

[مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر] 

مسألة :1٠‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (). 
[مسألة 14: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال] 


مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيهٌ الا-نزال لكن كان من عادته الانزال بذلكك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا 
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أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا 
فى مكل الملاعبة و الملامسة و التقييل (). 


و بما أن هذه الروايات مطلقةُ تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدمة فلأجله يحكم بعدم مفطرية كل جنابة منتهية إلى الاحتلام أخذا 
بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت. 

)١(‏ قد ظهر الحال فيها مما قدمناه فى المسألة السابقة فلاحظ. 

(؟) كما تقدم سابقا. 

(*) أشرنا فيما مر إلى أنه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات فى الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم 
مفطرية غير الجماع مما يتعلق بالنساء من اللمس و التقبيل و اللعب و نحوها و ان أمنىء إذ المراد من النساء المعدود فيها من اححدى 
الخصال خصوص مقاربتهن كما 
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صرح به فى بعض الأخبار 01١‏ لا مطلق الفعل المتعلق بهن. 

غير انه قد وردت فى المقام روايات مختلفة و هى على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن القبلهُ فى شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لاء ”0 و نحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. 

و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما فى صحيحة على بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: 
لاء و صحيحته الأخرى عن الرجل هل يصاح له و هو صائم فى رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: 
ان لم يفعل ذلكك بشهوة فلا بأس به و أما بشهوة فلا يصلح 7. 

و ورد أيضا فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال: عليه من الكفارة مثل ما على 
الذى يجامع 50". 

و هناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المنى فلا يجوز و بين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به؛ و بها يجمع بين 
الطائفتين الأوليين. 

فمنها صحيحةٌ الحلبى عن رجل يمس من المرأةً شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافةٌ ان 
يسبقه المنى. و موثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضانء فقال: 


مالم يخف على نفسه فلا بأس. و أوضح منها صحيحةٌ منصور بن حازم 


١8 الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ 
١9 250 الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )©( 
١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ 
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[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم] 
اشارة 
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم .)١(‏ 


قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى و مثلكك فلا بأس»ء و أما 
الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلكُ إحدى الشهوتين. إلخ. و أوضح من الكل صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام انه سثل هل يباشر الصائم أو يقبل فى شهر رمضان؟ فقال: انى أخاف عليه فليتنزه من ذلكك. إلا أن يثق أن لا يسبقه متيه .)١١‏ 
فإنها صريحة فى أن المستثنى من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق» فتخصص ما دل على عدم الإفطار بذلكك, كما انها 
تخصص ما دل على البطلا-ن من رواية ترتب الكفارة بالإنزال مطلقا بذلكك أيضا و انه يفطر إذا لم يكن واثقا من نفسه لا مطلقا. 
فالجمع بين الروايات يقتضى ما ذكرناه؛ لا ما ذكره المصنف كما لا يخفى. و أما تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التى ذكرها فى المتن 
فلأجل ورودها فى النص حسبما عرفت. 

(1) لا اشكال كما لا خلاف فى حرمة الكذب على الله و رسوله والأئمة عليهم السلام؛ بل مطلقا فى حالةٌ التعمد و الاختيار. و انما 
الكلام فى مفطريته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية إذا كان على أحد العناوين الثلاثة» بل ادعى 
السيد قيام الإجماع عليه. 

و لكن المشهور بين المتأخرين عدم الإفطار به و ان كان محرما. غايته انه يوجب نقصا فى كمال الصوم لا إبطالا لحقيقته. 

و يستدل للمفطرية بطائفة من الأخبار التى لا إشكال فى اعتبار أسانيدها 


١١و” الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ١3و عو‎ )١( 
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وان كانت من قسم الموثق» و لم تكن صحيحة بالمعنى المصطلح. و انما البحث فى دلالتها و كيفية الجمع بينها و بين ما دل على 
حصر المفطرية فى الخصال الثلاث أو الأربع كصحيحة ابن مسلم المتقدمة. 

فمنها ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب فى رمضان؟ فقال: قد 
أفطر و عليه قضاؤه. فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله و على رسوله .١١‏ و رواها الشيخ أيضا عن الحسين بن سعيد عن عثمان 
بن عيسى عن سماعة» قال: سألته عن رجل كذب فى شهر رمضان؟ فقال» قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم بقضى صومه و وضوءه 
إذا تعمد .)5١‏ 

وهى فى كلتا الروايتين مضمرة؛ و جمله- قد أفطر و عليه قضاؤه- موجودةٌ فيهما معاء و السند واحد الى عثمان بن عيسىء غير ان 
الراوى عنه تارة على بن مهزيار» و أخرى الحسين بن سعيدء و الظاهر أنهما رواية واحدةٌ إذ من البعيد جدا ان عثمان بن عيسى سمع 
الحديث عن سماعة و قد سأل هو الامام مرتين و أجابه (ع) بجوابين» تارة مع الزيادة» و اخرى بدونها بل هى فى الحقيقة رواية واحدة 
نقلت بالمعنى كما لا يخفى. و على أى حال فهى موثقة. 
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و منها موثقة أبى بصير التى رواها المشايخ الثلاثة مع اختلاف يسير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء 
و تفطر الصائمء قال: قلت له: هلكناء قال: ليس حيث تذهب إنما ذلكك الكذب على الله وعلى رسوله و على الأثمة عليهم السلام. 
و منها موثقته الأخرى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: ان الكذب 


١ الوسائل باب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” و ؟‎ 
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على الله و على رسوله و على الأثمةٌ عليهم السلام يفطر الصائم .)١١‏ 

هذه هى مجموع الروايات النى استدل بها على مفطرية الكذب لا بمعناه الشامل بل على الله و رسوله خاصة؛ و فى بعضها أضيف 
إليهما الأئمة عليهم السلام كما عرفت. 

غير ان المشهور بين المتأخرين هو عدم البطلان كما سمعتء نظرا إلى أنهم ناقشوا فى تلكك الروايات من وجوه: 

أحدها انها ضعيفهُ السند لا يمكن التعويل عليها. 

و فيه ان الرواة كلهم ثقات و لا يعتبر فى حجية الرواية أكثر من ذلك. نعم بناء على اعتبار كون الراوى عدلا إماميا كى تتصف الرواية 
بالصحة بالمعنى المصطلح كما يراه صاحب المداركك, يتجه الاشكال لكن المبنى سقيم» كما بين فى محله. 

المناقشة الثانية: ان هذه الرواية منافية لما دل على حصر المفطرات فى الثلاث أو الأربع كما تقدم فى صحيحة ابن مسلم «لا يضر 
الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فلا بد من حملها على إرادة الإفساد و الإبطال بالنسبة إلى مرتبة القبول و الكمال من غير إخلال بأصل 
الصوم و حقيقته. 

و يؤكد ذلك ما ورد فى جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة و النميمة و السباب و ما شاكل ذلكك من كل فضول و قبيح مما 
ينبغى أن يمسكك عنه الصائم» مع وضوح عدم قدحها فى الصحة. و انما هى تخل بالكمال نظرا الى ان الفرد الكامل من الصوم هو 
الذى يتضمن إمساكك عامة الجوارح مما حرم الله عليهاء أما الصوم الصحيح فيكفى فيه الإمساكك عن الأمور المعينة فحسب. 

و مقتضى ذلكك مع قرينية التأكيد المزيور حمل اخبار الكذب على الله 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” و ؟ 
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و الرسول و الأثمهُ عليهم السلام على إخلاله بكمال الصوم لا بحقيقته؛ فلا يكون الكذب مفطرا. 

و الجواب ان الرواية الحاصرة أقصاها أن تكون دلالتها بالإطلاق فلا مانع من رفع اليد عنه بما دل على أن الكذب أو غيره أيضا مفطر 
على ما هو مقتضى صناعة الإطلاق و التقيبد كما فى غير المقام مما يأتى من المفطرات. 

و هذا نظير ما دل من الأخبار على ان ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلين؛ و لكن دلت الأدلة الأخرى على أن زوال العقل و النوم 
و الاستحاضة مبطل أيضاء فلا منافاة بوجه بين الحصر و بين الأدلة المقيدةء إذ هو لا يزيد على الظهور الذى لا مانع من رفع اليد عنه 
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بعد قيام الدليل على التقييد. 

و أما بقيةُ الأخبار الدال على أن الغيبة و السب و مطلق الكذب مضر بالصوم فهى بحسب السند ضعيفة» و لو فرض وجود الموثق فيها 
فهى محمولة على نقض الكمال دون الحقيقة» و ان أوهمه قول السائل هلكنا و ذلكك لقيام التسالم حتى من العامة- عدا من شذ- على 
عدم كونها مفطراء فقياس المقام عليه مع الفارق الواضح كما لعله ظاهر. 

المناقشةهٌ الثالثهُ: ان بعض تلكك النصوص كموثقة أبى بصير مشتمل على ما لا يقول به أحد من علماء الفريقين» و هو نقض الوضوء 
بالكذي على الله أوالرسوله قل يدامن السمل على النقض بالعابةايإوادة تفن هرق الكتال» حيث اخ الشخص المتطهر لا بتكن له 
أن يكذب على الله و رسوله لأنه لا يلائم روحانيته الحاصلةُ من الوضوء. 

فبقرينةُ اتحاد السياق تحمل ناقضيته للصوم على ذلكك أيضاء أى على إرادة مرتبة الكمال لا الحقيقة كى يفسد به الصوم. 

و الجواب عنها: أولا ان رفع اليد عن الظهور فى جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور فى جملةٌ أخرى على ما أوضحناه فى 
الأصول 
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و لأجله أنكرنا قرينية اتحاد السياق نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة و الجنابة» فإن طبيعة الأمر تقتضى الإيجاب عقلا و قيام القرينة 
على الاستحباب فى الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب فى الجنابة. 

و كذا الحال فى المقام فإن ناقضية الكذب للوضوء إذا حملت على الكمال لقرينة خارجية لا توجب صرف المفطرية للصوم عن 
الحقيقة إلى الكمال أيضاء بل لا بد من حمله فى الصوم على الإفطار الحقيقى. 

و ثانيا: ان هذه الزيادة لم تذكر إلا فى بعض الروايات» فغايته انها توجب الإجمال فى الرواية المشتملة عليها نظرا إلى أنها توجب عدم 
انعقاد الظهور فى إرادةٌ الإفطار الحقيقى دون غيرها مما لا يشتمل على هذه الزيادة كموثقة أبى بصير الأخرى .»١١‏ لوضوح عدم سراية 
الإجمال من رواية إلى رواية أخرى عارية عن سبب الاجمالء فأى مانع من التمسكك بظهور مثل هذه الرواية الخالية عن تلكك الزيادة. 
و ثالثا ان هذه الزيادة لم تثبت حتى فى نفس الرواية المدعى اقترانها بهاء فإن موثقتى سماعة قد عرفت ان الظاهر اتحادهماء و معه لم 
تحرز صحة النسخة المشتملة على الزيادة» و أما موثقة أبى بصير 7١‏ التى رواها المشايخ الثلاثة فهى خالية من تلك الزيادة أيضا على 
رواية الصدوق, كما أنها خالية أيضا فى إحدى روايتى الكلينى كما نبه عليه فى الوسائل (و هى المذكورة فى أصول الكافى فى باب 
الكذب). و معه لا وثوق بتحققها ليناقش فى قدحها فى الظهور كما لا يخفى. 

المناقشةُ الرابعة: انه ورد فى موثقة سماعة «عن رجل كذب فى شهر رمضانء فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضى صومه و 


وضوءه إذا تعمدل) 


” الوسائل باب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث * و‎ )١( 
” الوسائل باب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث * و‎ )0( 
١7١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


و جملة «و هو صائم» ظاهرة فى أن صومه لم يبطل بسبب الكذبء فيكون ذلكك قرينة على التصرف فى قوله عليه السلام قد أفطر و 
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عليه قضاؤه بالحمل على نفى الكمال لا الحقيقة» فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم, و إلا لما كان معنى لقوله عليه السلام بعد 
ذلك «و هو صائم). 

و بعبارة أخرى جملة «و هو صائم) ظاهرة فى التلبس الفعلى بالصوم و إذا كان صومه صحيحا كان ذلكك قرينة على التصرف فى جملة 
«قد أفطر و عليه قضاؤه» فلا بد من التصرف هنا و فى سائر الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العنايةٌ و التنزيل. 

و الجواب عنها أولا ان هذه الموثقة و سابقتها التى رواها على بن مهزيار هى رواية واحده كما سبق مرددة بين الزيادة و النقيصة» فلم 
ندر أن سماعة أخبر بأيتهما و معه لا تكون تلكك الجملهٌ ثابتةُ من أصلها. 

و ثانيا على فرض تعدد الرواية وان سماعة سأل الإمام عليه السلام مرتين و أجاب كذلك, فليس فى هذه الجملة دلالة على أن الصوم 
صحيح لأن جملة (و هو صائم) و جملة (قد أفطر و عليه قضاؤه) متهافتتان بحسب الفهم العرفى؛ نظير قوله: صحت صلاته؛ و بطلت» 
لأن قوله: 

«و هو صائم) معناه أن صومه صحيح لا يحتاج إلى القضاءء لاحتياج موضوع القضاء إلى الفوت و لا فوت معه. و مقتضى قوله: «قد 
أفطر و عليه قضاؤه» ان صومه غير صحيح. فهذا تناقض صريح بين الجملتين و لا محال تصبح الرواية مجملة. و عليه فلا بد من حمل 
جملة (و هو صائم) على أحد أمور: 

الأمول: أن يراد بالصوم معناه اللغوى, أعنى مطلق الإمساكك و تكون الجمله فى مقام الأسمر. و حاصل المعنى ان الصوم و ان بطل و 
وجب عليه 
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القضاء إلا أنه يجب عليه الإمساكك عن بقيهُ المفطرات تأدباء فإن ذلكك من أحكام الإبطال فى شهر رمضانء فقوله: «و هو صائم) أى 
يبقى على إمساكه و ان وجب عليه القضاء. 

و هذا الوجه بعيد لما ذكرناه فى الأصول فى بحث الأوامر من ان استعمال الجملةٌ الاسميةُ كك «زيد قائم» فى مقام الطلب غير معهود فى 
اللغهُ العربية» بل مناف للذوق العربى كما لا يخفى. 

وانما المتعارف استعمال الجملهٌ الفعليهُ ماضيها و مضارعها مثل أعاد و يعيد و نحو ذلكك. 

الثانى: أن تعود الجملة إلى الصدرء حيث ان الراوى سأل عن مطلق الكذب فى شهر رمضان من غير فرض كون السائل صائماء و لعل 
فى ذهنه أن لشهر رمضان أحكاما خاصة و من الجائز أن تكون للكذب فى هذا الشهر الشريف خصوصية من كفارة و نحوهاء وان لم 
يصدر فى حال الصومء فقيده الامام عليه السلام بأنه قد أفطر و عليه القضاء إذا كان صائما و أما غير الصائم كالمسافر و المريض و 
الشيخ و نحو ذلك فلا شىء عليه من هذه الناحية ما عدا الإثم. 

و هذا الوجه أبعد من سابقهُ جداء و لا يكاد يساعده الفهم العرفى لعدم معهودية التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلكك كما لا يخفى. 
الثالث: أن يحمل قوله (و هو صائم) على حقيقته» أى على مرتبة من الصحة؛ و يحمل قوله «أفطر) على الادعاء و التنزيل» فهو مفطر 
حكما و تنزيلا و لكنه صائم واقعا. 

و هذا الوجه وان أمكن ثبوتا إلا انه مشكل إثباتاء إذ لا وجه للتفرقة بينهما بحمل الصوم على معناه الحقيقى, و الإفطار على الادعائى 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ١7‏ 

سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا .)١(‏ 
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الرابع: أن يحمل على ارادهٌ الصوم الإضافىء أى إذا كان ممسكا من غير هذه الناحية فهو مفطر من جهةٌ الكذبء و ان كان هو صائما 
من غير هذه الناحية. و هذا مع بعده فى نفسه لعله أقرب من غيره. 

و كيفما كان فلا يحتمل ظهور قوله: ١و‏ هو صائم» فى صحة الصوم للزوم المناقضةء فإن تم الوجه الأول و إلا فغاية الأمر أن تصبح 
الرواية مجملة فتسقط عن الحجية» و يرد علمها إلى أهلها. و حينئذ فيرجع إلى بقية الروايات الواضحة الدلالة على المفطرية و المعتبرة 
السند كما عرفت. 

فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الكذب على الله و رسوله و الأثمة عليهم السلام» بل ادعى السيد ان 
الإجماع عليه كما مر. 

)١(‏ أخذا بإطلاق النصوصء و ما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالأول استنادا إلى الانصراف غير ظاهرء و عهدته على مدعيه إذ 
لم تثبت هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدله فى الإطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتى على ما يرجع الى أمر 
دنيوى» كالاخبار عن نوم أمير المؤمنين عليه السلام فى ساعةٌ معينة- كاذبا- مثلا. 

نعم بعض الروايات الوارده فى غير باب الصوم تضمنت انه (من كذب علينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و من 
كذ على رسول الله ضاك الله غلية.و آله ققد كذى عق الله) واهى كمنا ترق ظاهرة فى الكذب السعلق يام دض » باعقار ان 
الرسول يخبر عن اللّه و الأئمة عن الرسول فاذا نسب شيئا الى الامام فبالدلالة الالتزامية نسبه الى الرسول و أيضا الى اللّه تعالى. و لأجله 
يختص بأمر الدين الصالح للانتتساب 
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و سواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى )١(‏ 


إلى الجميع. و من ثمّ ورد فى بعض الأخبار أنه إذا سمعتم شيئا منا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام و بالعكس و هذا 
ليس إلا لأجل أنهم بمنزلة متكلم واحد و يفرغون عن لسان واحدء فما يقوله الامام السابق يقوله اللاحق بعينه و بالعكس. 

و على الجملة فهذه الروايات و ان ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام و لا تشمل الأمور الدنيوية إلا ان ذلك لأجل القرينة لوضوح 
أن من كذب على على عليه السلام فى أمر تكوينى لا يكون كاذبا على رسول الله (ص). 

و أما روايات المقام المتعرضة للمفطرية فهى عارية عن مثل هذه القرينة و قد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد 
صدق الكذب عليهم فى كلا الموردين- أى المتعلقة بالدين و الدنيا- بمناط واحد حسبما عرفت. 

(1) لعدم الفرق بينهما فى صدق عنوان الكذب على الله و رسوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق إثبات الحكم فى الشريعة» 
فلا فرق بين قوله: قال اللّه كذاء أو ان هذا حلال» فى أن كليهما اخبار عن اللّه تعالى غايته ان أحدهما صريح و الآخر غير صريح. 
هذا فيما إذا أخبر عن الواقع و أفتى بما فى الشرع. و أما إذا أخبر عن رأيه و فهمه و أسنده إلى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله 
فى شىء و انما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرأيه. 

و هكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوى كذباء كأن يقول قال: زرارة انه قال الصادق عليه السلام فإنه كذب على ذلكك 
الغير أو على الراوى لا على الله أو على الامام عليه السلام. و من هذا القبيل 
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بالعربى أو بغيره من اللغات )١(‏ من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابةٌ أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب 
(0) مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول (*) و اما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا 
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يكون مبطلا. 


مالو نقل عن مؤلف و ليس فيه» كما لو قال: حكى فى البحار عن الصادق عليه السلام كذا فإنه كذب على المجلسى لا على الامام 
(ع)» فلا يترتب عليه إلا الإثم دون البطلان. 

)١(‏ للإطلاق بل لا ينبغى التعرض له. إذ لا يتوهم فى مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغهُ فضلا عن وجود القول به. 

() للإطلاءق أيضا فإن المناط فى المفطرية عنوان الكذب على الله أو الرسول أو الأئمة عليهم السلام الصادق على الجميع بنسق 
واحدء فلو سئل عن شىء فأجاب أنه حلال أو حرام مشيرا برأسه ناسبا الى الرسول (ص) كان كاذباء و كذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية 
لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح. 

و بعبارة أخرى المعتبر فى الجملة الخبرية قصد الحكاية مع مبرز ماء فلو قصد الحكاية عن ثبوت شىء لشىء ناسبا ذلكك الى الأثمة 
عليهم السلام و قد أبرزه فى الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو بإحدى الدلالات الثلاث على نحو يكون الكلام دالا عليه فجميعه 
داخل فى الكذب و موجب للإفطار بطبيعة الحال. 

(") فان الاعتبار بالقول الصادر منه كذبا سواء أ كان جاعلا له بنفسه 
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[مسألة 19: الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] 


مسألة 14: الأ.قوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا )١(‏ 


أم جعله غيره كما لو قال: قال أمير المؤمنين (ع) كذا كما ذكره الطبرى مثلا. نعم لو نسبه إلى الجاعل فقال: فلان يقول ان رسول الله 
(ص) فعل كذاء فهذا نقل للكذب و ليس منه. 

(1) ان كان الكذب على الأنبياء عليهم السلام بما انهم رسل من اللّه تعالى ليكون معنى قوله ان عيسى عليه السلام حرّم كذاء ان الله 
تعالى حرمه و ان هذا الحكم ثابت فى الشريعة العيسوية فلا-ريب فى انه موجب للبطلا-ن» لرجوعه الى الكذب على الله تعالى إذ 
الاخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبار عنه تعالى, و لو بنحو الدلالة الالتزامية» و قد تقدم عدم الفرق فى صدق الكذب بين أنحاء الدلالات 
كما لا فرق بين زمن دون زمن و لو كان متعلقا بما قبل الخلقة و كان فى الحقيقة عائدا إلى الكذب على الله تعالى فإنه أيضا محرم و 
مفطر. 

و أما إذا كان الكذب راجعا الى نفس النبى أو الوصى بلا ارتباط له اليه تعالى كما لو أخبر عن عيسى (ع) أنه ينام نصف ساعة مثلاء 
أو ان موسى (ع) أكل الشىء الفلانى و ما شاكل ذلك فلا دليل على بطلان الصوم به. 

و الوجه فيه ان كلمةٌ الرسول المذكورة فى الأخبار بقرينة الاقتران بالأئمة عليهم السلام يراد منها خصوص نبينا محمد صلى الله عليه و 
آله لا طبيعى الرسولء فليس فيها إطلاق يشمل كل رسول ليكون الكذب عليه مفطرا. 
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[مسألة +!: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه] 
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مسألهُ :٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان )١(‏ و ان كان الأحوط 
القضاء. 


[مسألة ١؟:‏ إذا سأله سائل هل قال النبى (ص) كذا] 
مسألة :1١‏ إذا سأله سائل هل قال النبى (ص) كذا 


و منه يظهر الحال فى الكذب على الصديقةٌ الزهراء سيدة النساء سلام الله عليهاء فإنه ان رجع الى الكذب على الله أو الرسول أو الأئمة 
عليهم السلام كان مفطراء و إلا فلا دليل عليه فإطلاق الحكم فى كلا الموردين مبنى على الاحتياط. 

)١(‏ هذا لا يخلو من الإشكال فإن الجملة الخطابية» إما خبرية أو إنشائية» و الخبرية إما صادقة أو كاذبة و شىء منها لا يتوقف على 
وجود من يسمع الكلام» فلو تكلم بجملة خبرية عربية و المخاطب جاهل باللغة لم يكن ذلكك مضرا بصدق الاخبار أو كذبه. نعم لا 
يصدق أنه أخبره بذلك و لكن يصدق انه أتى بجملة خبرية» فإن المدار فيها بقصد الحكاية عن ثبوت شىء لشىء و صدقها و كذبها 
يدور مدار مطابقةُ المخبر به مع الواقع و عدمهاء و هذا كما ترى لا يتوقف على وجود سامع و مخاطب. 

و بما أن الموجود فى الاخبار عنوان الكذب لا عنوان الاخبار يصدق ذلكك بمجرد عدم المطابقة وان لم يكن عنده أحد, فإن سمعه 
أحد أيضا يقال أخبره؛ و إلا فهو كذب فقطء و لذا لو كتب اخبارا كاذبة و لم يكن هناكك من يقرؤها بل و لن يتفق أن يقرأها أحد 
يصدق أنه كذب على اللّه أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام» فيكشف ذلكك عن صدق عنوان الكذب و لو لم يكن عنده أحد بل تكلم 
لنقسة بالأكاذ سه 
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فأشار «نعم) فى مقام «لا» أو «لا» فى مقام «نعم) بطل صومه (). 


[مسألة 7؟7: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا ثم قال: كذبت] 


مسألة 7 إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا ثمّ قال: كذبت» بطل صومه و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثمّ قال فى النهار: ما 


أخبرت به البارحة صدق (). 


[مسألة 77: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثو] 


مسألة 77: إذا أخبر كاذبا ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل و كذا إذا تاب بعد ذلكك فإنه لا تنفعه توبته 
فى رفع البطلان (0. 


)١(‏ لما تقدم من أن المناط فى صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم المطابقة بأى مبرز كان فيعم الإشارة و غيرها. 
(') لكونه من الكذب غير الصريح فى كلا الموردين الذى لا-فرق بينه و بين الصريح فى شمول الإطلا-ق, و لا موجب لدعوى 
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الانصراف الى الثانى كما لا يخفى. 

و من المعلوم أن محل الكلادم ما إذا كان المقصود نفى الواقع المطابق للخبر» لا نفى الخبر المطابق للواقع و إلا كان من الكذب على 
نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر. 

(9) فان الرجوع- و ان لم يكن عن فصل- و كذا التوبة لا يغير الواقع و لا ينقاب الشىء عما هو عليه فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ 
من الكلام و تحقق المبطل فيترتب عليه الأثر بطبيعة الحال, و غاية ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان. 
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[مسألة ": لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا] 


مسألة *1: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أولا فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار 
به و إن أسنده الى ذلكك الكتاب (1) الا ان يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع 
الظن بكذبه بل و كذا 


نعم ان للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاءء فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور و استقراره للكلام و فراغه منه فذيّل كلامه بما يخرجه عن 
الظهور فى الكذب على الله كما لو رجع و ندم فاردف الكلام المقصود به الكذب بقوله هكذا قاله فلان خرج ذلكك عن الكذب 
على الله و دخل فى الكذب على ذلك الشخص المنقول عنه؛ فلا يكون مبطلا من هذه الناحية ولا تترتب عليه الكفارة لعدم وجود 
المفطر خارجا وان كان الظاهر هو البطلان حينئذ أيضا من أجل نيهُ المفطر و قصده التى قد عرفت انها بنفسها تستوجب البطلان 
لفرض تعلق القصد به أولاء و لا أثر للرجوع فى إزالته كما هو ظاهر. 

)١(‏ إذ المناط فى صدق الكذب قصد الحكاية عن الواقع مع عدم المطابقة له» فمتى تحقق ذلكك فقد كذب و أبطل صومه سواء أ كان 
ذلكك مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أم لاء أسنده إلى ذلكك الكتاب أم أخبر به ابتداء و من غير اسناد. إذ لا دخالة لشىء من 
ذلك فى تحقق ما هو المناط فى الكذب حسبما عرفت. 

نعم لو كان الاخبار على نحو الحكاية عن ذلك الكتاب لا الحكاية عن الواقع لم يكن كذبا لصدقه فى هذه الحكاية. 
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مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل و الحكاية )١(‏ فالأحوط لناقل الأخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده الى 
الكتاب أو الى قول الراوى على سبيل الحكاية. 


اح ال م وات ال ب و ا 0 

ع العل ودر الفط بي الئقه لوقع قا وقسجرنا |الكلنيم بان الاخيان علي خلاي الاعقاد كما قبل يور ابحنهك لاريتوله تعالى» (وَ 
1 بنهة إن كارو لك اوتوة سيت سكع الى طبهم بالكلاب جيدرد | لمخالفقة لداعي » ونان تكاذاهاأخيزوا جرم ومتالة 
النبى (ص) مطابقا للواقع فقد تحقق البطلا-ن فى المقام بمجرد الاخبار و ان انكشف بعد ذلك انه كان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه 
بتمامه و هو التعمد الى الاخبار بما يعتقد خلافه الذى هو المناط فى الكذب حسب الفرض. 
وان فسرناه- كما هو الظاهر- بأنه الاخبار على خلاف الواقع, و ان الاعتقاد طريق اليه و الآية المباركة لا تنافيه- لما قبل فى محله من 
ان تكذيبهم راجع الى قولهم: نشهد انكك. إلخ- فحينئذ ان كان مخالفا للواقع فقد تعمد الكذب و بطل صومه. و اما إذا انكشف انه 
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مطابق للواقع فهو و ان لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفارة عليه؛ إلا أنه مع ذلكك يبطل صومه من أجل نيه المفطر فالصوم 
باطل على كل حال طابق الواقع أم خالف و انما الفرق من حيث ترتب الكفارةُ و عدمه. 

و أما مع الظن فحيث انه لا دليل على حجيته فيلحق بالشكك, و حكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورةٌ الجزم, سواء أ 
كان 
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, 5 ا 
ظانا به أم بعدمه أم شاكاء و هذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات التى منها قوله تعالى أم تَقُولُونَ عَلَى الله ا ذا تَعلْمُونَ. 


وانما الكلا-م فى إبطاله للصوم, فربما يقال بعدم البطلان» نظرا إلى الشكك فى مخالفته للواقع الموجب للشكك فى حصول الإفطار به 
فيرجع إلى أصالةٌ البراءة» بل لا حاجةٌ الى التمسكك بالأصل للعلم بعدم المفطرية واقعا لأنه ان كان مطابقا للواقع فلا كذب أصلاء و ان 
كان مخالفا فلا تعمد إليه فإن المفطر خصوص التعمد اليه كما سيجىء ان شاء الله تعالى المنتفى فى المقام بعد فرض الشكك فى 
المطاقة 

أقول: بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لأجل كونه من أطراف العلم الإجمالى الذى لا مجال معه للرجوع إلى 
أصالة البراءة» حيث انه يعلم إجمالا بكذب أحد الألعرية اما ذاكك الخبر المفروض أو نقيضه. و ان أحد الإسنادين الى الامام عليه 
السلام مخالف للواقع جزما فمثلا لو فرض ان الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو ان الصادق (ع) قال: ان الشىء الفلانى حرام» فيعلم 
إجمالا بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع أما هذا الخبر أو خلافه و هو انه (قال الصادق (ع) الشىء الفلا-نى- بعينه- حلال) و ان 
أحدهما كذب قطعاء فبالعلم الإجمالى يتنجز الواقع لا محالة» و لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة. 

و نتيجة ذلك انه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون الخبر مخالفا للواقع نظير ما لو علم إجمالا ان احد الإناءين خمر 
فشرب أحدهما و صادف الواقع. فإن الاقدام مع الاحتمال غير المقرون بالمؤمن الموجب لتنجز الواقع كاف فى صدق العمد الى شرب 
الخمر. ففى أى مورد أقدم مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أ كان فى موارد العلم الإجمالى أو الشبهات قبل الفحص. 
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[مسألة 18: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم] 


مسألة 0؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم )١(‏ إلا إذا رجع الى الكذب على الله و 


رسوله «(ص). 
[مسألة #!: إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية من ظالم] 
مسأل !: إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (؟). 


ففى المقام إذا انكشف مخالفة الخبر للواقع و اتصافه بالكذبء فقد تعمد الكذب حينئذ و بطل صومه؛ بل هو باطل و ان لم ينكشف» 
لأ-نه مع هذا العلم الإجمالى قاصد للكذب على تقدير مخالفة الواقع كما عرفت. فيوجب ذلكك إخلالا بنيه الصوم لان اللازم على 
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الصائم نيه الإمساكك عن جميع المفطرات فى جميع الآنات» و على جميع التقادير» و المفروض انه غير ناو للإمساكك عن الكذب على 
تقدير كون الخبر المزبور مخالفا للواقع» فلم تقع النية على وجهها. 

فتحصل ان الاخبار الجزمى مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان سواء انكشف الواقع أم لاء لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح. 

و منه يظهر الجواب عما أفيد من انه غير عامد للكذب فلاحظ. 

)١(‏ لفقد الدليل بالنسبة إليهم و مقتضى الأصل البراءة كما هو واضح. 

(؟) من الواضح عدم الملازمة بين المفطرية و بين الحرمة لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال كما فى صورة الاضطرار إلى الأكل 
أوالشرت أو الأرقماس فى الضاء لاثقاة تفن مطرمة بل قد هب كماقن القرقن الأخير قمجرد الحلية ولو لأجل التقية كما فن 
المقام لا تنافى البطلا-ن بعد إطلا-ق الدليل» إلا أن تقوم قرينة على الخلا.ف كما فى خصوص المقام» حيث ان مناسبة الحكم و 
الموضوع تقتضى أن يكون الوجه فى مفطرية الكذب 
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كما انه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .)١(‏ 


تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه. و هذا كما ترى ينصرف الى الكذب الحرام فلا يعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقية 
يوجه. 

و يؤيده مافى موثقة أبى بصير المتقدمة من قوله. هلكنا. إلخ فإنه منصرف الى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة كما لا 
فلأجل ذلكك يمكن أن يدعى الانصراف الموجب لصرف الظهور و لا أقل من أن لا يكون للكلام ظهور فى الإطلاق فينتهى الأمر إلى 
الشكك و المرجع حينئذ أصالة البراءة. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالإضافة إلى الصبى لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التكليف عنه و 
ان عمده و خطأه واحد. 

قلت: كلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذة و الإلزام لأكل شىء ليشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا بد فى صومه من الإتيان 
به على حد ما يأتى به البالغون كما هو مقتضى قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاٌ و الصيام؛ و من هنا لو تكلم فى صلاته بطلت» 
وان لم يرتكب محرماء فيعتبر فى صومه أيضا الاجتناب عن الكذب على الله و رسوله كالبالغ. 

و بالجملة ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام و بين موارد انصراف الدليل الذى قلنا إنه منصرف عن الكذب المباح, أولا 
أقل من عدم الظهور فى الإطلاق» بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى فلاحظ. 

(0 لأغان العمك فى حصول الأقطار يه كباقى سائر المقطراث غلى ماسياق ا شاه الله عالن. 
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[مسألة /1؟: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر] 
مسألة 77: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر )١(‏ بشرط العلم بكونه مفطرا. 


[مسألة 14: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر] 
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مسألة 18: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه (؟). 
[مسألة 4 إذا أخبر بالكذب هزلا] 


مسألة 19: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه (). 
[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه] 


السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه () 


)١(‏ فيبطل صومه من أجل نيه المفطر» لكن بشرط العلم بكونه مفطرا كما ذكره فى المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنوانى 
ليتنافى مع قصد الصوم, و لا يكفى مجرد القصد الى ذات المفطر كما سيجىء توضيحه فى محله ان شاء الله تعالى. 

(؟) أى فى ذيل المسأله السادسة و العشرين من اعتبار العمد و عدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ. 

(") لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود فى المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر. 

(©) اختلفت الانظار فى مفطرية الغبار. فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و يترتب عليه القضاء و الكفارة إذا كان 
عن عمد و نسب الى المشهور القضاء دون الكفارة. و القائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقاء أى غليظا كان أم خفيفا كما فى 
الشرائع» و بين من يقيده بخصوص الغليظ و ذهب جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ وغيرهم إلى عدم المفطرية مطلقاء و ليس فى 
المقام إجماع تعبدى كاشف عن رأى الامام (ع) 
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وان ادععبى ذلكك. و انما هناكك شهرةٌ الفتوى بالمفطرية حسبما عرفت. 

و محل البحث بين الاعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حدا يصدق عليه أكل التراب أو الطحين إذا كان غبار الدقيق مثلاء و الا فهو 
مشمول لإطلاقات أدلة الأكل كما هو ظاهر لا ريب فيه. 

ولا يخفى انه لو لم يكن فى البين نص خاص على المفطرية أو عدمها لكان مقتضى الصحيحة المتقدمة الحاصرة للمفطرية فى الأمور 
الأربعة عدم الإفطار إذ ليس الغبار بأكل و لا شرب فلا بد من النظر فيما ورد من النص فى المقام لنخرج على تقدير صحة الاستدلال 
به عن مقتضى تلكك الصحيحة. 

روى الشيخ (قده) بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزى قال: سمعته يقول: إذا تمضمض 
الصائم فى شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة» أو كنس بيتا فدخل فى أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين» 
فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح .)١١‏ 

و هذه الرواية معتبرة سنداء إذ الراوى انما هو سليمان بن حفص لا سليمان بن جعفر فإنه لا وجود له بتاتاء على ان الراوى عنه هو محمد 
بن عيسى بن عبيد و هو يروى كثيرا عن ابن حفص و لا يبعد ان الاشتباه نشأ من مشابهة كلم حفص مع جعفر فى كيفية الكتابة. و 
كيفما كان فسليمان بن حفص موثق و الرواية معتبرة» كما أنها واضحة الدلالة لتضمنها ان الغبار بمثابة الأكل و الشرب فى مفطريته 
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للصائم بل ترتب الكفارة عليه. 

غير أنه نوقش فى الاستدلال بها من وجوه. 

أحدها: ما عن صاحب المداركك من المناقشة فى سندها تاره بالإضمار و اخرى باشتماله على عدهٌ من المجاهيل و لأجله حكم عليها 


١ الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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أقول: اما الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ فى كتب الحديث و لا سيما و انه ينقلها عن كتاب الصفار- لتصريحه فى آخر 
التهذيب بأن كلما يرويه فيه من رواية فهى منقولة عن كتاب من بدأ سندها به- و هل يحتمل أن مثل محمد بن الحسن الصفار يورد 
فى كتابه الموضوع للأحاديث الشريفة حديثا عن غير المعصوم عليه السلام مضمرا إياه. 

و على الجملة ان سليمان و ان لم يكن بدرجة زرارة فى الجلالة إلا أن الراوى للرواية هو الصفار فى كتابه الذى هو مشهور و عليه 
العمل و الاعتماد كما نص عليه الصدوقء و لا يحتمل أن الصفار يروى عن غير المعصوم عليه السلام كما لا يخفى. 

و أما الاشتمال على المجاهيل فقد أجيب بأن الضعف من هذه الناحية مجبور بعمل الأصحاب حيث انهم أفتوا على طبقها. 

و أنت خبير بما فيه» إذ ليس المشهور بين الفقهاء الحكم على طبقها من لزوم القضاء و الكفارة» بل صرح فى الحدائق بأن الفقهاء أفتوا 
بالقضاء فقط دون الكفارة و بعضهم أفتى بعدم المفطرية رأسا. نعم ذكر الشيخ فى كتبه و كذا صاحب الوسائل ان الغبار مفطر و لكنه 
ليس بمشهور كما عرفت. 

و بالجمله فدعوى الانجبار ممنوعة صغرى مضافا إلى المنع الكبروى كما هو المعلوم من مسلكنا. 

فالأحسن فى الجواب ان ينكر على صاحب المداركك وجود المجاهيل فى السند» فان طريق الشيخ الى الصفار صحيح. و هو يرويها 
عن محمد بن عيسى بن عبيدء و هو- و ان كان محلا للخلاف- ليس بمجهول بل من المعاريف و ثقة على الأظهرء و ان استثناه إن 
الوليد و الصدوقء إلا ان ابن نوح و غيره أشكل عليه قائلا: انه من يكون مثل محمد بن عيسى 
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كما مر مرارا. و كيفما كان فلا شكك فى أنه من المعاريف و ليس مجهولا جزماء إنما المجهول هو سليمان بن حفصء حيث لم يوثق 
فى كتب الرجال؛ فكان على صاحب المداركك أن يناقش من ناحيته فقط و لكنه مع ذلكك ثقَة على الأظهر لوقوعه فى أسناد كامل 
الزيارات. فالمناقشهٌ فى السند ساقطةٌ من أصلها. 

هذا و قدادعى فى الرياض ان الروايهٌ مقطوعة؛ فإن أراد بالقطع الإضمار و لو على خلاءف الاصطلاح فلا مشاحة فيه» و ان أراد 
المصطلح من المقطوعة فلا قطع فى السند بوجه كما لا يخفى. 

ثانيها: المناقشهُ فى الدلالة نظرا إلى انها اشتملت على أمور لم يلتزم بها الفقهاء من مفطرية المضمضة و الاستنشاق متعمداء و شم 
الرائحةٌ الغليظةٌ فتسقط الرواية بذلكك عن درجةٌ الاعتبار» و غايةُ ما يمكن أن يوجه به ذلكك تقييد المضمضة و الاستنشاق- بقرينةُ سائر 
الأخبار و بمناسبة الحكم و الموضوع- بما إذا أدى إلى وصول الماء الى الحلقء إلا ان شم الرائحة الغليظة غير قابل لمثل هذا الحمل؛ و 
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لا يمكن الالتزام فى مثله بالبطلان بوجه. فلا بد من حمل الرواية على التنزه و الاستحباب. 

و الجواب ان اشتمال الرواية على بعض ما ثبتت فيه ارادة اللاستحباب لقرينة قطعية خارجية لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره فى 
الوجوب فالأمر بالكفارة فى هذه الرواية محمول على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضة و نحوها للعلم الخارجى بعدم البطلان 
كما ذكر. أما فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان و لا مانع من التفكيكك فى رواية واحدهٌ بعد قيام القرينة. 
ثالثها: ان هذه الموثقة معارضة بموثقة أخرى دلت على عدم المفطرية فتسقط بالمعارضة و يرجع عندئذ الى ما دل على حصر المفطر 
فى الخصال 
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الأربع التى ليس منها الغبار أو انها تحمل على الاستحباب. 

و هى موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلكك فتدخل الدخنة فى حلقه» فقال: 
جائز لا بأس بهء قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال: 

لا بأس .)١١‏ 

و الجواب أنه لا تعارض بين الروايتين إلا بنحو الإطلاق و التقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآخرء فان موثقة سليمان 
ظاهرة فى صورة التعمد فى إيصال الغبار إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد فى الصدر أى فى المضمضة و الاستنشاق الكاشف عن ان 
الكلام ناظر الى فرض التعمد إلى هذه الأمور, و احتمال التفكيكك بينهما و بين الشم و الغبار المنافى لوحدة السياق مستبعد بل مستبشع 
جدا كما لا يخفى. و بقرينة فرض الكلام فى الكنس الذى هو وسيلة اختيارية لتعمد إدخال الغبار فى الحلق باعتبار كونه معرضا 
لاثارته و بقرينة إيجاب الكفارة التى لا تكاد تجتمع مع عدم العمد كما لا يخفى. 

فبهذه القرائن يستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد. 

و أما موثقة عمرو بن سعيد فهى مطلقه من حيث العمد و غيره» و لو كان ذلكك من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما فى فصل 
الربيع. 

و ظهور صدرها فى العمد لمكان قوله: يتدخن. إلخ الظاهر فى الاختيار لا يستدعى كون الذيل كذلك للفصل بينهما بقوله قال: و 
سألته. إلخ فلا قرينية فى البين» كما كان كذلك فى الموثقة المتقدمة. 

إذا فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد» فتقيد هذه الموثقة بتلكك الموثقة و تحمل على صورة عدم التعمد. 

واماما تصدى له صاحب الوسائل من الجمع بين الروايتين بحمل 


” الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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الاولى على الغبار الغليظ و الثانية على الخفيف. فهو جمع تبرعى عرى عن الشاهدء إذ كلم الغبار الواردة فيهما معا لها ظهور واحدء اما 
فى الغليظ أو الخفيف أو الأعم منهماء فالتفرقةٌ بينهما تحكم بحت. 
وما قيل من أن الغلظة مستفادة من فرض الكنس المشتمل على الغبار الغليظ غالبا غير واضح, لاختلاف موارد كنس البيوت وجداناء 
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فرب بيت يكنس فى كل يوم أو يومين فيخف غباره» و ربما يبقى بدون تنظيف أياما عديدة كشهر مثلا فيغلظ» فليس لهذا ضابط و لا 
شهادة له على المطلوب بوجه. و الصحيح هو ما عرفت فى وجه الجمع من حمل المانعة على العمد و المجوزة على غيره من غير فرق 
بين الغلظة و غيرها. 

و منه تعرف انه على القول بالبطلان- كما هو الصحيح عملا بالموثقة السليمة عن المعارض حسبما عرفت- لا يفرق فيه بين الغليظ و 
الخفيفء كما اختاره الماتن عملا بإطلاق النصء إلا إذا بلغ من الخفة و القلهُ حدا لا يصدق معه عرفا انه دخل الغبار فى حلقه. فإنه لا 
يضر حينئذ لانصراف النص عن مثله. و اما مع فرض الصدق فلا يفرق بين الأمرين كما عرفت. 

نعم ينبغى أن يقتصر على الغبار الناشئ من الكنس الذى هو مورد الرواية و ما هو مثله مما فيه إثارة إما منه أو من غيره حتى يصدق أنه 
باختياره دخل فى الحلقء إذ لا يحتمل اختصاص البطلان بصورةٌ مباشرة الصائم للكنس كما هو ظاهر. 

و أمالو كان بإثارة الهواء كما يتفق كثيرا فى فصل الربيع و لا-سيما فى هذه البلالد و أمثالها حيث يكثر فيها العجاج خصوصا فى 
الصحارى و البرارى فالموثقة قاصرة عن إثبات البطلان فى مثل ذلككء بل الظاهر عدم البطلان كما حكى التصريح به عن كاشف 
الغطاء. 
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و الأقوى إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباكك و نحوه )١(‏ و لا بأس بما يدخل فى الحلق غفلة أو نسيانا أو مع ترك التحفظ 


كيف و لو كان التحفظ عن مثل ذلكك واجبا بحيث كان بتركه متعمدا مفطرا لكان على الأصحاب التعرض له بل كان من الواضحات 
لشدة الابتلا-ء به خصوصا لسكنة هذه البلاد التى كان يسكنها الأئمة (ع) أيضاء و لا سيما فى فصل الربيع الذى قد يصادف شهر 
رمضانء مع أنه لم ترد بذلكك و لا رواية ضعيفة و لم يتعرض له أحد من الأصحاب. 

و على الجملة فمضافا الى أن الرواية المتقدمة فى نفسها قاصرة نفس عدم ورود الرواية بذلك و عدم تعرض الأصحاب مع كثرة 
الابتلاء دليل على العدم؛ و لذلكك ترى ان كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فيما كان الغبار الداخل فى الحلق بإثارة الهواء و انه لا 
يجب التحفظ عن ذلكك كما تقدم. 

فما فى المتن من تعميم الحكم لذلكك حيث قال: «بل أو بإثارة الهواء مع التمكن منه و عدم تحفظه. إلخ) غير ظاهر. 

نعم لا فرق فى الغبار بين الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب» فان المذكور فى الرواية و ان كان هو غبار الكنس الظاهر فى التراب, إلا 
ان المفهوم عرفا بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع عدم الفرق بين الأمرين كما لا يخفى. 

)١(‏ كما حكى ذلكك عن جماعة من المتأخرين» و مستند الإلحاقء أما فى البخار فهو مشا ركته مع الغبار فى مناط المفطرية» إذ كما ان 
الغبار أجزاء دقيقهٌ منتشرهٌ فى الهواء حاملة لشىء من التراب تدخل جوف الإنسان يصدق معها الأكل» فكذلكك البخار أجزاء دقيقة 
مائبة منتشرة فى الهواء تدخل 
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جوف الإنسان يصدق معها الشرب. 

وفيه مالا يخفى ضرورة أنه أشبه شىء بالقياس. و من الواضح ان ثبوت الحكم فى الغبار لم يكن لأجل صدق عنوان الأكل و ان 
ألحق به فى النصء إلا-انه إلحاق تنزيلى حكمى لا حقيقى. كيف ولا يصدق الأكل على الغبار كما لا يصدق الشرب على البخار 
عرفا بالوجدانء و انما ثبت الحكم فيه بالتعبد المحض للنص الخاصء و لم يرد مثل هذا التعبد فى البخار كى يلحق بالشرب حكما فلا 
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وجه لقياسه على الغبار بتاتا. 

بل يمكن دعوى استقرار سيره المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات فى شهر رمضان و عدم التحفظ من البخار و 
ان كان غليظاء و هذه السيرة القطعية المستمرةٌ المتصله بزمن المعصومين عليهم السلام بضميمة عدم ردعهم عنها- و هى بمرأى منهم 
و مسمع- الكاشف عن إمضائهم عليهم السلام كافية فى الحكم بالجواز كما لا يخفى. 

وأمافى الدخان فهو دعوى أنه يستفاد من النص الوارد فى الغبار ان كلما يدخل جوف الإنسان من غير الهواء الذى لا بد منه و منه 
الدخان يكون مفطرا. 

و لكنها كما ترى عريةُ عن كل شاهدء إذا لا دليل على البطلان» بل يمكن اقامة الدليل على العدم و هو موثقَهُ عمرو بن سعيد المتقدمة 
حيث قال فيها: «. فتدخل الدخنةُ فى حلقه, فقال: جائز لا بأس به). 

اللهم إلا أن يفرق بينه و بين ما تقدمه من البخار باستقرار سيره المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباكك و الترياكك و التتن 
حال الصومء بحيث أصبح البطلا-ن به كالمرتكز فى أذهانهم» بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة 
الضرورى. 

و لكن التعويل على مثل هذه السيرة و الارتكاز مشكل جداء لعدم 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: ١87‏ 

بظن عدم الوصول و نحو ذلكك (0). 


[السابع: الارتماس فى الماء] 
اشارة 


إحراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام و جواز الاستناد الى فتاوى السابقين» لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى. إذا لم يبق 
لدينا دليل يعتمد عليه فى الحكم بالمنع» بعد وضوح عدم صدق الأكل و لا الشرب عليه. 

وعلبه فنقتضيى القاعدة هو الجواز و ان كان الاحفاط بالاجننات مما لا ينبغن تركه رعاية للسيرة المزيورة حسما غرفت و الله سبحاتة 
أعلم. 

)١(‏ لاعتبار العمد فى حصول الإفطار كما سيأتى التعرض له فى محله إن شاء الله تعالى المنفى فى هذه الفروض. 

() اختلفت الانظار فى حكم ارتماس الصائم فى الماءء؛ فالمشهور بين الأصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الإجماع و ان كانت 
الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقق بينهم. 

و ذهب جماعة منهم الشيخ و العلامة و الشهيد الثانى» و المحقق فى الشرائع و صاحب المداركك و غيرهم إلى الحرمة التكليفية من غير 
أن يكون مفطراء فلا يستوجب ارتكابه القضاء و لا الكفارةٌ و لا يترتب عليه عدا الإثم. و قيل بانتفاء الإثم أيضاء بل غايته الكراهة كما 
عن السيد المرتضى و ابن إدريس و غيرهما و كيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الوارد فى المقام. فنقول قد ورد فى جملهُ من 
النصوص المعتبرةً النهى عن الارتماس كصحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: لا يرتمس الصائم و لا-المحرم رأسه فى 
الماء؛ و صحيح الحلبى عنه عليه السلام» قال» الصائم يستنقع فى الماء 
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المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١87‏ 


ولا يرمس رأسه. و غيرها .)١١‏ 

و معلوم ان النهى هنا ظاهر فى الإرشاد إلى الفساد الذى هو ظهور ثانوى منعقد فى باب المركبات من العبادات و المعاملات مثل 
النهى عن التكلم فى الصلاهً و غير ذلك دون الحرمة التكليفية. 

بل فى بعض الاخبار التصريح بمفطرية الارتماس» و هى مرفوعة الخصال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم» 
الأكل و الشرب. و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب. إلخ 7١‏ غير أن سندها ضعيف للرفع. 

بل فى بعض الروايات المعتبرة ظهور قريب من الصراحة؛ و هى صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا 
يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشرابء و النساء و الارتماس فى الماء ”. 

إذ من الواضح: ان المراد الإضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم, و لا معنى له إلا الإخلال و الإفساد. 

وان شئت قلت ظاهر الصحيحة دخل الاجتناب عن تلكك الأمور فى طبيعى الصوم و ان كان تطوعاء إذ لا مقتضى للتقييد بالفريضة» و 
حيث لا يحتمل حرمة الارتماس فى الصوم المندوب تكليفا بعد فرض جواز إبطاله اختيارا فلا مناص من أن يراد بالإضرار الإبطال دون 
الحرمة التكليفية إذا فلهذه الروايات قوهٌ ظهور فى المفطرية. 

و لكن بإزائها موثقة إسحاق بن عمار الظاهرةً فى عدم الإفطارء 


٠ 04 الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
8 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 
١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )”( 
١85 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى الصوم‎ 


قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس فى الماء متعمدا عليه قضاء ذلكك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودّن 
0١‏ 

وربما يناقش فى سندها نظرا الى أن عمران بن موسى الواقع فى الطريق يدور امره بين أن يكون هو الخشاب المجهول الحال أو 
الزيتونى الأشعرى القمى المعروف الثقة» و مع هذا الترديد كيف يحكم بالتوثيق. 

هذا ولم يستبعد الأردبيلى اتحادهما لقرب مرتبتهما. و لكن الظاهر ان عمران بن موسى الخشاب لا وجود له أصلاء و المسمى بهذا 
الاسم شخص واحد و هو الزيتونى الثقةُء فإن جامع الروا وان ذكر فى ترجمة عمران بن موسى الخشاب ما يقرب من خمسين رواية 
إلا-انه ليس فى شىء منها تصريح بالخشاب و لا الزيتونى؛ و كلها بعنوان عمران بن موسى ما عدا رواية واحده ذكرها الشيخ فى 
التهذيب بعنوان عمران بن موسى الخشاب فتخيل ان جميع تلكك الروايات عنه» و هو وهم نشأ من سقط كلمة (عن) فى نسخة التهذيب 
و الصحيح عمران بن موسى عن الخشاب الذى هو حسن بن موسى الخشاب» و يروى عمران بن موسى عنه كثيرا. 

فالخشاب شخص آخر يروى عمران عنه. لا أنه لقب لعمران نفسه كما توهم. 

والذى يكشف عنه بوضوح أن الشيخ يروى هذه الرواية عن ابن قولويه فى كامل الزيارات و هى مذكورة بعين السند و المتن فى 
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الكامل» لكن بإضافة كلمة (عن) فالسقط من الشيخ جزما فان جميع نسخ التهذيب على ما قيل خالية عن كلم (عن) فالاشتباه من قلمه 
الشريفء و المعصوم من عصمه اللّه تعالى. 


و كيفما كان فليس لدينا شخص مسمى بعمران بن موسى الخشاب 


١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
١00 ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


لتوجب جهالته وهنا فى السند» وانما هو شخص واحد مسم ران بد عرس الدهوق الامعرئ القمى ١‏ يور الذى عر ثقة كنا 
عرفت,ء فلا مجال للنقاش فى السند بوجه. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: ١50‏ 

إذا فهذه الموثقةُ الظاهرة بل الصريحة فى عدم البطلان تعارض النصوص المتقدمة؛ و قد تصدى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين: 
الأول ما ذهب إليه جماعة و نسب إلى بعض الأكابر من حمل الطائفة الأول- بقرينة نفى القضاء فى هذه الرواية و النهى عن العود 
الظاهر فى مجرد الحرمهٌ- على الحرمةٌ التكليفية. 

و لكنه كما ترى لإباء جمل منها- و لا سيما صحيحة ابن مسلم التى هى كالصريحة فى البطلان كما مر- عن ذلكك كما لا يخفى. 
الثانى: حمل النهى فى تلكك الطائفة على الكراهة الوضعية» فإن الإضرار بالصوم قد يكون حقيقيا كالأكل و الشربء و اخرى مسامحيا 
كأنه يبطل به الصوم كالارتماسء نظرا إلى أنه يستوجب مرتبة من البطلان كمرتبة عدم القبول مثلا فيحمل الإضرار فى الارتماس على 
الإضرار ببعض مراتبه و ان كان أصل الصوم صحيحا. 

و لكن هذا أضعف من الوجه الأولء إذ الكراهة الوضعية لا نتعقل لها معنى صحيحاء و هل بإمكان العرف ان يجمع بين قوله صحيح و 
قوله باطل؛ أو بين قوله يعيدء و قوله لا يعيد فان معنى إضرار الارتماس بالصوم ان صومه باطل كما لو أكل أو شربء و معنى ليس 
عليه قضاؤه كما فى موثقهُ إسحاق: ان صومه صحيح, و معه كيف يمكن الجمع بينهما. 

و على الجملة فكراهة البطلا-ن كاستحباب البطلامن لا يرجع الى محصل و لا يساعده الفهم العرفى بوجه. إذا لا محيص عن الإذعان 
باستقرار المعارضة بين هذه الموثقةٌ و بين النصوص المتقدمة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١82‏ 

و يكفى فيه رمس الرأس فيه )١(‏ وان كان سائر البدن خارجا 


و حينئذ فإن قلنا بأن الطائفة المانعة روايات مستفيضة مشهورة بحيث يعلم أو يطمأن بصدور بعضها عن الامام عليه السلام و لو إجمالا. 
و هذه رواية شاذة لا تنهض للمقاومة معها فتطرح بطبيعة الحال. 

وان أغمضنا عن ذلك فلا محال تصل النوبة إلى الترجيح الذى هو منحصر فى الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة. 

أما الكتاب فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهدا لشىء منهماء بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلا الشىء اليسير كالاجتناب عن 
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الأكل و الشرب بمقتضى قوله تعالى: كلوا و اشْرَبُوا ححتى يَتَتِيِنَ. إلخ و عن النساء بمقتضى قوله تعالى: «أَحِلَّ لَك لَيِلَهُ الصَّطام الوَقَت. 
إلخ) و أما غير ذلكك و منه الارتماس فليس فيه منه عين و لا أثر. ْ 

و أما العامة فالذى يظهر منهم- كما فى الفقه على المذاهب الأربعة- ان أحدا منهم لم يقل بالبطلان. نعم الحنابلة منهم ذهبوا الى 
الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل و هذا هو المناسب لقوله عليه السلام فى الموثقة: و لا يعودّن أى انه لا يبطل. و لذا لا 
قضاء عليه و لكن لا يعودّن الى ذلكك لمكان الكراهة. إذا فتكون الموثقة موافقة لهم فتحمل على التقيهُ و تطرح لأسن الرشد فى 
خلافهم» و يكون الرجحان للطائفة المائعة. 

فظهر مما ذكر ان الأقوى ما هو المشهور من مفطرية الارتماس و بطلان الصوم به للنصوص المتقدمة السليمة عن المعارض المكافئ 
حسبما عرفت. 

)١(‏ لذكره بالخصوص فى جمله من النصوص كصحيح ابن مسلم «لا يغمس رأسه فى الماء؛ و صحيح الحلبى «. و لا يرمس رأسه) و 
غيرهما .)١١‏ 


٠ 7 الوسائل باب ” ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١017 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


عنه من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعة أو تدريجا )١(‏ على 


و ظاهرها ان لغمس الرأس خصوصية فى الحكم. 

نعم فى جملة أخرى الاقتصار فى النهى على الارتماس من غير تعرض لمتعلقه. 

و حينئذ فاما أن يكون المراد رمس جميع البدن و منه الرأس» فلا يكفى غمس الرأس وحده. فيكون تخصيص الرأس فى تلكك 
الروايات بالذكر باعتبار غلب الغمس بذلك لجريان العادة لدى التصدى للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أولا ثمّ شيئا فشيئا 
الى أن يصل إلى الرأس» فتحمل الروايات المتعرضة للرأس على هذا المعنى و تتم دلالتها على غمس تمام البدن. 

أو يكون المراد رمس خصوص الرأس الذى قد يكون بالنحو المذكور و قد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماءء 
فيحصل الإفطار بكل منهما. 

ولا- ينبغى الشكك فى أن المتعين بحسب المتفاهم العرفى انما هو الثانى لأن الظاهر من ذكر الرأس ان له خصوصية فى الحكم- كما 
عرفت- لا أنه كناية عن رمس جميع البدنء فإنه مناف للعناية الخاصة المعطوفة نحو الرأس الموجبة لتخصيصه بالذكر. 

إذا فلا وجه للتوقف فى المسألة كما عن الشهيد, أو المنع كما عن ظاهر الميسى بل العبرةً فى الحكم بالإفطار بغمس الرأس وجودا و 
عدما فيفطر برمسه و ان كان سائر البدن خارجا و لا يفطر بعدمه؛ و ان كان سائر البدن ما عداه منغمسا. 

)١(‏ مقتضى إطلاق النصوص انه لا فرق فى مبطليةُ الارتماس بين الدفعة و التدريج بعد أن فرض انه استوعب الماء تمام الرأس و لو آنا 
ما لصدق 

المستند فى شرح العروة الوثقى الصوم ١‏ ص: ١8/8‏ 

وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق 


الرقية بتمامه )١(‏ فلا يكفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان و ان كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافى صدق الغمس (2). 


الرمس على التقديرين. نعم لو كان التدرج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كله تحت الماء فى زمان واحد لم يكن به بأس و ان 
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استغرق كما لو رمس الطرف الأيمن أولا ثمّ أخرجه و رمس الطرف الأيسر لعدم صدق الارتماس حينئذ المنوط باستيعاب الماء تمام 
الرأس فى زمان واحد كما عرفت. 

و لعل هذا هو مراد من اعتبر الدفعة لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأول فإنه لا إشكال فى عدم جوازه. 

(1) لأنة الظاه من لفل الراس فى العرق و اللعة و غليه فلو أدخل وأسه قن الماء الى سعد أذنيه حيبت كانث خصوص المتافد فحت 
الماء لم يكن به بأس» لعدم صدق غمس الرأس الذى هو المناط فى الحكم كما عرفت. 

و منه يظهر ضعف ما عن المداركك من الميل الى البطلان بغمس المنافذ و ان كانت منابت الشعر خارجةٌ عن الماء. 

(؟) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس فيصدق رمسه بإدخال تمامه فى الماء و ان كان الشعر خارجا فإنه فوق الرأس لا جزء منه 
كما هو ظاهر.: 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم »١‏ ص: ١04‏ 


[مسألة :!"٠‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء] 


مسأل 70 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه فى الماء المضاف )١(‏ و ان كان الأحوط 
الاجتناب خصوصا فى الماء المضاف. 


)١(‏ أما الارتماس فى غير المائع كالدقيق و الرمل و التراب و نحو ذلكك فلا اشكال و لا خلاف فى عدم المبطلية كما هو ظاهر. 

انما الكلام فى اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء و لو كان مضافا أو لكل مائع وان لم يكن ماء كالحليب و الدبس 
والزيت و نحوها. 

أما غير الماء من المائعات فلا دليل على سريان الحكم اليه» عدا توهم الإطلاق فى بعض الروايات الخالية عن لفظ الماء» كما فى 
روايتى حنان و الحلبى .)١١‏ 

و فيه مضافا الى ذكر الماء فى صدر الروايتين لدى التعرض للاستنقاع الظاهر فى إرادة الرمس فى خصوص الماءء انه على فرض تسليم 
الإطلاق فيكفى فى التقييد الروايات الأخر المقيدة بالماء التى منها صحيح ابن مسلم: 

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء «7». حيث دلت بإطلاقها على ان 
الاماس فى غير الما لا يضر 

و أما الارتماس فى الماء المضاف فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذى هو حقيقة فى الماء المطلق؛ و لا 
يعمل كن 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 28 ؛ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 
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[مسألة 1: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه فى الماء] 
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مسألة :١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثمّ رمسه فى الماءء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه )١(‏ نعم لو أدخل رأسه فى 


المضاف إلا مجازا و بنحو من العناية» فهو خلاف الظاهر لا يصار اليه من غير قرينة. 

ودعوىان لفظ الماء الوارد فى الروايات منزّل على الغالب لغلبة الارتماس فيه و تعارف استعماله فى الغسل و الغسل- لا شاهد عليهاء 
بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص ان لهذا العنوان مدخلا فى تعلق الحكم و له خصوصية فيه ولا قرينة على رفع اليد عن هذا 
الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق و المضاف سوى إضافة شىء إلى الماء» و هذا لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع 
عن الرمس و الغمس من إمكان الدخول فى الجوفء وان كان بينهما فرق فى إزالة الحدث و الخبث. و فيه ما لا يخفى فإن الأحكام 
تعبدية و مناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة» و من الجائز أن تكون للماء خصوصية فى هذا الحكم كما فى الإزالة. 

فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق و لا يكاد يشمل المضاف فضلا عن سائر المائعات. 

)١(‏ و نحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون المتداول فى زماننا. 

و الظاهر انه لا ينبغى التأمل فى البطلا-ن لصدق الرمس و الغمس كما هو الحال فى سائر أعضاء الجسدء فلو شديدة أو لطخ رجله 
فأدخلها الماء 
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مسألة ”:- لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل 


ضبونة غلى الأقرئ. وان كان الأحوظ البظلان برمس خصوص المتافل كنا مر 013 
[مسألة 7: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] 
مسألهُ *": لا بأس بإفاضةٌ الماء على رأسه (؟) و ان 


صدق أنه غمس يده أو رجله: و لا يقاس ذلكك بباب الأغسال المعتبر فيها وصول الماء إلى البشرقٌ فإن ذلكك اثما هو من باب دخخله 
فى مفهوم الغسل و اما فى المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذى لا يفرق فيه بين المماسة مع البشرة و عدمها بمقتضى الإطلاق. و 
دعوى الانصراف عن الثانى عهدتها على مدعيهاء و الظاهر انه لا كلام فى صدق الارتماس. غايته انه قد يتوهم الانصراف عن المورد 
الذى لا يصل الماء إلى البشرهٌ و قد عرفت منعه. 

نعم لو فرضنا ان الحاجب منفصل عن البشرة كما لو أدخل رأسه فى الحب و غمس أو دخل جوف وعاء كالغواصين فإنه لا يصدق 
عليه أنه ارتمس أو غمس رأسه فى الماء نظير ما لو أدخل يده فى إناء فى الماء فإنه لا يصدق عليه انه غمس يده فى الماءء إذا فيفرّق 
بين صورتى الاتصال و الانفصال. 

و الحاصل ان المدار على الصدق العرفى و هو يختلف باختلاف المقامات و قد عرفت ان علل الأحكام غير مكشوفةٌ لديناء فلا مجال 
لان يقال بأن المناط تأثر البشرةٌ بالماءء و لا تتأثر فى الفرض الأول أيضا كالثانى. 
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)١(‏ ظهر حكم المسألة مما مر. 

(؟) إذ مضافا إلى عدم صدق الارتماس الذى هو المناط فى الإبطال قد دل الدليل على جوازه بالخصوصء و هى صحيحة ابن مسلمء 
قال (ع) 
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اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس فى الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصب من عال الى السافل و لو على وجه 
التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا فى الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا. 


[مسألة ": فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه] 


مسأل : فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه )١(‏ و مع عدم التمبيز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا 
يحكم ببطلان الصوم الا برمسها و لو متعاقبا 


الصائم يستنقع فى الماء و يصب على رأسه. إلخ .)١١‏ 

نعم لو صدق الرمس فى مورد أبطل سواء أ كان الماء واقفا أم جاريا بنحو التسنيم أو التسريح كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو 
الأطراف فلو كان ماء غزير جاريا من سطح جبل و ان كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه بطل 
صومه. و كذا لو كانت هناكك خزانةُ ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه. و المناط صدق عنوان 
الارتماس بأى نحو كان لاطلاق الأدلٌ 

)١(‏ لا إشكال فى الحكم فيما لو تميز الأصلىء أو علم أن كلا منهما أصلى بحيث يتكلم و يسمع و يرى من كل منهماء كما قد يتفق 
فى بعض الحيوانات من شواذ الخلقة» فالمدار على رمس المتميز فى الأول و على رمس كل واحد وان لم يرمس الآخر فى الثانى. 
انما الإشكال مع عدم التمبيز 


” الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
١817 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


بحيث علم ان أحدهما أصلى و الآخر عضو زائد و اشتبه أحدهما بالآخر. 

و الكلام يقع تارهُ فى حكم الارتماس فى نفسه. و أخرى فى بطلان الصوم و عدمه. 

أما الأول فلا ينبغى التأمل فى وجوب الاجتناب عن رمس كل منهما عملا بالعلم الإجمالى المتعلق بحرمة رمس الرأس الواقعى المردد 
بينهما المقتضى للاحتياط عقلا كما فى سائر موارد تنجيز العلم الإجمالى. 

و أما الثانى فقد حكم فى المتن بعدم بطلاءن الصوم برمس أحدهماء و لعل فى العبارة تسامحا و نظره الشريف معطوف إلى حيثية 
الكفارة. فإنها لا تثبت بعد احتمال كون المرموس هو العضو الزائد» و ان كان العمل فى نفسه محرما كما عرفت و معاقبا عليه على 
تقدير المصادفة للرأس الأصلى. 

بل مطلقا بناء على استحقاق المتجرى للعقابء و على أى تقدير فتعلق الكفارة منوط بتحقق المفطر و هو مشكووك حسب الفرض 
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فيرجع فى نفيها إلى أصالةٌ البراءة. 

و نظير المقام ما ذكره الشيخ (قده) فى باب العلم الإجمالى, و الفقهاء فى باب الحدود من أن من شرب أحد المائعين المعلوم خمرية 
أحدهما إجمالا فهو وان كان آثما و مستحقا للعقاب إلا أنه لا يجرى عليه الحد لأنه منوط بشرب الخمر واقعا و لم يحرزء و كذلكك 
لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما لعدم إحراز الملاقاة للنجس فان الكل من واد واحدء و ضابطه انه لو شكك فى تحقق موضوع ذى 
حكم يرجع فى نفى حكمه إلى أصالةٌ البراءة. 

و أما من ناحيهة صحة الصوم و الا-جتزاء به فى مقام الامتثال فالظاهر هو البطلان لعروض الخلل من ناحية النية» إذ على تقدير كون 
المرموس أصليا لم يكن ناويا للصوم بطبيعة الحال للتنافى بينهماء فلم يكن ناويا للصوم على كل تقدير» بل على تقدير خاص و هو 
عدم كون المرموس أصلياء و هذا 
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لا ينفع» بل لا بد للصائم أن يكون ناويا لصومه فى جميع الحالات» و على جميع التقادير كما لا يخفى. 

و عليه فيفرق بين الكفارة و بين البطلان فلا يحكم بالأول» لعدم إحراز الإفطارء و يحكم بالثانى لانثلام النيةُ و عدم الجزم بها بعد تنجز 
التكليف الواقعى عليه بمقتضى العلم الإجمالى. 

و من ذلكك كله يظهر الحال فى المسألة الآتية» و هى ما لو علم إجمالا بأن احد المائعين ماء فإنه بعينه مثل ما لو علم إجمالا بأن احد 
العضوين رأس فيجرى فيه ما مر من التفصيل بين الكفارة و البطلان» بعد ما كان العلم الإجمالى منجزاء و الأصول متعارضة حتى أصالة 
عدم كون هذا المائع ماء بنحو العدم الأزلى وان لم يثبت بها كونه مضافاء فإن الأثر مترتب على كون المرتمس فيه ماء فيجرى الأصل 
فيما هو مورد الأثر و يسقط بالمعارضة. 

نعم لو فرض فى مورد عدم تنجز التكليف الواقعى» كما لو شكك ابتداء فى كون مائع ماء أو غيره أو فى كونه ماء مطلقا أو مضافا كما 
سيتعرض له فى مسألهُ 8" الآتيهُ فلا بأس بالارتماس فيه. 

أما بناء على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليةُ فواضح فيستصحب عدم كون المرتمس فيه ماء مطلقا. 

و أما على القول بعدم الجريان فتكفينا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشكوك مائيته بشبهة مصداقية زائدا على 
الافراد المتيقنةُ بعد سلامتها عن المعارضء لكون الشبهة بدوي كما هو المفروض. 

ولا يجرى مثل ذلكك فيما نحن فيهء أى فى ذى الرأسين لمعارضة الأصل من الطرفين حسبما عرفث. 
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[مسألة ه7:- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما] 
مسأل ":- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما )١(‏ و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. 
)١(‏ قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا فلاحظء و قد عرفت ان حكم الكفارةً يفترق عن بطلا-ن الصوم, فلا كفارةٌ لعدم إحراز 


موضوعها و يبطل الصوم للإخلال بالنية» و إذا بطل الصوم فلا بد من القضاء. و يقرر الوجه فيه من جهتين: 
الأمولى: ما أشرنا إليه من أن الصوم لا بد فيه من نيه الإمساكك عن جميع المفطرات, و على جميع التقادير» و من يريد الارتماس فى 
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أحد المائعين غير عازم على الصوم على الإطلاق» بل على تقدير دون تقدير» و هذا كاف فى المفطرية بعد أن لم يكن له معذر فى 
الارتكاب بمقتضى العلم الإجمالى. نعم لو كان له عذر كما فى الشبهة البدوية لم يكن به بأسء أما بجريان الاستصحاب فى العدم 
الأزلن أو لأصالة البراءة كبا هرت الإشارة إلية, 

الثانيةٌ ما ذكرناه فى ببحث الصلاةٌ من أن عنوان الفوث المترتب عليه القضاء كما يحرز بالوجدان أو الأمارةٌ أو الأصل المعتب. كذلكك 
ربما يحرز بقاعدة الاشتغال لأن العبرة بفوت الوظيفة الفعلية الأعم من الشرعية و العقلية» فلو شكك فى أصل الصلاهُ و هو فى الوقت أو 
اقتضت الوظيفةُ تكرارها فى ثوبين مثلاء أو تكرار الوضوء من ما يعين و قد اقتصر على أحدهما وجب عليه القضاء للإخلال بما تقتضيه 
قاعدة الاشتغال المحقق لعنوان الفوت و ان احتمل عدمه فى صقّع الواقع, إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الأ-صولء و مقامنا 
كذلك إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس 
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[مسألة ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا] 

مسألة ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فى الماء من غير اختيار .)١(‏ 

[مسألة /ا"!: إذا القى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس] 

مسأل 7: إذا القى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (؟) 

[مسألة 4": إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف] 

مسأل 8: إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (). 

[مسألة 9: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر] 

مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه (6) 

فى الماء فاذا ارتمس فى أحد المائعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأسا فإمساكه عن الارتماس مشكوكك 
فيه» ولا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظيفةٌ الفعليهٌ الثابتةُ بمقتضى قاعدة الاشتغال» و معه لا مناص من القضاء. 
( لاسي رشن محله اناشاء اللد الى مع عار العنك و الكسنيان ف المقطرية. 

إفة لعدم حصول العمد المعتبر فى الإفطار كما هو واضح. 

() قد ظهر الحال فيها مما قدمناه فى ذيل المسألهُ الرابعة و الثلاثين فلاحظ. 


() لا يخفى ان الجمود على النصوص يقتضى عدم لزوم المبادرة إلى الخروجء لان ظاهرها احداث الارتماس و لا تعم الإبقاء كما هو 
الشأن 
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[مسألة +: إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه] 
مسأله :*٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه )١(‏ بخلاف ما إذا كان مقهورا. 


فى جميع الجمل الفعلية من الماضى و المضارع و الأمر فلو أصغى الى آيهُ التلاوة و هو فى السجود لم يكفه البقاء بل لا بد من احداثه 
ثانيا و لأجله ذكرنا فى محله أنه لا يكفى فى تحقق الغسل الارتماسى مجرد البقاء تحت الماء ناويا إذ الظاهر من قوله (ع) فى صحيح 
الحلبى «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك من غسله» )١١‏ هو احداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء: 

و عليه ففى المقام لا مانع من الارتماس حدوثا لفرض العذر ولا بقاء لعدم الدليل على المنع هذا. 

و لكن مناسبة الحكم و الموضوع- التى هى كقرينة داخلية يعوّل عليها فى كثير من المقامات- تقتضى عدم الفرق فى المقام بين 
الحدوث و البقاء بمقتضى الفهم العرفى الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون تحت الماءء» بلا فرق بين حصول ذلكك حدوثا أو بقاء» و 
كذا الحال فى الجماعء فان العرف يفهم أن الممنوع انما هى هذه الحالة» من غير فرق بين إحداثها و إبقائهاء و لا يحتمل الاختصاص 
بالأول. و عليه فيجب الخروج من الماء فورا كما فى المتن. 

)١(‏ إذ الإ-كراه لا يوجب سلب الإرادة» فالفعل المكره عليه صادر عن عمد و قصد- و إن لم يكن عن طيب النفس- فيشمله إطلاق 
الادلة 


.١17؟ الوسائل الباب 58 من الجنابةٌ الحديث‎ )١( 
١28 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة ١؟:‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] 
مسألهُ :١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و ان كان واجبا عليه. 
[مسألة ؟©: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم] 


مسأل ؟*: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس )١(‏ انتقل الى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا و ان كان مستحبا أو كان واجبا 


موسعا وجب عليه الغسل. 


و من الواضح ان أدلهُ نفى الإكراه مفادها نفى العقاب و المؤاخذة و لا تنهض لا ثبات الصحة, لأن شأنها الرفع دون الوضع. و منه يظهر 
الحال فى وجوب الرمس لإنقاذ الغريق الذى تعرض له فى المسألهٌ الآتيةء فإن وجوب الإنقاذ لا يستدعى إلا وجوب الارتماسء و لا 
يستلزم صحة الصوم مع الارتماس المزبور بوجه؛ و هذا بخلاف ما إذا كان مقهورا فى الارتماس فإنه يوجب زوال الإرادة و الاختيار» و 
انتفاء العمد و القصدء و مثله لا يوجب البطلان و لأجله يفرّق بين القهر و الإكراه. 
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)١(‏ لا ينبغى التأمل فى لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة 
و أمافى الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما ان الإفطار سائغ فى حقه فهو قادر على الارتماس» فيجب عليه الاغتسال بمقتضى 
دليله» و معه يحكم ببطلان صومه؛ و هذا مما لا اشكال فيه. 

إنما الكلام فى أن صومه هل يبطل بمجرد التكليف بالغسل و وجوبه عليه؟ أو من حين القصد الى الغسل من باب نيه القطع» أو حين 
تحقق الغسل و الارتماس خارجا؟؟. 

١7 ص:‎ »١ لمستند فى شرح العروة الوثقى. الصوم‎ ١ 


[مسألة 67: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم] 
مسأل “6: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم 


الظاهر هو الأول لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعليةً الأمر بالارتماسء المتوقف عليه الاغتسال» 
لاستحالة الأأمر بالضدينء و لا يمكن تصحيحه بالترتب لاختصاصه بالضدين الذين لهما ثالث» دون مالا ثالث لهما كالحركة و 
السكونء أو النقيضين كما فى المقام؛ إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال» فكيف يمكن الأمر به حينئذ» و هل هذا إلا 
من تحصيل الحاصل. و على الجملة بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل عليه كيف يمكن الأمر بالصوم المشتمل على تركك 
الارتماسء فإن الأمر الضمنى بالترك لا يكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه. و لا يعقل فى مثله الترتب كما عرفت هذا. 

و لكن التحقيق جريان الترتب فى المقام نظرا الى وجود الضد الثالث فإن ذاتى الارتماس و عدمه و ان كانا مما لا ثالث لهما إلا ان 
المعتبر فى الصوم ليس هو مطلق التركك» بل خصوص التركك القربى» لفرض كون الصوم من العبادات» و من الواضح ان الارتماس و 
ركه لله كينها وامرظة وتخى تر كه للا للف 

وليه نار كك الأراتباس يمكق أن يوي ميهد أن يكزة ركه لدف يس الخطاب اللرنى و شدي قن عحله فى الأصول ان مجرة 
إمكان الترتب كاف فى الوقوع و لا حاجة الى قيام دليل عليه بالخصوص فيؤمر حينئذ بإتمام صيامه و الكف عن المفطرات التى منها 
الارتماس عن قربة على تقدير تركه» نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاءً بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلا و ان كان يبطل صلاته» فلو عصى و 
لم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبى. 
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الواجب المعين )١(‏ بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا و ان كان ناسيا لصومه صح معا و اما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا 
بطل صومه و صح غسله. 


[مسألة : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] 
مسألهُ ع©: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى (؟) 


)١(‏ حكم (قده) ببطلان الصوم و الغسل فى صورة العمدء و بصحتهما مع النسيان» و بصحة الغسل دون الصوم فى الواجب الموسع أو 
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الصوم المستحبء و الوجه فى ذلكك كله ظاهرء أما الأول فلأجل فرض الارتماس العمدى الذى هو مفطر للصوم المعين كما مرء و بما 
أنه منهى عنه حينئذ فلا يتحقق به الغسل. (و لكنه خاص بما تضمن النهى المزبور كصوم شهر رمضان حيث يحرم فيه الإفطار حتى بعد 
نيةٌ الابطال نظرا الى وجوب الإمساكك عليه تأدباء و اما غيره من أقسام الصوم الواجب المعين فحيث لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد 
تحقق البطلان بمجرد نيته و معه لا موجب لبطلان الغسل). و اما الثانى فلفرض كون الارتماس سهويا فلا ينتقض به الصوم؛ و حيث لا 
يكون مفطرا فلا نهى عنه فلا مانع من صحة الغسل. و أما الثالث- الذى هو مفروض فى صورةٌ العمد- فلبطلان الصوم بالارتماس 
العمدى, و بما أنه غير منهى عنه لفرض جواز ابطال الصوم المستحب أو غير المعين فلا مانع من وقوعه غسلا. 

(؟) هذه المسألة مبنية على ما اشتهر بين المتأخرين- إذ لم نعرف من تعرض له من القدماء- من جواز الغسل الارتماسى بتحريكك 
البدن فى الماء. و أما على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس كما أشرنا إليه فى محله فلا مجال لعقد هذه المسألةُ من 
أصلها كما لا يخفىء و عليه نقول: أما إذا لم يكن الصوم من رمضان و لا من الواجب المعين فلا إشكال فى صحة الغسل حال 
المكث» أو حال الخروج لجواز 
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فان لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث فى الماء أو حال الخروج و ان كان من 
شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساكك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا 
لمكان النهى السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا و من هنا يشكل صحة الغسل فى الصوم الواجب المعنى أيضا سواء 
كان فى حال المكث أو حال الخروج. 


نقض مثله باستعمال المفطر» فحاله حال الارتماس الصادر من غير الصائم و المفروض حينئذ جواز الاغتسال فى الحالتين. 

و أما إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغى الإشكال فى عدم الصحة حال المكث لما تقدم من أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع 
حرمة الارتماس على الصائم حدوثا و بقاء بعد ملاحظة ما سيجىء فى محله إن شاء اللّه تعالى من وجوب الإمساكك عن المفطرات فى 
شهر رمضان حتى بعد البطلا-ن فيحرم تناول المفطر بعد الإفطار أيضاء حتى إذا لم ينو الصوم كما فى أكثر الفساق. و عليه فلدى 
حدوث الارتماس وان بطل الصوم إلا أنه يحرم البقاء أيضا. و معه لا مجال للاغتسال لامتناع أن يكون الحرام مصداقا للواجب. 

و أما حال الخروج فيبتنى على الخلا.ف المعروف فى حكم الخروج ممن توسط الأرض الغصبية بسوء الاختيار» و قد بنينا فى محله 
على أنه و إن كان لازما عقلا من باب أخف القبيحين و أقل المحذورين و غير محرم فعلا لمكان الاضطرار و عدم القدرهُ على تركه. 
إلا انه يقع مبغوضا و مبعدا من المولى 
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[مسألة 8؟: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 


مسألة 6: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب )١(‏ فان كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و ان كان عالما بهما بطلا معا 


و معاقبا عليه» لانتهائه إلى سوء الاختيار و الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار نظير من ألقى نفسه من الشاهقء و عليه يحكم ببطلان 
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كما هو المفروض. 

نعم على القول بإباحة الخروج من غير مبغوضية يصح الغسل فى المقام لكن المبنى فاسد كما هو موضح فى محله. 

هذا كله فى صوم شهر رمضان. و أما غيره من الواجب المعين فالماتن (قده) قد الحقه به إلا انه لا دليل عليه» إذ لم ينهض دليل 
يقتضى حرمة تناول المفطر بعد تحقق الإفطار فى غير شهر رمضان و المفروض فى المقام تحقق المفطر فى أول ان من الارتماس» 
فبعده لا دليل على حرمته بقاء و لا خروجاء فعلى القول بصحة الغسل الارتماسى بهذا النحو و هو تحريكك البدن تحت الماء لا مانع من 
صحة الغسل حينئذ فى حالتى المكث أو الخروج. 

)١(‏ أقول قد يكون الصائم فى هذا الحال متذكرا للصوم و الغصب و قد يكون ناسيا لهماء و قد يكون متذكرا لأحدهما ناسيا للآخر. 
لا إشكال فى بطلان الصوم و الغسل فى صورة العلم بهماء أما الصوم فلتعمد الارتماسء و أما الغسل فلكونه بماء معلوم الغصبية كما 
هو ظاهر. 
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و نحوه ما لو كان متذكرا للصوم فقطء إذ يكفى فى بطلان الغسل حينئذ مجرد الالتفات الى كونه مصداقا للإفطار المحرم. 

و أما عكسه أعنى ما لو كان متذكرا للغصب فقطء فيفصّل فيه بين الصوم و الغسل» فيصح الأول لعدم العمد الى المفطرء و يبطل الثانى 
لعدم إباحةٌ الماءء و هذا كله ظاهر. 

إنما الكلام فيما لو كان ناسيا لهما معاء فقد حكم فى المتن بصحةٌ صومه و غسله حينئذ» و الظاهر أن مراده (قده) من النسيان بقرينة 
المقابل مع العالم ما يعم الجهل. 

ولا إشكال فى صحة الصوم حينئذ لعدم القصد الى المفطر و أما الغسل ففى صحته مع الجهل تأمل بل منع» كما تعرضنا له فى 
الأصول: 

و ملخصه أن المشهور و منهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلك نظرا الى أن المانع من 
التقرب إنما هى الحرمة المنجزة. لا مجرد الوجود الواقعى» و حيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآدخرء و هو الأمر 
بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ» و قد زعموا أن المقام مندرج فى باب اجتماع الأمر و النهى» الذى هو من صغريات 
باب التزاحم و من المعلوم أنه لا تزاحم إلا-فى صورة العلم دون الجهلء و لذلكك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحة بلا 
كلام. 

و لكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التراحم و ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و 
النهى» حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ» لكونهما بإيجاد واحد, و بين صورةٌ الجهل فيمكن 
القرى قل بالأفريل الترك يب اتسادئ» ضرورة أن الغسل أو الورشتيه بالماء المخغصوب متحد 
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[مسألة 2؟: لافرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] 


مسألة *: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا .)١(‏ 
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مع التصرف فيه؛ فهو من باب النهى عن العبادة لا-من باب الاجتماع فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم, فاذا قدم جانب 
النهى كان تخصيصا فى دليل الواجبء فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوبء إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. و 
من الواضح عدم الفرق فى ذلكك بين صورتى العلم و الجهلء إذ التركيب اتحادى و التخصيص واقعى و لا يناط ذلكك بعلم المكلف 
أو جهله. و لذلكك نقول: بأنه على المشهور المنصور من أن نفقة الزوجة على الزوج دين عليه لا مجرد وجوب كما فى الإنفاق على 
الوالدين أو الولد» فلو أنفق على زوجته من مال مغصوب لم تبرأ ذمته و إن كان عن جهلء إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. 

و عليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فى المقام و إن كان جاهلا بالغصبية. 

نعم يحكم بصحته مع النسيانء إذ التكليف مرفوع عن الناسى حتى واقعا لامتناع توجيه الخطاب اليه» فالرفع فى الجهل يغاير الرفع فى 
النسيان فإنه فى الأول ظاهرى و فى الثانى واقعى؛ إذا لا مانع من كونه مشمولا لدليل الأمر. و عليه فيفرق بين الجهل و النسيان و لا 
يكونان من واد واحد. 

و لكن هذا فيما إذا لم يكن الناسى هو الغاصب نفسه. و إلا بطل أيضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهى السابق الساقط لانتهائه إلى سوء 
الاختيار و من المعلوم عدم إمكان التقرب بالمبغوض. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة كما هو الشأن فى سائر المفطرات أيضا لعدم 
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[مسألة /61: لا ببطل الصوم بالارقماس فى الوحل] 

مسأل /ا5: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج .)١(‏ 

[مسألة 64: إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] 

مسألة 8: إذا شكك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه (5). 

[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق] 

اشارة 

الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق (*) 

التقييد بالعلم فى شىء منهاء كما سيأتى التعرض له فى الفصل الآتى إن شاء الله تعالى. 

(1) لما مر سابقا من أن الموضوع فى الأدلة إنما هو الماءء» و لو فرضنا التعدى ببعض المناسبات الى الماء المضاف لم يكن وجه 
للتعدى الى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل و الثلج كما هو ظاهر. 


(؟) استنادا إلى أصالة العدم لكنها إنما تنفع لنفى الأثر المترتب على الارتماس كالكفارة. و أما البطلان و عدمه فلا يدوران مدار 
الارتماس الخارجىء بل الاعتبار فيهما بنفس القصدء فمتى تحقق بطل الصوم- من باب نية القطع- و إن لم يتعقب بالارتماس» و متى 
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لم يتحقق صح و إن اتفق الارتماس خارجاء لاختصاص المفطر بالارتماس العمدى. فلا أثر للارتماس و عدمه من هذه الجههة كى 
يكون الشكك فيه موردا للأصل و قد مر نظير ذلكك فى الشكك فى تحقق الجماع للشكك فى دخول مقدار الحشفة. 

() على المعروف و المشهور بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء بل تكرر نقل الإجماع فى كلمات بعضهم., و ان نسب 
الخلاف الى بعض كالصدوقين و الكاشانى و الأردبيلى و الداماد لكنه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسأله من المتسالم عليها بينهم تقريباء 
وقد ادعى فى الرياض تواتر 

المستند فى شرح العروة الوثقى الصوم١.‏ ص: ١78‏ 


الاخبار بذلكك. 

و كيفما كان فلا إشكال فى أن الأخبار الدالة على البطلان متظافره و هى على طوائف ثلاثء لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر ولو 
إجمالا. 

منها ما دل على لزوم القضاء فيمن بقى على الجنابة ناسيا حتى مضى الشهر كله أو أيام منه» و فى بعضها انه لو اغتسل للجمعةُ قضى ما 
تقدمه لا-جتزائه عن الجنابة» فإنها تدل على البطلان و لزوم القضاء لو تعمد البقاء بطريق أولىء و إلا فلو لم يكن البقاء عامدا موجبا 
للبطلان لم يكن وجه للقضاء عند النسيان. فيستفاد منها أن حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان 
الننجاسة فى الثوبه أو البدن؛ فكما أن الثاني موجب للبطلان فكذا الأول. و سنتغرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسألة إن شاء 
الله تعالى. 

و منها ما دل على القضاءء بل الكفارةً أيضا فيمن تعمد النوم جنبا حتى مطلق الفجرء فإنها تدل أيضا على البطلان مع تعمد البقاء. نعم 
يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك لكنه محمول على النومة الأولى؛ أو على غير صورة العمد. و سيأتى التعرض لهذه النصوص 
أيضا فى محلها. 

و منها ما دل على البطلان فى خصوص المقام أعنى البقاء على الجنابة عامدا كصحيحة أبى بصير فى رجل أجنب فى شهر رمضان 
بالليل ثم تركك الغسل متعمدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا. إلخ 0١١‏ فإن الحكم 
بالكفارة ظاهر عرفا فى البطلان لبعد كونه تعبديا بحتا مع فرض صحة الصوم. 

و أصرح منها صحيحة المروزى أعنى سليمان بن حفصء و ما فى بعض النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده فى 
الرجال 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
١77 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


بتاتاء و الرجل المزبور موثق لوجوده فى أسانيد كامل الزيارات» قال إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح 
فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم. إلخ ١١‏ فإنها قد تضمنت القضاء صريحا. 

نعم بإزائها روايات قد يتوهم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث. 

منها صحيحة حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
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كان رسول الله (ص) يصلى صلاه الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر .05١‏ 

و لكن مضمونها- كما ترى- غير قابل للتصديقء فان التعبير ب (كان) ظاهر فى الاستمرار و الدوام» فكأنه (ص) كان يواظب على 
ذلكك. و لا شكك فى أنه أمر مرجوح على الأقل. 

نعم وقوعه اتفاقا مره أو مرتين لا بأس به أما الاستمرار عليه فغير محتمل» فلا بد من رد علمها إلى أهلها أو حملها على التقية. كما قد 
يؤيدها رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أى شىء عليه؟ 
قال: 

لا يضره هذا ولا يفطر و لا يبالى» فان أبى (ع) قال: قالت عائشة إن رسول الله (ص) أصبح جنبا من جماع غير احتلام. إلخ 8 فإن 
الاستشهاد بكلام عائشه ظاهر فى التقيهُ كما لا يخفى. 

و مع الغض عما ذكر فهى خبر واحد لا تنهض للمقاومة مع النصوص المتقدمة التى لا يبعد فيها دعوى التواتر و لو إجمالا كما مر 
فتكون هذه على خلاف السنهُ القطعية» و مثلها يسقط عن الحجية. 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
١78 ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


فهذه الرواية وان كانت صحيحة السند فان حبيب بن معلى الخثعمى و ثقهُ النجاشى صريحا و قال إنه ثقةُ ثقهُ إلا أن مضمونها غير قابل 
للتصديق أولاء و ثانيا انها موافقة لمذهب العامة, لأن المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على الجنابة عامداء فهى محمولة على التقيدٌ لا 
محالة» و ثالثا انها على خلاف السنةُ القطعيهُ فلا بد من طرحها أورد علمها إلى أهلها. 

و منها رواية حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل حتى يطلع الفجرء 
فقال: 

كان رسول الله (ص) يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر, و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما 
مكانه .)١١‏ 

و هذه الرواية لم يذكرها الصدوق فى الفقيه و إنما ذكرها فى المقنع الذى هو كتاب فتوىء و إن كانت فتاواه متخذة غالبا من 
مضامين الاخبار و كيفما كان فقد ذكرها فيه مرسلا لعدم ذكره الواسطةٌ بين حماد و الامام عليه السلام- مع انها لا بد من وجودها- 
فهى ضعيفةٌ السند أولا. 

و ثانيا يرد عليها ما أوردناه على الرواية السابقة من أن مضمونها غير قابل للتصديق بل ان مضمون هذه مقطوع العدمء إذ المفروض فيها 
جنابته (ص) من أول الليل حتى مطلع الفجرء لا من بعد صلاه الليل- كما فى السابقة- إذا فمتى كان يصلى صلاه الليل و وجوبها عليه 
من مختصاته صلى الله عليه و آله و سلم. 

ولا يبعد أن يكون المراد على تقدير صحة الرواية هو الإنكار بأن يكون معنى قوله كان رسول الله (ص). إلخ أ كان رسول الله على 
سبيل الاستفهام الإنكارى و ان هذا الأمر هو الذى يقوله هؤلاء الأقشاب أما أنا فلا أقول ذلككء بل أقول إنه يقضى يوما مكانه فيكون 
قوله (ع) 
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” الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١7/8 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


يقضى يوما. إلخ جملة ابتدائية إنشائية لا مقولا للقول. و عليه فتكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدل. 

و ثالثا مع الغض عن كل ما ذكر فهى خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة القطعية الصدور كما مر فلا مناص من الطرح. 

و منها صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فاخر الغسل حتى طلع 
الفجر فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه )١١‏ و نحوها رواية أبى زينبة 25١‏ و إن لم تكن نقيةُ السند» و العمدة هى الصحيحة. 

و الجواب انها و إن كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالةُ إلا ان دلالتها بالإطلاق الشامل للعمد و لغير العمد. إذ ليست هى صريحه فى 
الأول. 

نعم لو كان المذكور فيها «يطلع الفجر؛ بصيغةُ المضارع بدل «طلع؛ لكان لدعوى الاختصاص بالأول وجه و انه أخر الغسل لغاية طلوع 
الفجر أى لأن يطلع الفجر كمن ينتظره و يترصده؛ لكن المذكور- طلع- بصيغةٌ الماضىء و مثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء 
الوقت فاتفق الطلوع من غير أن يكون متعمدا فى التأخير» فيقيد هذا الإطلاق بالنصوص المتقدمة كصحيحة أبى بصير الدالة على 
البطلان فى صورة العمد. و تحمل هذه على غير العامد عملا بصناعة الإطلاق و التقييد. 

فان تمّ هذا النوع من الجمع الدلالى فهوء و إلا فلا إشكال فى ان الترجيح مع تلكك النصوص لوجهين: أحدهما أنها قطعية الصدور بل 
هى متواترة و لا أقل إجمالا كما مر. و هذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة» وقد ذكر فى بحث التعارض ان أول المرجحات عرض 
الرواية على الكتاب 


* من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: ١١‏ 

فى صوم شهر رمضان أو قضائه )١(‏ دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى (؟) و ان كان الأحوط تركه فى غيرهما 
أيضا خصوصا فى الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا. 


و السنة القطعية فيطرح المخالف لهما. ثانيهما ان هذه الصحيحة موافقة لمذهب العامة» و تلكك النصوص مخالفة فتحمل هذه على 
التقية. 

فتحصل ان ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريبا- من بطلان الصوم- بالبقاء على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجرء و انه يجب عليه 
القضاء حينئذ بل الكفارة أيضا- هو الصحيح و خلاف الصدوقين» و من حذا حذوهما شاذ لا يعبأ به. 

)١(‏ إذ مضافا الى القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأنداء فى الماهية و اتحادهما فى الأجزاء و 
الشرائط ما لم يقم دليل على الخلاف يدل عليه فى خصوص المقام جملة من النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد 
الله عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو يرى أن الفجر ققد طلع» 


قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره و نحوها صحيحته الأخرى. و قريب منهما موثقة سماعة .)١١‏ 
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فعلى تقدير عدم تمامية القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصة وافيةُ بإثبات المطلوب. 
(؟) أما فى المندوبة فلا إشكال فى عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهرا 


" 7 03 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
١8١ ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


و تدل عليه جملةُ من النصوص كصحيحةٌ حبيب بن معلى الخثعمى الذى وثقه النجاشى صريحا و قال انه ثقَهُ ثقَهُء قال: قلت لأبى عبد 
اللّه (ع) أخبرنى عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر 
أصوم أولا أصوم؟ قال: 

صم و نحوها موثقة ابن بكير المؤيدة بروايته الأخرىء و إن كانت الثانية ضعيفة السند بأبى عبد الله الرازى .0١١‏ 

فيستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب يفارق صوم رمضان و قضائه. فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباء فيكون حاله معه حال صلاهُ 
النافلة بالإضافة الى الفريضة حيث لا يعتبر فيها الاستقراء و لا القيام المعتبرين فى الفريضة. و هذا ظاهر لا سترةٌ عليه. 

إنما الكلام فى الصوم الواجب من غير رمضان و قضائه كالمنذور و نحوه سواء أ كان موسعا أم مضيقاء و انه هل يلحق بصوم رمضان 
فلا يجوز فيه البقاء عامدا أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز؟ الظاهر هو الثانى لقصور المقتضىء فإن النصوص بأجمعها خاصة بصوم 
رمضان أو قضائه و وارده فى هذين الموردين» و ليس هنااكك نص مطلق يشمل كل صوم واجبء و لا وجه للإلحاق و التعدى إلا 
دعوى إلغاء خصوصية المورد و أن ذلكك القيد معتبر فى طبيعى الصوم الواجب من غير خصوصية لرمضان و أَنَى لنا بإثبات ذلكك بعد 
كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدلة» فلا دليل على الإلحاق» بل لعل الدليل قائم على العدم؛ حيث ان الظاهر من صحيحة ابن مسلم 
النى رواها المشايخ الثلاثة «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء) ١؟)‏ عدم 


" 7 03 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١87‏ 

و أما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان )١(‏ إلا فى قضاء شهر رمضان (؟) على الأقوى و ان كان الأحوط 


اعتبار الاجتناب عن الزائد على هذه الخصال فى طبيعى الصوم واجبا كان أو مستحباء غايته أنه قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن 
البقاء على الجنابة عامدا فى صوم رمضان و قضائه فيقتصر على مورده و ينفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة. 
فتحصل ان الأظهر ما ذكره فى المتن من عدم الاعتبار فى غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة و إن كان الأحوط تركه مطلقا كما 
أشار إليه فى المتن خروجا عن شبهة الإلحاق و الخلاف. و مراده (قده) من كون السحوط تركك البقاء فى المندوب المبادرةٌ إلى 
الاغتسال قبل طلوع الفجر و عدم البقاء عامداء لا تركك الصوم لو بقى ليلزم التفويت فى الصوم المندوب الذى دل الدليل على صحته؛ 
فإن الأحوط حينئذ هو الفعل لا التركك كما هو ظاهر جدا. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال لتقييد البطلان فى النص و الفتوى بصورة العمد كما فى صحيحة أبى بصير المتقدمة» و قد عرفت ان 
إطلاق صحيحة العيص النافية للبأس عن البقاء جنبا منزل على غير صورةٌ العمد. 
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(1) أى الموسع فلا يصح مع الإصباح جنبا و لوعن غير عمد فكأنه يمتاز عن شهر رمضان نفسه. لأجل كونه من الواجب المعين 
بخلاف قضائه الموسع. 

و يدل على الحكم جملة من النصوص كصحيحة ابن سنان عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى 
يجىء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع؛ قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 1١8‏ 

إلحاق مطلق الواجب غير المعين به فى ذلكف )١(‏ و اما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلكك. كما لا يبطل مطلق 
الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام فى النهار (؟) و لا فرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا 


غيره» و صحيحته الأمخرى قال: كتب أبى الى أبى عبد اللّه (ع) و كان يقتضى شهر رمضان و قال: إنى أصبحت بالغسل و أصابتنى 
جناب فلم اغتسل حتى طلع الفجرء فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم و صم غدا و نحوهما غيرهما ١١‏ فإن إطلاقهما يشمل العامد و غيره لو 
لم يكن منصرفهما الثانى كما لا يخفى. 

)١(‏ وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسع كالكفارة و النذر و نحوهما- بناء على ان الإصباح فيها جنبا عامدا موجب 
للبطلاءن» و أما على القول بعدم البطلاءن فى صورة العمد- كما هو الصحيح على ما مر- ففى غير العمد بطريق أولى- بدعوى ان 
المستفاد من صحيحتى ابن سنان المتقدمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصية للقضاء. 

الظاهر عدم الإلحاق, فإن التعدى عن مورد النص و إلغاء خصوصية المورد كما ذكر يحتاج الى القطع بعدم الفرق و هو مشكل جداء 
مخالف لظاهر الدليل فلا مناص من الاقتصار على مورده. 

() بلا خلاف ولا اشكال كما تدل عليه جملهُ من النصوص التى منها صحيحة عبد الله بن ميمون: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء» 


” 2١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
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بين ان تكون الجنابة بالجماع فى الليل أو الاحتلام )١(‏ و لا بين ان يبقى كذلكك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على تركك 
العسل :00): 


و الاحتلا.م» و الحجامة؛ و موثقة ابن بكير عن الرجل يحتلم بالنهار فى شهر رمضان يتم صومه كما هوء فقال: لا بأس» و صحيحة 
العيص بن القاسم عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثمٌّ يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس 2١١‏ و غيرهاء بل مقتضى 
الإطلا-ق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار» كما لو صلى الظهرين عند الزوال ثم نام و احتلم فاستيقظ و بقى كذلكك الى 
الغروب فلا تجب المبادرة إلى الغسل كما هو ظاهر. 

(1) إذ العبرة فى العمد بنفس البقاء على الجنابة لا بموجب الجنابة و البقاء فى مورد الاحتلا-م بعد ما استيقظ مستند إلى العمد و 
الاختيار و إن لم يكن سبب الجنابة اختياريا و يقتضيه الإطلاق فى صحيحة أبى بصير 7): بل فى صحيحة الحلبى » و صحيحة 
البزنطى 5" التصريح بعدم الفرق بين الجماع و الاحتلام. 

(؟) ما تقدم إلى هنا كان حكم الإصباح جنبا متيقظا و قد عرفت أن حكمه التفصيل بين العامد و غيره؛ و أما الإصباح جنبا نائما 
فحكمه كذلك و إنما أفردنا كلا منهما بالذكر توضيحا للمقام, فان الروايات الواردة فى النائم أيضا على طوائف ثلاث كما تقدم فى 
المستيقظ. 
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فمنها ما دل على عدم البطلان مطلقا كرواية أبى سعيد القماط عمن 


" 7 0 الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 

() الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث * 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: ١80‏ 


أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبح. قال: لا شىء عليه» و ذلكك ان جنابته كانت فى وقت حلال .)١١‏ و قد عبر عنها 
بالصحيحة فى كلمات غير واحدء و ناقش فيه السبزوارى فى الكفاية بأن أبا سعيد القماط لم يوثق فى كتب الرجال. 

وقد أورد عليه فى الحدائق بأن أبا سعيد هو خالد بن سعيد القماط كنيته أبو سعيد و قد وثقه النجاشى صريحا. 

و لكن الصحيح ما ذكره السبزوارى, فإن أبا سعيد المزبور مشتركك بين أخوين خالد بن سعيد و صالح بن سعيد؛ و لكل منهما كتاب؛ 
و كل منهما مكنى بهذه الكنية» و قد وثق النجاشى الأول و لم يرد توثيق فى الثانى إذا فأبو سعيد بعنوانه مجمل مردد بين الثقُ و غيره» 
و كان على السبزوارى أن يذكر ان سبب الضعف هو الاشتراكك لا عدم التوثيق كى يسلم عن اعتراض الحدائق. و كيفما كان فالرواية 
سكرب القع كبا ع 

نعم ان السند المزبور بعينه مذكور فى أسانيد كامل الزيارات» و لكنه أيضا لا يجدى لجواز ان يكون المراد به هو الثقهُ دون الآخر غير 
المرقى كن بكرن ذعره فق الكاقل دليلا على يق كناالا يحل :فلا سكن الحكم يوقافة: 

هذا و لكن الظاهر صحة الرواية لما أشرنا إليه فى المعجم من أن الكلينى روى رواية صحيحة ذكر فيها هكذا: عن أبى سعيد القماط و 
صالح ابن سعيد» فيظهر من ذلكك أى من هذا العطف ان الأشهر منهما فى هذه الكنيةُ انما هو خالد بن سعيد دون أخيه صالح؛ بحيث 
تنصرف الكنيةٌ عند الإطلاق إلى الأول الثقهُ كما ذكره صاحب الحدائق. 


هذا مع أن صالح بن سعيد نفسه مذكور فى أسانيد كتاب تفسير 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
18# ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


على بن إبراهيم؛ و قد بنينا أخيرا على وثاقةٌ أسانيد هذا التفسير ككتاب كامل الزيارات لالتزامه أيضا بأن لا يروى إلا عن ثقة. 

و عليه فعلى تقدير تسليم الإجمال فى المراد من أبى سعيد القماط و انه أى من الأخوين فالرواية أيضا محكومة بالصحة لتردد اللفظ 
بين ثقتين لا بين الثقهُ و غيره. و على كل حال فالرواية موصوفة بالصحةُ كما وصفها بها غير واحد حسبما عرفت. 

و كيفما كان فيكفينا فى المقام صحيحة أخرىء و هى صحيحة على بن رئاب قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن 
الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتى يصبح. قال: لا بأس يغتسل و يصلى و يصوم .١١‏ 

و بإزائها- و هى الطائفة الثانية- ما دل على البطلان مطلقا التى منها صحيحة ابن مسلم عن الرجل تصيبه الجنابة فى رمضان ثم ينام» انه 
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قال: 

ان استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستسقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه ."١‏ دلت بالمفهوم على أنه ان لم يستيقظ 
قضى صومه. 

و هناك طائفة ثالثهُ دلت على البطلان فى مورد العمد كصحيحة البزنطى عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو اصابته جنابة 
ثم ينام حتى يصبح متعمداء قال: يتم ذلكك اليوم و عليه قضاؤه » و صحيحة الحلبى فى رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم 
نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح, قال: يتم صومه ذلكك ثم يقضيه. إلخ «15. 


٠ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث * 

(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 
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و من البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم .)١(‏ و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح 
صومه و ان كان عاصيا فى الاجناب (). 


و حيث ان هذه الطائفة أخص من الاولى فتخصصهاء ثمّ همى تخصص الطائفة الثانية و بذلكك ترتفع المعارضة فتحمل الأولى على غير 
العامد. 

و الثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتكون النتيجهُ هى النتيجةٌ المتقدمهٌ فى المتيقظ من التفصيل بين العمد و غيره. 

(1) إذ لا فرق فى اتصاف الفعل بالعمد و إسناده إلى الاختيار بين ان يكون اختياريا بنفسه أو بمقدمته و ان خرج عن الاختيار فى ظرفه 
فان الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فالبقاء فى المقام اختيارى باختيارية مقدمته و هو الاجناب كما فى إلقاء النفس من الشاهق. 
(0) ينبغى التكلم فى مقامين: أحدهما ان من كان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم هل 
يسوغ التيمم حينئذ لأجل صومه؟ قد يقال بالعدم نظرا الى ان التيمم لا يرفع الجنابة بل هو بدل عن الغسل فيما يكون مشروطا بالطهارة» 
و إلا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد فى النص من قوله: «رجل جنب أم قوما. إلخ» فإن المفروض ان الامام كان قد 
دخل فى الصلاه مع التيمم و مع ذلك وصف بأنه جنب و حيث ان المفطر هو البقاء على الجنابة غير المرتفعة بالتيمم كما عرفت 
فوجوده كالعدم, فلا أثر للتيمم فى المقام بوجه. 

و لكنه يندفع بما سيأتى توضيحه قريبا ان شاء اللّه تعالى من أن المستفاد 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم »١‏ ص: 187 


من الأدلة ان المفطر انما هو البقاء على حدث الجنابة لا الجنابة نفسهاء و قد استفيد من قوله (ع): «رب الماء و رب الصعيد واحدا و 
نحوه من أخبار التيمم انه فى كل مورد أمر بالاغتسال و تعذر الماء فالتيمم يقوم مقامه» فهو احد الطهورين و يرتفع به الحدث و لو 
رفعا موقتا أو انه فعل يستباح به الدخول فيما يكون الحدث مانعا عنه. 


و يعضده قيام السيرة القطعيه من المتشرعة على الآجناب الاختيارى فى ليالى رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم حتى مع عدم 
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التمكن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدى و غيره مما يضره استعماله و لا يتركون المضاجعة من أجل ذلك لعدم احتمال 
التخصيص فى دليل حلية الرفث بالإضافة إليهم» بل يجنبون أنفسهم اختيارا و يتيممون و يصومون و يحكم بصحة صومهم قطعاء المقام 
الثانى: بعد الفراغ عن مشروعية التيمم للصوم كما عرفت. 

فهل يختص بمن كان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو انه يعم موارد التعجيز الاختيارى أيضا كمن أجنب نفسه عمدا فى وقت لا 
يسع الغسل أو انه كان جنبا فاخر الغسل عامدا الى ان ضاق الوقت عنه فهل يسوغ التيمم عندئذ و يكون مشروعا فى حقه أولا؟ 

اقلم تَجِدُوا 4أ2. إلخ» 01١‏ بحسب الفهم العرفى هو عدم الوجدان بالطبع. لا ان يجعل الإنسان نفسه غير واجد بان يريق الماء أو يجنب 
نفسه كما فى المقام. 

نعم فى خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعيةٌ و جعلنا ضيق الوقت و ان استند الى العمد من المسوّغات لقيام الدليل الخارجى عليه 
و هو ما استفيد من صحيحةٌ زرارة الوارده فى المستحاضةٌ من ان الصلاء لا تتركك بحال» 


)١(‏ سورة المائدة الآيةُ ع 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم »١‏ ص: 185 

و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر )١(‏ فاذا طهرت منهما 
قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها. 


و بما أنها مشروطة بالطهارة» و التراب أحد الطهورين» و المفروض العجز عن الآخرء فلا محال تستكشف المشروعية عندئذ. 

و أما فى باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل» و قد عرفت ان دليل المشروعية أيضا قاصر الشمول لأمثال المقام فى حد نفسه, إذا فكما 
انه عاص فى تعجيز نفسه كذلكك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا. 

و الحاصل انه لا يمكن ان يستفاد من الأدلة قيام التيمم مقام الغسل فى موارد التعجيز الاختيارى عن تحصيل الطهارة المائية: إلا إذا قام 
عليه دليل بالخصوصء و قد قام فى باب الصلاة بالتقرير المتقدم, و لم يقم فى باب الصوم. إذا فصحته مع التيمم فى غايةُ الإشكال؛ 
فلأجل ذلكك احتطنا فى المسألة بأن يتيمم و يصوم احتياطا و يقضى يوما مكانه. 

)١(‏ على المشهور بل قيل انه لا خلاف فيه. 

و يستدل له فى الحيض بما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن 
تغتسل فى رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلكك اليوم .)١١‏ 

و استشكل فيها غير واحد» منهم الشيخ فى النهاية و المحقق فى 


١ ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
١9١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


الفعشر و الأردييلى و ضاحب المداركك يضعف السدل. 
و أجيب عنه تارةٌ بالانجبار بعمل المشهور. و فيه ما لا يخفى. إذ مضافا الى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا لم تتحقق الصغرى 
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أيضا فى المقام. كيف وان الكثير من قدماء الأصحاب لم يتعرضوا فى كتبهم لهذه المسألة؛ و معه كيف يحرز الانجبار بعمل 
العقهون. 

و اخرى بأن على بن الحسن بن فضال الراوى للحديث و ان كان فطحيا و لأجله لم تكن الرواية صحيحة بالمعنى المصطلح إلا أننا لا 
نصافق صاحب المدارك على اعتبار الصحةٌ بهذا المعنى فى الحجية: بل يكفى فيها مجرد الوثاقة المتصف بها الرجلء فالرواية معتبرة 
وان لم تكن من قسم الصحيح بل الموثق. 

و فيه ان هذا انما ينفع لو كان منشأ الاشكال منحصرا فى وجود ابن فضالء لكن الاشكال فيمن قبله فان فى طريق الشيخ اليه على بن 
محمد بن الزبير و لم يذكر بمدح و لا قدح. فالرواية غير موثقة لهذه العلةُ. 

و ثالئة بأنه لا بد من العمل بكتب بنى فضال لما اشتهر فى حقهم من أنه «خذوا ما رووا و ذروا ما رأواا» كما روى ذلكك عن الحسن 
العسكرى عليه السلام. 

و لكن الظاهر انه لا أصل لهذه الرواية؛ و أظن ان منشأ الاشتهار ما ذكره الشيخ الأنصارى (قده) فى أول صحيفة من كتاب الصلاة عند 
الجواب عن الإشكال فى رواية داود بن فرقد بابن فضال بأنا أمرنا بالأخذ برواياتهم فاشتهر ذلك. 

و أما رواية العسكرى (ع) فالأصل فيها ما ذكره الشيخ فى كتاب الغيبةُ انه سئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغانى فأجاب بأنى أقول 
فيها ما قال العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا 
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و لكن الظاهر عدم صحة الرواية فإنها مروية عن خادم الحسين بن روح و هو مجهول حتى اسماء مع انا لو فرضنا صحة هذه الرواية 
فيبقى الاشكال المتقدم و هو انه لم يثبت ان الرواية موجودة فى كتب بنى فضال لضعف الطريق من أجل على بن محمد بن الزبير كما 
عرش فونه الرسره كلا ساقطة. 

نعم يمكن تصحيح الرواية بوجه آخر تعرضنا له فى المعجمء و ملخصه انه لو كان كتاب رواه شخصان طريق أحدهما إليه صحيح و 
طريق الآدخر ضعيف و شيخ الراويين شخص واحد كشف ذلكك عن صحة رواية الثانى عنه أيضاء و ان لشيخ الرواية إلى الكتاب 
طريقين أحدهما صحيح و الآخر ضعيف نقل أحدهما لأحد الراويين و الآخر للراوى الآخرء إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص 
واحد لأحدهما مغايرا لما أخبر به الآخرء و إلا كان ذلكك منه خيانة فى النقل كما لا يخفى. 

و عليه فطريق الشيخ الى كتاب على بن الحسن بن فضال و ان كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشى إليه صحيح و بما ان شيخهما شخص 
واحد و هو أحمد بن محمد بن عبدون, و طبع الحال يقتضى ان ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشى من غير زيادة و نقيصة» فلا 
جرم يستلزم ذلكك صحة طريق الشيخ أيضا حسبما عرفت. 

هذا و مع الغض عن ذلكك و تسليم ضعف الرواية فيمكننا إثبات الحكم بطريق الأولوية القطعية فإنه سيجىء ان شاء اللّه تعالى فى 
المسألة الآتية ان المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها و وجب عليها القضاء لصحيحة على بن مهزيار الناطقة بذلكك »)١١‏ و هو 
يستلزم ثبوت الحكم فى الحائض التى هى أعظم شأنا منها بطريق أولى كما لا يخفى. بل ربما يظهر من صدر 


١ الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان )١(‏ 
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الصحيحة مغروسيه الحكم فى ذهن السائل لقوله امرأة طهرت من حيضها فكأن اشتراط الطهارة من الحيض فى صحة الصوم أمر مسلم 
مفروغ عنه و انما السؤال الذى من أجله سيقت الصحيحة عن حكم المستحاضة فقط فتدبر. 

و كيفما كان فلا إشكال فى المسألةُ. هذا كله فى الحيض. 

و أما النفاس فإنه وان تقدم فى محله من كتاب الطهارة ان ما ورد من أنه حيض محتبس غير نقى السندء إلا انه يستفاد من النصوص 
المختلفة فى الموارد المتفرقة اتحاد حكمهماء إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج فى بعض الخصوصيات كتحديد الأقل فيه بلحظة؛ و 
فى الحيض بثلاثة. 

و على أى حال فحكم النفاس فى المقام حكم الحيض بلا اشكالء فلو أخرت الغسل عامدة بعد ما طهرت كان ذلكك بمثابة البقاء على 
الجنابة فى بطلان الصوم و لزوم القضاء و الكفارة. 

(1) لا يخفى ان القيود الوجودية أو العدميه المأخوذة فى المأمور به قد تكون ملحوظةٌ فى نفس الطبيعةٌ و تعدّ من مقوماتها فعندئذ لا 
بد من مراعاتها فى جميع الا-فراد على الإطلاق من غير فرق بين الواجب و المستحب و الأنداء و القضاء و غير ذلكك. و هذا كما فى 
اجزاء الصلاٌ و شرائطها و موانعها. فاذا دل الدليل على أخذ القيد بهذا النحو ثبت فى جميع الموارد حتى المستحبء إلا إذا نض على 
خلافه كما فى الاستقرار و نحوه فى الصلوات المستحبة. 

و أخرى تكون ملحوظة فى قسم خاص من غير دخل فى أصل الطبيعة» فحينئذ يختص الحكم بذلكك المورد ولا وجه للتعدى. 
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هذا و قد استفدنا من مثل قوله عليه السلام فى صحيحة ابن مسلم: 

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال. إلخ أن الاجتناب عن تلكك الأربع من مقومات الصوم و دخيل فى حقيقته و طبيعته و قد 
ثبت من الخارج ان مثل تركك تعمد الكذب على الله و رسوله أيضا كذلكك. 

أما ترك البقاء على الجنابة و كذا حدث الحيض و النفاس فهو ثابت لبعض الانفراد و لحصه خاصة من الصوم و هو الواجب فى 
رمضان لاختصاص الدليل به كما عرفتء فالتعدى إلى غيره من الواجب فضلا عن المندوب يحتاج الى دليل و هو مفقود» و حيث لا 
إطلاق فى الأدله فمع الشكك فى الاعتبار يرجع الى أصالة البراءة. 

و دعوى التعدى إلى خصوص القضاء نظرا الى ظهور الدليل فى اتحاده مع المقضى فى جميع الخصوصيات ما عدا الزمان كما ترى 
لقصور الدليل عن إثبات الاتحاد فى جميع الخصوصيات فإنه أول الكلام. و مثل قوله (ع) «اقض ما فات كما فات» ناظر الى القصر و 
التمام و المماثلة من حيث عدد الركعات لا فى تمام الخصوصيات كما أشرنا إليه فى محلهء و إلا فقد يكون شىء معتبرا فى الأداء لا 
فى القفباة وها شكس الأمر كما ند فى قفاء كتير رشان وال بقدرة البقاه على البتابة و لو هن غير عمد تالافك شهز ومفيان 
نفسه فان المفطر فيه خصوص البقاء العمدى. 

نعم ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع المقضى فى الخصوصيات التى لها دخل فى أصل الطبيعة و ما به قوامها ما خلا خصوصية الزمان 
دون غيرها من سائر الأوصافء فما كان كذلك لا بد من مراعاته خارج الوقت أيضا و إلا فلاء و على ذلكك فلا دليل على اعتبار الخلو 
من حدث الحيض و النفاس عند طلوع الفجر و لزوم الاغتسال إذا طهرت فى غير شهر رمضان حتى فى 
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وان كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و اما لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل 
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ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح )١(‏ واجبا كان أو ندبا على الأقوى 
[مسألة 4؟: يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط - الأغسال النهارية] 
مسألة 59: يشترط فى صحهُ صوم المستحاضة- على الأحوط- الأغسال النهارية التى للصلاه دون ما لا يكون لها (؟) فلو 


قضائه. لاختصاص النص بالشهر نفسه. و إن كان الاحتياط فى محله. 

)١(‏ لأن المأخوذ فى النص أعنى موثق أبى بصير عنوان التوانى غير الصادق فى هذه الفروض» و هكذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل 
فطلع الفجر فى الأثناء» أو انها لم تشتغل و أخرته باعتقاد سعهُ الوقتء ففى جميع هذه الموارد بما أنه لا يصدق التوانى لا يشملها النص 
فيحكم بصحةُ صومها. 

(؟) على المشهور بل ادعى الإجماع عليه و يستدل له بصحيحة على ابن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها 
أو دم نفاسها فى أول يوم من شهر رمضان ثمٌّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من 
الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لان رسول الله 
صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلكك .0١١‏ 

و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاهُ غير قادح فى الاستدلال ضرورة أن التفكيكك بين فقرات الحديث فى 
الحجية غير عزيز فتطرح تلكك الفقرهً و تحمل على خطأ الراوى و اشتباهه فى النقل. و أما 


١ الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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استحاضت قبل الإتيان بصلاه الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها واما لو 
استحاضت بعد الإتيان بصلاهً الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل الى الغروب لم يبطل صومها و لا يشترط فيها الإتيان 
بأغسال الليلهُ المستقبلهُ و ان كان أحوط و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضيهٌ بمعنى انها لو تركت الغسل الذى 


الحمل على الاستفهام الإنكارى كما فى الوسائل فبعيد غايته لعدم سبق ما يقتضى التفصيل حتى يحتاج إلى الإنكار كما لا يخفى. 
كما ان اشتمالها على أمر فاطمة عليها السلام التى استفاضت النصوص بأنها روحى فداها و صلوات اللّه عليها لم تكن تر حمرةُ أصلا 
غير قادح أيضا إذ يمكن أن يكون المراد فاطمة أخرى و هى بنت أبى حبيش المذكورة فى روايات أخرء أو ان المراد أمر الزهراء 
سلام الله عليها لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها. مع ان هذه الكلمهُ ساقطةٌ فى رواية الفقيه و العلل و المذكور فيهما هكذا: كان 
يأمر المؤمنات. إلخ. 

و على الجمله فالروايةٌ صحيحةٌ السند» و قد عمل بها الأصحابء و هذه الأمور لا تستوجب و هنا فيها فلا مجال للتوقف فى المسألة» و 
لا مناص من الجزم بالاشتراط. 

إنما الكلام فى أنها هل تعم المستحاضة المتوسطة أيضا أم أنها تختص بالكثيرة» و انها هل تعم الأغسال الليلية أم تختص بالنهارية؟ 
أما التعميم الأول فلا وجه له بعد تقييد الغسل فى الصحيحة بقوله: 

(لكل صلاتين) الذى هو من مختصات الكثيرة. 
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للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة و كذا لا يعتبر 
فيها ما عدا الغسل من الاعمال و ان كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة ولا 
يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر و ان كان أحوط. 


و دعوى ان المستفاد من النص مانعية مطلق الحدث الأكبر الشامل للمتوسطة عررِّه عن الشاهد فيدفع اشتراط الخلو منها على تقدير 
الشكك بأصالة البراءة» مضافا الى الصحيحة الحاصرة كما تقدم. 

و أما التعميم الثانى فهو الظاهر من الصحيحة إذ لا وجه لتخصيص الغسل بالنهارى بعد شمول قوله- من الغسل لكل صلاتين- للأغسال 
الليلية أيضا. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أيضا و ان كان اللفظ المزبور قاصر الشمولء فالمراد انها لم تعمل بوظيفتها من الغسل 
للصلوات. فان المرتكز فى ذهن السائل ان الغسل انما يلزم باعتبار رفعه لحدثهاء و ان هذا الحدث نظير حدث الحيض و النفاس يضرٌ 
بالصوم و لو باعتبار حدئيته بالنسبة إلى الصلاة؛ و لأجله يعم الأغسال الثلاثة برمتهاء إذ لا يحتمل الفرق فى ذلكك بين الغسل للفجر و 
بينه للظهرين و العشاءين. نعم لو كانت جملة لكل صلاتين مذكورة فى كلام الامام عليه السلام أمكن التفكيكك بينهما و لكنه ليس 
كذلكك. 

و ليس المراد اختصاص البطلان بما لو تركت الجميع فى شهر رمضان بحيث لو اغتسلت فى بعض الأيام أو أتت ببعض أغسال الليل 
أو النهار لم يكن 
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عليها قضاءء فان ذلكك بعيد عن الفهم العرفى جداء بل المراد انها لم تعمل بوظيفتها و لم ترفع حدثها بالغسل. و عليه فاذا لم تغتتسل 
لليله الماضية حتى طلع الفجر فهى بمثابة الحائض التى دخلت فى الصبح مع الحدث. 

ومن ذلكك يظهر دخل الغسل للليلة الماضية. و اما دخل الغسل للليلة الآتية فى صحة صوم اليوم الماضى فهو وان كان بمكان من 
الإمكان كما حققناه فى الأصول من جواز الشرط المتأخرء إلا انه بعيد عن أذهان العرفء فلا يستفاد ذلكك من الصحيحةٌ بوجه. 

ثم ان الظاهر من الصحيحة ان الدخيل فى صحة الصوم انما هو الغسل للصلاهً بان تعمل المستحاضة ما هو وظيفتها من الأغسالء لا ان 
الغسل معتبر بنفسه للصوم كى يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرا. 

و عليه فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفىء و لا يلزمها الغسل قبل الفجر للصوم كى يتكلم فى انه يغنى عن الغسل لصلاة الفجرء 
بل يجوز لها ان تبقى على حدثها و تغتسل بعد الفجرء بل قد يتأمل فى مشروعيته قبل الفجر و لو بنية الصلاهً مع قطع النظر عن كون 
الصلاء واجبا مشروطا من أجل لزوم الموالاة بين هذا الغسل و بين أداء الصلاة» لاستمرار الدم الذى هو موجب للحدث أيضاء و ان 
شئت فقل انه لا دليل على مشروعية الغسل للصوم من حيث هو حتى يتكلم فى أنه هل يجزى عن الغسل للصلاة أو لا؟ فان الظاهر من 
الصحيحة لزوم ان تعمل المستحاضة ما تعمله فى غير شهر رمضان من الأغسال الثلاثهُ فلو عملت هذا العمل لم يحكم ببطلان صومهاء 
فلا دليل على أن بقاء الحدث مضر ليجب عليها غسل آخر- و عليه فلو استحاضت بعد ما صلت العشاءين و كان الدم مستمرا إلى ما 
بعد طلوع الفجرء ثمّ اغتسلت للصبح. و بعده للظهرين و العشاءين صح صومها لما عرفت من ان اعتباره فى الصوم انما هو بملاحظة 
الصلاة. 
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[مسألة +4: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر] 
مسألة :5١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابةٌ ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام )١(‏ 


ثمّ ان المعتبر فى الصوم نفس الأغسال لا صحة الصلاه فلو اغتسلت للصلاء و لم تصل؛ أو صلت و فقدت شرطا من شرائط الصلاه من 
قبيل تبديل الخرقة و ما شاكل ذلكك صح صومهاء إذ لم يظهر من الصحيحة لزوم الإتيان بجميع أعمال المستحاضة؛ بل خصوص 
الغبل منها كمااغرفة: 

ثم ان هذا كله بالنسبة إلى شهر رمضانء و أما غيره من الواجب مطلقا حتى القضاء و المندوب فلا دليل على اعتبار الغسل فيه 
لاختصاص النص بالأول؛ و قد عرفت عدم جواز التععدى إلا فيما كان مأخوذا فى ماهية الصوم لا فى حصة خاصة؛ فالمرجع فى غيره 
إطلاق حصر النواقض مضافا الى أصل البراءة. 

)١(‏ كما صرح به جملة من الأصحابء بل نسب إلى الأكثر أو الأشهرء و العمدة فى المسألة صحيحة الحلبى قال: سئل أبو عبد الله (ع) 
عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام, المؤيدة بمرسلة 
الصدوقء و نحوها رواية إبراهيم بن ميمون 01١‏ و هذه الأدخيرة مروية بطرق ثلاثة» أحدها طريق الكلينى و فيه سهل بن زياد و 
الآدخران طريق الشيخ و الصدوق و هما صحيحان الى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثق» فالعمده هى صحيحة الحلبى كما 
عرفتء و قد دلت على القضاء صريحا المستلزم لبطلان الصوم. 

و دعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى» على أن مفاد الحديث 


١ 0” الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث *؛‎ )١( 
١948 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم‎ 
)( والأحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر التعين و تحوه به ان كان الأقوى غدمه‎ 


رفع المؤاخذة و العقاب المستتبع لنفى الحكم التكليفى لا إثبات الحكم الوضعى ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص و تعلق الأمر 
بالباقى كى لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاءء فان هذا أجنبى عن مفاد الحديث رأسا كما ذكرناه فى الأصولء و نحوها فى الضعف 
دعوى المعارضة بينها و بين النصوص الدالهُ على عدم القضاء فيمن نام جنبا حتى أصبح بزعم ان النسبة بينهما عموم من وجه. فان هذه 
اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم فلا تنافى اقتران النوم بما يقتضى البطلان و هو سبق النسيان كما هو ظاهر. 

)١(‏ لم يتعرض (قده) لحكم غير المعين من سائر أقسام الصيام. 

و كيفما كان فالأ-قوى ما ذكره (قده) من عدم الإلحاق. أما فى غير القضاء من الواجب المعين أو الموسع فظاهر لعدم الدليل على 
التعدى عن مورد النص بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعا إلى أصل الطبيعة و حقيقة الصيام فى نفسه. و إنما كان ناظرا إلى فرد 
خاص منه و هو شهر رمضان. 

وأمافى القضاء فالتعدى مبنى على أحد أمرينء أما دعوى تبعيته للأأداء استنادا إلى ما دل على اتحاد المقتضى و قضائه فى 
الخصوصياتء أو دعوى دخول النسيان فى صحيحى ابن سنان المتقدمين فى قضاء رمضان و كلاهما كما ترى. 
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أما الأولى فلعدم الدليل على التبعية إلا فى الخصوصيات المعتبرة فى 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم١.‏ ص: 7٠١‏ 
كما ان الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة فى ذلكك )١(‏ و ان كان أحوط. 


أصل الطبيعة دون الدخيلهُ فى فرد منها كما تقدم. 

و أما الثانية فلأن روايات الباب )١١‏ منها ما كان مورده خصوص العمد كموثقة سماعة بقرينة حكمه (ع) بالقضاء فى شهر رمضانء 
فيكون الذيل واردا فى مورد الصدر لا محالة» و منها كصحيحتى ابن سنان ما شمل غير العمد أيضاء إلا أن التأخير كان باختياره» فهو 
أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر و أين هذا من التأخير غير الاختيارى» المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام فان 
الحكم بالقضاء فى الأول لا يستلزم الحكم به فى الثانى بوجه كما هو ظاهر جداء فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان فالأقوى ما ذكره 
فى المتن من عدم الإلحاق و ان كان الإلحاق أحوط. 

)١(‏ لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دليل على التعدى عدا ما ذكره فى الجواهر من الأقوائيةٌ من الجنابة 
المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولوية القطعية؛ و كأنه (قده) أخذه مما ورد فى النص الوارد فى المرأة الجنب التى فاجأها الحيض من 
قوله (ع): جاءها ما هو أعظمء لكنه كما ترى لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب فى كل حكم ثبت له. و لعل النظر فى 
الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطءء و عدم صحة الطلاق و نحو ذلكك أو لأجل ان الحائض لمكان 
تلوثها بالدم تكون القذارة العرفية فيها أعظم من الجنب. و كيفما كان فلا دلالة فيها على أولوية الحائض من الجنب فى 


” 2١ 0# من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 7١١‏ 
[مسألة 01: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم] 


مسألة 8١‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم )١(‏ فان تركه بطل صومه 
و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت. 


كل حكم ثبت له كما لا يخفى. 

)١(‏ هذه هى المسألة التى أشرنا إليه قريبا عند قول الماتن» و أما لو وسع التيمم خاصة. إلخ و قلنا ان الماتن سيتعرض إليها و انها غير 
تلك المسألة فإن المبحوث عنه هناكك مشروعية التيمم لدى التعجيز الاختيارى و ان ضيق الوقت هل هو من مسوغات التيمم فى باب 
الصوم كما هو كذلكك فى باب الصلاة أو لا؟. 

و أما فى المقام فمحل الكلام هو ان من كان فاقدا للماء بطبعه أما تكوينا كمن كان فى بر قفر أو تشريعا بحيث لا يتمكن من استعمال 
الماء كالكسير و الجريح و نحوهما ممن يضره الاغتسال و لا يضره الصوم و هم- بطبيعة الحال- افراد كثيرون لو أجنب هذا الفاقد ليلا 
فى شهر رمضان فهل يصح منه التيمم لأجل الصوم؟ المشهور ذلككء و نسب الى بعضهم الاستشكال فيه؛ بل عن بعض التصريح بالمنع 
لخلو النصوص عن التيمم لأجل الصوم رأسا. 

و الظاهر ان المسأله مبنية على ان المانع عن صحة الصوم هل هو الجنابة بنفسها أو انه حدث الجنابة ثم ان التيمم هل هو رافع أو مبيح؟ 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /انلاا من عاب9 


و نعنى بالرفع الرفع الموقت المحدود بزمان ارتفاع العذر و التمكن من الاغتسالء فتعود الجنابة حينئذ بنفس السبب السابق لا بموجب 
جديد. فبناء على أن 
امد فى خريع العروة الوقن الضوم اه ص 1 


المانع هو نفس الجنابة التى هى أمر واقعى أو اعتبارى لا حدثها المتفرع عليهاء و اختيار ان التيمم مبيح لا رافع لم يبق عندئذ موقع 
التيمم إذ ليس شأنه الرفع على الفرضء فالجنابة التى هى المانع عن صحة الصوم باقية على حالها و غير مرتفعة بالتيمم. و عليه فأى 
فائده تترتب على التيمم و الحال هذه؛ بل يصبح حينئذ لغوا محضا. 

و أما على القول بأن المانع هو حدث الجنابة لا نفسهاء أو ان التيمم رافع صح التيمم حينئذ و ترتب عليه الأثر. أما على الثانى فظاهر و 
كذا على الأسول» فإن معنى كون التيمم مبيحا انه يستباح به الدخول فيما هو مشروط بالطهارة و مرجع مانعية الحدث الى اشتراط 
الطهارة كما لا يخفى هذا و قد تقدم فى كتاب الطهارة فى مبحث التيمم- بعد تحرير محل النزاع و تحليل معنى الرفع و الإباحة- ان 
الأظهر ان التيمم رافع لكن لحدث الجنابة لا لنفسها فهو جنب متطهر و قد استشهدنا عليه بأمور منها إطلاق الجنب على إمام أم القوم 
متيمما فى موثقةٌ )١١‏ ابن بكير و غيرها و تمام الكلام فى محله. 

انما المهم هنا تحقيق أن المانع هل هو الجنابةٌ بنفسها أو انه حدثها كى يكون التيمم هنا مشروعا على الثانى دون الأول حسبما عرفت. 
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأمولء وان المعتبر فى صحة الصوم عدم البقاء على الجنابة نفسها دون الحدث المتفرع 
عليها: 

لإناطة الحكم فى كثير منها بذات الجنابة كما لا يخفى على من لاحظها. 

هذا و مقتضى الإطلاءق فيها ان المعتبر فى الصحة هو الخلو من الجنابة مطلقا من غير فرق بين حالتى التمكن من رفعها بالاغتسال و 
عدمه فهو شرط فى الصحة حتى مع فقد الماء أو العجز عن استعماله إلا أنه لا بد من 


" من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ الحديث‎ ١1 الوسائل الباب‎ )١( 
7١* المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


تقييدها بحال التمكن للضرورة و السيرة القطعية القائمة على عدم سقوط الصوم عن هؤلاء العاجزين و هم كثيرون- كما عرفت- فلا 
تكون الجنابة مانعه إلا فى ظرف التمكن من استعمال الماء» و لم يعتبر عدمها فى ظرف العجز. 

وقد يقال ان ارتكاب التقيبيد فى هذه النصوص مخالف للظهور فإنه على خلاف الأصلء و الإطلاق غير ممكن الأخذ لما ذكرء فلا 
مناص من اختيار ان المانع هو حدث الجنابة مطلقا- لا نفسها- المرتفع بالتيمم بالمعنى المجامع للقول بالإباحة كما مر. 

و يندفع بعدم الضير فى الالتزام بمثل هذا التقييد» إذ ليس المانع بمقتضى النصوص إلا تعمد البقاء على الجنابة لا نفس البقاء» و من 
الواضح ان التعمد لا يتحقق الا مع التمكن من الاغتسالء اما العاجز فهو مجبور على البقاء و مثله لا يكون من المتعمد بوجه» فالنصوص 
بأنفسها تستوجب مثل هذا التقييد. و معه لا يكون الالتزام به مخالفا للظهور. 

و التحقيق ان المانع انما هو حدث الجنابة لا نفسهاء و ذلكك من أجل مناسبة الحكم و الموضوع و ما هو المرتكز فى أذهان المتشرعة و 
السيرة القائمة منهم على قيام التيمم مقام الطهارة المائية فى كل مورد طرأ العجز عنها الذى منه المقام» مضافا الى الإطلاق فى عموم 
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بدلية التراب مثل قوله عليه السلام: رب الماء و رب الصعيد واحدء فان المستفاد من ذلك أن فى كل مورد وجب الغسل و لم يتمكن 
منه المكلف يقوم التيمم مقامه. و كفى بهذا العموم مستندا فى المسألة» و ان لم يرد فيها نص بالخصوص و عليه فالأ-قوى ما هو 
المشهور من وجوب التيمم فى المقام. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: 7١‏ 


[مسألة 07:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر] 


مسألة 07:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر )١(‏ فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على 
الأقوى و ان كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر. 


[مسألة 47: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا] 

مسألة *0: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا (؟) و ان كان هو الأحوط. 
[مسألة ؟0: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه] 

مسألة *0: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه () سواء علم سبقه على الفجر أو علم 


)١(‏ مما قدمناه فى المسألهً السابقة يظهر الحال فى هذه المسأله فيجوز له النوم قبل الفجر بناء على أن التيمم رافع و لا يجوز على القول 
بالاستباحة- أى كونه رافعا لحدث الجنابة- لانتقاض التيمم به حينئذ» و حيث ان المختار هو الثانى حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز 
النوم اختيارا. 

(؟) لعدم الدليل عليه بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية قادحة فى صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما 
لم يضر بصلاته كما هو ظاهر. 

(5) ما ذكره (قده) فى هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم. نعم تعرض فى المقام إلى ما لم تسبق الإشارة اليه. و هو انكك قد عرفت فيما 
مر أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح فى صوم قضاء رمضان و لو 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: 7١0‏ 

تأخره أو بقى على الشكك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار نعم 
إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا و اما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه. 


لم يكن عن تعمدء و بذلكك امتاز عن صوم نفس رمضان الذى يختص القدح فيه بصورة العمد كما مرء فهل يختص ذلك بالقضاء 
الموسع أو يعم المضيق أيضا؟ كما لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة و هو فى آخر يوم من شعبان؟ 

قد يقال بالاختصاص نظرا إلى ان الظاهر من قوله عليه السلام فى صحيحة ابن سنان التى هى مستند الحكم فى المسألة: «لا تصم هذا 
اليوم و صم غدا» .)١١‏ ان مفروض الكلام هو المورد الذى يمكن فيه صوم الغد فيختص بالموسع بطبيعة الحال» و يرجع فيما عداه إلى 
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عموم حصر المفطر. 

اللهم إلا أن يقال ان الغد لا خصوصية له» بل المقصود بالافهام بيان فساد الصوم و الحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه» اما الغد إن أمكن 
و إلا فيوم آخر غيره» و لكنه مخالف للجمود على ظاهر النص كما لا يخفى. 

و يندفع بأن المستند لو كان منحصرا فى تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجهء إلا أن صحيحته الأخرى كافية فى إثبات الإطلاق» حيث 
قال عليه السلام: «لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره» ١؟)‏ فإن إطلاق الغير 


” الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١ الوسائل باب 14 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )0( 
7١8 ص:‎ 2١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة 44: من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال] 


مسألة هه: من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال إذا علم انه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال )١(‏ و لو 
نام و استمر الى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء و الكفارة و اما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وان كان من 
النوم الثانى أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما و ان كان الأحوط ترك النوم الثانى فما زاد و ان اتفق استمراره الى الفجر غايةٌ 


الأمر وجوب القضاءء أو مع الكفارة فى بعض الصور كما سنبين. 


يشمل الغد و غيره» فهى غير قاصرة الشمول للمضيق, فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء. 

)١(‏ قد يفرض الكلام فى صورة العلم بعدم الاستيقاظ» و اخرى فى صورة الشكك و احتمال الاستيقاظ. 

أما الأولى فلا إشكال فى حرمة النوم حينئذ و لزوم القضاء و الكفارة لو استمر إلى الفجر لكونه الفرد الظاهر من مصاديق البقاء على 
الجنابة عامداء إذ لا يعتبر فى صدق العمد الاستيقاظ, و لا يكون النوم عذرا مع العلم المزبور بالضرورة» بل ان أكثر نصوص البقاء 
عامدا موردها النوم و انه أجنب ثم نام متعمدا كما فى صحيحة الحلبى و غيرها .١١‏ 

و أما الثانية أعنى النوم مع احتمال الاستيقاظ فيقع الكلا-م فعلا- فى حكمه التكليفى و انه حرام أولاء و أما الوضعى أعنى القضاء أو 
الكفارة فسيأتى التعرض له فى المسألة الآنية ان شاء الله تعالى. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
7١1 ص:‎ 2١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


أما إذا كان معتاد الانتباه فلا ينبغى التأمل فى الجواز لكونه ممن يطمئن بالاستيقاظ. و أما مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقا للأصل» 
وعن جماعة المنع مطلقاء و قد يستدل له برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم إلى أن قال: ان 
أجنب ليلا فى شهر رمضانء فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل. إلخ .١١‏ 

وفيه انها على تقدير تسليم دلالتها ضعيفة السند بالإرسال. 
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و ربما يفصل بين النومة الأولى فيجوز دون الثانية. و يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل 
يجنب فى أول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان. قال: ليس عليه شىء قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلكك 
اليوم عقوبة ."١‏ 

فإن تعليل القضاء فى النومة الثانية بالعقوبة كاشف عن الحرمة. 

و يندفع بأن العقوبة المستلزمة للحرمة هى العقوبة الأخروية دون الدنيوية كما فى المقام فأن القضاء كجريمة شرعت فى حقه جزاء 
لتوانيه و مسامحته فى الغسل» كما ورد نظيره فى نسيان النجاسة و ان من صلى فى النجس ناسيا أعاد صلاته عقوبة» مع ان الصلاة فى 
النجس ليست بمحرم جزما. 

هذا و الصحيح حرمة النوم مطلقاء لأن النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب فهذا نوم 
مستمر إلى الصباح تعبداء و قد صدر باختياره فهو عامد اليه» فيندرج تحت النصوص المتضمنة ان من تعمد النوم الى الفجر و هو جنب 
قد أبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة. و يستغفر ربه. 


* من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
7١8 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة 3: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ] 


مسألة 88: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الى طلوع الفجر على أقسام )١(‏ فإنه 
اما ان يكون مع العزم على تركك الغسل و اما ان يكون مع التردد فى الغسل و عدمه و اما ان يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل و اما 


حكم تعمد 


)١(‏ قسمه (قده) إلى أقسام أربعة: إذ تار ينام مع العزم على تركك الغسل كما هو الحال فى الفسقةٌ و الفجرةٌ غير المعتنين بأمر الدين» و 
أخرى مع التردد فى الغسل و عدمه؛ لأجل برودة الهواء و تثاقله فى تسخين الماء و نحو ذلك مما لا يصل الى حد العذر الشرعى؛ و 
ثالثة مع الذهول و الغفل عن الغسل بالكلية» كما لو كان أول ليله من رمضان مثلا و كان غافلا عن الصيام و لأجله ذهل عن الاغتسال» 
و كانت عادته الغسل بعد طلوع الفجر, و رابعة مع العزم على الاغتسال حين الاستيقاظ فاتفق استمرار النوم إلى ما بعد الفجر. 

() أما القسم الأول فلا اشكال كما لا خلاف فى كونه من تعمد البقاء على الجنابة» بل هو الفرد الظاهر منه إذ لا فرق فى صدق 
التعمد و الاستناد الى الاختيار بين أن يبقى حال العزم على تركك الغسل نائما أو مستيقظا و لا يكون النوم مع العزم المزيور عذرا له 
بوجه كما هو ظاهر» بل ان مورد أكثر نصوص العمد هو النوم كما تقدم. 

و أما القسم الثانى فالظاهر الحاقه بالعمد فى بطلان الصوم لاستلزام 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 7١9‏ 

البقاء جنبا بل الأحوط ذلكك ان كان مع الغفله و الذهول أيضا )١(‏ و ان كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. 
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الترديد فقد النية فإن الصوم عبارة عن الإمساكك عن المفطرات- التى منها تعمد البقاء على الجنابة- عن نية» و من الواضح عدم تحقق 
هذه النية مع التردد فى الغسل» إذ هو مستلزم للتردد فى البقاء متعمدا المستلزم للتردد فى الصوم المأمور به. و معه كيف تتمشى منه 
النية» فإن النية متقومة بالعزم و الجزم المنافيين للترديد كما هو ظاهر فلا مناص من البطلان و وجوب القضاء. 

و هل يلحق به فى الكفارة أيضا؟ الظاهر نعم لصدق العمد فى ترك الغسل حقيقةُ لو بقى على تردده إلى ان طلع الفجرء إذ لا يعتبر فى 
صدقه القصد الى الترككء بل يكفى فيه عدم القصد إلى الفعل إلى ان مضى الوقت نظير من تردد فى عمل كالسفر الى الحج مثلا و 
استمر فى ترديده إلى أن فات الوقت فإنه يصدق فى حقه انه ترك الحج متعمداء إذ يكفى فى استناد التركك إلى الاختيار و العمد 
عدم نيةُ الفعل» و لا يلزم فيه نيه التركك كما عرفت. 

و عليه فيندرج المقام فى نصوص العمد المتضمنة للكفارة من صحيحة أبى بصير و غيرها لصدق انه ترك الغسل متعمدا حتى أصبح 
كمااووف قن الوح 

(1) و أما القسم الثالث فظاهر عبار الماتن (قده) الحاقه بالأولين فى القضاء و الكفارة احتياطا و ان ذكر (قدس سره) ان الأقوى لحوقه 
بالقسم الأخير. و الظاهر هو التفصيل فى المسألة؛ فإن الإلحاق فى الكفارة لا وجه له أبدا حتى من باب الاحتياط» إذ الذاهل ليس من 
العامد فى 
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وان كان مع البناء على الاغتسال )١(‏ أو مع الذهول على ما قويناه فان كان فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه 


شىء؛ و لم يصدر منه تقصير كى يحتاج الى التكفير. و اما القضاء فالظاهر ثبوته فى حقه إذ الذهول و الغفلة لا ينفكان عن النسيان لأنه 
علم بالجنابة حينما يجامع» أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثمّ طرأ عليه الذهول و الغفلة فهو مسبوق بالعلم دائماء و لا نعنى بالنسيان إلا 
هذا و عليه فتشمله النصوص المتقدمة فى الناسى المتضمنة وجوب القضاء على من نسى الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام. 

)١(‏ و أما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شىء عليه فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره فى المتن» و ان عليه القضاء فى الثانية» 
و الكفارةٌ فى الثالثة. و لتفصيل الكلام فى المقام نقول: 

أما فى النومة الأولى فالظاهر صحة الصوم كما ذكر و لا قضاء عليه فضلا عن الكفارة. فإن الروايات فى المقام مختلفة و على طوائف 
ثلاث: 

الأولى ما دلت على صحة الصوم مطلقاء و هى ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى سعيد القماط انه سثل أبو عبد الله عليه السلام عمن 
أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام ا ا ا ا 
العيص بن القاسم انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس .)١١‏ 
كاي جا دل على يقد رذ كمرك 1 مجياط. بن قو لا اد انه ين رجن أ جانه يجان بتر الل قن ردقا انر لاه 
بها ولم 


” 23١ الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
7١١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


و صح صومه و ان كان فى النومة الثانية )١(‏ بأن نام بعد العلم 


يستيقظ حتى يدركه الفجر, فقال: عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر .)0١١‏ و صحيحة سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه (ع) 
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قال: 

إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم و لا يدرك فضل يومه 
«. وقد دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا الى القضاء. 

الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد و غيره و خصت البطلان بالأول كصحيحة الحلبى فى رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله 
ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح. قال: يتم صومه ذلكك ثم يقضيه. إلخ ا و صحيحة أبى بصير فى رجل أجنب فى شهر 
رمضان بالليل ثم تركك الغسل متعمدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة. إلخ «. 

وقد أشرنا فيما مر الى ان المقام من موارد انقلاب النسبةٌ فإن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين» و لكن الثالشة أخص من الأولى 
فتتقيد بها و بعدئذ تنقلب النسبة بينها و بين الثانية من التباين الى العموم و الخصوص المطلق فتتقيد الثانية بهاء فتكون النتيجة اختصاص 
البطلان و الحكم بالقضاء بل الكفارة بصورة العمد, و اما إذا كان عن غير عمد فلا شىء عليه. 

و عليه ففى النومةٌ الأولى بعد البناء على الاستيقاظ و الاغتسال كما هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد و لا سيما فى معتاد الانتباه فلا 
كن بواعاية. 


(1) و أما فى النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 

(0) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” 

() الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 

(6) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” 
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بالجنابة ثم انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. 


و زاد بعضهم الكفارة. و الأظهر هو الأول و تدلنا عليه صحيحتان: 

الأولى صحيحة معاوية بن عمار- المتقدمة- قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب فى أول الليل ثم ينام حتى يصبح فى 
شهر رمضان قال: ليس عليه شىء» قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: 

فليقض ذلكك عقويةٌ .0١١‏ 

فإن الصدر ناظر إلى النومة الأولى» حتى لو فرضنا ان جنابته كانت احتلامية» إذ لا تعدّ النومة التى أجنب فيها من النومة الأولى» بل هى 
نومة واحدة مستمرة فهى نومة الجنابة لا انها نومة أولى بعد الجنابة» فالنومة الأولى هى ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد 
الجنابة إذا كانت بغير احتلا.م. و حمل قوله ثمّ ينام على النومة التى أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هى فى 
الحقيقة النومة الأولى بعد الانتباه خلاف ظاهر كلمة (ثمّ) كما لا يخفى. 

و على الجملة فالنومة التى ليس فيها شىء هى النومة التى بعد الجنابة و لو عن احتلام كما قد تعيينه صحيحة العيص الوارده فى هذا 
المورد «١عن‏ الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: لا بأس» 270 حيث دلت على أن النومة التى 
كانت بعد نومةٌ الجنابةُ و الاستيقاظ منها هى التى لا بأس بها. 

و عليه فلا بد من أن يحمل الصدر بمقتضى الروايات المقيدة المتقدمة 
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١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
7١7 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


فى حكم النومة الأولى على صورةٌ عدم العمد فاذا يكون المراد من الذيل هى هذه الصورة أيضاء فتدل على ثبوت القضاء فى النومة 
الثانية لغير العامد» أى العازم على الاغتسال لدى الانتباه الذى هو محل الكلام. 

و بعبارة أخرى دلت الجملة الثانية أعنى قوله: فإنه استيقظ. إلخ على أن النومة الثانية تغاير الأولى حكماء و معه لا يمككن حمل الثانية 
على العامد العازم على ترك الغسلء إذ لا يفرق حينئذ بين الأولى و الثانية فى ثبوت القضاء على التقديرين» و المفروض ثبوت الفرق 
كما عرفت,ء فلا مناص من ان يكون الموضوع فى الجملتين صورةٌ عدم العمد, فيتجه الاستدلال حينئذ حسبما ذكرناه» فالنوم الثانى 
حتى مع عادةٌ الانتباه و قصد الاغتسال موجب للقضاء. 

و يكشف عن ارادهُ هذه الصورة- أى عدم العمد- التعبير بالعقوبة فى ذيل الصحيحة الكاشف عن ان ذلك لأجل تسامحه و تساهله 
فى الاغتسال فاحتاج الى نوع من التنبيه» كما فى ناسى النجاسة كى يتحفظ و لا ينسى بعدئذء و إلا فلو لم يكن عازما و كان متعمدا فى 
تركك الغسل كان القضاء حينئذ على القاعدة لأنه تركك الواجب اخختياراء و فوته على نفسه عامدا و مثله يستوجب القضاء بطبيعةٌ الحال» 
فلا وجه للتعبير بالعقوبة و التعليل بها كما لا يخفىء الثانية صحيحة ابن ابى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 

الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم (حتى) يستيقظء ثم ينام ثمّ يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه (صومه) و يقضى يوما آخرء و 
ان لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) و جاز له .0١١‏ 

و هى على هذه النسخةٌ المذكورة فى الوسائل مطابقة مضمونا مع 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
7١5 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


صحيحةٌ معاويةٌ بن عمار المتقدمة. 

و لكنها فى نسخةُ اخرى وردت هكذا: «الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ. ثمّ ينام حتى يصبح قالء يتم صومه. إلخ). 

و على هذا لا تعرض فيها لحكم النومة الثانية التى هى محل الكلام. 

و ليس الاختلاءف من جهة اختلا.ف نسخ الوسائل» بل من جهة اختلاف المصادر؛ فإن النسخة الأولى المشتملة على تلكك الزيادة 
مطابقة للفقيه و الثانية للتهذيبين» فيدور الأمر بين الزيادة و النقيصة» و لا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه» فإنه أضبط لكثرةٌ ما فى 
التهذيب و الاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال فى التأليف حتى ادعى صاحب الحدائق انه قلما توجد رواية خالية عن الخلل 
ستدا أو متنا. و هذه مبالغة منه واضحة فإن روايات الشيخ المطابقة مع الكافى و غيره من المصادر كثيرة جدا. 

نعم اشتباهاته غير عزيزة و من ثم كان الفقيه أضبطء و النفس إليه لدى الدوران اركنء و ان كان ذلكك لا يفيد الجزم بل غايته الظن. 
و كيفما كان فان لم تثبت الزيادة ففى صحيحة معاوية غنى و كفاية» و تكون الرواية عندئذ من الأخبار المطلقةُ الداله على القضاء إذا 
نام بعد الجنابة حتى أصبح المحمولة على صورة العمد جمعا بينها و بين ما تقدم. 
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وان ثبتت كان حالها حال صحيحةٌ معاويةء بل الدلالهُ فيها أظهر إذ قد فرض فيها حينئذ نومات ثلاثة: نومةُ الجنابة» و نومةٌ بعد 
الاستيقاظ عنهاء و النومة الأخيرة المفروض استمرارها حتى الصباح. و قوله (ع) فى الذيل: وان لم يستيقظ. إلخ لا يحتمل رجوعه الى 
نومة الجنابة كى تكون هى التى لا شىء فيها. كيف و لازمه ترك التعرض لما هو الأولى بالذكر و هى النومة المتوسطة بين نومة 
الجنابة و بين النومة الأخيرة التى ثبت فيها القضاءء فان الاعراض عن حكم هذا و التعرض لما هو واضح لدى 
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كل أحد لعله مستشع يصان عنه كلام الحكيم. فلا مناص من رجوعه إلى النومة الثانية أى الأولى بعد الاحتلام. أما الأخيرة فالمفروض 
استمرارها إلى الصباح فلا معنى للرجوع إليها كما هو ظاهر. 

فمحصل الرواية ان النومة الأولى بعد اليقظهُ من نومة الجنابة إذا استمرت الى الصباح لا شىء فيها و هو جائزء و أما النومة الثانية ففيها 
القضاء. 

و لكنه مع ذلكك كله يمكن أن يكون قوله: وان لم يستيقظ. إلخ راجعا الى الصدر أى إذا لم يستيقظ من الجنابة أصلا حتى أصبح فلا 
شىء عليه» و لعل هذا أوفق» فيكون مفهومها انه إذا استيقظ بعد الجنابة و نام حتى أصبح فعليه شىء كالقضاءء و يكون موافقا لما 
ذكره الشيخ فى التهذيبين» فان ما نقله الشيخ أقل تعقيدا مما نقله الصدوق كما لا يخفى. 

و تكون الرواية على هذا من الروايات المطلقة التى دلت على لزوم القضاء فى النوم الأولى بعد العلم بالجنابة» فيعامل معها معاملتها من 
القيد يضورة العود كناش 

و كيفما كان فلا يظهر من رواية الصدوق فى الفقيه رجوع الذيل الى الصدر أو إلى الجملة الوسطىء و معه تكون مجملة بالنسبة الى 
هذا الحكم فى النومة الثانية» و المرجع حينئذ فى الحكم بوجوب القضاء هى صحيحة معاوية بن عماره و فيها الكفاية كما تقدم. 

وقد تبين من مطاوى ما ذكرناه ان المراد من النومة الأولى و الثانية و الثالثة هى النومات الواقعة بعد العلم بالجنابة» أو الانتباه من نومة 
الاحتلام و إن نومة الاحتلام بنفسها ملغاةُ فى الحساب. 

وقد أشرنا فيما مر الى ان صحيحة العيص شاهدة لذلكك. حيث يقول «عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ. ثم ينام قبل 
أن 
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وان كان فى النومة الثالثة )١(‏ فكذلكك على الأقوى و ان كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا فى هذه الصورة بل 
الأحوط وجوبها فى النومة الثانية أيضا بل و كذا فى النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعد النوم الذى احتلم فيه من 
النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمٌّ نام كان من النوم الأول لا الثانى. 


يغتسلء قال: لا بأس »١١‏ حيث صرّح فيها بأن النومة التى تحققت بعد الاستيقاظ من نومة الاحتلام لا بأس بهاء أى لا قضاء عليه 
فالنومة الثانية التى فيها القضاء هى النومةٌ التى بعدها. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم ان الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء فى النومة الثانية. 

و أما زيادةٌ الكفارة التى ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدعى من القاعدة الكلية من أن كل ما ثبت فيه القضاء ثبتت فيه 
الكفارة أيضا و لكنها كما ترى مجرد دعوى بلا بين ولا برهان» و قد ثبت التفكيكك فى كثير من الموارد كما تقدم و سيأتى التى منها 
صورة نسيان غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام فإن فيها القضاء دون الكفارة كما سبق. هذا كله فى النومة الثانية. 
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)١1(‏ و أما النومة الثالثهُ فلا اشكال كما لا خلاف فى ثبوت القضاء 


(1) الوسائل باب ١‏ ما يمسكك عنه الصائم الحديث ؟ 
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فيها بل هى أولى من الثانية فى هذا الحكم المبنى على العقوبة- كما فى صحيح معاوية- المترتبة على التسامح و التساهل بمقتضى 
الفهم العرفى كما لا يخفى. 

و أما الكفارة فالمشهور وان ذهبوا إليها إلا أنه لم ترد فيها أيه رواية صحيحة و لا ضعيفةٌ و قد استندوا فيها إلى ما تقدم فى وجه 
وجوبها فى النوم الثانى من دعوى الملازمة التى عرفت ما فيها. 

و العمدة فى المقام دعوى الإجماع المتكررة فى كلام غير واحد كابنى حمزة و زهرً و جامع المقاصد و غيرهمء لكنها غير صالحة 
للاعتماد. لعدم حجية الإجماع المنقول كما هو محرر فى الأصولء و لا سيما من مثل ابنى حمزةٌ و زهرة فإن مبنى أمثال هؤلاء فى 
دعوى الإجماع يغاير مبنانا كما لا يخفى. 

و أما تحصيل الإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم (ع) فى مثل هذه المسألة التى وجد فيها خلاف جماعة معتد بها من 
الأصحاب كالفاضلين و صاحب المدارك و غيرهم فمشكل جداء بل لعله مقطوع العدم و القائلون بالوجوب من القدماء جماعة 
معدودون و أشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأى المعصوم (ع). 

و الحاصل ان الإجماع المحقق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف غير معلوم؛ بل معلوم العدم. 

و من ذلكك يظهر أن دعوى الإجماع على وجوب الكفارة من مثل جامع المقاصد الذى هو شرح على قواعد العلامة المنكر لهاء و قد 
أنكرها 
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[مسألة 01:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به] 


مسأل 1:- الأسحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به )١(‏ فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى أو الثالث حتى فى 
الكفاره فى الثانى و الثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه. 


[مسألة 34: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث] 
مسألة 8: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث (5). 
أيضا المحقق فى المعتبر» و تردد فى الشرائع لا يخلو من الغرابة» و كأن مدعيه يريد الإجماع ممن سبق المحقق» و قد عرفت ان مخالفة 


هؤلا.ء الأعاظم مانعةٌ من الاعتماد عليه كما و عرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء و الكفارة فإنها حكم من أفطر عامداء و ليس هذا 


منه. 
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و كيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة فى النومة الثالثة أيضاء و إن كان الأحوط ذلك لما عرفت بل هى الأحوط فى النومة الثانية 
أيضا للقول بهاء بل الأولى فى غير المعتاد لاحتمال العمد. 

)١(‏ هذا الاحتياط الوجوبى ينافى ما تقدم منه (قده) من أن ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان و قضائه ولا يسرى 
إلى غيرهما من الصوم المعين» و ما أفاده (قده) هناكك هو الصحيح كما مر للزوم الاقتصار فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدةٌ على 
مورد النص و هو شهر رمضان و قضائه و المرجع فى غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة. 

() لقضاء الفهم العرفى بعدم الفرق بين الثالث و غيره فى مثل المقام و لأجله يتعدى عن النوم الثانى الى الثالث فى وجوب القضاء مع 
عدم ورود نص فيه كما تقدم. 
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[مسألة 44: الجنابة المستصحبة كالمعلومة] 
مسأل 04: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة .)١(‏ 
[مسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] 


مسألة :*٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق (؟) و كون المناط فيهما صدق التوانى 


[مسألة :2١‏ إذا شى فى عدد النومات] 
مسألة :2١‏ إذا شكك فى عدد النومات بنى على الأقل (*) 


)١(‏ لأن الموضوع هو واقع الجنابة و الاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبدا فيترتب عليه حكمها و ليس الموضوع الجنابة المعلومة 
بحيث يكون العلم جزءا للموضوع كى تبتنى المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على نحو الطريقية؛ إذ لا 
دليل على أخذ العلم جزءا للموضوع فى المقام؛ بل هو على خلاف ظواهر الأدلة كما لا يخفى. 

حيث ان مقتضاها ترتب الأحكام على نفس الجنابة و ذاتهاء و ليس الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح جنبا جاهلا كاشفا عن دخل 
العلم فى الموضوع و انما هو من أجل ان الجنابة الواقعية انما تكون مفطرة مع العمد, و لا عمد مع الجهل فلاحظ. 

(؟) لاختصاص النص بالجنبء و لا وجه للتعدىء بل العبره فيهما بصدق التوانى و عدمه على ما ورد فى النص الوارد فيهما كما تقدم؛ 
فمع صدقه يحكم بالقضاء و إن كان فى النومة الأولى و لا يحكم به مع عدم الصدق و إن كان فى النومة الثانية أو الثالثة» بل الزائد 
عليها أيضا. 

() استنادا إلى أصالة عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقن» فإن 
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[مسألة 27:- إذا نسى غسل الجنابة] 


مسأل ؟2:- إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شكك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيقن )١(‏ و ان كان 
الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. 


[مسألة 21: يجوز قصد الوجوب فى الغسل وان أتى به فى أول الليل] 


مسألة 8#: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و ان أتى به فى أول الليل (؟) لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر للوقت ان لا يقصد 


الوجوب بل يأتى به بقصد القربة. 


موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة و استيقظ ثم نام و استيقظ بعد الفجرء و المتيقن انما هو النومة الأخيرة» 
واما سبق نومة اخرى عليها ليتحقق معه موضوع القضاء فمشكوك فيرجع فى نفيه إلى أصالة العدم» و هكذا الحال فى جانب الكفارة 
المرية على التومة الثالغة: 

)١(‏ لقاعدة الفراغ الجارية فى صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه حال الجنابة» و قد ذكرنا فى محله ان الشكك ان كان فى أصل 
الوجود الذى هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول فى الغير المترتب عليه؛ و أما إذا كان فى 
صحة الموجود الذى هو مجرى قاعدة الفراغ كما فى المقام فيكفى فيه مجرد الفراغ و الانتهاء عن العمل» فاذا مضت عليه أيام ثلاثة 
مثلا و علم بكونه جنبا فى يومين منهاء و احتمل أن يكون قد اغتسل فى اليوم الثالث الذى صام فيه بنى على صحة الصوم حينئذ لأصالة 
الصحة أعنى قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرر فى محله. 

(0) ان أريد به الوجوب العقلى الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه و عدم حصول الامتثال بدونه» فهو حق لا 
محيص 
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عن الاعتراف به كما ستعرف. 

وأمالو أريد به الوجوب الشرعى المولوى فبما أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيهاء و المفروض عدم وجوب ذى المقدمة قبل 
الوقت فلا وجوب لمقدمته عندئذ بطبيعة الحال» فكيف يمكن أن ينوى الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت كالغسل فى المقام. 

و لهم فى التفصى عن هذا الاشكال السيال أعنى كيفية تصوير وجوب المقدمة قبل مجىء وقت ذيها وجوه: 

منها الالتزام بالوجوب التعليقى و التفكيكك بين زمانى الوجوب و الواجب و أن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه. فالوجوب فعلى؛ 
و الواجب استقبالى فيجب صوم الغد- فى المقام- من أول الليل؛ بل من أول الشهر كما هو ظاهر قوله تعالى (فَمَنْ طَهدَ مِنْكُمْ اشر 
قَليِضْمَهُ) فاذا كان الوجوب حاليا و ثابتا قبل مجىء وقت الواجب و بنينا على وجوب المقدمة شرعا ترشح الأمر من ذيها إليها لا محال 
فبعد الالتزام بهاتين الدعويين أعنى الوجوب التعليقى و وجوب المقدمة شرعا يتصف الغسل فى المقام بالوجوب الشرعى. 

و منها انه وان أنكرنا الوجوب التعليقى و بنينا على أن الوجوب مشروط بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب لذى المقدمة قبل مجىء 


وقته. إلا أنه لا مانع من التفكيكك بين المقدمة و ذيها فى الوجوبء بأن تجب المقدمة فعلا من غير أن يجب ذوها إلا بعد حين» فبعين 
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الملاءكك الذى من أجله وجبت المقدمة» أعنى توقف ذيها عليها يمكن أن يكون وجوبها سابقا على وجوبه فيما إذا رأى المولى ان 
وجوبها عن وجوبه كلام مشهور لا أساس له من 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 777 


الصحة إذ كيف يعقل ترشح الوجوب من وجوب. و أن يكون فعل اختيارى معلولا لفعل اختيارى آخر و هل وجوب ذى المقدمة 
بنفسه مشرّع كى يكون عله لوجوب المقدمة و يكون وجوبها مترشحا من وجوبه كل ذلكك لا يكونء بل الوجوب الغيرى كالوجوب 
النفسىء؛ كل منهما فعل اختيارى لنفس الفاعل أعنى المولى الذى بيده الحكم, لا ان الأول معلول للثانى كى يكون فعلا لفعل الفاعل 
و معلولا لمعلوله بل كل منهما بحياله فعله مستقلاء غاية الأمر أنهما متلازمان فى الوجود؛ و يكون وجوب أحدهما لأجل الآخر لا 
بملاك قائم بنفسه. 

و عليه فاذا كانا فعلين للفاعل من غير ترشح فى البين و لا علية و لا معلولية فأى مانع من أن يوجب المولى المقدمة فعلا و يوجب ذيها 
بعد ذلكك متأخرا فيما إذا كان هناكك ملك لتقديم الأول- كما فى المقام- كى يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب فى ظرفه فعين 
ملاك المقدمية المستلزم لأصل الوجوب مستلزم لتقديم الوجوب و سبقه على وجوب ذى المقدمة. 

و منها ما ذكره شيخنا الأستاد (قده) من الالتزام بالوجوب التهيئى حيث انه (قده) لما أنكر الواجب التعليقى و اعترف تبعا للمشهور 
بالوجوب الترشحى المستلزم لامتناع تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها- كما عرفت- التجأ إلى الالتزام بوجوب المقدمه فى 
أمثال المقام وجوبا نفسيا تهيئيا متوسطا بين الوجوب الغيرى و الوجوب النفسى الاصطلاحىء فهو واجب نفسا لغايةُ التحفظ على واجب 
آخر فى ظرفه و التهيؤ لامتثاله فليس هو بواجب غيرى» لفرض وجوبه قبل وجوب ذى المقدمة- و لا شىء من الواجب الغيرى 
كذلكك- و لا بواجب نفسى لعدم كون مخالفته مستوجبا لعقاب آخر غير العقاب على تركك الواجب الآخر و هو الصوم عن طهارةٌ فيما 
نحن فيه» و لا موافقته مستوجبا للثواب» بل هو مرحلة بين 
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المرحلتين» فمن جهة يشبه الواجب الغيرى لقيام ملاكه بالغير» و من جهة أخرى يشبه النفسى لعدم توقفه على واجب آخر و لا ترشحه 
منه حسبما عرفت بل هو نوع وجوب فائدته فائدة الواجب الغيرى» قد انبعث هو و الواجب الآدخر عن ملا-كك واحدء نظير الأسوامر 
الضمنيهُ فى باب المركبات, و عليه فالغسل فى المقام واجب بهذا الوجوب التهيثى فلا مانع من الإتيان به بقصد هذا الوجوب. 

و لكن هذه الوجوه الثلاثة المذكورةٌ فى المقام كلها ساقطة. 

أما الأول فلأنا و ان التزمنا فى محله بإمكان الواجب التعليقى و انه لا مانع من التفكيكك بين زمانى الوجوب و الواجبء و ليست الإرادة 
التشريعية على حدّ الإرادة التكوينية التى يمتنع فيها تخلف الإراده عن المراد كما فصلنا القول حول ذلكك فى الأصول مستقصى إلا ان 
الإتيان بالغسل بنية الوجوب الشرعى فى المقام مبنى على ذلك و على الالتزام بوجوب المقدمةٌ شرعا كما عرفت. 


خويىء» سيد ابو القاسم موسوىء المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و قد بينا فى الأصول ان مقدمة الواجب لا وجوب لها شرعا و انما هى واجبةُ بالوجوب العقلى المحض من باب اللابدية العقلية» إذ بعد 
حكومة العقل بذلكك و إدراكه لزوم الإتيان بالمقدمة لتوقف ذيها عليها وعدم التمكن من إتيانه بدونهاء فأى فائده بعد هذا للوجوب 
الشرعى المولوى و هل هذا إلا من اللغو الظاهر و الحكم الجزافى الذى تصان عنه ساحةٌ الحكيم. 

و من ذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى أيضا لتوقفه على وجوب المقدمة شرعا و هو ممنوع. 

و أما الثالث فلا نعقل معنى للوجوب التهيئى و راء الوجوب الغيرى و لا موقع لهذا الوجوب من ناحية المولى بعد استقلال العقل بلزوم 
الإتيان بالواجب و بكل ما يتوقف عليه الذى منه الغسل فى المقام لأجل الصوم المشروط بالطهارة. 
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[مسألة ©6: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 
مسألة ع2: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .)١(‏ 


فتحصل ان الأ.قوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدمات قبل الوقت بالوجوب الشرعىء فلا يمكن الإتيان به بهذه النية. نعم هو 
واجب بالوجوب العقلى المقدمى كما تقدم فلا مانع من الإتيان به بهذا القصدء أى بقصد كونه مما يتوقف عليه الواجبء و كونه 
مقدمةٌ له الذى هو عنوان قربى لاشتماله على نحو اضافةٌ الى المولى» و قد ذكرنا غير مره أنه يكفى فى العبادية و حصول القربةٌ مجرد 
الإضافة إلى المولى نحو اضافة فكما ان الإتيان بالغسل لاستحبابه النفسى عبادة و لو مع الغفلة عن مقدميته للصوم كذلك الإتيان به 
بعنوان المقدميةُ عبادة موجبة للتقرب و لو مع الغفلة عن الاستحباب النفسى كما عرفت. 

)١(‏ فان رفع الحدث انما هو ملحوظ شرطا للواجب» أى لصحة الصوم لا لنفس الوجوبء إذ الصوم واجب على كافة المكلفين و لا 
يختص وجوبه بالمتطهر» و ليست شرطية الطهارة للصوم كشرطية السفر فى القصر الذى هو دخيل فى أصل الوجوب كما هو ظاهر. 

و بماان المانع عن الصحة انما هو تعمد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس كما تقدم فبطبيعة الحال يختص الاشتراط المزبور 
بصورة التمكن من رفع الحدث و القدره على استعمال الطهورء فالعاجز لا يكون متعمدا فى البقاء بالضرورة؛ و لأجله يكون الاشتراط 
المزبور ساقطا عنه. 
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[مسألة 20:- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] 
مسألة ه*:- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت )١(‏ كما لا يضر مسه فى أثناء النهار. 
[مسألة 28: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم] 


مسألة 2#: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان (1) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع 
للتيمم. و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء () على الأحوط 
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(1)قان المس المزيور و ان كان موسا السدت الأكرو لأجله يجن الغسل عنه للصلاق الأ انه لآ دليل على قادضية كل حدث أكير 
فى الصوم و انما الوارد فى النص خصوص حدث الجنابة و الحيض و النفاس كما تقدم و مقتضى عموم حصر المفطر ان لا يكون 
تعمد البقاء عليه الى الفجر قادحا فى الصحة مضافا إلى أصالة البراءة. و منه يظهر عدم قادحية مسه أثناء النهار. 

() لموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان. قال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر 
فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعادةٌ عليه» و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم 
صومه و يقضى يوما آخرء لأنه بدأ بالكل قبل النظر فعليه الاعادةٌ )١:‏ فإن موردها و ان كان هو الأكل و الشرب. إلا انه يستفاد من 
التعليل المذكور فى الذيل المتعقب بالتفريع بقوله: فعليه الإعادة ان عله الحكم بالإعادة 


” الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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[التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع] 
اشارة 


(التاسع) من المفطرات الحقنةُ بالمائع )١(‏ و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و ان كان الأحوط اجتنابه أيضا 


البدءة بالأكل قبل النظر. فيعلم من ذلك ان المبادرة إلى ارتكاب المفطر أياما كان- إذ لا يحتمل خصوصية للأكل- قبل الفحص و 
النظر موجب للبطلان و القضاء. 

و أظهر منها موثقة إبراهيم بن مهزيار الوارده فى محل الكلام؛ أعنى الأجناب قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبى الحسن عليه السلام: 
رجل سمع الوطى ١١‏ و النداء فى شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فاذا الصبح قد أسفر, فكتب بخطه يقضى ذلكك 
اليوم ان شاء اللّه تعالى "1١‏ فإنها واضحة الدلالة على المطلوب» حيث انه جامع من غير أن يفحص عن الفجر و ينظر اليه. 

و أما من حيث السند فإبراهيم بن مهزيار الذى هو أخو على بن مهزيار و ان كان مجهولا فى كتب الرجالء و قد ذكر لتوثيقه وجوه 
عديدة كلها مزيفة كما نبهنا عليها فى المعجمء إلا ان الرجل مذكور فى أسانيد كامل الزيارات و لأجله يحكم بوثاقته و صحة الرواية. 
)١(‏ استقصاء الكلام فى المقام يستدعى التكلم فى جهات. 

الاولى لا اشكال كما لا خلااف فى حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم و لم ينسب الخلاف إلا الى ابن الجنيد حيث حكى عنه 
استحباب الاجتناب عنه» و لعله لما ورد من عدم البأس فى استدخال الصائم الدواء 0" و لكنه 


)١(‏ أى وطئ الاقدام و مشيها 

(؟) الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” 
() الوسائل باب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 
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مطلق يشمل الاستدخال بالاحتقان و غيره فهو قابل للتقييد بالنصوص الآتية الصريحة فى المنع عن الاحتقان كما ستعرف. 

الثانية هل يختص المنع بالمائع أو يعم الجامد أيضا؟ نسب الأول إلى المشهور و عن المحقق فى المعتبر و العلامة فى المختلف» و 
صاحب المداركك التصريح بالتعميم» و أطلق القول بعدم الجواز جماعة كالمفيد و الصدوق و السيد و غيرهم., و ان كان لا يبعد 
انصراف الإطلاق فى كلامهم إلى المائع. 

و كيفما كان فيدل على أصل الحكم أعنى حرمة الاحتقان و على اختصاصه بالمائع صحيحة ابن أبى نصر عن الرجل يحتقن تكون به 
العلهُ فى شهر رمضانء فقال. الصائم لا يجوز له أن يحتقن .)١١‏ فان الاحتقان ظاهر بحكم الانصراف فى المائع» و على تقدير الإطلاق و 
شموله الجامد فهو مقيد بموثقة الحسن بن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن (ع): 

ما تقول فى اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؛ فكتب (ع) لا بأس بالجامد .)7١‏ و فى رواية الشيخ فى التلطف من الأشياف. فإنها 
صريحة فى الجواز فى الجامد» فيقيد بها إطلاق الصحيح لو كان ثمهٌ إطلاق. 

ثم ان هذه الرواية مروية بطريقين أحدهما طريق الشيخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن محمد الذى يدور أمره بين أحمد بن محمد بن 
خالد البرقى و احمد ابن محمد بن عيسى و كلاهما ثقةُ» و هو يروى عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه- و هما أيضا ثقتان- عن 
أبى الحسن عليه السلام» و الطريق معتبر. 

ثانيهما طريق الكلينى و هو ما رواه عن شيخه احمد بن محمدء و هذا غير أحمد بن محمد الذى كان فى طريق الشيخ فان هذا هو شيخ 


الكلينى 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ؟ 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” 
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و يدور أمره بين أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدةٌ و بين أحمد بن محمد بن عاصم الكوفى و كلاهما ثقَهُ وهو يروى 
عن على بن الحسين (كما فى الكافى و ما فى الوسائل من ذكر الحسن و جعل الحسين نسخة أخرى فى غير محله) و هذا مجهول و هو 
يروى عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن أبيه» و أبوه مهمل. فظهر ان هذا الطريق غير الطريق الأحول» فإن أحمد بن محمد 
هناكك غيره هناء و الواسطةٌ بينه و بين الإمام فى الأول رجلان كلاهما ثقَهُ وهنا ثلاثهُ و فيهم المجهول و المهملء فهذا الطريق ضعيف 
لا محالة. 

فما ذكره المحقق الهمدانى (قده) من التعبير عن الروايةٌ بموثقةُ الحسن بن فضال المروية عن الكافى فى غير محله لما عرفت من ان ما 
رواه فى الكافى ليس بموثقة و لا مروية عن ابن فضال و ان موثقة ابن فضال انما رواها الشيخ هذا. 

و لكن ذكر فى الوافى رواية الكلينى على طبق رواية الشيخ و بعين ذلكك السند, و ذكر ان فى بعض النسخ روايته بسند آخر و هو 
الذى ذكرناه و رجح هو (قده) تلكك النسخة الموافقة للتهذيبين و ما ذكره (قده) حسن لأنه إذا كانت نسخ الكافى مختلفة و كانت 
الرواية موجودة فى التهذيب يستكشف من ذلك ان الصحيح هو ما كان موافقا للتهذيبء إذا فالرواية رواية واحدهٌ رواها الشيخ (قده) 
و رواها الكلينى (قده) أيضا. و يتم ما عبر به المحقق الهمدانى (قده). 

الثالثة: قد عرفت حرمة الاحتقان بالمائع بمقتضى الصحيحة فهل يستوجب ذلكك البطلان و فساد الصوم فيجب قضاؤه أو ان الحرمة 
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تكليفية محضة كما عن ابن إدريس و المحقق فى المعتبر و الشيخ فى جملهُ من كتبه» و قواه صاحب المدارككء و تردد فيه المحقق فى 
الشرائع» و الأظهر الأول 
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[مسألة /ا2: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف] 


مسألة 1 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول فى الدبر فلا يبيعد عدم كونه مفطرا )١(‏ و ان كان 


لظهور النهى فى باب المركبات كالأسمر فى الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطيةٌ نظير النهى عن لبس ما لا يؤكل فى الصلاهً 
فينقاب الظهور الا-ولى الى ظهور ثانوىء فقوله (ع) فى الصحيح: لا يجوز. إلخ أو البأس المستفاد من مفهوم الموثق- بالمعنى الذى 
نقول به فى مفهوم الوصف- ظاهر فى البطلان و الفساد كما هو الحال فى سائر المركبات الارتباطية. 

بل الظاهر وجوب الكفارةٌ أيضا لاندراجه فيمن أفطر متعمدا كما مال إليه فى الجواهر, لو لم ينعقد إجماع على عدمه. 

و ماعن المحقق الهمدانى (قده)- من منع الاندراج لانصراف الإفطار إلى الأكل و الشرب فلا كفارةٌ فيما عداهما إلا إذا قام الدليل 
عليه بالخصوص كالجماع و نحوه. و لا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراء و لذا لا يقال لمن أفسد صومه برياء أو بعدم النية أو بنية 
القاطع و نحو ذلكك انه أفطر فلا يكون الاحتقان مفطرا كى يوجب الكفارةٌ و ان أوجب البطلا-ن كما مر فى غير محله- فإن الإفطار 
يقابل الصوم و يناقضه؛ فكلما وجب الصوم و الإمساك عنه و منه الاحتقان فارتكابه إفطار. و لا نعرف أى وجه للتخصيص بالأكل و 
اشر 

هذا و لافرق فى مفطريةٌ الحقنهُ بين الاختيار و الاضطرار لمعالجهُ مرض لإطلاق الدليل بل ظاهر النص هو الثانى كما لا يخفى. 

)١(‏ بل هو الظاهر فان الدخول فى حواشى الدبر و أوائل المدخل 
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[مسألة 2: الظاهر جواز الاحتقان بما بشك فى كونه جامدا أو مائعا] 


مسأل 8: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكك فى كونه جامدا أو مائعا )١(‏ و ان كان الأحوط تركه. 


من غير صعود الى الجوف لا يعد من الاحتقان عرفا لانصراف اللفظ عنه فلا يشمله النص» 

)١(‏ كالدبس الغليظ مثلا فإنه يشكك فى تعلق التكليف بالاجتناب عنه» و مقتضى الأصل عدمه و لكن هذا مبنى على انصراف 
الاحتقان إلى المائع» و ان الجامد ليس من الاحتقان فى شىء كما هو الصحيح حسبما عرفت» إذ عليه يشككث فى صدق الاحتقان على 
استعمال هذا الموجود الخارجى و انه حرام و مفسد للصوم أم لاء و المرجع فى مثله من الشبهة البدوية التحريمية هو البراءة كما هو 
ظاهر. 

و أما على المبنى الآخر و ان الاحتقان فى حد نفسه يعم المائع و الجامد و قد خرجنا عن الإطلاق بما دل على عدم البأس فى استعمال 
الجامد كموثقةُ ابن فضال المتقدمة و قيدنا الإطلاق بالموثقة و لولاها لقلنا بالبطلان مطلقا. 

فبناء على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوكك فيه و لا يجوز استعماله نظرا إلى ما هو الصحيح- على ما بيناه فى الأصول- من 
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أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقى تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاكك العنوان الخاص» فهو 
غير معنون بعنوان وجودى بل بعنوان عدمى و عليه فالباقى تحت العام فى المقام بعد إخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد- لا 
الاحتقان المعنون بكونه بالمائع. فالموضوع للبطلان مركب من جزئين الاحتقان و ان لا يكون جامدا و الأول محرز بالوجدان و الثانى 
بأصالة عدم كونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلى فيلتئم الموضوع و يترتب الحكم من الحرمة و البطلان» و لا يعارض بأصالة عدم 
كونه مائعا 
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[ (العاشر) تعمد القىء] 
اشارة 


(العاشر) تعمد القىء و ان كان للضرورة )١(‏ من رفع مرض أو نحوه. 


لعدم ترتب الأثر عليه حسبما عرفتء إذ ليس المائع موضوعا للحكم و انما الموضوع هو الجامد. و على الجملهُ فما ذكره (قده) مبنى 
على انصراف الاحتقان فى نفسه إلى المائع و أما إذا كان بإطلاقه يشمل الجامد و قد خرج عنه بدليل خارجى منفصلء فبما أن القيد 
أمر وجودى فلدى الشكك مقتضى الأصل عدمه. و به يحرز ان هذا احتقان بما ليس بجامد فلا يجوز. 

)١(‏ المعروف و المشهور أن تعمد القىء مفسد للصوم, و خالف فيه ابن إدريس فزعم انه حرام تكليفا فقط» و عن السيد المرتضى 
(قده) نسبةً الكراهة إلى الفقهاء و انه ينقص الصوم و هذان القولان لا نعرف لهما أى مستندء إذ لم يرد فى شىء من الأخبار حتى 
الضعيفة النهى كى يؤخذ بظاهره من التحريم أو يحمل على الكراهة» بل الوارد فيها التصريح بالقضاء و نحوه مما هو صريح فى 
البطلان؛ فاما أن يعمل بهذه الأخبار- و لا بد أن يعمل بها فإنها روايات مستفيضة فيها الصحيح و الموثق- فلا بد من الحكم بالبطلان 
عندئذ أو لا يعمل بها بزعم أنها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريسء فلا دليل حينئذ على الحرمة أو الكراهة أيضا كما لا يخفى. 

و على الجملة فلا ينبغى التأمل فى الحكم بالبطلان» لجمله من الروايات المعتبرة التى منها صحيحة الحلبى: إذا تقبأ الصائم فقد أفطر و 
ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. و صحيحته الأ-خرى إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم؛ و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم 
صومه؛ و موثقهُ سماعة: ان كان شىء يبدره فلا بأسء و ان كان شىء يكره نفسه عليه 
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فقد أفطر و عليه القضاء, و نحوها موثقة مسعدة بن صدقة و غيرها 01١‏ و بإزائها صحيحة عبد الله بن ميمون ثلاثة لا يفطرن الصائم: 
القىء و الاحتلام و الحجامة 27١‏ و لكنها كما ترى لا تعارض الصحاح المتقدمة بوجه لان هذه مطلقة من حيث كون القىء اختياريا أو 
غير اختيارى» و قد نطقت تلك النصوص بالتفصيل بين العمد و غيره, و انه ان ذرعه أو كان شىء يبدره فلا بأس به و انما القادح هو 
التقيؤ و ما يكره نفسه عليه دون القىء فتكون مقيدة لإطلاق هذه الصحيحة: و ان المراد منها هو القىء غير الاختيارى كالاحتلام الذى 
هو جنابة غير اختيارية فهو الذى لا يبطل دون غيره. 

يبقى الكلام فى الكفارة و لم يتعرض لها الماتن هنا و لا فى الاحتقان مع تعرضه لها فى سائر المفطرات المتقدمة؛ و انما تعرض لذلكك 
فى فصل مستقل يأتى فيما بعد ان شاء الله تعالى. و قد ذكر هناكك أن ما ذكرناه من المفطرات توجب الكفارة أيضاء إذا كانت عن 
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عمد حتى الاحتقان و القىء و هذا القول أعنى وجوب الكفارةٌ فيهما شاذ و المشهور عدم الوجوب. 

بل ربما يقال انه إجماعىء فإن تم الإجماع القطعى التعبدى الكاشف عن قول المعصوم (ع) و دون إثباته خرط القتاد- فهو و نلتزم من 
أجله بالقضاء فقط كما اقتصر عليه فى نصوصهما و إلا كما هو الصحيح, فالظاهر وجوب الكفارة أيضا كما ستعرف. 

هذا وقد أصرٌ المحقق الهمدانى (قده) على عدم وجوب الكفارة و نسب الى صاحب الجواهر انه أفتى به فى نجاة العباد» و ان مال الى 
الوجوب فى الجواهر نظرا إلى إطلاق قوله عليه السلام: من أفطر متعمدا 


)١(‏ الوسائل باب 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 03 0# شع 
(0) الوسائل باب 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ٠‏ 
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فعليه الكفارة. 

و الوجه فى ذهابه الى عدم الوجوب أمران: أحدهما دعوى انصراف الإفطار الوارد فى النص المزبور إلى الأكل و الشرب دون غيرهما 
مما يبطل الصوم إلا إذا قام الدليل بالخصوص على ثبوت الكفارةٌ فيه مثل الجماع و البقاء على الجنابة و نحوهما مما مرٌ و إلا فغيرهما 
غير مشمول لإطلا-ق النص و حيث لا دليل على الكفارةٌ فى القىء و لا الاحتقان و المفروض انصراف النص عنهما فلأجله يحكم 
بالعدم. 

و جوابه ظهر مما مر حيث عرفت ان الصوم و الإفطار ضدان لا ثالث لهماء فكل من ليس بصائم فهو مفطر لا محالة. نعم قد يكون 
صائما بصوم غير صحيح. أما لعدم النية أو لأجل الرياء» أو لأنه نوى المفطر و لم يستعمله و نحو ذلكك فهو ليس بمفطر بل هو صائم و 
ان كان صومه فاسدا لأحد هذه الأمور. و على الجمله فساد الصوم شىء و عدمه شىء آخرء و حيث لا واسطة بين الصوم و الإفطار فغير 
الصائم مفطر بطبيعة الحال؛ إذ كلما اعتبر عدمه فى الصوم فاذا ارتكبه الشخص فهو ليس بصائم؛ و لا وجه للاختصاص بالأكل و 
الشرب, لوضوح ان الصوم ليس هو الإمساك عنهما فقط» و لذا عبر هنا و فى روايات الاحتقان بقوله» فقد أفطر. و مع هذا الإطلاق 
كيف يمكن القول بأنه صائم أو غير مفطر؛ و حمل الإفطار على معنى آخر كوجوب القضاء كما ذكره الهمدانى (قده) بعيد جدا و 
خروج عن ظاهر اللفظ من غير شاهد. فاذا تحققت الصغرى و انه قد أفطر بمقتضى التصريح به فى هذه النصوص ضمت إليها الكبرى 
وهى ان من أفطر فعليه الكفارة كما ذكر فى النص المتقدم و نتيجته الحكم بالكفارة. 

ثانيهما ما ذكره فى الجواهر من ان الاقتصار فى الاخبار على القضاء و عدم 
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ولا بأس بما كان سهوا (2)» أو من غير اختيار (؟) 


التعرض للكفارة فى شىء منها مع كونه عليه السلام فى مقام البيان فيه شهادة على عدم الوجوبء و إلا لأشير إليها و لو فى بعضهاء بل 
ذكر (قده) ان ذلكك كالصريح فى العدم. 

وفيه ان السكوت فى مقام البيان وان كان ظاهرا فى عدم الوجوب كما ذكر إلا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهورا إطلاقيا قابلا للتقييد 
كسائر المطلقات» و كفى بالنص المزبور الوارد على سبيل العموم مقيدا. وقد تقدم فى نصوص البقاء على الجنابة ما تضمن القضاء 
فقطه و لم يذكر فيه الكفارة مع كونه عليه السلام فى مقام البيان» فكما ان ذلك الإطلاق يقيد بالنصوص الأخر المصرحة بلزوم 
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الكفارة هناك فكذا فى المقام و كون التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقا بين المسألتين كما هو ظاهر. 

فتحصل انه ان تمّ الإجماع على العدم فلا كلام» و إلا فالظاهر وجوب الكفارةٌ فى المقام؛ و فى الاحتقان كما ذكره الماتن و غيره. 

)١(‏ لاختصاص البطلاان فيه و فى غيره من سائر المفطرات بصورة العمدء و أما إذا صدر ساهيا عن صومه فلا بأس بهء كما سيأتى 
التعرض اليه مفصلا فى الفصل الآتى ان شاء اللّه تعالى. 

(1) فان موضوع الحكم هو الفعل الاختيارى المعبر عنه فى النصوص بالتقيؤ و ان كان ذلكك لضرورة من رفع مرض و نحوه كما مر. و 
أما الصادر بغير اختيار المعبر عنه بالقىء فلا شىء عليه كما صرح بذلك فى جملهة من النصوص المتقدمة المفصلة بين ما ذرعه أو 
بدره» و بين ما تقيأ أو أكره نفسه عليه كما فى صحيحةٌ الحلبى و غيرها مما مر. و على الثانى 
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و المدار على الصدق العرفى )١(‏ فخروج مثل النواة أو الدودةٌ لا يعد منه. 


[مسألة 29: لو خرج بالتجشؤٌ شىء ثم نزل من غير اختيار] 


مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا (؟) و لو وصل الى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه 
القضاء و الكفارة بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خبائته أو غيرها. 


أعنى الفعل غير الاختيارى حمل نفى البأس عن القىء الوارد فى صحيحة عبد الله بن ميمون جمعا بينها و بين نصوص المنع كما سبق. 
(1) لدوران الحكم مداره فى كافة موضوعات الأحكام فخروج مثل الدرهم أو الذبابة أو النواة أو الدودة و نحوها لا يعد من القىء فى 
شىء لانتفاء الصدق العرفى. 

(0) لا-ريب فى أن التجشؤ مفهوم مغاير مع القىء عرفاء و هو المعبر عنه فى بعض الروايات بالقلسء و عليه فلا مانع من خروج شىء 
بسببه» و قد دلت عليه النصوص أيضاء كما لا مانع من نزوله ثانيا بغير اختيار» و قد دلت عليه أيضا بعض الصحاح و الموثقات. 

انما الكلاسم فيما لو وصل بالتجشؤ شىء إلى فضاء الفم ثمّ بلعه اختيارا فقد حكم الماتن (قده) حينئذ بالبطلان نظرا الى ما تقدم فى 
مفطريةٌ الأكل من عدم الفرق فى صدقه بين ما دخل فضاء الفم من الخارج أو من الداخل كالموجود من بقايا الطعام بين الأسنانء فإنه 
يصدق الأكل و الازدراد على ابتلاعه أيضاء فما يصعد من الجوف و يصل الى فضاء الفم لا يجوز 
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ابتلاعه ثانيا لصدق الأكل عليه فيشمله عموم دليل مفطريته فيبطل الصوم بذلككء بل يوجب الكفارة أيضا بعد فرض كونه إفطارا 
عمديا بل ذكر (قدس سره) أنه يوجب كفارةٌ الجمع من جهة خباثته» فيكون من الإفطار على الحرام» أو فرض حرمته من جهة أخرى 
ككونه مغصوبا أو نجسا. هذا ملخص ما أفاده (قده) فى المقام. 

أقول أما ما ذكره (قده) من البطلا-ن بل الكفارة فتقتضيه الأدلة الأولية التى دلت على أن الأكل أو الشرب متعمدا مبطل للصوم و 
موجب للكفارة فما ذكر مطايق لمقتضى القاعدة إلا ان صحيحة عبد الله بن ستان دلت صريحا على جواز ازدراده ثانياء قال: سثل أبو 
عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء من الطعام أ يفطر ذلكك؟ 

قال: لاء قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطر ذلكك .)١١‏ فتكون هذه الصحيحة تخصيصا فى دليل مفطريةٌ الأكل أو 
الشربء فان ثبت إجماع قطعى على خلاف ذلك فهوء و إلا فالصحيحة لا موجب لرفع اليد عنهاء إلا إذا قلنا بأن إعراض المشهور عن 
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الصحيح يسقطه عن الحجيةٌ فيبتنى الحكم على تلكك الكبرىء و إلا فتحصيل الجزم بكون مضمونها على خلاف الإجماع بالنسبة إليه 
مشكل جداء بل لعله مقطوع العدم. فالفتوى بالبطلان حينئذ مشكل و الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

و أما ما ذكره (قده) من كفارة الجمع بناء على حصول البطلان بذلكك و عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدمة فهو مبنى على أمرين: 
أحدهما كون الابتلا-ع المزيور من الإفطار على الحرام؛ ثانيهما ان كل إفطار على الحرام يجب فيه كفارة الجمع. اما الكبرى فسيجىء 
البحث عنها عند 


8 الوسائل باب 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
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تعرض الماتن لها و سنناقش فيها كما ستعرفء فهى غير مسلمة. 

و على تقدير تسليمها فالصغرى أعنى حرمة ابتلاع ما يخرج من الجوف الى الفم ممنوعة, فيما إذا كانت الحرمة من جهة الخباثة أما 
إذا كانت من جهة أخرى كالنجاسة أو الغصبية فلا كلام فيهاء و يتمحض الإشكال حينئذ من ناحية الكبرى كما عرفت. 

و الوجه فيما ذكرناه من المنع ان الحرمة فى المقام من الجهة المزبورة تنوقف على أمرين صدق الخبيث على ما يبتلعه و حرمة أكل 
الخبيث كبرويا و كلا الأمرين قابل للمناقشة. 

أما الصغرى فلأن صدق الخبيث- أى ما يتنفر منه الطبع- على ما يخرج بالتجشؤ الى فضاء الفم ممنوع نعم هو خبيث بالإضافة إلى غير 
هذا الشخص لا بالإضافة إليه نفسه كما هو الشأن فى كل طعام حتى القسم الراقى منه المرغوب لكل أحد. فإنه بعد أن أدخله فى فمه 
و مضه فلو أخرجه بعدئذ يتنفر منه الطبع» و لكن هو بنفسه لا يتنفر طبعه منه ما دام باقيا فى فمه- و الا لمات الإنسان جوعا- فحاله 
حال البصاق الذى هو خبيث أى يتنفر منه الطبع بعد الخروج عن الفم حتى طبع صاحبه؛ و اما قبله فليس كذلك بالضرورة. 

و أما منع الكبرى- بعد تسليم الصغرى و انه مصداق للخبيث- فلأنه لم يدل أى دليل على حرمة أكل الخبيث إلا ما قيل من دلالة الآية 
المجاركة طليواء قال تغالئ فى وفك فزية (اض) و بيعل ليه الاك بعد علبيع لانت والفو لكو من الستطرع يه انه لبس المراد 
من الآية المباركة أنه صلى الله عليه و آله و سلم يحل لهم الطيبات أى الأجسام و الذوات الطيبة التى تشهيها الطباع و ترغب فيها و 
تلتذ منهاء و يحرم الخبائث 


١ه1/ سورة الأعراف الآيدُ‎ )١( 
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[مسألة :1٠١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيوه فى النهار] 

مسأل 1/٠‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار )١(‏ فسد صومه ان كان الإخراج منحصرا فى القىء و ان لم يكن منحصرا فيه 
لم يبطل إلا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط أن يكون مما يصدق القىء على إخراجه و اما لو كان مثل درةٌ أو بندقة 


أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القىء لم يكن مبطلا. 


من الأجسام التى يتنفر منها الطبع» فإن الآيهُ المباركة بصدد توصيف النبى الأمى الذى يجدونه فى التوراةً و بيان كماله؛ و لا يعد ذلكك 
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ابابل راغي التعرم كمالا له البتهُ بل المراد- و الله العالم- الأعمال الطيبة و الأعمال الخبيئة كما ورد فى آيهُ أخرى و هى قوله 
تعالى 5 تَعْمَلٌ الْكَيِايْتٌ 0١‏ فالآية المباركة بصدد بيان ان دين النبى الأكرم (ص) متمم الأديان و مكمل الأخلاق و شريعته خاتمة 
الشرائع؛ و لأجله أحل كل فعل طيبء و حرم كل فعل خبيثء و لا ارتباط لها بالذوات الطيبة و الخبيثة بوجه؛ لعدم انسجام ذلكك مع 
سياق الآ المباركة حسبما عرفت. فلا دليل على حرمة أكل الخبيث أى ما ينفر عنه الطبع. 

فتحصل انه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدمة و الالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشؤ و ثبوت الكفارة, لا 
دليل على كفارة الجمع لتوقفها على صدق الخبيث عليه و على حرمة أكل الخبيث و كلاهما ممنوع بل كبرى كفارة الجمع لدى 
الإفطار بالحرام أيضا ممنوعة كما عرفت. 

)١(‏ كما لو كان ما لا للغير و لم يتلف كذهب أو جوهر و أمكن إخراجه 


(1) سورة الأنبياء الآآية ع 
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ورده إلى صاحبه و حينئذ فان لم يصدق القىء على إخراجه كما لو كان مثل الدرهم أو البندقة و نحو ذلكك فلا اشكال كما لا إشكال 
فيما لو صدق و لكن لم ينحصر الإخراج فيه بل أمكن بغير القىء أيضاء لعدم التنافى بين الصوم و بين الأمر بإخراجه؛ فهو متمكن من 
امتثال كلا الأمرين باختياره الطريق الآخر غير المبطل للصوم. 

انما الكلام فيما إذا انحصر الإخراج فى القىء» فقد حكم (قده) حينئذ ببطلان الصوم وان لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته (قده)» و قد 
ل 

و تفصيل الحال أن الأمر بالصوم مطلقا مع الأمر بالقىء مما لا يجتمعان فإنه تكليف بالمتناقضين» إذ الأول متقوم بالإمساكك عن القىء 
فكيف يؤمر بالقىء و بالإمساك عنه. و هذا ظاهره إنما الكلا-م فى أنه هل يمكن ذلك على نحو الترتب كما فى سائر موارد 
المتضادين مثل الصلاه و الإزال و نحوهماء حيث ذكرنا فى محله ان الأمر الترتبى أمر معقول» و مجرد إمكانه كاف فى الوقوع من غير 
حاجة إلى التماس دليل عليه بالخصوصء بل يكفى فيه إطلاقات الأدلة فهل يمكن فى المقام الأمر بالقىء أولا و على تقدير العصيان 
يؤمر بالإمسااكك عنه لأجل الصوم. لعل المشهور عدم الإمكان كما ذكره الماتن فإن الإفطار و الإمساكك ضدان لا ثالث لهماء إذ لا 
واسطة بين القىء و بين الإمساك عن القىء فكل منهما مفروض الوجود لدى ترك الآدخر بطبيعة الحال. و معه كيف يمكن الأمر 
بأحدهما لدى ترك الآخر و هل هذا الا من تحصيل الحاصلء نظير الأمر بالسكون و بالحركةٌ على تقدير تركك السكون. فان تركك 
السكون هو الحركة. فمعناه تحر كك عند الحركةٌ و هو كما ترى فلا مناص من الالتزا م ببطلان الصوم فى المقام سواء تقيأ أم لم يتقياً. 
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[مسألة ١لا:‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 


مسألة :١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .)١(‏ 


و لكن الصحيح- كما مر سابقا- إمكان الترتب فى أمثال المقام لكونهما من الضدين اللذين لهما ثالثء فإن المأمور به بالخطاب 
الترتبى هو الإمساكك التعبدى لا طبيعى الإمساككء فالواجب هى الحصة الخاصة منهء و لأجله كان لهما ثالث و هو الامسااكك لا بقصد 
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القربة. و عليه فلا مانع من أن يؤمر أولا بالقىء» و على تقدير عصيانه يؤمر بالإمساكك عنه عن قربةٌ نظير أن يقال قف و الا تحركك نحو 
الجانب الشرقى فإن تحصيل الحاصل الممتنع هو الأمر بالحركة مطلقا لا مقيدا بقيد خاص كالتقييد بالعبادية فى المقام. و عليه فلا 
يكون الصوم باطلا فى المقام إلا بالتقيؤ خارجا لا بمجرد الأمر به. 

)١(‏ كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواء يعلم بترتب القىء عليه بعد ساعة و كان وجه الاحتياط ان المقدمة لما كانت اختيارية 
فهذا التقيؤ مستند إلى العمد لانتهائه إلى الاختيار» و لكن الظاهر من الأدلهُ و لا سيما موثقةُ سماعة: ان المفطر انما هو التقيؤ العمدى 
حال الصوم؛ بحيث يمكنه القىء و يمكنه تركه حال كونه صائماء و هذا غير متحقق فى المقام لأنه حال شرب الدواء ليس بصائم؛ و 
حين الصوم لا يتعمد التقيؤ فيشمله قوله عليه السلام ان ذرعه أو بدره. إلخ» فهو نظير من أكل أو شرب دواء يعلم أنه يحتلم فى النهار 
فان هذا ليس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد اليه. 

و بعبارة أخرى ليس موضوع الحكم التقيؤ العمدى مطلقا حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار» بل الموضوع للبطلان» تقيؤ 
الصائم 
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[مسألة 1/7: إذا ظهر أثر القىء و امكنه الحبس و المنع] 
مسألة 77: إذا ظهر أثر القىء و امكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر .)١(‏ 
[مسألة /: إذا دخل الذباب فى حلقه] 


مسألة “/: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه (؟) و لا يكون من القىء و لو توقف إخراجه على القىء سقط وجوبه و 


ع صومه. 
[مسألة /!: يجوز للصائم التجشوٌ اختيارا] 


مسألة : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا و ان احتمل 


عامد و هو غير متحقق فى المقام؛ فالأظهر عدم البطلان. 

)١(‏ لصدق العمد الى القىء مع فرض التمكن من الحبس من غير ضرر لكونه اختياريا له فيجرى عليه حكم المتعمد كما هو ظاهر. 
(؟) لكونه فى حد نفسه من المحرمات نظرا الى عدم كونه من المذكى فلا يجوز ابتلا-عه و التمكين من وصوله الى الجوفء سواء 
صدق عليه الأكل أم لا كما لا يخفى. فما لم يدخل المعدة ليس له أن يبتلعه» بل يجب إخراجه حذرا عن ارتكاب الحرام؛ و حينئذ 
فإن أمكن إخراجه بغير القىء فلا اشكالء و أما لو توقف على القىء فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين» أعنى حرمة الابتلاع و حرمة 
إبطال الصوم بالتقيؤء و لا يمكن الجمع بينهماء فاما ان يتقيأ مقدمة لترك الحرام؛ أو يرتكب الحرام مقدمة للإمساك عن القىء 
الواجب. و قد ذكر (قده) أنه يبتلعه و يصح صومهه و الوجه فيه أن الصوم من الفرائض التى بنى عليها الإسلام؛ فهو أهم فى نظر الشرع 
من ابتلاع الذباب الذى هو جرم صغيرء و ليست حرمته فى الأهميه كوجوب الصوم., و لا أقل أنه محتمل الأهمية دون الآخر فيتقدم 
الصوم لا محالة» و ما ذكره (قده) وجيه جدا و فى محله. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 77 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109 من عاب9 


خروج شىء من الطعام معه و اما إذا علم بذلكك فلا يجوز )١(‏ 
[مسألة 1/8: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل الى الحلق] 


مسأل 0/: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل الى الحلق (؟) وجب إخراجه و صح صومه و اما ان تذكر بعد الوصول اليه فلا يجب 
بل لا يجوز إذا صدق عليه القىء و ان شكك فى ذلكك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول فى الحلق. 


)١(‏ تقدم أن المبطل انما هو التقيؤ» و أما التجشؤ المعبر عنه بالقلس أيضا فلا بأس به هذا فيما إذا لم يعلم بخروج شىء إلى الفم» و 
اما إذا علم بذلك فقد حكم (قده) بعدم الجواز حينئذ» لكنه لم يظهر لنا وجهه فان الروايات مختصة بالقىء» فكل ما ليس بقىء لا 
بأس بهء و المفروض ان التجشؤ ليس منه» فيشمله عموم «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب» فان هذا العموم هو المحكم ما لم يثبت 
التخصيص كما فى الكذب و نحوه. على أن الدليل على عدم البأس بالتجشؤ موجود بل قد تضمن التصريح بعدم البأس و ان نزل قهرا 
ما خرج من الجوف الى الفم. نعم فى الرجوع الاختيارى كلام قد تقدم, و أما غير الاختيارى فلا ينبغى أن يكون محلا للكلام. 
فتحصل ان الظاهر عدم البطلان فى التجشؤ الاختيارى سواء علم برجوع شىء إلى فضاء الفم و عوده الى الداخل أم لاء أخذا بعموم 
عضي اولص كنا عرف 

(1) قد عرفت ان المفطر انما هو الأكل العمدىء فالسهوى منه لا ضير فيه. و عليه فلو ابتلع سهوا فتذكر فان كان ذلكك قبل الوصول 
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[مسألة ع!: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 


مسألة 2/: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل فى حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شىء من بقايا الطعام 


الذى بين أسنانه )١(‏ و توقف إخراجه 


إلى منتهى الحلق بحيث يصدق تعمد الأكل على ابتلاع مثله بقاء» و ان لم يكن كذلكك حدوثا فلا إشكال حينئذ فى وجوب الإخراج 
و عدم جواز الابتلاع لاستلزامه بطلان الصوم, و أما لو كان ذلكك بعد الوصول اليه فلا يجب الإخراج لعدم كون الابتلاع بعد الوصول 
الى هذا الحد مصداقا للأكلء و انما كان أكلا قبل ذلكك و المفروض عدم التعمد اليه» فما هو أكل لا عمد فيه: و ما تعمد اليه لم يكن 
من الأكل فى شىء فلا يجب الإخراج بل لا يجوز إذا صدق عليه القىء لأنه تعمد اليه» و هو بنفسه موجب للبطلان. 

هذا كله فى فرض العلم» و أما لو شكك فى ذلكك و انه هل وصل الحد و دخل الحلق كى لا يجب الإخراج أو لا كى يجبء فقد ذكر 
الماتن وجوب إخراجه حينئذ أيضا مع إمكانه» استنادا إلى أصاله عدم الدخول فى الحلق. 

أقول الظاهر ان هذا الأصل مما لا أصل له ضرورة ان الموضوع للبطلان انما هو الأكل و الشربء و عدم الدخول فى الحلق فى نفسه 
مما لا أثر له. نعم لازم عدم الدخول المزبور كون ابتلاعه أكلا أو شرباء و من المعلوم ان هذا اللازم لا يثبت بالأصل المذكور إلا على 
القول سسجية الأصول المدعة الذئى هو خلاق التحقيق و لآ يقول به السيد (قده) أيضا: 

)١(‏ فإن أمككن إخراجه من غير إبطال الصلاة فلا اشكالء و الا بأن توقف الإخراج على الابطال و لو لأجل التكلم ب (أخ) و نحو ذلكك 
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على إبطال الصلاة بالتكلم ب (أخ) أو بغير ذلكك فإن أمكن التحفظ و الإمساكك إلى الفراغ من الصلاه وجب وان لم يمكن ذلكك و 
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دار الأسمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإ-خراج فان لم يصل الى الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فى حد 
نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاةٌ بإخراجه 


فإن تمكن من التحفظ و الإمساكك إلى الفراغ من الصلاءً فلا إشكال أيضا فيلزمه الحفظ حذرا عن قطع الصلاة. 

و أما إذا لم يتمكن من ذلكك أيضا بحيث دار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاءً بالإخراج فللمسألة صورء إذ الداخل فى الحلق قد 
يكون شيئا يحرم أكله فى نفسه كالذباب- لكونه من غير المذكى كما مرٌ- و اخرى مما يحل اكله- مع قطع النظر عن الصوم- كبقايا 
الأولى: ما إذا حرم أكله فى نفسه و لم يصل الحد من الحلقء اما إذا كان ذلك فى سعة الوقت و لو بإدراكك ركعة منه فلا ينبغى التأمل 
فى لزوم قطع الصلاة؛ إذ لا مزاحمة حينئذ بينها و بين الصيام, و معلوم ان دليل حرمة القطع على تقدير تماميته غير شامل للمقام فإنه 
الإجماع و هو دليل لبى لا يعم موارد الحاجة الى القطع و الفرار عن الحرام أعنى ابطال الصيام من أظهر مصاديق الحاجة. و أما فى 
الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاء و بين الصيام مقرونا بالاجتناب عن الحرام؛ بمعنى أنه يدور 
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ولوفى ضيق وقت الصلاهُ و ان كان مما يحل بلعه فى ذاته )١(‏ كبقايا الطعام ففى سعة الوقت للصلاة و لو بإدراكك ركعةٌ منه يجب 
القطع و الإخراج و فى ضيق الوقت يجب البلع و ابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لاهميتها و ان وصل الى الحد 


الأمر بين تركك الصلاةٌ و بين تركك الصيام المنضم الى ارتكاب الحرام أعنى ابتلاع ما هو محرم فى نفسه. فالأمر دائر بين تركك واجب 
و بين تركك واجب مع فعل محرم, و لا ينبغى التأمل فى أن الثانى أهمء فإن الصلاة و ان كانت فى نفسها أهم من الصوم بوحدته الا انه 
بعد فرض انضمامه إلى فعل المحرم يكون المجموع أعنى فعل الصوم المنضم الى ترك الابتلاع المحرم أهم من فعل الصلاه وحدهاء 
أما قطعا أو لا أقل من احتماله- و لا عكس - فيتقدم لا محالة فيجب عليه رفع اليد عن الصلا» و المحافظة على الصيام و على الاجتناب 
عن الأكل الحرام؛ ثم التصدى لقضاء الصلاة خارج الوقت. 

)١(‏ الثانية ما إذا حل أكله مع عدم الوصول الى الحلق كبقايا الطعام و حيث ان الأمر دائر حينئذ بين إبطال الصلاه و بين ابطال الصيام 
فقط و المفروض ضيق الوقت حتى عن الركعة- و اما مع السعة فقد ظهر حكمه مما مر- فلا مناص من اختيار الثانى» إذ لا ريب ان 
الصلاءً أهم من الصوم» كيف و انها عمود الدين و أساس الإسلام و بها يمتاز المسلم عن الكافر كما ورد كل ذلكك فى النص» و مع 
التنزل فلا أقل من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين» و التخيير» إذ لا يحتمل تقديم الصوم جزما و المقرر فى محله ان الدوران 
المزيور فى المسأله الفقهية مورد للبراءة فى غير 
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فمع كونه مما يحرم بلعه )١(‏ وجب إخراجه بقطع الصلاةً و ابطالها على اشكال و ان كان مثل بقايا الطعام (؟) لم يجب و صحت 
صلاته و صح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا فى العرف. 


[مسألة 1/!: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] 


مسألة 17: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل () مع الوصول الى الحد فالأحوط التركك. 
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موارد المزاحمة و أما فيها كالمقام فالمتعين هو تقديم محتمل التعين و هو الصلاء كما عرفت. 

(1) و مما ذكرنا يظهر الحال فى الصورة الثالثة و هى ما إذا حرم أكله فى نفسه- أى التمكين من وصوله الى الجوف- مع وصوله الحد 
من الحلق فان الابتلاع المزبور لا يضر بالصوم بعد فرض وصوله الحد لعدم صدق الأكل فتتمحض المزاحمة بين وجوب الصلاة و بين 
حرمة أكل ذلكك الشىء كالذباب بمعنى التمكين من إيصاله الجوف كما عرفت. و لا شكك ان الأول أهم فيتقدم فيبتلعه و يتم صلاته. 
(؟) و أوضح حلا الصورة الرابعة أعنى ما إذا حل أكله فى نفسه و قد وصل الحد من الحلق إذ لا مزاحمةٌ هاهنا أصلا فإنه محلل الأكل 
فلا ضير فى ابتلاعه فى نفسه و المفروض وصول الحد فلا يضر بصومه أيضاء فلا موجب لتوهم رفع اليد عن الصلاة أبدا فيبتلعه و يتمها 
ولأ شب اعلنة كبا عن ظاهر: 

( لا يخفى انه ليس وجه استشكال الماتن (قده) احتمال صدق 
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[مسألة //1: لا بأس بالتجشْوٌ القهرى] 


مسألة 8/: لا بأس بالتجشؤ القهرى و ان وصل معه الطعام الى فضاء الفم و رجع )١(‏ بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم انه يخرج معه 
شىء من الطعام و ان خرج بعد ذلكك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع الى الحلق لم يبطل صومه و ان كان الأحوط القضاء. 


[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة] 
اشارة 


فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابةٌ (؟) 


القىء على خروج الإصبع من الحلق» كيف و قد ذكر هو (قده) قبل عد مسائل ان القىء أمر عرفى لا يكاد يصدق على مثل خروج 
الدرة أو النواةً و نحوهماء فليس مطلق خروج الشىء من الجوف معدودا من القىء. فيظهر من ذلك ان استشكاله (قده) فى المقام ليس 
من هذه الجهة بل هو من أجل احتماله صدق الأكل بناء على ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فيه بين المأكول العادى و غير العادى 
الذى لا يكون متعارفا فيشمل مثل الإصبعء و هذا أيضا كما ترى» لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلكك- أعنى إدخال الإصبع فى 
الجوف و إخراجه- قطعاء فلو ادخل يده فى حلقه لداع كإخراج عظم السمكك مثلاء لا يقال عرفا انه أكل إصبعه بالضرورة, فأدلة 
الأكل أيضا منصرفة عن ذلك جزما فلا موجب للحكم بالبطلان. 

)١(‏ يظهر حال هذه المسألهٌ مما مر فى مطاوى المسائل السابقهُ فلا حاجةٌ إلى الإعادهُ فإنها تكرار محض. 

(؟) تقدم حكم البقاء على الجنابة» و عرفت انه قد يوجب البطلان 
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- الذى مر الكلام فيه تفصيلا- انما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار و اما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه. 


ولو بدون العمد كما فى النومةٌ الثانية» بل الكفارة أيضا على قول كما فى النومة الثالثة. و أما غير ذلكك من سائر المفطرات فشىء منها 
لا يوجب البطلان, إلا إذا حدث عن القصد و العمد, فاذا لم يكن قاصدا كما لو دخل شىء فى جوفه قهرا عند المضمضة أو غيرهاء أو 
زلت قدمه فارتمس فى الماء بغير اختياره» أو كان قاصدا و لكن لم يكن عامدا كما فى الناسى لصومه فإنه متعمد فى ذات الفعل 
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كالأكل مثلا و لكنه غير متعمد فى الإفطار لم يبطل صومه. 

و الظاهر ان هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء و لم يقع فيه خلاف» كما صرح به غير واحد و يدلنا عليه» أما بالنسبة 
الى غير القاصد أى من صدر عنه الفعل من غير ارادهٌ و اختيار قصور المقتضى للبطلان أولا فإنه الذى يحتاج الى الدليل؛» أما الصحة 
فهى مقتضى القاعدة أخذا بقوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ فإن المأمور به هو الاجتناب و لا شكك فى تحققه 
لدى صدور الفعل بغير اختيار لوضوح ان معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمداء و يكون بعيدا عنه و على جانب منه» فهو فعل اختيارى» 
فلو ارتكب الفعل- كالأكل- عن قصد يصدق انه لم يجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد و اختيار فإنه يصدق معه الاجتناب 
بلا ارتياب. و على الجملة فعدم الدليل على البطلان يكفى فى الحكم بالصحة. نعم فى البقاء على الجنابةٌ قام الدليل على 
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البطلان فى النومة الثانية» و أما فى المقام فلم يدل عليه دليل حسبما عرفت هذا أولا: 

و ثانيا على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد فى الناسى و هى عدة روايات- كما سيجىء- دلت على الصحة معللا فى جملةٌ منها بأنه 
رزق رزقه الله فاذا ثبتت الصحةٌ فى الناسى مع كونه متعمدا و قاصدا الى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير ارادة و اختيار 
بطريق أولى» و تؤيده الروايات الواردة فى خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصيص الحكم بصورة العمد مثل ما ورد فى 
الكذب, و فى القى حسبما مر فى محله. 

هذا و ربما يستدل لذلكك بالنصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمداء فيقال انها تدل على اعتبار العمد فى القضاء كالكفارة. و 
لكن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقييد بالعمد فى كلام السائل دون الامام عليه السلام فلاحظ .)١١‏ و مثله لا دلالة له على 
المفهوم ليقتضى نفى القضاء عن غير المتعمد. 

نعم خصوص رواية المشرقى تضمنت التقييد بالعمد فى كلاءم الامام عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما 
متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبةُ مؤمنة» و يصوم يوما بدل يوم .7١‏ 

وقد ذكرنا فى محله فى الأ-صول ان الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين- كما فى المقام وهما الكفارة و القضاء- فلا يببيعد دعوى 
انصرافه عرفا الى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه ان من لم يتعمد فليس عليه كفارةٌ و لا قضاءء لا ان الجزاء 
هو المجموع المركب منهما 


١١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )0( 
70٠ ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


ليكون مفهومه نفى المجموع لدى نفى العمد غير المنافى لثبوت القضاء حينئذ حتى لا يدل على تقييد القضاء بالعمد. فالإنصاف أن 
الدلالة غير قاصرة» إلا-ان السند لا يخلو من الخدش. فان المشرقى و هو هشام ابن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم- على الخلاف فى 
ضبطه- العباسى لم يوثق و لم يذكر بمدحء بل فيه شىء فلا يعتمد عليه و لأجله تسقط الرواية عن الاستدلال؛ فالعمدة ما ذكرناه من 
قصور المقتضى و الأولوية المؤيدة بما عرفت. 
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واما بالنسبة إلى الناسى عن الصوم غير العامد إلى الإفطار فتدل على عدم البطلا-ن حينئذ عدةٌ من الروايات و فيها الصحاح و 
الموثقات: منها صحيحة الحلبى 0١١‏ عن رجل نسى فأكل و شرت ثم ذكر قال: لا يفطر انما هو شىء رزقه الله فليتم صومه. رواها 
المشايخ الثلاثة و السند فى جميعها صحيح, و موثقة عمار «7) عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله, فقال: يغتسل و لا شىء عليه 
و صحيحة زرارة 0 فى المحرم يأتى أهله ناسياء قال: لا شىء عليه انما هو بمنزلة من أكل فى شهر رمضان و هو ناس. فان التنزيل 
يدل على مفروغيةٌ الحكم فى المنزل عليه و موثقة سماعة «6» عن رجل صام فى شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال: يتم صومه و 
ليس عليه قضاءء و صحيحة محمد بن قيس «8) عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسى 


فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فإنما هو رزق رزقه 


١ الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ” 

() الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث * 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 

(0) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 8 
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من غير فرق بين أقسام الصوم )١(‏ من الواجب المعين و الموسع و المندوب. و لا-فرق فى البطلا-ن مع العمد بين الجاهل بقسميه و 
العالم (؟) 


الله تعالى فليتم صيامه» إلى غير ذلكك من الروايات. 

و هذه الروايات و ان كان موردها الأكل و الشرب و الجماع؛ و لم ترد فى غيرها من المفطرات مثل الارتماس و نحوه. إلا انه لا بد من 
إلحاق الباقى بما ذكر لأجل التعليل المذكور فيهاء كما فى صحيحتى ابن قيس و الحلبى. فيظهر ان هذا حكم لجميع المفطرات. على 
ان أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأكل و الشرب و الجماع و كل ذلكك مذكور فى القرآن قال تعالى كلوا وَ اشْرَبُوا. إلخ» و قال 
تعالى أجل لكن ليله اللا الت إلكءافإذا كان الحكم ثابتا فى الأساس بمقتضى هذه التضصوص المشتملة على كل ذلكك قفى غيزه 
بطريق أولى للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة. 

)١1(‏ فإن النصوص المتقدمة وان ورد بعضها فى خصوص رمضان كص حيحة زرارةٌ المتقدمةٌ )١١‏ و بعضها فى خصوص النافلة 
كصحيحة أبى بصير «رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسياء قال: يتم يومه ذلكك و ليس عليه شىء «1) و لكن بقيهُ الأخبار مطلقةُ فلا 
موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم. 

() ذكر (قده) انه لا-فرق فى البطلا-ن فى صورة العمد بين العالم و الجاهلء كما لا فرق فى الجاهل بين القاصر و المقصرء و انما 


يفترقان 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ؟ 
(0) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 
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فى العقاب فقط لمكان العذر, فلو شرب الجاهل الدواء بتخيل أنه لا يضر أو أكل مقدارا قليلا من الحبوب بزعم ان بلعه غير قادح فى 
الصحهُ بطل صومه سواء كان قاصرا أم مقصرا. 

و الظاهر ان هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء» و لكن نسب الخلاف الى ابن إدريس فخص البطلان بالعالم» و أما الجاهل فلا 
كفارة عليه و لا قضاءء و اختاره صاحب الحدائق مصرا عليه. أما الكلام فى الكفارة فسيجىء قريبا ان شاء الله تعالى. 

و أما القضاء فلا شكك انه مقتضى الإطلاقات فى أدلة المفطرية كغير المقام من سائر الأبواب الفقهيهٌ من العبادات و المعاملات» فان 
مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين العالم و الجاهل فيبطل مطلقا إلا ما خرج بالدليل و إذا بطل وجب قضاؤه بطبيعة الحال و كذلكك 
قوله تعالى كلُوا وَاشْرَيُوا خطاب عام لجميع المكلفين من العالمين و الجاهلين. 

و بإزاء هذه المطلقات روايتان: إحداهما موثقةُ زرارة و أبى بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله فى شهر 
رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا ان ذلكك حلال له؟ قال: ليس عليه شىء »1١‏ و الأخرى صحيحة عبد الصمد الواردة 
فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلا أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه .7١‏ 

فإنها بعمومها تشمل المقام. و قد ذكرها الشيخ الأنصارى فى الرسائل فى أصالة البراءة بلفظة أيما رجل. إلخ و لكن المذكور فى 
الوسائل ما عرفت. 

و كيفما كان فقد استدل بهاتين الروايتين على نفى القضاء عن الجاهل بدعوى أن النسبة بينهما و بين المطلقات المتقدمة عموم من 


وجهء إذ هما 


١١ الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب 58 من تروكك الإحرام حديث‎ 
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خاصتان بالجاهل عامتان من حيث القضاء و الكفارة على العكس من المطلقات فإنها خاصة بالقضاء عامة من حيث العالم و الجاهل 
فيتعارضان فى مورد الاجتماع و هو الجاهل من حيث الحكم بالقضاء فإنه غير واجب بمقتضى الروايتين» و واجب بمقتضى الإطلاقات 
و بعد تساقط الإطلاقين المتعارضين و ان كان بالعموم من وجه على ما بيناه فى بحث التعادل و التراجيح يرجع الى الأصل و هو أصالة 
البراءة من تقيد الصوم بذلكك كما هو الشأن فى الدوران بين الأقل و الأكثر. 

و يندفع أولا بأن الإطلاقات السابقة تتقدم, و ذلكك من أجل أن تقييد الحكم بالعلم به و ان كان أمرا ممكنا فى نفسه بأن يؤخذ العلم 
بالحكم فى موضوع نفسه» بل هو واقع كما فى باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات و ما ذكر من استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا 
عنه فى محله؛ فهو فى نفسه أمر ممكن و لكن لا شكك أنه بعيد عن الأذهان العرفيةٌ بمثاب ذهب جماعةٌ كثيرون الى استحالته و احتاجوا 
الى التشبث بتوجيهات عديدة فى موارد الوقوع كالمثالين المزبورين منها ما ذكره صاحب الكفايةً (قده) من الالتزام باختلاف المرتبة 
فى الملاك بحيث لا يمكن استيفاء المرتبةٌ الراقية بعد اشتغال المحل بالدانية و لأجله يعاقب. 

و على الجملة تقييد الحكم فى هذه المطلقات بالعالمين به مما يأباه الفهم العرفى جدا و لا يساعد عليه بوجه؛ بل هو يرى ان الحكم- 
كغيره- له نحو ثبوت و تقرر قد يعلم به الإنسان و اخرى يجهله اما عن قصور أو تقصيرء فلا مناص من التحفظ على هذه الإطلاقات و 


تقييد الروايتين بنفى الكفارة فقط. 
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و ثانيا لو أغمضنا عن ذلك و فرضنا ان التقييد غير بعيد فهاتان الروايتان قاصرتان عن الإطلاق فى نفسهما و لا تعمان القضاء بوجه؛ بل 
5992 
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بنفى الكفارة فقط. أما صحيحة عبد الصمد فالأمر فيها واضح ضرورة ان لبس المخيط لا يستوجب بطلان الحج ليحتاج إلى القضاء 
حتى فى صورة العلم و العمد بل غايته الإثم و الكفارة فهو تكليف محض.ء و لا يستتبع الوضع لتدل على نفى القضاء مع الجهل. 

فان قلت التأمل فى الصحيحة صدرا و ذيلا يشهد بأنها ناظرة إلى نفى فساد الحج الذى افتى به العامة و انه ليس عليه الحج من قابل» 
كما أنه ليس عليه بدنة فهى مسوقة لنفى كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى تفريع قوله: أى رجل. إلخ على الأمرين معا لا خصوص 
الثانى. 

قلت: الصحيحة؛ و ان كانت مسوقة لنفى ما زعمه المفتون من العامة من فساد الحج إلا أنه لا يحتمل أن يكون نفى الفساد فيها من 
آثار الجهل و متفرعا عليه لما عرفت من الصحة و ان لبس المخيط عالما عامدا بلا خلاف فيه و لا اشكالء و انه لا يترتب عليه الا الإثم 
و الكفارة بالضرورة من غير حاجة الى القضاء قطعاء فيعلم من هذه القرينة الواضحة ان نظره (ع) فى قوله: أى رجل ركب. إلخ إلى 
نفى الكفارة فقط, فهذا التفريع مترتب على خصوص ذلك دون نفى القضاء. 

و أما الموثقة و كذا الصحيحة ان لم يتم ما قدمناه فيها فلأجل ان المنفى فى ظرف الجهل انما هو الأثر المترتب على الفعل و انه ليس 
عليه شىء من ناحيةٌ فعله الصادر عن جهل لا ما يترتب على التركك و من المعلوم ان الأثر المترتب على الفعل أعنى الإفطار انما هو 
الكفارة فقط فهى المنفى, و أما القضاء فليس هو من آثار الفعل و إنما هو من آثار تركك الصوم و عدم الإتيان به فى ظرفه على وجهه 
فهو أثر للعدم لا للوجود: نعم لأجل الملازمة بين الأمرين أعنى الإفطار و تركث الصوم الناشئة من كون الصوم و الإفطار ضدين لا ثالث 
لهما صح إسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازا و بنحو 
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من العناية» فيقال ان الإفطار موجب للقضاءء مع ان الموجب لازمه و هو تركك الصوم كما عرفت. 

وهذا نظير من أحدث فى صلاته أو تكلم متعمدا فإنه موجب للبطلان إلا ان الإعادة أو القضاء ليس من آثار الحدث أو التكلم» بل 
من آثار تركك الصلاه و عدم الإتيان بها على وجهها الذى هو لازم فعل المبطل فتسند الإعادةٌ اليه تجوزا و مسامحة» فيقال من تكلم فى 
صلاته متعمدا فعليه الإعادة كما ورد فى النص»ء و هكذا الحال فى الصحيحة فإن مفادها انه لا شىء عليه من ناحيةٌ ركوبه الأمر بجهالة 
فلا أثر للفعل الذى ارتكبه و ذلك الأ-ثر هو الكفارة المترتبة على الإفطارء و أما القضاءء فهو من آثار تركك الصوم فلا تشمله 
الصحيحة بوجه؛ إذا فليس للروايتين إطلاق من الأول بل هما ينفيان الآثار المترتبة على الفعل و لا ينظران إلى بقيةُ الآثار المترتبة على 
ملازم هذا الفعل» فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل العملى. 

و توضيح المقام انا قد ذكرنا فى الأصول عند التكلم حول حديث الرفع. ان المرفوع لا بد أن يكون أحد أمرين اما الحكم المتعلق 
بالشىء أو الحكم المترتب على الشىء بحيث يكون هذا الشىء الذى تعلق به النسيان أو الإكراه أو غيرهما موضوعا بالإضافة إليهه 
فمعنى رفعه فى عالم التشريع عدم كونه متعلقا للحكم الثابت له فى حد نفسه أو عدم كونه موضوعا للحكم المترتب عليه فى حد 
نفسه» فبحسب النتيجة يفرض وجوده كالعدم و كأنه لم يكن فاذا اضطر أو نسى أو أكره على شرب الخمر مثلا فمعنى رفعه ان هذا 
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الشرب لا يكون متعلقا للحرمة الثابتة له فى حد نفسهء كما انه لا يكون موضوعا للحكم الآخر المترتب عليه كوجوب الحدء فهو أيضا 
مرفوع عنهء فيكون ذلكك تخصيصا فى أدلة الأحكام الأولية و موجبا 
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لاختصاصها بغير هذه الموارد المذكورةٌ فى الحديث. 

و اما لو فرضنا ان الموضوع للحكم شىء آخر غايةُ الأمر أنه ملازم بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الإكراه و نحوهما فلا يكاد 
يرتفع الحكم عن ذلكك الموضوع بحديث الرفع. فلو فرضنا انه مضطر أو مكره على التكلم فى الصلاةٌ» فغايته ان حرمة القطع على 
تقدير القول بها مرفوعة و اما وجوب الإعادةٌ أو القضاء المترتب على عدم الإتيان بالمأمور به الذى هو لازم التكلم فلا يتكفل الحديث 
لرفعه بوجه» فإنه حكم مترتب على موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الإكراه أو الاضطرار و ان كانا متقارنين بحسب الوجود الخارجى 
ضرورة ان عدم الإتيان بالصلا من لوازم التكلم لا عينه» فإن الإتيان بها و التكلم ضدان و أحدهما لازم لعدم الآخر, فلا يكاد يرتفع 
بالحديث بوجه. بل مقتضى الإطلاقات عدم الفرق فى مبطلية التكلم بين الاختيار و غيره؛ و لأجل ذلكك لم يذهب أحد من الفقهاء- 
فيما نعلم- الى عدم بطلاءن الصلاةً لدى التكلم عن اكراه أو اضطرار بل هو من الكلام العمدى قاطع للصلاٌ و موجب للاإعادة بلا 
اشكالء لعدم الإتيان بالمأمور به. 

و مقامنا من هذا القبيل فإن صحيحة عبد الصمد تنفى الآثار المترتبة على لبس المخيط فى صورة الجهل من الاثم و الكفارة لا ما 
يترتب على شىء آخرء فلا تدل على نفى الإعادة المترتبة على عدم الإتيان بالمأمور به و كذلك الحال فى الموثقة فإن مفادها انه 
ليس عليه شىء فى فعله» و من المعلوم ان القضاء ليس من آثار الفعل» أعنى ارتكاب المفطر فى ظرف الجهل» بل هو من آثار عدم 
الإتيان بالمأمور به. فاذا لا يمكن التمسكك بهاتين الروايتين للقول بأن الإتيان جهلا لا يوجب البطلانء و انما يصح الاستدلال بهما لنفى 
الكفارة فقط كما سيجىء التعرض لها قريبا ان شاء الله تعالى. 
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ولا بين المكره و غيره )١(‏ فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى نعم لو وجر 
فى حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل. 


ولأجل ذلك لم يحتمل أحد انه إذا تكلم فى صلاته جاهلا بالمبطلية لم تبطل صلاته مع أن ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة: أى 
رجل ركب أمرا. إلخ فلو تمّ الاستدلال بها فى المقام لصح فى باب الصلاة أيضا بمناط واحدء و هو كما ترى لا يتم فى كلا 
الموردين» و السر ما عرفت من أن الإعادهٌ و القضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر. 

فتحصل ان الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق فى البطلان بالإفطار العمدى بين العالم و الجاهل على ان تقييد المفطرية بالعلم 
بعيد عن الأذهان العرفية فى حد نفسه كما مر. 

وقد ظهر مما ذكرنا ان المفطريةٌ و المبطليهٌ ثابتهُ لنفس هذا الفعلء فالأكل مثلا عن جهل هو المبطل حقيقةُ» و لكن القضاء غير مترتب 
عليه وانما هو مترتب على لا-زمه و هو عدم الاتيان بالمأمور به» و المرفوع فى الروايتين انما هو الأثر المترتب على الفعل لا الترك؛ و 
القضاء من آقاز التر كف ل الفعل كما عرقت سالا مديد عليه 

(1) فلو تناول المفطر باختياره و لكن بغير طيب النفس» بل لإكراه الغير و دفعا لضرورةٌ و توعيده بطل صومه لصدوره عن العمد و 
الاختيار فتشمله إطلاقات الأدلة» فإن الاختيار له معنيان: تارة يطلق فى مقابل عدم الإرادة» و اخرى فى قبال الإكراه أى بمعنى الرضا و 
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و بما ان الفعل فى المقام صادر عن الإراده فهو اختيارى له بالمعنى الأول فيكون مصداقا للعمد المحكوم بالمفطرية فى لسان الأدلة: 
نعم التحريم مرفوع فى ظرف الإكراه بمقتضى حديث الرفعء و اما المفطرية فلا يمكن رفعها بالحديث ضرورة ان الأمر بالصوم قد تعلق 
بمجموع التروكك من أول الفجر الى الغروبء و ليس كل واحد من هذه التروك متعلقا لأمر استقلالى بل الجميع تابع للأمر النففسى 
الوجدانى المتعلق بالمركب ان ثبت ثبت الكل و الا-فلات فإن الأسوامر الضمني متلازمة ثبوتا و سقوطا بمقتضى فرض الارتباطية 
الملحوظة ببنها كمافى اجزاء الصلاة وغيرها من سائر العباداث. 

فاذا تعلق الإ-كراه بواحد من تلكك الا-جزاء فمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسى المتعلق بالمجموع المركب لعدم تمكنه حينئذ من 
امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الأمور فإذا سقط ذلك الأمر بحديث الرفع فتعلق الأمر حينئذ بغيره» بحيث يكون الباقى مأمورا 
به- كى تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل- يحتاج الى الدليل» و من المعلوم ان الحديث لا يتكفل بإثباته» فإن 
شأنه الرفع لا الوضعء فهو لا يتكفل لنفى المفطرية عن الفعل الصادر عن اكراه لينتتج كون الباقى مأمورا به و مجزياء كما هو الحال فى 
الصلا» فلو اكره على التكلم فيها فمعناه أنه فى هذا الآن غير مأمور بالإتيان بالمقيد بعدم التكلم و اما الأمر بالباقى فكلا و اما القضاء 
فان كان من الأحكام المترتبة على نفس الفعل؛ اعنى ارتكاب المفطر كالكفارة فلا مانع من نفيه لحديث رفع الإكراه» و لكنكك عرفت 
انه من آثار تركك المأمور به و عدم الإتيان به فى ظرفه الملازم لفعل المفطر فلا مجال حينئذ للتمسكك بالحديثء لان المكره عليه هو 
الفعل و ليس القضاء من آثاره. فإطلا-ق دليل القضاء على من فات عنه الواجب فى وقته هو المحكم. فالتفرقة بين الكفارة و القضاء 
واضحة. 
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مسألهُ :١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه )١(‏ 


هذا فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته و اختياره و لكن عن اكراه و اما إذا لم يكن باختياره كما لو أوجر فى حلقه فلا إشكال فى 
عدم البطلان لان الواجب انما هو الاجتناب كما فى الصحيحة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ الذى هو فعل اختيارى» و هذا 
حاصل فى المقام ضرورة ان الصادر بغير قصد و ارادة بل كان بايجار الغير و إدخاله غير مناف لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدا. 
)١(‏ بعد ما ذكر (قده) البطلان مع العمد من غير فرق بين العلم و الجهل و عدم البطلان مع النسيان تعرض (قده) لصورة اجتماع النسيان 
مع الجهل مترتبا كما لو أكل أولا ناسيا ثمّ انه لأجل زعمه فساد صومه بذلك أفطر ثانيا عامداء فكان إفطاره مستندا الى جهله بصحة 
صومه و تخيله فساده» و قد حكم (قده) حينئذ ببطلان الصوم لإفطاره العمدى و ان استند الى الجهل لما مر من عدم الفرق- بعد فرض 
العمد- بين العلم و الجهل. 

و هذا بناء على ما تقدم من ان الجاهل كالعامد لا اشكال فيه. و أما بناء على إلحاقه بالساهى فهل هذا مثل الجاهل بالحكم, أو ان بين 
المقام و بين الجاهل بالمفطرية فرقا. قد يقال بالفرق و ان القول بالصحة فى الأول لا يلازم القول بالصحة هنا. نظرا الى ان موضوع 
الموثقة أو الصحيحة هو الصائم مع الجهل بكون هذا مفطرا و محل الكلادم بعكس ذلكك. فإنه يعلم بالمفطرية و يجهل بصومه؛ 
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فالتعدى إلى المقام بلا موجب. و عليه فحتى لو قلنا بعدم البطلان هناكك لأجل الموثقة أو الصحيحة نلتزم بالبطلان 
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و كذا لو أكل بتخيل ان صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر انه واجب )1١(‏ 


هناء و لعله لأجل ذلك تردد المحقق (قده) فى المسألة الأولى مع جزمه هنا بالبطلان. 

و لكن الظاهر عدم الفرق. أما أولا فلأن دليل الصحة فى تلك المسأله لم يكن منحصرا بالموثقة ليقال ان الموضوع فيها هو الصائم مع 
الجهل بالمفطرية و المقام بعكس ذلك. فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحة عبد الصمد «أى رجل ركب أمرا بجهالة. إلخ» فإنها غير 
قاصرة الشمول للمقام» فان من أكل معتقدا فساد صومه يصدق فى حقه أنه ركب أمرا بجهالة» فإذا كان قوله عليه السلام فيها لا شىء 
عليه شاملا للقضاء و لأجله حكم بالصحة فى فرض الجهل لم يكن عندئذ فرق بين المقامين و شملهما الصحيحة بنطاق واحد كما لا 
و ثانيا ان الموثقة بنفسها أيضا شاملة للمقام؛ إذ لم يؤخذ فيها شىء من الأمرين لا عنوان كونه صائما و لا كونه جاهلا بالمفطرية؛ بل 
الموضوع فيها إتيان الأهل فى شهر رمضان و هو لا يرى ان هذا محرم عليه» و هذا كما ترى صادق على الموردين معاء فكما ان من 
يعلم صومه و يجهل بالمفطرية- كتخيل ان شرب الدواء مثلا لا بأس به- مشمول له فكذا عكسه إذ يصدق فى حقه أيضا أنه جامع أو 
أكل و هو يرى ان هذا حلال له و لو لأجل اعتقاد عدم كونه صائماء فكلا الفرضين مشمول للموثق بمناط واحد, و على القول بأن 
الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به فى المقام أيضا. 

)١(‏ أو تخيل أنه واجب موسعء فإنه لا ينبغى الشكك فى البطلان لإطلاق أدلة المفطرية بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام؛ 
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[مسألة ؟: إذا أفطر تقية من ظالم] 


مسألة ؟: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه )١(‏ 


إذ الظاهر من قوله عليه السلام: و هو لا يرى إلا ان هذا حلال له الحلية من كلتا الجهتين» أى تكليفا و وضعاء كما هو منصرف لفظ 
الحلية بقول مطلق لا مجرد التكليف فقط كما فى المقام» و كذا الحال فى صحيحة عبد الصمدء فإن الجهالة فيها عامة للتكليف و 
الوضع و فى المقام ارتكب ما يعلم بأنه مفطرء غايةٌ الأمر يجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمة الإفطار. فشىء من الروايتين لا 
يشمل المقام قطعا كما هو ظاهر جدا. 

)١(‏ إذا اقتضت التقيهُ تناول المفطر كالارتماس فى الماءء أو الإفطار لدى سقوط القرص و قبل ذهاب الحمرهُ و غير ذلك مما هو محل 
الخلاف بيننا و بين العامة» و قد ارتكب على طبق مذهبهم تقية» فهل يبطل الصوم بذلكك, كما عرفت الحال فى الإكراه على ما سبق 
حيث عرفت انه رافع للحرمة التكليفية فقطء و أما الصوم فمحكوم بالفساد لعدم الدليل على الاجزاء أو أن للتقية خصوصية لأجلها 
يحكم بصحة العمل أيضا و عدم بطلانه؟ 

تقدم الكلام حول ذلك بالمناسبة فى مطاوى بعض الأبحاث السابقة و ذكرنا ان روايات التقية و هى كثيرة جدا على قسمين. 

أحدهما و هو الأكثر ما دل على وجوب التقية تكليفاء كقوله (ع) من لا تقية له لا دين له» و قوله (ع): التقية دينى و دين آبائى» إلى 
غير ذلكك من الأخبار الآمرهُ بالتقية بهذا اللسان أو بغيره» نظير التقية من الكفار فى قوله تعالى إلا أنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقاةً. إلخ. فإن هذه 
الروايات لا تدل على صحة العمل أبداء بل غايتها الحكم التكليفى؛ و ان من الواجبات الإلهية لتقي و عدم إظهار المخالفة» فيجوز كل 
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مالم يكن جائزا فى نفسه؛ بل قد يجب بالعنوان الثانوى. 
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ثانيهما ما دل على صحة العمل و انه يؤجر عليه» بل يكون أجرءٌ زائدا على عمله. و هذا كما فى باب الصلاهٌ و مقدماتها من الوضوء و 
غيره فقد ورد فى بعض النصوص انه لو صلى معهم تقية يكون ثواب جميع المصلين له؛ و ان الرحمة الإلهية تنزل من السماء فان لم 
تجد أهلا رفعت و الا أصابت أهلهاء و ان كان شخصا واحداء و لأجله كان ثواب جميع من فى المسجد لذلكك المتقى. 

و بالجملة دلت النصوص الكثيرة على الاجزاء فى باب الصلاة» بل فى بعضها التصريح بعدم الحاجة إلى الإعادةً متى رجع الى بيتهه 
فاستكشفنا من هذه النصوص ان الصلاهٌ أو الوضوء تقيه تقوم مقام العمل الصحيح بل تزيد عليه كما عرفت. 

و أما غير الصلاه و مقدماتها من الحج أو الصوم و نحوهما فلم نجد أى دليل يدل على الاجزاء فان غايةٌ ما يستفاد من الأدلةُ- فى باب 
الصوم- جواز الإفطار معهم للتقية» وان من لا تقية له لا دين له. و من الواضح ان هذا بالإضافة إلى الصحة و حصول الاجزاء؛ أى 
سقوط الإعادة أو القضاء لازم أعم؛ و من الجائز أن يكون ذلكك من قبيل الإ-كراه المسقط للتكليف فقط دون الوضع كما عرفت. 
فيكون التحفظ و الاتقاء واجبا فى نفسه من غير استلزام لصحة العمل بوجه كى يكون محسوبا له و موردا للامتثال» إذ لا مانع من أن 
يكون مأمورا به و مع ذلك لا يكون مجزيا كما فى موارد الإكراه و الاضطرار. 

و ملخص الكلام ان النصوص الكثيرة قد دلت على مشروعية التقيه بل وجوبها بل كونها من أهم الواجبات الإلهيه حتى سلب الدين 
ممن لا تقيةُ له» إلا ان هذه الروايات أجنبية عن باب الأجزاء بالكلية» فإن الوجوب بعنوان التقيةُ لا يستلزم الصحةء و التكليف لا يلازم 
الوضع أبدا 
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و مقتضى القاعدة أعنى إطلاق أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع هو البطلان و عدم الاجزاء. نعم ثبت الاجزاء فى خصوص باب الصلاه 
و مقدماتها بأدلة خاصة؛ غير الأدلة الأولية المتكفلة لمشروعية التقية أو وجوبهاء فلو سجد مثلا على ما لا يصح السجود عليه؛ أو أمّن أو 
تكتف فى صلاته أو غسل رجله؛ أو نكس فى وضوئه كل ذلكك يجزى و لا حاجة الى الإعادة للأدلة الخاصة» فكل مورد قام الدليل 
فيه بالخصوص على الاجزاء فهو المتبع» و أما غير ذلكك و منه الصيام فى المقام فلا يجزئ, و مقتضى القاعدهُ حينئذ هو البطلان حسبما 
عرفت 

و لكن قد يقال انه يستفاد الاجزاء بصورة عامهُ من بعض نصوص التقيهٌ و عمدتها روايتان. 

الأولى: ما دل على ان التقية فى كل شىء ما عدا ثلاثة التى منها المسح على الخفين و هى ما رواه فى الكافى بإسناده عن أبى عمر 
الأعجمى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: لا دين لمن لا تقية له و التقية فى كل شىء إلا فى النبيذ و المسح على 
الخفين» و فى صحيح زرارة قال: قلت له فى مسح الخفين تقيةُ؟ فقال: 

ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج, قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا .)١١‏ 
فإنه يستفاد من الاستثناء بقرينة ان المسح على الخفين ليس فى نفسه من أحد المحرمات ان الحكم عام للوضع و التكليف» وان 
المسح على الخفين لا يجزى و لكن غيره يجزى؛ فهى تدل على الا-جزاء فى سائر موارد التقية» كما تدل على الجواز بمعنى أن 


المستثنى منه أعم من الحكم التكليفى 
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)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث 0 ه 
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و الوضعى باعتبار استثناء المسح. 

و يرد عليه أولا إن سند رواية الأعجمى غير خال من الخدشء فان صاحب الوسائل يرويها عن الكافى و عن المحاسن عن أبى عمر 
الأعجمى و هو مجهول. نعم يرويها معلق الوسائل فى الطبعة الجديدة عن كتاب المحاسن هكذا (عن هشام و عن أبى عمر الأعجمى) 
و على هذا تكون الرواية صحيحة من أجل ضميمة هشام؛ و لكن هذه النسخةُ معارضة بالنسخة التى كانت عند صاحب الوسائل العارية 
عن (الواو) كما عرفت فلم يبق و توثق بهذه النسخة. و لو سلمنا ان جميع نسخ المحاسن كذلكك إلا انها معارضة برواية الكافى حيث 
انها أيضا خاليةُ من الواو كما سمعت إذا فيشكك فى كيفيهُ السند و معه تسقط الروايةُ عن درجةٌ الاعتبار. 

و ثانيا مع الغض عن السند فهى معارضة فى موردها بما دل على جريان التقية فى المسح على الخفين أيضا كما تقدم فى محله. 

و ثالثا ان نفى الاتقاء فى ذلكك اما لعدم الموضوع للتقية لإمكان المسح على الرجلين أو غسل الرجلين لعدم كون المسح على الخفين 
متعينا عندهم و عدم كون الأمر منحصرا فيه» بل هو لديهم سائغ جائز لا أنه واجب لازم؛ كما ان الأمر فى شرب النبيذ و المسكر أيضا 
كذلك فإنه لا يجب عندهم فله أن يمتنع» أو أن المراد انه (ع) هو بنفسه لا يتقى لعدم الحاجة إليها و عدم الابتلاء» و لذا أسنده إلى 
نفسه (ع) كما أشير إليه فى ذيل صحيح زرارة المتقدم. و قد مر الكلام حول ذلك فى محله مستقصى. 

و رابعا مع الغض عن كل ذلكك فهى فى نفسها قاصرة الدلال على الاجزاء و الصحةء فإن الاستثناء فى قوله عليه السلام: التفية فى كل 
شىء إلا. إلخ استثناء عما ثبت» و الذى ثبت هو الوجوب, و يكون حاصل المعنى أن التقيهُ التى لها كمال الآهمية بحيث ان من لا تقية 
له لا دين له 
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و هى دينى و دين آبائى» و بطبيعة الحال كانت واجبة موردها غير هذه الثلاثة» فالتقيهُ فيها حتى فى المسح الخفين غير واجبء و لا 
يكون تركها حراما. و أين هذا من الدلاله على الاجزاء فلا تعرض فيها الا لبيان مورد وجوب التقيهُ و انه غير هذه الثلاثة. و من الواضح 
ان الوجوب فى غير الثلاثة و عدمه فيها لا يستدعى إرادة الأعم من الحكم الوضعى و رفع اليد عن الظهور فى الاختصاص بالحكم 
التكليفى كما عرفت. 

والحاصل انه ليس فى هذه الرواية الناظرة إلى أدله التقيهُ أى دلالهُ على الاجزاء» بل غايته ان تاركك التقيهُ فاسق إلا فى هذه الموارد 
الثلاثه فهى أجنبيةٌ عن الدلالة على الاجزاء و الصحةٌ بالكلية. 

الرواية الثانية ما رواه فى الكافى بإسناده عن أبى الصباح «. ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقية فأنتم منه فى 
سعة) .)١١‏ 

و هذه الرواية من حيث السند معتبرة فإن الظاهر ان المراد بأبى الصباح هو إبراهيم بن نعيم المعروف بالكنانى الذى قال الصادق عليه 
السلام فى حقه انه ميزان لا عين فيه و هو ثقَهُ جدا و من الأجلاء؛ و سيف بن عميرة أيضا موثق» و كذا على بن الحكم و ان قيل انه 


مردد بين اشخاص. 
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و اما من حيث الدلالة فربما يستظهر من عمومها ان كل عمل يؤتى به فى حال التقيُ؛ فالمكلف فى سعهٌ من ناحيته و لا يلحقه شىء؛ و 
لا يترتب عليه أثر و منه القضاء فى المقام» و هذا كما ترى مساوق للصحة و الاجزاء. 

ولكن الجواب عن هذا أيضا قد ظهر مما مر فإن غايهُ ما تدل عليه انما هو السعهُ من ناحيهُ ارتكاب العمل فلا تلحقه تبعهُ من هذه 
الجهة. 

لا من ناحية تركك الواجب لتدل على الاجزاء و الاكتفاء بالعمل الناقص 


” الحديث‎ ١121 من أبواب الأيمان ص‎ ١7 باب‎ ١18 الوسائل ج‎ )١1( 
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عن الكامل. 

فلو فرضنا ان الفعل المتقى فيه كان له أثر لو لا التقيهُ كالكفارة لو كان يمينا و البينونة لو كان طلاقاء و المؤاخذهٌ لو كان شربا للخمر أو 
النبيذ- لو جرت التقيةُ فيه- و كما لو لاقى الماء جسما أصابه الدم و قد أزيل عنه العين و لو بالبصاق حيث يرونه طاهرا حينئذ فاضطر 
الى شرب ذلك الماء تقية. ففى جميع هذه الموارد لا يترتب الأثر المترتب على الفعل فى حد نفسه من المؤاخذة و غيرهاء فلا تترتب 
الكفارة و لا المؤاخذةٌ على ارتماس الصائم لو صدر منه تقية. 

و أما القضاء فليس من آثار الفعل لينتفى أيضا و يكون فى سعهٌ من ناحيته» و انما هو من آثار ترك المأمور به» و لا تعرض للرواية 
للتوسعةٌ من هذه الناحيةٌ أبدا لتدل على الصحةٌ و الاجزاء بل يمكن أن يقال ان مفاد هذه الرواية خصوصا بقرينةُ ما كان محلا للابتلاء 
سابقا من الحلف امام القضاهً و حكام الجور لانجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم كما ربما يشير اليه ما ورد من قوله (ع) احلف باللّه 
كاذبا و انج أخاكك. ليس إلا رفع التكليف و التوسعة من ناحية المؤاخذة فقطء نظير قوله عليه السلام: 

الناس فى سعة ما لا يعلمون, و لا نظر فيها إلى جهة أخرى حتى مثل الكفارة» و كيفما كان فقد تحصل ان شيئا من أدلةُ التقيهُ لا تفى 
بالاجزاء فيما عدا باب الصلاءً و مقدماتها فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعده و قد عرفت ان مقتضاها عدم الاجزاء عملا بإطلاق 
أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع هذا. 

و ربما يقرب الا-جزاء فى المقام و غيره بأن ما دل على مشروعية التقية بل وجوبها و انها من الدين انما هو باعتبار انطباقها على نفس 
العمل المأتى به 
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خارجا الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل على المانع» فاذا كان العمل بنفسه مصداقا للتقيةُ و واجبا بل من الدين كما نطقت به 
النصوص كان لا محالة مأمورا به بالأمر الاضطرارى و من المقرر فى محله اجزاؤه عن الأمر الواقعى و لا سيما بالنسبة إلى القضاء لعدم 
فوات شىء منه فلا موضوع له. 

و بالجملة الوضوء مع غسل الرجلين مثلا لو كان مأمورا به بنفسه فهو بأمر اضطرارى و الاجزاء فى مثله لا يحتاج الى دليل خاصء بل 
هو مقتضى القاعدهُ فى كافةٌ الأوامر الاضطراريةٌ بالنسبة إلى المأمور به الواقعى. 

و لكن هذا التقريب يتوقف على إحراز أن التقية الواجبة تنطبق على ذات العمل و هو غير واضح.ء و من المحتمل جدا أن يكون 
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الواجب هو الاتقاء و حفظ النفسء و يكون العمل مقدمة له و ما به تتنحقق التقية فلا دلالة حينئذ على الاجزاء» نظير التكلم فى الصلاهة 
مثلا تقية من مشرك كى لا يعلم بإسلامه فيقتله» فإنه لا يمكن القول بصحة العمل و كونه مجزيا و ان ساغ له التكلم لمكان الاضطرار 
والتقيهُ» بل ان تطرق هذا الاحتمال بمجرده كاف فى سقوط الاستدلال كما لا يخفى. 

ثم انا لو فرضنا تمامية نصوص التقية و لا سيما الروايتين المتقدمتين فى الدلالة على الاجزاء فلا يفرق الحال بين ما لا يرونه مفطرا حال 
الصوم كالارتماسء و بين ما يرونه مفطرا إلا- انهم لا يرون وجوب الصوم وقتئذ كالأكل مثلا-فى يوم عيدهم لشمول الأدلة لكلا 
القسمين بمناط واحد فان الصوم عبار عن الإمساكك عن مجموع المفطرات فى مجموع النهار» و كما انه مضطر فى القسم الأول إلى 
ارتكاب خصوص الارتماس تقيُ مع التمكن عن الاجتناب عن بقيهُ المفطرات فى سائر الآنات» فكذا فى القسم الثانى فإنه يضطر أيضا 
الى خصوص الأكل مثلا فى هذه الساعة 
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[مسألة ": إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] 


مسأل *: إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها و ان بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب 
الكفارة أيضا و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر. 


[مسألة : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره] 


مسألة ع: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه و ان أمكن إخراجه وجب و لو 


الخاصة كى لا تتبين لهم المخالفة مع القدره على الاجتناب عن سائر المفطرات فى بقيةُ النهار» و لا يكون هذا من باب تركك الواجب 
رأسا حتى يقال إن الأدلة انما تدل على اجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء التركك رأسا عن الفعل» ضرورة ان فى هذا القسم 
أيضا لم يتركك المأمور به بالكلية» و انما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت. نعم لو اقتضت التقيهُ فى مورد تركك المأمور به 
رأساء كما لو فرضنا ان تركك الصلاة من أول الفجر إلى طلوع الشمس مورد للتقية لم يكن هذا التركك موجبا للاجزاء كما هو واضحء 
و لكن الإفطار فى يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعا كما عرفت. 

فعلى القول بالاجزاء لا يفرق بين القسمين إلا انكك عرفت عدم تمامية الأدلهُ إلا فى موارد خاصة. 

هذا ملخص ما أردنا إيراده فى مسألة التقية فى الصوم فلاحظ و تدبر 

)١(‏ ما ذكره (قده) فى هذه المسألهُ و سابقتها واضح لا ستره عليه و قد ظهر الحال فيهما من مطاوى ما تقدم فلا حاجة الى الإعادة: 
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[مسألة 4:- إذا غلب على الصائم على العطش. بحيث خاف من الهلاكى] 
مسألة 0:- إذا غلب على الصائم على العطش. بحيث خاف من الهلاكك يجوز له ان يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة )١(‏ 


)١(‏ ينبغى التكلم فى جهات الأولى لا إشكال فى جواز الشرب حينئذ بمقتضى القاعدة حفظا من التهلكةٌ من غير حاجة الى نص 
خاصء إذ ما من شىء حرمة الله إلا و أحله عند الضرورة مضافا الى حديث رفع الاضطرار فجواز الشرب بمقدار تندفع به الضرورة 
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وقاية للنفس من خوف الهلا-ك مما لا ينبغى التأمل فيه مضافا الى ورود النص الخاص بذلك و هو موثقة عمار فى الرجل يصيبه 
العطاش حتى يخاف على نفسه؛ قال: يشرب بقدر ما يمسكك رمقه و لا يشرب حتى يروىء المؤيدة برواية مفضل بن عمر وان كانت 
ضعيفة السند» قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدةٌ ما يصيبهم من العطش قال: 
فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون .)١١‏ 

وقد يقال ان المذكور فى الموثقة العطاش» أى من به داء العطش فتكون الرواية من أخبار باب ذى العطاش الأجنبى عما نحن فيه. 

و يندفع بأن الرواية وان ذكرت فى الوسائل و فى المدارك عن الكافى كما ذكر و لكن الظاهر انه تصحيف و النسخة الصحيحة 
العطش بدل العطاش كما فى التهذيب و الفقيه. لأجل ان ذا العطاش لا يروى مهما شرب فما معنى نهيه عن الارتواء كما فى الموثقة 
على ان الصوم ساقط عنه لدخوله فيمن يطيقونه» فهو مأمور بالكفارة لا بالصوم, و مورد الموثق هو الصائم كما لا يخفىء فالظاهر ان 
العطاش اشتباه اما من الكافى أو 


” 2١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و لكن يفسد صومه بذلك )١(‏ و يجب عليه الإمساكك بقية النهار (؟) إذا كان فى شهر رمضان. و اما فى غيره من الواجب الموسع (9) 
و المعين فلا يجب الإمساكك و ان كان أحوط فى الواجب المعين. 


من قلم النساخ» و الصحيح ما أثبته الشيخ نقلا عن الكلينى و عن عمار نفسه بلفظ العطش كما عرفت. 

)١(‏ الثانية هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه أولا؟ 

الظاهر ذلكك, بل لا ينبغى التأمل فيه لعموم أدلة المفطرية بعد فرض صدور الإفطار عن العمد و الاختيار و ان كان مضطرا إليه» فإن 
دليل الاضطرار انما يرفع الحكم التكليفى» فغايته جواز الشرب الذى كان محرما فى نفسه» و أما صحة الصوم ليجتزئ بالإمساكك عن 
الباقى فلا دليل عليها بوجه. 

(') الثالئة هل يجب عليه الإمساكك بقية النهار؟ الظاهر ذلكك كما اختاره فى المتن» و ان لم يعلم ذهاب المشهور إليه» فإن مورد 
كلامهم فى وجوب الإمساكك التأدبى من كان مكلفا بالصوم و أفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالإفطار من قبل الشارع كما فى المقام: 
و كيفما كان فيدلنا على الوجوب الموثقة و الرواية المتقدمتان لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسكك و النهى عن الارتواء» و من 
الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب و بين سائر المفطرات» فيعلم من ذلكك وجوب الإمساكك بقية النهار عن الجميع. 

(؟) الرابعة هل يختص الحكم المزبور بشهر رمضان أو يلحق به 
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[مسألة #: لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطار] 
مسأل #: لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطار )١(‏ بإكراه أو الإيجار فى حلقه أو نحو ذلكك و 


يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد الى ذلكك فإنه كالقصد إلى الإفطار. 


غيره من الصوم الواجب الموسع و المعين. أما فى الموسع فلا إشكال فى عدم الإلحاق لجواز الإفطار و عدم وجوب الإمساكك من 
الأول فيجوز له رفع اليد و التبديل بيوم آخرء و أما المعين فالظاهر عدم الإلحاق فيه أيضا لأن وجوب الإمساك بعد فرض بطلان 
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الصوم حكم على خلا-ف القاعدة و لا بد من الاقتصار فى مثله على المقدار المتيقن» و المتيقن مما دلت عليه الموثقة انما هو شهر 
رمضانء فإنه المستفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع و إلا فلم يذكر فيها الصوم رأساء فهى اما منصرفة إلى شهر رمضان أو 
مجملة و المتيقن منها ذلكك. و كيفما كان فليس لها إطلاق يعول عليه فى شمول الحكم لغيره أيضا. و هكذا الحال فى رواية المفضل 
فإنها منصرفة بمناسبة الحكم و الموضوع إلى صوم رمضان على انها ضعيفة السند لا تصلح للاستدلال حتى لو كانت مطلقةُ من هذه 
الجهة. 

(1) أما إذا كان الاضطرار بالإكراه على الإفطار فلا إشكال فى عدم الجواز و فى البطلان لو اكره عليه لصدور الفعل حينئذ عن عمد و 
اختيار» و قد تقدم عدم الفرق فيه بين المكره و غيره» بل يبطل بمجرد القصد الى ذلكك لأنه بمثابة القصد إلى الإفطار- كما ذكره فى 
المتن- الموجب لزوال نيه الصوم نعم لا تترتب الكفارة على مجرد زوال النيةُ ما لم يقترن باستعمال المفطر 
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[مسألة /!: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] 


مسألة ': إذا نسى فجامع لم يبطل صومه )١(‏ و ان 


خارجا كما تقدم. 

و أما إذا كان بنحو الإيجار فربما يستشكل فيه نظرا إلى أنه غير مفطر» فالعمد إلى الذهاب فى مورده عمد الى غير المفطر و بذلكك 
يفترق عن الإكراه الذى يصدر فى مورهده الفعل بإرادٌ و اختيار» فيكون مفطرا و العمد الى الذهاب حينئذ عمد الى المفطرء فالمقام 
نظير من علم انه لو نام يحتلم أو انه لو أكل شيئا فى الليل يحتلم فى النهار؛ فكما ان النوم أو الأكل جائز و ان ترتب عليه الاحتلام لعدم 
كون ذلك عمدا الى المفطرء فكذا الذهاب فى المقام بنفس المناط. 

و لكنه بمراحل عن الواقع لوضوح الفرق بين الموردين فان المفطر لو كان هو خروج المنى على إطلاقه لكان القياس فى محله و لكن 
المفطر انما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة و شىء من ذلكك غير صادق على الاحتلام» فالعمد اليه ليس عمدا الى المفطر 
كما ذكرء و أما فى المقام فالمفطر هو الشراب و الطعام و لا بد للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى قوله عليه السلام: لا يضر الصائم 
ما صنع إذا اجتنب. إلخ و لا ينبغى التأمل فى عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيما إذا ذهب باختياره الى مكان يعلم بايجار الطعام أو 
الشراب فى حلقه, فان مثل هذا يقال فى حقه أنه جائع يريد ان يحتال لرفع جوعه. و على الجملةُ يصدق على هذا الشخص العامد فى 
الذهاب أنه عامدا إلى الإفطار» فلا يكون ناويا للصوم فيبطل لفقد النية» بل تجب الكفارة أيضا لو تحقق خارجا لاستناد الإفطار اليه و 
انتهائه إلى اختياره. 

)١(‏ أماعدم البطلا.ن لدى النسيان فظاهر مما مرء و أما وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكر فالظاهر ان الأمر كذلكك حتى على 
القول 
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تذكر فى الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و الا وجب عليه القضاء و الكفارة. 


[فصل:- فى أمور لا بأس بها للصائم] 


اشارة 
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فصل:- فى أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبى و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق 
و نحو ذلكك مما لا يتعدى الى الحلق )١(‏ و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدى إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا اما 
مع العلم بذلكك من الأول فيدخل فى الإفطار العمدى. 


بأن دليل المفطرية ظاهر فى الحدوث ولا يعم البقاء كما لا يبعد دعوى ذلكك فى مثل الارتماسء فلو ارتمس ناسيا فتذكر فى الأثناء 
أمكن القول بعدم وجوب المبادرة لجواز أن لا يصدق الارتماس عرفا على البقاء؛ و اما فى المقام فلا بد من المبادرة إلى الإخراج لأن 
تركه مناف للاجتناب المأمور به فى الصحيحة «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ فان الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب 
عن النساء و معنى ذلكك ان يكون على جانب منها و بعيدا عنهاء و من لم يبادر إلى الإ-خراج لم يجتنب عن النساء فى هذه الحالة 
بالضرورة فيبطل صومه بل تجب عليه الكفارة أيضا. 

)١(‏ ذكر (قده) عدهٌ أمور لا بأس بارتكابها للصائم كمص الخاتم أو الحصى أو مضغ الطعام للصبى أو زق الطائر أو ذوق المرق و 
جواز هذه الأمور مضافا إلى أنه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور فى صحيحة ابن مسلم التى رواها المشايخ الثلاثة لا يضر الصائم 
ما صنع إذا اجتنب. إلخ 
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و كذا لا بأس بمضغ العلكك و لا يبلع ريقه )١(‏ وان وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلكك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة. 


فإن مقتضاها جواز ارتكاب كل شىء ما عدا الخصال الأربع و ما الحق بها بالأدلة الأخر و ليس المذكورات منهاء قد ورد النص 
الخاص على الجواز فى كل واحد منها بالخصوص كما لا يخفى على من لاحظها. نعم فى ذوق المرق تعارضت روايات الجواز التى 
منها صحيحة الحلبى سثل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه. فقال لا بأس به» مع رواية دلت على المنع و هى 
صحيحة سعيد الأعرج عن الصائم أ يذوق الشىء و لا يبلعه؟ قال: لا .)1١‏ 

وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة؛ و الأولى على صورة الاحتياج الى الذوق كالطباخ و نحوه و لكنه كما ترى جمع تبرعى لا 
شاهد عليه بوجه؛ و مقتضى الجمع العرفى هو الحمل على الكراهة لصراحة الأولى فى الجواز فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحة 
الأخرئ. 

ثم انه لو تعدى ما فى فمه الى الحلق لدى الذوق أو المضغ فان كان ذلكك بحسب الاتفاق من غير سبق القصد و العلم به فلا إشكال 
فى عدم البطلان لخروجه عن العمد الذى هو المناط فى الإفطار كما مر و أما لو كان عالما بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا فلأجل اندراجه 
حينئذ فى الإفطار العمدى لمكان الانتهاء الى الاختيار ببطل صومه بل تجب الكفارة أيضا. 

)١(‏ لما عرفت من عموم حصر المفطر مضافا الى صحيح ابن مسلم 


” 2١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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قال: قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياكك أن تمضغ علكا فإنى مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه شيثا .)١١‏ فإن 
تعليله (ع) التحذير بما وجده فى نفسه عند مضغه (ع) دليل قاطع على الجواز و إلا فلا يحتمل ارتكابه (ع) للحرام؛ غايته أنه مكروه و 
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لأجله حذره عنه؛ و عليه يحمل النهى الوارد فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قلت: الصائم يمضغ العلك؛ قال: لا ١؟3).‏ 

و بالجمله فلا إشكال فى جواز المضغ و جواز بلع الريق المجتمع حال المضغ و ان وجد له طعما بمقتضى الإطلاق بل و صريح صحيح 
ابن مسلم و لكن فيما إذا كان ذلك لأجل المجاورة كما هو المتعارف عند مضغه؛ دون ما إذا كان بتفتت أجزائه لصدق الأكل المفطر 
وقد يقال بعدم البأس فى صورة التفتت فيما إذا كانت الأجزاء المتفتتة مستهلكة فى الريق» إذ لا موضوع حينئذ كى يصدق معه الأكل؛ 
نظير استهلاكك التراب اليسير فى الدقيق المصنوع منه الخبز فإنه لا مانع من أكله و لا يعد ذلكك أكلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع 
بنظر العرفء و إنما يتجه المنع فى المقام فى فرض عدم الاستهلاكك. 

و يندفع بأن الممنوع لو كان هو الأكل لأمكن المصير الى ما أفيد, إلا ان الواجب على الصائم انما هو الاجتناب عن الطعام و الشراب 
أى المأكول و المشروب بمقتضى صحيحة ابن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ) و لا ينبغى الريب فى عدم صدق 
الاجتناب عن المأكول فيما إذا بلع الاجزاء المتفتتة من العلكك و ان كانت مستهلكة فى الريق فان الاستهلاكك المزبور غير مجاد فى 
صدق الاجتناب و ان منع عن 


١ الوسائل باب 8” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ” 
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و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة )١(‏ وان كان يكره لها ذلكك. 


صدق الأكلء فلو فرضنا ان الصائم أخذ من السكر مقدارا يسيرا كحبةُ مثلا فمزجه بريقه الى أن استهلكك ثم أخذ حب اخرى و هكذا 
إلى أن استكمل مثقالا من السكر طول النهار على سبيل التدريج بحيث أمكنه إيصال المثقال فى جوفه و لكن على النهج المزبور» أو 
عمد الى مقدار نصف استكان من الماء فأخذ منه قطرهُ فقطرة و مزجها بريقه فاستهلكك و ابتلع أ فهل يمكن أن يقال ان هذا الشخص 
اجتنب عن الطعام فى الأول و عن الشراب فى الثانى نعم لا يصدق الأكل و الشرب إلا أنه يصدق عدم الاجتناب عن المأكول و 
المشروب قطعاء فيضر بصومه بمقتضى الصحيحة المتقدمة و يوجب البطلان بل الكفارة» فلا فرق إذا بين الاستهلاك و عدمه و لا 
موقع لهذا التفصيل. 

)١(‏ أما الرجل فلا خلاف فيه و لا اشكال كما نطقت به النصوص المعتبرة» و أما فى المرأه فالمعروف و المشهور ذلككء و لكن نسب 
إلى أبى الصلاح وجوب القضاءء وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا و المستند فيه ما رواه الصدوق و غيره بإسناده عن حنان بن 
سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع فى الماءء قال: لا بأسء و لكن لا ينغمس و المرأهُ لا تستنقع فى الماء لأنها 
تحمل الماء بقبلها ."١١‏ و نوقش فى سندها بأن حنان بن سدير واقفى و لأجله تحمل الرواية على الكراهة و لكن الرجل موثق و الوقف 
لا يضر بالوثاقة: فلا وجه للطعن فى السند و لا للحمل على الكراهة من هذه الجهة. نعم لا بد من الحمل عليها لوجهين آخرين: 
أحدهما ان هذه المسألهٌ كثيرة الدوران و محل الابتلاء غالبا لأكثر النساء 


8 الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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ولا ببل الثوب و وضعه على الجسد .)١(‏ 


فلو كان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر و بان و شاع و ذاع و كان من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف» بل لم ينسب القول 
بذلكك لغير ابى الصلاح و ابن البراج كما عرفت. 

ثانيهما: ان لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة؛ إذ ظاهره ان الاستنقاع بنفسه لا يقدح. و انما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو 
تمكنت من شد الموضع بما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن بأس فى استنقاعهاء مع ان دخول الماء فى القبل ليس من قواطع الصوم 
فى حد نفسه حتى عند أبى الصلاح و ابن البراج» كيف و النساء لا يسلمن من ذلكك عند الاستنجاء غالبا و لم يستشكل أحد فى ذلكك 
ولا شد الاستشكال فيه فاته ليس من الأكل و لا الاحشان و لا غيرهما مق سائر المقفطرات» قفن هذا التليل يشغر بانتقاء النهيى 
على التنزيه و الكراهة كما لا يخفى. 

)١(‏ قد دلت جملة من الروايات على المنع: منها ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن 
الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال: لاء و لا يشم الرياحين .)١١‏ فان طريق الشيخ الى 
ابن فضال الذى هو ضعيف فى نفسه يمكن تصحيحه بأن شيخه و شيخ النجاشى واحد و طريقه اليه معتبر» فيكون هذا الطريق أيضا 
معتبرا بحسب النتيجة» إذ لا يحتمل أن يروى للنجاشى غير الذى رواه الشيخ و هذا من طرق التصحيح كما مر نظيره قريباء و الحسن بن 
بقاع - و الصواب- بقاح- كما ذكره فى الوسائل فى باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث -١7‏ موثق و لكن 


٠١ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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الحسن بن زياد الصيقل لم تثبت و وثاقته فالرواية ضعيفة السند. وان كانت ظاهرة الدلالة على المنع. 

و منها: رواية المثنى الحناط و الحسن الصيقل 0١١‏ و هى أيضا ضعيفة بالإرسال و جهالة ابن زياد. 

و منها: رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تلزق ثوبكك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره 
"1١‏ حيث يظهر منه التفصيل بين المبلول الذى يقبل العصر فلا يلزق و بين ما لا يقبل فلا بأس به؛ و لكنها أيضا ضعيفة السند بجهالة 
عبد الله بن الهيثم. 

لامي امجزء رراكااكي ركه عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الحائض تقضى الصلاة؟ قال: لا 
قلت» تقضى الصوم؟ قال: نعم» قلت من أين جاء ذا؟ قال: ان أول من قاس إبليسء قلت و الصائم يستنقع فى الماء؟ قال: نعم؛ قلت فيبل 
ثوبا على جساه؟ قال: لاء قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذلكك. إلخ «". و هى بحسب الدلالة واضحة و لكن نوقش فى سندها بان 
الحسن بن راشد ضعيفء و ليس الأمر كذلك. فان هذا الاسم مشتركك بين ثلاثة» أحدهم الحسن بن راشد أبو على و هو من الأجلاء 
و من أصحاب الجواد (ع)» الثانى الحسن بن راشد الطفاوى الذى هو من أصحاب الرضا (ع) و قد ضعفه النجاشى صريحاء الثالث 
الحسن بن راشد الذى يروى عن جده يحيى كثيرا و هو من أصحاب الصادق (ع) و أدركك الكاظم (ع) أيضاء و هذا لم يذكر بمدح و 
لااقدح فى كتب الرجال رأساء و الذى ذكر- و ذكر بالقدح كما عرفت- انما هو الطفاوى 


* الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ” 

() الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 
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ولا بالسواكك باليابس بل بالرطب أيضا )١(‏ لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و الا كانت كالرطوبة الخارجية لا 
يجوز بلعها الا بعد الاستهلاكك فى الريق و كذا لا بأس بمص لسان الصبى أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة 


الذى هو من أصحاب الرضا و لم يدرك الصادق (ع)» و الراوى لهذه الرواية انما هو الأخير الذى يروى عن الصادق (ع)» و هو وان 
لم يذكر فى كتب الرجال و لكنه مذكور فى أسانيد كامل الزيارات» و هذا غير الطفاوى الضعيف جزما. 

و عليه فلا بأس بسند الرواية» لكن لا بد من حمل النهى الوارد فيها على الكراهة» إذ مضافا إلى ان الحرمة لو كانت ثابتة لشاع و ذاع و 
كان من الواضحات لكون المسأله كثيرة الدوران و محلا للابتلاء غالبا يدل على الجواز صريحا أو ظاهرا صحيح محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر عليه السلام: 

قال الصائم يستنقع فى الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب» و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه فى الماء )١١‏ 
فان البرد بالثوب: ظاهر يقرينة ماسبقه وما لحقه فى ان منشأ التبريد بل الوب بالماء لأ منعه عن إشراق الشمسن على البدن ولا برودثه 
بحسب جنسه لكونه من الكتان مثلا و نحو ذلكك,. فان ذلكك كله خلاف سياق الروايه جداء فإنها ناظره صدرا و ذيلا إلى استعمال 
الماء؛ فيظهر أن منشأ التبريد كون الثوب مبلولاء و لأجل ذلكك يحمل النهى فى موثق ابن راشد على الكراهة. 

)١(‏ إذ مضافا الى أنه مقتضى الأصل و عموم حصر المفطر قد دلت 


” الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
7/١ ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 
ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلكك.‎ 


[مسألة :١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه] 


تعمد المزج و الاستهلاكك بالبلع (؟) سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز 
انما هو إذا كان ذلكك على وجه الإنفاق 


النصوص المعتبرة على الجواز من غير فرق بين اليابس و الرطبء و ان كان الثانى مكروها للنهى فى بعضها المحمول عليها جمعا. نعم 
لو اخرج المسواكك من فمه و عليه رطوبة فبما انها تعد بعدئذ رطوبة خارجية» لو أدخله ثانيا لم يجز ابتلاعها كما تقدم نظيره فى الخيط 
المبلول بالريق إلا بعد الاستهلاكك فى الريق على تفصيل يأتى فى المسألة الآتية. 

و أما التقبيل و الضم فقد دلت عليه النصوصء و كذا مص لسان الزوجة أو الزوج فلاحظ. 

)١(‏ إذ لا-موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه سواء أ كان الممزوج محرما فى نفسه كالدم أم محللا كبقايا الطعام بين 
الأسنان» بل كل ما دل على جواز ابتلاع الريق مما مر يشمل المقام بمقتضى الإطلاق لعدم خروج المستهلك فيه عن كونه مصداقا 
لابتلاع الريق حسب الفرض. 
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() لما تقدم فى العلك من ان هذا وان لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك إلا ان التكليف غير مقصور على المنع 
عن الأكل و الشربء بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ بالاجتناب عن الطعام و الشراب و معنى 
الاجتناب أن يكون 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: "/١‏ 
[فصل يكره للصائم أمور] 


فصل يكره للصائم أمور (أحدها) مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعب خصوصا لمن تتحركك شهوته بذلكك بشرط أن لا يقصد الانزال 
و لا كان من عادته )١(‏ و الا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين (الثانى) الاكتحال بما فيه صبر أو مسكك أو نحوهما مما يصل 
طعمه أو رائحته إلى الحلق و كذا ذر مثل ذلكك فى العين. 

(الثالث) دخول الحمام إذا خشى منه الضعف. 

(الرابع) إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث 
الضعف أو هيجان المرة. 


على جانب منه و بعيدا عنه» و من الواضح ان المتعمد المزبور غير مجتنب عن ذلكك فان من جعل الماء فى فيه قطرة فقطرة فمزجه 
بريقه حتى استهلكك فبلع و كذا السكر و نحوه بحيث أوصل إلى جوفه كمي من الطعام أو الشراب و لو تدريجا يصح أن يقال عرفا انه 
لم يجتنب عن الطعام و الشراب و ان لم يصدق عليه الأكل و الشربء فلم يصدر منه الصوم المأمور به. فما ذكره (قده) من التفرقة بين 
الاستهلاكك الاتفاقى فيجوزء و ما كان مقصودا من الأول فلا يجوز هو الصحيح حسبما عرفت وجهه. 

)١(‏ أما مع قصد الا-نزال فلا ينبغى الإشكال فى البطلان لمنافاة القصد الى المفطر مع نيه الصوم كما هو ظاهر. و أما مع فرض العادة 
فالظاهر 
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(الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق و الا فلا يجوز على الأقوى. 

(السادس) شم الرياحين خصوصا النرجس و المراد بها كل نبت طيب الريح. 

(السابع) بل الثوب على الجسد. 

(الثامن) جلوس المرأةُ فى الماء بل الأحوط لها تركه. 

(التاسع) الحقنة بالجامد. 

(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم. 

(الحادى عشر) السواكك بالعود الرطب. 

(الثانى عشر) المضمضة عبثا و كذا إدخال شىء آخر فى الفم لا لغرض صحيح. 


ان الأمر كذلكك و ان احتمل عدم خروج المنى لأن جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروجء فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المنى 
وان لم يتعلق القصد به ابتداء. 
وهذا نظير ما ذكروه فى القتل العمدى من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدى. لا انه شبه العمد و غيره 
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فيكفى فى صدق العمد إلى الشىء قصد فعل يترتب عليه ذلكك الشىء عاد بحيث يطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم فى بحث 
الاستمناء ان مجرد الشكك كاف و لا يحتاج إلى الاطمئنان» فمجرد احتمال خروج المنى احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم 
الخروج موجب للبطلان» و ذلك 
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(الثالث عشر) إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المرائى أو المشتمل على المطالب الحقهُ من دون إغراق أو مدح الأثمة (ع) و ان 
كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. 

(الرابع عشر) الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلكك من المحرمات و المكروهات فى غير حال الصوم 
فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله. 


[فصل فيما يوجب الكفارة] 
اشارة 


فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما انها موجبة للقضاء كذلكك توجب الكفارة )١(‏ إذا كانت مع العمد و الاختيار من 
غير كره ولا 


لتعليق جواز المباشرةٌ و الملاعبة فى صحيحة ابن مسلم و زرارة على ما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المنى .)١١‏ و اليه يشير ما 
فى صحيح منصور من الجواز فى الشيخ الكبير دون الشاب الشبق» لحصول الوثوق فى الأول دون الثانى غالبا. فيظهر من ذلكك ان 
مجرد الاحتمال كاف فى عدم الجواز إلا ان يثق و يطمئن من نفسه بعدم الخروج. هذا ولا حاجة للتعرض إلى بقيُ المكروهات التى 
أشار إليها فى هذا الفصل لوضوحها فلاحظ. 

)١(‏ قد ورد فى غير واحد من النصوص وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا كصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها كما لا يخفى على 
من لاحظها و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطراتء و ان الاعتبار بنفس الإفطار الذى هو مضاد للصوم و لا ثالث لهماء فإن 
الإفطار فى نظر العرف فى مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل و الشربء و لكن الشارع اعتبر 


١١ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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الصوم مؤلفا من الاجتناب عن عدة أمور أخر أيضا زائدا على ذلكك من الارتماس و الجماع و الكذب و الحقنةُ و نحو ذلكك مما تقدم. 
فمتى تحقق الإمساكك بهذا النحو كان صائما و الا فهو مفطر فيندرج حينئذ تحت إطلاق هذه النصوص الدالة على ثبوت الكفارة على 
من أفطر. و دعوى الانصراف الى خصوص الأكل و الشرب كما فى الجواهر غير مسموعة» بعد كون الصوم فى نظر الشرع مؤلفا من 
مجموع تلكك التروكك و مضادا للإفطار من غير ثالث كما عرفت. و الاقتصار فى بعض الأخبار على القضاء لا يدل على نفى الكفارة» 
غاية الأمر أنها ساكتة عنها و غير متعرضة لها فتثبت بعموم النصوص المشار إليهاء و قد تقدم التعرض لذلكك عند التكلم عن كل واحد 


من هذه الأمور: 
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و على الجملة فالظاهر ان الحكم المزبور عام لجميع المفطرات. نعم مجرد بطلا-ن الصوم و وجوب القضاء لا يلازم الكفارة» كما لو 
فرضنا أنه أبطل صومه بعدم النية» أو بنية الخلاءف فنوى أن لا يصوم, أو نوى على وجه محرم كالرياء» ففى جميع ذلكك و ان بطل 
صومه لعدم وقوعه عن نيةً صحيحة فلم يأت بالمأمور به على وجهه. فهو صائم بصوم فاسدء إلا انه لا تثبت الكفارة لعدم تحقق الإفطار 
المأخوذ موضوعا لهذا الحكم فى تلكك النصوص. فهو غير مفطر بل صائمء غايةٌ الأمر أن صومه فاقد للنية» و لأجله يجب القضاء دون 
الكفارة. 

ومن هذا القبيل البقاء على الجنابة غير متعمد كما إذا كان فى النومة الثانية أو الثالثة على ما تقدم الكلام فيه فإنه يجب القضاء حينئذ 
دون الكفارة لعدم الدليل عليها بعد عدم تحقق الإفطار. 

ثم ان الكفارة تختص بحال العمد و الاختيار فلا تجب على غير العامد كالناسى فإنه رزق رزقه الله بل ليس عليه القضاء أيضا كما 
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إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس و الكذب على الله و على رسوله (ص) بل و الحقنة و القىء على الأقوى نعم الأقوى 
عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان كان الأحوط فيها أيضا ذلكك خصوصا الثالث و لا قرق أيضا فى 
وجوبها بين العالم و الجاهل و المقصر و القاصر على الأحوط )١(‏ وان كان الأ-قوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر و 
المقصر غير الملتفت حين الإفطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشىء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم ان الكذب على الله و 
رسوله (ص) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فى وجوب الكفارة. 


تقدم» كما لا تجب على غير المختار أى غير القاصد كمن أوجر فى حلقه بغير اختياره كما هو واضح. 

و أما فى فرض الإكراه و الاضطرار فقد تقدم ان مقتضى الإطلاق هو البطلان» و لكن لا كفارةً عليه لحديث الرفع فلاحظ. 

)١(‏ نسب الى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم و بين الجاهل به كما لو اعتقد ان شرب الدواء مثلا لا يضر 
بالصوم لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارفء و لكن الأقوى ما اختاره فى المتن من عدم الوجوب. و لا سيما فى الجاهل القاصر أو 
المقصر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار» و ان كان المشهور هو الأحوط. و الوجه فيه ما تقدم من موثق زرارة و أبى بصير فى رجل 
أتى أهله 
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وهو فى شهر رمضانء أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا-ان ذلكك حلال له. قال عليه السلام: ليس عليه شىء .)١١‏ فإنه يعم 
الجاهل حتى المقصر إذ هو و ان كان معاقبا لتقصيره الا انه بالأسخرة حين الارتكاب لا يرى إلا أنه حلال له فليس عليه شىء. نعم 
يختص مورد الموثق بالملتفت فلا يشمل الغافل الذى لا يلتفت أصلا إذ لا يصدق فى حقه أنه لا يرى إلا أن ذلك حلال له كما هو 
ظاهر. و لكن تكفينا فى ذلكك صحيحة عبد الصمد «أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه) 205١‏ فإنها بعمومها تشمل الغافل و 
الجاهل القاصر و المقصر. فلو فرضنا انه قصر فى السؤال الى أن جاء وقت العمل فغفل أو بنى على انه حلال فهو بالنتيجهُ جاهل فعلا 
بالحكم و غير عالم بأنه مفطر أو انه حرام على المحرم فتشمله الصحيحة. 

إذا فالصحيح ما ذكره (قده) من أنه لا كفارة على الجاهل حتى المقصرء و لا تنافى بين عدم الكفارة و بين العقاب فيعاقب لأجل 
تقصيره و لا كفارة عليه لمكان جهله. 

ثمّ ان الظاهر من الموثق و كذا الصحيحة أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق» بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة كما هو 
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المترائى من قوله: ركب أمرا بجهالة» و انه لا يرى إلا أن هذا حلال له. 

و عليه فلو فرضنا انه مع جهله بالحكم الواقعى عالم بالحكم الظاهرى أعنى وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهة من الشبهات 
الحكمية قبل الفحص التى لا يسع فيها الرجوع الى البراءة فاقتحم فيها ثمّ انكشف الخلافء فإن شيئا من الروايتين لا يشمل ذلكك بتاتاء 
إذ قد كان الحكم الظاهرى 


١١؟ الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الإحرام الحديث‎ 
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معلوما لديه و كان مكلفا بالاحتياط و الاجتناب عقلا بل و نقلا للنصوص الآمرهُ بالوقوف عند الشبهة المحموله على ما قبل الفحص و 
مع ذلك قد ركب هذا الأمر لتجريه لا لجهله؛ فلا يصدق انه ارتكبه بجهالة» و لا أنه يرى أنه حلال له بل عن علم بالحرمة و بوجوب 
الاجتناب» غايةٌ الأمر ان الوجوب ظاهرى لا واقعى. 

و الحاصل انه و ان عممنا الحكم بالنسبةٌ إلى الجاهل القاصر و المقصر حسبما عرفتء الا أنه لا بد أن يكون الجاهل على نحو لم يؤمر 
بالاجتناب عن هذا الشىء أمرا فعليا فلا يشمل الجاهل الملتفت المتردد بين الأمرين بحيث لا يدرى أن هذا مفطر أم لا و يحكم عقله 
بالاحتياط» إذ ليس له و الحال هذه أن يرتكبء فلو ارتكب دخل فى الإفطار متعمداء فيحكم عليه بوجوب الكفارة. نعم لو كان مقصرا 
من الأول فلم يسأل الى أن جاء وقت العمل و كان حينئذ غافلا أو معتقدا بالجواز لم يكن عليه حينئذ شىء كما عرفت. 

ثمّ ان الظاهر من الجهالة فى الصحيح. و كذا الحلية فى الموثق» هى الجهالة المطلقة» و الحلية بكل معنى الكلمةٌ الشاملة للتكليفية و 
الوضعية» بحيث يكون مطلق العنان له أن يفعل و ان لا يفعل فلو كان عالما بالحرمة التكليفية جالا بالوضعية كمن لم يعلم بمفطرية 
الاستمناء أو الكذب على اللَمه و رسوله مع علمه بحرمتهماء أو لم يعلم بأن السباب من تروك الإسحرام مع العلم بحرمته فى نفسه 
فالظاهر انه غير داخل فى شىء من الروايتين إذ كيف يصح أن يقال انه ركب أمرا بجهالة» أو لا يرى إلا ان هذا حلال له» بل هو يرى 
انه حرام حسب الفرض؛ و ان لم ير الحرمةٌ من الجهة الأسخرى. و كان جاهلا بالإخلال بالصيام أو الإحرام؛ و قد عرفت ان مقتضى 
الإطلاق اعتقاد الحلية بتمام معنى الكلمة الشاملة للتكليفية و الوضعية 


السحدافى قر العزوة الرائقى» الضوم اهن 11 
[مسألة :١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم] 


مسألة :١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم الأول صوم شهر رمضان و كفارته مخيرة )١(‏ بين العتق و صيام شهرين متتابعين و 
إطعام ستين مسكينا على الأقوى و ان كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام و مع العجز عنه فالاطعام. 


فلو ارتكب وجبت عليه الكفارة» إذ لا يشمله قوله: و هو لا يرى إلا انه حلال له فإنه يعلم بالحرمة و ان لم يعلم بالمفسدية. فما ذكره 
فى المتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم فى وجوب الكفارةٌ هو الصحيح فلاحظ. 

(1) لا إشكال فى وجوب الكفارة على من أفطر فى شهر رمضان متعمداء إنما الكلام فى تعيينها و انها ما هى؟ فالمعروف و المشهور 
انه مخير- فيما لو أفطر بحلال كما هو محل الكلام- بين الخصال الثلاث, أعنى العتق و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكيناء 
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و نسب الى بعض القدماء كالسيد المرتضى و العمانى لزوم مراعاة الترتيب فيجب عليه العتق معيناء فان لم يتمكن فالصيامء و إلا 
فالاطعام» و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة فى المقام, فإنها على طوائف أربع. 

الأولى: ما دل غلك العشير صريحا كضحيحة عبد الله وى سنان: 

فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذرء قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا فان 
لم يقدر تصدق بما يطيق» و موثقة سماعة عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمداء قال: عليه عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناء أو 
صوم شهرين 
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متتابعين. إلخ 0١1١‏ فإن الأخيرة واردهُ فى إتيان الأهل الذى هو من أهم المفطراتء فاذا ثبت التخيير فى مثله» ثبت فى سائر المفطرات 
بطريق أولى. و بمضمونها موثقته الأخرى الواردةٌ فى المعتكف 279 و نحوها غيرها. 

الثانية: ما اقتصر فيه على التصدق كموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال عليه السلام: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين 
«" ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثقة- و ما بمضمونها- على كل تقدير» أى سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهورء أم قلنا 
بالترتيب غاية الأمر أنه على الأول يرفع اليد عن الظهور فى التعيين و يحمل على التخيير و تكون النتيجة التقييد ب (أو) جمعا بينها و 
بين النصوص المتقدمة» و على الثانى يتقيد بصورة العجز عن العتق و الصيامء إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعين الإطعام من أحدء فهو 
خلاف الإجماع المركب. 

الثالث: ما دل على وجوب العتق تعييناء دلت عليه روايهٌ المشرقى عن رجل أفطر من شر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب 
من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة» و يصوم يوما بدل يوم «5). و هذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب» و 
لكنها مخالفة للقول المشهورء فلا بد من تقبيدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب (أو) فهى معارضة لأخبار التخيير غير انها ضعيفة 
السند جدا: فإنها و إن كانت صحيحة الى ابن أبى نصر البزنطى و لكن المشرقى بنفسه الذى هو هشام بن إبراهيم» أو هاشم بن إبراهيم 
العباسى لم يوثق فلا تصل 


١" 0١ الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه‎ )0( 
١١7 الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )( 
١١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ 
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النوبة إلى المعارضة كى يتصدى للعلاج. 
الرابعة: ما دل على الترتيب صريحا و هى روايتان: إحداهما صحيحة على بن جعفر عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان ما 
عليه؟ 


قال: عليه القضاء و عتق رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فان لم يجد فليستغفر الله و 
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الأخرى رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصارى الوارده فيمن أتى أهله فى شهر رمضان قال صلى الله عليه و آله: أعتق رقبة 
قال: لا أجد قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق» قال: تصدق على ستين مسكينا. إلخ .)١١‏ 

و لكن لا يمكن الاعتماد عليهما فى قبال نصوص التخيير. أما الأخيرة فلضعف السندء فان عبد المؤمن لم يوثق» و قد رويت بطريق 
آخر هو أيضا ضعيف لمكان عمرو بن شمرء فالعمدة انما هى الصحيحة؛ و لكنها لا تقاوم النصوص المتقدمة الصريحة فى التخيير» 
فإنها انما تدل على الوجوب التعيبنى بالظهور الإطلاقى- كما ذكر فى الأصول- و تلكك قد دلت على التخيير بالظهور الوضعى على ما 
تقتضيه كلمة (أو) و حملها على التنويع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جداء فإنها قد وردت فى فرض رجل 
واحد كما انها ظاهرة فى إرادهُ حاله واحدة لا حالات عديدة و أطوار مختلفة كما لا يخفى؛ و لا ريب فى تقديم الظهور الوضعى على 
الإطلاقى» و لأجله تحمل الصحيحة على الأفضلية كرواية المشرقى المتقدمة لو صح سندها. 

ولو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخيير لمخالفتها مع العامة كما قيل فتحمل الصحيحة على التقية» فإن ثبت 
ذلك 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 4. ه 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: "94١‏ 
و يجب الجمع بين الخصال ان كان الإفطار على محرم )١(‏ كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلكك. 


- كما لا يبعد و يؤيده ان العلامة نسب هذا القول اعنى لزوم الترتيب إلى أبى حنيفة و الأوزاعى و غيرهما من العامة- فهو و إلا فلا 
يمكن الترجيح بكثرة العدد لعدم كونها من المرجحات, بل تستقر المعارضة حينئذ و المرجع بعد التساقط الأصل العملى و مقتضاه 
البراءة عن التعيين لاندراج المقام فى كبرى الدوران بين التعيين و التخيير» و المقرر فى محله انه كلما دار الأسمر بينهما فى المسألة 
الفقهية يحكم بالتخبير لان التعيين كلفة زائدة يشكك فى ثبوتها زائدا على المقدار المعلوم؛ اعنى جامع الوجوب- فتدفع بأصالةٌ البراءة. 
فتحصل ان ما هو المشهور من التخبير بين الأمور الثلاثة هو الصحيح. 

)١(‏ قال المحقق فى الشرائع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقا الذى هو المشهور و حكاية الترتيب عن السيد و ابن أبى عقيل كما 
مر ما لفظه «و قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات» فيظهر من نسبة هذا القول- و هو التفصيل بين الحلال و الحرام بالتخيير أو 
الترتيب فى الأول و الجمع فى الثانى- إلى القيل ان القائل به قليل» بل عنه فى المعتبر انه لم يجد عاملا بكفارة الجمع. 

و الظاهر انه لا ينبغى التأمل فى ان هذا القول حدث بين المتأخرين عن زمن العلامة و تبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب 
الحدائق. و أما القدماء فلم ينسب إليهم ذلكك ما عدا الصدوق فى الفقيه حيث أفتى به صريحا فهو قول على خلاف المشهورء و إلا 
فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرقون فى ذلكك بين الإفطار على الحلال و الحرام. 

و كيفما كان فيقع الكلام فى مستند هذا القول. و يستدل له بأمور. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم١.‏ ص: 597 


أحدها موثقهُ سماعة عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمداء فقال: 
عليه عتق رقبة» و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين إلخ .)١١‏ 
بعد حملها- كما عن الشيخ قدس سره- على إتيان الأهل على وجه محرم كحال الحيض و بعد الظهار قبل الكفارة» و احتمل (قده) 
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أيضا أن يكون المراد بالواو التخيير دون الجمع» كما احتمل أيضا الحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين نصوص التخبير. 

و الجواب عنها ظاهر. أما أولا فبأن هذه الموثقة مروية فى كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة 
بلفظه أو دون الواو كما تقدم نقلها قريباء فإنها عين الرواية "١‏ السابقة» فلعل نسخةٌ الشيخ المشتملة على الواو مغلوطة؛ و لا يبعد ان 
يقال ان كتاب احمد بن محمد بن عيسى أقرب الى الصحة لكونه أقدم و كيفما كان فلم يشبت صدورها بلفظة الواو كى تصلح 
للاستدلال. 

و ثانيا لو سلم اشتمالها على كلمة الواو فبما ان حملها على التخيير و كونها بمعنى (أو) خلاف الظاهر فهى معارضة لا محالة لنصوص 
التخيير و الجمع بينهما بحمل هذه على الإفطار بالحرام؛ و تلكك بالحلال جمع تبرعى لا شاهد له بعد أن كان التعارض بالإطلاق. نعم 
لو ثبت من الخارج كفارة الجمع فى الإفطار بالحرام كان ذلك شاهدا للجمع المزبورء و خرج عن كونه تبرعياء و الا فبنفس هذه 
الرواية لا يمكن إثبات كفارةٌ الجمع فى المحرم, إذ لا وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على صنف و الآخر على صنف آخر من 
غير قرينة تقتضيه, فاما ان تلغى هذه الموثقةُ لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لا يخفى أو تحمل على الأفضلية. 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )0( 
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ثانيها:.ها اعتمد عليه الضدوق فى الثقيه حيث أفى بهذا المضعوة لوجوده فى زوابة أى الحسيق فتحمد بن جعفر الأسددى فيما ورد 
عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرىء يعنى عن المهدى عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع 
محرم عليه: أو بطعام محرم عليه؛ ان عليه ثلاث كفارات .١١‏ ولا يخفى ان التفسير المزبور أعنى قوله- يعنى عن المهدى عليه السلام- 
من كلام صاحب الوسائلء و إلا فعبارةٌ الفقيه خالية من ذلك. و من هنا قد يناقش فى الاستدلال بالرواية بأنها مقطوعة» إذ لم يسندها 
العمرى إلى الحجةٌ (ع2» و لعله كان فتوى منه» فكيف اعتمد عليه الصدوق. 

ولكن هذا كما ترى بعيد غايته» إذ لا يحتمل أن يكون ذلكك فتوى العمرى نفسه الذى هو نائب خاصء و كيف يستند الصدوق الى 
هذه الفتوى المجردة» فتفسير الوسائل فى محله و الأمر كما فهمه لكن عبارته توهم انه من الصدوق و ليس كذلكك كما عرفت. 

و كيفما كان فلا اشكال من هذه الجهة: و انما الاشكال فى طريق الصدوق إلى الأسدى إذ هما ليسا فى طبقِهُ واحدمٌ فطبعا بينهما 
واسطة؛ و بما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا و لذا عبر عنها بالمرسله فلا يعتمد عليهاء كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا على ما 
تقدم» بل سمعت من المعتبر انه لم يجد عاملا بذلك. و كيفما كان فلو كان معروفا و موردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن 
القدماء و لم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت. 

ثالثها: و هى العمدٌ ما رواه الصدوق بنفسه و رواه الشيخ أيضا فى التهذيب عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 
النيسابورى عن 


” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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على بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروى قال: قلت للرضا عليه السلام» يا ابن رسول الله قد 
روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روى عنهم أيضا كفارةً واحدة فبأى 
الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» و صيام 
شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم؛ و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدةء و ان كان 
ناسيا فلا شىء عليه .)١١‏ 

ولا اشكال فيها من جهة الدلالة إنما الكلام فى السند مع قطع النظر عن ان المشهور لم يعملوا بهذه الرواية» حيث ان القول بالجمع 
حدث بعد العلامة كما تقدم: 

فنقول قد ناقش فيها صاحب المدارك من جهة أشخاص ثلاثة» عبد الواحد و ابن قتيبة و الهروى و اما حمدان بن سليمان فلا إشكال 
فى و وثاقته و جلالته. 

أما مناقشته فى الهروى فمبنيهٌ على مسلكه من اعتبار العداله فى الراوى و هذا الرجل و هو أبو الصلت و ان كان ثقهُ بلا اشكال كما 
نص عليه النجاشى الا ان الشيخ صرح بأنه عامى فلأجله لا يعتمد على روايته. 

و فيه أولا- انا لا نعتبر العدالة فى الراوىء فلا يلزم أن يكون إماميا بل تكفى مجرد الوثاقة وان كان عاميا- و ثانيا ان ما ذكره الشيخ و 
هم يقينا كما تعرض له علماء الرجال فإن أبا الصلت الهروى من خلص شيعة الرضا عليه السلام و من خواصه. فتوصيف الشيخ إياه بأنه 
عامى اشتباه جزما و انما العصمةٌ لأهلهاء فالمناقشةٌ من هذه الجههُ ساقطة. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
598 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


و أما على بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أى ثوثيق أو مدح. و انما هو من مشايخ الكشى و قد روى عنه فى رجاله كثيراء و لأجله قبل 
إنه اعتمد عليه فى كتابه» و هذا يكفى فى الوثاقة» بل قيل انه من مشايخ الإجازةً المستغنين عن التوثيق. 

أما الثانى فممنوع صغرى و كبرىء فان الرجل ليس من مشايخ الإجازةُ و انما هو شيخ للكشى فقط. و هذا المقدار لا يجعله شيخا 
للإجازه فإن معنى ذلكك أن يكون للشخص تلاميذ يجيز لهم فى رواية كتاب أو كتابين كما لا يخفى. على ان كون الشخص من 
مشايخ الإجازة لا يقتضى الوثاقة- كبرويا- بوجه فان شيخ الإجازة رأو فى الحقيقة غايته على نحو الاجمال لا التفصيل فيعطى الكتاب 
لتلميذه و يقول أنت مجاز عنى فى روايته فهو لا يزيد على الراوى بشىء يعتنى بشأنه كى يقتضى الإغناء عن التوفيق. 

و أما الأول أعنى كونه شيخا للكشى فصحيح كما عرفت بل هو يروى عنه فى كتابه كثيرا كما تقدم الا ان ذلكك لا يستدعى التوثيق 
بوجه؛ فإن النجاشى عندما يترجم الكشى يعظمه و يقول و لكن يروى عن الضعفاء كثيرا فليس هو ممن يروى عن الثقات دائما كى 
تكون روايته عن شخص و ان كثرت كاشفة عن توثيقه أو الاعتماد عليه. 

و على الجملة الرواية عن الشخص لا تستازم الاعتراف بوثاقته بعد ما سمعت عن النجاشى التصريح بأن الكشى يروى عن الضعفاء 
كثيراء فإن شأن المحدث الحديث عن كل من سممع منه. و عليه فكيف يعتمد على روايته عن ابن قتيبة» و يستدل بذلكك على توثيقه 
بعد جواز كونه من أولئكك الضعفاء. 


و أما عبد الواحد بن عبدوس فقد عمل الصدوق بروايته» وقد صرح فى مورد من العيون بعد ذكر روايه عنه و رواية عن غيره ان 
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روايته أصح 
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الثانى صوم قضاء شهر رمضان )١(‏ إذا أفطر بعد الزوال و كفارته إطعام عشرءٌ مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام 
و الأحوط إطعام ستين مسكينا. 


فلا إشكال فى انه يرى صحةٌ روايه الرجل لتصريحه بذللكك لا لمجرد انه شيخه. ففى مشايخه احمد بن حسين أبو نصر الذى يقول 
الصدوق فى حقه انه لم أر انصب منه لأنه كان يقول: اللهم صل على محمد فرداء كى لا يدخل فيه الآل عليهم الصلاه و السلام؛ فهو 
الفاجر بل الناصب بالحد الذى سمعت و على الجملهُ فهو يصحح الروايةٌ عن الرجل المزبور كما عرفت. 

و لكن التصحيح غير التوثيق فان معناه حجية الرواية و الاعتماد عليها و لعل ذلكك لبناء الصدوق على أصالة العدالة الذى كان معروفا 
عند القدماء بل انه (قده) لم ينظر فى سند الرواية بوجه. و انما يعتمد فى ذلك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما صرح (قده) بذلكك 
فهو تابع له و مقلد من هذه الجهة» و من المعلوم ان ذلكك لا يكفى فى الحجية عندنا. نعم لو وثقه أو مدحه كفىء و لكنه لم يذكر شيئا 
من ذلكك و انما هو مجرد التصحيح و العمل بروايته الذى لا يجدى بالنسبة إلينا. 

و عليه فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل و بمن تقدمه اعنى ابن قتيبةٌ فهى غير قابله لتقييد المطلقات الدالهُ على التخيير فى الكفارة من 
غير فرق بين الحلال و الحرام. 

(1) لا إشكال فى جواز الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال» و عدم جوازه فيما بعده» فله تجديد النيهُ إمساكا أو إفطارا 
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إلى أن تزول الشمس.ء و بعده يجب عليه البناء على ما نوى» فلا يجوز له الإفطار بعدئذ» و الظاهر ان هذا الحكم- اعنى التفصيل بين ما 
قبل الزوال و ما بعده فى جواز الإفطار و عدمه- متسالم عليه» و تدل عليه جملهٌ من الأخبار كموثقة أبى بصير عن المرأة تقضى شهر 
رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار» فقال: لا ينبغى له أن يكرهها بعد الزوال 0١١‏ و موثقُ عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر 
رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم 
فليصم, و إن كان نوى الإفطار فليفطر. إلخ ؟). و غيرهما. فالإفطار بعد الزوال محرم بلا إشكال. 

أما الكلام فى الكفارة و فى مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها وانها إطعام عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد و نسب الخلاف إلى 
العمانى فأنكر الوجوب و هو شاذ. 

و يستدل على وجوبها بعدة من الأخبار: منها رواية بريد العجلى فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان.ء قال: ان كان أتى 
أهله قبل زوال الشمس فلا شىء عليه انه يوم مكان يوم» وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرةٌ 
مساكين. إلخ 0 و هى و ان كانت واضحة الدلالة إلا-ان سندها ضعيف بالحارث بن محمد الواقع فى الطريق؛ فإنه قد ورد فى 
الرواياث يغتاؤية مختلقة: الحارث ابن محمد الحارف بن محيد الأحول» الخارث بق محمد بن التعماة» و غير ذلككه .و كلها عناوية 


لشخص واحد. روى عن بريد العجلى 


” الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث‎ )١( 
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() الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث ٠١‏ 
(5) الوسائل باب 74 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١‏ 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: /79 


و يروى عنه الحسن بن محبوب و لكنه مجهول لم يوثق» فالرواية ضعيفة إلا على القول بالانجبار بعمل المشهور. و قد ذكرنا مرارا أن 
ذلك يتوقف على أمرين إثبات اعتماد المشهور على الرواية و كونه موجبا للجبر. و على تقدير تحقق الصغرى فى المقام فالكبرى غير 
مسلمةٌ عندنا. 

و منها صحيحة هشام بن سالم: رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضانء فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاهً العصر فلا شىء عليه 
يصوم يوما بدل يوم» وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرةُ مساكينء فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلكك .)١١‏ 

و هذه معتبرة السند واضحة الدلالة» غير انها تضمنت التحديد بالعصر بدلا عن الزوال و هذا لا قائل به و الوجه فيه وضوح ان المراد 
بالعصر وقت صلاةٌ العصر لا فعلها خارجاء كما عبر فى الشرطية الثانية بقوله بعد العصر أى بعد دخول وقته. 

فاما ان كلمةٌ العصر تصحيف عن الظهر لسهو اما من الراوى أو من الشيخ (ره) الذى يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال فى التأليف و 
كثرته بل قال صاحب الحدائق فى حقه (قده)- وان لم يخل كلامه من المبالغة- إنه قلما توجد روايُ فى التهذيبين خالية من الخلل 
فى السقك أ المتق. 

أو يقال: ان المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا الى اشتراكك الصلاتين فى الوقتء إلا ان هذه قبل هذه؛ بل لا يبعد أن يقال ان 
هذا الوقت يعتبر فى نظر العرف عصرا كما ان ما قبل الزوال يعتبر صباحا. و كيفما كان فالصحيحة ظاهر فى المطلوب الا من هذه 
الجههٌ التى لا بد من توجيهها بمثل ما عرفت. 

ثمّ ان هذه الصحيحة و الرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكفارة 


)١(‏ الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ؟ 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 599 


و على تحديدها بإطعام عشرة مساكين. و بإزائهما ما دل على عدم الكفارة أصلاء و ما دل ان كفارته كفارة شهر رمضان فتعارضان 
هاتين الطائفتين. 

اما ما دل على نفى الكفارة رأسا- الذى نسب القول به الى العمانى كما مر - فهو ذيل موثقهٌ عمار المتقدمةُ قال فيها «. سثل فإن نوى 
الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و ليس عليه شىء إلا قضاء ذلكك اليوم الذى أراد ان يقضيه .)١١‏ و قد ذكرنا غير مره 
ان طريق الشيخ الى ابن فضال و ان كان ضعيفا إلا ان طريق النجاشى صحيح و شيخهما واحد و هو كاف فى التصحيح, و قد دلت 
على نفى الكفارة» و انه ليس عليه إلا القضاءء فيحمل ما دل على الكفارة كصحيحة هشام المتقدمة على الاستحباب. 

وفيه أولا-انها انما تنفى الكفارة بالإطلا-ق لا بالصراحة. فمن المحتمل أن تكون ناظرة إلى نفى قضاء آخرء بمعنى أن يكون هناكك 
قضاءان قضاء لشهر رمضان و قضاء لقضائه الذى أفسده بالإفطار بعد الزوال فيكون المنفى هو القضاء الثانى- لا الكفارة- و انه ليس 
عليه من القضاء إلا الأول كما قد يؤيده التوصيف بقوله عليه السلام: ذلكك اليوم الذى أراد أن يقضيه و هذا الحكم- و ان أصبح الآن 
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من الواضحات, بحيث لا مجال لاحتمال تعدد القضاء- لعله فى عصر صدور هذه الأخبار و فى بدء الأمر كان محتملا فان تعلم 
الاحكام تدريجى, و كثير من الأحكام الواضحة لدينا اليوم كان يسأل عنها أكابر الأصحاب. و انما بلغ حد الوضوح بعد تلكك الأسئلة 
و الأجوبة و ورود النصوص المتكائرة كما لا يخفى؛ فمن الجائز أن يكون الامام عليه السلام قد تصدى فى هذه الرواية الى أن هذا 
القضاء لا ينشأ منه قضاء آخرء و لم يكن عليه السلام بصدد نفى الكفارة فغايته الدلالة على 


* الوسائل باب 54 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: "٠١‏ 


النفى بالإطلا-ق الذى لا يقاوم التصريح بالثبوت فى صحيحة هشام فيجمع بينهما بذلككء أو يقال بأنها ناظرةُ إلى نفى سائر أقسام 
الكفارة. 

و ثانيا لو سلم كونها صريحة فى نفى الكفارة على وجه لم يمكن الجمع المزبور فلا ربب فى كونها معارضِة حينئذ مع صحيحة هشام 
الصريحة فى الكفارة» و لا مجال للجمع بالحمل على الاستحباب كما ذكرء فإنه إنما يتجه فى مثل ما لو ورد الأمر بشىء و ورد فى 
دليل آخر انه لا بأس بتركه فيرفع اليد عن ظهور الأ-مر فى الوجوبء و يحمل على الاستحباب دون مثل المقام فإن الأمر بالكفارة و 
نفيها يعدان فى العرف من المتعارضين. 

إذ مورد الكفارة ارتكاب الحرام و لا سيما مع التصريح بعدم الجواز و انه قد أساء كما فى الموثقة» فكيف يمكن حمل الأمر بها على 
الاستحباب الكاشف عن عدم ارتكاب الذنب فاستحباب الكفارة مما لا محصل له كما لا يخفى. فليس مثل هذين الدليلين من الظاهر 
و النص ليرفع اليد عن أحدهما بالآخر كما فى سابقة» بل هما عرفا من المتعارضينء و لا شكك ان الترجيح حينئذ مع صحيحة هشام, أما 
لان مضمونها متسالم عليه بين الفقهاءء إذ لم ينسب الخلااف فى ثبوت الكفارة إلا الى العمانى كما سمعت فتطرح الموثقة حينئذ 
لكونها مهجورة و على خلاف السنة القطعية» أو لأجل انها- أى الموثقة- محمولة على التقية لموافقة مضمونها مع العامة فإن جمهور 
العام لا يرون الكفارة» و انما هى من مختصات الإماميهُ و لا يبعد أن يكون هذا هو الأوجه. 

و أما ما دل على ان الكفارة هى كفارة شهر رمضان فروايتان كما ستعرف. وقد نسب هذا القول الى الصدوق و الى والده. و لكن 
العبارة المنقولة عن رسالة ابن بابويه و عن المقنع للصدوق لا تفيد ذلكك, بل الظاهر من العبارتين التخيبر بين الكفارتين لأنهما عبرا 
بعبارة الفقه الرضوى كما 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 7:01 


نص عليه فى الحدائق (ج ١‏ ص 017. و أما فى كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين» ذكر أولا ما دل على أنه عشرة مساكين, ثمّ 
قال: 

وروى أنه كفارة شهر رمضان- مشيرا بذلكك إلى الرواية الآتيهُ- و بما أنه (قده) التزم بصحة روايات كتابه, و انه لا يروى فيه إلا ما 
يراه حجة بينه و بين اللّهه فالظاهر أنه عمل بهما. و على الجمله فالمستفاد من كلاميهما أنهما يقولان بالتخيير و لعله من أجل رفع اليد 
عن ظهور كل من الروايتين فى الوجوب التعيينى و حملهما على التخييرى. 

و كيفما كان فلا يمكن المصير الى هذا القول لا تعيينا و لا تخييرا فان ما دل على أنها كفارة الإفطار فى شهر رمضان روايتان كما 
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عرفت: 

إحداهما روايةُ حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): 

فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل» قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى 
شهر رمضان 1١‏ و الأخرى موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذى أصاب 
فى شهر رمضانء لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان .)2١‏ أما الرواية فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها حتى على مسلك الانجبار, 
إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت. و أما الموثقة فلا مناص من إسقاطها و رفع اليد عنهاء فان ظاهرها بمقتضى التنزيل كون 
اليوم من شهر رمضان و لم يلتزم به أحد لا الصدوقان و لا غيرهماء إذ مقتضى ذلكك عدم الفرق فى القضاء بين ما قبل الزوال و ما 
بعده» كما هو الحال فى شهر رمضان و ليس كذلك قطعاء و بعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل 
الذى 


” الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
” الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )0( 
"07 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١. ص:‎ 


لا قائل به كما عرفت. فظاهره غير ممكن الأخذ و رفع اليد عن هذا الظاهر و الحمل على ارادةُ التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده 
الصناعة كما لا يخفى. فلا بد من طرحها أو حملها على التقية» لأن مضمونها منسوب الى بعض العامة كقتادة حيث انه نسب اليه القول 
بالكفارة و ان أفطر قبل الزوال فلعل الموثقة صدرت تقيهُ منه. فيبقى ما دل على ان الكفارة إطعام عشرةٌ مساكين بلا معارض. 

و مما ذكرناه تعرف ان القول بالتخيير- كما استظهرناه من عبارةً الصدوقين- أيضا مناف للأخذ بهذا الموثق» إذ كيف يمكن الحكم 
بالتخبير بعد ما اشتمل عليه الموثق من التنزيل المزبور» فان الحكم فى المنزل عليه تعيبنى لا تخييرى بين الخصال و بين إطعام عشرة 
مساكين كما هو ظاهر. 

ثم انه نسب الى ابن البراج و ابن إدريس و غيرهما ان كفارته كفارة اليمين- إطعام عشرهُ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة- و 
نسب إلى ابى الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكينء و لم يوجد لهما أى مدركك أو رواية ولو ضعيفة» و هما اعرف 
بما أفتيا به. 

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما عليه المشهور و اختاره فى المتن من أن الكفارة إطعام عشرة مساكين هو الصحيح. 

ثمّ انكك قد عرفت فى صدر المسأله انه لا إشكال فى جواز الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال» و لكن نسب الخلاف 
فى ذلكك الى ابن أبى عقيل و أبى الصلاح فمنعا من ذلكك استنادا إلى صحيحة ابن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضى رمضان إله 
أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلكك من الليل و كان 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: 7.0 

الثالث صوم النذر المعين و كفارته ككفارة إفطار شهر رمضان )١(‏ 


من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه »)1١‏ و لكن لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب للنصوص المعتبرة المتظافرة 
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النيهُ من الليل حمل لتلكك المطلقات الكثيرة على الفرد النادر كما لا يخفى. على أن صحيحة جميل موردها التبييت» قال عليه السلام 
فى الذى يقضى شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس.: إلخ .١‏ فإن التعبير ب (الذى يقضى) ظاهر فيمن شغله ذلككء فلا يمكن 
حمله على من بدا له فى القضاء و لم يكن ناويا له من الليل كما لا يخفى» فلا محيص عن حمل الصحيحة المتقدمة على الاستحباب 
حسبما عرفت. 

)١(‏ المشهور و المعروف وجوب الكفارة فيمن أفطر فى صوم النذر المعين كما فرضه فى المتن أو غير المعين الذى عرضه التعيين 
لأجل الضيق» كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم الى أن بقى منه يوم واححد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض» و نسب 
الخلاف الى ابن أبى عقيل كما فى المسألهُ السابقة» و انه يرى اختصاص الكفارة بشهر رمضان. 

ولا يبعد أن يقال أنه (قده) غير مخالف فى المسألة و انما لم يصرح بالكفارة هنا لعدم خصوصية للصوم, و انما هى كفارة لمطلق 
مخالفة النذر سواء تعلق بالصوم أم بغيره من الصلاً و نحوهاء فليست الكفارة هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوصء و لم 
ينسب اليه الخلاف فى 


8 الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم الحديث ؟‎ 
"05 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم١» ص:‎ 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: ©:" 


وجوب الكفارة لحنث النذرء فمن الجائز انه أهمله فى المقام تعويلا على المذكور فى كفارة النذر. فالظاهر ان المسألة اتفاقية؛ و لا 
خلاف فى أصل الكفارة. 

إنما الخلاف فى مقدارهاء فالمشهور انها كفارة شهر رمضان من التخيير بين الخصال الثلاث و ذهب جماعة إلى أنها كفارة اليمين- 
أى إطعام عشرهُ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام- و قيل بالتفصيل بين ما لو تعلق النذر بالصوم 
فكفارة رمضان و ما تعلق النذر بغيره من الصلاةٌ و نحوهاء فكفارة اليمين اخثاره صاحب الوسائل جمعا بين الأخبار. 

و كيفما كان فقد استدل للمشهور بعد روايات: منها صحيحة جميل بن دراج عن عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته غم جعل لله غليه أن لآ يركب محرما سماه ف ركبهء قال: 

لا و لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم ستين مسكينا .0١١‏ و لكنها ضعيفة السند» و ليست الشهرة بمثابة 
تبلغ حد الجبر على القول به فإن المسألة خلافية وان كان الأكثر ذهبوا الى ذلك, و وجه الضعف ان السند و ان كان صحيحا الى 
جميل إلا أن الراوى بعده و هو عبد الملكك ضعيف إذ لم يرد فى حقه أى توثيق أو مدح عدا ما حكى عن الصادق (ع) من دعائه له و 
لدابته و لا شكك ان هذا مدح عظيم إذ يكشف عن شدة حبه عليه السلام له بمثابة يدعو لدابته فضلا عن نفسه و لكن الراوى لهذه 
الرواية هو عبد الملكك نفسه حيث قال: قال لى الصادق عليه السلام» إنى لأدعو لكك و لدابتكك؛ ولا يمكن إثبات المدح أو التوثيق 


لأحد برواية يرويها هو نفسه للزوم الدور كما لا يخفى 
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٠ الوسائل باب "7 من أبواب الكفارات الحديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: "١0‏ 


فهذه الرواية لأجل ضعف السند ساقطةٌ و غير صالحةٌ للاستدلال. 

و منها ما رواه الكلينى فى الصحيح عن أبى على الأشعرى عن محمد ابن عبد الجبار عن على بن مهزيار قال: و كتب إليه يسأله: يا 
سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم؛ و تحرير رقبة مؤمنة 
"1١‏ و مرجع الضمير فى قوله- و كتب اليه- هو الهادى (ع) المذكور فى الكافى فيما قبل هذه الرواية. و المراد بالاشعرى هو احمد ابن 
إدريس الذى هو شيخ الكلينى. 

أقول هذه الروايهُ غير موجودة فى الكافى بهذا السند و انما السند سند لرواية أخرى مذكورة قبل ذلكك بفصل ماء و الظاهر انه اشتبه 
الأمر على صاحب الوسائل عند النقل فجعل سند رواية لمتن رواية أخرى و كيفما كان فالرواية صحيحة و لكن بسند آخر و هو محمد 
بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار كما ذكره صاحب الوسائل فى كتاب الصوم فى الباب السابع من 
بقِيةُ الصوم الواجب الحديث 2١‏ و الموجود فى الكافى محمد بن عيسى بدل ابن عيسىء و لعل لفظهُ محمد قد سقطت فى الوسائل عند 
الطبع. 

و على أى حال فالرواية صحيحة أما بهذا السند أو بذاكك السند و محمد بن جعفر الرزاز الواقع فى هذا السند هو شيخ الكلينى و هو 
ثقَهُ و من الأجلاءء كنيته أبو العباس» و قد ذكر الأردبيلى فى جامعه الروايات التى رواها فى ذيل ترجمةٌ محمد بن جعفر الأسدى فكأنه 
تخيل أنهما شخص واحد و ليس كذلككء فإن الأسدى و إن كان أيضا شيخا للكلينى؛ و لكنه غير الرزاز هذا كنيته أبو العباس كما 


عرفت و ذاكك كنيته أبو الحسين» هذا قرشى من موالى بنى مفتوح على ما يصرح به 


” الوسائل باب 77 من أبواب الكفارات الحديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: "١2‏ 


أبو غالب الزرارى» و ذاكك من بنى أسد. و قد توفى الرزاز فى سنةُ "١8‏ على ما ذكره أبو غالب المزبور فى رسالته و هو خال أبيه. 

و أما الأسدى فتوفى على ما ذكره النجاشى فى سنةٌ .7١7‏ و كيفما كان فما ذكره الأردبيلى اشتباه فى التطبيق و لا أثر لهء فان كلا منهما 
ثقةُ فالرواية صحيحة على كل تقدير و مؤيدة برواية الحسين بن عبيدة و رواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة .)١١‏ و لكن لا 
يمكن الاستدلال بشىء منها. أما الأخيرتان فلضعفهما سنداء إذ لم يوثق الصيقل و لا ابن عبيدة. 

و أما الصحيحةٌ فلأنها قاصرة الدلالة» نظرا إلى أن تحرير الرقبةٌ الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على انه كفارة رمضانء ضرورة أن التحرير 
بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد. فوجوبه تخييرى لا محالة» و كما ان كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة و غيره فكذا كفارة 
اليمين مخيرة أيضا بين التحرير» و الكسوة؛ و الإطعام فهو عدل للوجوب التخييرى فى كل من الكفارتين. و معه كيف يمكن الاستدلال 
بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها. 

و بالجملهُ ظاهر الصحيحة تعين العتق و هو غير محتمل فلا بد من الحمل على إرادة التخييرى لكن لا دلالهٌُ فيها على أنه التخيير فى أى 
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الكفارتين. 
إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هى كفارةٌ اليمين سليما عن المعارض كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: 


إن قلت لله على فكفارة يمين» و ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن 
فاخ 


)١(‏ الوسائل باب 2 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب الحديث 7 و" 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 1" 


عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: سألته عن كفارة النذر» فقال: 

كفارة النذر كفارة اليمين. إلخ ١١‏ و هذه الرواية موثقة, إذ القاسم بن محمد هو الجوهرى الذى هو ثقهُ على الأظهرء و سليمان 
المنقرى ثقَة أيضا و إن قيل انه عامى» و كذا حفص بن غياث فإنه و إن كان عامياء إلا أن الشيخ ذكر إن كتابه معتبر» و قال فى العدهٌ 
إن أصحابنا عملوا بروايات جماعة منهم حفص بن غياث. 

فتحصل أن ما ذكره جماعة من أن الكفارة فى المقام هى كفارةٌ اليمين هو الصحيح للنص الدال عليه السليم عما يصلح للمعارضة 
حسبما عرفت. و تفصيل صاحب الوسائل بين الصوم و غيره لم يظهر له أى وجه. لا-ن ما دل على أنها كفارة رمضان هو رواية عبد 
الملك و لا اختصاص لها بنذر الصيام. 

ثم ان هناكك صحيحة أخرى لابن مهزيار رواها فى الوسائل عن الكلينى قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدى نذرت أن أصوم كل 
يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكفارة؟ فكتب اليه و قرأته لا تتركه إلا من علة» و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض 
إلا أن تكون نويت ذلككء و إن كنت أفطرت فيه من غير عله فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين. نسأل الله التوفيق لما يجب و 
يرضى .»2١‏ ولا يخفى ان هذه الرواية بسندها المذكور فى الوسائل غير موجودهٌ فى الكافىء و انما هى مذكورة فيه بسند آخر و هو: 
«عن أبى على الأشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار» و هذه هى الرواية التى أشرنا إليها عند التكلم فى مكاتبة ابن 


مهزيار 


)١(‏ الوسائل باب "7 من أبواب الكفارات الحديث ١‏ و5 
(0) الوسائل باب »من أبواب بقيهُ الصوم الواجب الحديث ؟ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 7:08 


السابقهُ و قلنا إن صاحب الوسائل اشتبه فى سندهاء فأخذ السند من رواية و الحقه بمتن المكاتبة» فإن الروايةٌ المأخوذ عنها ذلكك السند 
هى هذه الرواية. 

و كيفما كان فهى صحيحة السند» و لكن مفادها و هو التصدق على سبعة مساكين مما لم يقل به احد لعدم انطباقه لا على كفارة 
رمضان و لا على كفارة اليمين. 

و من هنا قد يقوى فى النظر ان فى العبارة تصحيفا و ان صحيحها العشرة فأبدلت بالسبعة سهوا من النساخ كما حكى ذلكك عن الشهيد 
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(قدس سره) و الذى يشهد لذلكك أولا أقل من أن يوقعنا فى الريب ان عباره الصدوق فى الفقيه- فى كتاب النذر- الذى من شأنه 
التعبير فيه بمتون الأخبار مطابقةُ لمتن هذه الرواية من غير اختلاف إلا من ناحية أن الضمائر هناكك للغياب و هنا للتكلم و الخطاب؛ و 
من المستبعد جدا انها مع هذه المطابقة لم تكن متخذةٌ من متن هذه الرواية وقد تضمنت التعبير بالعشرةٌ بدلا عن السبعة» و عبارته فى 
المقنع أيضا كذلكك, أى مشتملة على كلمة (عشرة) على ما حكاه عنه الشهيد فى المسالكك, و من المعلوم من دأبه (قده) فى هذا 
الكتاب أنه يذكر متن الرواية بعنوان الفتوى كما يفعل ذلكك فى الفقيه أيضا حسبما عرفت. 

و كيفما كان فلم تثبت صحة النسخةٌ و ان متن الصحيحة هل هو العشرة أو السبعة؟ فغايته الاجمال» فلا يمكن أن يعارض بها صحيحة 
الحلبى و موثقة غياث الصريحتين فى أن الكفارة هى كفارةٌ اليمين حسبما عرفتء لو لم ندع الاطمئنان بأن الصحيح هو العشرهً كما فى 
كلام الصدوق فإنه أقرب الى الصحة لانطباقه على سائر الروايات. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: 7:09 

الرابع صوم الاعتكاف )١(‏ و كفارته مثل كفارة رمضان مخيرة بين الخصال و لكن الأحوط الترتيب المذكور 


(1) لا اشكال كما لا خلاف فى وجوب الكفارةٌ بالجماع فى صوم الاعتكافء إنما الإشكال فى تعيين المقدار» فالمشهور بل عن بعض 
دعوى الإجماع عليه انها ككفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث» و عن جماعة منهم صاحب المداركك انها كفارة الظهار, و 
منشأ الخلاف اختلاف الأخبار حيث تضمن بعضها انها كفار شهر رمضان كموثقة سماعة: عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة 
من أفطر يوما من شهر رمضانء و موثقته الأخرى عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان متعمداء عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .)١١‏ 

و بإزاء الموثقتين صحيحتان دلتا على أنها كفارة الظهار» إحداهما صحيحة زرارة؛ عن المعتكف يجامع أهله. قال: إذا فعل فعليه ما 
على المظاهر, و الأسخرى صحيحة أبى ولا-د الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها 
قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت إلى زوجها حتى واقعهاء فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام و لم تكن 
اشترطت فى اعتكافهاء فان عليها ما على المظاهر )7١‏ هذا. 

و صاحب المداركك و من حذا حذوه ممن لا يعملون بالموثقات و لا يرون حجية غير الصحاح لاعتبارهم العدالة فى الراوى طرحوا 
الموثقتين لعدم الحجية و عملوا بالصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة هى كفارة الظهار. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ”واه 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ١و2‏ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: "1٠١‏ 


و أما بناء على ما هو الصواب من عدم الفرق فى الحجية بين الصحيح و الموثق فلا محالةٌ تقع المعارضة بين الموثقتين و الصحيحتين و 
يدور الأمر بين العمل بإحدى الطائفتين» و لكن الظاهر هو الأخذ بالموثقتين و الحكم بأنها كفارة شهر رمضان كما عليه المشهور و 
ذلك من أجل أن هذه الكفارة هى كفارة الظهارةٌ بعينها و لا فرق بينهما إلا من حيث التخيير و الترتيب»ء فالأولى مخيرة بين الخصال» 
و الثانية يعتبر فيها الترتيب فيجب العتق أو لا“ و مع العجز فالصيام؛ و لو عجز أيضا فالاطعام. و عليه فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر 
بالترتيب على الأفضلية فإن الموثقتين صريحتان فى التخيير» و الصحيحتان ظاهرتان فى وجوب الترتيب» فيرفع اليد عن الظاهر بالنص و 
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يحمل على الندب فتأمل. بل لو فرضنا عدم ورود الصحيحتين لقلنا أيضا بأفضلية الترتيب لورود الأمر به فى صحيحة على بن جعفر التى 
تقدمت فى نصوص كفارةُ شهر رمضان المحمول على الأفضليةُ جمعا كما مر سابقاء فاذا كان صوم الاعتكاف بمنزلة شهر رمضان كما 
نطقت به الموثقتان ثبتت الأفضليةُ هنا أيضاء و نحو هذه الصحيحة رواية المشرقى المتضمنة للأمر بالعتق 0١١‏ فإنها أيضا محمولة على 
الاستحباب أو على الوجوب التخييرى جمعا كما مر. 

نعم ناقشنا سابقا فى سند هذه الرواية من أجل أن المشرقى هو هاشم أو هشام بن إبراهيم العباسى غير الثقةُ و قد اعتمدنا فى ذلكك على 
ما ذكره الأردبيلى فى جامعه تبعا للميرزا و للتفريشى من الاتحاد؛ و لكنه و هم و الصواب انهما شخصان كما نبهنا عليه فى المعجم 
فان المشرقى هو هشام بن إبراهيم الختلى البغدادى الذى وثقه النجاشى 


١١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 7١١‏ 
هذا و كفارةً الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات )1١(‏ 


صريحاء و هو غير هشام بن إبراهيم العباسى» الذى قيل فى حقه انه زنديق» و قد أقمنا فى المعجم شواهد على التعدد. إذا فرواية 
المشرقى صحيحة السند من غير غمز فيه. 

فتحصل ان من جامع فى صوم الاعتكاف وجبت عليه كفارة شهر رمضان أعنى التخبير بين الخصال و إن كان الأفضل الترتيب» بل هو 
الأحوط كما ذكره فى المتن. 

)١(‏ كما هو المشهور وهو الصحيح إذ لا ملازمة بين الحرمة و بين وجوب الكفارة أو ارتكب فإنها تحتاج إلى الدليل و لا دليل عليها 
فى غير الجماع» و عدم الدليل كاف فى الحكم بالعدم استنادا إلى أصالةٌ البراءة» و لكن ذهب المفيد و السيدان و العلامة فى التذكرة 
إلى وجوب الكفارة مطلقاء بل فى الغنية دعوى الإجماع على الإلحاق بالجماع و هو كما ترىء و لا-عبرة بالإجماع المنقول سيما 
إجماعات الغنية المعلوم حالها حيث يدعى الإجماع اعتمادا على أصل أو قاعدة يرى انطباقه على المورد» و نسب الى الشيخ فى كتابيه 
و العلامة فى التذكرة أيضا إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع. و هو أيضا لا دليل عليه. و دعوى الإجماع على الإلحاق موهونة» سيما 
بعد مخالفة مثل المحقق و غيره. نعم ثبت الإلحاق فى خصوص شهر رمضان بالنص الدال على أن عليه مثل ما على الذى يجامع كما 
سبق فى محله. و أما ان كل حكم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء كى يحكم بالكفارة فى المقام فلا دليل عليه بوجه. فالأقوى 
اختصاص الحكم بالجماع حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: "١١‏ 

و الظاهر انها لأجل الاعتكاف لا للصوم )١(‏ و لذا تجب فى الجماع ليلا أيضاء و اما ما عدا ذلكك من أقسام الصوم 


)١(‏ فتجب الكفارة وان لم يكن صائما كما لو جامع ليلا و ذلك لأجل أن موضوع الحكم فى النصوص و هى الموثقتان و 
للصحيحتان هو عنوان المعتكفء لا عنوان الصائم» و مقتضى الإطلاق دوران الحكم مدار ذاكك العنوان سواء أ كان صائما أم لا» و 
تؤيده روايةٌ عبد الأعلى ابن أعين عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان. قال: عليه الكفارة» قال: قلت فإن وطأها 
نهارا؟ قال: عليه كفارتان و نحوها مرسله الصدوق .0١1١‏ و لكن الرواية ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد لا من أجل ضعف عبد الأعلى 
نفسه فإنه و ان لم يذكر فى كتب الرجال إلا انه وثقه المفيد فى رسالته العددية المدونة لبيان أن شهر رمضان قد ينقص و قد لا ينقص 
فى قبال من ذهب- كالصدوق- إلى أنه لا ينقص أبدا فذكر (قده) بعد أن سرد طائفةٌ من الروايات الدالة على ذلكك أن رواه هذه 
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الاخبار- و منهم عبد الأعلى بن أعين- من أكابر الفقهاء و لا يطعن عليهم بشىء» و يكفى هذا المدح البليغ فى التوثيق كما لا يخفى. 
بل من أجل وقوع محمد بن سنان فى السندء و أما المرسلة فحالها ظاهر. إذا فالعمده هى الإطلاقات المتقدمة الشاملة لحالتى الصوم و 
عدمه. الظاهرةً فى أن موضوع التكفير نفس الاعتكاف و لا مدخل للصوم فى ذلكك حسبما عرفت. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف الحديث 5 وم 
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فلا كفاره فى إفطاره )١(‏ واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارةً فيها و ان أفطر بعد الزوال. 


[مسألة ؟: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين] 


مسأله ؟: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين (؟) و أزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره فى يوم واحد فى غير الجماع و ان 
تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأ-قوى و ان كان الأ-حوط التكرار مع أحد الأسمرين بل الأحوط التكرار 
مطلقا. 


)١(‏ بلا اشكال فيه و لا خلاف سواء أ كان واجبا و لو معينا كالصوم الاستيجارى أم مندوبا لان وجوب الكفارة حكم آخر يحتاج ثبوته 
الى الدليل و لا دليل عليه فيما عدا المواضع الأربعة المتقدمة فيرجع الى أصالة البراءة. 

)١(‏ لا ينبغى الاشكال فى تكرار الكفارةٌ بتكرر الإفطار فيما إذا كان ذلكك فى يومين فما زاد سواء اتحد الجنس كما لو أفطر بالأكل 
فى كل من اليومين أم اختلف بان أكل فى يوم و شرب فى اليوم الآخر و سواء تخلل التكفير فى البين أم لاء و ذلكك لإطلاق الأدلة بعد 
أن كان كل يوم موضوعا مستقلا للحكم, و التداخل على تقدير القول به إنما يجدى فيما لو اجتمع الموجبان فى اليوم الواحد كما 
سيجىء. فحال تعدد الإفطار فى يومين حال تكرره فى سنتين الذى لا يحتمل فيه وحدة الكفارة بالضرورة. و هذا ظاهر جدا. 

إنما الكلام فيما لو تعدد الموجب فى يوم واحدء فهل تتعدد الكفارة حينئذ أيضا أولا؟ أو يفصّل بين اختلاف الجنس و وحدته 
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أو بين تخلل التكفير فى البين و عدمه؟؟ فيه أقوال» و محل الكلام فعلا ما عدا الجماع و ما يلحق به من الاستمناء. 

المشهور و المعروف عدم التعدد و أنه ليست عليه إلا كفارة واحدهٌ و إن كان آثما فى التكرير» و ذهب جماعة منهم المحقق و الشهيد 
الثانيان إلى التعدد مطلقاء و عن العلامة فى المختلف التكرر بشرط تغاير الجنس أو تخلل التكفير و مع انتفائهما فكفارة واحدة» و 
كأنهم بنوا النزاع على أن الأصل هو التداخل أو عدمه أو يفصل بين التغاير أو التخللء فالأصل عدم التداخلء و إلا فالأصل هو 
التداخل؛ و لأجل ذلكك بنى ثانى الشهيدين و المحققين على أصاله عدم التداخل مطلقاء و لكن العلامة بنى على أصالةٌ التداخل إلا 
فى الموردين المزبورين. 

و الظاهر ان شيئا من ذلكك لا يتم فلا تجب فى المقام إلا كفارة واحده على جميع التقادير» أى سواء قلنا بأن الأصل هو التتداخل أو 
عدمه أو التفصيلء و ذلك لان الأسباب فى محل الكلام لا يتصور فيها التعدد كى يبحث عن تداخلها و عدمه إذ الكفارة لم تترتب 
فى شىء من النصوص على عنوان الأكل أو الشرب أو الارتماس و نحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع و ما يلحق به كما 
ستعرف- و إنما ترتبت على عنوان الإفطار مثل قوله عليه السلام من أفطر متعمدا فعليه الكفارة. فالإفطار هو السبب و الموجب لتعلق 
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الكفارة» و من البديهى أنه لا معنى للإفطار بعد الإفطار» إذ هو نقض الصوم و عدمه المتحقق بأول وجود لاستعمال ما يجب الإمساكك 
عنه. فان الصوم و الإفطار متضادان على ما مر مرارا و أحدهما مقابل للآخر حتى فى الاستعمال الدارج فى ألسنة العوام» فيقال على 
فطوركك أى عند رفع 
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و اما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره )١(‏ 


اليد عن الإمساككء فالصائم هو الممتنع عن تلكك الأمورء و يقابله المفطر و هو غير الممتنع» فاذا نقض صومه فقد أفطر فليس هو بصائم 
بعد ذلككء و لو فرض أنه وجب عليه الإمساكك حينئذ أيضا فهو حكم آخر ثبت بدليل آخرء فعنوان الصوم و الإفطار مما لا يجتمعان 
أبدا بحيث يقال له فعلا أنه مفطر صائم, و عليه فقد تحقق الإفطار بالوجود الأول و تعلقت الكفارة و انتقض الصوم و انعدم؛ معه لا 
يتصور إفطار ثان كى يبحث عن تداخله أو عدمه مطلقا أو مع التفصيلء فكأنهم استفادوا أن الكفارة مترتبة على تناول ذات المفطر من 
عنوان الأكل و الشرب و نحو ذلك مع أنه لم يوجد ما يدل عليه حتى رواية ضعيفة» بل الموجود ترتب الكفارة على عنوان الإفطار 
الذى له وجود واحد لا يقبل التكرير حسبما عرفت, من غير فرق فى ذلكك بين اتحاد الجنس و اختلافه» أو تخلل التكفير و عدمه كما 
هو ظاهر جدا. 

)١(‏ فان المذكور فى بعض النصوص و ان كان هو ترتب الكفارة على جماع الصائم المنتفى لدى تحقق الجماع الثانى إلا ان الموضوع 
للحكم فى جملة كثيرة منها هو عنوان الجماع أو الوقاع الشامل بإطلاقه لحالتى التلبس بالصوم و عدمه؛ بحيث يظهر منها ان الموضوع 
للكفارة هو الجماع فى نهار شهر رمضان ممن هو مكلف بالصوم سواء أ كان صائما بالفعل أم لاء و لأجله كان تكرر السبب و تعدد 
الموجب متصورا فى المقام؛ و عليه فتبتنى المسألة على أن مقتضى الأصل لدى اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و بما ان 
المحقق فى محله هو العدم 
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[مسألة "!: لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع] 


مسألة *: لا-فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارةٌ الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضيةٌ كالوطء 
حال الحيض أو تناول ما يضره .)١(‏ 


أخذا بإطلاق أدلة الأسباب الظاهر فى الانحلال» و إن كل فرد سبب مستقل لترتب الأثر عليه سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا فلا 
مناص من الالتزام بتعدد الكفارةً فى المقام عملا بأصالة عدم التداخل المقتضية لوجوب التكرار» و دعوى الانصراف فى النصوص 
المذكورة إلى الجماع المفطر فغيره- و هو الجماع اللاحق- خارج عن منصرف تلكك النصوص مما لم نتحققها و لم نعرف لها وجها 
أبدا فإنها بلا بينهُ و لا شاهد فإطلاق الجماع فى تلكك النصوص السليم عما يصلح للتقييد هو المحكم. 

و يلحق بالجماع الاستمناء فإن الكفارة المتعلقة به مترتبة أيضا على عنوان الامناء لأجل العبث بالأهل و نحوه الشامل للصائم بالفعل و 
عدمه الصادق على الوجود الأول و ما بعده. 

فالأظهر تكرر الكفارة فى الجماع كما نسب الى السيد المرتضى و قواه فى المستند» بل و فى الاستمناء أيضا حسبما عرفت استنادا إلى 
أصالهُ عدم التداخل» فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة؛ و أما النصوص الخاصة الداله على ذلك فكلها ضعيفة و لا تصلح إلا للتأييد و 
هئ روايات ثلأثة إحداها رواية الجرجانى المشعمل سندذها على عدة من المجاهيل و الأخرى مرسلة ضاحن كتاب كمس المذهب 
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المشتمله على الإرسال من جهات. و الثالثة مرسلة العلامة عن الرضا عليه السلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء فلاحظها إن شئت .0١١‏ 
)١(‏ و ذلك لإطلاق الدليل هذا وقد ذكرنا فى محله ان حرمةٌ الإضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدى إلى الهلاك أو ما بحكمه لا 
مطلقا 


" 7 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
717 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة 5:- من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله (ص)] 


مسأل :- من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (ص) بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها فى الخبائث 


لكنه مشكل (0). 


)١(‏ هذا الإشكال فى محله؛ بل الأظهر هو عدم الحرمة لمنع الكبرى أولاء إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كليةء و الآية المباركة 
غير دالة على ذلكك كما مرٌ التكلم حوله قريباء و منع الصغرى ثانيا فان الخبيث هو ما يتنفر منه الطبع» و النخامة ما لم تخرج عن فضاء 
الفم مما يقبله الطبع و لا يتنفره لتعارف ابتلاعه كثيرا من غير أى اشمئزاز فنخامة كل أحد غير خبيثة بالإضافة إليه» ما لم تخرج عن 
فضاء فمه و لأجله كان الإفطار به إفطارا بالحلال لا بالحرام. نعم لا إشكال فى الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن 
فضاء الفم هذا. 

و ربما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع فى المسجد ثمّ 
ردها فى جوفه لم يمر بداء فى جوفه إلا أبرأته .0١١‏ و رواها الصدوق مرسلا إلا انه قال: من تنخمء و رواها الصدوق أيضا فى ثواب 
الأعمال مسنداء و لكنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة و إن عبر عنها فى بعض الكلمات بالصحيحة. أما طريق الشيخ فلأجل اشتماله على 
أبى إسحاق النهاوندى الذى ضعفه النجاشى صريحاء و أما مرسلةٌ الصدوق فظاهرةٌ الضعفء و أما ما رواه فى ثواب الأعمال فلأجل 


١ من أبواب أحكام المساجد حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 


المسحدا شرح العروة الوققى: الصو الاض رام 
[مسألة 0:- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارةً الجمع وجب عليه الباقى] 


مسألة 0:- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارة الجمع وجب عليه الباقى )١(‏ 


اشتمال سنده على محمد بن حسان عن أبيه» و قد قال النجاشى فى حق محمد بن حسان انه يعرف و ينكر بين بين» يروى عن الضعفاء 
كثيرا فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى. و مع الغض عنه فيكفى فى الضعف جهالة أبيه حسان فإنه لم يوثق» فلا يعتمد على 
الرواية بوجه. 

)١(‏ مثل ما لو تعذر العتق كما فى هذه الأيام فإنه يجب عليه الصيام و الإطعام» و ربما يورد عليه بأن التكليف بالجمع مساوق لفرض 
الارتباطية» و مقتضى القاعدةٌ فى مثله سقوطه بالعجز عن المجموع و لو للعجز عن بعض أجزائه» إذ العجز عن الجزء عجز عن المركب 
فلا دليل على وجوب الإتيان بالباقى إلا ان تثبت قاعدةٌ الميسور و لكنها أيضا محل إشكال أو منع. 
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و يندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة فى المقام. كيف و لازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار 
على الحلالل لثبوت الكفارة فى الثانى و إن حصل العجز عن البعض فيكون هو اسوء حالا من الأولء و هذا لعله مقطوع العدم كما لا 
يخفى. 

و ثانيا إن التعبير بكفارةٌ الجمع الظاهر فى الارتباطية لم يرد فى شىء من النصوص و إنما هو مذكور فى كلمات الفقهاء تلخيصا فى 
العبارة» و أما النص فالعبارة الواردةُ فيه كما فى رواية الهروى هكذا فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين و إطعام 
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[مسألة 2: إذا جامع فى يوم واحد مرات] 

مسألةُ *: إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها )١(‏ و ان كان على الوجه المحرم تعددت كفارةٌ الجمع بعددها. 
[مسألة /!:- الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا] 

مسألة /:- الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا (؟) وان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر فى يوم واحد لا 


تتكرر بتعددها و كذا الشرب إذا كان جرعةٌ فجرعة. 


ستين مسكيناء و نحوها رواية العمرى» و قريب منهما موثقةُ سماعةٌ )١١‏ و هذه العبارة كما ترى ظاهرة فى الاستقلال و انه يجب عليه 
كفارات ثلاث و تثبت أحكام ثلاثة: عتق و صيام و إطعام من غير ملاحظة الوحدة و الارتباطية بينها فإنها بلا مقتض و لا موجب و عليه 
فاذا تعذر البعض كان الباقى على حاله بمقتضى القاعد كما هو الشأن فى سائر الواجبات الاستقلالية. 

)١(‏ لما عرفت من تعدد الكفارة بتكرر الجماع استنادا إلى أصالةُ عدم التداخل و لأجله تتكرر كفارة الخصال فى الحلال و الجمع فى 
الحرام لتكرر الموجب. 

() فإن العبرة فى وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفى و لا شبهة أن العرف يقضى بالوحدة مع اتحاد المجلس و ان تعددت اللقم 
و تكررت الجرعء فلا يرى ذلكك إلا إفطارا واحداء فلا تتكرر الكفارة بتعدد اللقم أو الجرع, و ان قلنا بالتكرار مع التكرر فى يوم واحد. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ واو" 
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[مسألة 4:- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة] 

مسألة 8:- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة )١(‏ وان كان أحوط. 
[مسألة 4:- إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة] 

مسألة 9:- إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلكك يكفيه التكفير مرة (؟) 


)١(‏ فإنها وان تكررت بتكرره إلا أن مثل هذا لا يعد تكرارا للجماع لما عرفت آنفا من أن العبرة فى الوحدة و التعدد بالصدق العرفى 
و ماهو المتعارف خارجاء ولا ريب أن الفرض يعد لدى العرف جماعا واحدا وان تضمن ادخالات و اخراجات عديدةٌ فدليل 
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التكرر بالتكرار منصرف عن هذه الصورة قطعاء و لذا حكم بكفارة واحده فى صحيحة جميل ١١‏ من غير استفصال عن وحدة الإدخال 
و تعدده و كذا فى سائر النصوص. 

(؟) هذا لا يستقيم بناء على ما سبق منه و قويناه من تكرر الكفارة بتكرر الجماع و استثنائه عما عداه من سائر المفطرات, إذ لو كان 
المستند فيه النصوص الخاصة الدالة على تكرر الكفارة أمكن دعوى انصرافها إلى صورة تكرر الجماع فقطء فلا تعم الجماع المسبوق 
بمفطر آخر الذى هو محل الكلام و لكنكك عرفت ضعف تلك النصوص بأجمعها و ان العمدة ما تقتضيه القاعده من أصالة عدم 
التداخل بعد ان كانت الكفارة معلقهُ فى النصوص على الجماع من حيث هوء لا بما أنه مفطر فان مقتضى الإطلاق سببية كل فرد 
لكفارة مستقلة سواء أ كان مسبوقا بجماع آخر أم ملحوقا به أم لم يكن و لأجله تتكرر 


” الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
"7١ ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 
.)١( و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع‎ 


الكفارة بتكرر الجماعء إذ لا تختص بالجماع المفطر كى لا ينطبق إلا على الوجود الأول. 

و هذا الإطلاق كما يعم الجماع المتكرر كذللكك يشمل الجماع المسبوق بمفطر آخر بمناط واحدء لما عرفت من ان كل فرد سبب 
مستقلء و المفروض عدم الاختصاص بالجماع المفطر, فلو أفطر بالأكل مثلا ثمّ جامع تكررت الكفارة» إحداهما للإفطار العمدى و 
الأخرى لنفس الجماع. 

نعم ما ذكره (قده) من كفاية التكفير مره يتم فى صورة العكسء أعنى ما لو أفطر بالجماع ثمّ تناول غيره من الأكل و نحوه لان غير 
الجماع لا يوجب الكفارة إلا من حيث الإفطار. و لا معنى للإفطار عقيب الإفطار. فما أفاده (قده) لا يستقيم على إطلاقه. 

)١(‏ هذا أيضا لا يستقيم على إطلاقه لفرض حصول الإفطار بالمحلل؛ فلا يكون تناول المحرم مفطراء إذ لا معنى للإفطار عقيب الإفطار 
فلا تأثير له فى الكفارة بوجه. فتكفيه إحدى الخصال كفارة لما ارتكبه من الحلال. هذا فيما إذا كان المحرم غير الجماعء مثل تناول 
الخمر أو المغصوب و نحوهما. 

و أما إذا كان هو الجماع فبما انه سبب مستقل لكفارة الجمع- على القول به- من غير فرق بين كونه مفطرا أم لا فاللازم حينئذ هو 
الجمع بين كفارة الجمع للجماع المحرم و بين احدى الخصال تكفيرا للإفطار بالحلال» و ليس له الاقتصار على الثانى كما لا يخفى. 
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[مسألة -:1٠١‏ لو علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم] 


مسألة -:٠‏ لو علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا )١(‏ لم تجب عليه و إذا 
علم انه أفطر أياما و لم يدر عددها (؟) يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. 


نعم يتجه ذلكك فى صورة العكسء أعنى ما لو أفطر أو لا بالحرام جماعا كان أم غيره» ثمّ بحلالل أو حرام غير الجماع, فإنه تكفيه 
حينشذ كفارة الجمع لعدم تأثير الثانى» إذ لا إفطار بعد الإفطار» و أما لو كان الثانى هو الجماع لزم ضم كفارةٌ أخرى إلى كفارة الجمع 
إذ هو بنفسه سبب مستقل و الأصل عدم التداخل كما مر. 

و منه تعرف انه لو أفطر بالجماع الحلال أو لا ثمّ بمثله ثانيا لزمه تكرير التكفير بإحدى الخصالء كما انه لو أفطر بالجماع الحرام أو لا 
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ثمّ بمثله ثانيا لزمته كفارة الجمع مكررا و لو اختلفا فبالاختلاف. 

و الحاصل ان مقتضى ما عرفت من تكرر الكفارة بتكرر الجماع و عدمه فيما عداه هو التفصيل على النحو الذى سمعت فلاحظ و تدبر. 
)١(‏ تعرض (قده) فى هذه المسألة لفروع الشكك, فمنها: 

انه لو علم الإتيان بما يفسد الصوم, و تردد بين ما يوجب القضاء فقط و ما يوجب الكفارة أيضا حيث ان المفطرات مختلفة من هذه 
الجهة كما مرت الإشارة إليها سابقا و يأتى تفصيلها لاحقا إن شاء الله تعالى فلا إشكال حينئذ فى عدم وجوب الكفارة اقتصارا على 
المقدار المتيقن و دفعا للزائد المشكوك فيه بالأصل كما هو الشأن فى الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين و هذا ظاهر. 

(1) و منها انه لو علم بإفطاره أياما و لم يدر عددهاء فتارة 
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يكون الشكك من ناحية الكفارة و اخرى من ناحية القضاءء و على التقديرين يجوز له الاقتصار على المقدار المعلوم كما أفاده فى 
المتن. 

أما الأول فلأصالة البراءة عن وجوب الكفارة- الذى هو حكم جديد- زائدا على المقدار المعلوم؛ و هذا من غير فرق بين كون النسيان 
الفعلى مسبوقا بالذكر فى ظرفه و عدمه إذ العبرة فى جريان الأصل بظرف الشكك و الحالة الفعلية؛ و لا-عبرة بالعلم السابق الزائل 
لدوران التنجيز مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء كما هو مقرر فى الأصول. 

و أما الثانى فقد يقال إن التكليف بالصوم قد تنجز فى ظرفه و يشكك فى الخروج عن عهدته للشكك فى حصول الامتثال بعدد الاشتغال 
و معلوم ان قاعدة الحيلولة المقرره فى الصلاه غير جارية فى الصوم فلا مناص من الاحتياط فى القضاء بالإتيان بالمشكوك فيه قضاء 
لقاعدة الاشتغال. 

ولا يخفى أن هذا التقرير وجيه لو قلنا بتبعية القضاء للأداء؛ بدعوى انحلال الأمر الحادث فى الوقت إلى أمرين: أمر بالطبيعى الجامع» 
و أمر آخر بإيقاع ذاكك الطبيعى فى الوقتء فاذا خرج الوقت و شكك فى الامتثال فالأمر الثانى ساقط جزماء و أما الأول فبما أنه يشكك 
فى سقوطه فلا محيص عن الاحتياط تحصيلا للقطع بالفراغ» إلا أن هذا المبنى بمعزل عن التحقيق» و الصواب ان القضاء بأمر جديد- 
كما سبق فى محله- و انه ليس فى الوقت إلا أمر واحد متعلق بالطبيعة الخاصة و هى الإتيان بالعمل فى وقته» و أن الانحلالل على 
خلا.ف ظواهر الأدلة جداء إذ لا يستفاد من قوله تعالى (كنِتِ عَلَيِكُمْ الصلِامٌ) إلى قوله (كَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ الغَّهْرَ نيص مَهُ) إلا وجوب 
الصوم فى هذا الشهر لا وجوب طبيعى الصيام و وجوب إيقاع 
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و إذا شكك فى أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال .)١(‏ 

و إذا شكك فى ان اليوم الذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه (؟) و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه 


هذا الطبيعى فى شهر رمضان. فإنه بعيد عن المتفاهم العرفى غايته و هكذا الحال فى سائر المؤقتات. 

و عليه فالأسمر الواحد الحادث فى الوقت ساقط عند خروجه جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع و يحدث 
بعدئذ أمر جديد متعلق بالقضاءء و بما أن موضوعه الفوت فثبوته منوط بإحرازه» و مع الشكك فى كمية الفائت يشكك لا محاله فى تعلق 
الأمر بالقضاء زائدا على المقدار المعلوم؛ و معه يرجع فى نفى المشكوك فيه إلى أصالة البراءة و من المعلوم ان أصالة عدم الإتيان 
بالمأمور به فى الوقت لا يثبت عنوان الفوت لعدم حجية الأصول المثبتة. و عليه فيقتصر فى القضاء على المقدار المعلوم. 
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)١(‏ و منها أنه لو شكك فى أنه أفطر بالمحلل أو بالمحرم فإنه تكفيه احدى الخصال للقطع بوجوبها على كل حالء و الشكك فى الزائد 
عليها فيرجع فى نفيه إلى أصل البراءة كما هو الحال فى كل مورد دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير فى مقام الجعل الذى مرجعه لدى 
التحليل إلى الدوران بين الأقل و الأكثر كما لا يخفى. 

(0) و منها: أنه لو شكك فى أن اليوم الذى أفطر فيه هل كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و هذا على نوعين» إذ قد يفرض 
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الكفارة وان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين. 


حصول الإفطار قبل الزوال و اخرى بعده. 

أما الأول فمرجعه إلى الشكك فى تعلق الكفارة من أصلهاء إذ لا كفارة فى الإفطار قبل الزوال فى قضاء رمضانء فيرجع فى نفيها إلى 
أصالةٌ البراءة» و هذا ظاهر فليس عليه إلا القضاء فحسب. 

و أما الثانى فثبوت الكفارةُ معلوم غير انها مرددة بين إحدى الخصال الثلاث لو كان ذلكك اليوم من شهر رمضانء و بين إطعام عشرة 
مساكين لو كان من قضائه. و حينئذ فلا إشكال فى فراغ الذمهُ و براءتها بإطعام ستين مسكيناء لأنه اما عدل للواجب التخييرى أو 
مشتمل على الواجب- و هو عشرةٌ مساكين- و زياد غير قادحة كما هو واضح جدا. 

وهل له الاكتفاء بعشرةٌ مساكين؟ احتمله فى المتن بدعوى انا نعلم بوجوبها إجمالا إما تعيينا أو فى ضمن ستين مسكينا تخييرا بينه و 
بين العتق و الصيام. فالصدقة على العشرة مما يعلم بتعلق الطلب بها المردد بين التعيين و التخيير و يشكك فى وجوب الزائد عليها فيرجع 
فى نفيه إلى أصالةٌ البراءة. 

و يندفع بعدم كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخبير ليؤخذ بالمتيقن فى مقام الجعل و يدفع الزائد بالأصلء و ذلكك لما 
ذكرناه فى محله من الأصول عند تصوير الواجب التخييرى من أن متعلق الوجوب إنما هو الجامع الا-نتزاعى المنطبق على كل من 
الطرفين أو الأطراف, و ليس الطرف بنفسه متعلقا للتكليف بوجه. و إنما هو 
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محقق للامتثال و مسقط للأمر المتعلق بالجامع من أجل انطباقه عليه. 

و عليه ففى المقام نعلم إجمالا بتعلق الطلب أما بالعنوان الجامع؛ أعنى احدى الخصال من إطعام الستين و أخويه, أو بإطعام عشرة 
مساك 

و من الضرورى أن العشرة مباينة مع الجامع المزبور و ليس أحدهما متيقنا بالإضافة إلى الآخر ليؤخذ به و يدفع الزائد بالأصل. نعم 
العشرةٌ متيقنة بالإضافة إلى الستين» و لكن الستين ليس متعلقا للتكليف جزماء و انما المتعلق هو الجامع المنطبق عليه و على غيره و 
الجامع مباين مع العشرة و عليه فكما ان مقتضى الأصل عدم تعليق التكليف بالجامع كذلك مقتضاه عدم تعلقه بالعشرة فيسقطان 
بالمعارضة فلا بد من الاحتياط و يتحقق بأحد أمرين: اما بالجمع بين العشرة و بين العتق أو الصيام,ء و أما باختيار الستين للقطع بتحقق 
الامتثال فى ضمنهء اما لكونه عدلا للواجب التخييرى أو لأجل اشتماله على العشرة و زياد فالستون متيقن فى مقام الامتثال لا فى مقام 
تعلق التكليف», و أما العشرة فليست بمتيقنة حتى فى مقام تعلق التكليف لما عرفت من المباينة بينها و بين الجامع, و من هنا لم يجز 
الاقتصار عليهاء و دفع الزائد بالأصلء إذ من الجائز أن يكون الواجب هو الجامع و لا مؤمن بالنسبةٌ إليه لما عرفت من أن أصالةٌ عدم 


وجوبه معارضة بأصاله عدم وجوب العشرة. 
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و لتوضيح المقام نقول إنه فى موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين قد يقال بالانحلال نظرا إلى أن تعلق التكليف بالأقل معلوم 
على كل تقديرء و أما تعلقه بالزائد عليه و هو الأكثر فمشكوك يدفع بأصالةٌ البراءة» و على ضوء ذلكك يقال فى المقام بأن تعلق الأمر 
بالتصدق على عشرةٌ مساكين معلوم, و أما الزائد عليه و هو الستون تخييرا بينه و بين العتق و الصيام فمشكوكك يرجع فى نفيه إلى أصل 
الوادف 
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و لكنه بمراحل عن الواقع كما فصلنا البحث حوله فى الأ-صول ضرورة ان الأقل بوصف كونه أقل مشكوك فيه؛ إذ هو طرف للعلم 
فكيف يكون متيقناء و إنما المتيقن هو ذات الأقل الجامع بين اللابشرط و بين بشرط شىء- أى بشرط الانضمام إلى الزائد- فإن هذا 
الوجوب المهمل المردد بين الوصفين المزبورين هو الذى يتيقن بوجوده على كل تقديرء ولا ريب فى أن هذا الوجوب الجامع هو 
نفس العلم الإجمالى بعينه» فكيف ينحل به العلم الإجمالى» و هل هذا إلا انحلالى الشىء بنفسه. فالانحلاسل بهذا النحو- انحلالا 
حقيقيا- أمر غير معقول. 

نعم التزمنا ثمه بالانحلال على وجه آخر بحيث يترتب عليه نتيجة الانحلال الحقيقى و اسميناه بالانحلال الحكمىء بتقريب ان المناط 
فى تنجيز العلم الإجمالى معارضة الأصول المستوجبة لتطرق احتمال العقاب من غير مؤمن الواجب دفعه بحكم العقل القاضى بلزوم 
دفع الضرر- أى العقاب- المحتمل» فمتى تعارضت الأ-صول فى الأطراف تنجر العلم الإجمالى؛ بل كان نفس الاحتمال غير المقترن 
بالمؤمن منجزا حسبما عرفت. 

و أما إذا اختص بعض الأطراف بالأصل دون الآخر بحيث انتفت المعارضة لم يكن العلم فى مثله منجزاء كما لو علم بفقدان الركن من 
صاحبة الوقت أو من الفائتة فإن قاعدة الفراغ الجارية فى كل منهما تسقط بالمعارضة إلا ان الأولى تختص بقاعدة الاشتغال دون الثانية 
فإن المرجع فيها قاعدة الحيلولة الراجعة إلى أصالة البراءة عن القضاء و بذلكك ينحل العلم الإجمالى؛ و موارد الدوران بين الأقل و 
الأكثر الارتباطيين من هذا القبيل» فان وجوب الأقل على نحو بشرط شىء 
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[مسألة :١١‏ إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال] 


مسألة :١١‏ إذا أفطر متعمدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارةٌ بلا اشكال )١(‏ و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو 
بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول الى حد الترخص و اما لو أفطر متعمدا ثمّ عرض له عارض 
قهرى من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلكك من الأعذار ففى السقوط و عدمه وجهان بل قولا-ن أحوطهما الثانى و 
أقواهما الأول. 


فيه كلفة و مشقة فيدفع بأصالة البراءة» و أما وجوبه بنحو اللابشرط و على سبيل الإطلاق فهو عين التوسعة فلا يمكن دفعه بأصالة البراءة 
المقررةً لرفع الضيق و إثبات السعة امتنانا على الأمة و حيث اختص أحد الطرفين بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتيجة الانحلال و 
سقط العلم الإجمالى عن التنجيز. هذا كله فى موارد الدوران بين الأقل و الأ-كثر الارتباطبين. و أما فى محل الكلام فلا سبيل لهذا 
التقريب لما عرفت من أن إطعام العشرة و إحدى الخصال- اللذين هما طرفا العلم الإجمالى- متباينان و الأصل الجارى فى كل منهما 
معارض بمثله. و إذا كانت الأ-صول متعارضة فلا محال يتنجز العلم الإجمالى و معه لا مناص من الاحتياط على النحو الذى عرفت» 
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فليس له الاقتصار على إطعام العشرةٌ بوجه. لعدم حصول البراءة بذلكك أبدا. 
)١(‏ هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر و الحيض و نحوهما أولا أو يفرق فى ذلكك بين الموانع الاختيارية 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم 2١‏ ص: 7:79 


و الاضطرارية» أو يفرق فى الاختيارية بين ما كان لأجل الفرار عن الكفارةُ و غيره؟ لا اشكال كما لا خلاف فى عدم السقوط بالسفر 
بعد الزوال لوجوب إتمام الصوم حينئذ و صحتهء فلا أثر له فى رفع الكفارة جزما و هذا ظاهر. 
و أما إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إما مطلقا أو مع تبييت النية فهل هذا الحكم المتأخر, أعنى البطلان اللاحق 
يستوجب سقوط الكفارة الثابتة على تقدير عدم السفر؟ كأن المتسالم عليه عند الأصحاب. بل مما ادعى عليه الإجماع هو عدم السقوط 
واكانيما |ة اسار ارا التران ختيا وها فى المج 

و الوجه فيه أن المستفاد من قوله تعالى؛ كلُوا وَ اشْرَبُوا. 22 أو عَللِ مر إلخ» أن كل مكلف مأمور فى 
شهر رمضان بالإمساكك عن الأكل و الشرب من بعد طلوع الفجر- و قد قيل أن حقيقةُ الصوم هو الكف عن خصوص الطعام و الشراب 
وقد الحق بهما بقيُ المفطرات- و بإتمام الصيام الى الليل و قد استثنى من ذلكك المريض و المسافر و ظاهره من كان كذلك بالفعل و 
أما من يكون مسافرا فيما بعد فهو غير داخل فى الاستثناء» بل تشمله الآيةُ المباركة من النهى عن الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر فهو 
مأمور بالإمساك ما لم يتلبس بالسفر. 
و كذلكك الروايات حيث تضمنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج المسافر الى حد الترخص فاذا تناوله يصدق أنه أفطر فى شهر 
رمضان متعمدا و قد أخذ الإفطار كذلكك موضوعا لوجوب الكفارة فى غير واحد من النصوصء فإن المأخوذ فى لسان بعضها و إن 
كان هو عنوان الصائم الذى ربما يتأمل فى صدقه على من سيتلبس بالسفر 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: "٠‏ 


ولكن المذكورذ فى أكثرها هو عنوان الرجل كما فى صحيحة جميل و غيرهاء و كذا فى نصوص الجماع المتضمنة انه رجل جامع أو 
أتى أهله فى شهر رمضان و نحو ذلككء فان هذه العناوين صادقةٌ على من تناول المفطر من الأكل أو الشرب أو الجماع و نحو ذلك» 
فهو رجل مأمور بالإمساكك بمقتضى الآيهُ و الروايات» و قد أفطر متعمدا فى شهر رمضانء و معنى أفطر أنه نقض هذا العدم و قبله إلى 
الوجود فإن الإفطار مقابل للإمساكك الذى هو صوم لغوىء ولا يتوقف صدقه على : تحقق الصوم الصحيح الشرعىء بل كل من كان 
مأمورا بالإمسااكك سواء أ كان ذلكك مصداقا للصوم الشرعى أيضا أم لا فأول ما يتناوله مما ينتقض به العدم و ينثلم به التركك فهو 
إفطار» فيصح أن يقال انه أفطر أى أتى بشىء يضاد الإمساكك و ينافيه. 
فهذه الإطلاقات وافية لإثبات الكفارة فى المقام؛ إذ يثبت بها أن الممنوع عن الأكل و الشرب إذا أفطر أى رفع اليد عما كان عليه من 
الامتناع تعلقت به الكفارة سواء أتى بعدئذ بما يكون مبطلا للصوم فى حد نفسه كالسفر أم لا بل يمكن أن يقال انها تدل على 
المطلوب بأزيد من الدلالة الاطلاقية» فان السفر لو كان مسقطا للكفارة لأشير إليه فى هذه الأخبار الواردهً فى مقام البيان» و لا سيما 
وا ا ل ل ا 
تكليف شاق لأغلب الناسء فنة فنفس السكوت و عدم التعرض لهذا المفر فى شىء من النصوص أقوى شاهد على عدم تأثيره فى سقوط 
الكفارة 

رة. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠١0‏ من عابو 


” الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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و كيفما كان فلا شكك أن مقتضى إطلاق الأدله من الكتاب و السنة وجوب الإمساكك من لدن طلوع الفجر لكل مكلف فى شهر 
رمضان ما لم يكن مسافرا آنذاك. ثمّ إن هذا قد يكون مأمورا بالإتمام إلى الليل» و اخرى لا كما لو عرضه السفر قبل الزوال. و على 
أى حال فلو أفطر و هو فى البلد ففى الوقت الذى أفطر هو مأمور بالصوم. لا بالصوم المعهود المتعارف حتى يقال إنه ينتكشف بالسفر 
عدمه؛ بل بالصوم اللغوى» أى بالإمساكك عن الأكل و الشرب ما لم يسافرء فحينما أفطر كان إفطاره مقرونا بالأمر بالصوم فيشمله جميع 
ما ورد من أن من أفطر فى شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. فهذه الإطلاقات كافيةُ لإثبات المطلوب. 

مضافا إلى ورود النص الخاص بذلككء و هى صحيحة زرار و محمد ابن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له 
مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم» قال: ليس عليه شىء أبدا. قال: و قال زرارة عنه أنه قال: 
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثمّ خرج فى آخر النهار فى سفر فأراد بسفره ذلكك إبطال الكفارة التى 
وجبت عليه» و قال: انه حين رأى هلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة» و لكنه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء 
بمنزلة من خرج ثم أفطر. إلخ .»1١‏ حيث دلت على أن من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاةً ولا تسقط بعدئذ بالهبة» فإن الهبة 
اللاحقة لا تؤثر فى سقوط الزكاه السابقة» فهو نظير ما لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكفارة فى شهر رمضان ثم سافر آخر النهار 


١ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ الحديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١1( 
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فكما أن السفر اللاحق لا يؤثر فى سقوط الكفارة السابقة فكذا فيما نحن فيه. و منه تعرف أن المشار إليه فى قوله: إنما هذا. إلخ هو 
الصدرء أعنى من حال الحول على ماله قبل أن يهب الذى هو المقصود بالبيان و المسوق له الكلام دون ما بعده الذى فرض فيه الهبة 
قبل حلول السنة الواقع كجملة مستأنفة كما لا يخفى. 

انما قيد (ع) السفر يآخر النهار لأنه أوقع فى التشبيه بمحل الكلام و أتم» إذ المشبه هو الهبهٌ بعد حلول الحول و استقرار الوجوب و 
تعين الزكاء على نحو لا يمكن التخلص عنهاء و لأجل ذلكك كان الأوقع تشبيهه بمن سافر آخر النهارء أى بعد الزوال» بحيث كان 
الصوم متعينا فى حقه و لا يمكن التخلص عنه بأى وجه بخلاف ما قبله لعدم استقرار الوجوب عليه بعد لإمكان التخلص عنه حينئذ 
بالسفر فمن أجل هذه النكتهُ شبهه عليه السلام بالسفر بعد الزوال» و الا فالذى يظهر من ذيل الرواية ان العبر فى الكفارة بجواز الإفطار 
و عدمه. و أنه لو أفطر فى زمان لا يسوغ له الإفطار ثمّ سافر و ان كان قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. حيث قال عليه السلام فى 
الذيل و لكنه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزلة من خرج ثم أفطر. إلخ حيث شبه عليه السلام الهبة قبل حلول 
الحول المانعة عن تعلق التكليف بالزكاة بالصائم الذى خرج عن بلده ثمّ أفطر فقيد الإفطار بالخروج عن البلد» و معلوم أن هذا حكم 
ما قبل الزوال و إلا فبعده لا يجوز الإفطار خرج أم لم يخرج. 

وعلى الجملة قد تضمن الذيل نفى البأس عن الهبهُ قبل حلول الحولء لأنه وهبه فى وقت حلال إذ لم يكن التكليف بالزكاة متوجها 
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اليه وقتئذ» فهو بمنزلة الصائم الذى خرج الى السفر و أفطر بعد 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: 0م 


خروجه- الذى لا يكون إلا قبل الزوال بطبيعة الحال كما عرفت- فان هذا الإفطار لا يوجب الكفارة لوقوعه فى وقت حلال لعدم كونه 
مكلفا بالصوم عندئذ. فيظهر من تقييد الإفطار بالخروج أنه لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الكفارة و إن خرج و سافر لوقوع الإفطار 
حينئذ فى وقت غير حلال. فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أن العبرة فى الكفارة و عدمها بكون الإفطار فى وقت سائغ و عدمه؛ فإن 
أفطر فى زمان لم يكن الإفطار جائزا فى حقه كما لو كان قبل خروجه أو كان بعد الزوال- وان كان بعد خروجه- لم تسقط عنه 
الكفارة و أما إذا أفطر فى زمان يجوز له الإفطار كما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال سقطت أى لم تتعلق به الكفارة حينئذ» فالصحيحة 
واضحة الدلالة على المطلوب. فلا بأس بالاستدلال بهاء ولا وجه للمناقشة فيها. و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى المسأله» و أن السفر 
لا يسقط الكفارة. هذا. 

و الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين ما إذا كان السفر لأجل الفرار أو لغاية أخرى كان اختياريا أو اضطراريا لوحدة الملاكك فى الجميع 
وهو حصول الإفطار فى زمان قد أمر فيه بالإمساك. و هذا يجرى فى غير السفر أيضا من سائر الموانع من الحيض و النفاس و الجنون 
بل الموت فلو كان يعلم بموته بعد ساعة إما لكونه محكوما بالأعدام؛ أو لذهابه إلى الجهاد و ميدان القتال لم يجز له الإفطار حينئذ 
بزعم أنه غير متمكن من إتمام الصوم؛ بل هو مأمور بالإمساكك. فلو أفطر تعلقت به الكفارة» و كذا الحال فى ذات العادةٌ التى تعلم 
بتحيضها بعد ساعة من النهار» فإنه لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك. و يدل على حكم هذه بالخصوص مضافا الى ما سمعت من إطلاق 
الآيةٌ المباركة و الروايات 
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[مسألة 17:- لو أفطر يوم الشى فى آخر الشهر ثم قبين انه من شوال] 


مسألة 5:- لو أفطر يوم الشكك فى آخر الشهر ثم تبين انه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة )١(‏ و ان كان الأحوط عدمه و كذا لو 


اعتقد انه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان انه من شوال أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان. 


خصوص الأخبار الواردة فى الحيض للتصريح فى بعضها- و هى روايتان- انها تفطر حين تطمث. فيستفاد من هذا التقيبد عدم جواز 
الإفطار قبل ذلكك لأن الحيض انما يمنع عن الصوم من حين حدوثه؛ أما قبله فهى مأموره بالإمساك, فلو أفطرت لزمتها الكفارة كما 
عرفت. 

)١(‏ فان موضوع الحكم بالكفارة فى الأدلة انما هو الإفطار فى شهر رمضانء و معلوم أن اللفظ موضوع للمعنى الواقعى لا الاعتقادى و 
إن كان مخطنا فيه فلو اعتقد بأمارة أو غيرها أن هذا اليوم من رمضان و مع ذلكك أفطر متعمدا ثم انكشف أنه من شعبان أو تبدل 
الاعتقاد بالشكك بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية قاعدة اليقين» فكان المرجع استصحاب بقاء شعبان أو عدم دخول رمضان لم 
يكن أثر لإفطاره فلا بد فى الكفارةُ من الاعتقاد الجزمى أو قيام حجة معتبرة على كون اليوم من شهر رمضان من غير انتكشاف الخلاف 
فى شىء منهما. و كذلكك لو أفطر يوم الشكك فى كونه آخر رمضان أو أول شوال فان وظيفته الشرعية حينئذ هو الإمساكك بمقتضى 
قوله (ع) صم للرؤية و أفطر للرؤية» فلو خالف و أفطر ثم انتكشف أنه من شوال أو اعتقد ذلكك فتخيل أن هذا اليوم من رمضان جزما 
فأفطر 
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[مسألة :١"‏ قد مر ان من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا] 


مسأل :١‏ قد مر ان من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد )١(‏ بل و كذا ان لم يفطر و لكن كان مستحلا له 
وان لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل فى الثالثة و الأحوط قتله فى 


الزابعة. 
[مسألة 1: إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها] 


مسألة ؟١:‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا (؟) فيتحمل عنها 
الكفارة و التعزير. و اما إذا طاوعته 


ثم تبين خلافه لم تجب عليه الكفارة. 

و ملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد و لا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافهاء فان الحكم الظاهرى انما يكون حجة ما دام موجودا فاذا 
تبدل باليقين بالخلاف فلا أثر له. نعم استحقاق العقاب من جهة التجرى أمر آخرء بل ربما يكون ذلكك منافيا للعدالة و أما من حيث 
الكفارةً فلا أثر له بوجه كما عرفت. 

)١(‏ وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى فى أول كتاب الصوم فلاحظ. 

() أما مع المطاوعة فلا إشكال فى أن على كل منهما كفارة و تعزيراء و أما مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهاية العمل» و 
اخرى انضمامه مع المطاوعة اما بتقدم الأول بأن تكون مكرهة فى الابتداء مطاوعة فى الأثناء أو عكس ذلكك,ء فالصور ثلاث 
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فى الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و ان أكرهها فى الابتداء ثمّ طاوعته فى الأثناء )١(‏ فكذلكك على الأقوى و ان 


وقد حكم (قده) فى الصورة الأولى بتحملهما عنها فعليه كفارتان و تعزيران؛ و أما فى الأخيرتين فعلى كل منهما كفارة و تعزير» و إن 
كان الأحوط فى الصورة الثانيةٌ كفارةٌ منها و كفارتين منه. 

أقول يقع الكلام تاره فيما تقتضيه القواعد الأولية مع قطع النظر عن الرواية الخاصة الواردةٌ فى المقام؛ و اخرى فيما تقتضيه الرواية. 

أما بالنظر إلى القاعده فلا شكك فى أن مقتضاها وجوب الكفارة على الزوج فقط. و سقوطها عن الزوجة المكرهة؛ لأجل حديث الرفع 
فإن الإفطار الذى هو موضوع للكفارة إذا كان مرفوعا بالحديث لكونه مكرها عليه» فمعناه عدم ترتب أثر عليه فلا تتعلق به الكفارة. 
نعم هو مبطل لصدوره عن القصد و الاختيار» و لذا يجب القضاء لكونه من آثار تركك المأمور به لا فعل المفطرء فلا يرتفع بالحديث 
كما سبق فى محله. و إن صدر الفعل عنها على وجه سائغ لكونه مكرها عليه. 

وعلى الجملة فمقتضى الحديث سقوط الكفارة عنهاء و معه لا-وجه لتحمل الزوج عنهاء فان انتقال الكفارة من أحد إلى آخر لا 
مقتضى له و على خلاف القاعدة فلا يصار اليه» ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. و عليه فليس على الزوج المكره إلا كفارة واحدة» و 
لا شىء على الزوجةٌ أبدا. 

هذا كله مع استمرار الإكراه. 

(1) و أما لو أكرهت أولا ثمّ طاوعت فى الأثناء أو بالعكس فمقتضى الإطلاقات ثبوت الكفارة عليها حينئذ» لقصور الحديث عن 
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كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منهء ولا فرق فى الزوجة بين الدائمةٌ و المنقطعة. 


شمول الفرضء إذ هو بلسان الامتنان و معلوم ان الامتنان مخصوص بما إذا لم يستند الفعل إلى فاعله إلا-على سبيل الإكراه؛ و أما 
الملفق منه و من الاختيار باعتبار اختلا.ف الحالاءت فكان مختارا فى بعضه و مكرها فى بعضه الآخر. بحيث لم يصدق عليه الإكراه 
المحض و بالقول المطلق» فمثله غير مشمول للحديثء إذ لا امتنان فى رفعه بالإضافة إلى غير حالة الإ-كراه» فإن الجماع و ان كان 
بمجموعة فعلا واحدا عرفا و موجودا بوجود واحدء و من هنا قلنا إنه لا تتعدد الكفارة بتعدد الإدخال و الإخراج كما سبق. إلا أن هذا 
الفعل الواحد له إضافتان و منسوب إلى فاعله بإسنادين باعتبار اختلاف الحالتين» فهو مكره فى بعض الوقت و مختار فى البعض الآخر» 
و الحديث منصرف عن مثل ذلكك جزماء فاذا لم يكن فى جميع أحواله مكرها لم يشمله الحديثء ألا ترى أنه لو اكره على شرب 
الماء بمقدار قليل فشرب حتى شبع و ارتوىء أو على طبيعى شرب الخمر الصادق على جرعة واحدة فشرب وجبةُ واحدةٌ مشتملة على 
جرع عديدة» أ فهل يحكم بعدم وجوب الكفارة فى الأول» أو بعدم استحقاق الحد فى الثانى؟ 

بدعوى ان الشرب المزبور موجود واحد مستمر لا يتعدد بتعدد الجرع كلا فإنه وان كان وجودا واحد إلا ان الضرورات تقدر بقدرهاء 
فلا اكراه إلا فى جزء من هذا العملء و أما الزائد عليه فهو فعل اختيارى مستند إلى فاعل مختار فيشمله حكمه من الحد و الكفارة و 
نحو ذلككء و مثله ما لو اكره على ضرب أحد سوطا فضربه عشرهٌ أسواط 
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و على الجملة فحديث الرفع انما يرفع الفعل الصادر عن اكراه حدوثا و بقاءا دون ما كان كذلكك حدوثا فقط أو بقاء كذلككء فلو 
كانت مكرهة على الجماع فى الابتداء ثمّ طاوعته بقاء يصدق عليها انها تعمدت الجماع؛ فيرجع إلى إطلاقات الكفارة بعد أن لم يكن 
مثله مشمولا للحديث كما عرفت. و لو كان بالعكس فالأ-مر أوضح. فلو طاوعته أولا ثم أكرهت فحدوث الجماع كان باختيارها 
فأفطرت عمدا و اختيارا فيشملها فى هذا الآن إطلاق دليل الكفارة و لا أثر للإكراه اللاحق فى رفع الكفارة السابقة كما هو ظاهر جدا. 
فتحصل أن مقتضى القاعدة و الأدلة الأولية عدم وجوب أزيد من كفارة واحدة على الزوجء إذ لا دليل على تحمل الكفارة عن الغير 
بوجه. و أما الزوجة المكرهة فلا شىء عليها مع الإكراه المحض المستمر إلى الآخر أخذا بحديث الرفع» و أما لو طاوعته و لو فى 
الجملة أما فى أول الجماع أو فى وسطه أو الآخرء فحديث الرفع قاصر الشمول لذلكك, و مقتضى الإطلاقات تعلق الكفارة حينئذ بها 
أيضا لصدق انها جامعث اختياراء كما ان على كل مثهما التعزير:-حسبما عرفت. هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية. 

و أما بالنظر الى النص الخاص الوارد فى المقام فقد روى الكلينى فى الكافى عن على بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق 
الأحمر عن عبد الله بن حماد. عن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة؛ فقال: 
إن كان استكرهها فعليه كفارتان» و إن كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة» و ان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف 
الحد. و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاء و ضربت خمسة 
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قال المحقق فى المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل: أن سند هذه الرواية ضعيف لكن علماءنا ادعوا على ذلكك إجماع الإمامية 
فيجب العمل بها. 

أقول لا إشكال فى أن الرواية ضعيفة السند كما ذكره (قده) إلا انه لم يعلم أن تضعيفه مستند إلى أى رأو من رواه السند. 

أما على بن محمد بن بندار الذى هو شيخ الكلينى و يروى عنه كثيرا فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق و لا مدحء و لكن الظاهر أن 
هذا هو على بن محمد بن أبى القاسم بندار (و بندار لقب لجده أبى القاسم) و قد وثقه النجاشى صريحا. 

و أما إبراهيم بن إسحاق الأحمر فهو ضعيف جدا- كما تقدم سابقا- ضعفه النجاشى و الشيخ. 

و أما عبد الله بن حماد: فهو عبد الله بن حماد الأنصارى كما صرح به فى الكافى عند ذكر الرواية فى كتاب الحدود, و أشار إليه فى 
الوسائل أيضا .)7١‏ و قد ذكر النجاشى انه من شيوخ أصحابنا و هو كما ترى مدح بليغ» و ظاهره أنه معتمد عليه عند الأصحابء و يرجع 
اليه بما أنه رأو كما لا يخفىء, على أنه مذكور فى اسناد كامل الزيارات. 

و أما المفضل بن عمر: ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له فى المعجم, و هو الذى نسب اليه كتاب التوحيدء. و الظاهر انه ثقَه» بل من 


كبار الثقات» و إن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها روايات 


١ الوسائل باب ؟١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
١ من أبواب بقيهُ الحدود الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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مادحة تتقدم عليها لوجوه تعرضنا لها فى محله. نعم ذكر النجاشى أنه فاسد المذهب مضطرب الحديث قال: و قيل إنه كان خطابيا و 
الظاهر أنه أراد بهذا القائل ابن الغضائرى على ما نسب اليه. و كيفما كان فقد عدّه الشيخ المفيد (قده) فى إرشاده من شيوخ أصحاب 
أبى عبد الأنه عليه السلام و خاصته و بطانته و من ثقات الفقهاء الصالحين. و عدّه الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبة من السفراء 
الممدوحين و ذكر فى التهذيب فى باب المهور و الأجور رواية عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ثم ناقش فى سندها من أجل 
محمد بن سنان فحسبء و هو كالصريح فى العمل برواية مفضل و عدم الخدش من ناحيته» و عدّه ابن شهر اشوب من ثقات أبى عبد 
الله عليه السلام و من بطانته» أضف إلى ذلكك الروايات المعتبرةً الواردة فى مدحه كما مرّء و ما خصه الصادق عليه السلام من كتاب 
التوحيد. و بعد هذا كله فلا يعبأ بكلام النجاشى من أنه فاسد المذهبء كما أن ما ذكره من أنه مضطرب الرواية غير ثابت أيضاء و 
على تقدير الثبوت فهو غير قادح بوثاقة الرجلء غايته أن حديثه مضطربء أى قد ينقل ما لا يقبل التصديق أو يعتمد على أشخاص لا 
ينبغى الاعتماد عليهم. فالظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات. حتى أن الشيخ مضافا إلى عدّه إياه من السفراء الممدوحين اعتمد عليه 
فى التهذيب كما عرفت 

و على أى حال فلا ينبغى الإشكال فى ضعف الرواية بإبراهيم الأحمر كما مرّء و رواها الصدوق بطريق آخر و هو أيضا ضعيف بمحمد 
بن سهان 

و عليه فتارة ندعى أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب فنعامل معها معاملة الرواية المعتبرة» و أخرى نلتزم بعدم حجيتها لعدم تمامية 
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مسلك الانجبار كما لا يبعد أن يكون هذا هو المستفاد من كلام المحقق فى المعتبر حيث تمسكك بالإجماع كما تقدم نقله عن 
صاحب الوسائل. 

فإن كان المدرك هو الإجماع و ألغينا الروايةُ عن درجة الاعتبار» فما ذكره الماتن من اختصاص التحمل بالإكراه المستمر هو 
الصحيح. فان هذا هو المتيقن من مورد الإجماع فلا بد من الاقتصار عليه فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة» فيرجع فيما عداه مما 
اشتمل على المطاوعة سابقا أو لا حقا إلى ما تقتضيه القواعد من تعلق الكفارةٌ و التعزير بكل منهما حسبما عرفت» إذ المخرج عن 
الإطلاقات الأوليهٌ المثبتة للكفارة لكل من جامع؛ إنما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول للمقام» فتكون هى المحكم بطبيعة 
الحال. 

و الظاهر أن الماتن اعتمد على ذلك فيتجه ما ذكره (قده) من عدم الفرق بين صورتى الاشتمال على المطاوعة و اختصاص التحمل 
بالإكراه المستمر كما عرفت. 

و أما إذا كان المدرك هو الروايةُ بناء على اعتبارها و لو لأجل الانجبار» فاللازم حينئذ لتفصيل بين الصورتين: فان كانت مطاوعة من 
الأول لم يكن أى أثر للإ-كراه الل-حق بل تجب على كل منهما الكفارة أخذا بإطلاق قوله عليه السلام «و ان طاوعته فعليه كفارة و 
عليها كفارة» الصادق عليها إذا طاوعت فى ابتداء الجماع سواء استمرت كذلكك أم تبدل طوعها كرها فصرف وجود الجماع الصادق 
على أول جزء من الدخول المحقق للجنابة إذا صدر عنها حال كونها مطاوعة فهو محكوم بالكفارة عملا بإطلاق الرواية» و عروض 
الإكراه بعد ذلك لا يوجب رفع المطاوعة الواقعة فى ظرفهاء إذ الشىء 
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لا ينقاب عما هو عليه فلا يقتضى رفع الحكم الثابت عليها كما هو ظاهر جدا. 

و أما إذا انعكس الأمر فكانت مكرهة من الأول مطاوعة فى الأثناء فالظاهر حينئذ تعدد الكفارة على الزوج نظرا إلى اندراجه تحت 
إطلا-ق قوله عليه السلام: «إن كان استكرهها فعليه كفارتان»» إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ» بل صرف وجود 
الجماع عن كره؛ الصادق على أول جزء منه و لو آنا ما مشمول لإطلاق العبارة» و حصول المطاوعة بعدئذ لا أثر له فى نفى ما تحقق 
فيصدق من غير أيهُ عناية انه اكره زوجته على الجماع فالرواية مطلقةُ من حيث استمرار الإكراه أو التبدل بالمطاوعة فتتعلق به الكفارتان 
لا محالة» و لكن لا دلالة للرواية على نفى الكفارة عن الزوجة المستكرهة بل هى ساكتةُ من هذه الجهة, و أقصى ما تدل عليه تعلق 
الكفارتين بالزوجء فيرجع فى الزوجة إلى ما تقتضيه القواعد الأولية. و قد عرفت أن مفادها فيما نحن فيه أى فى الإكراه المتعقب 
بالمطاوعة تعلق الكفارة بهاء لعدم كونه مشمولا لحديث رفع الإ-كراه» و هذا هو منشأ احتياط الماتن حيث قال: و إن كان الأحوط 
كفارةُ منها و كفارتين منهه و هذا هو الصحيح على تقدير العمل بالرواية» إذ لا ينبغى التأمل فى شمول إطلاقها لهذه الصورة. لعدم 
العبرة بمرحلة البقاء لتؤثر المطاوعة اللاحقة فى رفع حكم الإكراه السابق» فلو فرضنا انهما ماتا فى الآن الثانى أو كان حدوث الجماع 
فى آخر جزء من النهار و وقع بقاء فى الليل فإنه يصدق أنه أكرهها فى نهار رمضان فتتعلق به الكفارتان أخذا بإطلاق الرواية و بما أنها 
ساكتة عن حكم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الكفارة عليها أيضا بمطاوعتها فى الأثناء 
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[مسألة 10: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم] 


مسألة :١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمل عنها الكفارةٌ و لا التعزير )١(‏ كما انه ليس عليها شىء و لا يبطل 
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صومها بذلك. 


عملا بالقواعد العامة حسبما عرفت. ثم انه لا فرق فى الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة و المنقطعة لوحدة المناط و إطلاق النص كما 
أشار إليه فى المتن. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه انه ان تم الإجماع فى المسألة فهو المتبع» و يقتصر على المتيقن من مورده. و الا فلا دليل عليها لضعف 
الرواية» و عدم تمامية القول بالجبر فالحكم مبنى على الاحتياط. 

)١(‏ فان التحمل عن الغير على خلاف القاعدة, و قد ثبت ذلك بالإجماع أو بالرواية كما تقدم و المتيقن من الأول ما إذا كانت المرأة 
المكرهة شاعرة كزوجها كما أن مورد الثانى هو ذلكء ففرض الجماع و هى نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى 
القواعد» فلا يتحملها الزوج عنها و انما عليه كفارته» و أما الزوجة فلا شىء عليها لا الكفارة و لا التعزير و لا القضاء لعدم بطلان الصوم 
بعد فقد القصد و الاختيار كما هو ظاهر. 

وهل الحكم كذلك فيما لو اجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الإرادة و الاختيار لكنها شاعرة لا نائمة كما لو شديديها 
و رجليها فوطئها و هى لا تتمكن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقن منه غير المقام» و هو الإكراه 
المتعارف» أعنى صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعا لضرر المكره و توعيده فمورد الإجبار المنتفى فيه الاختيار غير مشمول له بل 
المرأة 
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و كذالا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات )١(‏ حتى مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها. 


[مسألة 12: إذا أكرهت الزوجة زوجها] 
مسألهُ :١8‏ إذا أكرهت الزوجهٌ زوجها لا تتحمل عنه شيئا. 
[مسألة /11: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 


مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمهُ إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان (؟) فليس عليه الا كفارته و تعزيره 


المجبورة فى حكم النائمة فى أنه لا كفارة و لا تعزير ولا بطلان ولا تحمل حسبما تقدم. و أما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال 
بأن شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الإ-كراه الاصطلاحى و من الإجبار المقابل للاختيار» لأنه مقابل 
للمطاوعة فيشمل القسمين. و هذا و إن كان محتملا فى نفسه إلا أن دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى 
الجامع أو خصوص الإ-كراه الاصطلاحى المتعارفء فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار» و مجرد الشكك كاف فى الرجوع إلى 
أصالةٌ العدم. 

)١(‏ لاختصاص النص و كذا الإجماع بالجماع فلا دليل على التحمل فى الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتى الملاعبة و غيرها 
من مقدمات الجماع و إن أدت إلى امنائهاء و هذا من غير فرق بين الزوجة و غيرها فلو اكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه 
لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر. و مما ذكرنا يظهر الحال فى المسألة الآتيهُ فلاحظ. 

(') لخروجها عن معقد الإجماع و قصور الرواية عن الشمول لها 
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و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و ان كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فاكرهها عليه. 


لأن المذكور فيها (امرأته) و ظاهر هذه الكلمة عرفا هى الزوجة فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم» بل معلوم العدم و كذا الحال فى 
الأجنبية لعين ما ذكرء و دعوى الأولوية القطعية فيها نظرا إلى أن تشريع الكفارة لتخفيف الذنب الذى هو فى الزنا أعظم فالكفارة الزم 
مدفوعة بأن للزنا أحكاما خاصة من الرجم أو الجلد و مهر المثل على المكره؛ فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفارة. 

على أن اللواط أعظم من الزنا جزما و لم يثبت هذا الحكم فى الإكراه عليه بالضرورة» فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا 
موجب للتعدى عن مورد الدليل. 

و أما ما ذكره فى المتن من الاحتياط فى التحمل ففى محله. لكن قوله (قده) خصوصا. إلخ لم نعرف له وجهاء فان الجماع مع الأجنبية 
بتخيل انها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهة و موضوع الحكم انما هو الجماع مع الزوجة الواقعية لا الخيالية. و من المعلوم ان جريان 
حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج الى الدليل ولا دليل على الإلحاق إلا فى بعض الأحكام مثل إلحاق الولد و نحو ذلك. 

و على الجملة لا خصوصية للموطوءة شبهة» بل هى كالأجنبية فى الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدى إلى شىء منهما. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: 2" 


[مسألة 10 إذا كان الزوج مفطرا يسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلى وكانت زوجته صائمة] 


مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلكك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع 
)١(‏ وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هى نائمة إشكال. 


)١(‏ اما مع مطاوعتها فلا إشكال فى تعلق الكفارةٌ بهاء و أما مع الإكراه فيقع الكلام فى جهتين. 

تار فى أن الزوج هل يتحمل كفارتها كما كان يتحمل لدى كونه صائما؟ و قد ظهر الحال فى هذه الجهة مما تقدم و انه لا تحمل فى 
المقام» إذ هو على خلاف القاعدة» و النص أو الإجماع يختص بما إذا كانا صائمين معاء ففرض صوم الزوجة فقط خارج عن الدليل 
المخصص باق تحت مقتضى القواعد. 

و أخرى فى جواز هذا العمل فى نفسه و أنه هل يسوغ للزوج المفطر اكراه زوجته الصائمة على الجماع أو أنه حرام؟ 

ادعى بعضهم حرمته باعتبار أنه لا يجوز لأحد أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقء إذ ليس لأحد السلطنة على غيره بإجباره إلا لأجل 
إحقاق حقه المشروع الثابت له عليه. كما لو اكره الغريم المماطل على أداء الدين» و أما فيما لا حق له كما فى المقام حيث ان الزوج 
ليس له حق الانتفاع فى هذا الحال؛ فلا يسوغ له الإجبار. لأن حرمة الإفطار عليها مانع عن ثبوت هذا الحقء إلا أن يقال بعدم المانعية. 
فبنوا المسألة على المناقشة الصغروية و أن وجوب الصوم عليها هل يمنع الزوج عن حت الانتفاع من البضع أولا؟ فعلى تقدير المنع 
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و انتفاء الحق لا يجوز له الإجبار و الا جاز. 

و لكن الظاهر أن الكبرى فى نفسها غير تام و إن سلمنا الصغرى و بنينا على المانعية إذ لا دليل على حرمة اكراه الغير على ما ليس له 
فيه الحق على نحو الكبرى الكلية. نعم لو كان العمل المكره عليه محرما كشرب الخمر أو كان المتوعد عليه شيثا لا يسوغ ارتكابه فى 
حد نفسه كما لو هدده بالقتل أو الضرب أو الهتكك, أو خوّفه بنحو ذلكك من أقسام الإيذاء التى لا يجوز ارتكابها شرعاء من أجل أن 
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تخويف المؤمن حرام و إن لم يكن فى البين أى اكراه كان الإكراه المزبور حراما حينئذ كما هو ظاهر. 

وأمالو لم يكن لا هذا ولا ذاك فيلزمه و يكرهه على عمل سائغ- و ان لم يكن له فيه الحق- بتوعيده بما هو أيضا سائغ فى حد 
نفسه» كما لو فرضنا أن الزوجة تعمل عملا غير مناف لحق الزوج من كتابة أو خياطة أو مطالعة و نحو ذلكك مما لا ينافى حق 
الاستمتاع و لكن الزوج لا يعجبه ذلكك العمل و لا يرضى به فيهددها بإطلاق أو بالتسرى عليهاء أو بتركك الإنفاق على ابئتها التى هى 
ربيبته و نحو ذلكك مما هو سائغ على الزوج و مرخص فى ارتكابه شرعاء فلا دليل على حرمة مثل هذا الإكراه» فإن الإكراه من حيث 
هو اكراه لا حرمة فيه لعدم كونه ظلما و لا تعدياء و انما هو إلزام و توعيد للغير بأن يفعل كذا أو يتركك كذاء فاذا فرضنا ان الفعل 
المكره عليه يصدر عن المكره على وجه سائغ و الإ-كراه أيضا بشىء هو سائغ للمكره كما لو كانت المرأه مستطيعة و لكن الزوج لا 
تسمح له نفسه بذهابها الى الحج فيعدم موضوع الاستطاعة بالإكراه» فيقول: إن ذهبت الى الحج طلقتكك أو تزوجت عليكك أخرى و 
كل من الطلاق 
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و التزويج حرج عليها و هو أمر سائغ فى الشريعة المقدسة؛ حتى ابتداء و من غير اكراه» أ فهل هناك مانع من جواز هذا الإكراه؟ 

و المقام من هذا القبيل فان تمكين الزوجة الصائمة و ان كان حراما إلا انه بالإكراه يرتفع موضوع الحرمة بمقتضى حديث الرفع 
فيصدر عنها الفعل بنحو سائغ» فاذا أكرهها الزوج بالتوعيد بشىء هو سائغ له من الطلاق و نحوه فأى مانع من هذا الإكراه. 

و على الجملة لم يقم أى دليل على هذه الكبرى» أعنى عدم جواز الإكراه على ما ليس له فيه حقء فإنه و إن لم يكن له حق فى العمل 
المكره عليه إلا انه قد يكون له حق آخر و هو الحق فيما به يتحقق الإكراه و التوعيد نظرا إلى حليته و جوازه و انه أمر سائغ له حلال 
عليه مرخص فى ارتكابه شرعاء كالطلاق أو التزويج بامرأة أخرى و نحوهما مما عرفت. 

فهذه الكبرى غير ثابتة و لا نناقش فى المسألهُ من هذه الجهة, و انما الذى ينبغى التكلم فيه هو أنه هل يجوز الإكراه على أمر محرم فى 
نفسه و لو كان المتوعد عليه مباحاء فان الحرام الصادر عن المكره و إن كان حلالا حال الإكراه بمقتضى حديث رفع الإكراه إلا أن 
الشأن فى انه هل يجوز إيجاد موضوع الجواز بالإكراه أولا؟ فلا بد من البحث عن هذه النكتة التى هى مبنى المسألة» لا البحث عن 
جواز الإكراه فيما لا حق له الذى لا ينبغى التأمل فى جوازه حسبما عرفت. 

فنقول الظاهر عدم الجوازء فان الشارع أو المولى العرفى إذا نهى شخصين أو جماعة عن ارتكاب عمل يفهم العرف من ذلكك أن 
المبغوض للمولى هو صدور هذا العمل و تحققه خارجا من غير خصوصية لجهة الإصدارء و ان المتصدى له هل هو الفاعل بالمباشرة 
أو 
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بالتسبيبء و لا ينبغى التأمل فى أن هذا هو مقتضى الفهم العرفى؛ فلو منع المولى شخصين عن الدخول عليه فأكره أحدهما الآخر و 
أجبره على الدخول يعاقب المكره على فعله التسبيبى و إن كان المكره معذورا فى عمله. 

و عليه فالمستفاد مما دل على حرمة الجماع حال الصوم ان الشارع لا يرضى بتحقق هذا الفعل فى الخارج و أن مطلق وجوده مبغوض 
له و قصارى ما يقتضيه حديث رفع الإكراه هو رفع المؤاخذة و العقاب دون المبغوضية» فالفاعل بالمباشرة معذور فى إيجاد هذا 
المبغوض بمقتضى الحديثء و أما الفاعل بالتسبيب فقد أوجد المبغوض للمولى من غير عذرء و بذلكك يكون مرتكبا للحرام بطبيعة 
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الحال. 

و على هذا الأساس بنينا فى كتاب الطهارة على عدم جواز تقديم الطعام أو الشراب النجس إلى المكلف الجاهل ليأكله أو يشربه؛ فان 
المباشر و ان كان معذورا لجهله- كما هو معذور فى المقام من جهة الأكراه حسبما عرفت- إلا ان الفاعل بالتسبيب غير معذور فى 
التصدى لإيجاد مبغوض المولى خارجاء حيث انه يستفاد من دليل المنع عن أكل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقق هذا العمل 
خارجا: 

و قد عرفت ان الفهم العرفى يقتضى عدم الفرق بين الفاعل بالمباشرة أو بالتسبيب. 

نعم يتوقف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضى للحرمة محرزا كما فى المقام؛ و أما لو شكك فى تحققه لفقد ما يحتمل دخله فيه فضلا 
عما علم الدخل كصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبب أحد فى صدوره عمن لا شعور له ولا اختيار» لم يبعد الحكم بالجواز 
حيتل: بل لعله الأظهر كما لو قارب المفطر زوجته الضائمة و هن نائمة فإن 
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[مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارةً مثل شهر رمضان] 


مسألةُ 19: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق (1) 


الظاهر انه لا بأس بهذا الجماع- وان استشكل فيه فى المتن- لكونه من التسبيب نحو صدور الفعل عمن لا ارادة له و لا اختيار» فلا 
يصدر عنه على صفهُ المبغوضيهُ كى يحرم التسبب اليه و لا أقل من الشكك فى ذلككء و المفروض أن الزوج مفطر لا يحرم عليه 
الجماع من حيث هوء فلا حرمة فى المقام لا من حيث المباشرة و لا من ناحية التسبيب كما أشرنا إليه فى التعليق. 

)١(‏ كما لعله المشهور بناء منهم على أنه مقتضى الجمع بين ما دل على ان البدل حينئذ هو صوم الثمانية عشر يوما كرواية أبى بصير 
عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدقء و لا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوماء لكل عشرةٌ مساكين 
ثلاثة أيام .2١١‏ و رواية أبى بصير كما فى التهذيبء و أبى بصير و سماعةٌ بن مهران كما فى الاستبصار عن رجل كان عليه صيام 
شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيامء (و لم يقدر على العتق) «2: و لم يقدر على الصدقة؛ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة 
مساكين ثلاثة أيام «. و هى و ان كانت ضعيفة السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرّار و لا عبد الجبار فى كتب الرجال و 
لكنها معتبرة 


١ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات الحديث‎ )١( 

(؟) هذه الجملهُ غير مذكورة فى الاستبصار كما أشار إليها معلق الوسائل 
(©) الوسائل باب 4 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب الحديث ١‏ 
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عندنا لكون الأول مذكورا فى اسناد تفسير على بن إبراهيم, و الثانى فى اسناد كامل الزيارات. 
وبين عا دل على انه التصدق بما يطيق كص حيحة عبد الله بن ستان فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا بوها واحدا من غير غذر 


قال يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناء فان لم يقدر تصدق بما يطيق» و صحيحته الأخرى فى رجل وقع 
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على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناء قال: 

يتصدق بقدر ما يطيق :)١١‏ فرفعوا اليد عن ظهور كل منهما فى الوجوب التعيينى بصراحة الأخرى فى جواز الآخر و حملوه على التخيير. 
ولكنه كما ترى لعدم ورود الطائفتين فى موضوع واحد لتتحقق المعارضة و يتصدى للجمع أو العلاج فإن رواية أبى بصير الأولى 
صريحة فى أن موردها الظهار الذى كفارته العتق متعيناء فان عجز فصيام شهرين» فان عجز فإطعام الستين» و أين هذا من كفارة شهر 
رمضان المخيرة بين الخصال الثلاث التى هى محل الكلام. 

و لعل وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح بأن لكل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيام من أجل أن الواجب أخيرا بمقتضى الترتيب هو الطعام 
الستين فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين فلذلكك جعل بدل كل عشرة مساكين صوم ثلاث أيام حذو ما فى كفارة 
اليمين حيث أن الواجب فيها أولا إطعام عشرءٌ مساكين» فان عجز فصيام ثلاثة أيام. فيظهر منها بدليهُ الثلاثة عن العشرة» فيصير 
المجموع فى المقام ثمانية عشر يوما كما فى الرواية. و كذا الحال فى روايته الثانية» فإن الظاهر منها أيضا ذلكك لأن قوله: كان عليه 


صيام شهرين. إلخ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ و" 
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لا ينطبق على كفارة شهر رمضانء إذ ظاهره التعيين و لا تعين للصيام فى هذه الكفارة فإنها تخييرية» و الواجب إنما هو الجامع؛ و إنما 
يتعين فى كفارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب الملحوظ هنا لكك فيصح حينئذ أن يقال: انه كان عليه الصيام- أى 
سابقا- و إن كان فعلا عاجزا عنه و عن الإطعام أيضا كما هو المفروض فى الرواية. 

و يؤيده قوله عليه السلام أخيرا: عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام» حيث يظهر منه أن الفائت منه هو إطعام الستين و لأجله حوسب 
بدل كل عشرة ثلاثة» و هذا إنما ينطبق على كفارة الظهار المنتهية أخيرا إلى تعين الإطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت آنفا. 

وان أبيت عما استظهرناه من الاختصاص بالظهار فغايتها الإطلاق فتقيد بصحيحتى ابن سنان المتقدمتين الصريحتين فى أن البدل فى 
كفارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيق» فتحمل رواية أبى بصير على كفارة الظهار خاصة, فلا وجه للحكم بالتخيبر أبداء بل يعمل 
بكل من الروايتين فى موردهما و يحكم بوجوب الصوم ثمانية عشر يوما فى كفارة الظهار معينا و بوجوب التصدق بما يطيق معينا أيضا 
فى كفارة شهر رمضان. بل لا وجه له حتى لو فرضنا ورود الروايتين معاافى مورد واحد» أى فى خصوص كفارة شهر رمضان لعدم 
كونه من الجمع العرفى فى شىء. 

نعم هو متجه فيما إذا أحرزنا وحدةٌ المطلوب, و أن التكليف المجعول فى البين ليس إلا تكليفا واحدا مرددا بين هذا أو ذاككء كما لو 
ورد الأمر بالقصر فى روايةٌ و ورد الأمر بالتمام فى نفس ذلكك المورد فى رواية أخرىء أو ورد الأمر بالظهر فى دليل و بالجمعة 
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ولو عجز أتى بالممكن منهما )١(‏ وان لم يقدر على شىء منهما استغفر الله و لو مره بدلا عن الكفارة. 


فى دليل آخره فإنه حيث يعلم من الخارج أنه لم تجب فى يوم واحد إلا صلاه واحدة لم يحتمل الجمع بين الأمرين» فكذلكك يجمع 
بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كل منهما فى الوجوب التعيينى بصراحة الآخر فى جواز الإتيان بالآخر فيحمل على الوجوب التخييرى. 
و هذا النوع من الجمع مما يساعده الفهم العرفى فى مثل هذا المورد. 
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ا ا لي 5 
العجز عن الكفارة شيئين الصيام ثمانية عشر يوماء و التصدق بما يطيق» فمقتضى الجمع العرفى بين الدليلين حينئذ هو الالتزام بكلا 
الأمرين معا لا أحدهما مخيرا كما لا يخفى و لأجله التزمنا بوجوب ضم الاستغفار إلى التصدق بما يطيق لورود الأمر به فى صحيحة 
على بن جعفر حيث تضمنت بعد الأمر بالترتيب فى كفارة شهر رمضان المحمول على الاستحباب كما تقدم سابقا قوله عليه السلام .١‏ 
فان لم يجد فليستغفر الله .)١١‏ فان مقتضى الجمع العرفى بين هذه الصحيحةٌ و بين صحيحتى ابن سنان المتقدمتين المتضمنتين التصدق 
بما يطيق هو الجمع بين الأمرين و ضم أحدهما إلى الآخر. و هذا هو الأقوى. 

)١(‏ فى العبارة مسامحة ظاهرق إذ لا معتى للاثيان بالعمكن من الصدقة لدى العجز عن التصدق يما بطيق» و يريد بذلكت- و الله 
العالم- أنه لدى العجز أتى بالممكن منهماء أى من مجموع 


8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
701 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


الأمرين من الصوم ثمانية عشر يوماء و من التصدق بما يطيق؛ و الممكن من هذا المجموع هو الصوم دون هذا العدد بمقدار ما يتيسر و 
لو يوما واحدا. فقوله (قده) منهماء أى من المجموع لا من الجميع و كل واحد من الأمرين ليتوجه الاشكال المزبور. 

نعم العبارة قاصرة عن افاده ذلككء و لأجله قلنا ان فيها مسامحة ظاهرة. و أما توجيهها بأن المراد من التصدق بما يطيق التصدق على 
الستين بأقل من المد فيكون البدل حال العجز عن ذلك هو الإتيان بما يمكنه من هذا العدد فبعيد غايته و لا تتحمله العبارة بوجه كما 
لا يساعده الدليل. 

و كيفما كان فلم يعرف مستند لما ذكره (قده) من الإتيان بالممكن منهما إلا قاعدة الميسور التى هى غير تام فى نفسهاء كما تعرضنا 
له فى محله فمقتضى القاعدةٌ حينئذ- بناء على ما اختاره من الوجوب التخييرى- سقوط التكليف رأسا لمكان العجز. 

و أما ما ذكره (قده) من الانتقال إلى الاستغفار لدى العجز عن البدل فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه إذ لم يجعل هو بدلا عن البدل 
فى شىء من النصوصء و إنما جعل بدلا عن نفس الكفارة فى صحيحة ابن جعفر المتقدمة» فهو فى عرض التصدق بما يطيق و 
كلاهما بدل عن الكفارة لدى العجز عنهاء و لذا قلنا بوجوب الجمع بينهماء لا أنه فى طول التصدق ليكون بدلا عنه كما ذكره فى 
المتن. 

و كيفما كان فلا ينبغى الإشكال فى كفايةٌ الاستغفار مره واحدهٌ عملا بإطلاق الصحيحة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 080" 

وان تمكن بعد ذلكك منها أتى بها .)١(‏ 


(1) لو عجز عن الكفارة فانتقل إلى البدل و هو الصوم ثمانية عشر يوماء أو التصدق بما يطيق حسبما ذكره» أو خصوص التصدق 
بضميمة الاستغفار كما هو المختار ثمّ تجددت القدرة عليها فهل يجتزئ بما أتى به من البدل أو تجب الكفارة حينئذ؟ اختار الثانى فى 
المتن و هو الصحيح. فان دليل البدلية إنما يقتضى الإجزاء فيما إذا كان المبدل منه من الموقتات» فلو كان له وقت معين و كان عاجزا 
عن الإتيان به فى وقته و قد جعل له بدل فمقتضى دليل البدلية بحسب الفهم العرفى وفاء البدل بكل ما يشتمل عليه المبدل منه من 
الملاكك الذى نتيجته الاجزاء. فلا حاجة إلى التداركك و القضاء لو تجددت القدرةٌ بعد خروج الوقت. 
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و من المعلوم أن المبدل منه فى المقام غير موقت بزمان خاص و لا فورى» بل يستمر وقته ما دام العمر. و عليه فلا ينتقل إلى البدل إلا 
لدى العجز المستمر فلو تجددت القدرة كشف ذلكك عن عدم تحقق موضوع البدل» و عدم تعلق الأمر به من الأولء و انما كان ذلكك 
أمرا خياليا أو ظاهرياء استنادا الى استصحاب بقاء العجز- بناء على جريانه فى الأمور الاستقباليةُ كما هو الصحيح- و كل ذلكك يرتفع 
لدى انكشاف الخلا-ف و يعلم به ان الواجب عليه من الأسول كان هو الكفارة نفسهاء غاية الأمر أنه كان معذورا فى تركها إلى الآن 
لمكان العجز و قد عرفت أن العجز غير المستمر لا يؤثر فى سقوط الأمر عن الواجب غير الموقت فيجب الإتيان به حينئذ بطبيعة الحال. 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: 02" 


[مسألة -:1١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت] 


مسألة :- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أم غيره و فى جواز التبرع بها عن الحى إشكال )١(‏ و الأحوط العدم 


(1) لا إشكال فى جواز التبرع بالكفارة عن الميت» و هل هى تخرج- على تقدير عدم التبرع- من الأصل أو الثلث؟ فيه كلام ليس هنا 
محل ذكره و كيفما كان فلا شكك فى جوز التبرع بها كغيرها من سائر الصدقات و نحوها من وجوه البر و الخير عنه» و أنه يصل ثوابها 
البه و ينتفع بهاء و يقال له: إن هذا هديه من أخيكك فلان للنصوص الكثيرة الداله على ذلكك التى تقدمت فى كتاب الصلاً فى مبحث 
القضاء و قد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص فى أبواب المحتضر. 

و أما التبرع بها عن الحى ففيه كلام فجوزه جماعة و منعه آخرون و لعله المشهور كما فى الجواهر؛ و فصل بعضهم و منهم المحقق فى 
الشرائع بين الصوم فلا يجوز و بين غيره من العتق و الإطعام فيجوزء فالأقوال فى المسألة ثلاثة. 

ولا بد من التكلم فى جهات: 

المولى: هل يعتبر فى العتق و الإطعام أن يكونا من خالص مالهء أو يجوز التصدى لذ لكك و لو من مال غيره المأذون فى التصرف فيه 
بحيث يكون هو المعتق و المتصدق و ان لم يكن المال له و إنما هو مرخص فى التصرف فيه. 

الظاهر أنه لا ينبغى الشكك فى الجواز لإطلاق الروايات فان الواجب عليه هو عتق النسمةٌ و إطعام الستين بحيث يكون الفعل 
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صادرا عنه و مستندا اليه» و أما كونهما من ملكه و ماله فلم يعتبر ذلكك فى شىء من النصوصء فلو أباح له أحد فى التصرف فى ما له 
فأطعم أو أعتق منه كفى فى مقام الامتثال بمقتضى الإطلاق. 

و أما ما ورد من أنه لا عتق إلا فى ملكك. فاما ان يراد به عدم جواز عتق غير المملوك- و هو الحر- أو يراد أنه لا بد و أن يستند الى 
المالكك و لو بأن يكون بإذنه» و أما لزوم صدور العتق من نفس المالكك فلا دلالة له عليه بوجه كما لا يخفىء و لا شكك أن العتق 
الصادر ممن هو مأذون من المالكك كما يستند إلى المعتق باعتبار انه من قبله يستند إلى المالكك أيضا من جه صدوره بأذنه» فيصح 
أن يقال إن العتق وقع فى الملكك باعتبار صدوره بإذن المالكك. و هذا الكلام جار فى غير المقام أيضا مثل النذر فلو نذر أن يعتق أو 
يطعم جاز له الإخراج من مال غيره المأذون فى التصرف فيهء إذا لم يتعلق النذر بخصوصية الإخراج من خالص المال. 

و عليه فلو كان المفطر فقيرا لا مال له و كان والده ثريا و هو مرخص فى التصرف فى ماله جاز له الصرف منه فى الكفارةٌ و يصح معه 
أن يقال إنه أعتق نسمة أو أطعم الستين و إن لم يكن ذلكك من مال نفسه. 
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و يؤيده ما ورد فى قصة الأعرابى الذى واقع فى نهار رمضان و ادعى العجز عن الكفارةً من قول النبى صلى الله عليه و آله له: 

خذ هذا التمر و تصدق بهء فان هذا و إن أمكن أن يكون من باب التمليكك إلا ان ذلكك غير ظاهر من الرواية» و لعل ظاهرها التصدق 
مق امال رسو ل الله على اللدغليهو اله .وليه فين مز كلة للعظارت 
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و كيفما كان فالأطلاقات كافية من غير حاجة إلى ورود دلبل خاضص عسيها عرفث. 

الثانية هل يعتبر التصدى للعتق أو الإطعام مباشرة أو يجوز التوكيل فيهما؟ الظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى جواز التوكيل» فان فعل 
الوكيل فعل الموكل نفسه عرفا و ينتسب إليه حقيقةُ و من غير أيه عناية» و يكفى فى ذلكك إطلاق الأدلة بعد عدم الدليل على اعتبار 
المباشرة: 

وقد ذكرنا فى بعض مباحث المكاسب ان الوكالة على طبق القاعدة فى موردينء و فى غيرهما يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص. 
أحدهما: الأمور الاعتبارية بأسرهاء من البيع و الهبة» و الطلاق و النكاحء و العتق و نحوهاء فإن الأمر الاعتبارى و إن توقف تحققه على 
الاعتبار النفسانى مع إبرازه بمبرزء و بهذا الاعتبار يكون فعلا ممن صدر منه مباشرة إلا انه لكونه خفيف المؤنة يكفى فى انتسابه إليه 
انتهاؤه اليه اما لمباشرته فى إيجاده أو لتسبيبه فيه بتفويضه الى غيره» فلو وكل أحدا فى تولى البيع مثلا فاعتبره الوكيل و أبرزه خارجا 
ينسب البيع حينئذ إلى الموكل حقيقة و من غير أيهُ عناية كما ينسب الى الوكيل لان البيع ليس إلا الاعتبار بضميمة الإبراز و قد تحققا 
معا بفعل الوكيل مباشرة» و الموكل تسبيباء فيصح أن يقال حقيقة أن الموكل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلك من سائر العقود و 
الإيقاعات» و هذا أمر عرفى عقلائى لا حاجة فيه إلى قيام دليل عليه بالخصوص. 

ثانيهما: كل ما هو من قبيل القبض و الإقباض و الأخذ و الإعطاء فإنها و إن كانت من الأمور التكوينية إلا انها بمنزلة الأمور الاعتبارية 
فى أن الوكالة تجرى فيها بمقتضى السيرة العقلائية» مضافا الى استفادة 
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ذلكك من بعض الروايات» فلو و كل أحدا فى تسلم ما يطلبه من الغريم فأخذه. كان قبضه قبضه حقيقة بالنظر العرفى» فلو تلف لم 
يضمنه المديون بل تفرغ ذمته بمجرد الدفع الى الوكيل و إن لم يصل الى الموكل و كذلك الحال فى الإقباض. 

فلو و كل أحدا فى أن يعطى زكاته أو دينا آخر لزيد برئت ذمته بمجرد الدفع» و نحوه ما لو باع فى مكان و وكل أحدا فى أن يقبض 
المبيع فى مكان آخر. و بالجملة ففى هذه الموارد ينسب الفعل الى الموكل حقيقة» فهو أيضا قابض من غير أيه عناية. 

و أما سائر الأمور التكوينية غير ما ذكر من الأكل و الشرب و النوم و نحو ذلكك فهى غير قابلة للتوكيل و لا يستند الفعل فيها إلى غير 
المباشر بوجه من الوجوه؛ فلا يصح أن يقال زيد نام فيما لو طلب من عمرو أن ينام عنه و هكذا الحال فى سائر الأفعال. 

نعم لا بأس بالإسناد المجازى فى بعض الموارد كما لو أمر بضرب أحد أو قتله فإنه قد ينسب الفعل حينئذ إلى الآمر بضرب من العناية 
و إلا فالفعل الخارجى غير منتسب إلى الآمر انتسابا حقيقيا: 

و كيفما كان فجريان الوكالة فى غير ما ذكرناه يحتاج الى الدليل فان نهض كما فى الحج حيث ثبت بالدليل الخاص جواز التوكيل فيه 
و أن حج الوكيل حج للموكل و المستنيب فهوء و إلا كما فى غير مورد الحج فلا مجال لجريان الوكالة فيه» فلا يصح التوكيل فى مثل 
الصوم و الصلاه و نحوهما مما هو واجب عبادى أو غير عبادى. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من عاب9 


و عليه ففى مقامنا هذا أعنى خصال الكفارة يجرى التوكيل فى اثنتين منها: و هما العتق و الإطعام؛ لأن الأول أمر اعتبارى؛ و الثانى من 
قبيل الإقباض و الإعطاء. و أما الثالث و هو الصوم فغير قابل لذلكك 
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لعدم الدليل عليه و مقتضى إطلاق الدليل صدور الصوم من المفطر مباشرةٌ لا من شخص آخر فلا يجرى فيه التوكيل هذا تمام الكلام 
فى التوكيل. 

الجهة الثالثةُ فى التبرع عن الغير و قد سبق أن الأقوال فيه ثلاثة: 

الجواز مطلقاء و المنع مطلقا و التفصيل بين الصوم و غيره. 

أما الجواز مطلقا فمبنى على أمرين أحدهما دعوى ان الكفارةٌ كغيرها من الواجبات الإلهيهُ دين كسائر الديون فيجرى عليها حكمه 
ثانيهما ان كل دين يجوز التبرع فيه من غير اذن و لا توكيل. 

و أما المنع مطلقا فيستدل له بأن ظاهر الأمر و الخطاب المتوجه الى شخص بشىء وجوب مباشرته له» أو ما فى حكمها من التوكيل 
فيما يجرى فيه التوكيل» و أما السقوط بفعل المتبرع فهو خلاف ظاهر الإطلاق فلا يصار اليه من غير دليل» و لا دليل عليه فى المقام. 

و أما التفصيل فوجهه ان كل ما يقبل التوكيل يقبل التبرع أيضا و بما انكك عرفت قبول العتق و الإطعام للتوكيل دون الصيام فالأمر 
بالنسبة إلى التبرع أيضا كذلكك. 

و الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثانى أعنى المنع المطلق الذى عرفت أن صاحب الجواهر نسبه الى المشهور بعد أن قوّاهء و يظهر 
وجهه من تزييف القولين الآخرين. 

أما القول بالجواز مطلقا بدعوى أن حقوق الله دين و كل دين يجوز فيه التبرع فهو ممنوع صغرى و كبرى كما تقدم التعرض له فى 
كتاب الصلاة» فإن لفظ الدين و إن أطلق على بعض الواجبات كالصلاة و الحج فى بعض الروايات التى منها رواية الخثعمية المتضمنة 
لقول النبى صلى الله عليه.و آله: دين الله أحق بالقضائ فأطلق لفظ الدين 
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على الحجء غير أنها ضعيفة السند لكونها مروية من طرق العامة لا من طرقنا. 

نعم أطلق عليه فى بعض رواياتنا المعتبرة» بل عومل معه معاملة الدين و جعل بمنزلته» و لذا يخرج من الأصل كما صرح به فى بعض 
الأخبار, إلا أنه لا ينبغى الشكك فى أن الإطلا-ق المزبور حتى لو ثبت فى جميع الواجبات الإلهيهُ فإنما هو مبنى على ضرب من 
المسامحة و العناية باعتبار كونها ثابته فى الذمة. و إلا فالمنسبق من هذا اللفظ بحسب الظهور العرفى خصوص الدين المالى لا مطلق 
الواجب الإلهى. 

ولو سلمنا الصغرى فالكبرى ممنوعة؛ إذ لم يثبت جواز التبرع عن الغير فى كل دين و إنما ثبت ذلكك فى خصوص الديون المالية 
بمقتضى السيرة العقلائيهُ و بعض الروايات الوارده فى الموارد المتفرقةُ مثل ما ورد من أن من وظائف الابن أداء دين أبيه» و أن دين 
المؤمن العاجز عن الوفاء على الامام يقضيه من الزكاة من سهم الغارمين و نحو ذلكك. و أما ان مطلق ما كان واجبا و أن عبر عنه 
بالدين يصح التبرع به عن الغير فلم يقم عليه أى دليل؛ بل لعله خلاف الإجماع و الضرورة فى كثير من الموارد من الصلاهٌ و الصيام و 
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نعم ثبت ذلكك فى خصوص الحج لدى العجز فهو بمنزلة الدين و لذا يخرج من أصل المال كما ذكره و أما فى غيره فلاء فلم تثبت 
الكبرى على إطلاقها. و كيفما كان فالقول بالجواز المطلق ضعيف جدا. 

و أما القول بالتفصيل: فالمنع فى الصوم جيد لما عرفت من أنه عباده قد خوطب المفطر بأدائها» فسقوطها بفعل الغير بدلا عنه يحتاج 
إلى الدليل و لا دليل و مقتضى الإطلاق العدم. 
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و أما الجواز فى العتق و الإطعام فمبنى كلام المحقق على ما يظهر من كلماتهم ان جريان الوكالة و النيابة فيهما كما تقدم يكشف عن 
عدم اعتبار المباشرة» و مقتضى عدم اعتبارها جريان التبرع أيضا فيهماء إذ لا خصوصية للاستنابة بعد فرض عدم اعتبار المباشرة. 

و لكنه أيضا ضعيف للفرق الواضح بين التوكيل و التبرع» فان فعل الوكيل فعل الموكل بنفسه و مستند إليه حقيقة و من غير أيةُ عناية 
لعدم الفرق فى صحة الإسناد بين المباشرة و التسبيب فيما إذا كان الفعل قابلا للتوكيل كما فى الأمور الاعتبارية و بعض التكوينية 
حسبما مرّء فالبيع أو الهبة أو الطلاق الصادر من الوكيل مستند إلى الموكل حقيقة فبيعه بيعه» كما ان قبضه قبضه و عطاؤه عطاؤه 
بالسيرة العقلائية» و من ثم لو وكل أحدا فى قبض ماله من الدين برئت ذمة المدين بمجرد الدفع إلى الوكيل؛ و ان تلف المال و لم 
يصل إلى الموكل لأنه بأدائه إلى الوكيل قد أداه إلى الموكل حقيقة؛ و عليه فلو كان المكلف مأمورا ببيع الدار مثلا أو بالعتق أو 
بالإطعام و نحو ذلكك مما يقبل التوكيل فلا فرق حينئذ بين التصدى له بنفسه مباشرة و بين الاستنابة و التوكيل فيه لأنه هو البائع و 
المعتق و المطعم على التقديرين. 

و أمالو تبرع به شخص آخر من غير توكيل و تسبيب فما هو الدليل على سقوط الواجب عن المكلف المتوجه اليه الخطاب؟ فان 
مقتضى الإطلاءق و عدم اشتراط التكليف بعدم الصدور من الغير هو عدم السقوط بفعله» و معلوم أن مجرد قصد الغير النيابة عن 
المكلف و الإتيان من قبله لا يصحح اسناد الفعل اليه كما كان كذلك فى مورد التوكيل و التسبيب فلا يقاس فعل المتبرع بفعل 
الوكيل؛ فان فعله فعل الموكل حقيقة و ليس كذلك فعل المتبرع بعد أن لم يكن 
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[مسألة :!١‏ من عليه كفارةٌ إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين] 

مسأله :!١‏ من عليه كفارةٌ إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر .)١(‏ 

[مسألة 17:- الظاهر ان وجوب الكفارةٌ موسع فلا تجب المبادرة إليها] 

مسألة ؟1:- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها (؟) نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون 

و على الجملةٌ لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه» و مجرد قصد النيابة لا يحقق الإضافة و لا يجعل الفعل فعله و لا يسنده 
اليه عرفا بوجه. فلا مقتضى لكونه مسقطا للتكليف. إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص. و إلا فمقتضى الإطلاق عدم السقوط. و انه لا 


بد من صدوره من نفس المأمور أما مباشرة أو تسبيباء و لا ينطبق شىء منهما على فعل المتبرع كما هو ظاهر جدا. فتحصل أن الأظهر 
ما عليه المشهور من المنع مطلقاء أى من غير فرق بين الصوم و غيره. 
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)١(‏ فان السبب الواحد له مسبب واحدء و لا دليل على أن التأخير من موجبات الكفارة فلا مقتضى للتكرر كما هو أوضح من أن 
(؟) أفاد (قده) ان وجوب الكفارةٌ ليس بفورى فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون و الإهمال كما هو الحال فى بقِيه الواجبات 
غير الموقتة. هذا و ربما تحتمل الفورية نظرا إلى انها كفارة للذنب رافعة له فحكمها حكم التوبة التى تجب المبادرة إليها عقلا 
لمبغوضية البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحدء إذا فيجب التسرع إلى تفريغ الذمه عن الذنب بفعل الكفارة كما فى التوبة. 
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أقول الظاهر عدم تمامية شىء من الأمرين. 

أما تحديد التأخير بعدم التهاون فلعدم الدليل عليه» بل العبرة فى مقدار التأخير أن لا يصل إلى حد لا يطمأن معه بأداء الواجب نظرا 
إلى أن التكليف بعد أن صار ذ فعليا و بلغ حد التنجز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاء ء لحكم العقل بأن الاشتغال اليقينى 
يستدعى البراءة اليقينية» فلا بد من اليقين أو ما فى حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال اما فعلا أو فيما بعد, و أما لو لم يطمئن 
بذلك فاحتمل العجز لو أخر وجبت المبادرة حينئذ و لم يسغ له التأخير لما عرفت من حكومة العقل بلزوم إحراز الطاعة للتكليف 
المنجز. و هذا يجرى فى جميع الواجبات غير الفورية وان كانت موقتة» فلو احتمل انه بعد ساعة من الزوال لا يمكن من الامتثال بحيث 
زال عنه الاطمئنان وجبت المبادرة إلى أداء الفريضة و لا يسعه التأخير اعتمادا على امتداد الوقت الى الغروب الواجب و ان كان هو 
الكلى الجامع و الطبيعى الواقع بين الحدين لكن لا بد بحكم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبورء فالعبرة بالاطمئنان 
دون التهاون و كان عليه (قده) أن يعبر هكذا «نعم لا يجوز التأخير إلا مع الاطمئنان من الأداء). 

و أما ما ذكر وجها للفورية من أن البقاء على الذنب كحدوثه فهو انما يستقيم فى مثل التوبة فإن العزم على المعصية بل التردد فيها 
مبغوضء و لا بد للمؤمن من أن يكون بانيا على عدم العصيان فلو ارتكب فلا بد من التوبة أى الندم على ما فعل و العزم على أن لا 
يفعل و هذا كله واجب دائما لكونه من لوازم الايمان و من شؤون الإطاعة و العبودية و إلا كان متجرياء و لأجله كان وجوب التوبة 
فوريا. 

و أما الكفارة فليست هى من التوبةٌ فى شىء و إن أطلق عليها 
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[مسألة 77:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه] 


مسألة *3:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلكك لم يبطل صومه )١(‏ و ان كان فى أثناء النهار 
قاصدا لذلكك. 


هذا اللفظ فى بعض النصوص و إنما هى واجبهُ استقلالا شرّعت عقوبةُ على ما فعلء و يعبر عنها بالغرامة أو الجريمهٌ فى اللغهُ الدارجةُ و 
ليست رافعة لأ-ثر الذنب بوجه؛ كيف و لو فرضنا شخصا ثريا يفطر كل يوم متعمدا و يكفّر عنه مع عزمه على العود فى اليوم الآخر أ 
فيحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبة إليه بمجرد تكفيره؟ و على الجملة الكفارة شىء و التوبة شىء عرو راف 0ن الات خصريي 
الثانى بمقتضى النصوص الكثيرة التى منها قوله عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له» و قد قال تعالى ١‏ اوليك * يعَدّلَ الله 
ا 00 
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حقه كى لا يعود» و يرتدع عن الارتكاب ثانيا كما فى كفارةٌ الإحرام فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 
و عليه فمقتضى إطلاقات الأدلة العارية عن التقييد بالفورية هو التوسعة و عدم التضبيق فى الكفارة فله التأخير و لكن الى حد يطمأن 
معه بالامتثال حسبما ذكرناه. 


)١(‏ لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النص قطعاء فان موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو إفطار 


٠/١ سورة الفرقان الآيهُ:‎ )١( 
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مسأل 7:- مصرف كفارة الإطعام الفقراء )١(‏ 


الصائم و هذا قد خرج عن صومه بانتهاء أمده. و منه تعرف عدم القدح و لو كان قاصدا لذلكك فى أثناء النهار» لتعلق القصد حينئذ بما 
هو خارج عن ظرف الصوم كما هو ظاهر. 

)١(‏ استقصاء البحث حول هذه المسألة يستدعى التكلم فى جهات: 

الأولى: الظاهر تسالم الفقهاء- إلا من شذ منهم- على جواز دفع الكفارة إلى الفقير» فان المذكور فى الآيةٌ المباركة و النصوص و ان 
كان هو المسكين الذى قد يطلق على من هو أشد حالا من الفقير إلا أن المراد منه إذا استعمل منفردا هو الفقير كما ادعاه غير واحد. و 
يناسبه المعنى اللغوى فإن المسكنة فى اللغهُ على معان منها الفقر و الذل و الضعفء فيطلق المسكين على الفقير فى مقابل الغنى» و على 
الذليل فى مقابل العزيز» و على الضعيف فى مقابل القوى. 

إذا فاعتبار شىء آخر زائدا على الفقر بأن يكون اسوء حالا منه لا دليل عليه» و مقتضى الأصل العدم. بل قد يدل عليه قوله (ع) فى 
موثقة إسحاق بن عمار الواردهٌ فى كفارة الإطعام: «. قلت فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال: نعم. إلخ) )١١‏ حيث يظهر منها 
أن مجرد الحاجة التى هى مناط الفقر كاف فى كونه مصرف الكفارة و لا يعتبر أزيد من ذلكك فيكون هذا بمثابةٌ التفسير للفظ 
المسكينء و قد عرفت أن الحكم كالمتسالم عليه بين الأصحاب و قد ادعى عليه الإجماع و نفى الخلاف فى غير واحد من الكلمات؛ 
فما عن بعض من الاستشكال فيه فى غير محله. 


” من أبواب الكفارات الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
”#1/ ص:‎ »١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 
و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا (؟) و الأحوط مدان.‎ )١( اما بإشباعهم‎ 


)١(‏ الثانية لا إشكال فى اعتبار الإشباع فى الإطعام لأنه المنصرف اليه اللفظ بحسب المتفاهم العرفى فلا يجدى الأقل من ذلكك و ان 
صدق عليه اللفظء إذ يصح أن يقال لمن أعطى لقمة بل أقل أنه اطعم» لكنه خلاف المنصرف عند الإطلاق» فإن المنسبق منه هو 
الإطعام المتعارف البالغ حد الإشباع» و قد صرح بذلكك فى صحيحة أبى بصير الواردة فى كفارة اليمين التى لا يحتمل الفرق بينها و 
بين المقام كما لا يخفى» حيث قال عليه السلام: يشبعهم به مره واحدة. إلخ 0١١‏ على أن طعم بفتح العين بمعنى شبعء فلو كان الإطعام 
مشتقا من هذه المادهُ لكان الإشباع معتبرا فى مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى: 
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(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع). 

و كيفما كان فلا إشكال فى أن الإطعام المجعول عدلا الخصال يتحقق بأحد أمرين إما بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجا ليأكله 
أو بالتسليم و الإعطاء لصدق الإطعام على كل منهماء فالواجب هو الجامع بينهما فيتخير بين الأمرين. 

فإن اختار الأول فحده الإشباع كما عرفتء و إن لم يذكر له تحديد فى نصوص الباب. 

(0) و أما إذا اختار الثانى فالمصرح به فى غير واحد من النصوص المعتبرة ان حده مدّ لكل مسكين و هو المشهور بين جمهور 
الأصحاب 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب الكفارات الحديث ه 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: /ع" 


ما عدا الشيخ و بعض ممن تبعه فذكر انه مدان لكل مسكينء بل ادعى فى الخلاف الإجماع عليه و هو لا يخلو من غرابةٌ بعد مخالفة 
أكثر الأصحاب و اطباق نصوص الباب على الاجتزاء بمد واحد إذ لم يرد المدان فى شىء منها. 

نعم ورد ذلكك فى كفارة الظهار و حينئذ فإن بنينا على عدم الفصل بينها و بين المقام كما لا يبعد بل لعله الأظهر لعدم احتمال 
التفكيكك بين الموردين من هذه الجهة و لا قائل به أيضاء فاللازم حمل الأمر بالمدين على الأفضليهُ جمعا بينه و بين نصوص الباب 
المصرحة بالاجتزاء بالمد كما عرفت. فيرفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب بصراحة غيره فى جواز المد الواحد فهو من قبيل الدوران 
بين الأقل و الأ-كثر فيقتصر فى الوجوب على الأقل الذى هو المتيقن و يحمل الزائد على الاستحباب. و أما إذا بنينا على الفصل بين 
المقامين فغايته الاقتصار فى المدّين على مورده و هو الظهارء فلا وجه للتعدى عنه الى المقام بعد عدم ورود ذلكك فى شىء من 
روايات الباب حسبما عرفت. 

و كيفما كان فلا اختلاف فى نصوص المقام من حيث التحديد بالمد كما عرفت. 

نعم هى مختلفة من حيث التحديد بالصاع؛ ففى جملة منها انها عشرون صاعا و فى بعضها خمسة عشر صاعا و فى بعضها الآخر 
كصحيحة جميل انها عشرون صاعا يكون عشرةٌ أصوع بصاعنا 0١١‏ هذا. 

ولا يبعد أن يكون الصاع مثل الرطل الذى تقدم فى مبحث الكر ان له إطلاقات و يختلف باختلاف البلدان» فالرطل المكى يعادل 
رطلين عراقيين و رطلا و نصفا من المدنى, فتسعةٌ أرطال مدنية تساوى 


” الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١. ص: 9ع"‎ 


ستة أرطال مكية و اثنى عشر عراقية. و بهذا يرتفع التنافى المترائى بين نصوص الكرء فيحمل ما دل على أنه ألف و ماتا رطل على 
العراقى» و ما دل على انه ستمائة رطل على المكى و ما دل على أنه تسعمائةُ على المدنى و قد أقمنا شواهد على ذلكك حسبما مر فى 
محله. 

و عليه فلا يبعد أن يكون الصاع أيضا كذلكك فيختلف باختلاف البلدان» كما هو الحال فى كثير من الأوزان مثل الحقهُ و المن» فالمن 
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الشاهى ضعف التبريزى» و حقهُ اسلامبول ثلث حقةُ النجف تقريبا و نحوهما غيرهما. 

و فى صحيحة جميل المتقدمة شهادة على ذلكك حيث صرح فيها بأن صاعه (ع) يساوى صاعى النبى (ص)- و الصاع المعروف هو 
أربعة أمداد. 

و عليه يحمل ما دل على انه خمسة عشر صاعا الذى يساوى ستين مدا. و على كل حال فهذا الاختلاف غير قادح بعد التصريح فى غير 
واحد من الأخبار بأن الاعتبار بستين مدا لكل مسكين مدء فالعبرة بهذا الوزن الواقعى الذى هو مقدار معين معلوم سواء أ كان مساويا 
لعشر أصوع أم لخمسة عشر أم لعشرين فان ذلكك لا يهمنا و الجهل به لا يضرنا. 

(1) الثالثة مقتضى الإطلاق فى هذه الأخبار انه لا فرق فى الإطعام و فى إعطاء المد بين أنواع الطعام فيجتزى بكل ما صدق عليه انه 
طعام من خبز أو شعير أو أرز و نحو ذلكك. فالعبرة بالإطعام الخارجى بحيث يقال انه أطعم أو أعطى مدا من الطعام من أى قسم كان 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: "1١‏ 


فى كفارة واحدٌ إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا .)١(‏ 


فمتى صدق الإطعام أو صدق انه تصدق بمد من الطعام يجتزئ به بمقتضى الإطلاق. 

نعم فى روايات كفارة اليمين اختصت الحنطة و الشعير و الخل و الزيت بالذكر. فلو فرضنا أنا التزمنا بالاختصاص هناكك فلا وجه 
للتعدى عنه الى المقام بعد أن لم تكن فى نصوص الباب دلالة بل و لا اشعار باعتبار طعام خاصء فكل ما صدق عليه الطعام و لو كان 
مثل الماش و العدس و نحو ذلكك يجتزئ به عملا بالإطلاق. 

الرابعة لا يخفى أن الظاهر مما ورد فى غير واحد من الأخبار من أنه يعطى لكل مسكين مد أن الإعطاء على وجه التمليكك لا مجرد 
الإباحة فى الأكلء؛ فإن ظاهر الإعطاء له تخصيصه به من جميع الجهات لا من جهة الأكل فقط و هذا مساوق للتملك. و يؤيده بل 
يؤكده إطلاق لفظ الصدقةٌ عليه فى بعض الأخبار. 

و معلوم أن الفقير مالك للصدقة؛ بل ان نفس المقابلة بين الإطعام و بين الإعطاء المذكورة فى النصوص لعلها ظاهرة فى ذلككء و أنه 
مخير بين بذل الطعام و اباحة الأكل و بين إعطاء المد و تمليكه له فيتصرف فيه كيفما يشاء من أكله أو هبته أو بيعه و صرف ثمنه فى 
حاجياته حتى بيعه من المعطى نفسه؛ و الظاهر تسالم الأصحاب على ذلكك من غير خلااف فيدفع للفقير بعنوان التمليكك لا بعنوان 
التوكيل ليحتفظ به حتى يأكله. 

)١(‏ الخامسة لا يخفى ان الروايات صريحة فى الأمر بإطعام ستين 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: "1/١‏ 

نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا )١(‏ يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا. 


مسكينا و من المعلوم أن الستين لا ينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين و نحو ذلكك و مقتضاه لزوم مراعاة هذا 
العدد و إطعام ستين شخصا فلا يجدى التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيرا ستين مره أو فقيرين ثلاثين مرة أو ثلاثة 
عشرين مره أو نحو ذلكك بل لا بد من المحافظةً على عدد الستين عملا بظاهر النص. 

و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من عدم الصدق موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة 
مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ 

قال: لا و لكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى. إلخ .0١١‏ 

)١(‏ السادسة لا-فرق فى المسكين بين الصغير و الكبير و لا بين الرجل و المرأة» فلا يعتبر البلوغ و لا الرجولية لإطلاق الأدلة» بل قد 
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يظهر من بعض الروايات المفروغية من ذلككء ففى صحيح يونس بن عبد الرحمن: «و يتمم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم 
تمام العدةٌ التى تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب» .)37١‏ فيظهر منها المفروغية عن جواز إعطاء العيال بما فيهم من الصغار و النساء و 
نحوها صحيحة الحلبى الواردة فى كفارة اليمين عن أبى عبد الل (ع) فى قول الله عز و جلء ١مِنْ‏ أَوْسَطٍ ل تُطعمُونَّ أَهِْيكةْ) قال هو 
كما يكون أن يكون فى البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر 


” من أبواب الكفارات الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
١ من أبواب الكفارات الحديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
"1/7 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلكك. إلخ 2١١‏ و فى صحيحة يونس الأخرى التصريح بعدم الفرق بين الصغار و الكبار و 
النساء و الرجال و انهم فى ذلكك سواء .)١‏ 

و على الجملة فيظهر من هذه الروايات و غيرها المفروغية عن أصل الحكم و هو الذى يقتضيه أخذ عنوان المسكين موضوعا للحكم 
فى النصوص من غير تقييده فى شىء منها بالبلوغ أو الرجولية. 

هذا و من المعلوم انه لا بد و أن يكون الإعطاء للصغار إعطاء صحيحا ممضى عند الشارع ليصدق أنه أعطى المسكين. و إلا فلا أثر له 
فلو أعطى الأمداد لرئيس العائلة و فيهم الكبار و الصغار فهو انما يحتسب عليهم و يعد إعطاء لهم فيما إذا كان المعطى وكيلا عن 
الكبار وليا على الصغار فيكون الدفع اليه دفعا إليهم بمقتضى الوكالة و الولاية و إلا فلا أثر له لعدم تسلم المسكين حينئذ لا بنفسه و لا 
بوكيله ولا بوليه» و الحاصل انه لا بد من تحقق الإعطاء إما للمسكين مباشرة أو لمن يقوم مقامه وكالة أو ولاية» فلو لم يكن المعطى 
وكيلا عن زوجته أو عن أولاده الكبار و لا وليا على الصغار فليس الدفع اليه دفعا لهم فالبلوغ و إن لم نعتبره فى المقام إلا انه يعتبر أن 
يكون الإعطاء للصغير إعطاء صحيحا شرعيا بأن يعطى توليه مثلا بما هو ولى كما هو الحال فى زكاةٌ الفطرة. 

هذا و قد ظهر لكك مما تقدم ان الإطعام قد يتحقق بإعطاء الطعام و أخرى ببذله ليؤكل من دون أن يملكك كما فى قوله تعالى: 


" من أبواب الكفارات الحديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
" من أبواب الكفارات الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
71/7 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


أَطْعَمَه: مِنْ جوعء إذ ليس المراد به إعطاء الطعام تمليكاء بل رفع الجوع ببذل الطعام ليأكل» فالمكلف مخير بين الإعطاء و بين الإطعام 
الخارجى و يظهر من اللغويين أيضا صحة إطلاقه على كل منهما فهو اسم للأعم من التسبيب إلى الأكل ببذل الطعام فيكون المسبب 
الباذل هو المطعم و من الإعطاء و التمليكك و الواجب هو الجامع بينهماء و لذلكك أطلق الإطعام فى موثقة سماعة على إعطاء الطعام 
لكل مسكين مد فإنه أيضا إطعام لا أنه بذل له فالاطعام مفهوم جامع بين التسليم و بين البذل و لعل هذا المعنى الجامع هو المراد من 
قوله تعالى: «و بُطْعِمُونَ الطقام عَللِ حبّهِ مشكيناً. إلخ». 

و حينئذ فإن كان على سبيل الاعطاء فحده مد لكل مسكين من غير فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأءٌ لإطلاق الأدلهُ حسبما 
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ع 

و أما إذا كان بنحو البذل فلم يذكر له حد فى هذه الأخبار» فهو ينصرف بطبيعة الحال إلى الإطعام المتعارف الذى حده الإشباع و إن 
اختلفت الكمية الموصلة إلى هذا الحد بحسب اختلادف الناس» فقد يأكل أحد مدا و آخر أقلء و ثالث أكثرء و لأجل كون الحد 
الوسط عو المد فقد جعل الاعتبار فى الأعطاء بذلكك: كما أشير إلبهد فى صحبحة الخلى 419و إن كان الغالب فى زمائثات و لعله :فى 
السابق أيضا كذلكك- ان الإنسان العادى لا يأكل المد بل و لا نصفه. 

و كيفما كان فلا إشكال فى انصراف الإطعام الى الإشباع كما فى قوله تعالى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع؛ و قد تقدم ان طعم بفتح العين معنى 
شيع 

و عليه فالاشباع معتبر فى مفهوم الإطعام لو كان مأخوذا من 


" من أبواب الكفارات الحديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 15" 


هذه المادة و هو المناسب لقوله تعالى إِطَهَامُ عَمَرَةْ ملَاكينَ مِنْ أَوْسَطٍ لي تُطْعِمُونَ أَهْلِيكمْ 1١‏ إذ من المعلوم ان إطعام الأهل بالإشباع. 
و يدل عليه ما فى صحيحة أبى بصير الواردة فى كفارة اليمين من التصريح بالإشباع قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أوسط ما تطعمون 
أهليكم قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكك قلت: و ما أوسط ذلكك؟ فقال الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مره واحدة. 
إلخ 7١‏ إذ لا يحتمل اختصاص ذلكك بكفارة اليمين لعدم احتمال الفرق بين إطعام عشرةٌ مساكين و بين إطعام الستين من هذه الجهة 
بالضرورة فإنه تفسير للاطعام الذى لا يفرق فيه بين مقام و مقام كما هو ظاهر. 

و أما الاكتفاء بالإشباع مره واحده فهو- مضافا الى التصريح به فى هذه الصحيحة- مقتضى الإطلاق فى سائر الأدل لصدق المفهوم و 
انطباق الواجب الملحوظ على نحو صرف الوجود عليهاء فلو دعا ستين مسكينا و أطعمهم مر واحده يصح أن يقال انه أطعم ستين 
مسكيناء فما لم يكن دليل على اعتبار الزيادة على ذلكك فمقتضى الإطلاق الاكتفاء بما تصدق عليه الطبيعة. 

نعم روى العياشى فى تفسير الآيةٌ المباركة الواردة فى كفارة اليمين انه يشبعهم يوما واحدا و لكنه مضافا الى الإرسال محمول على 
الأفضليةُ لصراحة صحيحة أبى بصير المتقدمةٌ بكفايةٌ المرهُ الواحده كما عرفت. 

وهل يعتبر فى البذل أن يكون من يبذل له كبيرا أو يجزئ الصغير أيضا كما كان كذلكك فى الإعطاء؟ لا شكك أن مقتضى الإطلاق 
الاكتفاء بكل ما صدق عليه إطعام المسكين و ان كان صغيرا فإنه أيضا 


94١ سورة المائدة الآيةُ:‎ )١( 
من أبواب الكفارات الحديث ه‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
"1/8 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم‎ 


مسكين اطعمه. إلا انه ريما لا يتحقق هذا الصدق بالإضافةُ إلى الصغير الذى لا يأكل إلا قليلا جدا كمن كان عمره ثلاث سنين و نحوه 
ممن كان فى أو ان أكله؛ فإن صدق إطعام المسكين بالنسبة إليه مشكل جداء بل ممنوع عرفاء فلو دعا عشرةُ رجال و كان معهم ابن 
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ثلاث سنين أو أربع لا يقال انه اطعم أحد عشر شخصا كما لا يخفى. 

أما إذا كان الصبى أكبر من ذلكك بحيث يقارب طعامه طعام الكبار صدق على إطعامه انه إطعام المسكين» بل قد يأكل المراهق 
المقارب للبلوغ أكثر مما يأكله ابن أربعين سنة فالبلوغ غير معتبر هنا جزما كما هو معتبر فى بعض الموارد مثل الطلاءق و البيع و 
النكاح و نحوها لعدم دلالة أى دليل عليه» بل العبرة بصدق إطعام المسكين فان صدق كمن كان عمره أربعة عشر سنة كفى و شمله 
الإطلاق من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوصء و إن لم يصدق كالصغير جدا لم يكف مثل ما لو جمع ستين مسكينا صغيرا 
تتراوح أعمارهم بين الثلاث و الأربع سنين فان النص من الكتاب و السنةُ منصرف عن مثل ذلك قطعاء و كذا الحال فيما لو شكك فى 
الصدق كما لو كان عمره أكثر من ذلكك بقليل؛ فما نسب إلى المفيد من عدم كفايةُ إطعام الصغير صحيح لو أراد هذا الفرض دون 
الأول: 

و على الجملة فالحكم دائر مدار الصدق العرفى فكل ما صدق عليه جزما إطعام المسكين كفىء و ما لم يصدق أو شكك فى الصدق لا 
هذا هو مقتضى القاعدة» و أما بالنظر إلى النصوص الخاصة فهناكك روايات وردت فى كفارة اليمين. منها صحيحة يونس المصرحة 
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بعدم الفرق بين الكبير و الصغير »0١١‏ و لكنها ناظرة إلى صورة الإعطاء و أجنبية عن محل الكلام. و العمدةٌ روايتان: إحداهما موثقة 
غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجزى إطعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير» و الأخرى موثقة 
السكونى عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: 

من أطعم فى كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .)7١‏ 

هذا و المحقق فى الشرائع فصّل فى الصغير بين المنضم الى الكبير و بين المنفرد عنه» فالأول كما فى صغار العائلهُ يحسب مستقلاء و 
فى الثانى كل صغيرين بكبير» و لا يعرف لما ذكره (قده) وجه أصلا فإن صحيحة يونس الآمرة بالتتميم 2 ليست فى مقام البيان من 
هذه الجهة؛ بل غايهً ما تدل عليه كفايه احتساب العائلة بما فيها من الصغار فى الجملة؛ و لم يعلم ان مورد السؤال هو الإعطاء أو 
الإطعام, و لم يرد أى دليل يقتضى التفصيل بين الانضمام و الانفراد» بل ان موثقة السكونى المزبورة الآمرة بالتزويد لعل شمولها 
لصورة الانضمام أولى لقوله عليه السلام صغارا و كبارا أى هما معا- كما ذكره فى الجواهر- فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير 
وحده و احتسابه مستقلاء و أما موثقة غياث فهى مطلقة من حيث الانضمام و عدمه بل إن حملها على عدم الانضمام كما عن بعض فى 
غايةُ البعد إذ قلما يتفق خارجا أن يجمع أحد الصغار فقط فيطعمهم. 


" من أبواب الكفارات الحديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
و”‎ ١ من أبواب الكفارات الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
١ الوسائل باب 18 من أبواب الكفارات الحديث‎ )"( 


المبعد فى قرح العروة الوقى» الضوم صر بم 
[مسألة 8؟:- يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] 


مسأل 10:- يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه .)١(‏ 
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ذا فالروايتان د و هما معنبر تان لأن غياثا و نقنة التجاضشى و إن كان نترياء و التوفلى الذي يروئ عن التسكوقى مذكور فى استاة كامل 
الزيارات- مطلقتان من حيث الانضمام و عدمه؛ و مقتضى الصناعة حينئذ الأخذ بهما و الحمل على التخيير جمعاء فيتخير بين احتساب 
صغيرين بكبير و بين تزويد الصغير بقدر ما أكل الكبير» فلو أكل ثلث ما أكل الكبير يعطى له الثلثان الباقيان» أما فعلا أو فى مجلس 
آخر. هذا فيما إذا تعدينا عن مورد الروايتين و هو كفارة اليمين إلى المقام. و أما إذا لم نتعد كما هو الأظهر- إذ لم نعرف له وجها 
أصلا بعد أن لم يكن هنا إجماع على عدم الفصل بين الكفارتين من هذه الجهة لعدم كون المسألهُ منقحه فى كلماتهم كما صرح به 
فى الجواهر- فيرجع حينئذ إلى ما ذكرناه أولا فى بيان مقتضى القاعدة من التفصيل بين صدق إطعام المسكين و عدمه؛ فيجتزئ بصغير 
واحد مع الصدق و لا يجتزئ بجمع من الصغار فضلا عن الصغيرين بدونه. 

() المشهور جواز السفر فى شهر رمضان من غير حاجة و نسب الخلاءف إلى الحلبى فمنعه إلا لضرورة فهو عنده محرم يسوّغه 
الاضطرار. 

و الكلام يقع تارةً فيما يستفاد من الآيُ المباركة» و أخرى بالنظر الى الروايات الخاصة الواردة فى المقام. 

أما الأول: فقد قال تباركك و تعالى: 
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5 
(كيت عَليكُم | ال لات لوي كر ار ُو أبما مغ دُوكاتٍ فمن كان بنك عريضا أو علا كر ده ين ايام 
أَحَوَ و علَى الَِّينَ فونه ذيَة طم مشكين. إلخ) و المستفاد منها تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثة: قسم يجب عليه الصيام متعينا 
و قسم يتعين فى حقه القضاء و هو المريض و المسافر» و قسم لا يجب عليه لا هذا و لا ذاكك و انما تجب عليه الفدية فقطء و هم الذين 
يطيقونه أى من يكون الصوم حرجا عليه كما هو معنى الإطاقة كالشيخ و الشيخة و بما ان موضوع الحكم الثانى هو المريض و المسافر 
فبمقتضى المقابلة و ان التفصيل قاطع للشركة بكون موضوع الحكم الأول هو من لم يكن مريضا و لا مسافرا فيكون المكلف بالصيام 
هو الصحيح الحاضرء فقد أخذ فى موضوع الحكم أن لا يكون المكلف مسافرا فيكون الوجوب مشروطا به بطبيعة الحال لأن الموضوع 
كما ذكرناه ذ يي ال ل ل ا ل ل ا 
إلى وجوب الصلاة» أم كان اختياريا كالسفر و الحضر و الاستطاعة و نحوها. فمعنى قولنا: المستطيع + بحج انه على تقدير تحقق 
الاستطاعة» و عند فرض وجودها يجب الحج فلا يجب التصدى لتحصيله لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. 
و عليه فيجوز للحاضر السفر و لا يجب على المسافر الحضر لعدم وجوب تحصيل شرط التكليف لا حدوثا ولا بقاء» فلو كنا نحن و 
الآبة المساركة لتنا مهراة السشر فى "شير رمقياة و لوالضر ناح لأن الر الس روط ولا بض تعضيل افرط كبا فرقم 
و أما بالنظر الى الروايات الخاصة الواردة فى المقام فقد دلت روايتان معتبرتان على جواز السفر و لو من غير حاجة على ما هو صريح 


١8٠١ سورة البقرةٌ الآيةُ:‎ )١( 
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إحداهما و ظاهر الأخرى. 
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فالأولى صحيحة الحلبى عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر 
فسكت فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيهاء أو يتخوف على ماله 0١١‏ و هى كما ترى 
صريحة فى جواز السفر من غير حاجة مع أفضلية الإقامة- لدركك فضل الصيام فى شهر رمضان الذى هو من أهم أركان الإسلام» و قد 
تضمن بعض الأدعية المأثورة طلب التوفيق لذلكك بدفع الموانع من مرض أو سفر الا مع الحاجة فلا أفضلية حينئذ للإقامة. 

و الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام» فقال: لا بأس بأن يسافر و 
يفطر و لا يصوم ."١‏ و هذه ليست فى الدلالهُ كالسابقة فإنها انما تدل بالإطلاق على جواز السفر و لو من غير حاجة» فهى قابل للحمل 
على فرض الحاجةٌ كما قد لا يأباه التعبير ب- (يعرض) فليست صريحة فى السفر الاختيارى كما فى صحيحة الحلبى. 

و بإزاء هاتين الصحيحتين عدةٌ روايات: منها رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضانء 
فقال: لاء الا فيما أخبركك به خروج إلى مكة أو غزو فى سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه 0*. 

وقد عبر عنها بالصحيحة و لكنها ضعيفة السند جداء فان فى 


١ الوسائل باب ” من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١( 
” الوسائل باب ”من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )( 
" الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )9( 
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السند على بن أبى حمزةٌ البطائنى و كان واقفيا كذابا متهما بل كان أحد عمد الواقفة و كان يكذب على الإمام فى بقاء موسى بن 
جعفر (ع) وانه لم يمت طمعا فيما بيده من أمواله (ع)»؛ و قد ضعفه الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبة صريحاء و روى فى حقه روايات 
ذامةُ منها قول الامام عليه السلام له: انكك لا تفلح أبدا. فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار لا تصلح للاستدلال بوجه. 

و منها ما رواه فى الخصال فى حديث الأربعمائة قال: ليس للعبد أن يخرج الى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عز و جل (فَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمٌ الشَّهْرَ قَليِضْمَهُ) له 

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة عند القوم إلا انها معتبرة عندنا إذ ليس فى السند من يغمز فيه إلا الحسن بن راشد جد القاسم بن 
يحيى و لكنه لا بأس بهء فان هذا الاسم مشتركك بين أشخاص ثلاثة أحدهم الطفاوى و هو ضعيفء و الآخر من أصحاب الجواد و هو 
ثقهُ و الثالث هو جد القاسم بن يحبى الواقع فى هذا السندء و لم يرد فى حقه توثيق فى كتب الرجال و لكنه مذكور فى أسناد كامل 
الزيارات بنفس العنوان المذكور فى سند هذه الرواية أى (القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد). 

و عليه فالرواية معتبرة على المختار و واضحة الدلاله على المنع لكنها محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين صحيحة الحلبى المتقدمة 
المصرحة بالجواز مع أفضليةٌ البقاء» بل قد يقال انه لا يكون أفضل فيما إذا كان السفر لزيارة الحسين عليه السلام» كما قد يستظهر 


ذلكك من رواية أبى بصير» يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرنى 


)١(‏ الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: "١‏ 
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نيه زيار قبر أبى عبد الله عليه السلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين. فقال له أقم 
حتى تفطرء فقلت له: جعلت فداكك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ فى كتاب اللّه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 3١‏ بناء على أن السؤال 
ناظر إلى أنه هل يخفف الزيارة فيقتصر على الأقل الممكن بأن يذهب صباحا و يزور و يرجع مساء مثلا أو أنه يقيم هناك يوما أو 
يومين؟ فأجاب عليه السلام بأن الإقامة أفضل و أنه لا بأس بفوات الصيام عنه» لأنه مكتوب على من شهد الشهرء أى كان حاضرا فى 
بلده و هذا ليبس كذلكك و عليه فيعد هذا من خصائص زيارةٌ الحسين عليه السلام. 

و لكن الأمر ليس كذلكء بل السؤال ناظر إلى أنه هل يخرج الى زيارته عليه السلام و يفطر فى ذهابه و إيابه- بطبيعة الحال- أو أنه 
يقيم فى وطنه و لا يخرج حتى يفطر أى يكمل صيامه لشهر رمضان و يفطر بحلول عيد الفطرء و يؤجل الزيارة بعد ما أفطر من شوال 
بيوم أو يومين فأجاب عليه السلام بأنه يقيم» و ان هذا- أى الإقامة فى البلد و اختيار الصيام على الخروج للزيارة- أفضل لقوله تعالى 
و بالجملة فالرواية دالهُ على خلاف ما ذكرء و مضمونها مطابق لبقي الروايات الدالة على أن الأفضل ترك السفر من غير ضرورة غير 
أنها ضعيفة السند بالحسن بن جميلة أو جبلة فإنه مجهولء و لو لا ضعفها لكانت مؤكدة لتلكك النصوص. 

و منها رواية الحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام 


٠ الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١( 
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قال: لا تخرج فى رمضان إلا للحج أو العمرة» أو مال تخاف عليه الفوتء أو لزرع يحين حصاده .)١١‏ و هى ضعيفةُ السند بعلى ابن 
السندى فإنه لم يوثق الا من قبل نصر بن صباح و لكنه بنفسه غير موثق فلا أثر لتوثيقه. 

نعم قيل هو على بن إسماعيل الثقهُ و ليس كذلك لاختلاف الطبقه حسبما فصلنا القول حوله فى المعجم و لم يتعرض له الشيخ و 
النجاشى مع كثرة رواياته» و لا يخلو ذلكك من الغرابة. 

و كيفما كان فالصحيح- على ما يقتضيه الجمع بين النصوص - هو جواز السفر على كراهة بل مقتضى الإطلاق و لا سيما فى صحيحة 
الحلبى هو الجواز و ان كان لغايةُ الفرار عن الصيام كما ذكره فى المتن. 

ثم ان السيد الماتن (قده) كرر هذه المسأله فى فصل شرائط وجوب الصوم- الآتى- غير أنه قيد الكراهة هناكك بما قبل مضى ثلاثة و 
عشرين يوما من شهر رمضان فلا كراهة بعد ذلكك و كأن الأيام الباقية فى الأهمية دون الماضية: و لم يعرف له أى وجه ما عدا رواية 
واحدهٌ ضعيفةٌ السند جدا للإرسال و لسهل بن زياد» و هى الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم من 
الوسائل» فلا موجب لرفع اليد بها عن إطلاقات النصوص المتضمنة لأفضلية البقاء أو كراهة الخروج و لا سيما مع التعليل فيها بقوله 
تعالى كَمَنْ َهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ ليِصْفَهُ. إلخ المقتضى لعدم الفرق بين ما قبل الثالث و العشرين و ما بعده فالأظهر ثبوت الكراهة مطلقا. 


/ الوسائل باب ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
7/17 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 


[مسألة ع7: المد ربع الصاع] 
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مسألة !: المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال )١(‏ و على هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة 
مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا اعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ 


ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا. 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال كما تعرضنا له فى مبحث الكر و قلنا انه بحسب الوزن ألف و مائتا رطل عراقى» و ان كل رطل منه مائة 
و ثلاثون درهماء و كل عشرةُ دراهم خمسة مثاقيل و ربع بالمثقال الصيرفى فالرطل ثمانية و ستون مثقالا و ربع المثقالء فاذا ضرب هذا 
فى تسعة- لكون الصاع تسعة أرطال عراقية- يكون المجموع سمائه و أربعة عشر مثقالا و ربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفى» و 
المد ربعه كما صرح به فى جملهُ من الأخبار التى منها ما تقدم فى نصوص الكفارة. 

و عليه فالواجب ربع هذا المقدار و هو مائة و خمسون مثقالا-و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال كما أثبته فى المتن» 
المساوى لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا. 
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[فصل يجب القضاء دون الكفارة فى موارد] 

اشارة 

فصل يجب القضاء دون الكفارهُ فى موارد 

[أحدها ما مر من النوم الثانى] 

أحدها ما مر من النوم الثانى )١(‏ بل الثالث و ان كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث 

[الثانى إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية] 

الثانى إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات (1) أو بالربا أو بنية القطع أو القاطع كذلكك. 

)١(‏ كما تقدم الكلام حوله مستقصى. 

(؟) فان الصوم و الإفطار متقابلان و من الضدين الذين لا ثالث لهما كما تقدم, لأن المكلف اما أن يرتكب شيئا مما اعتبر الإمساكك 
عنه أولات و الأول مفطر و الثانى صائم؛ و حيث أن المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفارة» بل هو صائم غاية الأمر 
أن الصوم قد يكون صحيحا و اخرى باطلا لأجل الإخلال بما اعتبر فيه من النيهُ كما لو لم ينو الصوم أصلا أو نواه و لكن لا لداع قربى 
بل لغاية أخرى اما مباح كإصلاح مزاجه و معالجة نفسه بالإمساكك, أو محرم كالرياء ففى جميع ذلكك يفسد الصوم اما لفقد النية أو 


لفقد القربة» فإنه عبادة لا بد فيها من قصد المأمور به بداع قربى» و لأجل ذلك يجب 
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[الثالث إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام] 


الثالث إذا نسى غسل الجنابةُ و مضى عليه يوم أو أيام كما مر .)١(‏ 
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[الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثْمّ ظهر سبق طلوعه] 


الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و انه كان فى النهار (1) سواء كان قادرا على المراعاة 


عليه القضاء دون الكفارة لفرض عدم استعمال المفطر الذى هو الموضوع لوجوبها. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى البقاء» فلو قصد الصوم متقربا و فى الأثناء قصد الإفطار أو ما يتحقق به الإفطارء أى نوى القطع أو القاطع 
حكم ببطلان صومه بقاء فيجب القضاء دون الكفارةُ و قد مر التعرض لذلكك فى مبحث النية. 

)١(‏ فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدمة» و كأنه للعقوبةُ كما فى نسيان النجاسة فى الصلاءً المحكوم معه بوجوب الإعادةٌ دون 
الكفارة لعدم العمدء و قد تقدم الكلام حول ذلك كله مستقصى. 

(1) لا إشكال فى جواز فعل المفطر حينئذ تكليفا إذا كان معتقدا عدم دخول الفجر أو شاكا و قد اعتمد على الاستصحاب. 

إنما الكلام فى الحكم الوضعى و أنه هل يجب عليه القضاء حينئذ أو لا؟. 

يقع الكلام تارهُ فيما تقتضيه القاعدة» و أخرى بالنظر الى النصوص الخاصة الواردة فى المقام. 

أما الأول: فقد يقال إن الأصل يقتضى عدم القضاء لأنه ارتكب ما ارتكب على وجه محلل و بترخيص من الشارع؛ و ما هذا 
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شأنه لا يستدعى القضاء ما لم يدل عليه دليل بالخصوص. و لا دليل عليه فى المقام. 

و لكن الظاهر ان مقتضى الأصل هو القضاء لأنه تابع لفوت الفريضة فى وقتهاء و قد فاتت فى المقام حسب الفرض, لأن حقيقة الصوم 
هو الإمساكك عن المفطرات فى مجموع الوقتء أى فيما بين الحدين من المبدء الى المنتهى» و لم يتحقق هذا فى المقام» إذ لم يجتنب 
عن بعضها فى بعضه فقد فوّت الواجب على نفسه. غايةٌ الأمر انه كان معذورا فى هذا التفويت من جههٌ استناده فيه الى حجة, و مثله لا 
يستتبع إلا رفع الحكم التكليفى دون الوضعى أعنى القضاء لما عرفت من أنه تابع لعنوان الفوت و قد تحقق بالوجدان من غير فرق بين 
كونه على وجه محلل أو محرم. 

وعليه ففى كل مورد دل الدليل على الاجتزاء و عدم الحاجة الى القضاء فهو و كان على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على مورده 
تعبدا و إلا كان مقتضى الأصل هو القضاءء و ليكن هذا- أى كون مقتضى الأصل هو القضاء- على ذكر منكك لتنتفع به فى جمل من 
الفروع الآتية. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. و أما بالنظر الى الروايات» فقد روى الحلبى و الرواية صحيحة عن أبى عبد الله (ع)» انه سثل عن رجل تسحر 
ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين» فقال: يتم صومه ذلكك ثم ليقضه. و قد تضمنت القضاء مطلقاء أى من غير فرق بين مراعاة 
الفجر و عدمهاء و لكن موثقة سماعة فصلت بين الأمرين قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان. قال: 
إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى 
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الفجر فليتم صومه و لا-اعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقتضى يوما 
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آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادةٌ "١١‏ فتكون الموثقة مقيدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة» فيلتزم باختصاص 
القضاء بمن لم يراع الفجر و لم يفحص عنه؛ أما من نظر و فحص و لم ير فأكل ثم تبين الخلاف فلا قضاء عليه أخذا بالموثقة» و 
بذلكك يخرج عن إطلاق الصحيحة و عن مقتضى القاعدة. و الظاهر أن الحكم فى الجملهُ مما تسالم عليه الأصحاب و إنما الإشكال فى 
جهات: 

قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز لانصراف النص إلى المتمكن من النظر. 

و يندفع بأن القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت. و عليه فلو سلمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى الموثقة» بل ان 
موردها المتمكن كما لا يخفىء فغايته عدم التعرض لحكم العاجز فهى ساكتة عن بيان حكمه. لا أنها تدل على عدم وجوب القضاء 
بالنسبة إليه» فيرجع فيه الى ما تقتضيه القاعدة. 


" 2١ الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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و كذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكك فى الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء 
الليل )١(‏ 


على أن إطلاق صحيحة الحلبى غير قاصر الشمول لذلككء فإنها تعم القادر و العاجز الناظر و غير الناظر خرج عنها بمقتضى الموثقة 
القادر الناظر فيبقى غيره مشمولا للإطلاق» فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. فالصحيح إلحاق العاجز بالقادر. 

)١(‏ الجهة الثانية: الناظر الى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام فاما أن يتيقن بالفجر أو يعتقد العدم و لو اطمئناناء أو يبقى شاكا كما فى 
الليله المقمرة أو من جهةُ وجود الأنوار الكهربائية و نحو ذلكك. 

أما الأول فحكمه ظاهرء و أما الثانى فهو القدر المتيقن من مورد موثقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادهً و قد تسالم عليه الفقهاء كما مرو 
لا وجه للمناقشة فيه غير أن عبارةٌ المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتى فى هذه الصورة؛ و لا نعرف له وجها صحيحا بعد التسالم على 
نفى القضاءء و صراحة موثقة سماعة المتقدمة فى عدم الإعادة بل و كذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 
آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فقآكل ثم انظر فأجد قد كان طلع حين نظرت. قال: اقضه, أما إنكك لو كنت أنت الذى 
نظرت لم يكن عليكك شىء .0١١‏ 

اللهم إلا أن يقال إن مراده (قده) بذلكك ما لو اعتقد بقاء الليل من سبب آخر غير النظر الى الفجر كالنظر إلى الساعةُ و نحو 


١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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ذلكء و لا بد من حمل كلامه (قده) على ذلكك لجلالته و علو مقامه. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و حينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء نظرا الى أن النظر المذكور فى الموثق طريق إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعية له فاذا 
حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك فى عدم الوجوب و لكنه ضعيف. فان الجمود على إطلاق الصحيح و ظاهر الموثق يقتضى 
التحفظ على موضوعية النظر. 

و بعبارة أخرى مقتضى القاعده و إطلاق صحيح الحلبى أن كل من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه و عليه الإتمام 
و القضاءء خرجنا عن ذلكك بمقتضى موثقة سماعة و صحيحة معاوية فى خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه. و أما إلحاق غيره به و هو 
مطلق المعتقد من أى سبب كان فيحتاج الى دليل و حيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق. 

فما ذكره (قده) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيه فيما إذا لم يراع الفجر بل هو الأظهرء و أما مع المراعاة فلا قضاء عليه 
حسبما عرفت. 

و أما الثالث: أعنى صورة الشكك فقد حكم فى المتن بوجوب القضاء و هو الصحيح لخروجه عن منصرف الموثق» فان الظاهر من قوله 
عليه السلام: (نظر فلم ير)- و المفروض أنه لم يكن ثمة مانع من النظر من غيم و نحوه- هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل لا أن حاله 
بعد النظر كحاله قبله كى يبقى على ما كان عليه من الشكك. فان ظاهر التفريع فى قوله: فلم ير» أن عدم الرؤية مترتب على النظر و 
متفرع عليه» فلا يراد به الشكك الذى كان حاصلا من ذى قبل لعدم ترتبه عليه. 
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ولافرق فى بطلان الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب )١(‏ بل الأقوى فيها ذلكك حتى مع المراعاة 
و اعتقاد بقاء الليل. 


و على الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفى حصول الاعتقاد و لا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجره من أجل أنه لو كان 
لبان» و ان عدم الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادهٌ فيمن فحص و نظر و لم يكن مانع ذ الب كرالك رو اف اام رد 
مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلق عليه الحكم, فهذا النظر مثل التبتّن فى قوله تعالى: احَتَى /ّ بتينَ لَكمْ الْخوِطً. إلخ) أى 
بمرتبة قابلة للنظرء فاذا نظر و لم يتبين أى لم ير لم تكن الغاية حاصله لكشفه عن عدم طلوع الفجرء فلا أثر للنظر بما هو نظرء بل 
الموضوع فى سقوط القضاء النظر الذى يترتب عليه الاطمئنان بالعدم إذا فالتعدى من مورد الاطمئنان إلى مورد الشكك يحتاج الى دليل 
ولا دليل عليه» ولا أقل من أنه يشكك فى أن مورد الشكك داخل تحت الموثق أولاء و معه يبقى مشمولا لمقتضى القاعده و لإطلاق 
صحيح الحلبى لعدم نهوض دليل على الخروج و نتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره فى المتن. 

)١(‏ الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بشهر رمضان أو يعم غيره من أقسام الصيام» أو يفصل بين الواجب المعين و بين غيره من الموسع 
و المستحبء فيلحق الأول خاصة بصوم رمضانء أو يفص لى فى الواجب المعين بين ما لا-قضاء له كصوم الاستيجاره و بين ما له 
القضاء؟؟ وجوه نسب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق فيحكم 
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بالصحة مع المراعاة استنادا إلى أصالةٌ عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل. 
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وقد ظهر ضعفه مما مر لوضوح أن الصوم الشرعى عبار عن الإمساكك المحدود بما بين الحدين و لم يتحقق بالوجدان فلم يحصل 
المأمور به» و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل و لا دليل نعم لا كفارة عليه لأنها مترتبة على العمد و لا عمد مع الاعتماد فى 
بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقهُ و نحو ذلكك. 

و على الجملة مقتضى القاعدهٌ بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان» و لم يدل دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل 
إلا فى شهر رمضان و لا دليل على إلحاق غيره به. 

نعم قد يقال بالاجزاء فى خصوص المعين, فاذا راعى الفجر و اعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاء؛ و يستدل له بصحيحة معاوية ابن 
عمار المتقدمة »١١‏ حيث دلت على أن الناظر لو كان هو الصائم صح صومه و لا قضاء عليه كما فى نسخة الكافى التى هى أضبط من 
الفقيه المتضمن لقوله: لم يكن عليكك شىء. و إن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة, إلا انه بناء على نسخة الكافى فالأمر واضح. 

و كيفما كان فقد دلت على الصحة حينئذ» و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعين. 

وفيه انه لو سلم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهى مختصة بالصوم الواجب الذى ثبت فيه القضاء دون ما لا قضاء له و إن كان معينا 
كما فى الصوم الاستيجارى فى يوم معين. 

فهذه الصحيحة لو تمت دلالتها اختصت بصوم فيه قضاء من 


١ الوسائل باب: 68 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
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رمضان أو غيره؛ و أما ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعينء أو المعين الذى لا قضاء له مثل ما عرفت فهو غير مشمول للصحيحة 
جزماء على أنه لا يمكن الا-لتزام فيها بالإطلاق لغير رمضانء بل هى مختصة به للأمر فيها بإتمام الصوم- على نسخة الكافى التى هى 
أضبط كما مر - الذى هو من مختصات شهر رمضان فإنه الذى يجب فيه الإتمام و إن كان الصوم فاسدا دون غيره لعدم الدليل عليه 
بوجه بل ذيل صحيحة الحلبى دال على العدم» حيث قال عليه السلام: 

فان تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. إلخ .)١١‏ 

و هى مطلقة من حيث المراعاة و عدمها. 

نعم إطلاق الصدر محمول على المراعاة جمعا بينه و بين موثقة سماعة المفضٌلمهُ بين المراعاة و عدمها التى هى بمثابة التقييد للإطلاق 
المزبور» و أما إطلاءق الذيل فلا معارض له فيدل على البطلا-ن و عدم وجوب الإتمام فى غير رمضان من غير فرق بين المراعاة و 
عدمها. 

وعلى الجملة فصحيحة معاوية خاصة بشهر رمضان من أجل تضمنها الأمر بالإتمام المنفى عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبى كما 
عرفت بل و بمقتضى القاعدة» إذ بعد عدم تحقق المأمور به خارجا المستلزم لعدم الاجزاء فالتكليف بالإمساكك تعبدا حكم جديد 
يحتاج الى دليل خاص و لا دليل إلا فى صوم شهر رمضان فحسب. 

إذا فصحيحة معاوية ل تدل على الصحةٌ فى غير رمضان حتى مع المراعاة» و يكفى فى إثبات البطلان الأصلء إذ بعد أن لم يتحقق 
المأمور به خارجا فاجزاء الناقص عن الكامل يحتاج الى الدليل و لا دليل» فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على الصحة فى الواجب 
المعين 
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١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 791 
[الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل] 


الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا .)١(‏ 


حتى فيما له قضاء فضلا عما لا قضاء له فما ذكره فى المتن من أن الأقوى هو البطلان فى غير رمضان بجميع أقسامه حتى فيما كان 
مراعيا للفجر هو الصحيح. 

)١(‏ أما عدم الكفارُ فلتقومها بالعمد و لا عمد حسب الفرض و أما القضاء فعلى القاعده كما علم مما مر» فإن المأمور به هو الإمساكك 
ما بين الحدين و لم يتحقق و لا دليل على إجزاء الناقص عن الكامل. 

هذا مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار الآمرهُ بالقضاء لدى أخبار الجارية غير المطابق للواقع. 

و مقتضى الإطلاءق عدم الفرق بين حجية قول المخبر و عدمها و لكن نسب إلى جماعة كالمحقق و الشهيد الثانيين و صاحبى 
المداركك و الذخيرة عدم القضاء فيما لو عوّل على من يكون قوله حجة كالبينة و نحوها و هو كما ترى ضرورة أن القضاء تابع لفوت 
الواجب فى ظرفه؛ و حجية البينة و نحوها من الأحكام الظاهرية» مغْيَاةُ بعدم انكشاف الخلافء فمع الانكشاف و تبين الفوات لا مناص 
من الالتزام بالقضاء. 

نعم إذا بنينا على أن القضاء على خلاف القاعدة و أن مقتضى الأصل عدمه كان لما ذكروه وجه؛ فان مورد الصحيحة أخبار الجارية لا 
قيام البينة أو إخبار العدل أو الثقه فليقتصر فى القضاء على مورد النص»ء لكن المبنى فاسد كما مر غير مرة. فالصحيحة و إن لم تدل 
على القضاء فيما إذا كان المخبر بينةٌ عادلة إلا أن القاعدة تقتضيه و هى لا تخنص بمورد دون مورد غاية الأمر إنه كان معذورا فى 
ترك الواجب فى ظرفه لأجل الاستناد الى الاستصحاب و نحوه. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم »١‏ ص: 915" 


[السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر] 

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه .)١(‏ 

[السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل] 

السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و ان كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب 


الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد (؟) 


)١(‏ فلم يعتمد على إخباره اما لعدم الوثوق به أو لتخيله عدم ارادهُ الجدء و إنما هو بداعى الاستهزاء و السخرية و قد ظهر حكمه مما 
مره فإن الكفارة انما تثبت فيما لو أكل و كان قول المخبر حجة فإنه حينئذ إفطار لدى ثبوت الفجر بحجة شرعية؛ و أما إذا لم يكن 
قوله حجة كما هو المفروض اما لعدم الثقة أو لزعم السخرية فلا كفارة لعدم العمد بعد جواز الإفطار استنادا الى الاستصحاب. 

و أما القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعده بعد عدم تحقق الإمساكك فى الزمان المقرر له شرعا. 

هذا مضافا الى صحيحة العيص الواردهُ فى المقام عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتسحرون فى بيت فنظر الى الفجر فناداهم 
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انه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه و يقتضى 2١١‏ 
(1) أما إذا لم يكن خبر المخبر حجة إما لعدم كونه ثقَهُ أو لأجل البناء على عدم اعتبار خبر الثقهُ فى الشبهات الموضوعية فلا شكك فى 
وجوب القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم ينكشف الخلاف فضلا عن الانكشافء نظرا إلى عدم جواز الإفطار ما لم يحرز 


١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 48" 


دخول الليل بحجة شرعية استنادا الى استصحاب بقاء النهار» أو عدم دخول الليل» فهذا الإفطار محكوم شرعا بوقوعه قبل الليل أو فى 
النهار الذى هو موضوع لوجوب القضاءء. و كذا الكفارة, إلا إذا كان جاهلا بالمسألة فتخيل ان اخبار كل مخبر بانقضاء النهار يسوّغ 
الإفطار فإنه لا كفارة حينئذ بناء على أن الجاهل لا كفارة عليه. و أما إذا كان خبره حجة أما لحجية خبر الثقة» أو لفرض قيام البينة 
فأفطر استنادا إليها ثمّ انكشف الخلاف» فقد ذهب صاحب المدارك (قده) حينئذ الى عدم وجوب القضاء لأنه عمل بوظيفته بمقتضى 
قيام الحجة الشرعية» فإذا كان الإفطار بحكم الشارع و بترخيص منه لم يكن أى وجه للقضاء فضلا عن الكفارة. 

و لكنه واضح الدفع ضرورة ان الحكم الشرعى المزبور ظاهرى مغيى بعدم انكشاف الخلافء و البينة لا تغير الواقع و لا توجب قلبه 
فهذا الإفطار قد وقع فى النهار» و مثله محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الإمساكك فيما بين الفجر الى الغروب غايته 
انه معذور فى ذلكك لأجل قيام الحجة. 

و على الجملة الجواز التكليفى ظاهرا لا يلازم الصحة الواقعية فبعد تبين الخلاف ينكشف عدم الإتيان بالوظيفة» فلا مناص من القضاء 
إلا إذا تعدينا عن مورد النص الآتى الوارد فيمن أفطر بظن دخول الوقت و لكن التعدى لا وجه له. و دعوى القطع بعدم الخصوصية 
مجازفة ظاهرة. فلا بد من الاقتصار على مورد النص. 

و ملخص الكلام انه فى كل مورد جاز الإفطار بحكم ظاهرى اما من أول الوقت استنادا الى استصحاب بقاء الليل أو من آخره استنادا 
الى قيام حجة معتبرة على دخول الليل ثمّ انكشف الخلاف 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 98" 


[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه] 
اشارة 


الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فى السماء عله و كذا لو شكك أو ظن بذلكك منها بل المتجه فى 
الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة و ان كان الأحوط إعطاؤهاء 
نعم لو كانت فى السماء عله فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة »2١(‏ و محصل المطلب ان 
من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه فى جميع الصور إلا فى صورة ظن دخول الليل مع وجود 
عله فى السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلكك 


فافطاره هذا و إن كان مشروعا لكونه مسموحا به من قبل الشارع إلا أنه لا محيص عن القضاء بمقتضى القاعدة بعد فوات الفريضة فى 
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ظرفها و عدم الدليل على اجزاء الناقص عن الكامل. نعم لا كفارة عليه لفقد العمد كما هو ظاهر. 

)١(‏ لو أفطر بمظنةُ دخول الليل لظلمهُ و نحوها فبان خطأه فهل يجب القضاء حينئذ؟ اختلفت كلمات الفقهاء فى هذه المسألهُ اختلافا 
عظيماء و لا تكاد تجتمع على شىء واحد كما أشار إليه فى الجواهر و الحدائق» بل لم يعلم المراد من بعض الكلمات كالشرائع حيث 
عبر بالوهم و لم يعلم انه يريد به الظن أو الشكك أو الجامع بينهماء و فصّل بعضهم كابن إدريس بين الظن القوى و الضعيف. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١‏ ص: 91" 

من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوبء و فى الصور التى ليس معذورا شرعا فى الإفطار كما إذا قامت 
البينة على ان الفجر قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطر أو شكك فى دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلكك أفطر يجب الكفارة أيضا 
فيما فيه الكفارة. 


و كيفما كان فلا بد من التكلم فى مقامين: أحدهما فى أصل جواز الإفطار و عدمه. و الآخر فى وجوب القضاء لو أفطر. 

اما الأول فلا ينبغى الإشكال فى عدم جوز الإفطار ما لم يتيقن و لو يقينا تعبديا مستندا إلى حجةُ شرعية بدخول الوقت لاستصحاب 
بقاء النهار و عدم دخول الليل الذى هو موضوع لوجوب الإمساكك فلو أفطر و الحال هذه فان انكشف انه كان فى الليل فلا اشكال؛ 
غايته انه يجرى عليه حكم المتجرىء و إن لم ينتكشف فضلا عما لو اتكشف الخلاف وجبت عليه الكفارة و القضاءء لأ-نه أفطر فى 
زمان هو محكوم بكونه من النهار شرعا بمقتضى التعبد الاستصحابى. 

وقد تعرضنا لهذه المسألة فى كتاب الصلاهُ و استشهدنا بجمله من الروايات الداله على عدم جواز الإتيان بالصلاة ما لم يثبت دخول 
الوقت بدليل شرعىء و لا يكفى الظن به لعدم الدليل على حجيته إلا-فى يوم الغيم لورود النص على جواز الاعتماد حينئذ على 
الأمارات المفيد للظن كصياح الديكك ثلاث مرات ولاءء و ذاكك الكلام يجرى بعينه فى المقام أيضا بمناط واحد. 

و أما الثانى فبالنسبهُ إلى الصلاه لا إشكال فى وجوب الإعادة» 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم »١‏ ص: /79 


لوقوعها فى غير وقتها كما تقدم فى بحث الأوقات. 

و أما بالنسبة إلى الصوم ففيه خلااف عظيم كما مرّ حتى انه نسب إلى فقيه واحد قولان فى كتابين بل فى كتاب واحدء و المتبع هو 
الروايات الواردةٌ فى المقام. فقد دلت جملة منها على عدم القضاء و هى: 

صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» و مضى 
صومكك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. 

و معتبرته الأخرى التى هى اما صحيحة أو فى حكم الصحيحة لمكان اشتمال السند على ابان بن عثمان عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث انه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكك قال: ليس عليه قضاء. 

و رواية أبى الصباح الكنانى عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطر ثمّ ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم 
تغب فقال: قد تمّ صومه و لا يقضيه. 

و رواية زيد الشحام فى رجل صائم ظن أن الليل قد كان و أن الشمس قد غابت و كان فى السماء سحاب فأفطر ثمّ ان السحاب انجلى 
فاذا الشمس لم تغبء فقال: تمّ صومه و لا يقضيه .)١١‏ 

و بإزائها الموثقة التى رواها الكلينى تاره عن أبى بصير و سماعة و أخرى عن سماعة خاصة مع اختلاف يسير فى المتن عن أبى عبد 
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الله عليه السلام فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب 
انجلى 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 2١‏ 3 ”2 ؟ 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١.‏ ص: 99" 


فاذا الشمسء فقال: على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم» إن الله عز و جل يقول ثُمَ أَتِمُوا الضَلامَ إِلَى اللّل فمن أكل قبل أن يدخل الليل 
فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. ١١‏ و فى السند الآخر فظنوا واكك ره قا ماقف ابعل اك عليه انلام بالا 4/الساركة انا ار الحيه فين 
الصيام ليس هو طبيعى الإمساككء بل خصوص ما بين الحدين فيجب الإنهاء إلى الليل» و حيث لم يتحقق ذلكك لفرض إفطاره قبله و 
إن لم يعلم به وجب عليه القضاء لعدم الإتيان بالواجب على ما هو عليه و لأجله فرع عليه قوله عليه السلام: فمن أكل. إلخ إيعازا إلى 
عدم حصول المأمور به فى مفروض السؤال» فهى تدل على وجوب القضاء فى محل الكلام و موردها السحاب و الغيم الذى هو القدر 
المتيقن من الظن. 

هذا وقد نسب فى الجواهر الى المعظم انهم استدلوا لما ذهبوا اليه من القضاء بهذه الموثقة بعد الطعن فى بقيهُ الروايات بضعف الدلالة 
فى صحيحة زرارةٌ نظرا الى أن مضى الصوم لا يستلزم عدم القضاءء فان مضى بمعنى فعل و انقضى و هو لا يدل على نفى القضاء 
بوجه. و ضعف السند فى بقيهُ الروايات فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة. 

ثم اعترض (قده) على ذلكك بأن المضى مساوق للنفوذ الملازم للصحة فلا معنى للقضاءء فالمناقشة فى الدلالهُ واهية. و ذكر (قده) ان 
الطعن فى السند فى غير محله فان روايات المقام كلها صحاح كما يظهر بمراجعة الرجال. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )١( 
6٠00 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


أقول اما اعتراضه على تضعيف الدلالة ففى محله. إذ لا معنى الممضى إلا الصحة الملازمة لنفى القضاء كما ذكره مضافا إلى أن 
روايته الأخرى التى هى معتبرة على كل حال؛ أما صحيحة أو مصححةٌ كما مد مصرحة بنفى القضاء و كأن المناقش قصر نظره على 
الصحيحة الأولى فحاول التشكيكك فى مفادها و غفل عن الأخرى المصرحةٌ بالمطلوب. 

و أما منعه من ضعف السند بدعوى أن تلكك الروايات جميعها صحاح فلا يخلو من غرابة. أما رواية الكنانى فمخدوشة بأن الراوى عنه 
أعنى محمد بن فضيل مشتركك بين الظبى الثقِهُ و الأزدى الضعيف و كلاهما فى عصر واحد و فى طبقةُ واحدة و ليس فى البين أى 
مميز كما صرح به الشهيد الثانى فى مقام آخر. 

نعم حاول الأردبيلى فى جامعة إثبات ان محمد بن فضيل هذا هو محمد بن القاسم بن فضيل الذى هو ثقَهُ و من أصحاب الرضا (ع) 
فنسب إلى جده و لم يذكر والده» و أقام شواهد على ذلكك و كلها على تقدير صحتها و تماميتها لا تفيد أكثر من الظن الذى لا يغنى 
من الحق شيئا و إن أطال الكلا-م فيهاء إذ بعد أن كان الظبى و الأزدى أيضا من أصحاب الرضا و لهما روايات كثيرة فكيف يمكن 
الجزم بأن المراد به ما ذكره من غير أَيهُ قرينة تقتضيه و ما ذكره من الشواهد لا تخرج عن حدود الظن كما عرفت. و عليه فيعامل مع 
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و توضيح المقام ان الأصل فيما ذكره الأردبيلى هو ما فى رجال السيد التفريشى حيث ذكر عند ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدى- الذى 
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أن الصدوق فى كتاب الفقيه روى كثيرا عن محمد بن فضيل عن الكنانى و لم يذكر فى المشيخة طريقه اليه» و إنما ذكر فيها طريقه 
إلى محمد ابن القاسم بن فضيل مع أنه لم يرو عنه فى الفقيه إلا فى موضعين. 

و من البعيد عقد الطريق لأجل هذين الموضعين و إهماله الطريق الى من روى عنه كثيرا أعنى محمد بن فضيلء فلأجل هذه القرينة 
يستكشف أن مراده من محمد بن فضيل هو محمد بن القاسم بن فضيل. 

ثم استدركك أخيرا هذا الكلام و قال لعل الصدوق لم يذكر فى المشيخة طريقه الى محمد بن فضيل كما لم يذكر طريقه إلى الكنانى 
أيضا مع انه روى كثيرا عنه أيضا فلا يمكن استكشاف أن مراده به هو محمد بن القاسم بن فضيل. 

أقول ما ذكره أخيرا هو الصحيح فان الصدوق يروى فى موارد كثيرة لعلها تقرب من مائة مورد روايات عن أشخاص و لم يذكر طريقه 
إليهم فى المشيخة و هم أجلاء معروفون منهم الكنانى الذى يروى عنه أكثر مما يروى عن محمد بن فضيلء و منهم بريد و يونس بن 
عبد الرحمن» و جميل بن صالحء و حمران بن أعين و غيرهم من الأجلاء المشهورين المعروفين الذين روى عنهم فى الفقيه كثيرا و 
أهملهم فى المشيخة اما غفلة و خطأ أو لأمر آخر لا ندرى به فليكن محمد بن فضيل من قبيل هؤلاء؛ كما أنه ربما ينعكس الأمر فيذ كر 
طريقه فى المشيخة إلى من لم يرو عنه فى الفقيه أصلا و لا رواية واحدة» و على الجملهُ فلا يمكن استكشاف ان المراد من محمد بن 
فضيل هو محمد بن القاسم بن فضيل بوجه. و عليه فرواية زيد الكنانى فى المقام ضعيفة كما ذكرناه. 

و أما رواية زيد الشحام فهى ضعيفةُ جدا لأن فى السند أبا جميلة مفضل بن صالح الذى صرح بضعفة كل من تعرض له من علماء 
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الرجال؛ و ليت شعرى كيف يدعى صاحب الجواهر ان الروايات كلها صحاح و فيها هذه الرواية و هى بهذه المثابة من الضعف. 

و بالجملة فهاتان الروايتان ضعيفتان و العمده هى الثلاثهُ الباقية أعنى صحيحتى زرارة الواقعتين بإزاء موثقهُ سماعة. أما الموثقةٌ فهى 
واضحة الدلاله على الوجوب كما سبق. 

و المناقشة فيها بأنها غير ناظرة إلى القضاء فى مفروض السؤال بل إلى الإتمام و الإمساكك بعد ظهور الشمس لقوله تعالى ثُمَ أَيَمُوا 
ليام إِلَى اللّئلٍ. و القضاء المذكور بعد ذلكك بيان لحكم الآخرين ممن يأكل قبل أن يدخل الليل ساقطة جداء فان سياقها يشهد بأنها 
ناظرة إلى القضاءء فإن الإمام عليه السلام أثبت الصغرى مستشهدا بالآية المباركة» ثمّ تعرض لحكم آخر مترتب على هذا الحكم فذكر 
أولا أن أمد الإمساكك هو ما بين الحدين لقوله سال م اكوا لضام إِلَى لله ثم بن أن من أكل قبله كان عليه القضاءء فهذا 
الشخص أيضا يجب عليه القضاء لأنه أكل واقعا قبل الليل و إن لم يعلم به. 

فالمناقشة فى دلالة الموثقة غير مسموعة جزما و لا تقبل التأويل بوجه. و هذا الحكم أعنى وجوب القضاء مطابق لمقتضى القاعدة. فإنه 
و إن جاز الأكل بظن الوقت إذا لم يتمكن من العلم؛ أما فى خصوص الغيم كما هو الصحيح أو مطلقا على الخلاف المقرر فى محله 
إلا أنه حيث لم يتحقق المأمور به على وجهه و لا دليل على اجزاء الناقص عن الكامل فلا مناص من القضاء. 
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و أما الصحيحتان اللتان هما بإزاء الموثقة و كلتاهما عن أبى جعفر عليه السلام فلا يبعد بل من المطمئن به انهما رواية واحدة نقلها 
زرارة بالمعنى بكيفيتين مع نوع مسامحة فى التعبير إذ قد فرض فى أولاهما 
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رؤية القرص بعد الغيبوبة فإنه بظاهره غير معقول؛ إذ كيف ترى الشمس بعد غيابها فى الأفق فلا بد من فرض قيام الحجهٌ على السقوط 
اما العلم الوجدانى و إن كان بعيدا غايته كما لا يخفى. أو الظن المعتبر فيتحد مفادها مع الصحيحة الأخرى المصرحة بالظن بالغيبوبة 
التى لا مناص من أن يراد بها الظن المعتبر كما قيدناه به» و إلا فغير المعتبر تجب معه الإعادهٌ سواء رأى الفرض بعد ذلكك و أبصر 
الشمس أم لا لعدم كونه محرزا حينئذ لدخول الوقت بحجة شرعية ولا شكك ولا كلام فى أن الظن مطلقا ليس حجة فى الوقت و قد 
وردت روايات دلت على لزوم إحراز دخول الوقت فلا بد من فرض حجية الظن فى المقام بحيث لم تكن حاجة إلى الإعادةٌ لو لم ير 
القرص بعد ذلكك. 

و قد ذكرنا فى بحث الصلاءً ان الظن حجة إذا كان فى السماء مانع من خصوص الغيم كما هو الصحيح أو مطلق العلة. 

و عليه فتحمل الصحيحة بطبيعة الحال على ما إذا كان فى السماء مانع أما السحاب أو الأعم منه فتجب إعادة الصلاةً لدى انتكشاف 
الخلاف دون الصوم,؛ و إن أفطر على ما نطقت به الصحيحة الثانية و أما الأولى فليست صريحة فى فرض الإفطار و إنما يستفاد ذلكك 
من إطلاق قوله عليه السلام مضى أى سواء أكل و شرب أم لاء و لعل التعبير بالمضى حتى مع عدم الإفطار لأجل فقدان النية» إذ بعد 
فرض قيام الظن المعتبر على غيبوبةٌ القرص كما عرفت تزول نيه الصوم بطبيعة الحال سواء أفطر أم لا. 

و على الجمله فالمتحصل من هاتين الصحيحتين ان إفطاره كان سائغا جائزا بعد فرض حجية الظن المخصوص بما إذا كانت فى السماء 
علهُ و أنه لا قضاء عليه بعد انكشاف الخلافء فتكونان معارضتين 
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[مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكى فى طلوع الفجر] 


مسأل :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكك فى طلوع الفجر و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شىء )١(‏ نعم 


لا محالة لموثقة سماعة الدالة على وجوب القضاء فى نفس هذا الفرض أعنى ما إذا كانت فى السماء علة» و حيث أن الترجيح مع 
هاتين الصحيحتين لمخالفتهما لمذهب جمهور العامة حيث انهم ذهبوا الى القضاء تطرح الموثقة أو تمحل على التقية. 

و حاصل الكلادم ان التأويل غير ممكن لا-فى الموثقة و لافى الصحيحتين فان كلا منهما ظاهر الدلالة بل قريب من الصراحة فهما 
متعارضتان لا محالة و حيث ان الموثقة موافقة لمذهب لعامة تطرح و يكون العمل على طبق الصحيحتين. 

)١(‏ يقع الكلام تارهُ من حيث الحكم التكليفى و انه هل يجوز الأكل و الشرب حال الشككء أو انه لا بد من الاحتياط ليتيقن بالامتثال 
و أخرى من حيث الحكم الوضعى أعنى القضاء. 

أما الأول فالظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى جوازه عملا باستصحاب بقاء الليل و عدم دخول الفجر مضافا الى قوله تعالى كلو و اربوا 
حَتَى يَتَييّنَّ. إلخ فإن ظاهر الآيهُ المباركة جواز الأكل ما لم يتبين و التبين و إن كان مأخوذا فى الموضوع على نحو الطريقية إلا أن 
الاعتبار بنفس هذا الطريق» فما لم يتبين لا مانع من الأكل. 

و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبى قال عليه السلام فيها: و كان بلال يؤذن للنبى صلى الله عليه و آله وابن أم مكتوم و كان أعمى 
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يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر, فقال النبى صلى اللّه عليه و آله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد 
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لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و ان لم يتبين له ذلكك بعد ذلكك و لو شهد عدل 
واحد بذلكك فكذلك على الأحوط .)١(‏ 


أصبحتم .)١١‏ حيث دلت على عدم الاعتناء بأذان ابن أم مكتوم الأعمى الذى لا يفيد أذان مثله إلا الشكك و انه لا مانع من الأكل حينئذ 
ما لم يؤذن بلال العارف بالوقت. و على الجملهُ فالحكم التكليفى مما لا اشكال فيه. 

و انما الإشكال فى الحكم الوضعى و هو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد و هو ما لو أكل شاكا أو غافلا غير مراع للوقت ثم علم 
بدخول الفجر, ثمّ شك فى المتقدم منهماء أى من الأكل و الطلوع و المتأخر فإن المسألة تدخل حينئذ فى الحادثين المتعاقبين الذين 
يشكك فى السابق منهما و اللاحق» و لا يبعد أن يقال حينئذ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن فى كل حادثين كذلككء فيعارض 
استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهايةٌ الفراغ من الأكل و يرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة 
عن وجوب القضاء للشكك فيه إذ لم يحرز الإفطار فى النهار الذى هو الموضوع لوجوب القضاءء هذا كله فيما إذا لم يثبت الفجر بحجة 
شرعية. 

)١(‏ اما إذا ثبت ذلك بحجة شرعية فلا يجوز تناول المفطر و لو تناول وجب القضاء بل الكفارة أيضاء إذ قيام الحجة الشرعية بمثابة 
العلم الوجدانى» فيكون الإفطار معه من الإفطار العمدى فيشمله حكمه. 


١ الوسائل باب ”5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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وهل يعتمد فى ذلك على إخبار العدل الواحد؟ استشكل فيه الماتن و احتاط بعدم الأكل و لكن صرح فى المسألة الثانية أنه 
استحبابى لا وجوبى لعدم ثبوت شهادة العدل الواحد فى الموضوعات. و لكن الظاهر هو الحجية كما تقدم الكلام فيه مفصلا فى 
كتاب الطهارة؛ فإن عمده الدليل على حجيهٌ خبر الواحد إنما هى السيرةٌ العقلائيه التى لا يفرق فيها بين الشبهات الحكمية و 
الموضوعية و لأ-جله يلتزم بالتعميم إلا فيما قام الدليل على الخلاف مثل موارد اليد فان الدعوى القائمة على خلافها لا يكتفى فيها 
بشاهد واحد بل لا بد من رجلين عدلين أو رجل و امرأتين» أو رجل مع ضم اليمين حسب اختلاف الموارد فى باب القضاءء و نحوه 
الشهادة على الزنا فإنه لا يثبت إلا بشهود أربعة و نحو ذلكك من الموارد الخاصة التى قام الدليل عليها بالخصوص. و فيما عدا ذلكك 
يكتفى بخبر العدل الواحد مطلقا بمقتضى السيرة العقلائية بل مقتضاها الاكتفاء بخبر الثقةُ المتحرز عن الكذب و إن لم يكن عادلا. 
ويمكن استفادة ذلك من عدهٌ موارد تقدمت فى كتاب الطهارة كما يمكن استفادته فى مقامنا- أعنى كتاب الصوم- أيضا من بعض 
الأخبار. منها صحيحة العيص المتقدمة ١‏ إذ لو لا حجية قول المخبر بطلوع الفجر لما حكم عليه السلام بوجوب القضاء على من أكل 
لزعمه سخرية المخبر» و لم يفرض فى الصحيحة طلوع الفجر واقعا. نعم لا بد من تقييده بما إذا كان المخبر ثقَهُ كما لا يخفى. 

و منها صحيحة الحلبى المتقدمة 07١‏ المتضمنة للأمر بالكف عن الطعام 


١ الوسائل باب 57 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
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(0) الوسائل باب ”5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ 
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و الشراب إذا أذن بلال فإنها واضحة الدلالة على المطلوب» ضرورة أن بلال يحتمل فيه الخطأ لعدم كونه معصوماء غايته أنه ثقة أخبر 
بدخول الوقت و أيضا قد وردت روايات كثيرة دلت على جواز الدخول فى الصلاهُ عند سماع أذان العارف بالوقت» و من الضرورى 
ان الأذاق لا عضوسية لهو انما خوهن أجل أله إغيان بدكول الوقت 

و على الجملهُ فالظاهر حجية قول الثقهُ فى الموضوعات كالأحكام ولا أقل من أن ذلكك يقتضى الاحتياط الوجوبى لا الاستحبابى كما 
صنعه فى المتن. 

هذا من حيث أول الوقتء و أما من حيث آخره فالكلام فى ثبوته بشهادة العدلين بل العدل الواحد بل الثقهُ العارف بالوقت كأذان 
المؤذن هو الكلاهم المتقدم, إذ لا-فرق من هذه الجهة بين وقت و وقت و أما بالنسبةُ إلى الشكك فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز 
الإفطار ما لم يتيقن بدخول الليلء و لو أفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة» ما دام الشكك باقيا و لم ينكشف خلافه. و الوجه فيه أن 
المستفاد من الآيهُ المباركة «ثمّ أتموا الصيام إلى الليل» بمقتضى التقييد بالغاية ان وجوب الإمساكك مقيد بقيد عدمى و هو عدم دخول 
الليل» فيجب الإمساك ما لم يدخل الليل» فاذا شكك فى الدخول كان مقتضى الاستصحاب عدمه فيترتب عليه الحكم كما أشير الى 
ذلك فى موثقة سماعة المتقدمة .01١‏ و ما ورد فى بعض الأخبار من أن من أفطر فى نهار رمضان فعليه كذاء يراد بالنهار ما يقابل 
الليل» فهو بمثابة التفسير 


١ الوسائل باب 80 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
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للآية لا أن هناك قيدا آخر وجوديا بل القيد هو عدم الليل كما عرفت. 

و على الجمله مقتضى مفهوم الغايةُ انه ما لم يدخل الليل لا يجوز الإفطار و من الظاهر ان الليل أمر وجودى منتزع من غيبوبة القرص» 
فاذا شكك فيه كان مقتضى الأصل عدمه فيجب الإمساكك إلى أن يحرز دخوله. 

ولو تنزلنا عن ذلكك و بنينا على أن القيد أمر وجودى و ان الواجب هو الإمساكك المقيد بالنهار» و موضوع القضاء و الكفارة هو 
الإفطار المقيد بوقوعه فى النهار, فالأمر على هذا المبنى أيضا كذلكك و النتيجةٌ هى النتيجة. 

و السر فيه ما أشرنا إليه فى بعض تنبيهات الاستصحاب من أنه لا معنى لظرفيةٌ الزمان للحادث الزمانى إلا مجرد الاقتران فى الوجود بأن 
يكون ذلكك الشىء موجودا و الزمان أعنى الأمد الموهوم أيضا موجوداء إذ لا نعقل معنى لتقييد الفعل بالظرفية سوى ذلك, فمعنى 
وقوع الإفطار فى النهار تحققه مقارنا لوجود النهار و نحوه الصلاه عند دلوك الشمس أو الصوم فى شهر رمضان و نحو ذلك فمعنى 
القيدية فى جميع ذلكك أن يكون ذلك الزمان موجودا و هذا الفعل أيضا موجود فاذا شككنا فى المقام فى بقاء النهار نستصحب 
وجوده و بعد ضمه إلى الإفطار المعلوم بالوجدان يلتئم الموضوع و ينتج أنه أفطر و النهار موجود فيترتب عليه الأثرء و لا حاجة الى 
إثبات أن هذا الجزء من الزمان جزء من النهار ليكون مثبتا بالإضافة إليه لعدم الدليل على لزوم إحرازه بوجه. 

و على الجملة الفعل المقيد بالزمان مرجعه إلى لحاظه فى الموضوع على نحو مفاد كان التامة؛ أى وجوده و الزمان موجود و هذا قابل 
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المستند فق شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: اين 
[مسألة ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص] 


مسأل ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلكك إذا شكك فى الغروب 
عملا بالاسنتصحاب فى الطرفين» و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال فى حجية 


[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف] 
اشارة 


التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضى و لا كفارة عليه و كذا لو ادخله عبثا فسبقه. و 
اما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و ان كان أحوطء و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و ان كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال فى 
الفم الإدخال فى الأنف 


للاستصحاب لدى الشكك فى بقاء الزمان» و إنما يمتنع لو كان ملحوظا على نحو مفاد كان الناقصة» و لأجله يجرى الاستصحاب فيما لو 
صلى عند الشكك فى بقاء الوقت و من هذا القبيل استصحاب بقاء رمضان فى يوم الشككء فإنه و إن لم يمكن إثبات أن هذا اليوم من 
رمضان إلا أنه يمكن أن نقول إن رمضان كان و الآن كما كان فيجب الامساكء كما هو الحال فى غيره من الأفعال المقيدةٌ بالزمان 
حسبما عرفت. 

)١(‏ هذه المسأله يظهر وجهها مما تقدم فلا نعيد. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5٠١‏ 

للاستتشاق أو غيرة.و ان كان أحوط :فى الأمريق (0): 


)١(‏ اما إذا نسى فابتلع فلا شىء عليه كما تقدم فإنه رزق رزقه الله بعد أن لم يكن قاصدا للإفطار بوجه. 

و أما فيما لو قصد المضمضة مثلا فدخل بغير اختياره فعدم الكفارة حينئذ واضح لأنها مترتبة على العمد و القصد و لا عمد حسب 
الفرض. 

و أما القضاء فمقتضى القاعده عدمها أيضا لأنها مترتبة على بطلان الصوم و لا بطلان إلا مع الاختيار فى الإفطار و لو لعذر و المفروض 
عدمه فى المقام» فالقاعدة تقتضى عدم القضاء كعدم الكفارة. 

و على طبق هذه القاعدة وردت موثقةُ عمار سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم قال (ع): 
ليس عليه شىء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فان تمضمض الثانية فدخل فى حلقه الماء» قال (ع): ليس عليه شىء» قلت: فان تمضمض 
الثالثة قال: فقال (ع) قد أساء ليس عليه شىء و لا قضاء .)١١‏ 

وقوله عليه السلام: قد أساء محمول على الكراهة حذرا من أن يجعل نفسه فى معرض الدخول فى الحلق. و مقتضى الإطلاق فى هذه 
الموثقة عدم الفرق بين ما إذا تمضمض فى وضوء أو عبثا و لكن لا بد من تقييده بالوضوء جمعا بينها و بين موثقة سماعة المصرحة 


بالقضاء فيما إذا كان عبثا قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض 
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)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ه 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5١١‏ 


به من عطش فدخل حلقه. قال: عليه قضاؤه؛ و إن كان فى وضوء فلا بأس به .)١١‏ فتحمل تلكك الموثقةُ على التمضمض للوضوء. 

فان قلت: كيف تحمل عليه مع التعبير فيها ب (أساء) الظاهر فى الكراهة كما ذكر مع ان استحباب المضمضة ثلاثا حال الوضوء لا 
يفرق فيه بين الصائم و غيره. 

قلت: لا يبعد الالتزام بالكراهة فى المر الثالثة للصائم المتوضى فيما لو سبقه الماء فى المرتين الأوليين عملا بظاهر هذه الموثقةُ بعد 
التقييد المزبورء فان الروايات الواردة فى استحباب المضمضة فى الوضوء لم يرد شىء منها فى خصوص الصائم و لا ما يعمه و غيره» 
بل قد يظهر من بعض الأخبار عدم الاستحباب مطلقا للصائم؛ و إن كانت الرواية غير نقية السند» و ربما يستفاد من بعضها ان 
المضمضة مستحبةٌ فى نفسها لا لأجل المقدميةُ للوضوء. 

و كيفما كان فدعوى الكراهة فى المرة الثالثة حال الصوم للمتوضئ مع فرض السبق فى المرتين الأوليين غير بعيدة بمقتضى هذه 
الموثقة كما عرفت. 

فتحصل أنه لو تمضمض عبثا فدخل الماء جوفه يحكم بالقضاء عملا بموثقة سماعة التى بها يخرج عن مقتضى القاعدهُ و عن إطلاق 
موثق عمار و لكن لا بد من الاقتصار على مورد الموثقة من التمضمض بالماء» فلا يتعدى الى التمضمض بالمائع المضاف أو الى 
الاستنشاق جمودا فى الحكم المخالف لمقتضى القاعده على مورد النصء إلا أن يحصل الجزم بعدم الخصوصية. 


* الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 
5١7 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


ولا يبعد دعواه بالنسبة إلى المضمضة و أنه لا خصوصية لها. بل من جهة أنها مصداق للعبث بالماء فى مقابل الوضوء الذى هو بداعى 
امتثال الأمر الإلهى الوجوبى أو الاستحبابى» و لأجله قوبل بين الأمرين فى الموثقة. 

و عليه فلا يبعد دعوى شمول الحكم لما إذا أدخل الماء فى فمه لغرض آخر غير المضمضة كتطهير أسنانه الجعلية فدخل الحلق بغير 
اختياره فيتعدى الى هذه الصورة أيضا بمقتضى الفهم العرفى و يحكم بالقضاء. 

ثم إنه يظهر من الموثقة نفى القضاء فى الغسل أيضا كالوضوء فيما لو دخل الماء حلقه بغير اختياره عند المضمضة أو غيرها كما لعله 
يتفق كثيرا لا لأجل ان المراد بالوضوء فى الموثقة مطلق الطهارة فإنه بعيد جدا كما لا يخفى. بل لأجل أن وقوع الوضوء فى مقابل 
العبث يكشف عن عدم الخصوصية له و أن العبرة بما لا-عبث فيه الشامل للغسل فلا يكون لقوله: وان كان فى وضوء فلا بأس به 
مفهوم ليدل على ثبوت البأس فى غير الوضوءء فغايته أن يكون الغسل مسكوتا عنه فيبقى تحت مقتضى القاعدةٌ من عدم القضاء كما 
عرفت. 

و على الجملهٌ فالرواية قاصرةٌ الشمول للغسل فان موردها العبث و لا يراد الحصر من الوضوءء بل هو فى مقابل العبث. فما ذكره الماتن 
من عدم البطلان فى الغسل هو الصحيح على ما يشير إليه فى المسألهُ الآتية فحال الغسل حال من يعثر فيرتمس فى الماء و يدخل فى 
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جوفه بغير اختياره فى أن مقتضى القاعدة فيه عدم القضاء لصدوره من غير اختيار» 
١‏ لمستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 517 


[مسألة “' لو قمضمض لوضوء الصلاةً فسبقه الماء] 


مسأل “لو تمضمض لوضوء الصلاءً فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاهُ فريضة أو نافلة على الأقوى )١(‏ بل لمطلق 


الطهارءٌ و ان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق 


)١(‏ كما هو المشهور حيث لم يفرقوا فى الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة أو غاية أخرى حتى الكون على الطهارة- بناء على ثبوت 
استحبابه النفسى عملا بإطلاق الوضوء الوارد فى موثقهُ سماعة المتقدمةُ و لكن صحيحة الحلبى فرقت بين وضوء الفريضةٌ و غيرها. 
فقد روى عن أبى عبد الله (ع) فى الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه» فقال: إن كان وضوء لصلاهُ فريضة فليس عليه شىء و إن 


وهى صحيحة السند و قد عمل بها جماعة فليست مهجورة معرضا عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجية بالاعراض فعلى تقدير تسليم 
الكبرى فالصغرى غير متحققةُ فى المقام هذا مضافا الى منع الكبرى على مسلكنا و مقتضاها تقييد موثقة سماعة و حملها على الوضوء 
للفريضة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء و غيره و فى الوضوء بين ما كان للفريضة و غيرها و هذا هو الصحيح فتقيد موثقة عمار المتقدمة 
بموثقة سماعة: و تقيد هى بصحيحة الحلبى و تكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة لكون كل من هذه الروايات أخص من 
سابقتها فيؤخذ بأخص الخاصين و مورد هذه الصحيحة و إن لم يكن هو المضمضة. لكنها القدر المتيقن منها فان ما يكون معرضا 
بحسب المتعارف الخارجى للدخول فى الحلق لدى الوضوء إنما هو المضمضة فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها فلا يتوهم أن 
النيسة 

١ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ )١( 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 1 

بين الوضوء و الغسل و ان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاهٌ الفريضةُ خصوصا فيما كان لغير الصلاءٌ من الغايات. 

[مسألة ©: يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] 

مسأل ؟: يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا و ينبغى له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» 

[مسألة 4: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم] 

مسألة ه: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء الى الحلق أو ينسى فيبلعه. 

[العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادقه] 


العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوط و ان كان الأقوى عدم 
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بينها و بين موثقة عمار عموم من وجه لكونها خاصا من حيث الوضوء عاما من حيث المضمضة عكس الموثقة فإن الأمر وان كان 
كذلك صورة و لكنه بحسب الواقع عموم مطلق» لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة. 

ثم إن موثقة سماعة و إن كان موردها المضمضة و لذا قلنا انه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدهٌ من غير مخصص كما مره إلا أن 
هذه الصحيحة مطلقهُ تشمل المضمضة و غيرها من الاستنشاق و نحوه. 

وعليه فلا يبعد التعدى إلى غير المضمضة؛ فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها 
فلا بأس به. و إن كان فى غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأول من التعدى إلى الاستنشاق هو الصحيح أخذا 
بإطلاق الصحيحة؛ و لو نوقش فى الصحيحةٌ من جههُ احتمال الهجر و الاعراض فلا شكك ان التعدى أحوط. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 5١0‏ 

وجوب القضاء أيضا (). 


)١(‏ تقدم الكلا-م فى ذلك مفصلا فى بحث مفطرية الاستمناء و ملخص ما ذكرناه ان الملاعب و نحوه إن كان قاصدا للإنزال من 
الول فهو داخل فى الاستمناء حقيقة فيشمله حكمه من القضاء و الكفارة و يلحق به من كانت عادته ذلكك أى خروج المنى عند 
الملاعبة» فإنه و إن لم يكن قاصدا للمنى و لكنه فى حكم القاصد بعد فرض جريان العادة. 

و أما من لم يكن قاصدا و لا كانت عادته كذلك فان احتمل عند الملاعبة خروج المنى احتمالا معتدا به فسبقه المنى وجب عليه 
القضاء دون الكفارة» و أما إذا لم يحتمله كذلكك بل كان واثقا من نفسه بعدم الخروج كما صرح به فى بعض الأخبار فاتفق سبق 
المنى صح صومه و لا قضاء عليه حينئذ فضلا عن الكفارة. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5١8‏ 


[فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين] 

اشارة 

فصل «فى الزمان الذى يصح فيه الصوم» و هو النهار من غير العيدين )١(‏ 

(1) اما ان مورده النهار فضرورى و تدل عليه الآية المباركة قال تعالى كلوا و اشْرَبُوا حَتّى يَتَبيّنَ لكم الخيِط. إلخ إلى قوله ثم أيمُوا 
الام إِلَى اللِّلى فيظهر منها ان ظرف الصوم فى الشريعة الإسلامية متخلل ما بين طلوع الفجر إلى الليل و هو معنى النهار و الأخبار 
مطبقة على ذلكك. و فى بعضها انه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاهةً و الصيام و هذا من الواضحات. 

و أما استثناء العيدين من أيام السنةُ فقد نطقت به جملة وافر من النصوصء و إنه لا يشرع الصيام فى هذين اليومين حتى ورد فى 
بعضها أن من جعل على نفسه صوم كل يوم حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه لا يصح نذره بالإضافة إلى يومى العيدين» و قد 
ورد فى روايات النذر ان من نذر صوم يوم معين فصادف العيد أو السفر ينحل نذره لأن الله قد وضع عنه الصيام فى هذه الأيام. 

و الظاهر ان اقتصاره (قده) فى الاستثناء على العيدين من أجل ان ذلكك حكم لعامة المكلفين فان صوم أيام التشريق أيضا حرام» و 
لكن لمن كان بمنى لا لغيره» فاليوم المحرم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قده). 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 5١117‏ 

و مبدؤه طلوع الفجر الثانى و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق .)١(‏ 
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)١(‏ تقدم الكلام من حيث المبدء و المنتهى فى مبحث الأوقات من كتاب الصلاءً مفصلا إذ لا فرق بين الصوم و الصلاً من هذه 
الجهة» و قلنا ان المبدء هو الفجر المعترض فى الأفق المعبر عنه فى الآيهٌ المباركةٌ بالخيط الأبيضء و المشبه فى بعض النصوص بنهر 
سورا و بالقبطية البيضاء. 

و أما المتتهى فالمستفاذ من أكثر الأخباز ان الاعمار بغروب النسس أى بغبيوبة القرض تحت الأرطن أى تحت دائرة الأفق و ذخولها 
فى قوس الليل. 

و قلنا فى محله أن ما فى جملةُ من الاخبار من التعبير بارتفاع الحمرة يراد به الحمرةٌ من دائرة الأفق من ناحية المشرق» حيث ان الشمس 
حينما تغيب يظهر آنذاكك سواد من ناحية المشرق و بذلكك ترتفع الحمرهً من تلك الناحية كما لاحظنا ذلكك مراراء و هو مقتضى طبع 
كروية الأرضء و قد أشير إلى ذلكك فى بعض الأخبار بأن المشرق مطل على المغرب. 

هذا و لكن نسب الى المشهور ان العبرة بذهاب الحمرةٌ المشرقية عن قمة الرأس أو عن ربع الفلككء و الظاهر من عبارة المحقق فى 
الشرائع عدم صحة النسبة حيث قال بعد اختيار الاستتار و قيل بالحمرة المشرقية» فيظهر من الإسناد إلى القيل ان ذلك قول غير مشهور. 
و كيفما كان فالجمود على ظواهر النصوص يقتضى بأن الاعتبار بسقوط القرص و لكن الأحوط رعاية ذهاب الحمرة المشرقية و لو 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 518 

و يجب الإمساكك من باب المقدمة )١(‏ فى جزء من الليل فى كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساكك تمام النهار. 


لأجل احتمال ذهاب المشهور اليه؛ و لكن هذا الاحتياط إنما هو بالنسبة إلى الصوم و صلاه المغربء و أما تأخير الظهرين الى ما بعد 
السقوط فغير جائز كما ذكرناه فى محله. 

)١(‏ أى العلمية كما يشير إليه لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف و وصوله فان الاشتغال اليقينى يستدعى فراغا مثله 
فلا يكتفى باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب و ضمه الى الواجب ليحصل بذلكك 
الجزم بتحقق المأمور به» و لأجل ذلكك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد فى غسل الوجه و اليدين فى الوضوء. 

و عليه يبتنى وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالى فى الشبهات التحريمية» و وجوب الإتيان بها فى الشبهات الوجوبية. 

فهذه الكبرى أعنى حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط و تحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها. 

إنما الكلا-م فى تطبيقها على المقام فقد طبقها عليه فى المتن و لأجله حكم (قده) بوجوب الإمساكك فى جزء من الليل فى كل من 
الطرفين» و لكن الظاهر انه لا يتم على إطلاقه. 

اما من حيث المنتهى فالأمر كما ذكر فلا يجوز الإفطار إلا بعد مضى زمان يتيقن معه بدخول الليل» و يكفى فيه استصحاب بقاء النهار 
و عدم دخول الليل و مع الغض عنه يدل عليه قوله تعالى: 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١.‏ ص: 5١9‏ 


م أَيِمُوا الصَلِامَ إِلَى اللَّلِ) فلا بد من اليقين بدخول الليل ليحرز امتثال الأمر بالإتمام إلى الليل و عليه فلا مناص من الاحتياط. 
وأمامن حيث المبدء فلا نرى وجها للاحتياط بالإمساكك فى جزء من الليل ليتيقن بحصول الإمساكك من أول جزء من الفجر بعد 
جريان استصحاب بقاء اليل و عدم طلوع الفجر الذى نتيجته جواز الأكل ما لم يتيقن بالفجر فإنه بهذا الاستصحاب الموضوعى يحرز 
عدم دخول النهار شرعا و بقاء الليل تعبداء و معه لا مجال للرجوع الى الاحتياط المزبور كما لا يخفى. 
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هذا مضافا الى قوله تعالى» (كلوا و اشْرَبُوا ححتى بَتَيِنَ: إلخ) حيث جعلت الغاية التبين» فما لم يتبين و كان شاكا جاز له الأكل و الشرب 
و لم يجب الإمساكك و ان كان الفجر طالعا واقعا فهو فى مرحلة الظاهر مرخص فى لأكل الى أن يتبين الفجر و ينكشف. 

نعم لو لم يراع الفجر بنفسه ثم انتكشف الخلاءف وجب القضاء و لا يجب مع المراعاة و هذا حكم آخر لا ربط له بوجوب الإمساكك 
تكليفا لدى الشك و عدمه الذى هو محل الكلام كما لا يخفىء نعم يتجه الاحتياط المزبور فيما لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمن 
الشرعى» كما لو علم من نفسه انه لو لم يحتط بالإمساكك فى جزء من الليل و استمر فى التعويل على الاستصحاب لأفطر فى جزء من 
النهار يقينا و لو فى يوم واحد من مجموع الشهرء كما لا يبعد حصول هذا العلم لغير واحد من الأشخاص فهو يعلم بحصول الإفطار اما 
فى هذا اليوم أو فى الأيام الآتية ففى مثله لا- يجوز الرجوع إلى الاستصحاب لسقوطه فى أطراف العلم الإجمالى بناء على ما هو 
الصحيح من عدم الفرق فى تنجيزه بين الدفعى و التدريجى فلا مناص فى مثله 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 67١‏ 

و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلى العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم .)١(‏ 


من الاحتياط بعد فقد المؤمن الشرعىء و اما من لم يحصل له مثل هذا العلم الإجمالى أو فرض الكلام فى آخر الشهر من غير التفات 
الى ما قبله» أو فى صوم آخر من نذر و نحوه فلا وجه فى مثله لتحصيل المقدمة العلمية بعد جريان الاستصحاب حسبما عرفت فلا 
يجب الإمساكك فى جزء من الليل لا شرعا كما هو ظاهرء و لا عقلا بعد فرض وجود المؤمن. 

)١(‏ فقد دل على استحباب التأخير صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الإفطار أقبل الصلا أو بعدها؟ قال: فقال 
إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم؛ و إن كان غير ذلكك فليصل ثم ليفطر» و على انه تكتب الصلاة صلا 
الصائم موثقة زرارة و فضيل (و هى موثقة باعتبار على بن الحسن بن فضال) عن أبى جعفر عليه السلام فى رمضان تصلى ثم تفطر إلا 
أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطارء فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صل و الا فابدء بالصلاة» قلت: و لم ذلكك؟ قال 
لأنه قد حضرك فرضان الإفطار و الصلاه فابدء بأفضلهماء و أفضلهما الصلاة» ثمّ قال: تصلى و أنت صائم فتكتب صلاتكك تلكك 
فتختم بالصوم أحب إلى .)١١‏ 

و المشار إليه فى قوله عليه السلام (تلكك) هى الصلاه و أنت صائم المذكورة قبل ذلكك فإن الأمر بالصوم و ان كان ساقطا بانتهاء 


” و‎ ١ الوسائل باب من أبواب آداب الصائم الحديث‎ )١( 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 57١‏ 

إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار )١(‏ أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال (1) و لو كان لأجل القهوة و التتن و 
الترياكك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاه مع المحافظة على وقت الفغيلة كلدو الأمكان 


أمده المتحقق بدخول الليل الا أنه مقابل للإفطار كما تقدم سابقا فما لم يفطر فهو صائمء و إن لم يكن صومه فعلا مأمورا به. و بهذا 
الاعتبار صح أن يقال ان صلاته تكتب صلاةٌ الصائم. 

و منه يظهر الوجه فى إطلاق الفرض على الإفطار فى قوله (ع) لأنه قد حضرك فرضان. إلخ فإن وجوب الإفطار معناه انتهاء أمد الصوم 
وعدم جواز قصده فى الليل» فلأجله وجب عليه الإفطار. 

ثمّ إن مقتضى إطلاءق الموثقة الحاكمة بالبدءة بالصلاءً و انها أفضل من الإفطار شمول الحكم للعشاءين معا لاشتراكهما فى الوقت 
بمقتضى قوله عليه السلام: فى بعض النصوص: و إذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه كما تقدمت فى مبحث 
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الأوقات من كتاب الصلاة» فنفس المناط الذى اقتضى تقديم المغرب يقتضى تقديم العشاء أيضاء لتساويهما فى الوقتء و الإطلاق 
المزبور غير قاصر الشمول لهما حسبما عرفتء و إن لم يرد تنصيص بذلك. 

)١(‏ كما صرح به فى صحيحة الحلبى و موثقةٌ زرارة و فضيل المتقدمتين و غيرهما. 

(0) كما دلت عليه مرسلةٌ المفيد فى المقنعة» قال: «و إن كنت ممن تنازعكك نفسكك للإفطار و تشغلكك شهوتكك عن الصلاة» فابدء 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 577 


[مسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل] 


مسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار بل و لا إدخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية .)١(‏ 


بالإفطار ليذهب عنكك وسواس النفس اللوامة) .)"١١‏ 

وهى و إن لم تصلح للاستدلال لمكان الإرسال إلا أن مضمونها مطابق للواقع» لوقوع المزاحمة حينئذ بين فضيلة الوقت و بين مراعاة 
الخضوع و حضور القلب فى الصلاءٌ و كل منهما مستحب قد حث الشارع عليه و لكن لا يبعد أن يقال إن الثانى أهم و الملاكك فيه 
أتم» فإن الإقبال و الحضور بمثابة الروح للصلاة» و قد ورد فى بعض النصوص ان مقدار القبول تابع لمقدار الحضور. فقد تقبل منها 
ركعة و اخرى ركعتان, و ثالثة أكثر أو أقل لعدم كونه حاضر القلب إلا بهذا المقدار» بل ينبغى الجزم بأهمية الثانى و تقديمه فيما لو 
تمكن من الجمع بين الأأمرين بأن يفطر أولا- ثم يصلى مع الخضوع و الإقبال فى آخر وقت الفضيلة الذى يستمر زهاء ثلاثة أرباع 
الساعة تقريباء إذ لا مزاحمة حينئذ إلا بين الخضوع و بين أول وقت الفضيلة لا نفسه و لم يدل أى دليل على أهمية الثانى بالنسبة إلى 
مراعاة الخضوع و الإقبال بل المقطوع به خلادفه» و كيفما كان فينبغى له المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان كما ذكره فى 
المتن. 

)١(‏ ما ذكره (قده) فى هذه المسألهةٌ من الضروريات المسلمةٌ كما أشير إليه فى موثقةُ زراره و فضيل المتقدمة حيث أطلق فيها الفرض 
على الإفطار بعد انتهاء النهار و نحوها غيرها فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث ه 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5717 
[فصل فى شرائط صحة الصوم] 

اشارة 

فصل «فى شرائط صحة الصوم» )١(‏ 

[و هى أمور] 

اشارة 


وهى أمور: 
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[الأولى: الإسلام و الايمان] 


الأولى: الإسلام و الايمان (؟) فلا يصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار و لو قبل الزوال لم 
يصح صومه و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة. 


)١(‏ وهى بين ما يكون شرطا فى الصحةٌ و ما هو شرط فى تعلق التكليفء و على أى حال فهى معتبرة فى الصحةٌ اما لكونها شرطا 
للأمر أو للمأمور به. 

(؟) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر و إن كان مستجمعا لسائر الشرائط» كما لا يصح ممن لا يعترف بالولايه من غير 
خلاف. 

أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع» و إنما هم مكلفون بالإسلام» و بعده يكلفون 
بسائر الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له فى مطاوى بعض الأبحاث السابقة: إذ بناء على هذا المبنى 
يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين» فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكفار ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع. 

و أما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 676 


شكك فى عدم الصحة من المشركين ضرورة ان الشركك يوجب حبط الأعمال السابقة على الشركك بمقتضى قوله تعالى (لَيْنْ أشْرَكتَ 
لََحْبَطنَّ عَمَلَك) فضلا عن الصادرة حال الشركك. 

ال سي ال ا و ا ل 
الآبات قال تعالى (إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَلعَاثُوا وَهُمْ كَفَارٌ قلَنْ يُبِلَ مِنْ أح دِهِغ مِلْءٌ م الأض ذَهيا. إلخ) الاتدررات ا كرما عن 
قبول النفقة كما صرح بذلكك فى آيهُ أخرى قال تعالى (وَ 2 مَنَعَهُمْ لكر مي تائم إن أنه كترها الله وبزفولة. إلخ) "١‏ فإذا 
كان الكفر مانعا عن قبول النفقةُ فهو مانع عن الصوم و غيره من سائر العبادات بطريق أولى كما لا يخفى. 

و كيفما كان فسواء تمت الاستفادة من الآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الإجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على 
بطلان العبادة من دون الولاية فإنها تدل على البطلان من الكفار بطريق أولى فإن الكافر منكر للولاية و للرساله معاء و قد عقد صاحب 
الوسائل لهذه الأخبار بابا فى مقدمة العبادات و هى و إن كان بعضها غير نقى السند و بعضها قاصر الدلالهُ إلا أن فيها ما هو تام سندا و 
دلالُ كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له 


من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله. إلخ «*. 


94١ سورة آل عمران الآيةُ:‎ )١( 

(؟) سورةٌ التوبةٌ الآيهُ: *ه 

(*) الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةٌ العبادات الحديث ١‏ 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 570 

وان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال على الأقوى )١(‏ 
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[الثانى العقل] 


الثانى العقل فلا يصح من المجنون (7) و لو أدوارا وان كان جنونه فى جزء من النهار. 


فان من يكون الله شأنيا لأعماله و مبغضا لأفعاله كيف يصح التقرب منه و هو ضال متحير لا يقبل سعيه؛ فكل ذلكك يدل على البطلان. 
وفى ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفى على من لاحظهاء فاذا بطل العمل ممن لا امام له و كان كالعدم, فمن لا 
يعترف بالنبى بطريق أولىء إذ لا تتحقق الولايةٌ من دون قبول الإسلام. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى اعتبار الايمان فى صحة الصوم و انه لا يصح من المخالف لفقد الولاية وقد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق 
أوسع فى بحث غسل الميت» عند التكلم حول اعتبار الايمان فى الغاسل الذى هو فرع الإسلام, فلو لم يكن مسلما أو كان و لكن لم 
يكن بهدايةُ الامام و إرشاده لم يصح تغسيله فراجع إن شئت. 

)١(‏ فإن الإسلام معتبر فى جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى إطلاق الأدلهُ فالكفر فى بعضها موجب 
لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الإسلام بعد ذلكك و إن جدد النيهُ فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم 
مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر و قد ثبت الاكتفاء بذلك فى موارد خاصة كالمريض الذى يبرئ قبل الزوال؛ أو المسافر 
الذى يقدم أهله و لا دليل على الاجتزاء بالتجديد فى المقام كما هو ظاهر. 

(1) و الوجه فيه ان المجنون غير مكلف بالصوم كسائر الواجبات 
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من العبادات و غيرهاء فهو مرفوع عنه القلم» و حاله حال سائر الحيوانات» لا عبرة بعمله للأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل الذى 
هو أول ما خلق اللّه و قال له: أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء فقال تعالى: بكك أثيب و بكك أعاقب كما هو مضمون الروايات. 

و منه تعرف أنه لا وجه لقياس الجنون بالنوم وان كان القلم مرفوعا عنه أيضا و ذلكك لما علمناه من الخارج و من إطلاق الأدلة من أن 
الصوم غير متقيد بعدم النوم» بل قد ورد ان نوم الصائم عبادة فعبادية الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النومء فإنه بمعنى البناء على 
الاجتناب عن المفطرات و عدم ارتكابها متعمدا بأن يكون على جانب منها و بعيدا عنها كما دل عليه قوله عليه السلام: لا يضر الصائم 
ما صنع إذا اجتنب. إلخ و ان يكون ذلكك لله تعالى؛ فلو نوى الاجتناب المزبور قبل الفجر لله تعالى فقد أتى بالعبادة و ان نام بعد 
ذلكء لحصول هذا المعنى حال النوم أيضا فليست العبادية فى الصوم و كذا فى تروك الإ-حرام بالمعنى المعتبر فى العبادات 
الوجودية» أى وقوع كل جزء بداعى امتثال الأمر حتى ينافيه النوم؛ و دليل رفع القلم عن النائم معناه أنه لو ارتكب شيئا حال النوم فهو 
مرفوع عنه و لا يؤاخذ به» و هذا كما ترى أجنبى عن محل الكلام. 

و على الجملة التكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون و غير مشروط بعدم النوم» فلو فرضنا ان جنونه أدوارى فكان ملتفتا قبل الفجر 
فنوى و قصد الصوم ثم جنّ أثناء النهار و لو فى جزء منه بطل صومه و ان كانت النية متحققة لفقد شرط التكليف. 

ثم ان مقتضى الإطلاق فى دليل اشتراط الصوم بالعقل و رفع 
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ولا من للسكران و لا من المغمى عليه و لو فى بعض النهار وان سبقت منه النيةٌ على الأصح .)١(‏ 
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التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الإطباقى و الأدوارى؛ فلو جن فى بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه فان الواجب واحد 
ارتباطى يختل باختلال جزء منه» و اللا-زم اتصاف الصائم بالعقل فى مجموع الوقت من الفجر الى الغروب فلو جن فى جزء منه من 
الأول أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم ولا يجب عليه الإمساك بعدئذ. 

و دعوى الاكتفاء بتجديد النية» فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال غير مسموعة لما عرفت من أنه حكم على خلاف القاعدة يحتاج إلى 
قيام دليل عليه» و قد ثبت فى المسافر و المريض و نحوهما و لم يثبت فى المقام و مقتضى إطلاق ما دل على أن المجنون غير مكلف 
)١(‏ هل السكران و المغمى عليه فى بعض الوقت أو فى كله يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ لا يبعد الثانى» فإن الدليل على عدم 
صحةٌ الصوم من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرناء فمثل هذا الاشتراط لم يرد فى السكران و لا المغمى عليه و 
لا سيما إذا كان السكر و الاغماء بالاختيار» فاذا كان التكليف مطلقا من هذه الجهة و لم يكن مشروطا بعدمهما فلا إشكال إلا من 
ناحية النية» و قد عرفت أن النية المعتبرة فى الصوم تغاير ما هو المعتبر فى العبادات الوجودية و انها سنخ معنى لا تنافى النوم فاذا لا 
تنافى السكر و الاغماء أيضا لعين المناط. 
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[الثالث: عدم الإصباح جنبا] 
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم .)١(‏ 
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 


الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع 
عنهما بعد الفجر بلحظة (؟) و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية 


و على الجملة فحال السكران و المغمى عليه حال النائم من هذه الناحية» فإن تمٌّ إجماع على بطلان صومهما- و لم يتم- فهو و إلا 
فمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهماء و صحةٌ العمل منهما كمن غلب عليه النوم فالحكم بالبطلان فيهما مبنى على الاحتياط» و الا 
فلا يبعد صحة صومهما من غير فرق بين المستمر و غيره. 

)١(‏ كما تقدم الكلام حوله مستقصى فى مبحث المفطرات و قد عرفت أن الأخبار دلت على الكفارة حينئذ فضلا عن القضاء فلاحظ. 
(؟) بلا خلاسف فيه ولا اشكال فلو رأت الدم فى جزء من النهار و لو لحظه من الأول أو الأخير أو الوسط فضلا عن مجموعه بطل 
صومها كما دلت عليه النصوص المتضافرة الناطقة بأن نفس رؤية الدم توجب الإفطار. و هى قوية السند واضحة الدلالة و منها صحبحة 
الحلبى عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم» و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال: و 
سألته عن امرأة رأت الطهر فى أول النهار فى شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعمء فما تصنع فى ذلكك اليوم؟ قال: 
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تفطر ذلك اليوم؛ فإنما فطرها من الدم .»١١‏ و قد دلت على الحكم من الطرفين» و نحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها. 
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نعم يستفاد من بعضها استحباب الإمساكك من غير أن تعتد بالصوم كموثقة عمار فى المرأة يطلع الفجر و هى حائض فى شهر رمضانء 
فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع فى ذلكك اليوم الذى طهرت فيه؟ قال: تصوم و لا تعتد به 2١‏ و 
نحوها معتبرة محمد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال» قال: تفطرء و إذا كان ذلكك بعد العصر أو بعد 
الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم 9". 

هذاو لكن رواية أبى بصير تضمنت التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده, و انها لو رأت الدم بعد الزوال تعتد بصوم ذلكك اليوم؛ 
فتكون معارضة للنصوص المتقدمة فقد روى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن عرض للمرأة الطمث فى شهر رمضان قبل الزوال فهى فى 
سعة أن تأكل و تشربء و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلكك اليوم ما لم تأكل و تشرب «6». 

و هى كما ترى واضحة الدلالةُ معتبرة السند إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا يعقوب بن سالم الأحمر الذى هو عم على بن أسباط حيث 
انه لم يتعرض له فى كتب الرجال بمدح أو ذم و لكن وثقه المفيد فى رسالته العددية صريحا حيث ذكر جماعة من رواه ان شهر 
رمضان 


١ الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
” الوسائل باب 78 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )0( 
” الوسائل باب 78 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )*( 
الوسائل باب 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟‎ )©( 
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[الخامس: ان لا يكون مسافرا] 


الخامس: ان لا يكون مسافرا )١(‏ 


قد ينقص و قد يكمل كبقيهُ الشهورء و منهم الرجل و قال فى حقهم انهم فقهاء اعلام أمناء على الحلال و الحرام لا يطعن فيهم بشىء. 
و هذا كما ترى من أعلى مراتب التوثيق. فالظاهر أن السند مما لا اشكال فيه كالدلالة. 

ولكن الذى يهون الخطب انها روايه شاذة لا-عامل بهاء بل قد بلغت من الهجر مرتبة لم يتعرض لها فى الجواهر بل و لا صاحب 
الحدائق مع أن دابةُ التعرض لكل رواية تناسب المسألة و إن ضعفت أسانيدها. 

و عليه فلا تنهض للمقاومة مع الصحاح المتقدمة كصحيحة الحلبى و غيرها الصريحة فى أنها تفطر حين تطمث من غير فرق بين ما قبل 
الزوال و ما بعده» و المسألة مسلمة لا خلاف فيهاء و قد عالج الشيخ تلكك الرواية بحملها على وهم الراوى فكأن العبارة كانت هكذا (و 
لا تعتد) فتخيل انها (و لتعتد) و لكنه كما ترى بعيد غايته لعدم مناسبته مع قوله فلتغتسلء و لقوله: ما لم تأكل و تشرب كما هو ظاهر. 
ولا بأس بحمل الاعتداد فيها على احتساب الثواب- كما ذكره فى الوسائل- لا بعنوان رمضان فلا ينافى وجوب القضاء لعدم التصريح 
فيها بنفيه فتمسكك استحبابا و تحتسبها لا صوما فتوافق مضمونا مع صحيحة ابن مسلم المتقدمة المتضمنة أنها تمضى على صومها و 
و كيفما كان فلا مناص اما من طرح الرواية أو حملها على ما ذكر و لا شكك ان الثانى أولى. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال و قد دلت عليه النصوص الواردة 
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فى الأبواب المتفرقة مما دل على اشتراطه فى أصل الصوم أو فى رمضان أو فى قضائه أو صوم النذر أو الكفارة مما يبلغ مجموعها حد 
التواتر و لو إجمالا على أنا فى غنى عن الاستدلال بالأخبار فى خصوص شهر رمضان بعد دلاله الآيهُ المباركة على تعن القضاء على 
المسافر الظاهر فى عدم بكروي العام نه 

قال سبحانه اَن طهد نكم لَص بمة» ثمٌ قال تعالى من كان نكم مريضاً أل فر د نيام َوه ثم عقبه بقوله عز 
من قائل (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطيِقُوئهُ فِذْيَةً. إلخ) فيظهر من التأمل فى مجموع هذه الآيات انه سبحانه قسم المكلفين على طوائف ثلاث لكل 
حكم يخصهاء فذكر أولا وجوب الصوم على من شهد الشهر و هو الحاضر فى البلد فهو مأمور بالصيام» و لا شكك ان الأمر ظاهر فى 
الوجوب التعيينى. 

ثمّ أشار تعالى إلى الطائفة الثانية بقوله: فمن كان. إلخ فبين سبحانه ان المريض و المسافر مأمور بالصيام فى عدة أيام أخر أى بالقضاء 
و ظاهره و لا سيما بمقتضى المقابل تعين القضاء فلا يشرع منهما الصوم فعلاء و أخيرا أشار إلى الطائفة الثالثة بقوله: و على الذين. إلخ 
بل هى الفدية. ثم أشار بعد ذلكك الى أن هذه التكاليف انما هى لمصلحة المكلف نفسه و لا يعود نفعها اليه سبحانه فقال: 

فالمتحصل من الآيهُ المباركة عدم مشروعية الصوم من المسافر 
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كما أنها لا تشرع من المريض و ان المتعين فى حقهما القضاءء؛ فهى وافية بإثبات المطلوب من غير حاجة الى الروايات كما ذكرناه؛ و 
على انها كثيرة وهتواترة كما عرفت: و هن طواقك. 

فمنها ما وردت فى مطلق الصوم مثل قوله عليه السلام: ليس من البر الصيام فى السفر كما فى مرسلة الصدوق .0١١‏ 

و منها ما ورد فى خصوص شهر رمضان مثل قوله (ع) فى رواية يحيى بن أبى سعيد: الصائم فى السفر فى شهر رمضان كالمفطر فى 
الحضر «2). و بعضها فى خصوص القضاء و انه ليس للمسافر أن يقضى الا أن ينوى عشرة أيام و جملة منها فى النذر و أخرى فى 
الكفارة فلا إشكال فى المسألة. 

و لكن نسب الى المفيد الخلاف تارهُ فى خصوص صوم الكفارة و أخرى فى مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان و انه جوز الإتيان به 
فى السفر و لم يعرف له أى مستند على تقدير صدق النسبة إلا على وجه بعيد غايته بأن يقال انه (قده) غفل عن الروايات الواردة فى 
المقام» و قصر نظره الشريف على ملاحظة الآية الكريمة التى موردها شهر رمضان فلا يتعدى الى غيره فى المنع» و هو كما ترى مناف 
لجلالته و عظمته فإنه كيف لم يلتفت الى هاتيكك الأخبار المتكاثرة البالغة حد التواتر كما سمعت. 

و بالجملة فلم يعرف لما نسب اليه وجه صحيح و لا غير صحيح و لا يبعد عدم تمامية النسبة. 


١١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ه‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
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سفرا يوجب قصر الصلاة )١(‏ مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إلا فى ثلاثة مواضع: 
أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع (5). 


الثانى صوم بدل البدنةُ ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما (). 


)١(‏ فان موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير للملازمة بين الأمرين كما دل عليها قوله عليه السلام فى صحيحة معاوية ابن وهب: 
إذا قصرت أفطرت,. و إذا أفطرت قصرتء و نحوها موثقهُ سماعة: ليس يفترق التقصير عن الإفطار. فمن قصر فليفطر .)١١‏ 

ل ا ا لي تعالى (فمَنْ لم يَجِدْ فَعدِلام تال 
يام : فى الْحج وَ مَربِعةُ إذلاا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةْ كاملة) فيشرع صوم الثلاثة أيام فى سفر الحج على تفصيل مذكور فى محله من حيث 
الاتيان به قبل العيد أو بعده و غير ذلكك مما يتعلق بالمسألة» و بذلكك يخرج عن عموم منع الصوم فى السفرء و قد دلت على ذلكك من 
الأخبار صحيحة معاوية بن عمار و موثقةُ سماعة و غيرهماء لاحظ الباب السادس و الأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل. 

(*) حيث ان الوقوف بعرفات لما كان واجبا الى الغروب فلو أفاض قبله عامدا كانت عليه كفارة بدنة» فان عجز عنها صام 


” 2١ الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
67 المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم١» ص:‎ 
)١( الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا‎ 


ثمانية عشر يوما مخيرا بين الإتيان به فى سفر الحج أو بعد الرجوع الى أهله على المشهور فى ذلكك كما دلت عليه صحيحة ضريس 
الكنانى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمسء قال: عليه بدنةُ ينحرها يوم النحرء فان 
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو فى الطريق أو فى أهله .١١‏ 

والراوى هو ضريس بن عبد الملكك بن أعين الثقه؛ فهى صحيحةٌ السند كما انها ظاهرةٌ الدلالة» إذ لا ينبغى الشكك فى ظهورها فى 
جواز الصوم فى السفر و لو لأجل ان الغالب ان الحاج لا يقيم بمكة بعد رجوعه من عرفات عشرة أيام؛ و على فرض تحققه فى جملة 
من الموارد فلا اشكال ان الإقامه فى الطريق عشرة أيام نادرة جداء فلا يمكن تقييد إطلاق الصحيحة بها بل لا بد من الأخذ بالإطلاق. 
على انا لو سلمنا عدم الندرة فلا أقل من إطلاق الصحيحةٌ و هو كاف فى المطلوب بناء على ما هو المحرر فى الأصول من أن إطلاق 
المخصص مقدم على عموم العام» ففى المقام بعد أن خصص العام المتضمن لمنع الصيام ذ فى السفر بهذه الصحيحة التى موضوعها 
خاص و هو ثمانية عشر يوما بدلا عن البدنة فإطلاقها الشامل لصورتى قصد الإقامة و عدمه مقدم بحسب الفهم العرفى على إطلاق 
دليل المنع فالمناقشة فى المسألهُ و التشكيكك فى مدلول الصحيحة فى غير محلها. 

فالصحيح ما هو المشهور من صحة الاستثناء المزبور. 

)١(‏ بحيث كان السفر ملحوظا حال النذر اما بخصوصه و متقيدا به 


” الوسائل 77 باب من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ )١( 
570 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 
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أو الأعم منه و من الحضر. و هذا الاستثناء أيضا متسالم عليه بين الأصحاب كما صرح به غير واحد؛ و لكن المحقق فى الشرائع قد 
يظهر منه التردد حيث توقف فى الحكم, و كأنه لضعف الرواية فى نظره التى هى مستند المسألة كما صرح به فى المعتبر و هى 
صحيحة على بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدى نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه ما يلزمنى من 
الكفارة؟ فكتب إليه و قرأته: لا تتركه الا من علة» و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلكك؛ و إن كنت 
أفطرت من غير علهُ فتصدق بعدد كل يوم على سبعةُ مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى .١١‏ 

ولا ندرى ما هو وجه الضعف الذى يدعيه المحقق فان ابن مهزيار من الأجلاء الكبار و الطريق اليه صحيح و المراد ب (احمد بن 
محمد) هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى و عبد اللّه بن محمد اخوه فلا إشكال فى السند بوجه. و يحتمل قريبا ان نظره (قده) فى 
التضعيف إلى بندار مولى إدريس صاحب المكاتبة فإنه مجهول, و لكنه واضح الدفع ضرورة ان الاعتبار بقراءة ابن مهزيار لا بكتابة 
بندار» فالكاتب و ان كان مجهولاء بل و لو كان أكذب البرية إلا أن ابن مهزيار الثقةُ بخبرنا أنه رأى الكتاب و قرأ جواب الامام عليه 
السلام: وهو المعتمد و المستند, و هذا أوضح من أن يخفى على من هو دون المحقق فضلا عنه و لكنه غير معصوم فلعله غفل عن 
ذلكك. أو أنه أسرع فى النظر فتخيل ان بندار واقع فى السند. 

و يحتمل بعيدا أن يكون نظره فى التضعيف إلى الإضمار و هو 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث: ؟ 
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أيضا واضح الدفع» إذ لو كان المسؤول غير الامام عليه السلام كيف يرويه ابن مهزيار و هو من الطبقةً العليا من الرواة و يثبته أصحاب 
المجامع فى كتبهم كسائر المضمرات. 

و بالجملة تعبير الكاتب بقوله يا سيدىء و عناية ابن مهزيار بالكتابة و القراءة و الرواية و نقلها فى المجامع ربما يورث الجزم بأن المراد 
هو الامام عليه السلام كما فى سائر المضمرات. 

و يمكن أن يكون نظره (قده) فى التضعيف الى متن الرواية اما من أجل عطف المرض على السفر مع ان جواز الصوم حال المرض و 
عدمه لا يدوران مدار النية بل يناطان بالضرر و عدمه. فاذا كان بمثابة يضره الصوم فهو غير مشروع ولا يصححه النذر و ان نواه. 

و يندفع بأن هذه القرينة الخارجية تكشف عن أن الإشارة فى قوله عليه السلام: الا ان تكون نويت ذلكك ترجع الى خصوص السفر لا 
مع المرض. 

أو من أجل اشتمال ذيلها على ان كفارة حنث النذر التصدق على سبع مساكين مع أنه معلوم البطلان فإنه اما كفارة رمضان أو كفارة 
اليمين» أعنى عشرة مساكين على الخلاءف المتقدم فى ذلكك. و يندفع بأن غايته سقوط هذه الفقرةُ من الرواية عن الحجية لوجود 
معارض أقوى فيرفع اليد عنها فى هذه الجملة بخصوصها و التفكيكك بين فقرات الحديث فى الحجية غير عزيز كما لا يخفى فلا 
يوجب ذلكك طرح الرواية من أصلها. 

على ان هذه الرواية فى نسخة المقنع مشتملة على لفظ (عشرة) بدل (سبعة) فلعل تلك النسخةٌ مغلوطة كما تقدم فى محله. و كيفما 
كان فلا إشكال فى الروايُ ولا نعرف أى وجه لتضعيفها لا سندا ولا 
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متناء و قد عمل بها المشهور فلا مناص من الأخذ بها هذا. 

على انا أسلفناكك فيما مر ان هذه الروايةٌ رواها الكليتى بسند آخر قد غفل عنه صاحب الوسائل فاقتصر على ثقل الرواية بالسئد 
المذكور عن الشيخ و لم يروها بذاكك السند عن الكافى, و انما ألحق ذاكك السند برواية أخرى لا وجود لها مع هذا السند و كأن عينه 
قد طفرث من رواية إلى أخخترى حين النقل و ذاكك السند هو والكليتى عن أبى على الأشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن على بن 
مهزيار). 

و هذا السند كما ترى عال جدا نقى عن كل شبهة» فعلى تقدير التشكيكك فى السند المتقدم- و لا موقع له كما عرفت» فإن أحمد بن 
محمد الواقع فى السند مردد بين ابن عيسى و ابن خالد و كلاهما ثقَهُ و فى طبقة واحده يروى عنهما الصفار و يرويان عن ابن مهزيار و 
لكن بقرينة اقترانه بأخيه عبد الله بن محمد الملقب ب (بنان) يستظهر انه محمد بن عيسى- فلا مجال للتشكيكك فى هذا السند بوجه 
فإنه صحيح قطعاء و قد عرفت ان صاحب الوسائل فاته نقلها بهذا السند فلم يذكره لا هنا و لا فى كتاب النذر. 

هذا وقد علق المجلسى فى المرآة عند نقل هذه الرواية بالسند الصحيح فنقل عن المدارك استضعاف المحقق لها و بعد ان استغرب 
ذلك احتمل وجوها لتضعيفه تقدم ذكرها مع تزييفها من الإضمار و قد عرفت ان ابن مهزيار من الطبقة العليا الذين لا يقدح 
إضمارهم» و من عطف المرض على السفر و قد عرفت ان القرينة الخارجية و هى الإجماع على عدم صحة الصوم حال المرض و ان 
نذر تقتضى رجوع الإشارة إلى الأول فحسبء هذا ان تم الإجماع كما لا يبعد فيرفع اليد عن ظاهر الرواية من رجوع الإشارة إليهما 
معاء و أما ان لم يتم 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 57/7 
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فلا نضايق من الأخذ بظاهرها من جواز الصوم حال المرض إذا لم يكن شديدا بحيث يصل الخوف معه حد الوقوع فى الهلكة؛ و قد 
ذكرنا عند التكلم حول حديث لا ضرر انه لم يدل دليل على عدم جواز الإضرار بالنفس ما لم يبلغ الحد المذكور. 

و عليه فوجوب الصوم مرفوع حال المرض امتناناء فأى مانع من ثبوته بالنذر عملا بإطلاقاته بعد أن كان سائغا فى نفسه حسبما عرفت 
فالعمدةٌ فى المنع إنما هو الإجماع الذى عرفت انه لا يبعد تحققه. و إلا فلا مانع من الالتزام فى المرض بما يلتزم به فى السفر عملا 
بظاهر الرواية. 

و الحاصل ان هذا ليس حكما بديهيا ليخدش فى الرواية بأنها مشتملة على ما هو مقطوع البطلان فلا يوجب ذلكك و هنا فيها بوجه. 

و من ذكر كلمة السبع و قد عرفت أنها مذكورة فى نسخة المقنع بلفظ (عشرة) مع إمكان التفكيكك فى الحجية كما مر. 

و محصل الكلام انا لا نرى وجها صحيحا لتضعيف الرواية و لا سيما مع هذا السند العالى المذكور فى الكافى فلا وجه للمناقشة فيها 
بوجه و لعل التضعيف المزبور من غرائب ما صدر عن المحقق و هو أعرف بما قال و الله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ فلا يجوز الصوم حينئذ حال السفر كما هو المشهورء و قد دلت عليه عدهٌ من الروايات و جملهٌ منها معتبرة. 

منها صحيحة كرّام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسى ان أصوم حتى يقوم القائم فقال: صم و لا تصم 
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فى السفر. إلخ. 
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و موثقة مسعدة بن صدقةٌ فى الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماةً فى كل شهرء ثم يسافر فتمر به الشهورء انه لا يصوم فى 
السفر و لا يقضيها إذا شهد. 

و موثقة عمار عن الرجل يقول الله على ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلكك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر» أ يصوم و هو 
مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر. إلخ» و نحوها غيرها .)١١‏ 

و لكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمىء قال» يصوم أبدا فى السفر و الحضر .و 
بما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوزء و بين الإطلاق و عدم 
النية فلا يجوزء وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الأولء و الروايات الأول على الثانى» فتكون النتيجة ان الصوم 
المنذور غير جائز فى السفر ما لم يكن منويا. 

)١(‏ وان نسب إلى الأكثر جوازه؛ بل أخذه صاحب الوسائل فى عنوان بابه» فقال: (باب جواز الصوم المندوب فى السفر على كراهة). 
و معلوم ان مراده بالكراهة أقليهُ الثواب كما هو الحال فى سائر العبادات المكروهة. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 و 3٠١‏ و/ 
() الوسائل باب ٠‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٠‏ 
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و كيفما كان فيدل على عدم الجواز عدةٌ أخبار: 

منها صحيح البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة و المدينة و نحن فى سفر قال: أ فريضة؟ فقلت. لا و لكنه 
تطوع كما يتطوع بالصلاة» قال: فقال: تقول اليوم و غدا فقلت: نعم» فقال: لا تصم .)١١‏ 

و موثقة عمار عن الرجل يقول: لله على أن أصوم. إلى أن قال: لا يحل الصوم فى السفر فريضة كان أو غيره؛ و الصوم فى السفر 
معصية .)1١‏ و هذه تفترق عن السابقة فى عدم إمكان الحمل على الكراهة» لمكان التعبير بالمعصية الظاهر فى عدم المشروعية» لا مجرد 
النهى القابل للحمل عليها كما فى الأولى. و نحوهما غيرهماء لكنها ضعاف السند» و يعضدهما عمومات المنع؛ مثل قوله (ع): 

ليس من البر الصيام فى السفر و غير ذلك. 

و بإزائها جملة من الأخبار دلت على الجواز: 

منها مرسلةُ إسماعيل بن سهل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

خرج أبو عبد الله (ع) من المدينة فى أيام يقين من شهر شعبان فكان يصوم ثمٌّ دخل عليه شهر رمضان و هو فى السفر فأفطرء فقيل له 
تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم» شعبان إلى ان شئت صمت و ان شئت لاء و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على 
الإفطار «”. و هى واضحة الدلالة بل صريحة فى الجواز فى النافلة» و لكن سندها بلغ من الضعف غايته فان مجموع 


” من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
/ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
55١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 
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من فى السند ما عدا الكلينى و عدةٌ من أصحابنا بين مجهول أو مضعف إذ حال سهل معلوم و منصور ضِعّفه أصحابنا كما فى 
النجاشى, و ابن واسع مجهولء و إسماعيل اما مهمل أو ضعيف مضافا الى انها مرسله فلا تصلح للاستناد بوجه. 

و نحوها مرسلهٌ الحسن بن بسام الجمال ١١‏ المشتملهُ على نظير تلكك القصهء بل الظاهر انها عينهاء و لعل الرجل المرسل عنه فيهما 
واحد. و كيفما كان فهى أيضا ضعيفةُ بالإرسال و جهالة الجمال و ضعف سهل. 

فهاتان الروايتان غير قابلتين للاعتماد؛ و لا يمكن الجمع بينهما- لو تمّ سندهما- و بين ما تقدم من الصحيح و الموثق بالحمل على 
الكراهة المنسوب إلى الأكثر و اختاره فى الوسائل كما مرّ- لإباء لفظ المعصية الوارد فى الموثقةُ عن ذلكك جدا كما تقدم فلا بد من 
تقديمهما على هاتين الروايتين لموافقتهما مع عمومات المنع» إذ ان التخصيص يحتاج الى الدليل و لا دليل بعد ابتلاء المخصص 
بالمعارض. 

والعمده فى المقام صحيحة سليمان الجعفرى قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان أبى (ع) يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى 
الموقف. و يأمر بظل مرتفع فيضرب له (ع) .05١‏ 

و لكنها أيضا حكاية فعل مجمل العنوان» إذ لم يذكر وجه صومه (ع» و لعله كان فرضا و لو بالنذرء فان الصوم يوم عرفة و إن كان 
مرجوحا لمن يضعف عن الدعاء فيكون هو أهم لدى المزاحمة و لكنه (ع) لم يضعفه. فلعله كان (ع) ناذراء فليست 


0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ” 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 657 

إلا ثلاثة أيام للحاجة فى المدينة )١(‏ و الأفضل إتيانها فى الأربعاء و الخميس و الجمعة (؟). 


هى إلا فى مقام بيان أنه (ع) كان يصوم هذا اليوم و أنه مشروع.ء و أما انه كان فريضة بالنذر و نحوه أو نافله فلا دلالة لها على ذلكك 
بوجه؛ فلتحمل على النذر جمعا بينها و بين ما تقدم من المنع عن الصوم فى السفر حتى النافلة. 

ولو سلم فغايته أن يكون يوم عرفةُ مستثنى عن هذا الحكم فلا تكون الصحيحة دليلا على الجواز فى كل يوم على سبيل الإطلاق كما 
له يفل 

فتحصل أن الأظهر ما ذكره فى المتن من عدم الجواز. 

)١(‏ بلا خلاف فيه لما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: إن كان لكك مقام بالمدينة ثلاثة أيام 
صمت أول يوم الأربعاء» و تصلى ليله الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة» و هى أسطوانة التوبة التى كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره 
من السماءء و تقعد عندها يوم الأربعاء» تمّ تأتى ليلة الخميس التى تليها مما يلى مقام النبى صلى الله عليه و آله ليلتكك و يومكك و 
تصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التى تلى مقام النبى (ص»»؛ و مصلاه ليله الجمعةُ فتصلى عندها ليلتكك و يومكك. و تصوم يوم 
الجمعة. إلخ و قريب منها ما رواه الكلينى بسند صحيح عنه؛ و ما رواه أيضا فى الصحيح عن الحلبى المؤيد بالمرسل المروى عن مرار 
ابن قولويه .0١١‏ 

(؟) بل هو الأحوط بل الأظهرء فإن النصوص كلها قد وردت 
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)١(‏ باب ١١‏ من أبواب المزار الحديث 3١‏ وع ووه 
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و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه )١(‏ 


فى هذه الأيام الثلاثة بخصوصهاء فالتعدى إلى غيرها يحتاج إلى إلغاء خصوصية المورد ولا دليل عليه. و دعوى القطع بعدم الفرق لا 
تخلو من المجازفة» و ليست ثمة رواية مطلقة كى يقال ببقاء المطلق على إطلاقه فى باب المستحبات» و حمل المقيد على أفضل 
الافراد. و عليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بمورد خاصء فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام 
فيما عدا تلكك الأيام. 

)١(‏ فيختص الحكم بالبطلا-ن بالعالم بالحكم كما تقدم نظيره فى الصلاة» فكما أنه لو أتم الجاهل بالحكم صحت صلاته» فكذا لو 
صامء فإن الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام. و قد دلت عليه عدة أخبار معتبرة: منها صحيحة العيص عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

من صام فى السفر بجهالة لم يقضه. و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر 
رمضان فى السفرء فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فليس عليه القضاءء و قد أجزأ عنه الصوم. 

و بهذه الاخبار ترفع اليد عن إطلاق ما دل على البطلان كصحيحة معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان فى السفر 
لم يجزئه و عليه الإعادة )١١‏ فتحمل على العالم. 


١ 0” 2 الوسائل باب ؟ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ه‎ )١( 
65 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 
إذ الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام فى الصلاة‎ )١( حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاةٌ‎ 


)١(‏ تقدم فى كتاب الصلاه حكم الجاهل إذا صلى تماما و كانت النتيجة انه ان كان جاهلا بأصل الحكم صحت صلاته حتى إذا 
انكشف الخلاف فى الوقت» فضلا عن خارجه؛ و هل يستحق العقاب على ترك التعلم؟ فيه كلام مذكور فى محله. و اما إذا كان 
عالما بأصل الحكم جاهلا بالخصوصيات» فان كان الانكشاف فى الوقت أعاد و ان كان فى خارجه لحق بالناسىء فلا يجب عليه 
القضاء. هذا فى الصلاة. 

واما الصوم فبما أنه تكليف وحدانى مستوعب للوقت فلا تتصور فى مثله الإعادةٌ» و إنما الكلام هنا فى القضاء فقط. و قد عرفت ان 
النصوص المتقدمة و جملة منها صحاح دلت على عدم القضاء على من صام فى السفر جهلاء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
الجاهل بأصل الحكم و الجاهل بالخصوصيات مثل ما لو تخيل عدم كفاية المسافة التلفيقية فى التقصير أو عدم لزوم تبييت النيه و نحو 
ذلك فيصدق انه صام بجهالة حسبما ورد فى تلكك النصوص. و لا ينافيه ما ورد فى البعض الآخر منها من اناطة عدم القضاء بعدم 
بلوغه نهى رسول الله صلى الله عليه و آله لوضوح ان المراد بلوغ النهى عن شخص هذا الصوم بماله من الخصوصيات لا عن طبيعى 
الصوم فى السفر الذى مرجعه إلى انه ان كان مشرعا فى صومه فقد عصى و عليه القضاء و إلا-فلا قضاء عليه» و من المعلوم عدم 
انطباق ذلكك على المقام. 

و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى المقام بين الجهل بأصل الحكم أو بخصوصياته 
فالاعتبار 
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لكن يشترط أن يبقى على جهله الى آخر النهار و أما لو علم بالحكم فى الأثناء فلا يصح صومه )١(‏ و أما الناسى فلا يلحق بالجاهل 
فى الصحةٌ (؟) 


بنفس العلم و الجهل؛ فان صام عن علم بطلء و ان كان عن جهل بأن اعتقد الصحة و لو لأجل الجهل بالخصوصية صح. و هل يعاقب 
على تركك التعلم؟ فيه بحث و هو كلام آخر كما مر. 

)١(‏ كما هو الحال فى الصلاءٌ أيضاء فكما ان صحتها تماما مشروطةٌ باستمرار الجهل إلى نهايةٌ العمل لأنها واجب واحد ارتباطى فلو 
التفت فى الأثناء فقد أتم بعلم لا بجهالة» و مثله غير مشمول للنصوص فكذلك فى الصوم بمناط واحد فلو التفت أثناء النهار قبل 
الزوال أو بعده فليس له أن يتم صومه إذ لا دليل على جوازه بعد أن كان مأمورا بالإفطار بمقتضى إطلاقات السفر و اختصاص نصوص 
الصحة بما إذا تحقق الصيام بتمامه خارجا عن جهل. و بالجملة فالحكم فى كلا المقامين مشروط بعدم انكشاف الحال فى أثناء العمل. 
(؟) لاختصاص نصوص الصحة بالجاهلء فإلحاق الناسى و الحكم فيه بالاجزاء يحتاج الى الدليل و حيث لا دليل فيبقى تحت إطلاقات 
المنع كما هو الحال فى الصلاة» نعم لا حاجة فيها الى القضاء كما تقدم فى محله بخلاف المقام. 

و كيف كان فمقتضى إطلاقات الكتاب و السنة أن المسافر غير مأمور بالصيام» بل هو مأمور بالإفطار و القضاءء فكلما دل الدليل على 
الصحةٌ يقتصر عليه و يلتزم بالتخصيص و فيما عداه يرجع إلى الإطلاق و لم يرد دليل فى الناسى. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 658 

و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال )١(‏ 


)١(‏ فان مقتضى إطلاق الآيه المباركة و كذا نصوص الملازمة بين القصر و الإفطار و ان كان هو عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما 
بعده كما هو الحال فى المريض بلا كلامء إلا انه قد وردت عدهٌ روايات دلت على أن الإفطار حكم السفر قبل الزوال» و أما من يسافر 
بعد معي على ضوهة: 

والروايات الواردهُ فى المقام على طوائفء كما ان الأقوال فى المسألة أيضا كثيرة» فقد نسب إلى جماعة كثيرين من فقهائنا الأعاظم 
قدس سرهم ما ذكره فى المتن من التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده؛ فيصح الصوم فى الثانى دون الأول» من غير فرق فيهما بين 
تبييت النية و عدمه. 

و ذهب جمع آخرون الى أن العبرة بتبيبت النية ليلا من غير فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده. فان بيت نية السفر أفطر و لو خرج بعد 
الزوال و إلا صام وان خرج قبله. 

و عن الشيخ فى المبسوط انه ان خرج بعد الزوال يتم صومه مطلقاء و ان خرج قبله يفطر بشرط التبيبت و الا فيصوم. فخص التفصيل 
بين التبييت و عدمه بما قبل الزوال. 

وعن ابن بابويه و السيد المرتضى (قدهما) ان المسافر يفطر مطلقا قبل الزوال و بعده مع التبييت و عدمه. 

و هذا القول ضعيف جداء وان كان يعضده إطلاق الآية المباركة لمنافاته مع جميع اخبار الباب إذ هى على اختلاف ألسنتها- كما 
ستعرف- قد دلت على أنه يبقى على صومه فى الجملة غايةٌ الأمر 
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أنها اختلفت فى الخصوصيات و ان ذلكك بعد الزوال أو بدون التبييت و نحو ذلك. فالإفطار المطلق الذى هو ظاهر الآيهُ مناف لهاتيكك 
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النصوص بأسرها فهو غير مراد جزما. 

نعم قد دلت عليه رواي عبد الأعلى مولى آل سام فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضانء قال يفطر و ان خرج قبل أن تغيب الشمس 
بقليل» المؤيدة بمرسلة المقنع» قال و روى إن خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم .)١١‏ 

أما المرسلة فحالها معلوم و لعلها ناظرة إلى نفس هذه الرواية و أما الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى فإنه لم يوثق. 

نعم له مدح ذكره الكشىء و لكن الراوى له هو نفسه فلا يعول عليه. على ان الرواية مقطوعة إذ لم ينسب مضمونها إلى الامام حتى 
بنحو الإضمارء و لعلها فتوى عبد الأعلى نفسه فهى ساقطةُ جداء فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف. 

فهذا القول ساقط جزماء و هناكك أقوال أخر لا يهمنا ذكرها. 

و العمده ما عرفت من الأقوال الثلاثة» و العبرة بما يستفاد من الروايات الوارده فى المقام و هى كما عرفت على طوائف. 

فمنها ما دل على ان الاعتبار بالزوال فان خرج قبله يفطر و ان خرج بعده بقى على صومه. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين 
تبييت النية و عدمه, و هذه روايات كثيرة و أكثرها صحاح مثل صحيحة الحلبى عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم 
قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم؛ و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. و نحوها صحيحة 


١0 و‎ ١5 الوسائل باب ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
55/ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


محمد بن مسلم» و مصحح عبيد بن زرارةٌ و موثقه .0١١‏ 

و منها ما دل على أن الاعتبار بتبيبت النية» فإن بيت ليلا أفطر و إلا صام» و مقتضى إطلاقها أيضا عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما 
بعده. 

و هذه الروايات كلها ضعاف ما عدا صحيحة رفاعة الآتيهُ» و موثقهُ على بن يقطين فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ 
قال: إذا حدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله» و إن لم يحدث نفسه من الليل ثمّ بدا له السفر من يومه أتم صومه .)١‏ 
فإنها وان كانت مرويةٌ بطريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال الذى هو ضعيف لاشتماله على على بن محمد بن الزبير القرشى, إلا 
أننا صححنا هذا الطريق أخيرا نظرا الى ان الشيخ الطوسى يروى كتاب ابن فضال عن شيخه عبد الواحد أحمد بن عبدون, و هذا شيخ 
له و للنجاشى معاء و طريق النجاشى إلى الكتاب الذى هو بواسطة هذا الشيخ نفسه صحيح. 

ولا يحتمل ان الكتاب الذى أعطاه للنجاشى غير الكتاب الذى أعطاه للطوسى فإذا كان الشيخ واحدا والكتاب أيضا واحدا و كان 
العف الفط يتن ويا نا جزم كان للاررى الكتتر ابض عيددييا يعسي التتينة ظاهة اكد ل انود جطر لك لكاب قال يطيها الي 
الشيخ و البعض الآخر إلى النجاشى» و كان بعضها صحيحا دون الآخر. 

وقد صرح النجاشى انه لم يذكر جميع طرقه. 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث ”3 ”0 ؟ 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٠١‏ 
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و كيفما كان فهذه الروايهُ معتبرة» و ما عداها بين مرسل و ضعيف و قد وصف فى الحدائق روايةٌ صفوان )١١‏ بالصحة. فقال: 

«و صحيحة صفوان عن الرضا (ع) 7١‏ مع انها مرسلة. 

و قد عرضتها على سيدنا الأستاذ دام ظله فلم يجد لها محملا عدا السهو و الغفلة- و انما العصمةٌ لأهلها- إما منه أو من النساخ. 

و كيفما كان فهاتان الطائفتان متعارضتان حيث جعل الاعتبار فى أولاها بالزوال سواء بيت النية أم لا بمقتضى الإطلاق. و فى ثانيتهما 
بالتبييت كان قبل الزوال أم بعده على ما يقتضيه الإطلاق أيضا فتتعارضان لا محال فى موردين: 

أحدهما ما لو سافر قبل الزوال و لم يبيت النية فإن مقتضى الأولى الإفطار» و مقتضى الثانية الصيام. 

ثانيهما ما لو سافر بعد الزوال و قد بيت النية فإن مقتضى الأولى الصيام, و الثانية الإفطار فلا بد من رفع اليد عن إحدى الطائفتين بعد 
إن لم يمكن الجمع بينهما و سنتعرض لذلكك هذا. 

و هناك روايات أخرى قد تضمنت طائفةٌ منها ان الاعتبار فى الإفطار بتحقق السفر خارجا قبل الفجرء فلو سافر بعده يصوم سواء كان 
قبل الزوال أم بعده» و سواء بيت النية أم لا بمقتضى الإطلاق و منها موثقة سماعة عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ 

قال: إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلكك اليوم؛ و ان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه 139؛ 


١١ الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
؟١0 ص‎ ١ الحدائق الجزء‎ )5( 

(©) الوسائل باب ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث / 
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و طائفة أخرى و هى رواية واحدة تضمنت التخيير بين الإفطار و الصيام لو سافر بعد الفجر و هى صحيحة رفاعة عن الرجل يريد السفر 
فى رمضانء قال: إذا أصبح فى بلده ثب خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر .)١١‏ 

ولا يخفى ان هذه الروايات المتضمنة للتفرقةُ بين ما قبل الفجر و ما بعده و انه لو سافر بعده يصوم, اما معينا أو مخيرا بينه و بين الإفطار 
لم ينسب القول بمضمونها الى أحد مناء و لا شكك إنها منافية لجميع النصوص المتقدمة المستفيضة فهى معارضة لكلتا الطائفتين فلا بد 
أما من طرحها أو حملها- و لو بعيدا- على من لم يبيت النية لو بنينا على أن العبرة بتبيبتها. و على أى فالخطب فيها هين. 

انما المهم العلاج بين الطائفتين المتقدمتين» فقد يقال بتقديم الطائفة الأولى التى جعل الاعتبار فيها بالزوال نظرا إلى أنها أصح سنداء و 
انها مخالفة لمذهب العامة, و الطائفة الأخرى موافقة لهم حسبما نقله فى الحدائق عن العلامة فى المنتهى من أنه حكى عن الشافعى و 
أبى حنيفة و مالكك و الأوزاعى و أبى ثور وجمع آخرين منهم انهم جعلوا الاعتبار فى الصيام و الإفطار بتبيبت النيةُ و عدمه. 

و التحقيق انه لا معارضة بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع الى المرجحات لدى التصدى للعلاجء إذ المعارضة إنما نشأت من 
إطلاق الطائفتين كما سمعتء و إلا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كل منهما فى الجمله مما لا محذور فيه. 

و عليه فيرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالإفطار لو سافر قبل الزوال و تحمل على ما لو كان مبيتا للنية بشهادة صحيح 


٠ الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
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المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟١‏ من عاب9 


رفاعة الصريح فى وجوب الصوم على من سافر قبل الزوال من غير تببيت» قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر فى 
شهر رمضان حين يصبح, قال: يتم صومه (يومه) ذلكك .0١١‏ 

فان قوله (ع): يعرض ظاهر فى عروض السفر و حدوث العزم عليه من غير سبق النية فتكون هذه الصحيحة كاشفة عن ان الطائفة الثانية 
المتضمنة للتفصيل بين التبييت و عدمه ناظرة الى هذا المورد. أعنى ما قبل الزوال» فيكون الحكم بالصيام لو سافر بعد الزوال الذى 
تضمنته الطائفة الأولى سليما عن المعارض. 

و نتيجة ذلكك هو التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده و انه فى الأول يحكم بالإفطار بشرط التبييت» و فى الثانى بالصيام مطلقا. 

و هذا هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ فى المبسوط كما سبق و هو الصحيح فيكون الإفطار فى السفر مشروطا بقيدين: وقوعه قبل 
الزوال و تبيبت النيةٌ ليلاء فلو سافر بعده أو سافر قبله و لم يبيت النية بقى على صومه. فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين الطائفتين فلا 
تصل النوبة إلى إعمال قواعد الترجيح. 

نعم يتوقف ذلكك على رواية الصحيحة بلفظ (حين يصبح) لا (حتى يصبح) كما لا يخفىء و لكن لا ينبغى التأمل فى أن الصحيح هو 
الأول كما هو موجود فى الوسائل و فى الوافى» و طريق الفيض (ره) الى التهذيب معتبرء و ان الثانى غلط و ان كان مذكورا فى نسخة 
التهذيب المطبوعة حديثاء و فى بعض الكتب الفقهيةُ مثل المعتبر و المنتهى لعدم انسجام العبارة حينئذ ضرورة أن من خرج قبل الفجر 
حتى أصبح و هو مسافر فلا خلاف ولا إشكال فى وجوب الإفطار عليه» و عدم 


0 الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
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جواز الصوم حينئذ مورد للاتفاق» فكيف يحكم (ع) بأنه يتم صومه؟! فهذه النسخة غير قابلة للتصديق بتاتا. 

و ملخص الكلالم ان المعارضة بين الطائفتين معارضة بالإطلاءق لا بالتباين بمعنى انه لا يمكن العمل بإطلاق كل من الطائفتين» و إلا 
فأصل التفرقة فى الجملة مما لا معارض له إذ لا مانع من الالتزام بذاتى التفصيلين أعنى التفكيكك بين التبييت و عدمه؛ و بين ما قبل 
الزوال و ما بعده بنحو الموجبة الجزئية و إنما يمتنع الالتزام بهما على سبيل الإطلاق لما بينهما من التضادء فالإشكال من ناحية الإطلاق 
فقط لا أصل الحكم. فاذا رفعنا اليد عن إطلاق الطائفة الأولى بالنسبة الى ما قبل الزوال بمقتضى صحيح رفاعة و قيدناه بالتبييت كان 
الإطلاق فى الجملة الثانية من هذه الطائفة. أعنى بالنسبة الى ما بعد الزوال باقيا على حاله و سليما عن المعارضء إذ لو كان الحكم فيها 
أيضا كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده مع ان هذه الطائفة صريحة فى التفرقة بين الأمرين. 

و على الجملة فبهذه العملية الناتجه من برك صحيحة رفاعة ترتفع المعارضة من البين و كنا قد عملنا بكلتا الطائفتين ففرقنا بين ما قبل 
الزوال و ما بعده بالحكم بالصيام فى الثانى مطلقاء و بالإفطار فى الأول بشرط التببيت» كما و فرقنا أيضا بين التبييت و عدمه حسبما 
تضمتته الطائفة الثانية بالإفطار فى الأول دون الثانى لكن فى مورد خاص و هو ما قبل الزوال. و هذا نوع جمع بين الأخبار ينحسم به 
الاشكال. 

ولو أغمضنا النظر عن هذه الصحيحة كانت النتيجة أيضا كذلكك فإن المعارضة بين الطائفتين انما هى بالإطلاق لا بالتباين ليرجع الى 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5017 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )با من عاب9 


المرجحات حسبما عرفت فلا بد إما من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالبقاء على الصوم فيما لو سافر بعد الزوال و تقييدها 
بمقتضى الطائفة الثانية بما إذا لم يبيت النية» و أما إذا كان ناويا للسفر من الليل فيفطر حينئذ» أو ان نعكس الأمر فيبقى هذا الإطلاق 
على حاله توقيد الطائفة الثانية المفصلة بين تبييت النية و عدمه بما قبل الزوال كى تكون النتيجةٌ انه ان سافر بعد الزوال يصوم مطلقا و 
ان سافر قبله يصوم أيضا ان لم يبيت النيهُ و إلا فيفطر» فأحد هذين الإطلاقين لا مناص من رفع اليد عنه» و ظاهر ان المتعين هو الثانى؛ 
إذ لا محذور فيه بوجه. و نتيجته ما عرفت بخلاف الأولء إذ نتيجته الالتزام بأنه ان سافر قبل الزوال أفطر مطلقاء و ان سافر بعده أفطر 
بشرط التبيبت و إلا بقى على صومه. و هذا مما لم يقل به أحد أبداء و لا وجه له أصلا كما لا يخفىء و لا يمكن إلحاق ما قبل الزوال 
بما بعده فى الاشتراط المزبورء و الا بطل الفرق بين ما قبله و ما بعده مع ان تلكك الطائفة صريحة فى التفرقة. 

و بعبارة أخرى الطائفةٌ الأولى صريحة فى التفرقةٌ بين ما قبل الزوال و ما بعده فى الجملة» كما ان الثاني صريحة أيضا فى التفرقةٌ بين 
التبييت و عدمه فى الجملة أيضا و لا موجب لرفع اليد عن أصل التفرقة لعدم معارضة من هذه الجهة. و انما المعارضة من ناحية 
الإطلاق فحسب كما مر غير مرةٌ» فلا بد من رفع اليد عن أحدهما و المتعين ما عرفت لسلامته عن المحذورء بخلاف العكس فإنه غير 
قابل للتصديق. 

و نتيجةُ ما ذكرناه ان للإفطار قيدين: كون السفر قبل الزوال و كونه مبيتا للنية من الليل فمع فقد أحدهما يبقى على صومه. و مع 
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كما انه يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته كناوى الإقامة عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصى بسفره و غيرهم 
ممن تقدم تفصيلا فى كتاب الصلاة )١(‏ 


[السادس عدم المرض أو الرمد] 


السادس عدم المرض أو الرمد إفهة الذى يضره الصوم 


ذلك كله فالأحوط مع عدم التبييت إتمام الصوم ثمّ القضاء كما نبهنا عليه فى التعليقة. 

)١(‏ فإن السفر الذى يجب فيه الإفطار هو السفر الذى يجب فيه القصرء كما ان ما لا قصر فيه لا إفطار فيه» و قد دل على هذه الملازمة 
غير واحد من النصوص كصحيحة معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت )١١‏ و غيرها. فهذه قاعدةٌ كليةُ مطردة. 
فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات اما لعدم كونه ناويا للإقامة» أو لأنه كثير السفر كالمكارىء أو ان سفره معصيةُ و نحو ذلكك 
مما يتم معه المسافر صلاته وجب عليه الصوم أيضاء و قد ورد التصريح بذلكك فى عد من الأخبار الواردة فى نيةُ الإقامة و ان المسافر 
لو نوى اقامة عشرة أيام أتم و صامء و فيما دونه يقصر و يفطر. 

و على الجملهُ فهذه الملازمة ثابتهُ من الطرفين الا ما خرج بالدليل كالسفر بعد الزوال كما تقدم أو بدون تبيبت النيةُ على كلام, فان قام 
الدليل على التفكيكك فهو و الا فالعمل على الملازمة حسبما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه» بل هو فى الجملهُ من الضروريات و قد 


١ الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
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لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلكك سواء حصل اليقين بذلكك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف 
الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه الصوم 


قا ردقيال النصرضن لايع د باكاب لين قال ان 117 ل ري الأعطاهة تعد وذ ل الرانواءاطل اع رمن 
تبر تدرف سرب الضيع ووو انالك ] محدل فى يعض الاعناو طلى :يتناد العبيدا دن ارين و لزوم ليناد ل ينا بالآدية 
المباركة كما فى حديث الزهرى »١١‏ و النصوص مذكورة فى الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. 

هذا و مقتضى إطلادق الأدلة عموم الحكم لكل مريض و لكنه غير مراد جزماء بل المراد خصوص المرض الذى يضره الصوم 
للانصراف أولاء و لاستفادته من الروايات الكثيرةُ ثانياء حيث سثل فى جملهُ منها عن حد المرض الذى يجب على صاححمه فيه الإفطار؟ 
فأجاب عليه السلام بالسنة مختلفة مثل قوله (ع): هو أعلم بنفسه إذا قوى فليصم كما فى صحيحة محمد بن مسلمء و قوله (ع): هو 
مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوةُ فليصمه كما ورد فى موثقهُ سماعة و قوله (ع): الإنسان على نفسه بصيرة 
ذاكك اليه هو اعلم بنفسه كما فى صحيحة عمر بن أذينة» و غير ذلكك .)1١‏ فيستفاد من مجموعها انه ليبس كل مرض مانعاء و انما المانع 


خصوص المرض 


١ الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
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المضر و لذا أحيل تشخيصه الى المكلف نفسه الذى هو على نفسه بصيرة. 

ثم انه لا فرق فى الضرر بين أقسامه من كونه موجبا لشده المرض أو طول البرء أو شدة الألم و نحو ذلكك للإطلاق. 

إنما الكلام فى طريق إحراز الضررء فالأكثر كما حكى عنهم على انه الخوف الذى يتحقق بالاحتمال العقلائى المعتد به و ذكر جماعة 
اعتبار اليقين أو الظن؛ بل عن الشهيد التصريح بعد كفايهُ الاحتمال و الصحيح هو الأول لأنه مضافا الى ان الغالب عدم إمكان الإحراز 
و الخوف طريق عقلائى كما فى السفر الذى فيه خطر تكفينا صحيحة حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من 
الرمد أفطر .)١١‏ 

فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف فى الرمد و هو فى عضو واحد من الجسدء ففى المرض المستوعب لتمام البدن الذى هو أشد و أقوى 
بطريق أولى كما لا يخفى. 

على أن التعبير بالخوف وارد فى موثقة عمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام: فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال: 
يشرب بقدر ما يمسك رمقه. و لا يشرب حتى يروى .)27١‏ إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاكك بل يعم ما دونه 
أيضا من خوف المرض و الاغماء و نحو ذلكك كما لا يخفى. 

و على الجملةٌ فالمستفاد من الأدلةٌ ان العبرة بمجرد الخوفء و لا يلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم؛ بل لا يبعد أن يكون هذا 
طريقا عقلائيا فى باب الضرر مطلقا كما يفصح عنه ما ورد فى مقامات 


١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١#‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١‏ 
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أخر غير الصوم. مثل ما ورد فى لزوم طلب الماء و فحصه للمتيمم على الخلاف فى مقدار الفحص فى الفلاةً من أنه يكف عن الفحص 
إذا خاف من اللص أو السبع؛ فيدل على سقوطه لدى كونه فى معرض الخطرء و إلا فلا علم و لا ظن بوجود اللص أو السبع» و لذا عبر 
بالخوف. 

و مثل ما ورد فى صحيحتين فى باب الغسل من أنه إذا خاف على نفسه من البرد يتيمم؛ فيكون هذا الخوف بمجرده محققا للفقدان 
المأخوذ فى موضوع وجوب التيمم. و معلوم انه ليس بمعنى الخوف من الهلا-كك فقطهء بل الغالب فيه خوف المرض و الضرر و نحو 
ذلك. فمن استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئن الفقيه بأن الاعتبار بمجرد الخوف و هو كاف فى إحراز الضرر المسوغ للإفطار و لا 
يعتبر الظن فضلا عن العلم. 

بقى هنا شىء و هو ان موضوع الحكم فى الكتاب و السنة هو المريض و ظاهره- بطبيعة الحال- هو المريض الفعلى كما فى المسافر 
فالمحكوم بالإفطار هو من كان مريضا أو مسافرا بالفعل فاذا ما هو الدليل على جواز الإفطار للصحيح الذى يخاف من حدوث المرض 
لو صام؟ 

الدليل عليه أمران: 

الأول انه يستفاد ذلكك من نفس هذه الاخبار» فإن تجويز الإفطار للمريض لا يستند الى مرضه السابق ضرورة عدم تأثيره فيما مضىء إذ 
لا-علاقة ولا-ارتباط للصوم أو الإفطار الفعليين بالإضافة إلى المرض السابق» و إنما هو من أجل سببيةُ الصوم و إيجابه للمرض بقاء 
بحسب الفهم العرفى» و لا أثر له فى رفع السابق كما هو ظاهر. 
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و كذا إذا خاف من الضرر فى نفسه .)١(‏ 


و عليه فلا فرق بين الوجود الثانى و الوجود الأول أى الحدوث لوحدة المناط فيهما. 

الثانى انه يستفاد ذلك من صحيحة حريز المتقدمة الواردة فى الرمد فان قوله (ع): إذا خاف على عينيه من الرمد. إلخ ظاهر فى 
الحدوثء أى يخاف انه إذا صام يحدث الرمدء لا أنه يخاف من شدته أو بطء برئه و نحو ذلكك كما لا يخفى. فاذا كان الحكم فى 
الرمد كذلك ففى غيره بطريق أولى. 

)١(‏ فإن المستفاد من بعض الاخبار ان العبرةً ليس بالمرض بما هوء بل بالضررء و انما ذكر المريض فى الآيهٌ المباركة لأنه الفرد الغالب 
ممن يضره الصوم. 

و عليه فلو أضره الصوم أفطر و ان لم يكن مريضا. مثل ما ورد من الإفطار فيمن به رمد فى عينه» أو صداع شديد فى رأسه و لو يوما 
واحداء أو حمى شديدةٌ و لو يوما أو يومين» مع ان هؤلاء لا يصدق عليهم المريض عرفا إذا لم يكن مستمرا كما هو المفروضء و انما 
هو أمر موقت عارض يزول بسرعة. 

ومن هنا يتعدى الى كل من كان الصوم مضرا به وان لم يصدق عليه المريض كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم 
الاندمال أو طول البرء و نحو ذلكك من أنحاء الضرر ففى جميع ذلكك يحكم بالإفطار لهذه الأخبار. 

و بالجملةُ فبين المرض و الإفطار عموم من وجه؛ فقد يكون مريضا لا يفطر لعدم كون الصوم مضرا له؛ و قد يفطر ولا يصدق 
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عليه المريض كمن به رمد أو صداع؛ أو حمى حسبما عرفت. 

فالعبرة بالضرر و طريق إحرازه الخوف كما ذكرناه. 

و عليه فلو صام المريض مع كون الصوم مضرا به فان كان الضرر بالغا حد الحرمة الشرعية كالإلقاء فى الهلكة فلا شكك فى البطلان 
لأنه مصداق للحرام؛ ولا يكون الحرام واجبا و لا المبغوض مقرباء و أما لو كان دون ذلكك كمن يعلم بأنه لو صام يبتلى بحمى يوم أو 
أيام قلائل و بنينا على عدم حرمة مطلق الإضرار بالنفسء فلو صام حينئذ فالمتسالم عليه بطلان صومه أيضاء فحاله حال المسافر فى أن 
الخلو من المرض ليس شرطا فى الوجوب فقط بل فى الصحة أيضا. 

والل يعد ١‏ :+ انار ك3 والعان سار فك جو اوور الأذر قل قرلد ان اقلا ةيف ١م‏ خافن الإسمزنة اعرش صنل فد 
الاخبارء كموثقة سماعة: ماحد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الإفطار. إلخ 0١9‏ حيث عر بالوجوب. 

و قد ورد فى بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحكم بأن الصوم فى السفر معصية» ان اللّه تعالى تصدق على المسافر و المريض بإلغاء 
الصوم و الصدقة لا تردّ. 

وقد تقدم فى حديث الزهرى- و ان كان ضعيفا- الاستدلال بالآية المباركة على القضاء فيما لو صام المريض و غير ذلكك من الاخبار 
الدال على عدم صحةٌ الصوم من المريض و المسافر. 


و بإزائها رواية عقبهُ بن خالد عن رجل صام شهر رمضان و هو مريضء قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه ."١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ؟ 

(0) الوسائل باب 77 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ” 
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أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فى نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا إذا زاحمه واجب 


و هذه الرواية ضعيفة عند القوم لأن فى سندها محمد بن عبد الله ابن هلال» و عقب بن خالد و كلاهما مجهولان» و لكنها معتبرة على 
مسلكنا لوجودهما فى اسناد كامل الزيارات فلا نناقش فى السندء و لا يبعد حملها على من لا يضربه الصوم كما صنعه الشيخ (قده)» 
لما عرفت من ان النسبة بين الإفطار و المرض عموم من وجه؛ فليس الإفطار حكما لكل مريضء بل لخصوص من يضره الصوم فيقيد 
إطلاق الرواية بالمريض الذى لا يضره الصوم. 

فإن أمكن ذلكك و الا فغايته انها رواية شاذهُ معارضة للروايات المستفيضة الصريحة فى عدم الصحة فلا بد من طرحها و لا سيما وان 
هذه مخالفةٌ لظاهر الكتاب و تلكك موافقهُ له» و لا شكك ان الموافقة للكتاب من المرجحات لدى المعارضة. 

)١(‏ تقدم الكلام فيما لو كان الصوم مضرا بحاله لمرض و نحوه. 

وأمالو ترتب عليه محذور آخرء كما لو توقف على تركه حفظ عرضه أو عرض غيره أو حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعة أو 
عارية» أو مال كثير جدا بحيث علمنا ان الشارع لا يرضى بتلفه فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» فتوقف حفظه من الغرق أو الحرق 
مثلا على الإفطار» أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه كما لو هدده جائر بالقتل لو صام و نحو ذلكك مما كان مراعاته أهم 
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فى نظر الشارع من الصوم فلا اشكال ان ذلكك من موارد التزاحمء و بما ان المفروض أهمية الواجب الآخر فيتقدم لا محالة. 

إنما الكلام فى طريق ثبوت المزاحمة و كيفية إحرازهاء فهل يكفى فيه مجرد الاحتمال العقلائى المحقق للخوف كما فى المرض على 
ما سبق, أو انه لا بد من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمى؟؟ 

الظاهر هو التفصيل بين ما كان الواجب الآخر مما اعتبر فيه عنوان الحفظ كحفظ النفس أو العرضء أو المال و نحو ذلكك و بين غيره 
من سائر الواجبات أو المحرمات كالإنفاق على العائلة. 

ففى الأول يكتفى بمجرد الخوف» لآنن نفس هذا العنوان يقتضى المراعاة فى موارد الاحتمال ضرورة أن ارتكاب شىء يحتمل معه 
التلف ينافى المحافظة. فلو جعلت الوديعة- مثلا- فى معرض التلف لا يصدق انه تحفظ عليها و ان لم تتلف اتفاقا. 

و من هنا ذكرنا فى محله انه لا يجوز كشف العورة فى مورد يحتمل فيه وجود الناظر المحترم» بل لا بد من الاطمئنان بالعدم, و إلا لم 
يكن من الذين هم لفروجهم حافظون فتأمل. 

وعلى الجملهُ معنى الحفظ الاجتناب عما يحتمل معه التلفء فهو بمفهومه يقتضى الاعتناء بالاحتمال المحقق للخوف. و عليه فيجوز 
بل يجب الإفطار مع الاحتمال لعدم اجتماع الصوم مع الحفظ المأمور به الذى هو أهم حسب الفرض. 

و أمافى الثانى فلا مناص من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمى» إذ الصوم واجب و لا يكاد يرتفع وجوبه الا بالتعجيز الحاصل من 
قبل المولى الذى لا يتحقق الا بالتكليف المنجز دون المحتمل. 

و بعبارة اخرى انما يرفع اليد فى المتزاحمين عن احد الواجبين 
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لا لعدم الجعل فيه من الأول بل لعدم القدرة على الامتثال بعد لزوم تقديم الأهمء حيث ان امتثاله معجز عن المهم: فاذا لم يكن الأهم 
و أصلا فما ذا يكون عذرا فى ترك المهم. و عليه فلا يسوغ الإفطار إلا إذا أحرز الواجب الآخر بحجة معتبرة. 

و كيفما كان فلا إشكال فى سقوط التكليف بالصوم فيما لو زاحمه واجب آخر أهم سواء أ كان مما اعتبر فيه عنوان الحفظ أم لاء كما 
لو وقعت المزاحمة بين الصوم و بين الإنفاق على العائلة» لان تعلق التكليف بالصوم وجوبا تعينيا حسبما تضمنته الآية المباركة من 
تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثة: من يجب عليه الصوم فقطء و من يجب عليه القضاءء و من يجب عليه الفداء» كما مرت الإشارة اليه 
انما هو حكم المكلف ابتداء و إلا-فهذا الوجوب كغيره من سائر التكاليف مشروط بالقدرةٌ فإذا كان هناكك واجب آخر أهم و لم 
يمكن الجمع فهو طبعا يتقدم» و معه يسقط هذا الوجوب لمكان العجز. 

انما الكلام فيما لو عصى فترك الواجب الأهم و صام فهل يحكم بصحته أو لا؟ ظاهر كلام الماتن حيث ذكر هذا- أعنى عدم الابتلاء 
بالمزاحم الأهم- فى شرائط الصحةٌ كعدم المرض و السفر هو البطلان فهو شرط فى الوجوب و الصحة معا لا فى الأول فقط. و هذا منه 
مبنى على عدم جريان الترتب و إنكاره؛ إذ عليه يكفى فى البطلان عدم تعلق الأمر بالصوم, إذ الأمر بالشىء يقتضى عدم الأمر بضده لا 
محالةء ولا يتوقف ذلكك على دعوى اقتضائه للنهى عن الضد. و لا على دعوى مقدميهُ ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخرء بل 
يكفى فى المقام مجرد عدم الأمر كما عرفت المستلزم لعدم إحراز الملاكك أيضاء إذ لا كاشف عنه من غير ناحية الأمر و المفروض 


عدمه) 
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ولا يكفى الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمل عادةٌ )١(‏ نعم لو كان مما لا يتحمل عادةٌ جاز الإفطار 


فلا يمكن تصحيح العبادة بوجه. 

و أما بناء على المختار من صحة الترتب و إمكانه بل لزومه و وقوعه وان تصوره مساوق لتصديقه حسبما فصلنا القول حوله فى 
الأصول و شيدنا أساسه و بنيانه فلا مناص من الحكم بالصحة بمقتضى القاعدة؛ إذ المزاحمة فى الحقيقةٌ إنما هى بين الإطلاقين لا بين 
ذاتى الخطابين فلا مانع من تعلق الأمر بأحدهما مطلقاء و بالآخر على تقدير عصيان الأول و مترتبا عليه فالساقط إنما هو إطلاق الأمر 
بالمهم و هو الصوم, و اما أصله فهو باق على حاله؛ إذ المعجز ليس نفس الأمر بالأهم بل امتثاله. 

فعلى ما ذكرناه كان الأولى ذكر هذا فى شرائط الوجوب لا فى شرائط الصحةء فإن الوجوب مشروط بعدم المزاحمة بالأهم و الا فهذه 
المزاحمة لا تستوجب فساد الصوم بعد البناء على الترتب. 

)١(‏ قد يفرض ان الضعف جزئى لا يعتنى به و حكمه ظاهر و أخرى يكون أكثر من ذلكك و لكن لا يبلغ حد الحرج؛ لكونه مما 
يتحمل عادة و ان كان مفرطاء و هذا أيضا لا يضر بالصوم بمقتضى إطلاق الأدلةُ من الكتاب و السنة بعد أن لم يكن المتصف به 
مريضا حسب الفرض و انما هو صحيح اعتراه الضعف و لم يخرج عن عموم الآيهُ إلا المريض و المسافر. 

و على الجملهُ مجرد الضعف لا يستوجب السقوط و لا سيما مع كثرته فى الصائمين» حيث ان الغالب منهم يعتريهم مثل هذا الضعف 
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من جوع أو عطش» خصوصا أيام الصيف البالغة ما يقرب من ست عشرة أو سبع عشرة ساعة» بل سمع فى بعض البلدان انه قد يصل 
طول النهار إلى احدى و عشرين ساعة؛ و يكون مجموع الليل ثلاث ساعات. 

و كيفما كان فمقتضى إطلاق الأدلهُ عدم قدح الضعف المزبور كما عرفت. نعم فى موثقةُ سماعة الواردة فى حد المرض: «فان وجد 
ضعفا فليفطر» )١١‏ و لكن من الواضح انه ليس المراد به مطلق الضعفء بل بقرينة المقابلة بقوله (ع) (و ان وجد قوةُ فليصمه) يراد به 
الضعف عن الصوم الذى هو كناية عن تضرر المريض المفروض فى السؤال و انه ممن لا يقوى على الصيام؛ فمرجع الموثقة إلى 
تفويض أمر المريض الى نفسه من حيث تشخيص التمكن من الصيام و عدمه لأنه مؤتمن عليه» فان وجد قوءٌ صام و ان وجد ضعفا أى 
لم ير من نفسه قوهُ على الصيام فليفطرء فلا دلالة لها على ان كل ضعف و لو من غير المريض موجب للإفطار بل موضوعه المريض 
فقفل كما هر ظاهن. 

هذا كله فيما إذا كان الضعف مما يتحمل عادة. و أما إذا لم يتحمل بأن بلغ حد الحرج فلا شكك فى جواز الإفطار حينشذ بمقتضى 
عموم دليل نفى الحرج» و هو المراد من قوله تعالى (الَذِينَ بُطيقُوتَهُ) فان الإطاقة هو إعمال القدرهُ فى أقصى مرتبتها المساوق للحرج 
الغالب حصوله فى الشيخ و الشيخة. 


5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 


خويىء» سيد ابو القاسم موسوىء المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحةٌ إشكال )١(‏ فلا يتركك الاحتياط بالقضاء 


)١(‏ وهو فى محله بل لعل الأظهر العدم فان الحكم بالصحة يتوقف على احد أمرين: اما إثبات تعلق الأمر بالصوم؛ أو ان يستكشف 
بدليل قطعى أو ما فى حكمه انه محبوب و واجد للملاكك و ان لم يؤمر به لمانع» و شىء منهما لا يمكن إحرازه فى المقام. 

أما الأأمر فواضح ضرورة ان ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين المريض و غيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضرء 
فالمريض أو المسافر غير مأمور بذلكك جزما. 

و أما الملاك فلا طريق إلى إحرازه- لعدم علمنا بالغيب- إلا من ناحية الأمر و المفروض انتفاؤه؛ و ليس المقام من باب المزاحمة قطعا 
ليكون الملاكك محرزاء كيف و فى ذاكك الباب قد تعلق تكليفان كل منهما مطلق» غايته انه لا يمكن الجمع ببنهما فى مقام الامتثال. 

و اما فى المقام فليس إلا أمر واحد متعلق بالمقيد بغير المريض و المسافر» و معه كيف يمكن استكشاف الملاك فى فاقد القيد. و إذ 
لم ينبت الأسمر و لم يحرز الملاءك فلا مناص من الحكم بالبطلان لخروج المريض عن حريم موضوع الأمر بالصوم واقعا سواء علم به 
أم جهل. 

نعم لو فرضنا ان عدم تعلق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقيد موضوع الحكم بعدمه؛ و إنما كان ذلكك مستندا إلى قاعدة نفى الضرر 
اتجه الحكم بالصحة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر. 

و من هنا التزمنا فى محله بصحة الوضوء أو الغسل الضرريين فيما إذا اعتقد عدم الضرر و ذلك لان هذه القاعدة إنما شرعت بلسان 
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الامتنان و لا امتنان فى الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر بل هو على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للقاعدة. 

و بالجملة الضرر الواقعى ما لم يصل لا يكون رافعا للتكليف لعدم الامتنان» فاذا كان التكليف باقيا على حاله و قد أتى به المكلف على 
وجهه فلا مناص من الحكم بالصحة و أما فى المقام فقد عرفت أن البطلان لم يكن بدليل نفى الضرر و انما هو لأجل التخصيص فى 
دائرة الموضوع و تقيبده بغير المريض إذا لا-وجه للحكم بصحة صوم المريضء بمجرد اعتقاد عدم الضرر بل لا بد أما من الحكم 
بالبطلان جزماء أو لا أقل من الاحتياط اللزومى كما صنعه فى المتن. 

و ملخص الكلام ان الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف الخلاف قد يفرض فى موارد التزاحم؛ و اخرى فى مورد الحكومة و ثالثة 
فى مورد التخصيص. 

لا إشكال فى الصحة فى مورد المزاحمة مع الجهل بالأهمء فان المعجز هو التكليف الواصل و لم يصل فيقع المهم على ما هو عليه من 
المحبوبية و تعلق الأمر به بل هو كذلكك حتى مع الوصول و التنجز غايته انه عصى فى تركك الأهم فيصح المهم بناء على الترتب. 
وأمافى مورد الحكومة أعنى ارتفاع الأأمر بالصوم بلسان نفى الضرر الحاكم على جميع الأدلة الأولية من الواجبات و المحرمات 
فحاله- مع عدم الأصول كما هو المفروض- حال التزاحم فان تشريع نفى الضرر إنما هو لأجل الامتنان» فكل تكليف من قبل المولى 
ينشأ منه الضرر فهو مرفوع. 

و أما لو فرضنا جهل المكلف بكون الحكم ضرريا فامتثله ثمّ انتكشف 
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الخلااف فهو غير مشمول لدليل نفى الضرر إذ لا امتنان فى رفعه حينشذ ضرورةٌ استناد الوقوع فى الضرر الواقعى فى مثله الى جهل 
المكلف نفسه لا إلى إلزام الشارع» فنفى الحكم بعد هذا مخالف للامتنان إذ لازمه البطلان و لا امتنان فى الحكم بالفساد» فلا مناص 
من الالتزام بالصحة. 

و أمافى مورد التخصيص الراجع الى تضبيق منطقة الحكم من لدن جعله و ثبوته فى بعض الموارد دون بعض كما فى المقام حيث 
خصت الآية المباركة التكليف بالصيام بالأصحاء دون المرضى فلو أخطأ المكلف و تخيل عدم مرضه أو عدم الإضرار به فصام ثمّ 
انكشف الخلاف فمقتضى القاعدة هو البطلان» لأن هذا مأمور واقعا بالإفطار و القضاء و اجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج الى 
دليل ولا دليل. 

ولو انعكس الفرض فاعتقد ان الصوم مضر و مع ذلكك صام ثم انكشف الخلاف فهل يحكم بالصحة أو بالفساد؟ الظاهر هو الحكم 
بالصحة؛ لعين ما ذكر لأنه مأمور بالصوم واقعا و قد أتى بهء فلا قصور لا من ناحية الأمر و لا من ناحية الانطباق على العمل» غايةٌ الأمر 
ان الاشكال من جهة النية و تمشى قصد القربةُ مع اعتقاد الضرر الموجب لاعتقاد سقوط الأمر فلا بد من فرضه على نحو يتمشى منه 
ذلك, كما لو تخيل ان رفع الحكم عن المريض ترخيصى لا إلزامى فاعتقد انه مخير بين الصوم و عدمه لا أن تركه عزيمة» و إلا فلو 
لم تصحح النيةُ و لم يقصد القربة بطل العمل لا لخلل فيه فى نفسه؛ بل لأمر خارجى و هو فقدان النية كما عرفت, و اما مع مراعاتها فلا 
مناص من الحكم بالصحة. 
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و إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن 
كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه .)١(‏ 


)١(‏ قد عرفت ان المستفاد من الآيهُ المباركة و الروايات ان موضوع الإفطار هو المرض و لكن لا من حيث هو بل بما انه مضر فالعبرة 
فى الحقيقة بالضررء و لذا تقدم ان النسبة عموم من وجه. و قد عرفت ان طريق إحرازه الخوف و لكنه غير منحصر فيه. فلو فرضنا ثبوته 
بطريق آخر من بين أو نحوها ترتب الحكم لعدم دلالهُ روايةُ الأرمد على الحصر. 

و عليه فلو أخبر الطبيب بالضرر و هو حاذق ثقَهُ وجب اتباعه لقيام السيرة العقلائية على الرجوع الى أهل الخبرة من كل فن. 

فقول الطبيب حجة و ان لم يحصل الخوفء كما انه لو حصل الخوف الوجدانى من قوله وان لم يكن حاذقا ترتب الإفطار فكما ان 
الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبرة. 

نعم إذا اطمأن بخطئه فضلا عن العلم الوجدانى بالخط! الذى فرضه فى المتن لم يسمع قوله؛ فان قوله بما هو ليس بحجة و إنما هو 
طريق الى الواقع فلو علم» بخلافه أو اطمأن بخطثه فليس له الإفطار. 

و لو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضرر و لكن قام طريق آخر على الضرر و هو خوف المكلف نفسه فضلا عن علمه أو ظنه وجب عليه 
تركك الصوم حينئذ و لم يصح منه لدلالة النصوص المتقدمة على انه مؤتمن عليه مفوض اليه و إن الإنسان على نفسه بصيرةُ فمع 
تشخيصه الضرر لاا يصغى 
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[مسألة :١‏ يصح الصوم من النائم] 
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مطالة" امرض الضوم ع القاض و لوقن سناد النهان إذا متها سيعه اليل قن اللبل وما إذا لم فبيق مله اليه فإ اسعمر تومة :إلى :الدؤال 


.)١( نوى‎ 


الى قول الطبيب الذى يطمأن بخطئه؛ بل يكفى مجرد الخوف كما عرفت» لرجوع الأمر إلى المكلف نفسه. 

و على الجملة مقتضى إطلاق الأدلة ان العبره بالحالة الوجدانية و بذلك تتقيد حجية قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف هذه 
الحالة» فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم وان أخبر الطبيب بعدم الضررء إلا إذا علم وجدانا بعدم الضرر بحيث لا يعتريه الخوف 
حسبما عرفت. 

(1) تقدم فى مبحث النية: ان النية المعتبره فى باب التروكك تغاير ما هو المعتبر فى الأفعال» فإن اللازم فى الثانى صدور كل جزء من 
الفعل عن قصد و اراد مع نية القربة» و أما فى الأول فليس المطلوب الا مجرد الاجتناب عن الفعل كما صرح به فى صحيحة محمد بن 
مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ) و معنى ذلكك أن يكون بعيدا عنه و على جانب و طرف ولا يقرب منه؛ و هذا يكفى 
فيه بناؤه الارتكازى على عدم الارتكاب و لو كان ذلكك لأجل عدم الداعى من أصله؛ أو عدم القدره خارجا كالمحبوس الفاقد 
للمأكول أو المشروب فاللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكن 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١ء‏ ص: 517١‏ 


[مسألة ؟:- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز] 


مسأل 7:- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى من شرعية عباداته و يستحب تمرينه عليها 


من الفعل لم يفعل مع كونه لله. و هذا هو معنى كونه على جانب منه. 

و هذا المعنى كما ترى لا يتنافى مع النوم بوجه حتى فى تمام النهار بشرط سبق النية المزبورة من قبل الفجرء مضافا إلى بعض 
النصوص المتضمنة ان نوم الصائم عبادة» و إلى جريان السيرة القطعية عليه. 

و هذا مما لا اشكال فيه. انما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقا بالنية. 

أما إذا كان الانتباه بعد الزوال» فالظاهر انه لا ينبغى الإشكال فى عدم الصحة لا من رمضان و لا من قضائه. 

نعم لا مانع من تجديد النية فى الصوم المندوب فان وقته واسع الى ما قبل الغروب. 

و أما إذا كان قبل الزوال» فقد ورد النص على جواز تجديد النية ما لم يحدث شيئا فى جملة من الموارد» منها القضاءء بل مطلق 
الواجب غير المعين كما تقدم فى محله مفصلا. 

و أما بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدل أى دليل على جواز التجديد إلا فى المسافر الذى يقدم أهله و لم يفطر» فإلحاق غيره به قياس 
محض بعد فقد الدليل. فما ذكره الماتن و غيره من الصحهٌ فى رمضان إذا انتبه قبل الزوال و نوى لا يمكن المساعدةٌ عليه بوجه. فان 
الصوم هو الإمساكك عن نيه من الفجر الى الغروب و لم يتحقق فى المقام حسب الفرض. و إجزاء غير المنوى عن المنوى يحتاج الى 
دليل و لا دليل إلا فى موارد خاصة ليس المقام منها حسبما عرفت. 
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بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر و الأنثى فى ذلكك كله .)١(‏ 
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)١(‏ قد تكرر التعرض لهذه المسألة فى مطاوى هذا الشرح غير مره فى باب الصلاة و غيرهاء و قلنا ان الصحيح ما ذكره الماتن من 
شرعية عبادات الصبى و استحبابهاء لا لإطلاقات الأدلة بدعوى شمولها للصبيان و لا يرفع حديث الرفع الذى هو فى مقام الامتنان الا 
الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله؛ إذ لا منهُ فى رفعه؛ إذ فيه ان الحديث ناظر الى رفع ما قد وضع فى الشريعة و ان الوضع فى مثل 
قوله تعالى (كيِت عَلْكُمْ الضَلِامُ. إلخ) و نحو ذلك غير شامل للصبيان. 

و من المعلوم ان المجعول و المكتوب و ما وضعه الله على عباده حكم وحدانى بسيطء فاذا كان هذا المجعول مرفوعا عن الصبى و 
قلم الكتابة مرفوعا عنه فبأى دليل يكتب الاستحباب و المشروعية. 

بل لأجل ان الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك الشىء بحسب المتفاهم العرفى» و قد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (ع): (مروا صبيانكم 
بالصلاء و الصيام) و فى صحيح الحلبى: إنا نأمر صبياننا لخمس سنين و أنتم مروهم لسبع سنين» و هذا محمول على اختلاف الطاقة 
حسب اختلاف الصبيان. 

و كيفما كان فالعمدة فى إثبات المشروعية و عدم كونها صورية تمرينية هى هذه الأخبار التى تدل على تعلق الأمر الشرعى بنفس 
تلك الافعال بمقتضى الفهم العرفى حسبما عرفت. 
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[مسألة :- يشترط فى صحة الصوم المندوب] 


مسألة *:- يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافا الى ما ذكر ان لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م تاره فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان و أخرى فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفارة أو نذرو 
حوهها 

أما فى الأول فلا إشكال فى عدم صحة الصوم المندوب لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتى الفجر, قال: 

قبل الفجر- إلى أن قال: أ تريد أن تقايس لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدء 
بالفريضة؛ فكأن الحكم فى المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه و صحيحة الحلبى المروية عن الكافى قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: لا حتى يقتضى ما عليه من شهر رمضان. 

المؤيدتين برواية أبى الصباح الكنانى عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: لاء حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان .)١١‏ 
وان كانت الرواية ضعيفة السند لما مر من ان الراوى عن الكنانى و هو محمد بن الفضيل مردد بين الثقهُ و غيره» و محاولة الأردبيلى 
لإثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضيل غير مسموعة. و كيفما كان ففى الصحيحتين غنى و كفاية. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١‏ و 0و ع 
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و أما فى الثانى» أعنى غير القضاء من مطلق الصوم المفروض فيستدل له بما رواه فى الفقيه بإسناده عن الحلبى و بإسناده عن أبى 
الصباح الكنانى جميعا عن أبى عبد اللّه (ع): انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض .0١١‏ فان الفرض المذ كور 
فيها يعم القضاء و غيره؛ فلا بد من الأخذ بهذا الإطلاق لعدم التنافى بينه و بين الصحيحتين المتقدمتين» الواردتين فى خصوص القضاء 
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لكونهما مثبتتين» فلا يكون ذلكك من موارد حمل المطلق على المقيد كما هو ظاهر. 

و لكن قد يناقش فيه بأن الموجود فى الفقيه شىء آخر غير ما هو المذكور فى الوسائل؛ فان الصدوق قد أخذ الإطلاق فى عنوان بابه 
فقال (باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شىء من الفرض) و قال: 

وردت الاخبار و الآثار عن الأئمه عليهم السلام انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرضء و ممن روى ذلكك 
الحلبى و أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع). 

و لأجل ذلكك احتمل أن يكون المعنى بالروايتين فى كلامه (قده) هو روايتا الكافى و التهذيب عن الحلبى و الكنانى المتقدمتان آنفا 
عن الوسائل »”١‏ الواردتان فى القضاءء و لكن الصدوق اجتهد و فهم ان الحكم لا يختص بالقضاءء بل يعم مطلق الفرض. 

و بعبارة أخرى لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية و انما ذكره بعنوان الفتوى» فقال: (باب كذا) و بعده يقول: (و ممن روى ذلكك.) 
فمن المحتمل أو المظنون قويا انه يشير الى الروايتين 


” الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
8 (؟) الوسائل باب 758 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8 و‎ 
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الواردتين فى خصوص القضاء بعد اعمال الاجتهاد فيهما باستنباط الإطلاق. و عليه فليس فى البين دليل يعتمد عليه فى الحكم بعدم 
الجواز فى غير القضاء الذى عليه المشهور. 

أقول الظاهر ان المناقشه فى غير محلهاء إذ الاحتمال المزيور من البعد بمكان» لتصريحه بأنه وردت به الاخبار و الآثار. فكيف يمكن 
أن يقصد بهذا التعبير الذى هو بصيغةٌ الجمع خصوص هاتين الروايتين المرويتين فى الكافى؟ 

و الذى يكشف كشفا قطعيا عن عدم كونه ناظرا الى هاتين الروايتين أن طريق الصدوق إلى الحلبى بجميع من فى سلسلةٌ السند مغاير 
مغايرة تامه مع طريق الكلينى إليه فى تمام افراد السند بحيث لا يوجد شخص واحد مشتركك بينهماء و معه كيف يمكن أن يريد به 
تلك الرواية المروية فى الكافى. 

نعم طريقه الى الكنانى مجهولء و أما الى الحلبى فصحيح بإسناد مباين لإسناد الكلينى و ان كان طريقه إليه أيضا صحيحا. 

و كيفما كان فالظاهر أن هذه رواية أخرى و لا مانع من عنوان الباب بنحو ما عرفت بعد أن عقبه بقوله: روى ذلكك الحلبى» الظاهر فى 
أن الحلبى روى عين ما ذكره لا مضمون ما عنونه بحيث يكون المروى شيئا آخر هو مدرك استنباطه و اجتهاده» فان هذا خلاف 
الظاهر جداء و الصدوق فى عدهٌ موارد من كتاب الفقيه يفعل كذلكك بأن يعنون الباب ثم يقول: رواه فلان و فلان. 

و عليه فالظاهر ان ما فى الفقيه رواية أخرى بسند آخر مغايرة لما فى الكافى فلا مانع من الأخذ بإطلاقها: فما ذكره الماتن تبعا للمشهور 
من عدم صحة الصوم المندوب ممن عليه مطلق الفرض 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 57/8 

مع التمكن من أدائه و اما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينة و أراد 
صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته )١(‏ 


هو الصحيح. 
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)١(‏ بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممن عليه الواجب اما مطلقا أو خصوص القضاء على الخلاف المتقدم» فهل يختص 
ذلكك بمن كان متمكنا من أداء الواجبء أو يعم غير المتمكن سواء كان عدم التمكن مستندا الى اختيار المكلف نفسه فلا تحصيل 
القدره لكون مقدمتها اختيارية كما لو كان مسافرا يتمكن من قصد الإقامة و الإتيان بالصوم الواجب بعد ذلككء أم كان العجز لأمر 
خارج عن الاختيار كما لو كان الواجب عليه صوم الكفارة شهرين متتابعين و لم يتمكن من ذلك لحلول شهر رمضان خلالهما المانع 
من حصول التتابع فهل يجوز له حينئذ التصدى للصوم المندوب؟؟ 

لعل المعروف هو الجوازء و لكن ناقش فيه بعضهم. منهم صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى إطلاق دليل المنع الشامل لصورتى التمكن 
من أداء الواجب و عدمه. 

ولا يبعد ان ما ذكره المشهور هو الصحيح لانصراف الدليل الى فرض التمكنء فكأن الامام (ع) فى مقام بيان قضيهُ معروفة فى 
الأذهان بحكم الارتكاز من أولوية الفريضة و عدم مزاحمتها بالنافلة و إن تفريغ الذمةُ من الواجب أهم من الاشتغال بالمستحب لا أن 
ذلك مجرد تعبد صرف. 
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و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ )١(‏ 


و من الواضح ان مورد الارتكاز هو من كان متمكنا من الواجب و لا يعم العاجز بوجه. فدليل المنع منصرف عنه بطبيعة الحال. 

)١(‏ كما هو المشهور أيضا لما عرفت من الانصراف الى فرض التمكن المنتفى لدى النسيان. هذا و صاحب الجواهر وافق المشهور هناء 
فإنه و إن احتمل العدم لكنه أخيرا أفتى بالصحة» و حينئذ يسأل عن الفارق بين المقام و بين عدم التمكن من غير ناحية النسيان حيث 
خالف المشهور ثمهُ كما مر و وافقهم فيما نحن فيه. 

و الظاهر أن نظره الشريف فى التفرقة إلى أن الموضوع فى النهى عن صوم التطوع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمنته 
النصوصء و هذا الموضوع مطلق يشمل صورتى التمكن من أداء الفريضة و عدمه؛ فان العجز عن الأداء مانع خارجى لا يوجب سقوط 
التكليف غايته انه لا يتمكن من امتثاله فعلاء فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره و لكن لا يمكن إيجاده فعلا. لان السفر مانع 
عن الصحة؛ فالواجب مشروط بقصد الإقامة أو دخول البلد و بما أنه موسع يجوز له التأخير» لا أن الوجوب مشروط بشىء فأصل 
الوجوب موجود بالفعل و متحقق فى صورتى التمكن الفعلى من أداء الواجب و عدمه. فلأجله يشمله إطلاق النهى عن التطوع لصدق 
أن عليه الفرض كما عرفت و الانصراف الذى يدعيه المشهور يمنعه (قده). 
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و اما إذا تذكر فى الأثناء قطع )١(‏ و يجوز تجديد النية حينئذ 


و هكذا الحال فيمن لم يتمكن من التتابع لدخول شعبانء فان التكليف بالكفارة لم يسقطء غايته انه يجب الامتثال متأخراء فالتكليف 
بالكفارة أو القضاء موجود لكن مشروطا لا مطلقا فيشمله إطلاق الدليل حسبما عرفت. 

و أمافى فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسى فهو مرفوع عنه حتى واقعا ما دام ناسيا 
لحديث رفع النسيان» فيختص وجوب القضاء كسائر التكاليف بغير الناسى. فهو إذا لا قضاء عليه و ليس عليه فرضء فلا يشمله دليل 
النهى عن التطوع ممن عليه القضاءء أو من عليه الفرض. 

و على الجملة النسيان يوجب رفع التكليف من أصله و بعد الذكر يحدث تكليف جديد- و أما العجز عن الفرد مع سعةٌ الوقت كما 
هو الفرضء فهو لا يوجب سقوط التكليف من الأصل حتى ما دام العجز باقياء غايته انه لا يتمكن من الإتيان فعلاء فان متعلق التكليف 
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هو الطبيعى لا خصوص هذا الفرد الذى هو مورد للعجز كما هو الحال فى الصلاةٌ» فإنه لو عجز عن الإتيان بتمام أجزائها فى ساعة 
معينة لم يستوجب ذلكك سقوط الأمر كما هو ظاهر. 

و كيفما كان فما ذكره المشهور من الصحة فى كلتا الصورتين أعنى صورتى العجز و النسيان هو الصحيح لما عرفت من الانصراف و 
ان كان الأمرفى التسبان أظير ده طره سييما يناه: 

)١(‏ لصدق ان عليه الفرض بعد ما تذكر فيشمله إطلاق النهى 
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للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال و لو نذر التطوع على الإطلاق صح و ان كان عليه واجب فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله 
بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها و اما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففى صحته 
اشكال من انه بعد النذر يصير واجبا و من ان التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد ان يقال انه لا يجوز بوصف 
التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفى فى رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و 
بالنذر يرتفع المانع )١(‏ 


عن التطوع فليس له الإتمام ندبا و حينئذ فإن كان التذكر قبل الزوال جاز له تجديد النيهُ و العدول به الى القضاء لما عرفت فى محله 
من التوسعة فى أمر النية بالنسبة إليه بل حتى لو كان عازما على عدم الصوم فبدا له فيه و لم يحدث شيئاء فإنه يجوز التجديد فيما بينه و 
بين الزوال. 

و أما إذا كان التذكر بعد الزوال فقد فات محل العدول اليه فلا مناص من رفع اليد و الحكم بالبطلان لما عرفت من عدم جواز الإتمام 
ندبا بعد أن كان مشمولا لإطلاق دليل النهى. 

)١(‏ نذر التطوع ممن عليه الفرض على أقسام ثلاثة: 

فتارة يتعلق النذر بالطبيعى كأن يصوم يوما من هذا الشهر أو 
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من هذه السنةء فكان المتعلق مطلقا و هو متمكن من تفريغ الذمه عن الفرضء ثم الإتيان بالمنذورء و اخرى يتعلق بشخص يوم معين 
كالعاشر من هذا الشهر مثلا مع فرض التمكن المزبور. و ثالثة يتعلق بالشخصء و لا يمكن إتيان الواجب قبله كما لو نذر أول شعبان ان 
يصوم يوم العاشر منه؛ و عليه من القضاء خمسة عشر يوما. 

لا إشكال فى صحة النذر و انعقاده فى القسمين الأولين لأن متعلقه مقدور عقلا و راجح شرعاء و من الواضح ان اشتغال الذمةٌ بالواجب 
ان كان مانعا فإنما يمنع عن جواز التطوع قبل تفريغ الذمه عن الفريضة لاعن صحة النذر من أصله فلا يتصور فى البين أى موجب 
لبطلان النذر و إنما الكلام فى أنه هل يجوز الإتيان بالمنذور قبل الواجب كما اختاره فى المتن أو انه يتعين العكس و ستعرف الحال 
فى ذلكك. 

و أمافى القسم الثالث ففى انعقاد النذر اشكال من أن متعلقه ليس براجح لو لا النذر لكونه من التطوع فى وقت الفريضة؛ فهو غير 
مشروع فى نفسه و من انه بالنذر يخرج عن وصف التطوع و يصير واجباء و يكفى فى رجحان المتعلق رجحانه و لو بالنذر» و هذا هو 
الذى اختاره الماتن أخيراء و قد عنون (قده) المسأله هنا و فى باب الصلاة بناء على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة فى الصلاه 
أيضا كما قد تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة: أ تريد أن نقايس. إلخ و عبارته (قده) فى كلا المقامين قاصرة» إذ لا شكك و لا ريب 
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فى أن الرجحان لا بد و ان يكون مع قطع النظر عن النذر و إلا لجاز تعلق النذر بكل ما هو غير مشروع فى نفسه كالصلاة بغير وضوء 
أو إلى غير القبلهُ بل بكل ما هو منهى عنه كالكذب و شرب الخمرء فيقال انه راجح من قبل النذر و هذا مما لا يلتزم به أى فقيه» بداهة 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5/١‏ 


لا يكون مشروعا بالنذر» إذ كيف يجعل لله ما يبغضه الله أو لم يرده الل كصلاة ست ركعات بسلام واحد مثلا. 

و هذا واضح لا يحتاج الى دليل. و لذا كتبنا فى التعليقة فى بحث الصلاه ان فى العبارة قصوراء و هذا الظاهر غير مراد جزماء بل يريد 
أن متعلق النذر راجح فى نفسه و إنما كان هناكك أمر آخر موجبا لعدم جوازه و هو يرتفع بالنذر تكوينا كما سيتضح ذلكك إن شاء الله 
ال 

و كيفما كان فاذا بنينا على صحة النذر فى القسم الأخير فالأمر فى الأولين واضحء إذ الإشكال فيهما لم يكن إلا من ناحية جواز الإتيان 
بالمنذور قبل الواجبء و إلا فقد عرفت أن النذر فيهما منعقد فى نفسه قطعاء فاذا بنينا على الصحة هنا المستلزم لجواز إيقاع المنذور 
قبل الواجب مع الضيق ففيهما- مع سعة الوقت- بطريق أولى. 

و أما إذا بنينا هنا على عدم الصحة نظرا الى اعتبار الرجحان اللازم حصوله قبل النذر المفقود فى المقام لعدم كون العمل قابلا للتقرب 
بعد كونه مبغوضا للمولى لكونه من التطوع فى وقت الفريضة المنهى عنه. فهل الأسمر فى القسمين الأمولين أيضا كذلك فلا يصح 
الإتيان بالمنذور خارجا قبل تفريغ الذمة عن الفريضة و ان كان النذر فى حد نفسه صحيحا كما عرفت أو انه يصح؟ 

اختار الثانى فى المتن نظرا إلى انه بعد فرض صحة النذر فما يأتى به مصداق للمنذور الذى هو محكوم بالوجوب و ليس من التطوع 
فى شىء فلا تشمله الأدلة الناهية عن التطوع فى وقت الفريضة. 

و لكن قد يناقش فيه بأنه بناء على عدم الصحة فى القسم الأخير لا يصح ذلكك فى الأولين أيضاء لأن تعلق النذر بالتطوع قبل 
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الفريضة لو كان ممنوعا كما هو المفروض فى هذا المبنى لم يكن ذلك مشمولا للإطلاق أيضاء فلا محالة يتقيد المنذور بالتطوع 
المأتى به بعد الفريضة فلا بد من الإتيان بالواجب من باب المقدمة ليتمكن من الوفاء بالنذر. و معه كيف يكون مصداقا للواجب حتى 
يقال انه ليس بتطوع و هكذا الحال فى القسم الثانى فإن نذر اليوم المعين لا يمكن ان يشمل إطلاقه الإتيان به قبل الواجبء بل لا بد 
من تقيبده بما بعده» فلو أتى به قبله لم يكن وفاء للنذر. 

وعلى الجملة إذا كان تقييد النذر بالإتيان بالمنذور قبل الفريضة ممتنعا كان الإطلاق أيضا ممتنعا فلا مناص من التقييد بالخلاف. و 
من أجله لم يسغ له التقديم على الواجب. 

أقول هذه دعوى كبروية و هى استلزام استحالةٌ التقيبد استحالة الإطلاق قد تعرضنا لها فى الأصول فى بحث التعبدى و التوصلى و 
أنكرنا الاستلزام» بل قد يكون التقيبد مستحيلا و الإطلاق ضروريا و قد ينعكس.ء فلا ملازمة بين الامكانين فى شىء من الطرفين» لأن 
التقابل بين الإطلاق و التقييد ليس من تقابل العدم و الملكة و إن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قده) و إنما هو من تقابل التضاد» فان معنى 
الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود و لحاظها بأجمعهاء بل معناه رفض القيود برمتها و عدم دخالة شىء من الخصوصيات فى متعلق 
الحكم بحيث لو أمكن بفرض المحال وجود الطبيعة معراةً عن كل خصوصية لكفىء فالحاكم اما ان يلاحظ القيد أو يرفضه ولا ثالث. 
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و على تقدير تسليم كونه من تقابل العدم و الملكة فالأمر أيضا كذلكك. أى لا ملازمة بين الأمرين» و ان اعتبرت معه قابلية المحل فإن 
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و إلا لا-تجه النقض بعد موارد ذكرنا أمثلتها فى الأ-صول كالعلم و الجهل و الغنى و الفقرء و القدر و العجزء فان التقابل بين هذه 
الأمور من العدم و الملكة مع أن استحالة بعضها تستلزم ضرورة الآخرء فان علمنا بذات البارى مستحيل و الجهل به ضرورىء و غنانا 
عنه تعالى مستحيل و الفقر ضرورىء كما ان القدرة على الطيران الى السماء مستحيل و العجز ضرورى و الحل ما عرفت من أن القابلية 
النوعية كافية و ان تعذرت الشخصية فإن علم الممكن بنوع المعلومات ممكن و ان كان علمه بشخص ذاته تعالى مستحيلاء و كذا 
الحال فى سائر الأمثلة. 

و على الجملهُ فمعنى الإطلاق رفض القيود لا الجمع بينها. و عليه فقد تعلق النذر فى المقام بطبيعى التطوع غير الملحوظ فيه الوقوع قبل 
الواجب أو بعده بتاتاء ولا ريب ان هذا الطبيعى مقدور له و إن كان بعض أفراده غير مقدور قبل فعلية النذر ضرورة ان الجامع بين 
المقدور و غير المقدور مقدورء و بعد انعقاد النذر ينقلب غير المقدور إلى المقدور و ينطبق عليه الطبيعى المنذور بطبيعة الحال» إذ 
متعلق النذر هو نفس الطبيعى لا المقيد بما بعد الفريضة؛ و بعد صحة النذر يتصف بالوجوب فيخرج عن كونه تطوعا فى وقت 
الفريسة 

و بعبارة أخرى إذا لم يؤخذ قيد فى متعلق النذر كما هو الفرض و كان لا بشرط فبعد أن طرأ عليه وصف الوجوب خرج عن موضوع 
التطوع فى وقت الفريضة؛ و معه لا مانع من الإتيان به قبل الواجب بعد أن كان بنفسه مصداقا للواجب: 

نعم لو قلنا بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق لأشكل الأمرء إذ المنذور يتقيد لا محالةٌ بما بعد الفريضة فلا ينطبق على المأتى 
به قبلها. 
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فتحصل من جميع ما سردناه ان ما ذكره الماتن من جواز الإتيان بالمنذور قبل الفريضة هو الصحيح. فإن الإطلاق مرجعه الى رفض 
القيود لا الجمع بينهاء فمركز التكليف هو الطبيعى الجامع المنطبق على الافراد الخارجية» و ما يؤتى به خارجا انما هو مصداق للطبيعى 
المأمور به. و ليس هو بنفسه واجباء ولا يستكشف وجوب الفرد بما له من الخصوصية حتى بعد الانطباق لما عرفت من تعلق الأمر 
بالكلى الجامع» فاذا فرضنا ان بعض أفراده لم يكن مقدورا قبل النذر و لكنه مقدور بعده ينطبق الطبيعى عليه بطبيعة الحال» و قد عرفت 
ان الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور. فاذا كان الجامع مقدورا و تعلق به النذر و المأمور به هو الطبيعى الملغى عنه كل 
خصوصية فهو لا محالة قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحدء فان الممنوع انما هو التطوع؛ و هذا و ان كان تطوعا قبل 
النذر و لكنه ليس منه بعده بوجه. فلا وجه لتقييد متعلق النذر بما بعد الفريضة أبدا بعد ان لم يكن هناكك مانع من التطبيق على كل 
منهما. 

و أما الكلا-م فى القسم الأخيرء أعنى ما لو تعلق النذر بالتطوع فى يوم معين و لم يمكن إتيان الواجب قبله فالظاهر هو الانعقاد كما 
ذكره الماتنء لا لما يتراءى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان الآتى من قبل النذر إذ قد عرفت ما فيه و انه غير قابل للتصديق بوجه 


بل لثبوت الرجحان فى متعلق النذر فى نفسه. غير انه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكوينا. 
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و توضيحه انه قد يفرض تعلق النذر بعنوان التطوع بما هو تطوع بحيث يكون الوصف العنوانى ملحوظا حين النذر فيجعل لله على نفسه 
أن يأتى خارجا بما هو مصداق للتطوع بالفعل» و أخرى متعلق بذات 
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ما هو تطوع فى نفسه و ان كان الوصف مخلوعا عنه فعلا. 

أما الأول فهو نذر لأمر مستحيل سواء كانت الذمة مشغولة بالفريضة و كان عليه صوم واجب أم لاء ضرورة ان المنذور يجب الوفاء به 
بعد انعقاد النذر» فيتتصف فعلا بصفة الوجوب بطبيعة الحال. و معه كيف يمكن الإتيان به بالفعل على صفةهٌ التطوع و الاستحباب فان 
الوجوب و الاستحباب متضادان لا يمكن اجتماعهما بحدهما فى موضوع واحد. 

فلو نذر الإتيان بنافلة الليل مثلا على قيد الاستحباب الفعلى فهو نذر لأمر غير مقدورء فلا ينعقد النذر فى نفسه. بل هو باطل فليس هذا 
الفرض محل كلامناء و هذا ظاهر جدا. 

فلا مناص من فرض تعلق النذر على الوجه الثانى» أعنى تعلقه بما هو تطوع فى ذاته» و مع قطع النظر عن النذر فان الصوم كذ لكك فإنه 
عبادة فى نفسه و جنة من النار» كما ان الصلاءً خير موضوع و قربان كل تقى» فهو أمر عبادى و راجح فى حد نفسه؛ غير ان التصدى 
الى هذه العبادة ممنوع ممن عليه الفريضة لما دل على النهى عن التطوع من مثل هذا الشخص. 

و لكن الظاهر من دليل النهى اختصاصه بما هو تطوع بالفعل لظهور القضايا بأسرها فى الفعلية» فالممنوع هو الموصوف بالتطوع فعلا و 
حين الإتيان به خارجا لا ما هو كذلكك شأنا و ذاتاء و بما أن النذر بوجوده الخارجى يزيل هذا الوصف تكوينا و يوجب قلب التطوع 
فرضا و الندب وجوباء فأى مانع من انعقاده و صحته بعد ارتفاع المانع بطبيعة الحال. غايته ان من عليه الفريضة قد أتى بما هو تطوع فى 
طبعه و فى حد نفسه. و هذا غير مشمول لدليل النهى قطعا حسيما عرفت آنفا 
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[مسألة ؟: الظاهر جواز التطوع بالصوم] 


مسألة ©: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا )١(‏ و ان كان الأحوط تقديم الواجب. 


فإنه مخصوص بالتطوع الفعلى و هو منفى تكوينا. 

و على الجملهٌ فلا منافاةً بين متعلق النذر و بين متعلق دليل النهى و لا مصادمة بينهما بوجه. 

و الظاهر ان هذا هو مراد الماتن (قده)» و ان كانت العبارة قاصرةٌ هنا و فى باب الصلاة فيكفى الرجحان حين العملء و لا يلزم 
الرجحان الفعلى حين النذرء فلو كان راجحا فى نفسه آنذاك مقرونا بمانع فعلى يزول تكوينا بالنذر بحيث يتصف النذر بالرجحان 
الفعلى حين الإتيان به خارجا لكفى. 

و نظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه انه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكوينا بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجا فهل 
ترى أن هناكك مانعا من انعقاد النذر و صحته؟ كلاء فإنه و ان لم يكن راجحا فعلا حين النذر لعدم مشروعية الصوم حال المرض إلا 
انه راجح ذاتاء فإنه جنةُ من النار» و المفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت. 

)١(‏ بل لا ينبغى الإشكال فيه لانصراف نصوص المانع عن التطوع ممن عليه الفرض عن مثل المقام حتى لو بنينا على التعدى لمطلق 
الفرض و لو كان من غير قضاء رمضان, لظهور قوله عليه السلام فى صحيح الحلبى المتقدم «. لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان. 
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و كذافى رواية الكنانى «. و عليه شىء من الفرض. إلخ» فيما إذا كان الصيام واجبا على المتطوع بنفسه لا ما إذا وجب على الغير و 
كان الواجب على هذا تفريغ ذمته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستيجار فإن النائب يؤدى ما هو فرض غيره. و لا يجب عليه بالاستيجار 
إلا ذلككء أى قصد النيابة عنه» و إلا فليس عليه صوم أبداء و مثله خارج عن منصرف النصوص المتقدمة» و نحوه ما لو استأجره الولى 
أو الوصى احتياطا فوجبت عليه النيابة بالاستيجار سواء كان الصيام واجبا واقعا على المنوب عنه أم لا. 

و على الجملة بناء على التعدى فإنما يتعدى إلى مورد يكون الصوم واجبا على نفس المتطوعء و أما إذا لم يكن الصوم صومه و ان 
وجب عليه الإتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزماء فلا ينبغى التأمل فى جواز التطوع من الأجير كما ذكره فى المتن. 
هذا تمام الكلام فى شرائط صحةٌ الصوم؛ و يقع الكلام بعد ذلكك فى شرائط وجوب الصوم ان شاء اللّه تعالى. 
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و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطناء و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 
إلى قيام يوم الدين. 

حرره بيمناه الدائرة شرحا على العروة الوثقى تقريرا لأبحاث سيدنا الأستاد زعيم الحوزة العلمية و مرجع الطائفة فخر الشيعةُ و محيى 
الشريعة المحقق الأوحدى سماحة آيهُ الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى متع الله الإسلام و المسلمين بطول بقائه الشريف 
تلميذه الأقل العبد الجانى الفانى مرتضى خلف العلامة الفقيه الورع الثبت سماحة آية اللّه الكبرى الحاج الشيخ على محمد البروجردى 
النجفى دام ظله فى جوار القبهُ العلوية على مشرفها آلاف الثناء و التحية و كان الفراغ فى يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثانى سنة 
عولاده 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» 6 جلد. ه ق 
الجزء الثانى 
[أتتمة كتاب الصوم] 
اشارة 
م 
بشم اللو لطن الوَحِيم 
[فصل فى شرائط وجوب الصوم] 


اشارة 
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فصل فى شرائط وجوب الصوم و هى أمور: الأول و الثانى: و البلوغ؛ العقل» فلا يجب على الصبى و المجنون (21)» إلا أن يكملا قبل 
طلوع الفجر (1) دون ما إذا كملا بعده (") فإنه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوى الصبى الصوم ندبا. 


(1:- يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل فى كافة التكاليف التى منها وجوب الصوم- ما دل من الروايات على رفع القلم 
عن الصبى؛ و عن المجنونء الكاشف عن أن المخاطب فى أوامر الله تعالى و نواهيه إنما هو البالغ العاقل» و غيره خارج عن موضوع 
التكليف. 

(1:- لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعليهُ الخطاب فى موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم- طبعا- لهما كغيرهما من 
مستجمعى شرائط التكليف. 

(0):- لا ريب فى عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتصف بالكمال» لجواز الإفطار له آنذاك؛ و معه 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ١7‏ ص: 8 


لا مقتضى لتكليفه بعدئذ بالإمساكك. بعد وضوح أن الصوم عبادهٌ واحدهٌ مركبة من مجموع الامساكات المحدودةٌ من طلوع الفجر الى 
الغروبء فإذا أفطر فى بعض الوقت و لم يكن صائما فأمر غير الصائم بالإمساكك التأدبى تعبدا يحتاج الى الدليل و لم يقم عليه دليل إلا 
فيمن أفسد صومه غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح. 

و أما لو لم يكن متناولا فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك, لعدم عد الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأمورا به حالئذ حسب 
الفرض. و الاجتزاء بالإمساكك بقية النهار بتنزيل الباقى منزلة المجموع. نظير ما ورد فى المسافر الذى يقدم أهله قبل الزوال من تجديد 
النية فى هذا الحال بدلا عن طلوع الفجر يحتاج الى الدليل بعد كون الاجتزاء المزيور على خلاف القاعدة؛ و لم يرد عليه دليل فى 
المقام. 

هذا فيما إذا لم يكن ناويا للصوم قبل ذلكك. 

و أما إذا كان ناويا للصوم الندبى و قلنا بمشروعية عبادات الصبى- كما هو الحق- فبلغ أثناء النهار» فهل يجب عليه كمال هذا الصوم 
احتاط الماتن فى المقام بالإتمام و القضاء- على ما يقتضيه ظاهر عبارته- و ان كان الاحتياط استحبابيا. 

أقول يقع الكلام تارهُ من حيث وجوب الإتمام و عدمه و أخرى من ناحية القضاء. 

أما الكلام من حيث الإتمام فالظاهر عدم وجوبه لعدم الدليل عليه» فان صومه و إن كان مشروعا و مأمورا به حسب الفرض إلا انه كان 
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بانقلاب الأمر الندبى الى الوجوبى فى مرحلة البقاء يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه فى المقام. 
و دعوى أن المرفوع إنما كان هو الإلزام حال الصبا و حين صغره. و أما بعد البلوغ فالإلزام باق على حاله. 
مدفوعة بأن الصوم تكليف وحدانى لا تبعض فيه متعلق بالإمساكك من الطلوع الى الغروب على صفةٌ الوجوب أو الاستحباب» و الذى 


كان ثابتا سابقا هو الأمر الاستحبابى و لم يتعلق الوجوبى من الأول. 
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و أما تعلقه بالإمساكك فى جزء من النهار و الاجتزاء به عن الكل فهو إنما ثبت فى موارد خاصة كالمسافر الذى يقدم أهله قبل الزوال» 
و ليس المقام منها. 

و أما قياس المقام بباب الصلاه فيما لو بلغ المصلى آخر الوقت أثناء الصلاةً المحكوم حينئذ بوجوب الإتمام بلا كلام ففى غير محله. 
والوجه فيه ان الصلاهٌ المأمور بها المحدودةٌ ما بين المبدء و المنتهى طبيعه واحدة. سواء أ كان المتصدى لها هو الصبى- بعد البناء 
على شرعية عباداته- أم البالغ» غاية الأمران الأمر المتعلق بها قد يكون وجوبيا و أخرى استحبابياء فالاختلاف إنما هو من ناحية الأمر 
دون المأمور به. 

و من ثم ذكرنا فى كتاب الصلاةٌ: ان الصبى لو بلغ فى الوقت بعد ما صلى لم تجب عليه الإعادة و لا وجه لدعوى أن ما أتى به كان 
مندوباء و إجزاؤه عن الواجب يحتاج الى الدليل. 

لما عرفت من وحدة الطبيعة و اختصاص الخطاب بإقامة الصلاةُ- بحسب الانصراف العرفى- بمن لم يكن آتيا بها و مقيما لهاء فلا جرم 
يجتزى بما أتى به بطبيعة الحال. 
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و بعبارة أخرى المأمور به إنما هو الكلى الطبيعى المحدود ما بين الحدين» خوطب به صنف وجوبا و صئف آخر ندياء و الطبيعة طبيعة 
واحدة» فإذا وجدت فى الخارج صحيحة و متقربا بها الى الله تعالى لم يكن بعدئذ أى مقتض للاعادة» و إن طرأ وصف الوجوب 
حسب الفهم العرفى كما لا يخفى. 

و مثله ما لو بلغ أثناء الصلاهً مع سعة الوقت فإنه لا يجب عليه القطع و الإعادة غايته انقلاب الأمر بقاء الى الوجوبء فيصبح إذا كالبالغ 
مخيرا- مع الغض عن دليل حرمة القطع- بين الإكمال و الاستيناف كما هو الحال فى جميع موارد التخيير العقلى» فان الواجب ارتباطى 
و هو مالم يفرغ عنه مخاطب بإيجاد الطبيعة و امتثالها و يتحقق إيجادها تارهُ بتكميل هذا الفرد و تسليمه» و أخرى برفع اليد عنه و 
الإتيان بفرد آخر. فإن الصبى البالغ فى الأثناء يشاطر البالغين فى هذا المناط بعد ما عرفت من اتحاد الطبيعة» فيثبت التخبير المزبور فى 
حقه أيضا حسبما عرفت. 

و أما لو بلغ أثناءها مع ضيق الوقتء فقد يتمكن من إدراكك ركعة واحدةٌ لو قطع و أخرى لا. 

لا ينبغى التأمل فى انقلادب الأمر إلى الوجوب فى الفرض الأول لتمكنه من الاتيان بالطبيعة اما بالإتمام أو الاستيناف على حذو ما 
عرفت غير انه يتعين عليه اختيار الأول نظرا الى قصور دليل الاجتزاء بالركعة عن الشمول لصورة التعجيز الاختيارى و انه ما دام يتمكن 
من ادراكك التمام فى الوقت- و هو متمكن منه فى المقام بالإتمام- لا ينتقل الى البدل الذى هو وظيفة العاجز بطبعه عن ادراكك 
المبدل منه. 

و أما فى الفرض الثانى كما لو بلغ و هو فى الركوع الرابع من صلاه 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص: 8 


العصرء فالظاهر عدم وجوب الإتمام حينئذ بل له رفع اليد أو الإتمام ندباء إذ الخطاب الوجوبى بالصلاهً ذات الأربع إنما يتوجه نحو من 
يتمكن من الإتيان بهاء أما بنفسها أو ببدلها ببركة دليل (من أدركث)»» و المفروض عجزه عن الإتيان بشىء منهماء فإنه لدى الشروع لم 
يكن بالغاء و بعد البلوغ لم يكن قادرا على الركعة فضلا عن الأربع نعم يمكنه إدراكك الأربع بإتمام هذا الفرد الذى كان شارعا فيه قبل 
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بلوغه؛ إلا أن الكلا-م فى شمول دليل الوجوب لمثله لما عرفت من استظهار اختصاصه بمن يتمكن و لو من الركعة بعد الاتصاف 
بالبلوغ. 

هذا و لو تنازلنا و بنينا على الوجوب فى باب الصلاة فلا نكاد نلتزم به فى باب الصوم للفرق الواضح بين الموردين؛ فان الواجب هناكك 
انما هو الطبيعى الجامع بين الافراد الطولية المتخللة ما بين الحدين- من الزوال الى الغروب- و لقائل أن يقول ان هذا الطبيعى مقدور له 
ولو بإتمام هذا الفرد فيشمله دليل الوجوب. 

و أما فى المقام فالمأمور به إنما هو نفس هذا الفرد: 

أى الإمساكك من الطلوع الى الغروب الذى قد مضى شطر منه حسب الفرض الممتنع تداركه. 

لا أقول إن المأمور به هو الموجود الخارجى ليندفع بما هو التحقيق من تعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد. 

بل أقول: إن المأمور به هو طبيعى الامساكات المنضم بعضها الى بعض و المرتبطة من المبدء الى المنتهى فليس لطبيعى الصوم فى هذا 
اليوم إلا فرد واحد ممتد. و مثله كيف يمكن إيجاده فى الخارج بعد ما بلغ و الممكن إنما هو الاتيان ببقيه الأجزاء غير ان الاجتزاء به 
عن الكل 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟» ص: ٠١‏ 

لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء )١(‏ إذا كان الصوم واجبا معينا و لا فرق فى الجنون بين الإطباقى و الأدوارى إذا 
كان يحصل فى النهار و لو فى جزء منه و أما لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. 


يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه فى المقام حسبما عرفت و على الجملة الفرق بين البابين لعله فى غاية الوضوح, لفعلية الأمر بالصلاه 
سيما مع إدراك الركعة و له الامتثال إما بإتمام هذا الفرد أو بإيجاد فرد آخر. و أما فى المقام فالأمر الوجوبى غير موجود بعد البلوغ 
للعجز عن تمام المتعلق و الاجتزاء بالبعض و الضم بما سبق و ان أمكن و لكنه موقوف على قيام الدليل و لا دليل عليه فى المقام. 
(1:- قد عرفت حكم الإتمام و اما الكلام من ناحية القضاء فقد احتاط فى المتن بالجمع بينه و بين الإتمام. و لا يبعد أن يكون هذا 
سهوا من قلمه الشريف لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام و عدم تناول المفطر كى يحتاط بالجمع المزبور إذ المفروض انه قد 
أتم صومه» فان كان مأمورا بالإتمام فقد فعل و إلا فلم يفت عنه شىء ليقضيه. و إنما يتجه القضاء فيما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم 
الواجب عليه وقتئذء لا فيما لم يفطر كما هو مفروض كلامه (قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت فى هذه الصورةٌ أيضا لعدم وجوب 
الإتمام كما هو الحال فى المجنون الذى أفاق أثناء النهار و لم يفطر فإنه لا يجب عليه إتمام الصوم لعدم الدليل عليه. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١١‏ 


(1:- لم يرد نص فى خصوص المقام يدل على اشتراط وجوب الصوم بعدم الاغماء؛ بل المسألة مبنية على المسألة المتقدمة فى 
الفصل السابق من اشتراطه فى صحة الصوم إلحاقا للإغماء بالجنون» فان تمّ ذلك فلا شكك فى دخله فى تعلق الأمر أيضاء و اشتراط 
الوجوب به كالصحة؛ فلا أمر حال الاغماء بعد عجزه عن المأمور به. 

و لكنه لم يتم- كما تقدم- لعدم الدليل على الإلحاق المزبور بعد ان كان مغايرا مع الجنون موضوعا لانحفاظ العقل معه و عدم زواله 
و إنما الزائل الإدراكك كما فى النوم غايته انه أشد منه» فلا مانع إذا من تكليفه بالصوم على ما تقدم فى أول كتاب الصوم من ان النية 
المعتبرة فيه تفارق ما هو المعتبر فى العبادات الوجودية فى عدم لزوم انبعاث كل جزء من هذه العبادة عن داعى الأمرء بل اللازم أن 
يكون على جانب من المفطرات و بعيدا عنها و إن استند ذلكك الى أمر غير اختيارى من عجز أو حبس أو نوم و نحوها و كما يجتمع 
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ذلكك مع النوم يجتمع مع الإغماء أيضا بمناط واحد بلا فرق بين ما استند منهما الى الاختيار أو ما كان بغلب الله سبحانه. إذا فما ذكره 
(قدس سره) من الاحتياط فيما لو كان ناويا للصوم قبل الاغماء وجيه و فى محله. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١7‏ 

«الرابع» عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم )١(‏ و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النيهٌ و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم 


يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوى و يصوم و ان كان الأقوى عدم وجوبه. 


(1):- بلا خلا-ف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب العزيز الظاهر فى ان المريض و المسافر وظيفتهما القضاء تعييناء كما أن غيرهما 
مكلف بالأداء كذلك. و إطلاقه و إن شمل عموم المرضىء إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع مضافا الى النصوص المستفيضة دلتنا 
على الاختصاص بمريض خاص و هو الذى يضره الصومء مشيرا فى بعضها لتحديده بأن الإنسان على نفسه بصيرةٌ و قد تقدمت سابقاء 
و هذا مما لا غبار عليه. 

و إنما الكلا-م فيما لو برئ أثناء النهار و لم يستعمل المفطرء فهل يجب عليه تجديد النية و يحسب له صوم يومه. أو أن التكليف قد 
سقط بمرضه سواء أفطر أم لم يفطر؟ 

أما إذا كان ذلك بعد الزوال فلا ينبغى الإشكال فى عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال و عدم التمكن بعدئذ من التجديد» و 
المفروض انه لم يكن مكلفا الى هذا الزمان» و لا دليل على قيام الباقى مقام الجميع كما هو واضح. 

و أما إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوبء بل عن جمع دعوى الإجماع عليه إلحاقا له بالمسافر» بل فى المداركك ان المريض اولى منه 
لكونه أعذر. 

و لكنه كما ترى فان النص مختص بالمسافر» و القياس لا نقول به 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7؟» ص: ١‏ 


و الأولوية لم نتحققها بعد عدم الإحاطة بمناطات الأحكام؛ و لم يثبت إجماع تعبدى يعوّل عليه فى المسألة. إذا كان مقتضى القاعدة ما 
ذكره (قدس سره) من عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده فى عدم وجوب الإتمام» فلا يجب عليه الإمساكك بعنوان الصيام بعد 
خروجه عن عموم الآيةٌ المباركة من الأول و من المعلوم ان الإمساكك بعد ذلكك من غير المأمور بالصيام يحتاج الى قيام الدليل و لم 
ينهض عليه أى دليل فى المقام. نعم الأحوط ذلكك فيجدد النية و يتم ثم يقضيه. 

ثمّ لا يخفى ان صور هذه المسأله ثلاث: 

إذ تاره يفرض انه كان مريضا واقعا و قد حصل البرء واقعا أيضا أثناء النهار بمعالجةُ أو دعاء و نحوهما قبل الزوال أو بعده. 

و أخرى ينكشف لدى البرء عدم المرض من الأول» أو عدم كونه مضرا فكان اعتقاد الإضرار مبنيا على محض الخيال و جواز الإفطار 
مستندا الى الخطأ و الاشتباه. 

و هذا على نحوين: 

إذ تارة يستند فى جواز الإفطار الى حجه شرعية من خوف عقلائى؛ أو ظن الضررء أو اخبار طبيب حاذق ثقِهُ مع عدم بلوغ الضرر 
الثابت بالطريق الشرعى المسوغ للإفطار حد الحرمة» حيث ذكرنا فى بحث لا ضرر عدم حرمة الإقدام على مطلق الضررء عدا ما تضمن 
الإلقاء فى التهلكة و ما فى حكمه دون ما لم يكن كذلك كخوف الرمد و نحوه. 

وأخرى يستند الى الاعتقاد الجزمى بالضرر بحيث لا يحتمل معه الخلافء أو استند إلى الحجةٌ الشرعيةٌ و لكن الضرر كان بالغا حد 
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الحرام كما لو أخبره الطبيب الماهر بان فى صيامكك خطر الموت. 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١5‏ 


ولا يخفى وضوح الفرق بين هذين النحوين لانحفاظ مرتبة الحكم الواقعى فى الأول منهما بعد احتمال عدم اصابة الطريق» فلا مانع 
من بقاء الأمر الواقعى لكونه قابلا للامتثال و لو من باب إمكان الاحتياط و استحبابه؛ غايته أن مع قيام طريق ظاهرى على خلافه يكون 
المكلف معذورا لدى التعويل عليه كما هو شأن كل حكم واقعى قام على خلافه حكم ظاهرى من غير أى تناف بينهما حسبما هو 
مقرر فى محله. فهو مكلف - لدى خطأ الطريق- بالصوم واقعا و ان كان مرخصا فى الإفطار ظاهرا. 

و هذا بخلافه على النحو الثانى لامتناع امتثال حكم يقطع بعدمه. أو قام الطريق الشرعى على حرمته فلا سبيل الى امتثاله حتى من باب 
الاحتياط. و من البين ان ما هذا شأنه يستحيل جعله من المولى الحكيم للزوم اللغوية» إذ أى أثر فى جعل حكم لا يكون قابلا للامتثال 
بوجه من الوجوه؛ فلا جرم يكون الحكم الواقعى ساقطا وقتئذ بطبيعة الحال. 

و كيفما كان فقد عرفت ان صور المسألهُ ثلاث: 

منها: ما لو انتكشف عدم المرض أو عدم الضرر من الأول؛ و كان مستندا فى الضرر المتخيل الى حجة شرعية و لم يكن بالغا حدٌ 
الحرمة. 

و حيث قد عرفت آنفا بقاء الحكم الواقعى حينئذ على حاله للتمكن من امتثاله فالاتكشاف المزبور يلا-زم- طبعا- انكشاف الأمر 
بالصوم من الأول و ان كان معذورا ما دامت الحجة قائمة على خلافه. و نتيجة ذلكك وجوب الإمساكك بقيةُ النهار بلا فرق بين ما إذا 
كان الانكشاف قبل الزوال أم بعده لوحدة المناط و هو انكشاف كونه مأمورا بالصوم واقعا من الأول. 

بل يجب الإمساكك حتى لو كان قد أفطر قبل ذلكك كما لا يخفى. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: ١8‏ 


ولا شكك حينئذ فى وجوب القضاءء كما لا إشكال فى وجوبه أيضا و ان لم يفطر فيما لو كان الانكشاف بعد الزوال» لفوات محل النية 
فلم يتم له صوم هذا اليوم. 

و أما لو انكشف قبل الزوال فلا نقص فى ذات المأمور به من غير ناحية الإخلال بالنية اللازم رعايتها من لدن طلوع الفجر» حيث قد 
أخل بها جهلا بالموضوع. و لم يرد نص فى خصوص المقام يسوغ التجديدء و انما ورد فى غيره كالمسافر أو الجاهل بكون اليوم من 
رمضان و قد قدم أو علم قبل الزوال فإن ألحقناه به لفهم عدم الخصوصية فهو و إلا كان مقتضى القاعدهُ عدم إجزاء الناقص عن 
الكامل. 

و يجرى هذا فى غير المريض أيضاء كمن قصد الإفطار زعما منه بطريق شرعى ان المقصد الذى يزمع المسير اليه يبلغ المسافة الشرعية 
فانكشف الخلاسف قبل الزوال و قبل أن يتناول المفطرء حيث يستبان له الأمر بالصوم من الأول و إن كان يجوز له الإفطار بحسب 
الحكم الظاهرى. 

و على الجملةٌ المقتضى لصحة الصوم المزبور موجود إذ لا قصور فى ذاته من غير جهة النية» فإن تمّ الدليل على الإلحاق المذكور من 
إجماع و نحوه فهو و إلا حكم بالبطلان و القضاء لهذه العلة. و قد عرفت عدم الدليل. 

و منها: ما لو كان مستندا فيما تخيله من الضرر الى القطع الوجدانىء أو كان مستندا إلى الحجة الشرعية غير ان الضرر كان بالغا حينئذ 
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حد الحرمة. و حيث قد عرفت امتناع الامتثال لانسداد باب الاحتياط وقتئذ إذ لا معنى للرجاء فيما قامت فيه الحجة على 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7. ص: ١8‏ 


الحرمة؛ كما لا معنى فخطاب القاطع على خلاف قطعه. فالأمر الواقعى بالصوم ساقط من الأول لا محالة لوجود المانع عن فعليته و هو 
الاعتقاد الجزمى أو الطريق الشرعى القائم على التحريم. 

و مع ذلكك كله لو انتكشف الخلا.ف وجب عليه الإمساكك و إن لم يكن مكلفا بالصوم من الأول. و ذلكك من أجل ان الاستثناء فى 
كلامه سبحانه إنما تعلق بموردين: المسافر و المريض و شىء منهما غير منطبق عليه حسب الفرضء فلا مانع إذا من اندراجه فى مناط 
عقد المستثنى منه» و ان لم يشمله خطابه فان ذلكك مستند الى وجود المانع المزبور- كما عرفت- لا الى عدم تحقق المقتضى. و عليه 
فلا يجوز له الإفطار بعد ذلك عامداء فهو نظير من أبطل صومه المحكوم بوجوب الإمساكك بقية النهار. 

و يمكن الاستدلال له بإطلا.ق جملة من الاخبار مثل ما ورد: من أن من جامع أهله نهار رمضان فعليه كذاء فان الخارج منه إنما هو 
المريض أو المسافر اللذان هما مورد للتخصيص من الأمول. أما من لم يكن كذلك و انما كان مخطنا فى اعتقاده فلا مانع فيه من 
التمسكك بالإطلاق المزبور و يثبت الحكم فى غير الجماع بالقطع بعدم الفرق. 

و بالجملة فالظاهر انه لا ينبغى الاستشكال فى وجوب الإمساكك فى هذه الصورة أيضا. فإن كان الانكشاف بعد الزوال وجب القضاء 
أيضاء و ان كان قبله ففى تجديد النيهُ حينئذ و عدمه يجرى الكلام المتقدم من الإلحاق بالمسافر و الجاهل و عدمه فلاحظ. 

و منها: ما لو كان مريضا يضره الصوم واقعاء و فى أثناء النهار برئ بعلاج و نحوه بحيث لولاه كان المرض باقيا حقيقة إلى الغروب. 
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فان كان ذلك بعد الزوال فلا شك فى عدم وجوب الإمساكك. و انه لا يحسب له صوم هذا اليوم لخروجه عن العمومات بالكتاب و 
السنةُ الناطقين بأن المريض غير مأمور بالصوم. 

نعم يكره له خصوص الجماع للنهى عنه تنزيها فى نهار رمضان حتى ممن لم يكن مأمورا بالصيام على ما نطقت به النصوص. 

وان كان قبل الزوال فلا إشكال أيضا فيما لو كان قد أفطر قبل ذلكك لما عرفت. 

و أما لو لم يفطر فهو على قسمين: 

إذ تارة يكون الإفطار واجبا عليه و لو بشرب دواء و نحوه حفظا لنفسه عن التعريض للهلكة و نحوها بحيث يكون عاصيا فى إمساكه و 
عدم إفطاره. 

و أخرى لم يكن واجبا و ان كان سائغا لعدم البلوغ حد الضرر المحرم, أو كان بالغا و لكنه لم يتمكن و لو للعجز عن تحصيل الدواء 
مثلاء أو لغفل أو نسيان و نحو ذلكك بحيث لم يكن آثما فى إمساكه, و لم يقع منه على وجه محرم لكونه معذورا فيه. 

لا شكك فى عدم المجال لتجديد النية فى القسم الأول» ضرورة أن الإمساكك المنهى عنه لا ينقلب عما وقع ليكون مأمورا به و يتصف 
بالعبادية كما لو أمسكك رياءء فان دليل التجديد منصرف عن مثله قطعا. 

و أما فى القسم الثانى: فيبتنى جواز التجديد على الإلحاق المزيور و عدمه حسبما عرفت. 

و الأظهر عدم الإلحاق لخروجه بالتخصيص بمقتضى الآيهُ المباركة» و عدم كونه مكلفا بالصوم من الأولء و لو أفطر كان سائغا حتى 
واقعا فلا يشمله دليل التجديد ليجتزى بما بقى من النهار عن قضاء الصوم الواجب 
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المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصوم 7 ص: ١8‏ 

(العاضسس) الخلر مع الشيفن و النفاس :95010 به معهها وان كات خصو ليسا فى عب من التهان: 

«السادس» الحضر فلا يجب على المسافر (1) الذى يجب عليه قصر الصلاهُ بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا و المتردد 
ثلاثين يوما و المكارى و نحوه و العاصى بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاه فكل سفر يوجب 
قصر الصلاةٌ يوجب قصر الصوم و بالعكس. 


[ (مسألة )١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفر] 


(مسألة )١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفر (9) 


عليه تعيينا بمقتضى ظاهر الآية الكريمة؛ فان السقوط بذلكك يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النية بل 
يجوز له الإفطار حتى ما بعد البرء لأنه قد خصص من الأول. 

(01:- كما تقدم البحث حول ذلكك فى شرائط الصحة؛ و عرفت دلاله النصوص على أن الدم يفطر الصائمة و لو قبل مغيب الشمس 
بلحظهٌ الكاشفةٌ عن اشتراط الوجوب بعدمه. 

(1):- كما تقدم الكلام حوله مستقصى فى الفصل السابق و عرفت أن السفر الذى يكون عدمه معتبرا فى الصوم هو خصوص ما يكون 
محكوما فيه بقصر الصلاةٌ لا مطلقاء فلا إفطار فيما كان محكوما بالتمام للملازمة الثابتةُ من الطرفين فكلما قصرت أفطرت و كلما 
أفطرت قصرت حسبما مرّ. 

(0):- قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنص الكتاب العزيز» و حينئذ فإن كان مسافرا فى تمام الوقت أو حاضرا كذلكك فلا إشكال 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١9‏ 

فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و ان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و إذا كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم على 
الإقامة فيه عشرةٌ أيام فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و ان كان بعده أو تناول فلاء 


فى تعين الإفطار على الأول» كالصوم على الثانى. 

وأما لو تبعض فكان حاضرا فى بعضه و مسافرا فى بعضه الآخرء فقد يكون حاضرا يعرضه السفر و أخرى ينعكس فيصبح المسافر 
حاضرا أما بدخول بلده أو محل إقامته. 

فإن كان الأول فقد تقدم البحث عنه مستقصى فى الفصل السابق» و عرفت أن السفر إن كان بعد الزوال بقى على صومه مطلقاء و إن 
كان قبله يفصّل بين تبييت النيه و عدمه؛ و عرفت أن الأحوط مع عدم التبيبت الجمع بين الأداء و القضاء فراجع و لا نعيد. 

و إن كان الثانى فالمعروف و المشهور من دون خلا.ف ظاهر- عدا ما ينسب إلى إطلاق كلامى ابن زهرة و الشيخ- التفصيل بين 
القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقاء و بين القدوم قبله فلا صوم له أيضا إن كان قد أفطر و إلا جدد النية و بقى على صومه. 

هذا و مقتضى إطلاق ما نسب الى ابن زهرة من استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتى إذا كان القدوم قبل 
الزوال و لم يكن مفطرا. 

كما أن عكسه ينسب إلى إطلاق كلام الشيخ من أنه متى ما دخل بلده و لم يفعل ما ينقض الصوم أتم صومه و لا قضاء عليه الشامل 
لما إذا كان الدخول بعد الزوال. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7» ص: 7١‏ 
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و لكن الإطلا-ق على تقدير كونه مرادا لهما قول شاذ لا يعبأ به» و لا يمكن المساعدة عليه بوجه. لمنافاته مع النصوص الكثيرة الواردة 
على طبق مقالةٌ المشهور. 

منها موثقة أبى بصير: قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره فى شهر رمضان. فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم و 
يعتد به .)١١‏ 

فإنها بعد ملاحظة ظهور (فعليه. إلخ) فى الوجوب كالصريحة فى المدعى. نعم لم يفرض فيها عدم الإفطار قبل ذلك, و لكن يمكن 
استفادته من نفس الموثقة نظرا الى التعبير ب (صيام ذلكك اليوم) لوضوح عدم تحقق الصيام المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار و إلا 
لقال عليه صيام بقيهُ النهارء فإسناد الصوم الى تمام اليوم كاشف عن فرض عدم سبق الإفطار كما لا يخفى. 

و مع الغض عن ذلكك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأخر. 

و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟» الى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر 
ولا يأكل ظاهراء و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم إن شاء .)7١‏ 

و لكنها ضعيفة السند و إن عبر عنها بالموثقة فى بعض الكلماتء فان على بن السندى الواقع فى الطريق لم يوثق. نعم وثقه نصر بن 
الصباح, و لكنه بنفسه لم يوثق فلا أثر لتوثيقه. 


و دعوى أن المراد به هو على الميثمى الثقهُ غير ثابتهُ لاختلاف 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: "١‏ 


الطبقة حسبما أشرنا إليه فى المعجم. 

نعم مع الغض عن السند فالدلالة ظاهرةٌ و لا مجال للمناقشة فيها بظهور المشية فى التخبير فتعارض موثقة أبى بصير المتقدمة. 

إذ الظهور المزبور إنما يسلم لو كان التعبير هكذا: (فله صيام ذلكك اليوم إن شاء) بدل قوله (فعليه. إلخ). 

أما التعبير ب (على) فهو ظاهر فى الوجوبء. و حيث انه لا يجتمع مع المشية فلا بد إذا من حملها على المشية السابقة على دخول البلدء 
يعنى هو مخير ما دام فى الطريق و قبل أن يدخل بين أن يفطر فلا يجب عليه الصوم و بين أن لا يفطر و يدخل البلد ممسكا فيجب عليه 
الصوم. فالمشية إنما هى باعتبار المقدمة و أن له اختيار الصوم باختيار مقدمته و هو الإمساكك قبل الحضورء كما له اختيار الإفطار 
حينئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاةً المشية فيه مع الظهور فى الوجوب المستفاد من كلمة (عليه) و قد صرّح بالتخيير 
المزبور فى بعض الروايات الأخر كما ستعرف. 

و منها: ما رواه الكلينى بسنده عن يونس فى حديث قال فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم 
صومه و لا قضاء عليه. يعنى إذا كانت جنابته عن احتلام .)١١‏ 

وقد تضمنت قيدين لوجوب الصيام: الدخول قبل الزوال» و عدم الأكل الظاهر فى انتفاء الوجوب- طبعا- بانتفاء أحد القيدين» فلا أمر 
بالإتمام لو دخل بعد الزوال» أو دخل قبله و قد أكل فهى من حيث الدلالة واضحة. 
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المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 77 


و أما من حيث السند فهى- على ما فى الوسائل «الطبعة الحديثة» من ذكر لفظة قال: مره واحدة- مقطوعة أى غير منسوبة الى الامام 
عليه السلام و إنما هى فتوى يونس نفسه. و لها نظائر فى الكافى و لا سيما عن يونس كما لا يخفى. 

و لكن الموجود فى الكافى تكرار اللفظهُ فرواها هكذا: «عن يونس فى حديث قال: قال. إلخ) فهى إذا مضمرة لا مقطوعة؛ و يجرى 
عليها حينئذ حكم سائر المضمرات المعتبرة نظرا الى أن يونس لا يروى عن غير الامام عليه السلام بحيث ينقلها الكافى» و كذا الشيخ 
فى كتابيه. 

على أن الصدوق رواها بعينها عن يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام» فلا إشكال فى السند أيضاء و مناقشْة ابن الوليد فى روايات 
محمد بن عيسى عن يونس مردودة لدى من تأخر عنه كما مر غير مرة. 

و أما قوله: (و هو جنب) فلا إطلاق له يشمل البقاء على الجنابة متعمدا لكى يكون مفطرا قبل الدخول و يتنافى مع مقالة المشهورء بل 
هو محمول على الجنابة الاحتلامية للتصريح بذلك فى الذيل بقوله: 

«يعنى. إلخ) سواء أ كان ذلكك من كلام الامام عليه السلام أم الراوى. أما على الأول فواضح, و كذا على الثانى- الذى احتمله الشيخ- 
لأن الراوى و هو يونس يرويها عن الامام عليه السلام هكذاء و أنه (ع) إنما قال ذلكك فى فرض الاحتلام لا التعمد فيصدق- طبعا- فى 
حكايته. 

ثم إنه قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص خلاف ذلكك فيدعى ظهورها فى التخيير بين الصوم و عدمه الذى لا قائل به. 

و لكن الظاهر عدم الدلالة على ذلككء بل هى ناظرة الى ما أشرنا 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 27 ص: 77 


إليه من التخيير فى المقدمة و قبل دخول البلد لا بعد ما دخلء فلا تكون منافية النصوص المتقدمة الظاهرة فى الوجوب حينئذ. 

منها صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله 
ضحوة أو ارتفاع النهار» قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر .)١١‏ 

فإنها ظاهره فى اختصاص الخيار بما قبل الدخول. 

و منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو 
ارتفاع النهار» قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر «7. فإن الخيار فيها مقيد بطلوع 
الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله؛ فلا-خيار فيما لو طلع الفجر و هو داخلء أو طلع و كان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلكك, أى 
عند ارتفاع النهار و قبل الزوال. فهى أيضا واضحة الدلالة على أن الخيار إنما هو فى ظرف عدم الدخول لا بعده. 

و مثلها صحيحته الأخرى- و إن لم تكن بهذا الظهور- عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و 
هو يربد الإقامة بها فعليه صوم ذلكك اليوم؛ و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه» و إن شاء صام 0١‏ فان نفى الصيام عنه مستند 
الى ما افترضه من كونه مسافرا حال الطلوع» و لا صيام على 
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)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح ؟. 
(1) الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح ". 
(9) الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح .١‏ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ا ص: 7 

وان اعد ند الأمباكه ب النيان 111 


المسافر كما هو ظاهر. و مع ذلكك فقد علق الصوم على مشيئته بقوله عليه السلام: و إن شاء صامء غير أنه لم تبين كيفيته فى هذه 
الرواية» و قد أشير إليها فى الروايات الأخر من اختيار الإمساكك و هو فى الطريق الى أن يدخل بلده قبل الزوال فيجدد النية و يصوم. 
إذا فالروايات بمجموعها تدل على مقاله المشهور حسبما عرفت. 

(01:- أما بالنسبةُ الى من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دلت عليه جملة من الروايات التى منها موثقهُ سماعة؛ قال: سألته عن مسافر دخل 
أهله قبل زوال الشمس و قد أكلء قال: لا ينبغى له أن يأكل يومه ذلكك شيثاء و لا يواقع فى شهر رمضان إن كان له أهل. 

و معتبرة يونس قال: قال فى المسافر الذى يدخل أهله فى شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله؛ قال: يكف عن الأكل بقيهُ يومه و عليه 
القضاء .)١١‏ 

و أما بالنسبة الى من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلا ما يدل على استحباب الإمساككء بل لعل الوجه الاعتبارى يقتضى التفصيل» و 
اختصاص الاستحباب بالأسول نظرا الى أن الداخل ما قبل الزوال بما أنه كان فى معرض الوجوب لفعليته عليه لو لم يفطر فى الطريق 
فيستحب له التشبه بالصائمين مواساةٌ بهم. 

و أما الداخل بعد الزوال فحاله من حيث عدم وجوب الصوم عليه معلوم سواء أكل أم لا. 

و كيفما كان فلم نعثر على ما يدل على الاستحباب فى الثانى. نعم دلت رواية سماعة المتقدمة التى عرفت انها ضعيفة السند بعلى بن 


.7 2١ الوسائل ب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ )١( 
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و الظاهر ان المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص )١(‏ و كذا فى الرجوع المناط دخول البلد 
لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و كذا فى العود إذا كان الوصول الى حد 
الترخص قبل الزوال و الدخول فى المنزل بعده. 


السندى على عدم التجاهر بالأكل ظاهرا احتراما لشهر رمضانء و لكن هذا أمر آخر غير استحباب الإمساكك حتى فى بيته الذى هو 
محل الكلام كما لا يخفى. 

(:- تقدم فى بحث صلاة المسافر ان مبدء المسافة الشرعية الامتدادية أو التلفيقية المحكوم فيها بوجوب التقصير هو أول زمان 
يتصف فيه المسافر بهذا الوصف العنوانى- أعنى كونه مسافرا- و هو زمان الخروج من البلد و الشروع فى الابتعاد عنه. فلا جرم كان 
البلد هو هدم احشباب المساقة المزيورة حسمما هو مقتشن ظلواهر الأدلش و لآ تناف بين ذلك و بين أن لأ يكوة هذا المسافر محكوها 
بالقصر إلا بعد بلوغه حد الترخصء فان ذلكك من التخصيص فى الحكم لا التحديد فى الموضوعء فهو قبل بلوغ الحد مسافر لا يجب 
عليه القصر- لا أنه ليس بمسافر- كما لا يجوز له الإفطار أيضا للملازمة بين الأمرين حسبما مر. 
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إذا فما دلت عليه الروايات المتقدمة من التفصيل بين الخروج الى السفر قبل الزوال فيفطر أما مع التبييت أو مطلقاء أو بعده فيبقى على 
صومه. يراد به الشروع فى السفر الذى عرفت ان الاعتبار فيه 
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[مسألة ‏ قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاهً و الصوم و قصرها و الإفطار] 


«مسألة "» قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاءً و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثنى من ذلكك موارد أحدها الأماكن الأربعة فإن 
المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاءٌ و فى الصوم يتعين الإفطار .)١(‏ 

الثانى:- ما مر من الخارج الى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر فى الصلاةٌ (5). 

الثالث:- ما مر من الراجع من سفره فإنه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع انه يتعين عليه الإفطار. 


بالخروج من البلد. هذا فى الذهاب. 

و كذا الحال فى الإياب فإن المذكور فى الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد» أو أرضا يريد الإقامةٌ فيها. فهذا- اعنى مراعاةٌ البلد 
نفسه- هو الميزان و المدار فى الصوم و الإفطار, و لا عبر بحد الترخصء فاذا كان قدومه فيه بعد الزوال أفطر و إن كان قد بلغ حد 
الترخص قبل الزوال لما عرفت من أن هذا الحد حد للاحكام لا للسفر نفسه. فإنه لا يصدق فى الفرض المزبور أنه قدم بلده أو أهله 
قبل الزوال لكى يبقى على صومه كما هو واضح. 

(1:- أخذا بإطلاقات أدلة الإفطار فى السفر بعد اختصاص دليل التخيير بالصلاة خاصة؛ فيكون ذلكك بمثابة التخصيص فى دليل 
الملازمة. 

(0:- تقدم فى بحث صلاة المسافر أن العبرة فى القصر و التمام بملاحظه حال الأداء لا حال تعلق الوجوبء فلو كان فى أول الوقت 
حاضرا فسافر قصر فى صلاته» و فى عكسه أتم» على ما استفدناه من الأدله حسبما تقدم فى محله. 
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[مسألة " إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار] 


«مسألة *) إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول الى حد الترخص )١(١‏ و قد مرٌ سابقا وجوب الكفارة 
عليه ان أفطر قبله. 


[مسألة ؟ يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان] 


«مسأله ؟» يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان بل و لو كان للفرار من الصوم (). 


و أما من حيث الصوم فقد تقدم قريبا أن الخروج الى السفر بعد الزوال لا يقدح فى صحة الصوم, و الرجوع منه بعده يقدح. و بذلكك 
يظهر الوجه فى استثناء الموردين المذكورين فى المتن من حكم التلازم. 

-:)١(‏ فكما أن الترخص حد للتقصير فكذلكك حد للافطار لما عرفت من القاعدةٌ المتضمنة للملازمة بين الأمرين» و حيث لا تفصير 
قبله قطعا فلا إفطار أيضا. 
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بل تجب عليه الكفارة أيضا لو أفطر قبله- كما فى الجواهر و غيره- عملا بإطلاقات الكفارة لدى الإفطار العمدى, و قد تقدم أن تعقب 
الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمهه. فلو أفطر فى بلده أو قبل أن يرخص فيه فسافر لم تسقط الكفارة بذلك لإطلاق الأدلة. 

(7):- تقدم البحث حول هذه المسألة فى المسألة الخامسة و العشرين من فصل ما يوجب الكفارة مستقصى و عرفت أن جملة من 
الروايات دلت على عدم الجواز و كلها ضعاف ما عدا رواي واحدهُ رواها فى الخصال فى حديث الأربعمائة ١١‏ فإنها معتبرة عندنا لأن 


الذى يغمز فيه- و هو الحسن بن راشد الواقع في سلسلةٌ السند- موجود فى اسناد كامل الزيارات. 
يغمز فيه- و هو بن قع فى موجود فى ب 


.6 الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ )١( 
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.)١( و أما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان‎ 


و لكنها محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين صحيحتى محمد بن مسلم و الحلبى الصريحتين فى الجواز فراجع و لاحظ. 

(1:- قد عرفت أن صحة صوم رمضان كوجوبه مشروطة بالحضرء و أن المسافر موظف بعدةٌ من أيام أخر» فهل الحكم يعم طبيعى 
الصوم المعين أما بالأصالة كنذر يوم معين؛ أو بالعرض كالقضاء المضيق- على القول بالتضييق- فكما ساغ له السفر اختيارا فى رمضان 
و لو فرارا لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر لعدم لزوم تحصيل شرط التكليف. فكذا الحال فى مطلق الموقفات المعينة 
فلا يجب عليه قصد الإقامة لو كان مسافرا وفاء بنذره مثلاء كما لا يمنع عن السفر لو كان حاضرا لعدم استلزامه مخالفة النذر و لا 
عصيانا لقضاء الواجب المعين و نحوه بعد اشتراط الوجوب فى الجميع بالحضور و انتفاء الموضوع باختيار السفر. 

أو أن الحكم خاص بشهر رمضان و الااشتراط فيه لا يلازم الاشتراط فى غيره» فلا يجوز له السفر و تجب عليه الإقامة مقدمة للوفاء 
بالنذر و لامتثال الواجب المطلق المنجز عليه إلا لضرر أو ضرورة يسوغ معها ترك الواجب من أجل المزاحمة. فيه كلام بين الاعلام. 
و الكلام يقع فعلا فى النذر و نحوه مما وجب بالجعل و الالتزام. 

و منه يعرف الحال فى غيره مما وجب بسبب آخر. 

فنقول: يفرض النذر فى المقام على ثلاثة أقسام: 
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إذ تارة يتعلق بالصوم و لكن مشروطا بالحضور و معلقا على الإقامة» فلا التزام بالصوم على تقدير السفر لقصور المقتضى من الأول؛ و 
هذا خارج عن محل الكلاهم قطعاء و يجوز له السفر اختيارا بلا إشكالء إذ ليس فيه أى مخالفة للنذر بعد أن كان التزامه النذرى 
محدودا لا مطلقا كما هو واضح. 

و أخرى يتعلق النذر بكل من الصوم و الإقامة فينذر البقاء فى البلد و الصيام فى اليوم المعين» و هذا أيضا خارج عن محل الكلام؛ إذ لا 
ريب فى أنه لو سافر فقد خالف نذره و كانت عليه كفارة الحنث و إنما الكلام فى القسم الثالث: و هو ما لو تعلق النذر بالصوم من غير 
تعليق على الحضور و من غير التزام به فلم يتعلق الإنشاء النذرى إلا بمجرد الصوم فى اليوم الكذائى, غير أنه قد علم من الخارج دخل 
الحضور فى صحة الصوم و بطلانه فى السفرء فهل يحرم عليه السفر» و تجب الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر أولا؟ نظرا الى أن متعلق النذر 
لما كان هو الصوم الصحيح و هو متقوم بالحضورء فلا جرم كان وجوب الوفاء مشروطا به. 

فنقول لا ينبغى التأمل فى أن مقتضى القاعدهُ مع الغض عن ورود نص خاص فى المقام هو عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق دليل الوفاء 
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بعد القدرة عليه بالقدرة على مقدمته و هو تركك السفر أو قصد الإقامة فيجب من باب المقدمة. و من المعلوم أن ثبوت الاشتراط فى 
صوم رمضان لدليل خاص لا يستلزم الثبوت فى غيره بعد فرض اختصاص الدليل به و كون الصوم حقيقة واحدة لا ينافى اختصاص 
بعض الاقسام ببعض الاحكام كما لا يخفى. إذا فلو كنا نحن و دليل وجوب الوفاء بالنذر كان مقتضاه وجوب الوفاء وعدم جواز 
الخروج للسفر. 
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إلا أن هناكك عدة روايات يستفاد منها أن طبيعى الصوم أيا ما كان مشروط وجوبا و صحة بالحضور كما هو الحال فى صوم شهر 
رمضانء ولا ضير فى الالتزام به حتى فى موارد النذرء فإنه و إن كان الالتزام النذرى مطلقا إلا أنه قابل للتقييد من ناحية الشرع فيقيد 
من بيده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا كان مقيما حاضرا لا على سبيل الإطلاق لكى تجب الإقامة بحكم العقل مقدمة للوفاء. 

وا العمدة هنها ؤوايعان كما سعرف: 

و أما الاستدلال لذلكك برواية عبد الله بن جندبء قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على 
نفسه نذر صوم, و أراد الخروج فى الحج, فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زرارةٌ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل 
جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (فحضرته نية) فى زيارةُ أبى عبد الله عليه السلام قال: يخرج و لا يصوم فى الطريق» فاذا 
رجع قضى ذلكك .)١١‏ 

ففى غير محله لاختصاص موردها بالنذر» فيحتاج التعدى لمطلق الصوم الى دليل آخر. هذا أولا. 

و ثانيا أنها قاصرءٌ السند لعدم ثبوت وثاقة يحيى بن المباركك على المشهور على أنها مرسلة فان كلمة (من زرارة) الموجودة فى 
الوسائل هنا سهو قطعا إما من قلمه الشريف أو من النساخ» و الصحيح كما فى الكافىء و التهذيبء و فى الوسائل نفسه فى كتاب النذر 
(من رواه) بدل (من زرارة)» و لعل تشابه الحروف أوجب التصحيف. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح ه. 
(؟) الوسائل باب +1 ج ١8‏ ص 7750. 
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إذا فلم يعلم من يروى عنه عبد اللّه بن جندب. قتتصف طبعا بالإرسال. 

و هناك اشتباهان آخران من صاحب الوسائل فى هذه الرواية: 

أحدهما: انه زاد فى السند قوله: (عن أبى جميلة) مع أنه غير موجود فى الكافى و التهذيبء و لم يذكره أيضا فى كتاب النذرء بل 
رواها عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار بلا واسطةٌ و هو الصحيح. 

ثانيهما: كلمة (أبا عبد الله عليه السلام) بعد قوله: سأل فإنها مستدركة لعدم استقامة المعنى حينئذ» ضرورة أن المسؤول لو كان هو 
الامام عليه السلام فكيف تصدى ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلا أو مسندا عن أبى عبد اللّه عليه السلام و هو (ع) بنفسه حاضر؟!. 
فالكلمة زياد قطعاء و لذا لم تذكر لا فى الكافى و لا فى التهذيب و لا فى نذر الوسائل» بل المسؤول إما أنه غير مذكور لو كانت 
النسخةٌ (سأل عباد بن ميمون) كما فى الكافىء أو أنه هو عبد الله بن جندب نفسه لو كانت النسخة (سأله عليه السلام) كما فى 
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الليذهي. 

و كيفما كان ففى هذه الروايهٌ اشتباهات من صاحب الوسائل فى المقام. و قد عرفت أنها مع اختصاصها بالنذر غير نقِيةُ السند فلا 
عام للاتةدلال برها بوجنيين الفمدة ووايقاة كنا عرق 

الأولى: صحيحة على بن مهزيار فى حديث قال: كتبت إليه- يعنى الى أبى الحسن عليه السلام- يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما من 
الجمعة دائما ما بقى» فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضاؤه و 
كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه 
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الصيام فى هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه .01١‏ 

قوله عليه السلام: يوما من الجمعة إما أن يراد به يوما معينا من الأسبوع أو خصوص يوم الجمعة؛ و على التقديرين فقد دلت على أن 
طبيعى الصوم الذى أوجبه الله- سواء أوجب بسبب النذر أم بغيره- مشروط وجوبه بالحضور و أنه ساقط فى هذه الأيام كلها التى منها 
أيام السفر و انه متى صادف هذه الأيام يقضيه و يصوم يوما بدل يوم. 

و هذا هو معنى الاشتراط. 

الثانية: موثقة زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 

إن أمى كانت جعلت عليها نذرا ان اللّه رد (أن يرد اللّه) عليها بعض ولدها من شىء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلكك اليوم الذى 
يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أ تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. 
و تصوم هى ما جعلت على نفسها. إلخ 1١‏ و أوردها عنه بسند آخر مع نوع اختلاف فى المتن فى كتاب النذر 370. 

يعنى ان اللّه تعالى قد وضع حقه المجعول ابتداء فأسقط الصوم فى السفرء فكيف بالحق الذى جعلته هى على نفسها بسبب النذر فإنه 
أولى بالسقوطء فإن جملة (و تصوم هى. إلخ) بمثابة الاستفهام الإنكارى كما لا يخفى. 

إذا فهذه الرواي المعتبرة كسابقتها واضحة الدلالة على أن طبيعى الصوم بأى سبب وجب من نذر أو غيره مشروط وجوبه كصحته 


.777 ص‎ ١8 ج‎ ١ من أبواب النذر ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.7758 ص‎ ١5 الوسائل باب 1 ح ” ج‎ )5( 
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بعدم السفر. 

و من هنا ذهب جمع من المحققين الى عدم الفرق فى الا-شتراط بين صيام رمضان و غيره و ان الوجوب مطلقا مشروط بالحضورء و 
سقط بالسفر انسادا الى ماعرفةهغاينه أن الروابات من حت وجوىئ القنضاء بعد ذلكف و غدمه مختلفة .و ذاكك بحت آخر و كلذينا 
فعلا فى الاشتراط و عدمه؛ و ما ذكروه من الاشتراط هو الصحيح حسبما عرفت. 


ثم إنه قد صرح بعضهم بجريان هذا الحكم فيما وجب بالإجارة أيضاء فلو كان أجيرا لزيد فى صوم يوم معين ساغ له السفر و سقط عنه 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١91/‏ من عاب9 


وجوب الوفاء لان التكليف به كسائر أقسام الصيام مشروط بالحضر بمناط واحد. 

أقول: لا ريب فى أن الأجير المزبور لو سافر ليس له أن يصوم للنهى عنه فى السفر كما مر إلا أن الكلام فى جواز السفر و عدمه» و ان 
وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أيضا أو انه مطلق؟ 

الظاهر هو الثانى» بل لا ينبغى التأمل فيه. 

و توضيحه: انكك قد عرفت فى وجوه تصوير النذر فى المقام انه يمكن إنشاؤه معلقا على الحضورء و معه لا خلاف كما لا إشكال فى 
جواز السفر لقصور المقتضى من الأول و عدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. 

و لكن هذا لا يجرى فى باب الإجارة لقيام الإجماع على بطلان التعليق فى العقود إلا فيما قام الدليل عليه كما فى الوصيةٌ و التدبير. نعم 
لو جرى التعليق فيها كان التمليكك من الأول معلا على الحضر كما فى النذر لعدم استحالة التعليق فى المنشئات غير انه باطل فى غير ما 
ثبت بالدليل كما عرفت. فلا بد إذا من فرض الكلام فى الإجارة المطلقة 
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[مسألة 0 الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان] 


(مسألة ) الظاهر كراهة )١(‏ السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى ثلاثةُ و عشرون يوما إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ 
يخاف هلاكه. 


غير المعلقة على الحضورء و إلا لكانت الإجارةٌ باطلهُ فى نفسها سواء أ سافر أم لا. 

و من البيْن ان الإجارُ المزبوره غير مشمولهُ للنصوص المتقدمةٌ لتدل على انسحاب الاشتراط إليها» كيف و قد ملكك المستأجر العمل 
فى ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض و معه كيف يرخص الشارع فى تضييع هذا الحق وعدم تسليم 
المال الى مالكه. 

و بعبارة أخرى النصوص المذكورة ناظرةٌ الى ما تضمن الحكم التكليفى المحض و ان ما كان حقا لله سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل 
و الالترام- كما فى النذر- فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر و أما ما تضمن الوضع أيضا و كان مشتملا على حق الناس فتلكك 
الأدلهُ قاصرة و غير ناهضة لإسقاط هذا الحق كى تكون بمثابة التخصيص فى دليل وجوب تسليم المال و إيصاله الى صاحبه كما لا 
وعلى الجملة لا تحتمل دلالهُ هذه النصوص على الترخيص فى ارتكاب الغصب. إذا فلا مناص للأجير المزبور من تركك السفر» و من 
قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام و تسليم العمل المملوكك الى مالكه فلا حظ. 

-:١(‏ كما تقدم فى المسأله الخامسة و العشرين من فصل ما يوجب الكفارة. 
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[مسألة ‏ يكره للمسافر فى شهر رمضان] 


(مسألة *) يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملى من الطعام و الشراب و كذا يكره له الجماع فى النهار بل 
الأسوط تركدوان كان الأقرئ جوازه: 
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(01:- تدل على الحكمين المذكورين فى هذه المسألهُ من كراهية الجماع و الامتلاء صحيحة ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا 
حرمة شهر :رمش ا3[1493 لاقن اللبل سبحا طوياقة قلثة 1 لسن لله أن يأكل تو شرت وايقضر؟ قال+اث اللدقار كك فال قل ردن 
المسافر فى الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفره و لم يرخص له فى مجامعة النساء فى السفر 
بالنيان فى شهر رمضاة الن أن #اليدو اق إذا شافرت قن شور رمضات نا كل إل القوت وها أشرب كل الرئ 011 

فقد دل ذيلها على كراهية الامتلاء و الارتواء» و استحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفية. 

و بما أن الظاهر منها ان الإفطار ترخيص و رحمة و مّْهُ على الأمةٌ و لذلكك حسن الاقتصار على مقدار الضرورءٌ رعايةُ لحرمةٌ شهر 
رمضانء فمن ثم يتعدى الى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصية للسفر كما لا يخفى. 

كما دل صدرها على النهى عن الجماع المحمول على الكراهة الشديدة جمعا بينها و بين نصوص أخر قد دلت على الجواز صريحا. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح ه. 
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كصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم. 

و صحيحة أبى العباس البقباق عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسافر و معه جارية فى شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: 

نعم» و نحوهما غيرهما .0١١‏ 

وقد تقدم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال» لصحيح ابن مسلم: عن الرجل يقدم من السفر بعد العصر فى شهر 
رففان مضب أكر ا تدشية تلير كن الحض ١‏ بزاهيا؟ قال لأس 1 


.5 ١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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[فصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] 


فصل «وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص» الأول و الثانى: الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقة 
فيجوز لهما الإفطار ))١(‏ 


(:- لا اشكال كما لا خلاف فى سقوط الصوم عمن كان حرجا و مشقهُ عليه و كلفة لا تتحمل عادة و إن كان قادرا عليه كالشيخ و 
الشيخة. 

وعد عله بد عد للقي عه اكاب ادر الود لحف ارا را او 4 

فال كال أي الِّينَ آمَُوا كت عَليكمْ | ملام كلا كت عَلَى الَّذِينَ مِنْ يكم لعلكم كَقُونَ. بام تغذوياتٍ قمن كان يكم ريض 


#ه يع ه سه 


لا 
أ ُعَل م هر فده من أبام أحَوَ و عَلَى الّينَ ُطِيقُوئهُ فذية طَكامْ مش كين فَمن تَطوْح حيرا فهو خَي له وَ أن تصُومُوا خَير لَكمْ إن كت 
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تَعْلْمُونَ »١‏ تضمنت الآيةُ المباركة تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثة. 
فمنهم من يتعين عليهم الصيام أداء و هم الالفراد العاديون من الحاضرين الأصحاء. حيث أن التعبير ب «كتب )و كذاالتعبيرب 
«فليصمه)» فى ذيل الآية اللاحقة ظاهر فى الوجوب التعيينى. 


.187 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
”/ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7'» ص:‎ 


و منهم من لا يجب عليه الصوم رأسا لا أداء و لا قضاءء بل يتعين فى حقه الفداء؛ و هم الذين يقعون من أجل الصوم فى الإطاقة أى 
فى كلفة و مشقة كالشيخ و الشيخة. 

فالصيام انما هو وظيفة القسمين الأولين فحسب دون الثالث. 

و ظاهر الآ الكريمة ان الوجوب فى كل من الأقسام الثلاثة تعيينى حسبما عرفت. 

ثم أشار بقوله سبحانه «فَمَنْ نْ تَطوّح) الى ان ما ذكر من الأقسام الثلاثة إنما هو حكم الصوم الواجب و أما التطوع فهو خير للمتطوع. 

نّم أكد سبحانه ما بين من الصوم فى القسمين الأولين بقوله تعالى و أن تصُومُوا حَِر َكمْ أى ان خيره و نفعه عائد إليكم لا اليه سبحانه 
الذى هو غنى على الإطلاق. هذا- + واكداعرمم ناه يضهم الي از الاية الكدية اعتى ثرله بال و على الذي بطر إلخ 
منسوخة بقوله سبحانه بعد ذلك ١‏ هْمَنْ هد مِنْكمٌ الشّهرَ فيض مَهُ) باعتبار أن الإطاقة بمعنى القدرة. فكأن المتمكن من الصيام كان 
مخيرا فى صدر الإسلام بينه و بين الفداء. 

و لكن الظاهر- كما أشرنا آنفا- ان الآيهُ المباركة تشير الى قسم آخر من المكلفين و ان المجعول فى حقهم من أول الأمر لم يكن إلا 
الفداءء فإن الإطاقةٌ غير الطاقة» و معناها المكنة مع المشقة أى إعمال الجهد و كمال القدرة و القوهُ وغايةٌ مرتبةٌ التمكن. بحيث 
تتعقب بالعجزء و هو المعبر عنه بالجرج و المشقة؛ على ما فسرها به فى لسان العرب و غيره. 
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و عليه فالآية الشريفة غير منسوخة بوجه؛ بل تشير إلى الأقسام الثلائة حسبما عرفتء و ان فى كل قسم حكم تعيينى يخصه و ان فى 
القسم الثالث و هو من يتمكن من الصيام مع الحرج الشديد و المشقة العظيمة المتضمنة لإعمال غاية الجهد و الطاقة لا أمر بالصوم 
أصلاء بل يتعين الفداء و لأجل ذلكك ذكر فى الجواهر ناسبا له إلى أصحابنا و علمائنا تعين الفدية فى القسم الأخير و انه لو صام لم 
يصح لعدم الأمر حسبما اقتضاه ظاهر الكتاب- كما عرفت- و الروايات على ما سيجى 

و لكن صاحب الحدائق )١١‏ «قده» ذهب الى صحة الصوم أيضا و عدم تعين الفداءء» و ان الحكم ترخيصى لا إلزامى» بل ذكر «قده» ان 
الصوم أفضل مستشهدا له بقوله سبحانه و أن تَصُومُوا حَُلَكمْ فجعله متمما لقوله تعالى و علَى الَذِينَ 50 إلخ و مرتبطا به. 

و تقل غن مجم البيان قولة وو آنا تشَوقوا كيد لك يعنى من الإفطار و الفدية. 

ولا يبعد استظهار ذلكك من عبارةً الماتن «قدس سره؛ أيضا حيث عبر بعد قوله: وردت الرخصة. إلخ بقوله: «بل قد يجب» فكان 


الإفطار لم يكن واجبا مطلقا و انما هو حكم ترخيصى ربما يصير واجبا كما لو استلزم الصوم ضررا محرما. و يشهد له ذيل عبارته أيضا 
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حيث قال: «فيجوز لهما الإفطار). 
و كيفما كان فهذا القول الذى صرح به فى الحدائق من التخيير بين الصيام و الفداء لا يمكن المصير اليه بوجه لكونه على خلاف ظاهر 


(0) ج "لاص ١”ع.‏ 
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الآيهُ الكريمة جزماء فان فى العدول من الخطاب فى قوله تعالى: 

أَبْهَا الّذِينَ آَُوا كت عَلَيكمْ الضَلِمْ. إلخ إلى الغيبة فى قوله سبحانه وَعَلّى الَِّينَ يُطِبقُوتَهُ. لخ دلالة واضحة على أن المراد من 
المعدول إليه طائفة أخرى غير المخاطبين بالصيام المنقسمين الى صحيح حاضر و مريض أو مسافر و ان الصوم وظيفة لغير هؤلاء 
حسبما تقدم. 

و عليه فالعود ثانيا الى الخطاب فى قوله تعالى وَ أنْ تَصُومُوا حير لَكُمْ كاشف عن رجوع هذه الفقرة الى من خوطب أولا و كونه من 
متممات الخطاب السابق لا من متممات الغيبهُ المعدول إليهاء و إلا لكان مقتضى السياق التعبير بلسان الغيبة أيضا بأن يقال هكذا: 

او أن يصوهوا خير لهم) بدل قوله سسبحانه وآن تَصُومُوا حر لكم. 

و كأنه سبحانه و تعالى أشار بذلك الى ان التكليف بالصيام- أداء أو قضاء- يعود نفعه و فائدته إليكم لا اليه سبحانه الذى هو غنى 
عن عباده. فهو إذا خير لكم كما ورد نظيره فى آيهُ التيمم قال تعالى: 

وَلَكِنْ يَرِيدُ ليطَهرَكُمْ ٠١‏ إيعازا الى أن الغاية من التيمم تطهير النفوس و تزكية القلوب من غير رجوع أى نفع من أعمال العباد و 
طاعاتهم اليه سبحانه. 

وعلى الجملهُ فهذه الفقره تأكيد للخطاب السابق و من ملحقاته, و لا علاقةٌ ولا ارتباط لها بالجملةٌ الغيابية المتخللة ما بين الخطابين 
لتدل على الترخيص و جواز الصيام فضلا عن أفضليته. 

إذا فالتكليف بالفداء فى قوله تعالى و عَلَى الَِّينَ يُطيقُوثَه 


.9 سورةٌ المائدة الآيهُ‎ )١( 
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الظاهر فى الوجوب التعيينى لا معدل عنه و لا محيص من الأخذ به بعد عدم اقترانه بما يوجب رفع اليد عنه و سلامته عن المعارض» 
فلا يصح الصوم من هؤلاء بتاتاء لان الموظف به أداء أو قضاء غيرهم حسبما عرفت. 

كما ان الروايات الواردةٌ فى المقام ظاهرهُ فى ان الصدقة واجب تعيينى لا تخييرى؛ التى منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن 
رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضانء قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين. 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 

الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضانء و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا 
قضاء عليهما 0١١‏ و نحوهما غيرهما مما تضمن الأمر بالتصدقء بل لم يرد الأمر بالصيام فى شىء من الروايات حتى الضعيفةُ منها. هذا و 
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من جملة الروايات الواردة فى المقام ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد الملكك بن عتبةُ الهاشمى قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر رمضان؟ قال: تصدق فى كل يوم بمد حنطة .)7١‏ 

وقد وصفهافى المدارك بالصحة؛ و تبعه غيره» و ليس كذلك كما نبه عليه فى الحدائق 20 فإن عبد الملكك المذكور مهمل فى 
كتب الرجالء و الذى وثقه النجاشى إنما هو عبد الملكك بن عتبةُ النخعى» 


.١ 8 من أبواب من يصح منه الصوم منه ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.6 من أبواب من يصح الصوم منه ح‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 

ج قاض 8117. 
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لكن يجب عليهما فى صورة المشقة .)١(‏ 


لا عبد الملكك بن عتبة الهاشمىء قال «قده): و الكتاب المنسوب إلى الهاشمى- و الناسب هو الشيخ- ليس له و إنما هو للنخعى. 

و قد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلعه وسعةٌ اطلاعه. 

و كيفما كان ففى ما عداها من الروايات غنى و كفاية. 

وعلى الجملهُ فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآيهُ و المقترنة بتسالم الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا فى الدلالهُ على 
ابتناء الفداء على الإلزام و عدم كفاية الصيام؛ و ان كان التعبير بالترخيص فى كلمات بعض الأصحاب و منهم الماتن- كما تقدم- 
يشعر بخلافه, إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت. 

(1:- بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير و عدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام فى المقام يستدعى التكلم فى جهات: 

الاولى فى وجوب الفداءء و هو فى الجملة مما لا اشكال فيه و قد قامت عليه الشهرةٌ العظيمة» بل ادعى الإجماع عليه. 

ولكن نسب الى أبى الصلاح القول بالاستحباب» فكما لا يجب عليهما الصوم لا تجب الفدية أيضا. 

و هذا كما ترى مخالف لظاهر الأمر الوارد فى الكتاب و السنةُ حسبما تقدم. 

نعم ربما يستدل له بما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن أبى زياد الكرخى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع 
القيام الى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود فقال: 

ليومئ برأسه إيماءا الى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: إذا كان فى ذلكك الحد فقد وضع الله عنهه فان كانت له مقدرهُ فصدقة مد من 
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بل فى صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم .)١(‏ 


طعام بدل كل يوم أحب إلىّء و إن لم يكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه .)١١‏ 

نظرا الى أن ظاهر التعبير ب (أحب) هو الاستحباب» و قد استدل بها فى الجواهر أيضا لسقوط الصيام عنه. 

و كيفما كان فالاستدلال المزبور لا بأس به لو لا أن السند ضعيف فإن الكرخى المعبر عنه تار بإبراهيم الكرخى, و أخرى بإبراهيم بن 
أبى زياد و ثالثة بإبراهيم بن أبى زياد الكرخى مجهول لم يرد فيه أى توثيق أو مدح, فكيف يمكن التعويل عليه فى الخروج عن 
ظواهر النصوص. 

على أنه لا يبعد القول بعدم التنافى بين قوله (أحب) و بين الوجوبء لان ظهوره فى الاستحباب ليس بتلكك المرتبة لجواز أن يراد أن 
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اطاعة الله أحب إليه من معصيته؛ لا أن تركه جائز يعنى بعد أن لم يتمكن من الصوم الواجب فأحب أن يعمل بوظيفته البدلية» فإن من 
المعلوم أن الله و رسوله و أولياءه يحبون أن يعمل الناس بطاعاتهم و واجباتهم. 

و كيفما كان فيكفينا ضعف الرواية. إذا فالقول بعدم الوجوب فى غاية الضعف. 

)١(‏ الجهة الثانية:- هل يختص وجوب الفداء بمن يشق عليه الصيام أى يتمكن منه مع المشقة الشديدة» و هو المراد بالاطاقة كما تقدم؛ 
أو يعم العاجز المعذور الذى لا يتمكن منه حتى مع المشقة؟ 


.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
65 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


المشهور هو الثانى و اختاره فى المتن. 

إنما الكلام فى مستنده. أما الآيُ المباركة فهى قاصرة الدلالة على ذلكك نظرا الى توجيه الخطاب فيها الى المتكنين خاصة أما بلا مشقة 
أو عن المشقهُ كما هو معنى الإطاقه على ما مر و انه يجب الصوم على الأول إما أداء كما فى الصحيح الحاضرء أو قضاء كما فى 
المريض أو المسافر و الفداء على الثانى فهى ناظرةٌ إلى بيان الوظيفة الفعلية لجميع المكلفين المتمكنين بشتى أنحائهم, و أما من لم 
يكن متمكنا من الصيام فهو خارج عن موضوع الآيهُ المباركة رأسا. و مقتضى ذلكك عدم توجيه تكليف اليه بتاتا لا أداء و لا قضاء و لا 
فداء كما لا يخفى. 

و أما الروايات فهى على طائفتين: إحداهما ما يدعى إطلاقها المعذور, و الأخرى ما وردت فى خصوص العاجز. 

أما الطائفة الأولى: فالظاهر عدم صحة الاستدلال بها لأنها بين ما لا إطلاق لها و بين ما هو شرح للآية المباركة- التى عرفت عدم 
الإطلاق فيها- من غير أن يتضمن حكما جديدا. 

فمن القسم الأول صحيحة عبد اللّه بن سنان «عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضانء قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام 
مسكين »0١١‏ فإنها فى نفسها غير شاملة العاجزء إذ الضعف فى مقابل القوهٌ لا فى مقابل القدرة» و إنما المقابل لها العجز دون الضعف. 
و بالجملة الضعف غير العجز و لذا يقال ضعيف فى كتابته أو فى مشيه؛ و لا يقال عاجز بل هو قادر و لكن عن مشقة. 

على ان التعبير فيها ب (طعام مسكين) المطابق للآية الشريفة لاب (المد) فيه إشارة إلى انها فى مقام بيان ما ورد فى الآية الكريمة 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح ه. 
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التى عرفت انها خاصة بالضعيف و لا نعم العاجز. 

و من القسم الثانى: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما 
أن يفطرا فى شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهماء و ان لم يقدرا فلا شىء عليهما .١١‏ 
فان دعوى الإطلاق فيها للعاجز غير بعيدة إلا أنها وردت فى سند آخر أيضا عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام و لكن تفسيرا لقول الله عز و جل وَعَلّى الَّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذْيَة طَعَامُ مشكين 07١‏ قال الشيخ الكبير و الذى يأخذه العطاش. إلخ 
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م 

فيظهر من ذلك ان الامام عليه السلام لم يكن بصدد بيان حكم جديدء بل فى مقام ذكر ما ورد فى الآية الكريمة التى عرفت عدم 
الإطلاق لها. و ليس لدينا أى رواية أخرى معتبرة تدلنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كى يتمسكك بإطلاقها. 

و أما الطائفةٌ الثانية فهى روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم. فقال: 

يصوم عنه بعض ولده. قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته» قلت: فان لم تكن له قرابة» قال: يتصدق بمد فى كل يوم, فان لم 
يكن عنده شىء فليس عليه شىء «» فإنها وردت فى 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
الصواب مسكين كما فى الآيهُ الشريفة.‎ )0( 

(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح ". 
(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح .١١‏ 
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خصوص العاجز. 

و لكن الاستدلال بها ضعيف جدا. 

أما أولا فلضعف السند على المشهورء فإن يحيى بن المباركك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق و لا مدح. 

و أما ثانيا: فللقطع بعدم ورودها فى صوم شهر رمضانء إذ أى معنى حينئذ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه» فإنه ان كان متمكنا وجب 
عليه الصيام عن نفسه. و إلا كان ساقطا عنه أيضا. فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبداء مضافا الى ان النيابة عن الحى فى الصيام غير 
ثابتة» فإنها تحتاج الى دليل قاطع كما ثبت فى الحج. 

فلا بد إذا من فرض الرواية فى مورد آخر ولا يبعد حملها على صوم النذر فإنه المحكوم- وجوبا أو استحبابا- بمد أو مدين بدل 
الصوم عن كل يوم على الخلاف المقرر فى محله. و يمكن القول بأنه مع العجز عن الصوم بنفسه يصوم عنه بعض ولده أو قرابته و إلا 
فيتصدق. و المهم انها ضعيفة الدلالة. 

الثانية:- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن القاسم بن محمد- و الظاهر انه الجوهرى و لا بأس به- عن على عن أبى 
بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان الى رمضان ثم صح فإنما عليه 
لكل يوم أفطر فيه فديةُ إطعام؛ و هو مد لكل مسكين .0١١‏ 

وهى وان كانت واضحة الدلالهُ إلا أنها قاصرة السند جداء فإن الراوى عن أبى بصير هو قائده على بن أبى حمزةٌ البطائنى الذى ضعفه 
الشيخ قائلا: انه وضع أحاديث فى ان موسى بن جعفر عليه السلام 


.١7 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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.)١( بمد من طعام و الأحوط مدان‎ 
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لم يمت ليكون ذريعة إلى الامتناع عن إعطاء أمواله (ع) الى الرضا عليه السلام» فهى غير صالحة للاستدلال بها بوجه. 

و من جميع ما ذكرنا تعرف ان الأظهر اختصاص الفداء بمن يشق عليه الصوم, و لا يشمل المعذور العاجز عنه رأسا فإنه لا يجب عليه 
اع شي 

و يؤيده التعبير ب (أحب) فى روايةٌ الكرخى المتقدمة »١١‏ بناء على ظهوره فى الاستحباب و ان كانت ضعيفة السند كما تقدم فى ص 
“© فلا حظ. 

(0:- الجهة الثالثة: فى تحديد الفدية و انها مد أو مدان, فان الروايات فى ذلك مختلفة» ففى بعضها التحديد بمد عن كل يوم كما 
فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام .0١‏ 

وفى بعضها الآخر التحديد بمدين كما فى صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السلام «. 

هذا و لو كان المروى عنه فيهما شخصا واحدا لكان لتطرق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجال واسع؛ و لكنهما شخصان. فتلكك 
عن الباقر عليه السلام» و هذه عن الصادق عليه السلام فلا بد إذا من الجمع و قد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه فى الوسائل؛ 
أحدهما: 

الحمل على الاستحباب. و الثانى: اختصاص المدين بالقادر» و المد الواحد بالعاجز. 


.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب من يصح منه الصوم ح ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
5/ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 
.)1( والأفضل كونهها من محنطة‎ 

و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلكك (؟) 


و لكن الثانى كما ترى فإنه جمع تبرعى عار عن كل شاهد بعد اتحاد الروايتين مضمونا بل و عبارة أيضا. فالمتعين إذا هو الأول. 

(1:- الجهةٌ الرابعة فى جنس الفدية. 

قد ورد فى غير واحد من الروايات تبعا للآيةُ المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاصء غير ان الوارد فى رواية الهاشمى 
المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق فى كل يوم بمد حنطة) 2١١‏ و قد عرفت أنها ضعيفة السند و لا بأس بالعمل بها و الحمل على 
الأفضليةٌ مع بقاء الإطلاقات على حالها. 

(5:- الجهة الخامسة: فى وجوب القضاء و عدمه لو فرض عروض التمكن. 

فنقول: نسب الى المشهور وجوب القضاء استنادا الى عموم قضاء الفوائت وان لم ترد فى المقام حتى روايةُ ضعيفة تدل على الوجوب. 
و خالف فيه جماعة آخرون- وهم كثيرون- فأنكروا وجوب القضاء و انه ليس عليه إلا الفداء و هو الصحيح. 

و يدلنا عليه: أولا قصور المقتضى لعدم صدق الفوت فإنه انما يتحقق بأحد أمرين: 

أما فوت الفريضة المأمور بهاء أو فوت ملاكها الملزم» و إن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلىء أو الواجب الشأنى المستكشف تحققه 
فى ظرفه من الأمر بالقضاء و ان لم يتعلق به أمر فعلى فى الوقت 
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.5 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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لمانع خارجى من حيض أو نفاسء أو نوم أو نسيان و نحوها. 

و الأول مفروض الانتفاء فى المقام إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض و على تقدير القول بالوجوب التخييرى الراجع الى تعلق الأسمر 
بالجامع بينه و بين الفداء لم يفت منه أى شىء أيضا بعد فرض الإتيان بالفرد الآخر. 

و الثانى لا سبيل إلى إحرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد فى الموارد المزبورة و هو أيضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء 
فى المقام حتى فى روايةُ ضعيفة حسبما عرفت. 

إذا فلم يتحقق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليفء و لا بالإضافة إلى الملاكك و معه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا. 

و ثانيا ان الآية الكريمة فى نفسها ظاهرة فى نفى القضاء عنه لأنها تضمنت تقسيم المكلفين الى من يجب عليه الأداء و هو الصحيح 
الحاضرء أو القضاء و هو المريض أو المسافر أو الفداء و هو من لا يطيق. 

و من المعلوم ان التفصيل قاطع للشركة. فالآية بمجردها كافية فى الدلالة على نفى القضاء عن الشيخ و الشيخة. 

و ثالثاا ان صحيحة محمد بن مسلم صريحة فى ذلك. قال عليه السلام فيها: «. و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا 
قضاء عليهما» .)١١‏ 

و حملها على ما إذا لم يتمكنا من القضاء إلى السنة الآتيةُ كما ترى. 

و يؤيده توصيف الفداء بالاجزاء فى صحيحتى عبد اللّه بن سنان و الحلبى 270 الكاشف عن انه يجزى عن الصوم و لا حاجة معه اليه 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.5 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
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الثالث من به داء العطش فإنه يفطر .)١(‏ 


وعلى الجملة فلم نر أى موجب للقضاء لقصور المقتضىء و على تقدير تماميته فظاهر الآية و صريح الصحيحة من غير معارض هو 
عدم الوجوب و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

-:١(‏ الكلام هنا هو الكلام فى الشيخ و الشيخة بعينه لوحدة المستندء و انما يفترق عنه فى جههٌ و هى احتمال اندراج المقام فى عنوان 
المريض المحكوم بوجوب القضاء بعد البرء» فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل فى كبده و نحو ذلك بمعالجة أو مجىء فصل 
الشتاء- مثلا- لزمه القضاء حينئذ و لا يكفيه الفداء بخلاف الشيخ و الشيخة فإنهما يندرجان فى عنوان من لا يطيق دون المريض كما 
تقدم. 

و يندفع بأن العطاش و ان كان ناشئا من أمر عارض فى البدن لا محالة إلا انه لا يندرج بذلك فى عنوان المريض ليكون محكوما 
بالقضاك. 

وذلك لما أسلفناك من ان المريض المحكوم عليه بالإفطار و القضاء هو الذى يضر به الصوم بحيث يوجب ازدياد المرض أو طول 
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برئه» و ذو العطاش ليس كذلكك فإنه لا يتضرر من ناحية الصوم, و إنما يقع من أجله فى مشقهٌ شديدة و حرج عظيم. فهو إذا يغاير 
المريض موضوعاء و يشاركك الشيخ و الشيخة فى الاندراج تحت قوله تعالى: 

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِبقُوئه. إلخ كما يغايره حكما فلا يجب عليه إلا الفداء» كما لا يجب على المريض إلا القضاء لو تمكن. نعم يجب عليه 
أيضا الفداء لو لم يتمكن الا أن ذلكك فدية التأخير لا فدية الإفطار, و ذلكك أمر آخر على ما سيجىء فى محله ان شاء الله. 

و الذى يرشدكك الى ذلكك صحيحة محمد بن مسلم حيث جعل فيها ذو العطاش فى مقابل المريض عن أبى جعفر عليه السلام فى قول 
الله عز 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ا ص: ١ه‏ 


و جل وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئهُ فِذَرَة طعَامٌ مش كين قال الشيخ الكبير و الذى يأخذه العطاش و عن قوله عز و جل فَمَنْ لَمْ تطغ فَإطْكامُ 
سَِينَ مشكيناً قال: من مرض أو عطاش 0 

حيث جعل ذو العطاش مرادفا للشيخ و مقابلا للمريض المذكور فى الآيهُ الكريمة قبل ذلكك كما أن عطف العطاش على المرض فى 
الذيل كاشف عن المغايرة. 

و قد وقعت المقابلة بينهما أيضا فى بعض الروايات الضعيفة كرواية داود بن فرقد عن أبيه- و ضعفها من أجل أبيه فإنه لم يوثق- (فى 
حديث) فيمن ترك صوم ثلاثة أيام فى كل شهرء فقال ان كان من مرض فإذا برئ فليقضه. و ان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم 
مد 07١‏ و رواها أيضا عن أخيه .37١‏ 

و على الجملة فلا ينبغى التأمل فى خروج ذى العطاش عن عنوان المريض و موضوعه.؛ و عدم صدق اسمه عليه عرفا. 

و مع الغض عن ذلك و تسليم الاندراج و الصدق فلا شكك فى خروجه عنه حكما للتصريح فى صحيحة ابن مسلم المتقدمة باندراجه 
كالشيخ الكبير تحت قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ. إلخ فغايته استثناء هذا المريض عن بقيةٌ أقسامه فى اختصاصه بالفداء و عدم 
وجوب القضاء عليه حسبما عرفت. 


." من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح .١‏ 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 8. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 07 

سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر )١(‏ أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق يمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان 
مرجو الزوال أم لاو الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلكك (؟) كما ان الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة 
60 


)١(‏ الكلام هنا من حيث اختصاص الحكم بمن يشق عليه الصبر أو الشمول العاجز عنهء و كذا من حيث كون الفداء مدا أو مدين هو 
الكلام المتقدم فى الشيخ و الشيخة بعينه لوحدة المستند فلا نعيد. 
(؟) بل الأقوى عدمه كما مر الكلام حوله آنفا فلا حظ. 


(*) بل قد أفتى بعضهم بالوجوب و عدم جواز الارتواء استنادا إلى موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصيبه العطاش 
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حتى يخاف على نفسه» قال: يشرب بقدر ما يمسكك رمقه. و لا يشرب حتى يروى .0١١‏ 

و لكنكك خبير بان مورد الموثقة أجنبى عن محل الكلام» ضرورة أن المبتلى بداء العطاش لا يخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كما 
تقدم و إنما يقع من جراء الصبر و الإمساكك عن الشرب فى ضيق و حرج و مشقة شديدة؛ و هو معنى الإطاقة فيندرج فى قوله تعالى و 
عَلَى الَّذِينَ يُطيقُوئة. إلخ). 

و أما مورد الموثقة فهو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارضى من شد الحر أوهم عظيم و نحو ذلكك بحيث يخاف على نفسه؛ و 
لأجله يضطر الى الشرب حذرا من الهلاكك أو ما فى حكمه: فموضوعها 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص: هم‎ 
.)١( الرابع: الحامل المقرب التى يضرها الصوم أو يضر حملها‎ 


الاضطرار لا التمكن مع المشقة الذى هو محل الكلام. 

و من البين أن المضطر و ان ساغ له الإفطار إلا انه يلزمه الاقتصار على ما يندفع به الاضطرار فان الضرورات تقدر بقدرهاء و يجب عليه 
الإمساكك بقيةُ النهار و ان بطل صومه شأن كل من هو مأمور بالصيام و قد عرضه البطلان لجهة من الجهات حسبما تقدم. 

و على الجملهُ مورد الموثقة من هو مأمور بالصيام و قد اضطر إلى الإفطار» و حكمه الاقتصار و الإمساكك بقيةً النهار ثم القضاءء و أين 
هذا من ذى العطاش المبحوث عنه فى المقام الذى لم يكن مأمورا إلا بالفداء دون الصيام. إذا فلا يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة 
عملا بإطلاق الأدلة. 

(1) استيعاب البحث يستدعى التكلم فى جهات: 

الاولى: فى جواز الإفطار لها و هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال سواء أ كان الضرر متوجها إليها أم الى حملها من غير حاجة الى 
ورود نص خاصء غايته ان الجواز يثبت لها على الأول بعنوان المرض بناء على ما أسلفناك من أن أخذه فى موضوع الحكم لم يكن 
بما هو و بوصفه العنوانى بل بمناط التضرر من الصوم. فكل من أضره الصوم فهو محكوم بالإفطار و ان لم يكن مريضا بالفعل. 

و على الثانى من باب المزاحمة و حفظ النفس المحترمة بعد فرض عدم التمكن من الجمع بين الصوم و بين التحفظ على سلامة 
الجمل من السقط و نحوه. و هذا واضح. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟. ص: 05 


الجهة الثانية: فى وجوب القضاء و هو المشهور و المعروفء, بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

غير انه نسب الى سلار و على بن بابويه العدم؛ و كأنهما استندا فى ذلكك الى التعبير بالاطاقةُ فى صحيحة محمد بن مسلم الواردة فى 
خصوص المقام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا فى شهر 
رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم 10:: المشعر بالدخول تحث قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِبِقُوَُ. إلخ المحكوم عليه بالفداء دون القضاء. 
وهو كما ترى لما تقدم فى تفسير الإطاقة من انها التمكن مع المشقه من غير أى تضرر من ناحية الصوم, و ليس الحامل المبحوث 
عنها فى المقام كذلكك لأنها تخاف الضرر على النفس أو الحمل حسب الفرضء و لعل المراد بها فى الصحيحة عدم القدرهُ غير ما هو 
المراد منها فى الآيهُ الكريمة. سيما و ان الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما فى الآيهُ المباركة. 
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مع ان ذيلها صريح فى وجوب القضاءء قال عليه السلام: 

«و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد) فعلى تقدير تسليم اندراجها فى الآيهُ المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النص 
الخاص. 

ورنما يتسكك لذلكة- أى لتفى القضاء- بما رواه الصدوق باستاده عن اين مسكان عن محمد بن جعفر قال: قلث لأبن الحسن عليه 
السلام: ان امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم. قال: فلتتصدق مكان كل 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص: ذه‎ 


يوم بمد على مسكين .0١١‏ 

فكأنه استفيد من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء. 

و فيه ما لا يخفى فان موردها الجعل على النفس ابتداء بنذر أو شبهه فهى أجنبيةُ عن محل الكلام. فكيف يتعدى منها الى صيام شهر 
رمضان سيما بعد دلالهُ النص على وجوب القضاء فيه كما سمعت. 

على أنها ضعيفة السند- ظاهرا- فان ابن مسكان و ان كان من أصحاب الصادق عليه السلام إلا أنه عاش طويلا ببركة دعاء الامام حتى 
أدركك الرضا (ع)» أو قريبا منه» و لذلكك يروى عنه محمد بن سنان كثيراء كما يروى هو أيضا عن ابن سنان. 

و المراد بأبى الحسن اما أن يكون هو الامام موسى بن جعفر (ع) الذى هو الأشهر و ينصرف اللفظ اليه عند الإطلاقء أو الرضا (ع) 
دون الهادى (ع) لعدم إمكان روايةُ ابن مسكان عنه (ع) بواسطة واحدة كما لا يخفى. 

إذا فمحمد بن جعفر الواقع فى هذه الطبقة الذى يروى عنه ابن مسكان و هو يروى عن أبى الحسن (ع) مجهولء إذ لا نعرف فى هذه 
الطبقةُ من يسمى بهذا الاسم و يكون ثقَةُء فإن محمد بن جعفر الأشعرى ثقهُ و لكنه فى طبقةٌ متأخرة. هذا مضافا الى ان الاقتصار على 
ذكر المد و عدم ذكر القضاء لا يكون دليلا على عدم الوجوب بوجه كما لا يخفىء فهى إذا قاصرة سندا و دلالة» فلا يصح التعويل 
عليها بوجه. 

و عليه فلا مناص من الحكم بوجوب القضاء لصريح صحيح ابن مسلم, و لما ثبت من الخارج من ان كل من كان مأمورا بالصيام و قد 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص: 8ه‎ 


أفطر لعارض من ضرر على نفسه أو على غيره لا بد له من القضاء. 

فالقول بعدم الوجوب ضعيف غايته. 

الجهة الثالثة: فى وجوب الصدقة» و هى فى الجملهُ مما لا-اشكال فيه و انما الكلا-م فى أنها هل تختص بما إذا كان الخوف على 
الحمل أو انها تعم الخوف على النفس أيضا؟ 

الظاهر هو الاختصاص لانصراف النص الى هذه الصورة خاصة و عدم الإطلاق لغيرها. 
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و الوجه فيه تقييد الحامل بالمقرب فى كلامه عليه السلام فى صحيح ابن مسلم المتقدم, إذ لو كان الخوف على النفس كافيا فى 
وجوب الصدقة لم يكن إذا فرق بين المقرب و غيرها و أصبح التقيبد به لغوا محضا. فهذا القيد- و هو فى كلامه عليه السلام- مانع عن 
التمسكك بالإطلاق و كاشف عن الاختصاص المزبور كما لا يخفى. 

و على تقدير تسليم الإطلاق فلا ريب ان النسبةُ بين هذه الصحيحة و بين ما دل من الكتاب و السنة على أن المريض لا يجب عليه إلا 
القضاء عموم من وجه. لشمول الثانى للحامل المقرب و غيرها مع اختصاص المرض- أى الضرر كما مر- بنفسه و شمول الأول لما إذا 
كان الخوف على النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل ففى مورد الاجتماع و هو الحامل التى تخاف على نفسها يتعارض 
الإطلاقان» فإن مقتضى الأول وجوب الفداءء و مقتضى الثانى عدمه؛ فلا جرم يتساقطان. و معه لم يبق لدينا بعدئذ دليل على وجوب 
التصدق. 

و أما القضاء فهو ثابت على التقديرين لاتفاق الطرفين عليه كما هو واضح. 

إذا فلا دليل على وجوب الفداء على الحامل التى تخاف على نفسها 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟» ص: هم 

فتفطر و تتصدق من مالها )١(‏ بالمد أو المدين و تقضى بعد ذلكك 


من الصوم دون ولدهاء بل حالها حال سائر المرضى من الإفطار ثم القضاء حسبما عرفت. 

الجههٌ الرابعةُ: فى تحديد الفداء و انه مد أو مدان. 

تقدم فى الشيخ و الشيخة ان النصوص الواردة فى ذلك مختلفة» و كان مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب. 

و أما فى المقام فلم يرد المدان فى شىء من الروايات» و انما الوارد فى صحيح ابن مسلم مد من الطعام من غير أى معارض. 

اللهم إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق فى الفدية بين مواردها. 

و عليه فتكون هذه أيضا معارضة مع تلكك الروايات» و يكون الاحتياط بالمدين فى محله. 

)١(‏ مراده «قده» واضح و ان كانت العبارة قاصرة. فإنه لا شكث فى عدم اشتراط الصدقهُ بكونها من مال المتصدق حتى فى الصدقات 
الواجبةٌ كزكاةٌ المال أو الفطرة فإنه يجوز الأداء من مال الغير إذا كان بإذنه و اجازته. و كذلك الحال فى الكفارات و أداء الديون و 
نحوها من الحقوق المالية» فلا يشترط فى كفارة العتق مثلا أن يكون العبد ملكا للمعتق و هذا واضح. 

وغرضه «قده)» من العبارةٌ ان التكليف بالصدقة- كالتكليف بالقضاء- متوجه إليها لا الى زوجها لتثبت فى ماله و تكون من النفقات 
الواجبة عليه. فهى المخاطبة بوجوب الفداء و إخراج المد سواء أ كان المد من مالها أم من مال غيرها و كانت مجازة عنه فى التصدق» 
و وجهه ظاهر فإنه المنسبق من الأمر الوارد فى ظاهر الدليل كما لا يخفى. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص: /0 

(الخامس) المرضعة القليلة اللبن )١(‏ إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة 
و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلكك و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورةٌ عدم وجود من 


يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجرةٌ من أبيه أو منها أو من متبرع. 


(1) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الحامل المقرب, و لأجله يجرى البحث السابق بخصوصياته هنا أيضا بمناط واحد بعد وحدة 
المسقنك:. 
كما ان الكلام من حيث الاختصاص بخوف الضرر على الولد أو الشمول للخوف على النفس هو الكلام المتقدم بعينه. 
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وقد عرفت أن الأظهر هو الأول نظرا الى ان تقييد المرضعة بكونها قليلة اللبن قرينة واضحة على ذلكك ضرورة عدم الفرق فى الخوف 
على النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته» مرضعة أو غير مرضعة» فإن الخوف المزبور أنى عرض و لأى شخص تحقق فهو داخل فى 
عنوان المريض- حسبما مر- و محكوم بالإفطار و القضاء دون الفداء. 

فالنص إذا لا إطلاق له بل منصرف الى خصوص صورة الخوف على الولد. 

ولو منعنا الانصراف و سلمنا الإطلاق يجرى أيضا ما تقدم من المعارضة بينها و بين ما دل على نفى الفدية عن المريض من الكتاب- 
باعتبار ان التفصيل قاطع للش ركة- و من السنةُ و هى الروايات الكثيرة الوارده فى اقتصار المريض على القضاءء و فى ان من استمر به 
المرض 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7 ص: 9ه 


الى القابل يتصدقء الكاشف عن اختصاص الصدقةٌ به أما غير المستمر فعليه القضاء فحسب. 

و بما ان النسبةُ بينهما عموم من وجه و يتعارضان فى مادة الاجتماع و هى المرضعة القليلة اللبن التى تخاف على نفسها حيث ان 
مقتضى الأول وجوب الفداء» و مقتضى الثانى عدمه فلا جرم يتساقطان» و يرجع فى وجوب الفدية إلى أصالة العدم حسبما تقدم. 
نعم يختص المقام بالبحث عن أمرين. 

أحدهما: فى ان الحكم هل يختص بالأ-م أو يعم مطلق المرضعة بتبرع أو استيجار؟ الظاهر هو الثانى؛ بل لا ينبغى التأمل فيه لإطلاق 
لمن 

ثانيهما: فى ان الحكم هل يختص بصورة الانحصار و عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاعء أو يعم صورةٌ وجود المندوحة من 
مرضعة أخرىء أو الانتفاع من حليب الدواب أو من الحليب المصنوع كما هو المتداول فى العصر الحاضر بحيث يمكن التحفظ على 
حياءً الطفل من غير تصدى هذه المرأة بخصوصها للإرضاع؟ 

ذهب جماعة الى الثانى عملا بإطلاق النص»ء و جماعةٌ آخرون و منهم الماتن إلى الأول و هو الأظهر. 

لا لمكاتبة على بن مهزيار التى يرويها صاحب الوسائل عن ابن إدريس فى مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجالء قال: 
كتبت إليه يعنى على بن محمد (ع) اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها فى شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هى ترضع حتى 
يغشى عليها و لا تقدر على الصيام» أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنهاء أو تدع الرضاع و تصوم, فان كانت ممن لا يمكنها 
اتخاذ من يرضع ولدها 
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فكيف تصنع؟ فكتب: ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامهاء و ان كان ذلكك لا يمكنها أفطرت و 
أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها .)١١‏ 

فإنها وان كانت واضحة الدلالة على الاختصاص بصورة الانحصار و عدم التمكن من الظثر» أما معه فتتم الصيام و لا تفطر كما أنها 
مؤيدة لما ذكرناه من الاختصاص بصورة الخوف على الولد, أما مع الخوف على النفس كما هو مورد المكاتبة بشهادة قوله: «حتى 
يغشى عليها» فليس عليها الا القضاء دون الفداء. 

إلا أنها ضعيفهٌ السند لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب المزبور و توضيحه: ان صاحب الوسائل تعرض فى خاتمةٌ الكتاب الكتب 
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التى روى عنها و قسمها الى قسمين: 

فقسم وصل الكتاب بنفسه اليه فروى عنه مباشره كالكتب الأربعة و جملهُ من كتب الصدوق و نحو ذلك. 

الجوهرىء و عبد الله بن جعفر الحميرى عن على بن مهزيار المسمى بكتاب (مسائل الرجال)؛ كما نص عليه صاحب الوسائل فى 
المقام» أو (مشاغل الرجال) كما صرح به فى الخاتمة؛ و لعل الأصح هو الأول و كيفما كان فهذا الكتاب لم يصل بنفسه الى صاحب 
الوسائل» و انما يروى عنه بواسطة ابن إدريس. و بما ان الفصل بينه و بين الحميرى طويل فهو طبعا ينقل عنه مع الواسطة؛ و حيث انها 
مجهولة عندنا فلا جرم يتصف الطريق بالضعفء غايته ان يكون هو متيقنا 


." من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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بالصحة. و لكن يقينه لا يكون حجة عليناء فلا علم لنا إذا باستناد الكتاب المزيور إلى الحميرى. 

و دعوى عدم الحاجة الى معرفة الطريق فيما يرويه ابن إدريس الذى نعلم بأنه لا يعمل بأخبار الآحاد فلعله بلغه على سبيل التواتر أو 
بالطريق المحفوف بالقرينة القطعية. 

كما ترى فان التواتر بعيد جدا فى المقام كما لا يخفىء و القرينة القطعية المحفوف بها الطريق غايتها أن تكون قطعية بالإضافة إليه 
كما سمعتء و من الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا عليها. 

و على الجملة فليس المستند فى المسألهُ هذه المكاتبة لعدم كونها نقية السند. 

بل المستند فيها التعليل الوارد فى صحيح ابن مسلم المتقدم؛ قال عليه السلام: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان 
تفطرا فى شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم .)١١‏ 

فان نفى الحرج كناية عن نفى العقاب, لا الحرج المصطلح كما هو واضح. و من البين اختصاص صدق عدم الإطاقة بصورة الانحصار 
و الاضطرار إلى الإرضاعء و إلا فمع وجود المندوحة و التمكن من الإرضاع بلبن آخر لم يكن التصدى وقتئذ مصداقا لعدم الإطاقة» 
فإنه نظير من يجلس اختيارا فى الشمس طول النهار حيث انه و ان لم يتمكن من الصوم حينئذ لشدة العطش إلا انه لا يندرج بذلكك 
فى عنوان من لا يطيق» و لا يصح إطلاق هذا الاسم عليه عرفا بعد تمكنه من الانحراف الى الظل و استناد العجز المزبور إلى إرادته و 
اختياره. 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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فالصحيحة بلحاظ الاشتمال على التعليل قاصرة الشمول لهذه الصورة. فنبقى نحن و القواعد» و من الواضح ان مقتضاها وجوب الصوم 
بعد فرض التمكن منهء إذ السقوط يحتاج الى الدليل و لا دليل حسب الفرض. 
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المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من عاب9 
[فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] 
اشار 09 


«فصل» فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هى أمور (1): الأول رؤية المكلف نفسه. 


)١(‏ المستفاد من الآية المباركة فَمَنْ شَّهدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فليِضُممَهُ و الروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام فى شهر رمضان ان هذا 
الشهر بوجوده الواقعى موضوع لوجوب الصوم فلا بد من إحرازه بعلم أو علمى فى ترتب الأ-ثر كما هو الشأن فى سائر الموضوعات 
الخارجية المعلق عليها الأحكام الشرعية» و قد دلت الروايات الكثيرة أيضا ان الشهر الجديد إنما يتحقق بخروج الهلال عن تحت 
الشعاع بمثابة يكون قابلا الرؤية. و عليه فان رآه المكلف بنفسه فلا إشكال فى ترتب الحكمء أعنى وجوب الصيام فى رمضانء و 
الإفطار فى شوال بمقتضى النصوص الكثيرة المتواترة سواء رآه غيره أيضا أم لاء على ما يقتضيه الإطلاق فى جملهُ منها و التصريح به 
فى البعض الآخر كما فى صحيحة على بن جعفر قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ فقال: إذا 
لم يشكك فيه فليصم وحده. و الا يصوم مع الناس إذا صاموا .0١١‏ 

و نحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر» إذ يدل عليه حينئذ كل ما دل على تعليق الإفطار و الصيام بالرؤية لوضوح عدم 
كون المراد بها رؤية الشخص بنفسه إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو ذلكك من الموانع. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟. 
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(الثانى): التواتر. 

(الثالث): الشياع المفيد للعلم و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب 
عليه العمل به و ان لم يوافقه أحد بل وان شهد ورد الحاكم شهادته. 

(الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه فى الأول و الإفطار فى الثانى. 


و يلحق به الشياع المفيد للعلم كما دلت عليه و على ما قبله النصوص المتظافرة التى لا يبعد دعوى بلوغها التواتر و لو إجمالاء التى منها 
موثقة عبد الله بن بكير بن أعين؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية» و ليس رؤيةٌ الهلال أن يجىء الرجل و 
الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية ان يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدق .)١١‏ فان تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير 
نكير» فيكون ذلكك موجبا لليقين. 

ثم انه إذا لم يتحقق العلم الوجدانى من رؤية الغير» و لم يره الشخص بنفسه فلا محالة ينتقل الى الطريق العلمى. 

ولااشكك فى عدم الثبوت بخبر العدل الواحد, و ان بنينا- كما هو الصحيح- على أن خبره بل خبر مطلق الثقهُ حجة فى الموضوعات 


.١5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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«الخامس»: البينة الشرعية )١(‏ و هى خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما 
فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينةُ من البلد أو من خارجه. 
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إلا ما خرج بالدليل» مثل موارد القضاء و نحو ذلكك نظرا الى أن عمدة المستند فى الحجية السيرةٌ العقلائية التى لا يفرق فيها بين 
الموضوعات و الأحكام. 

و ذلك للروايات الكثيرة التى لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر الإجمالى الناطقة بعدم ثبوت الهلال كالطلاق بخبر العدل الواحد فضلا 
عن الثقة» التى ذكر جملهُ وافرة منها صاحب الوسائل فى المقام» و جملة أخرى منها فى كتاب الشهادات. و قد صرح فيها أيضا بعدم 
الشوت بشهادة النساءء بل لا بد من شهادةٌ رجلين عادلين فإن شهادةٌ امرأتين و ان كانت معتبرة فى سائر المقامات مثل الدعوى على 
الأموال و نحو ذلككء و تكون قائمة مقام شهادة رجل واحد لكن لا عبر بهاء و لا بشهادة الرجل العدل الواحد فى المقام؛ و لا فى باب 
الطلاق بمقتضى هذه النصوص كما عرفت 

)١(‏ وقع الكلا-م فى حجية البينة» أعنى شهادةُ رجلين عادلين فى المقام, و انه هل يثبت الهلالل بذلكك أو ان حجيتها مختصة بغير 
المقام؟ 

المعروف و المشهور هو الحجية؛ و نسب المحقق الى بعض إنكار الحجية هنا مطلقاء و انه لا بد من الشياع المفيد للعلم» و هذا القول 
شاذ نادر» بل لم يعرف من هو القائل؛ و ان كان المحقق لا ينقل 
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- طبعا- إلا عن مستند صحيح. 

و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما إذا كانت فى السماء علهُ من غيم و نحوه, و ما إذا لم تككن فتكون البينهُ حجةُ فى الأول دون الثانى. 
و كيفما كان فالمتبع هو الدليل. 

فنقول الروايات الدالة على حجية البينة على قسمين: 

«أحدهما ما دل على الحجية بلسان مطلق و نطاق عام من غير اختصاص بالمقام. و قد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى فى كتاب 
الطهارة عند التكلم فى ثبوت الطهارة و النجاسة بالبينة. و قلنا انه استدل على ذلكك بقوله عليه السلام فى موثقة مسعدة بن صدقة ١و‏ 
الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة) و قد ناقشنا ثم و قلنا: 

انه لا وجه لحمل هذه اللفظة على البينة الشرعية لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية و لا المتشرعية لهذه الكلمة» بل هى محمولة على المعنى 
ا ا 2 
البو الى غير ذلكن. 

و مما يرشدكك الى ان المراد بها فى الموثقةُ ليس هو خصوص البينةُ الشرعية انه على هذا لم يكن الحصر حاصرا لإمكان ثبوت الأشياء 
بغير هذين- أعنى الاستبانة و قيام البينة- مثل الإقرار و حكم الحاكم و نحو ذلكك فيكشف ذلكك عن أن المراد مطلق الحجة. و يكون 
حاصل المعنى ان الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أى تتضح بنفسها بالعلم الوجدانى؛ أو أن تقوم به الحجةٌ المعتبرة» أى الطريق 
العلمى من الخارج. فإن البينة بمعنى ما يتبين به الأمر. فتحصل ان هذه الموثقة بمجردها قاصرة الدلالة على حجية البينة الشرعية» أعنى 
شهادة العادلين. 
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بل الذى يدل على حجيتها على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل- مثل الشهادة على الزنا المتوقفة على شهادة أربعة عدول, و مثل الدعوى 
على الميت المحتاجة إلى ضم اليمين- قوله صلى الله عليه و آله: 

«إنما أقضى بينكم بالايمان و البينات» بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع انه (ص) كان يقضى بالبينة» أعنى بشهادة رجلين 
عادلين أو رجل و امرأتين. فبعد ضم الصغرى الى الكبرى نستنتج ان شهادة العدلين مما يتبين بها الأمر و يثبت بها الحكم و القضاءء 
فيكشف ذلكك عن ثبوت كل شىء بها إلا ما خرج بالدليل كما عرفت و يتحقق بذلكك صغرى للموثقة المتقدمة. فيكفى هذا الدليل 
العام لإثبات حجية البينة فى المقام. نعم لا اعتداد بشهادةٌ المرأةٌ هنا حسبما عرفت. 

القسم الثانى: ما دل على حجية البينة فى خصوص المقام و هى الروايات الكثيرة المتظافرة التى لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالى 
المصرحة بذلكك. 

منها صحيحة الحلبى: ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز فى الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» و صحيحة منصور بن حازم «فان 
شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. و نحوهما غيرهما) .)١١‏ 

و لكن بإزائها روايات قد يتوهم معارضتها لما سبق لدلالتها على عدم حجية البينة فيما إذا لم تكن فى السماء علة» و من أجلها مال فى 
الحدائق الى هذا القول. و هذه روايات أربع و ان لم يذكر فى الجواهر ما عدا اثنتين منها بل قد يظهر من عبارته عدم وجود الزائد 
عليهما لقوله «قده» «ما عدا روايتين» فلا حظ. 


.6 2١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و كيفما كان فالروايات التى يتوهم فيها المعارضة أما لأجل الدلالة على عدم الحجية مطلقاء أو فى خصوص عدم وجود العلةٌ أربع 
كما غرفت 

«إحداها»: رواية حبيب الخزاعى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة؛ و 
إنما تجوز شهاده رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر عله فأخبرا أنهما رأياه» و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية 
0١‏ 

و لكن الرواية ضعيفة السند أولاء لا من أجل إسماعيل بن مرار لوجوده فى اسناد تفسير على بن إبراهيم بل من أجل حبيب الخزاعى 
كما فى التهذيب و الاستبصار و جامع الرواة أو الجماعى كما فى الجواهر و على أى حال فالرجل مجهول. و أضاف فى الوسائل 
نسخة (الخثعمى) و لكن الظاهر انه سهو من قلمه الشريف. و كيفما كان فهذا الرجل و ان كان موثقا إلا أنه لم يثبت أنه الراوى لعدم 
ثبوت هذه النسخة لو لم يثبت عدمها. فغايته ان الرجل مردد بين الموثق و غيره. 

فالرواية محكومة بالضعف على كل تقدير. 

و اثانيا»: انها قاصرةُ الدلالة و غير صالحة للمعارضة لأن ظاهرها لزوم التعويل فى أمر الهلال على العلم أو العلمى» و عدم جواز الاتكال 
على الاحتمال أو التظنى إذ فى فرض استهلال جماعة كثيرين و ليس فى السماء علهُ لو ادعى الهلال حينئذ رجلان قد يطمأن بخطئهماء 
فلا تكون مثل هذه البينهُ مشمولة لدليل الحجية. فلا ينافى ذلكك حجية البينة فى نفسهاء و لأجل ذلكك أجاز عليه السلام شهادة الرجلين 


.١7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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مع وجود العلة» و كون المخبر من خارج البلد لانتفاء المحذور المزبور حينئذ كما هو ظاهر. 

و ثالثا»: مع التسليم فغايته معارضة هذه الرواية مع الروايات الخاصة المتقدمة الناطقة بحجية البينة فى خصوص الهلال فيتساقطان و 
يرجع بعدئذ الى عمومات حجية البينة على الإطلاق حسبما تقدم. 

الثانية: رواية أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان ولا خمسون .)١١‏ و هى أيضا ضعيفة بالقاسم بن عروة فإنه لم يوثق 
نعم ورد توثيقه فى الرسالة الساسانية و لكن الرسالة لم يثبت بطريق صحيح ان مؤلفها الشيخ المفيد «قده). 

و مع الغض عن السند فالدلالة أيضا قاصرة؛ لأنها فى مقام بيان ان دعوى الرؤية بمجردها لا أثر لها وان كان المدعى خمسين رجلا 
لجواز تواطؤهم على الكذب. فإن غاي ذلك الظن و هو لا يغنى من الحقء فلا يسوغ التعويل عليه» بل لا بد من الاعتماد على العلم أو 
ما هو بمنزلته» فلا تنافى بينها و بين ما دل على حجية البينة و انها بمثابة العلم تعبدا. 

وعلى الجملة فالرواية ناظره الى عدم كفاية الظن و كأنها- على ما أشار إليه فى الجواهر فى ذيل رواية أخرى- تعريض على العامة 
حيث استقر بناؤهم قديما و حديثا على الاستناد على مجرد دعوى الرؤية ممن يصلى و يصوم. و معلوم ان هذا بمجرده غير كاف فى 
الشهادة. فهذه الرواية أجنبية عن فرض قيام البينة» و لذا لم يفرض فيها ان الخمسين كان فيهم العدول. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
المستند فى شرح العروةٌ الوئقى؛ الصوماء ص: 4 


.١7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
٠١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7. ص:‎ 


الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

إذا رأيتم الهلال فصومواء و إذا رأيتموه فأفطرواء و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية. قال: و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا 
فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة الاف. و إذا كانت عله فأتم شعبان ثلاثين. 

و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون .)١١‏ 

و المذكور فى الوسائل هنا- أيوب- و الصحيح أبى أيوب كما صرح به لدى تعرضه للرواية فى الباب الثالث من أحكام شهر رمضان 
الحديث ؟. فكلمةُ «أبى» سقطت فى نسخةٌ الوسائل لافى خصوص هذه الطبعةٌ و كيفما كان فحال هذه حال الروايةٌ السابقة فإن 
سياقها يشهد بأنها فى مقام بيان عدم الاكتفاء بالظن و عدم الاعتماد على الرأى الناشئ من كبر الهلال أو ارتفاعه و نحو ذلكك. فلا أثر 
لكل ذلكك وان كثر المدعون حتى زادوا على الخمسين مثلا ما لم يطمأن بصدقهم, و احتمل تواطؤهم على الكذبء و لذا لم يفرض 
فيها ان فى المدعين عدولا أو ثقات. و أين هذا من حجية البينة» فإنه لا تنافى بين هذه و بين دليل الحجيهُ بوجه كما هو ظاهر جدا. 
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بقى الكلا-م فى الرواية الرابعة و هى صحيحة أبى أيوب إبراهيم بن عثمان بن الخزاز عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كم 
يجزئ فى رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنى و ليس رؤيةٌ الهلال أن يقوم عده فيقول واحد 


قد رأيته» و يقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة و إذا 
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رآه مائة رآه ألف. ولا يجزئ فى رؤية الهلال إذا لم يكن فى السماء عله أقل من شهاد خمسينء و إذا كانت فى السماء عله قبات 
شهاد رجلين يدخلان و يخرجان من مصر .0١١‏ 

فربما يقال بأنها معارضة لما سبق لدلالتها على أن السماء إذا لم تكن فيها عله لا تقبل شهادة الاثنين حينئذ و لا الأكثر. 

و لكن التأمل يقضى بعدم المعارضة لأنها بصدد بيان عدم جواز العمل بالظن كما عنون عليه السلام كلامه بذلك فالمقصود إنما هو 
المنع عن التظنى فى فريضةٌ رمضان و لزوم تحصيل العلم, و لذا لم تفرض العدالهُ فى الأقل من الخمسينء ولا بد من حمل هذا العدد 
على المثالء و إلا- فلا يمكن أن يقال ان الخمسين يوجب العلم» و تسعة و أربعين لا يوجبه. فالمراد التمثيل بعدد يستوجب حصول 
العلم عادة. و كيفما كان فهى مسوقة لبيان عدم حجية الظنء لا عدم حجية البينة» فلا تنافى دليل اعتبارها بوجه. 

و مما يؤكد ذلك انه عليه السلام حكم بقبول الشهادة إذا كانت فى السماء عله فيما إذا قدم الشاهدان من خارج المصرء إذ نسأل 
حينئذ ان المحل الذى يقدم الشاهدان منه هل فى سمائه أيضا علة أو لا؟ فعلى الأول كان حاله حال البلد فكيف لا تقبل شهادة 
الرجلين من البلد و تقبل من خارجه. و على الثانى و هو المتعين يلزمه قبول الشاهدين من البلد أيضا إذا لم يكن فى سمائه عل إذ 
التفكيكك بينهما بقبول شاهدى الخارج دون الداخل مع تساويهما فى عدم العله غير قابل للتصديق. 

فلا تعارض الصحيحةٌ حجية البينةُ أبداء بل تؤكدها حسبما عرفت. 


ولو تنازلنا و سلمنا المعارضهُ فحيث لا يمكن حمل نصوص الحجية 


.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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على ما إذا كانت فى السماء عله و كانت البينة من الخارج للزوم التخصيص بالفرد النادر كما لا يخفى. فلا مناص من التساقط. 

و المرجع بعدئذ إطلاقات حجية البينةٌ العامة. 

فما ذهب اليه المشهور من حجية البينة على الهلال من غير فرق بين ما إذا كانت فى السماء عله أم لا هو الصحيح. 

)١(‏ حسبما عرفت آنفا. نعم يستثنى من ذلكك صورة واحدة جريا على طبق القاعدة من غير حاجة الى ورود الرواية؛ و هى ما لو فرضنا 
كثرة المستهلين جداء و ليست فى السماء أيه عله و ادعى من بين هؤلاء الجم الغفير شاهدان عادلان رؤية الهلال و كلما دقق الباقون و 
أمعنوا النظر لم يرواء فمثل هذه الشهادة و الحالة هذه ربما يطمأن أو يجزم بخطئهاء إذ لو كان الهلال موجودا و المفروض ان هذين لا 
مزية لهما على الباقين فلما ذا اختصت الرؤيةٌ بهما. فلا جرم تكون شهادتهما فى معرض الخطأء و لا سيما وان الهلال من الأمور التى 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا اللا من عاب9 


يكثر فيها الخطأء و يخيل للناظر لدى تدقيق النظر ما لا واقع له و قد شوهد خارجا كثيرا إن ثقَهُ بل عدلا يدعى الرؤية و يحاول إراءة 
الناس من جانب و من باب الاتفاق يرى الهلال فى نفس الوقت من جانب آخر. 

و على الجملة فنفس دليل الحجية قاصر الشمول من أول الأمر لمثل هذه الشهادة لاختصاصها بما إذا لم يعلم أو لم يطمأن يخطأ 
الحجة, و السيرة العقلائية أيضا غير شاملة لمثل ذلكك البتهُ. فهذه الصوره خارجة عن محل الكلام و أجنبية عما نحن فيه من غير حاجة 
الى ورود نص خاص حسبما عرفت. 
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فى الأوصاف )١(‏ فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفىء 


)١(‏ قد يفرض ان كلا من الشاهدين يخبر عن رؤيةٌ الهلال على سبيل الإطلاق. 

و أخرى يقيده أحدهما خاصة فيقول: رأيته و كان جنوبيا مثلاء و يطلق الآخر. و ثالثة يقيد كل منهما بقيد يطابق الآخرء فيقول الآخر 
فى المثال المزبور انه كان جنوبيا أيضا. و حكم هذه الصور واضح لصدق قيام البينة على شىء واحد كما هو ظاهر. و رابعة يقيد كل 
منهما بقيد يخالف الآخر. 

و هذا على نحوينء إذ تارة يكون القيد من الأمور المقارنة غير الدخيلة فى حقيقَةُ الهلال كما لو أخبر أحدهما عن وجود سحابة قريبة 
منه بحيث انحلت شهادته الى شهادتين: شهادة بأصل وجود الهلال» و شهادة أخرى بوجود السحاب قريبا منه» و أنكر الآخر وجود 
السحاب. و هذا أيضا لا إشكال فى عدم قدحه فى تحقق البينة الشرعية بعد اتفاقهما على الشهادة بأصل رؤية الهلال فغايته إلغاء 
الضميمة التى هى مورد المعارضة؛ إذ لا ضير فيه بعد أن كانت أجنبية عن نفس الهلال و هذا نظير ما لو شهد أحدهما على الطلاق و 
ان المطلق كان لابسا للباس أصفرء و يقول الآدخر ان لباسه كان أبيضء فإن هذه الحيثية أجنبية عن حريم الطلاق بالكلية فيؤخذ 
بالشهادة على وقوع أصل الطلاق الذى هو مورد للاتفاق بلا اشكال. 

و أخرى يكون القيد من الخصوصيات الفردية و متعلقا بشخص الهلال و حقيقته» كما لو شهد أحدهما بأنه كان جنوبياء و يقول الآخر 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7 ص: ٠6‏ 


بأنه كان شمالياء بحيث كانت لكل منهما شهادهٌ واحدة متعلقةُ بفرد خاص مغاير لما تعلق بالفرد الآخر و نحوه ما لو أخبر أحدهما بأنه 
كان مطوقاء أو كانت فتحته نحو الأرض. و قال الآخر بأن فتحته نحو السماءء أو أنه لم يكن مطوقا و نحو ذلك مما يتعلق بخصوصيات 
نفس الهلا-ل- دون الحالاءت المقارنة معه- بحيث أن أحدهما يخبر عن فرد و يخبر الآخر عن فرد آخر. فبطبيعة الحال يقع التكاذب 
حينئذ بين الشهادتين لا-ن ما يثبته هذا ينفيه الآدخر و بالعكسء إذ لا يمككن أن يككون الهلالى فى آن واحد متصفا بخصوصيتين 
متضادتين. فمن يدعى الجنوبية ينفى الشمالية» فكل منهما مثبت و ناف لمدلول الآخرء فلم يتفقا على شىء واحد لتتحقق بذلكك البينة 
الشرعية. 

نعم قد يقال إنهما و ان اختلفا فى المدلول المطابقى و هو الاخبار عن فرد خاص من الهلال إلا أنهما متفقان فى المدلول الالتزامى و 
هو الاخبار عن أصل وجود الهلال و الكلى الجامع القابل للانطباق على كل من الفردين؛ و لا فرق فى حجية البينة كغيرها مما هو من 
مقولة الحكاية بين المدلول المطابقى و الالتزامى» فإذا سقطت المطابقة عن الحجية أما لأجل المعارضة أو لعدم حصول الشهادة 
الشرعية لا مانع من الأخذ بالمدلول الالترامى. 

و لكنه يندفع بما تعرضنا له مستقصى فى مبحث المياه عند التكلم حول الشهادة على النجاسة و ثبوتها بالبينة و قلنا ثمهُ ما ملخصه: 
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أن الدلالةُ الالتزاميه كما أنها تابعه للمطابقيهُ فى الوجود. أى فى أصل الدلالهُ و تحققها كذلكك تتبعها فى الحجية؛ فإن ذلك هو 
مقتضى ما هو المستند لحجية البينة و غيرها من السيرة العقلائية و نحوهاء فإنها ناطقة بأنها تدور مدارها ثبوتا و سقوطا وجودا و حجية 
فمع سقوط المطابقية 
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عن الحجية لا دليل على حجية الكلام فى الدلالة الالتزامية حتى فيما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخصء بل هى تتبعها فى السقوط لا 
محالة. 

فلو فرضنا قيام البينة على أن الدار التى هى تحت يد زيد لعمرو فلا شكك فى أن المال يؤخذ حينئذ منه و يعطى لعمرو لتقدم البينة على 
اليد. و هذه الشهادة الدالة بالمطابقة على أن الدار لعمرو لها دلالة التزامية باللزوم البين بالمعنى الأخصء و هى انها ليست لزيد لامتناع 
اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد. و حينئذ فلو فرضنا ان عمروا اعترف بان الدار ليست له فلا ريب فى سقوط البينة عندئذ عن 
الحجية لتقدم الإقرار عليها بل على غيرها أيضا من سائر الحجج حتى حكم الحاكم. 

أفهل يمكن القول حينئذ بأن الساقط هو الدلالة المطابقيه و هو كونها لعمرو دون الالتزامية؛ أعنى عدم كونها لزيد فتؤخذ الدار من 
يده» و يعامل معها معاملة مجهول المالكك باعتبار ان البينة أخبرت بالالتزام بأنها ليست لزيد و لم يعرف مالكها؟ ليس كذلك قطعا. 

و السر فيه ما ذكرناه هناكك من أن الشهادة على الملزوم وان كانت شهادة على اللازم و لا سيما فى اللزوم البين بالمعنى الأخص 
كالمثال المتقدم إلا أنها ليست شهادة على اللازم مطلقا و أينما سرى بل حصة خاصة منه و هى اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه فى 
الوجود. فمن يخبر فى المثال عن أن الدار لعمرو فهو يخبر طبعا عن عدم كونها لزيد ذاكك العدم الذى هو لازم لملكية عمروء لا انه 
يخبر عن عدم ملكية زيد على سبيل الإطلاق» فهو يخبر عن حصة خاصة من اللازم التى هى من شؤون الشهادة على الملزوم فاذا سقط 
الملزوم بمقتضى الاعتراف تبعه سقوط اللازم بطبيعة الحال» فيكون اعتراف المقر له إنكارا لللازم. و كذلك الحال فى بقيةُ اللوازم. 
فمن أخبر عن أن هذا ثلج فقد أخبر عن بياضه لا 
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ولا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية )١(‏ 


عن طبيعى البياض الجامع بين الثلج و القطن» بل خصوص هذه الحصة المقارنة معه فاذا علمنا من الخارج ان ذاكك الجسم لم يكن 
ثلجا ليس لنا أن نقول إنه أبيض. 

وعلى الجملة الاخبار عن الملزوم فى باب الشهادة و غيرها إنما يكون إخبارا عن اللازم فيما هو لازم له» أى عن الحصة الخاصة 
الملازمة لهذا الملزوم لا عن الطبيعى. 

و عليه فمن يشهد برؤية الهلال فى طرف الجنوب لا يخبر- بالدلالة الالتزامية- عن وجود جامع الهلال ليشاركه فى هذا الاخبار من 
يشهد برؤيته فى طرف الشمال فتتحقق بذلكك البينة الشرعية» و إنما يخبر عن الحصة المقارنة لهذا الفرد» و المفروض عدم ثبوته لكونه 
شاهدا واحدا و هكذا الشاهد الآخرء فما يخبر به كل منهما غير ما يخبر به الآخر. 

إذا فلم تثبت رؤية الهلال بالبينة الشرعية لعدم تعلق الشهادتين بموضوع واحدء لا بالدلالة المطابقية و لا الالتزامية حسبما عرفت. 

و نظير ذلكك ما لو ادعى كل من زيد و عمروان بكرا باعه داره و لكل منهما شاهد واحد فإنه لا يثبت بذلكك تحقق البيع» و تردد 
المالكك بين زيد و عمرو بدعوى توافق الشاهدين على هذا المدلول الالتزامى» إذ ليس اللازم هو الجامع؛ بل الحصة الخاصة المغايرة 
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الخضة الأخرى كما غرفت 

)١(‏ لعدم دخله فيما هو المناط فى اعتبار الشهادةٌ من وحدةٌ المشهود به و هو وجود الهلال فى ليله كذا فكما لا يعتبر الاتحاد فى زمان 
أداء الشهادة و لإمكان الرؤية» فكذا لا يعتبر فى زمان الرؤية؛ فلا مانع من أن يشهد أحدهما برؤيته بعد الغروب بربع ساعة و الآخر 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟. ص: 77 

مع توافقهما على الرؤية فى الليل (1) 


ساعة بعد أن كان أحد الوجودين ملازما للآخر. فان هذه الخصوصيات الزائدة أجنبية عن صحة الشهادة كما هو واضح. 

)١(‏ ان أراد به الموافقة على الرؤيةُ فى ليله واحدهٌ كما لا يبعد» بل لعله ظاهر العبارةً فهو وجيه فإنه لو اختلفا فشهد أحدهما يرؤيهُ هلال 
رمضان فى ليله السبت مثلا و الآخر فى ليلهُ الأحد لم تتم الشهاد على شىء منهما. أما الأول فواضح. و كذا الثانى» إذ هما و ان اتفقا 
على كونه من رمضان إلا أن الأول يكذب بالدلالة الالتزامية ما يدعيه الثانى من كونها الليلة الاولى بل يراها الثانيةء فلا يتفقان على 
هذه الدعوى. فخصوصية الليلة الأولى لم تثبت بشىء من الشهادتين كما هو واضح. 

وان أراد لزوم تعلق الشهادة برؤية الهلال فى الليل فى مقابل النهار بحيث لو شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بنصف ساعة؛ و الآخر 
بعده بنصف ساعة- مثلا- لم ينفع. فهذا غير واضح. إذ لم يرد اعتبار الرؤية فى الليل فى شىء من النصوص . فلا مانع من قبول الشهادة 
المزبورة إلا إذا فرض التنافى بينهماء كما لو شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بخمس دقائق قريبا من الأفق بحيث لا يبقى فوقه أكثر 
من عشر دقائق مثلاء و شهد الآخر بأنه رآه بعد الغروب بساعة فإن مثل هذه الشهادة لا تسمع» لرجوع ذلكك الى الخصوصيات الفردية 
المستلزمة لتكذيب أحدهما الآخر فان الفرد الذى يشهد به أحدهما غير الفرد الذى يشهد به الآخر. و مثله لا يحقق البينةُ الشرعية كما 
مر. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7 ص: 78 

ولايثبت بشهادةٌ النساء )١(‏ 


(1) لجمله من النصوص المعتبرة المصرحة بذلك التى منها صحيحة الحلى عن أبى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه السلام كان 
يقول: 

لا أجيز فى الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال. 

ورواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: لا أجيز فى الطلاق و لا فى الهلال إلا رجلين» و 
نحوها غيرها .)١١‏ 

و المراد بهذه الروايات نفى الحجية الشرعية عن شهادةٌ النساء و قبول قولهن تعبدا على النحو الذى كان ثابتا فى الرجالء و أما إذا بلغ 
إخبارهن حد التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حد الشياع المفيد للعلم فلا ينبغى التأمل فى عدم كونه مشمولا لتلكك 
النصوص فإنها ناظرة إلى النهى عن العمل بشهادة النساءء لا عن العمل بالعلم الوجدانى كما هو واضح. 

نعم هناكك روايةُ واحده ربما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان و هلال شوالء وان الأول يثبت بشهادتهن فيقيد بها إطلاق 
التسوضن المتقدمة: 

و هى ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال لا تجوز شهادةٌ النساء فى الفطر 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ناننا‏ من عاب9 


إلا شهادة رجلين عدلين» و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأةُ واحدة .١‏ 


.5 2” .١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١18 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
79 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7. ص:‎ 


وقد رواها فى الوسائل فى موضعين أحدهما فى هذا المقام و الآخر فى كتاب الشهادات .)١١‏ 

و له «قده) سهو قلم و اشتباه فى كل من الموضعين. 

أما سهوه «قده» فى المقام فلأجل انه «قده» رواها عن الشيخ عن على بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد. إلخ» مع أن الشيخ رواها 
فى التهذيب و الاستبصار عن سعد بن عبد الله عن محمد ابن خالد و على بن حديد فى سند و عن سعد عن محمد بن الحسين بن 
أبى الخطاب و الهيثم بن أبى مسروق النهدى فى سند آخرء كلهم عن على بن النعمان. و على التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن 
ابن فضال. 

و أما سهوه فى كتاب الشهادات. فهو انه يرويها عن داود بن الحصين بسندين أحدهما:- و هو الذى أشار إليه بقوله و بالإسناد- عن 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. إلخ. 

مع ان الموجود فى التهذيب و الاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد مباشرة لا بواسطة أحمد بن محمد. 

و كيفما كان فالروايةٌ وان كانت معتبرة السند إلا أنها قاصرة الدلالة» إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل على التفصيل 
بين الهلالين» بل غايتها عدم البأس بالصيام كما عبر (عليه السلام) بذلكء ولا شكك فى عدم البأس المزبور بان يصام رجاء بقصد 
شعبان» أو بقصد الأمر الفعلى حسبما تقدم فى محله؛ و ليس كذلك الفطر لحرمة الصوم يومئذ. فمن ثم عبر عليه السلام فيه بقوله: 
«لا تجوز شهادة النساء فى الفطر» فهما يشتركان فى عدم الثبوت 


.188 الوسائل باب ؟؟ من كتاب الشهادات حديث 8" ج 18 ص‎ )١( 
/١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


بشهادةٌ النساء و ان افترقا فى إمكان الاحتياط و جواز الصوم بعنوان الرجاء و عدمه حسبما عرفت. 

و مما يؤكد ذلكك عدم ثبوت أى شىء بشهادةٌ امرأة واحدةٌ فى كافة الأبواب الفقهية» بل و لا رجل واحد إلا فى بعض الموارد الخاصة 
مما قام عليه النص كما فى الوصية» حيث انه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة» و كما فى القتل حيث انه يثبت بشهادتها ربع الدية 
فكيف يمكن أن يقال بثبوت الهلال بشهادةٌ امرأة واحدءٌ سيما بعد ما تقدم فى جمله من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلا بشهادة 
رجلين عادلين. إذا فلا تنهض هذه الروايةٌ لمعارضة ما سبق بوجه. 

)١(‏ تعميم عدم الكفاية لضم اليمين لعله من توضيح الواضحات. فان الاكتفاء بشاهد واحد فى باب الهلال و ان نسب الى بعضهم- 
كما ستعرف- إلا ان ضم اليمين معه لم يعرف له أى وجه. إذ الروايات الواردة فى كفاية ضم اليمين مع الشاهد الواحد أكثرها إنما 
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الدين خاصة بشاهد و يمين. 

و من ثم اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة: فخصه بعضهم بموارد الدين دون غيره من سائر الدعاوى المتعلقة بالأملاكك. 
للح 0 فلو ادعى أحد على أحد دينا أو عينا و اقام شاهدا واحدا مع ضم اليمين ثبتت الدعوى. و هذا غير 
بعيد حسينا ستفاد من بعض الروايات: 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: /١‏ 


«السادس» حكم الحاكم 000 


و تعدى آخرون الى مطلق الحقوق و ان لم تتضمن دعوى مالي مثل دعوى الزوجية و نحوها. فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إما ديناء 
أو مالاء أو حقاء و أما إذا لم يكن شيئا من ذلكك و كان خارجا عن مورد الدعوى رأسا كثبوت الهلال فلم ينسب الى أحد من الفقهاء 
اعتبار شاهد واحد مع اليمين. 

و أما احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمةٌ المتعددة الناطقةٌ باعتبار العدد التى منها صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 
(ع) إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز فى الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .)١١‏ 

نعم قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين. إلخ 7١‏ لانطباق العدل على الشاهد الواحد. 

و فيه ان غايته الدلالة عليه بالإطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدمة على أن النسخ مختلفة و فى بعضها «عدول» بدل «عدل» و رواها 
فى الوسائل فى موضع آخر «بينة عدل» 80 فلا تنهض لمقاومة ما سبق. 

)١(‏ على المشهور كما نسب إليهم و خالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه. 

و يستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ 
.8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )5( 
/” المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 27 ص:‎ 


أو دلالة على سبيل منع الخلو. 

منها صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام 
بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس. و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاءٌ الى الغد 
فصلى بهم .)١١‏ 

دلت على أن الإفطار يثبت بأمر الإمام سواء أثبت الهلال عنده قبل الزوال أم بعده و انما يفترقان فى إقامة الصلا حيث أنها لا تشرع 
بعد الزوال. فمن ثمٌّ تؤخر إلى الغد. 

ولكن الصحيحة كما ترى اجبا ا ل لتر اس ال :إلى رجرب إطاعة الامام و انه متى أمر بالإفطار وجب 
لكونه مفترض الطاعة بمقتضى قوله تعالى أَطِيعُوا الله وَ أَِيعُوا الوَسُولَ و أولى الْأَمْرِ مِنكُمْ) من غير حاجة الى صدور حكم منه الذى 
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هو إنشاء خاص لعدم فرضه فى الحديثء و إنما المفروض مجرد قيام الشهود لديه و صدور الأمر منه الذى هو غير الحكم بالضرورة. 
و هذه الإطاعة التى هى من شؤون الولاية المطلقة خاصة بمن هو امام بقول مطلق» أى لجميع الناس و كافة المسلمين المنحصر فى 
الأئمة المعصومين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين. و لم ينهض لدينا ما يتكفل لإثبات هذه الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء و 
المجتهدين فى عصر الغيبة لكى يثبت الهلال و يجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح عدم صدق عنوان الامام بمعناه المعهود عند المتشرعة 
عليهم و لا سيما بلحاظ فرض وجوب طاعته على جميع المسلمين. 


.١ الوسائل باب # من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
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و على الجملة الرواية خاصة بالإمام الذى هو شخص واحد و امام لجميع المسلمين- و ان كان التطبيق محمولا على التقية أحيانا كما 
فى قوله ذاكك الى الامام -00١‏ و ناظرةٌ إلى نفوذ أمره و وجوب طاعته. و إثبات هذا المقام لنوابه العام من العلماء الأعلام و المراجع 
العظام دونه خرط القتاد. كما نص عليه شيخنا الأنصارى «قده» فى كتاب المكاسب. و باحثنا حوله ثمهُ بنطاق واسع بل فى البلغة 7 انه 
غير ثابت بالضرورة و لا مساس لهذه الصحيحة بنفوذ حكم الحاكم و المجتهد الجامع للشرائط بحيث لو حكم و هو فى بيته وان لم 
يقلده بل لم يعرفه أكثر الناس بأن هذه الليلُ أول شوال وجب على الكل ترتيب الأثر عليه» و حرمت مخالفته فان هذا لا يكاد يستفاد 
من هذه الصحيحة بوجه. 

و منها التوقيع الذى رواه الصدوق فى كتاب إ كمال الدين و إتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام؛ عن محمد بن يعقوب» عن 
إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط 
مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ها سألث عنه أرشدك الله و تبتكك. الى أن قال: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فبها الى زواه 
حديثنا فإنهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه. إلخ «”. 

فإن أمر الهلال من الحوادث الواقعة فيرجع فيه الى رواه الحديث و هم حكام الشرع و يكون قولهم حجة متبعة و حكمهم نافذا فى 
الامة. 


وفيه انها قاصرةٌ سئدا و دلالة. 


)١(‏ الوسائل باب /اه من أبواب ما يمسكك عند الصائم الحديث ه. 
(0) بلغ الفقيه ج اص 718. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث 4. 
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أما السند فلجهالة ابن عصام, و كذا إسحاق بن يعقوب. 
و أما الدلالة فلاجمال المراد من الحوادث الواقعهٌ فان المحتمل فيه أمور: 
أحدها: الأأمور التى تنفق خارجا و لم يعلم حكمها كما لو مات زيد وله ثياب أو مصاحف عديدة و لم يعلم ان الحبوة هل تختص 
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بواحد منها أو تشمل الكل و نحو ذلك من موارد الشبهات الحكمية التى تتضمنها الحوادث الواقعة و قد أمر عليه السلام بالرجوع 
فيها- الظاهر فى السؤال عن حكمها- الى رواه الحديثء فتكون حينئذ من أدله حجيهٌ الخبر لو كان المراد هو الراوى؛ أو من أدلة 
حجية الفتوى لو كان المراد بالرواة هم العلماء. و على التقديرين تكون أجنبية عن محل الكلام. 

و مما يؤيد إرادة أحد الأسمرين الإرجاع إلى الرواة بصيغةُ العموم لا الى شخص معين. فان هذا هو حكم الجاهل بالمسألة الذى لا 
يعرف حكمها فيرجع الى العالم أما لأنه رأو أو لأنه مجتهد. و من الظاهر ان فى زمانهم عليهم السلام و ما بعده بقليل كان المرجع- 
لدى تعذر الوصول الى الامام- هم رواه الحديث فكانوا هم المسؤولون عن حكم الحوادث الواقعة. و على أى حال فالرواية على هذا 
الاحتمال أجنبيةُ عما نحن بصدهده البتةُ. 

ثانيها: الشبهات الموضوعية التى تقع موردا للنزاع و الخصومة؛ كما لو ادعى زيد ملكية هذه الدار و أنكرها عمرو و نحو ذلكك من سائر 
موارد الدعاوى» فتكون من أدلهٌ نفوذ القضاء. 

و هذا الاحتمال وان كان بعيدا جدا بالنسبة الى سابقة» و إلا لقال 
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(فارجعوها) بدل قوله (فارجعوا فيها) ضرورة ان فى موارد المرافعات و الدعاوى ترفع نفس الحادثة و أصل الواقعة إلى القاضى و 
الحاكم الشرعى» فهى ترجع اليه» لا انه يرجع فيها اليه. 

على انه لا مدخل للراوى بما هو رأو فى مسألة القضاء و إنهاء الحكم لعدم كونه شأنا من شؤونه» و ظاهر التوقيع دخالة هذا الوصف 
العنوانى فى مرجعيته للحوادث الواقعة كما لا يخفى. إلا أنه على تقدير تسليمه أجنبى أيضا عن محل الكلام و لا ربط له بالمقام. 
ثالثها: مطلق الحوادث سواء أ كانت من قبيل المرافعات أم لا التى منها ثبوت الهلال. 

و هذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال, و لكنه لا مقتضى له بعد وضوح الطرق الشرعية المعدة لاستعلام الهلال من التواتر و الشياع و 
البينة وعد الثلاثين من غير حاجة الى مراجعة الحاكم الشرعى» ضرورة انه إنما يجب الرجوع اليه مع مسيس الحاجة» بحيث لو كان 
الامام عليه السلام بنفسه حاضرا لوجب الرجوع اليه. و الأمر بالرجوع فى التوقيع ناظر الى هذه الصورة. 

و من البين ان مسألة الهلاللل لم تكن كذلكك. فإنه لا تجب فيها مراجعة الإمام عليه السلام حتى فى عصر حضوره و إمكان الوصول 
اليه بل للمكلف الامتناع عن ذلكك و الاقتصار على الطرق المقررة لإثباته» فان توفرت لديه و قامت الحجة الشرعية أفطر و الا بقى 
على صومه. و لم يعهد فى عصر أحد من الأثمةٌ عليهم السلام حتى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام المتصدى للخلافة الظاهرية 
مراجعة الناس و مطالبتهم إياه فى موضوع الهلال على النهج المتداول فى العصر الحاضرء 
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بالإضافة إلى مراجع التقليد إذ لم يذكر ذلكك و لا فى رواية واحدةٌ و لو ضعيفة. 

وعلى الجملة قوله عليه السلام: (فهو حجتى عليكم) أى فى كل ما أنا حجة فيه» فلا تجب مراجعة الفقيه إلا فيما تجب فيه مراجعة 
الامام» و مورده منحصر فى أحد أمرين: أما الشبهات الحكمية» أو باب الدعاوى و المرافعات. و موضوع الهلال خارج عنهما معاء و لا 
دلالة فيه على حجية قول الفقيه المطلقة و ولا-يته العامة فى كل شىء, بحيث لو أمر أحدا ببيع داره- مثلا- وجب اتباعه. فمحصل 
التوقيع وجوب الرجوع الى الفقيه فى الجهة التى يرجع فيها الى الامام لا أن الولاية المطلقة ثابتة له» بحيث ان المناصب الثابتةُ للإمام 
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و منها: مقبولة عمر بن حنظلة: قال عليه السلام فيها: «. 

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنى قد جعلته عليكم 
حاكماء فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا ردء و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حد الشركك باللّه 
لل 

و يرد على الاستدلال بها ضعف السند أولا و ان تلقاها الأصحاب بالقبول و وسمت بالمقبولة لعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة» بيد انه 
وردت فيه رواية وصفه الامام عليه السلام فيها بقوله: (إذا لا يكذب علينا) الذى هو فى أعلى مراتب التوثيق» لو لا انها ضعيفة السند فى 
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نفسها كما مر ذلكك مرارا إذا لا سبيل للاستدلال بها وان سميت بالمقبولة. 

و قصور الدلالهُ ثانيا حيث أنها تتوقف على مقدمتين: 

الاولى دلالتها على جعل منصب القضاء فى زمن الغيبةُ» بل حتى فى زمن الحضور للعلماء. و هذا هو المسمى بالقاضى المنصوب- فى 
قبال قاضى التحكيم- و يكون حكمه نافذا و ماضيا على كل أحد, و لو طالب حضور أحد الخصمين وجب و له الحكم عليه غيابا لو 
امتنع. 

و غير خفى أن المقبولة وان كانت واضحة الدلالة على نصب القاضى ابتداء و لزوم اتباعه فى قضائه حيث أن قوله عليه السلام: 
افليرضوا به حكما؛ بعد قوله: «ينظران من كان منكم. إلخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكما باعتبار انه عليه السلام قد جعله 
حاكما عليهم بمقتضى قوله عليه السلام: (فإنى قد جعلته حاكما) الذى هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور. 

الا أن النصب المزبور خاص بمورد التنازع و الترافع المذكور فى صدر الحديثء بلا فرق بين الهلال و غيره كما لو استأجر داراء أو 
تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر برؤية الهلال و عدمه. فترافعا عند الحاكم و قضى بالهلال» فان حكمه حينئذ نافذ بلا 
إشكال. 

و أما نفوذ حكمه حتى فى غير مورد الترافع كما لو شككنا ان هذه الليلة أول رمضان ليجب الصوم أو أول شوال ليحرم من غير أى 
تنازع و تخاصم. فلا تدل المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذ إلا بعد ضم- مقدمة ثانية: و هى ان وظيفة القضاه لم تكن مقصورة 
على ختم المنازعات فحسبء. بل كان المتعارف و المتداول لدى قضاة العامة التدخل 
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فى جميع الشؤون التى تبتلى بها العامة و منها التعرض لأمر الهلال حيث انهم كانوا يتتدخلون فيه بلا ريب و كان الناس يعملون على 
طبق قضائهم فى جميع البلدان الإسلامية. فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة» و ثبت ان الامام عليه السلام نصب شخصا قاضيا 
فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال فلهذا القاضى ما لقضاه العامة» و منه الحكم فى الهلال» كما هو المتعارف فى زماننا هذا 
قعا للأريتة الساقة لمابيى الأمرون من الملاؤمة الشاريية عنما عرفة. 
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و لكنكك خبير بان هذه المقدمة أيضا غير بين ولا مبينة لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات» فان مجرد تصدى قضاهُ العامة لأمر 
الهلال خارجا لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء فى الشريعةٌ المقدسة» حتى يدل نصب أحد قاضيا على كون حكمه فى الهلال 
ماضيا بالدلالة الالتزامية» و لعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم, فلا يصح الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن كانت 
الملازمة المزبورة خارجية محضة و لم يثبت كونها شرعية. 

و ملخص الكلاام فى المقام ان إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأى دليل لفظى معتبر ليتمسكك 
بإطلاقه. 

نعم بما انا نقطع بوجوبه الكفائى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى عليه و لولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع و الترافع فى 
الأموال و شبهها من الزواج و الطلاق و المواريث و نحوها. و القدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط» 
فلا جرم يقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع المقدسء أما غيره فلا دليل عليه. 

و من ثم اعتبر الفقهاء الاجتهاد فى القاضى المنصوب زائدا على بقيهُ الشرائط باعتبار انه القدر المتيقن كما عرفت. 
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ونتيجة ذلك نفوذ حكم الحاكم فى اطار خاص و هو باب المنازعات و المرافعات» فإنه المتيقن من مورد الوجوب الكفائى المقطوع 
به. 

أما غيره فلا علم لنا به و قد عرفت عدم ثبوت هذا المنصب لأحد بدليل لفظى ليتمسكك بإطلاقه. 

فإن المقبولة و ان دلت على نصب القاضى ابتداء لكن موردها الترافع على أنها ضعيفة السند كما مر. و أما غيرها مما تمسكك به فى 
المقام مثل ما ورد من أن مجارى الأمور بيد العلماء باللّه أو أن العلماء ورثة الأنبياء و نحو ذلككء فهى بأسرها قاصرة السند أو الدلالة 
كما لا يخفى فلا تستأهل البحث ما عدا: 

رواية أبى خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا 
الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه» و فى طريق 
الكلينى قضائنا بدل قضايانا .)١١‏ 

فإنها رويت بطريقين مع اختلاف يسير فى المتن: 

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبى الجهم عن أبى 
خديجة» وقد رواها صاحب الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث #. 

وهذا الطريق ضعيف لجهالة أبى الجهم, فإنه مشتركك بين ثلاثة أشخاص: أحدهم من أصحاب رسول الله (ص) و هو أجنبى عن 


مورد الرواية. 
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الثانى: سويد و لم يوثق» على انه من أصحاب السجاد عليه السلام؛» و ان بقى إلى زمان الصادق عليه السلام فكيف يروى عنه الحسين 
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بن سعيد الذى لم يدركك الكاظم عليه السلام. 

الثالث: بكير بن أعين أخو زرارهُ و هو و ان كان من الثقات الأجلاء إلا أنه مات فى زمان الصادق عليه السلام» فكيف يمكن ان يروى 
عنه الحسين بن سعيد؟! إذا فأبو الجهم الذى يروى عنه الحسين بن سعيد مجهول لا محالة. 

الطريق الثانى: ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ» عن أبى خديجة سالم بن مكرم و كان من الأحرى أن يذكره صاحب 
الوسائل فى هذا الباب أيضا- أى الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى لا الباب ١‏ منه- كما لا يخفى. 

و هذا الطريق معتبر لصحة طريق الصدوق الى ابن عائذ و هو ثقهُ كما ان أبا خديجة ثقهُ أيضا على الأظهر و ان ضعفه الشيخ فإنه مبنى 
على سهو منه و اشتباه تقدمت الإشارة إليه حاصله ان الرجل يكنى بأبى سلمة أيضاء و الذى هو ضعيف هو سالم بن أبى سلمة لا سالم 
أبو سلمهٌ فاشتبه أحدهما بالآخر. 

و كيفما كان فالروايه وان كانت معتبرة بهذا الطريق إلا أنها قاصرة الدلالة لكونها ناظرةٌ إلى قاضى التحكيمء أى الذى يتراضى به 
المتخاصمان الذى لا يشترط فيه إلا معرفة شىء من أحكام القضاء لا إلى القاضى المنصوب ابتداء الذى هو محل الكلام و يعتبر فيه 
الاجتهاد كما تقدم, و الا فقاضى التحكيم لا يكون حكمه نافذا فى غير خصم النزاع الذى رفعه المتخاصمان اليه و رضيا به حكماء لا 
فى الهلال و لا فى غيره بلا خلاف فيه ولا إشكال. 
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الذى لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده كما إذا استند الى الشياع الظنى .)١(‏ 


و المتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن انه لم ينهض لدينا دليل لفظى معتبر يدل على نصب القاضى ابتداءء» و إنما نلتزم به من باب 
القطع الخارجى المستلزم للاقتصار على المقدار المتيقن. 

و على تقدير التسليم فالملازمة بينه و بين نفوذ حكمه فى الهلال غير ثابتة» فإن مجرد تصدى قضاة العامة لذلكك و اتباع الناس لهم لا 
يدل على كون الملازمة ملازمة شرعية. بمعنى أن كل من كان قاضيا كان حكمه فى الهلال أيضا ماضيا فى الشريعة الإسلامية بعد أن 
لم يكن فعل القضاءً حجة متبعة. و من الجائز أن الشارع قد اقتصر فيه على الطرق المقررة لثبوته من الشياع و البينة و الرؤية, و إلا 
فبالعمل بالاستصحاب بمقتضى قوله عليه السلام: صم للرؤية و أفطر للرؤية» كما هو الشأن فى غيره من سائر الموضوعات الخارجية 
التى منها دخول الوقت, أ فهل يحتمل ثبوت الغروب- مثلا- بحكم الحاكم ليجوز الإفطار؟ 

كلاء بل على كل مكلف تتبع الطرق المتكفلة لإثباته. فليكن هلال رمضان و شوال أيضا من هذا القبيل من غير أيه خصوصية فيه. 

و لأجل ذلك استشكلنا فى ثبوت الهلال بحكم الحاكم, و مع ذلكك كله فالاحتياط الذى هو سبيل النجاءً مما لا ينبغى تركه. 

)١(‏ يريد (قده) بذلكك أن حكم الحاكم فى الهلال كغيره من موارد المنازعات لا يغير الواقع و لا يوجب قلبه عما هو عليه و إنما هو 
طريق محض كسائر الطرق الشرعية. 

و حينئذ فإذا علمنا بخطئه فى حكمه و انه مخالف للواقع بالقطع الوجدانى لم يكن حكمه حجة وقتئذ بالضرورة و ان نسب ذلك الى 
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بعض العامة لاختصاص أدلة الحجج بأسرها بموطن الجهل و ظرف الشككء إذ لا سبيل التعبد على خلاف القطع. 
و أما إذا لم نعلم خطأه فى الحكم و احتملنا اصابته للواقع غير ان المستند الذى عوّل عليه نقطع بخطثه فيه و ان كان معذورا لالتباس 
الأمر عليه بجهة من الجهات بحيث لو تنبه الى ما اطلعنا عليه لاذعن بخطئه. 
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كما لو استند فى عدالٌ الشاهدين إلى أصالة العدالة» و نحن نقطع بأنهما مشهوران بالفسق و هو لا يعلم» أو جاءه عادل فشهد و خرجء 
ثمّ جاءه مره أخرى ليؤكد شهادته الاولى و قد غتير زبه لغرض من الأغراض»ء فتخيل القاضى انه رجل آخرء أو شهد عنده جماعة لا 
يفيد اخبارهم عند متعارف الناس الاطمئنان فضلا عن اليقين» بل غايته الشياع الظنى و لكن القاضى لحسن اعتقاده بهم- مع اعترافه 
بعدم حجية الشياع الظنى- حصل له اليقين. و هكذا سائر موارد الخطأ فى المستند عن عذرء فإنه لا أثر لمثل هذا الحكم, و لا يصححه 
اعتقاد القاضى بمستند كهذا كما هو الحال فى باب الطلاق» حيث انه لا يقع لدى شاهدين فاسقين و إن تخيل المطلق عدالتهماء إذ 
الموضوع هو العادل الواقعى لا من يعتقد المطلق عدالته فكما لا يقع الطلاق جزما مع القطع بالفسق فكذا حكم الحاكم فى المقام 
بمناط واحد. 

و بالجملة محل الكلام فى ثبوت الهلال بحكم الحاكم ما إذا كان حكمه محتمل المطابقة للواقع و كان على مبنى صحيح. أما المبنى 
على أساس فاسد فهو ساقط عن درجة الاعتبار بلا إشكال. 

نعم لو كانت الصحةٌ و عدمها مختلفة باختلاف الانظار كما لو كان القاضى ممن يرى حجية الشياع الظنى» أو عدم اعتبار طيب 
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و لأ يقبت بقول المتحدين )١(‏ و لا خبيوية الشفق فى الليلة الأحرئ (). 


المولد فى الشاهد الى غير ذلك من المسائل الخلافية التى وقع الكلام فيها فى موارد الترافع و الشهادات, و قد أدى فتوى الحاكم إلى 
شىء» و المتخاصمين أو غيرهما إلى شىء آخر فبناء على حجية حكم الحاكم كان حكمه نافذا حتى على من خالفه فى الاعتقاد إذ 
المستند صحيح عنده بعد أن قضى على طبق فتواه و على حسب الموازين الشرعية التى أدى إليها نظره؛ فلا حرج عليه لو ساقته الأدلة 
إلى حجية شهادة ابن الزنا مثلاء فلا مناص من إتباعه بعد ان لم يكن هذا من موارد الخطأ فى الحكم و لا فى المستند حسبما عرفت. 
)١(‏ لنطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت فى أحد أمرين: 

أما الرؤية الأعم من رؤيةُ الشخص بنفسه أو بغيره المستكشف من الشياع أو البينة و نحوهما. 

و أما عد الثلاثين فالثبوت بغيرهما يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه. 

على أن قول المنجم غايته الظن الذى لا يغنى من الحق ولا يكون حجة بالأدلة الأربعة إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما فى 
باب القبلة حيث ورد انه يجزئ التحرى أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة »١«‏ و لم يقم عليه دليل فى المقام. 

() يعنى علو الهلال و ارتفاعه عن الأفق, بمثابة يغيب الشفق و الهلال بعد باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمارة على أنها الليلة 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب القبلة الحديث‎ )١( 
81 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 


الثانية بعد وضوح إنها الليلة الاولى فى صورة العكس - أعنى غيبوبة الهلال قبل الشفق- من دون رؤية فى الليلة السابقة. 

و لكن المشهور أنكروا ذلككء و ذكروا ان المدار هو الرؤية و لا اعتبار بالغيبوبة. 

و تشهد للقول المزبور روايتان: 

إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو ليله 
وإذاغاب بعد الشفق فهو لليلتين .0١١‏ 
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هكذا فى الوسائل- الطبعهٌ الجديدة-» فكأن الرجل مردد بين إسماعيل بن الحسنء أو إسماعيل بن بحر. و لكن الظاهر انه من غلط 
النسخة» و لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك فسهو من قلمه الشريف (قدس سره). 

بل الصحيح كما فى الكافىء و الفقيه» و التهذيب: إسماعيل بن الحر. نعم حكى عن بعض نسخ الكافى كما ذكره جامع الرواه و غيره 
و عن بعض نسخ التهذيب غير المطبوعة: إسماعيل بن الحسن بصورة النسخة. و الا فالكل متفقون على ذكر الحر و ليس من (بحر) 
عين ولا أثر. 

و على كل تقدير فالرواية ضعيفة السند» فإن إسماعيل بن بحر غير مذكور أصلاء و ابن الحر أو ابن الحسن مجهولان. 

الثانية: نفس الرواية بإسناد الكلينى عن الصلت الخزاز عن أبى عبد الله عليه السلام و هى أيضا ضعيفة لجهالة الصلت, و كذا عبد الله 
ابن الحسن أو ابن الحسين على اختلاف النسخ. 


." الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
16 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟. ص:‎ 
فلا يحكم بكون ذلكك اليوم أول الشهر‎ )١( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال‎ 


على انهما معارضتان بمعتبرة أبى على بن راشد الصريحة فى عدم العبرةٌ بالغيبوبة» قال: كتب الىّ أبو الحسن العسكرى عليه السلام 
كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان» و ذلكك فى سنه اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم الشكك فصام أهل 
بغداد يوم الخميسء و أخبرونى أنهم رأوا الهلال ليله الخميسء و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويلء قال فاعتقدت ان الصوم يوم 
الخميس و ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء» قال: فكتب الى زادك الله توفيقا ققد صمت بصيامناء قال: ثم لقيته بعد ذلكك 
فسألته عما كتبت به اليه فقال لى: أو لم أكتب إليكك إنما صمت الخميس. و لا تصم إلا للرؤية .)١١‏ 

فان أبى على بن راشد الذى هو من أصحاب الجواد عليه السلام ثقة» و الرواية مروية عن الهادى عليه السلام. 

و قوله عليه السلام: لليلة بقيت من شعبان فيه ايعاز الى أن أول رمضان هو يوم الخميس. و قوله فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس» أى 
من إخبار الإمام عليه السلام. 

و كيفما كان فهى صريحة فى عدم العبرةٌ بالغيبوبة المفروضة فى موردها فعلى تقدير التعارض و التساقط كان المرجع العمومات الآمرة 
بأنه: 

صم للرؤية و أفطر للرؤية. 

)١(‏ قد يتفق رؤيهٌ الهلال فى النهارء أما قبل الزوال أو بعده. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
88 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


و أما الرؤية قبل الغروب فكثيرة جدا ولا إشكال فى انه هلال لليوم الآتى للزوم الرؤية فى الليل فى احتساب النهار من الشهر فهو تابع 
له فلا أثر للرؤية آخر النهار» و كذلك الحال بعد الزوال و لو بقليل» فلا يثبت به ان هذا اليوم أول الشهر لما عرفت من أن العبرة 
بالرؤية فى الليل و اليوم تابع له. 
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و أما إذا شوهد الهلال قبل الزوال فهل يكشف عن كونه متكونا و موجودا فى الليل و ان لم ير من باب الاتفاق فهذا اليوم أول الشهرء 
أو لا أثر له و لا اعتبار إلا بالرؤية فى الليل كما عليه المشهور؟ 

لا ريب انا لو كنا نحن و النصوص المتقدمة- مع الغض عن أى نص خاص وارد فى المقام- الناطقة بأنه صم للرؤية و أفطر للرؤية كان 
مقتضاها اعتبار الرؤية فى الليل» ضرورة أنه المنصرف من الرؤية المتعقبةُ بالأمر بالصوم الذى مبدؤه الإمساكك من طلوع الفجر فلا أثر 
للرؤية فى النهار لا قبل الزوال و لا بعده» و لا قبل الغروب. نعم بما أن هذه الرؤية تلازم الرؤية فى الليلة الآتية بطبيعة الحال لسير القمر 
من المشرق الى المغرب. فلا جرم يكون اليوم الآتى هو أول الشهر. 

و أما بالنظر الى الروايات الخاصة الواردهُ فى المقام فمقتضى جملة منها عدم العبرةُ بالرؤية فى النهار و ان كانت قبل الزوال لإطلاق 
بعضها و تقيبد بعضها الأخر بوسط النهارء الظاهر فيما قبل الزوال بناء على أن مبدأه طلوع الفجر حيث ان ما بين الطلوعين ساعة و 
نصف تقريباء فيكون وسط النهار ما يقارب من ثلاثة أرباع الساعة قبل الزوال. 

فمن النصوص المقيدهُ موثقهُ إسحاق بن عمار قال: سألت أبا 

المستند فى شرح العروة الوثقى الصوم 7» ص: 917 


عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبانء فقال: لا تصمه إلا أن تراهء فان شهد أهل بلد آخر أنهم 
رأوه فاقضه. و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل 2١١‏ و هى و ان كان صدرها واردا فى هلال رمضان و لكن ذيلها ظاهر 
فى شوالء لأمره بالإتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر فى كونه من رمضان. 

و صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل 
«و أشهدوا عليه عدولا» من المسلمينء و ان لم تروا الهلال إلامن وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل. إلخ .0١‏ 

و من المطلقة ما رواه الشيخ بإسناده عن جراح المدائنى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار فى شهر رمضان 
فليتم صيامه (صومه) 9". 

وهى وان كانت ضعيفة عند القوم» إذ لم يرد فى جراح و لا فى القاسم بن سليمان الواقع فى السند مدح و لا توثيق فى كتب الرجالء 
و لكنها معتبره عندنا لوجودهما فى اسناد كامل الزيارات. 

و رواها العياشى أيضا مرسلا «6). 

هذا و لكن الروايةٌ المطلقةٌ قابلهُ للتقييد. 

و أما المقيدة فالاستدلال بها متوقق- كما عرفت- على احتساب 


." الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ؟.‎ )( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ 
1/ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 
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مبدء النهار من طلوع الفجر. و هو كما ترى لا يساعده الفهم العرفى و لا المعنى اللغوى؛ فإن مبدأ الصوم و ان كان هو طلوع الفجر و 
لكن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشكال كما أشير إليه فى عدةٌ من الروايات الوارده فى باب الزوال و انه منتصف النهار و كنا و لا 
نزال نسمع منذ قراءة المنطق التمثيل للقضية الشرطية بقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود, و إذا كان النهار موجودا فالشمس 
طالعةٌ. 

إذا فوسط النهار مساوق الزوال. و عليه فالروايتان المقيدتان لا تدلان على أزيد من أن رؤية الهلال وسط النهار» أى عند الزوال و ما 
بعده تستوجب احتساب اليوم من الشهر السابق. و هذا صحيح لا غبار عليه؛ و لا دلاله فيهما على الاحتساب منه حتى لو شوهد قبل 
الزوال الذى هو محل الكلام. فان الحمل على الوسط العرفى الشامل لما قبل الزوال و لو بقليل كالاحتساب من طلوع الفجر كل منهما 
بعيد غايته كما لا يخفى. 

إذا فلا مانع من الأخذ بجملة أخرى من النصوص قد دلت صريحا على التفصيل بين الرؤية قبل الزوال فلليلة الماضية؛ و بعده فللآلية 
بعد عدم صلاحيةٌ ما مر للمعارضةٌ معهاء فان غايتها الاجمال فلا تنهض للمقاومة» و تكفينا من هذه الطائفة روايتان معتبرتان: 
إحداهما: وردت فى خصوص شوال و هى موثقة عبيد بن زرارةٌ و عبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤى الهلال 
قبل الزوال فذاكك اليوم من شوالء و إذا رؤى بعد الزوال فذلكك اليوم من شهر رمضان. 

و الأخرى وردث فى عامةٌ الشهورء و هى صحيحةٌ حماد بن عثمان 

المستند فى شرح العروة الوثقى: الصوم7» ص: 49 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلهُ المستقبلة .01١‏ 

وقد عمل بهما جمع من الأصحاب. فلا يتوهم الا-عراض و لا أن القول به مظنة خلاف الإجماع, نعم لم يلتزم به المشهور لكن لا 
لأجل ضعف فى السند» بل لأجل ما تخيلوه من المعارضةٌ مع ما دل على أن العبرة بالرؤيةُ فى الليل مثلا. 

و كيفما كان فلا نرى مانعا من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين عن المعارض. و ان كان القائل به قليلاء و بهما يقيد إطلاق 
معتبرة جراح المتقدمة و تحمل على الرؤيةٌ ما بعد الزوال» بل قريبا من الغروب كما هو الغالب. و إلا فالرؤية فى يوم الشكك عند الزوال 
قبله أو بعده مجرد فرضء بل لم نسمع به لحد الان» و لكن على تقدير التحقق و رؤيته قبل الزوال فهو لليلة الماضية» و يكشف عن 
كون هذا اليوم أول الشهر بمقتضى الروايتين حسبما عرفت سواء أ كان ذلكك من شهر رمضان أم شوال. 

و أما رواية محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل 
الزوال» و ربما رأيناه بعد الزوال» فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا-؟ و كيف تأمرنى فى ذلكك؟ فكتب عليه السلام: تتم الى 
الليل فإنه ان كان تاما رؤى قبل الزوال «». فقد رواها الشيخ فى التهذيب و الاستبصارء و بين النسختين اختلاف فاحش.ء و ان اتحد 
البكدى كذ| المقة عن غين هذه الجهة: 


.8 2 الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ 
٠٠١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 
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فرواها فى التهذيب بالصورة التى نقلناها المذكورة أيضا فى الوسائل و مقتضاها فرض يوم الشكك من آخر شعبان و انه كان ممسكا 
خارجا أما من باب الاتفاق» أو انه كان صائما من شعبان قضاء أو ندبا لبطلان الصوم فيه بعنوان رمضان, فأجاب عليه السلام, بأنه يتم 
الصيام المزبور الى الليل و يبنى على أن اليوم من رمضان فإنه إذا كان الشهر- أى شهر رمضان تاما يمكن- أن يرى هلاله قبل الزوال» 
فيكون هذا هو اليوم الأول» و بعد ضم تسعة و عشرين يوما يكون الشهر تاما. 

و عليه فتكون هذه الرواية مطابقةُ مع الروايتين المتقدمتين فى الدلالة على كشف الرؤيهُ قبل الزوال عن كون اليوم أول الشهر. 

و أمافى الاستبصار فرواها هكذا: «جعلت فداك ربما غم علينا الهلال فى شهر رمضان. إلخ» و مقتضاها فرض يوم الشكك من آخر 
رمضان. و أن الهلال المشكوك فيه هو هلال شوال لا هلال رمضان- كما كان كذلك على روايةٌ التهذيب- فيسأل عن جواز الإفطار 
يومئذ لرؤية الهلالى قبل الزوال بعد وضوح وجوب الصوم فى يوم الشكك من الأخير لو لا الرؤية» فأجاب عليه السلام بوجوب إتمام 
الصيام الى الليل و انه لا أثر لتلكك الرؤيةء لأن الشهر الذى هو فيه إذا كان تاما يمككن أن يرى فيه قبل الزوال هلال الشهر الآتى» فلا 
تكشف تلكك الرؤية عن كون اليوم أول شوال؛ بل يبنى على أنه آخر رمضان. 

و عليه فتكون الرواية دالهُ على عكس المطلوب, و تكون معارضة مع الروايتين المتقدمتين بدلا عن أن تكون معاضدة. 

وعن غير واحد منهم صاحب الحدائق ترجيح هذه النسخة. و هو 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ٠١١‏ 

ولا بغير ذلكك مما يفيد الظن و لو كان قويا إلا للأسير و المحبوس )١(‏ 


وان لم يكن ثابتا لدينا بدليل قاطع إلا أن المظنون ذلككء فان المعنى حينئذ أوفق» و التعبير أسلس و الجملات متناسقة. أما النسخة 
الأخرى فغير غنيةٌ عن نوع من التأويل حسبما عرفت. 

و الذى يسهل الخطب ان الرواية ضعيفة فى نفسها و غير صالحة للاستدلال بها على أى تقدير. فان على بن حاتم الواقع فى السند الذى 
هو ثقةُ» و قيل فى حقه أنه يروى عن الضعفاء رواها عن محمد ابن جعفر و هذا الرجل الذى يروى عنه على بن حاتم فى غير مورد هو 
المكنى بابن بِطهُ و هو ضعيف. فهى إذا ساقطة عن درجة الاعتبار حتى لو كانت النسخ منحصرة فيما فى الاستبصار فلا تنهض 
لعارضة الرواسة المتقدمتين: 

كما لا يعارضهما أيضا عموم: صم الرؤية و أفطر للرؤية» لعدم التنافى و إمكان الجمع بينهما عملا بصناعة الإطلاق و التقيبد. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه أن القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال الذى اختاره غير واحد هو الأقوىء لدلالة النص الصحيح 
عليه» السليم عن المعارضء بيد ان الفرض فى نفسه نادر التحقق حيث لم نر و لم نسمع لحد الآن رؤيته قبل الزوال و لا بعده. اللهم إلا 
قريبا من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فإنه كثير شائع» و لكنه على تقدير التحقق فالحكم بالنظر الى الأدلة الشرعية هو ما عرفت. 

)١(‏ أما الأسير و المحبوس فسيأتى البحث حولهما وانهما يتحريان و يعملان بالظن كما نطق به النصء و أما فى غيرهما فالأمر كما 
ذكره «قدس سرها» إذ الظن مع انه لا دليل على حجيته بل الأدلة 
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الأربعة قائمةُ على عدم حجيته مطلقاء قد ورد النص الخاص على عدم حجيته فى المقام. 
ففى صحيحة الخزاز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
كم يجزى فى رؤية الهلاللى؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنى. إلخ .)١١‏ فلا يثبت به لاهلالل رمضان 
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ليجب الصوم, و لا شوال ليجب الإفطار. 
بقى الكلام فى أمور: 

أحدها: نسب الى الشيخ الصدوق ان الهلاللى إذا كان مطوقا بان كان النور فى جميع أطراف القمر كطوق محيط به فهو امارة كونه 
لليلتين» فبحكم بان السابقة هى الليلة الأمولى و لو لم ير الهلا-ل فيهاء و مال اليه الفاضل الخراسانى فى الذخيرة بل يظهر من الشيخ 
(قده) فى التهذيب القول بهه لكن فى خصوص ما إذا كان فى السماء عله من غيم أو ما يجرى مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع 
عدم وضوح دليل على هذا التقييد. 

و كيفما كان فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا 
تطوق الهلال فهو لليلتين» و إذا رأيت ظل رأسكك فيه فهو لثلاث .07١‏ 

و عن العلامةُ فى التذكرة على ما حكاه عنه فى الجواهر «*”» النقاش فى السند و رميه بالضعف. 


.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7؟.‎ 
."/0 ص‎ ١8 الجواهر ج‎ )( 
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و هو وجيه فى سند الصدوق لجهالة طريقه الى ابن مرازم» و كأنه (قدس سره) قصر النظر عليه و لم يفحص عن بقيهُ الطرق, و إلا فسند 
الشيخ و الكلينى كل منهما صحيح و خال عن شائبة الإشكال. 

فقد رواها الشيخ بإسناده عن سعدء الذى هو سعد بن عبد الله على ما صرح به فى التهذيبء و طريقه اليه صحيح عن يعقوب بن يزيد 
عن محمد بن مرازم عن أبيه و كلهم ثقات عن أبى عبد اللّه (ع) و رواها الكلينى عن أحمد بن إدريسء الذى هو أبو على الأشعرى 
شكه ومن الثقات الأجلكن عن محمد بن أحمد» :وهو محمل بن أحمد بن بصن من الثقات أيضاء عن يعقوت بن يزيد عن محمد ين 
مرازم عن أبيه. فالرواية صحيحة السند قطعا و لا مجال للنقاش فيها بوجه. سيما و ان الكلينى صرح فى صدر كتابه انه لا يذكر فيه إلا 
ما هو حجة بينه و بين ربه» وقد سمعت عمل الشيخ بهاء و ان حملها على صورءٌ خاصة. 

نعم لم يعمل بها المشهور حيث لم يذ كروا التطويق من علامات ثبوت الهلال. 

بل جعلها فى الحدائق )١١‏ معارضة مع النصوص الدالة على أن من أفطر يوم الشكك لا يقضيه إلا مع قيام البينة على الرؤية» حيث ان 
مقتضى هذه الصحيحة وجوب القضاء مع التطويق و ان لم تثبت الرؤية بل قيل بمعارضتها أيضا مع ما دل على أن الصوم و الإفطار 
يكونان إلا بالرؤية. 

و الجميع كما ترى» فان عدم العمل لا يكون قادحا بعد ان لم يكن بالغا حدّ الاعراض- لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها- 
بل 


.590 ص‎ ١ الحدائق ج‎ )١( 
٠١5 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 
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وان بلغ بناء على ما هو الصحيح من عدم سقوط الصحيح بالاعراض عن درجة الاعتبار. 

و أما توهم المعارضة بتقريبها فلا يخلو عن الغرابة» بداهة أن نصوص عدم القضاء كعمومات الرؤية أقصاها أنها مطلقات غير آبِية عن 
التقييد الذى هو ليس بعزيز فى الفقه. فأى مانع من ان تكون الصحيحة مقيده لاطلاقهما. 

وان شئت قلت إن ما دل على عدم وجوب القضاء ما لم تقم البينة لا يثبت عدم القضاء فى خصوص التطويق ليكون النص الوارد فيه 
معارضا له» و انما هو حكم مطلق لا ينافى وجوبه إذا ثبت الهلال من طريق آخر غير البينة كشياع و نحوه. فإن العبرة فى القضاء بثبوت 
ان اليوم الذى أفطر فيه كان من شهر رمضان سواء أثبت بالبينة كما هو الغالب أم بسبب آخر. فاذا ثبت بمقتضى الصحيحة ان التطويق 
أيضا أمارة كالبينة فلا جرم يتقيد بها الإطلاق المزبور. 

و بعبارة أخرى البينة طريق الى الواقع» و القضاء مترتب على الإفطار فى يوم هو من شهر رمضان بحسب الواقع» و النصوص المتقدمة 
الناطقة بالقضاء لدى قيام البينة على الرؤية لا تدل على حصر الطريق فى البينةُ فإذا ثبت من طريق آخرء». و لو كان ذاكك الطريق هو 
التطويق إذا ساعده الدليل وجب القضاء إذا كان قد أفطر فيه» و المفروض مساعدته بعد قيام النص الصحيح الصريح. 

و كذا الحال بعينه بالإضافة إلى عمومات: صم للرؤية» و أفطر للرؤية فإنها مطلقات قابلة للتقييد و لا تكاد تدل على الحصر بوجه. 

إذا فليست بين الروايات أيهُ معارضة بتاتاء غايته ارتكاب التقييد فى تلكك المطلقاتء و الالتزام بثبوت القضاء لدى تحقق التطويق أيضا 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: ٠١0‏ 


كثبوته لدى قيام البينة عملا بالصحيحة المتقدمة. هذا و غير بعيد ان تكون الصحيحة مسوقة للإخبار عن أمر تكوينى واقعى لا لبيان 
تعبد شرعى و هو ان التطويق بمقتضى قواعد الفلكك لا يكون فى الليلة الأولى أبدا و انما هو فى الليلهُ الثانية فحسبء فيكون الكشف 
فيه كشفا قطعيا حقيقيا لا طريقا مجعولا شرعيا. و لا بدع فإنهم صلوات الله عليهم مرشدو الخلق فى كل من أمرى التكوين و التشريع. 
و الشاهد على ذلك قوله عليه السلام فى ذيلها: «و إذا رأيت ظل رأسكك فيه فهو لثلاث» فان من الواضح عدم ابتناء هذه الفقرة على 
التعبد و انما هى حكاية عن أمر تكوينى خارجى لعدم حدوث الظل قبل الثلاث بالوجدانء فمن الجائز أن تكون الفقرة السابقة أيضا 
كذلكك بمقتضى اتحاد السياق. 

و لعل هذا هو السر فى عدم ذكر ذلك فى كلمات المشهور حيث انهم بصدد عدّ الطرق الشرعية التعبدية لا الأمر التكوينى المورث 
للش الزجدائق والكسييد كا لا يفطن 

و كيفما كان فسواء أ كانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعى أم أمر تكوينى لم يكن بدّ من الأخذ و العمل بها ولا يسعنا 
رفضها- و ان لم يعمل بها المشهور- بعد استجماعها شرائط الحجية من صحة السند و صراحة الدلالة» و لم يثبت الاعراض عنهاء و 
على تقدير ثبوته لا يكون قادحا على الأقوى كما مر. 

إذا فالأظهر ثبوت الهلال بالتطويق تبعا لبعض الأصحاب و ان كان على خلاف المشهور و الله سبحانه أعلم بحقائق الأمور. 

الأمر الثانى:- ذهب الصدوق فى الفقيه الى ان شهر رمضان تام لا ينقص أبدا كما ان شهر شعبان ناقص دائما لنصوص دلت على 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟؛ ص: ٠١©‏ 


ذلكك صريحا التى منها ما رواه عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا 
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ينقص و الله أبدا. 

و عنه أيضا قال: قلت لأبى عبد اللّه (ع): ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه و آله صام تسعةٌ و عشرين أكثر مما صام ثلاثين 
فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله منذ بعثه الله تعالى الى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ 
خاق الله تعال السناوات والأرضى هم ثلاثين يوماتو ليلة. 

و روى الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله 
عليه و آله صام تسعةُ و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: 

كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله الا تاماء و ذلكك قول الله عز و جل و لُْكمُِوا الْعَِّةَ فشهر رمضان ثلاثون يوماء و شوال 
قبع رعكروة روما وذو التتحذة فلطرق يومالا ينف بدك لآن الله عالق يقوق زو لاعت عرسا فين لهاو ذو السجة عفار 
عشرون يوماء ثم الشهور على مثل ذلكك شهر تام و شهر ناقصء و شعبان لا يتم أبدا ١١‏ الى غير ذلكك من الاخبار الواردة بهذا 
المضمون الناطقهُ بثبوت شهر رمضان بالعدد و هو عده تاما أبداء و شعبان ناقصا أبدا. 

قال فى الفقيه بعد ذكر نبذ من هذه الاخبار ما لفظه: «من خالف هذه الاخبار و ذهب الى الأخبار الموافقة للعامةٌ فى ضدها أتقى كما 
يتقى العامة و لا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا 


."37 55 الوسائل باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح /اى‎ )١( 
٠١17 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


فبرشد و يبي لف فإن البدعة إنما تماث و تبطل يرك ذكرهاء.و لاقرة إلا باللهه اتنهن: 

و نسب هذا القول الى الشيخ المفيد أيضا فى بعض كتبه كما صرح بهذه النسبة فى الحدائق أيضا. 

غير أن له رسالة خاصة خطية أسماها بالرسالة العددية- و هى موجودة عندنا- أبطل فيها هذا القول و أنكره أشد الإنكار كتبها تأييدا 
لما ذهب اليه شيخه ابن قولويه من ان شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبهاء ربما ينقص و ربما لا ينقصء و لا ندرى أنه (قده) 
فى أى كتاب من كتبه ذكر ما نسب اليه و نظن- و الله العالم- انها نسب كاذبة لإصراره على إبطال القول المذكور فى الرسالة المزبورة 
كما سمعتء و ذكر فيها ان رواه ان شهر رمضان كسائر الشهور هم الرؤساء فى الحلال و الحرام» و لا يطعن عليهم فى شىء؛ و هم 
الذين يؤخذ منهم الحلال و الحرام؛ ثمّ تعرض لذكر جملهُ منهم. 

و كيفما كان فسواء أ صحت النسبة أم لا فالقول المذكور فى غَايهُ الضعف و السقوط لعدم استقامة اسناد تلكك الروايات. 

وقد ذكر فى التهذيب ان أكثرها تنتهى إلى حذيفة بن منصور عن معاذء و كتاب حذيفة معروف مشهور و لم يوجد فيه شىء من هذه 
الروايات» و لو كان الحديث صحيحا عنه لوجد طبعا فى كتابه. هذا و من الغريب ان الصدوق على إصراره فى اختيار هذا القول بتلكك 
المثابة التى سمعتها من مقالته ذكر بنفسه فى باب ان الصوم و الإفطار للرؤية انه إذا أفطر يوم الشكك ثم ظهر انه من رمضان يقضيهء فإنه 
كيف يجتمع هذا مع البناء على أن شهر شعبان ناقص دائما و رمضان تام أبدا. 
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و بالجملة لا شك ان ما دل على ان شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها نصوص متواترةٌ و لو إجمالا و جملة منها صحاحء 
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فكيف يمكن رفع اليد عنها بالنصوص المعارضة لها التى لا تنهض للمقاومة و لا ينبغى الاعتناء بها تجاهها حتى لو تم اسنادها. 

على انها غير قابلهُ للتصديق فى أنفسها ضرورهٌ أن حركةٌ القمر حركةهُ واحدة؛ كما ان الشمس ليست لها سرعةٌ و بطوء باعتبار الشهور» 
فكيف يمكن تخصيص شهر من بينها بالتمام دوماء و آخر و هو (شعبان) بالنقص أبدا. 

نعم من الجائز ان السنين التى صام فيها رسول الله صلى الله عليه و آله كان الشهر فيها تاما من باب الصدفة و الاتفاق. و أما تمامية 
شهر رمضان مدى الأعوام و الدهور و منذ خاق الله السماوات و الأرض فشىء مخالف للوجدان و الضرورة؛ و غير قابل للتصديق 
و لذلكك أصبحت المسألة كالمتسالم عليها بعد الشيخ الطوسى (قده) و انه لا عبرة بالعدد بل بالرؤية فقطء أما بنفسه أو بالشياع و نحوه. 
أضف الى ذلكك ما فى هذه الروايات من التعليلاات الواهية البين فسادها و المنزه ساحة الإمام عليه السلام المقدسة عن التفوه بها 
#الفدل الرارة شوووابة ابح سنب الشقدية قامة كور قى اللنقدة اقولة نعيقاف و لاقت وين تانق ايلك إذ انه مرق فيل 
يلزم من تمامية الشهر الذى كان فيه ميقات موسى (ع) التمامية فى جميع السنين و مدى الدهور الى غير ذلكك مما تعرض له فى 
الوافى» و نقلها بطولها فى الحدائق .)١١‏ 


.5/8 ص‎ ١ راجع الحدائق ج‎ )١( 
٠١9 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7. ص:‎ 


الأمر الثالث:- قد ورد فى ععدةٌ من الروايات ان من جملة الأمارات عدّ خمسة أيام من هلال رمضان الماضيه فاليوم الخامس هو أول 
الآتية. فإذا كان أول رمضان من هذه السنة يوم السبت ففى القادمة يوم الأربعاء. 

و لكنها ضعيفة السند بأجمعها من جهة أو أكثر. على أنها مخالفة للوجدان» بل بعضها غير قابل للتصديق. 

فمن جملتها ما رواه الكلينى بإسناده عن محمد بن عثمان الجدرى (عيثم الخدرى) عن بعض مشايخه عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: 

صم فى العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول .)١١‏ 

فان الجدرى- الذى لم يعلم ضبط الكلمة و حركاتها- مجهولء و كذا عيثم الخدرى على أنها مرسلة و نحوها غيرها. 

و أما مالا يكون قابلا للتصديق فهو رواية السيارى قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكرى عليه السلام يسأله عما روى من الحساب 
فى الصوم عن آبائكك عليهم السلام فى عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية الذى يأتى» فكتب صحيح و لكن عد فى 
كل أربع سنين خمساء و فى السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة: قال السيارى و هذا 
من جهة الكبيسة؛ قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا. قال و كتب اليه محمد بن الفرج فى سنة ثمان و ثلاثين و مائتين: هذا 
الحساب لا يتهيأ لكل إنسان. إلخ .)١‏ 

فإن مضمونها- مضافا الى قصور سندها بالسيارى الذى هو ضعيف جدا- غير منضبط فى نفسه و لا يمكن تصديقه بعد فرض جهالة 
المبدء 


() الوسائل باب ٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 0 
() الوسائل باب ٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناننا من عاب9 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7. ص: ٠١١‏ 


فانا لو فرضنا ان زيدا بلغ و كان أول رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت فبالنسبة إليه بعد إلى أربع سنين خمسة أيام و بعده يعد ستة. 

و أما بالنسبة إلى شخص آخر بلغ بعد ذلكك بسنة» فالسنة الخامسة للأول رابعة لهذا كما أنها ثالثة لمن بلغ بعده بسنتين و هكذاء و كذا 
الحال فيمن بلغ قبل ذلكك, و لازمه اختلاف أول الشهر باختلاف الناس و عدم كونه منضبطا و هو كما ترى. 

ثمّ إن من جملة روايات الباب ما رواه ابن طاوس فى الإقبال نقلا من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفى الثقه عن 
أحمد بن عمران بن أبى ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: عدّد اليوم الذى تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده 
و صوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطأوا .١١‏ 

و هى أيضا كبقيةُ الأخبار ضعيفةٌ السند لجهالةُ طريق ابن طاوس الى الكتاب المزبور أولا و جهالةٌ ابن أبى ليلى ثانيا. 

وانما تعرضنا لها لنكتة؛ و هى ان كتاب الحلال و الحرام قد نسب فى نسخة الإقبال التى نقل عنها صاحب الوسائل الى إسحاق بن 
إبراهيم الثقفى كما هو كذلكك فى بعض النسخ الموجودة لدينا. التى منها النسخة الصغيرة المطبوعة بالقطع الوزيرى. 

و يظهر من صاحب المستدركك ان النسخةٌ الموجودة عنده أيضا كانت كذلك, حيث تعرض فى رجاله لإسحاق بن إبراهيم الثقفى و 
وثقه اعتمادا على توثيق ابن طاوس الذى قال فى حقه: (الثقفى الثقَهُ) كما سمعت. 


.8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١١١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


و لكن النسخة مغلوطة فإن الكتاب المزبور انما هو لأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى كما هو موجود فى البعض الآخر من نسخ 
الإقبال لا لإسحاق بن إبراهيم الثقفى» بل لا وجود لهذا أصلا فيما نعلم. فالمؤلف كنيته أبو إسحاق لا ان اسمه إسحاق بل اسمه 
إبراهيم. 

وقد أوعز الى ذلك المحدث المتتبع الشيخ أقا بزرك الطهرانى (قده) فى كتابه (الذريعة). 

الأمر الرابع:- ربما يعد من العلامات جعل رابع رجب أول رمضان باعتبار ما ورد فى بعض الروايات من انه يعد من أول رجب ستون 
يوما فاليوم الستون هو أول رمضان. 

فكأن شهرى رجب و شعبان أحدهما تام و الآخر ناقص أبداء فلا يكونان تامين حتى يكون أول رمضان اليوم الحادى و الستين» و لا 
ناقصين حتى يكون اليوم التاسع و الخمسين. 

وهذا أيضا غير قابل للتصديقء إذ قد يتفق ان كليهما تام أو ناقص كبقية الشهور إذ لا خصوصية لهما من بينها. 

ولا مقتضى للالتزام بذلكك عدا ما ورد فى رواية واحدهُ رواها الصدوق فى كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه» عن محمد بن يحيى؛ 
عن محمد بن أحمدء عن إبراهيم بن هاشمء عن حمزةٌ بن يعلى» عن محمد بن الحسين بن ابى خالد رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام 
قال: 

إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين .0١١‏ 

و لكنها ضعيفة السند لجهالة ابن أبى خالد» مضافا الى الرفع. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاناننا من عاب9 


فلا يصح التعويل على هذه العلامة بحيث لو كان أول رجب يوم 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح /. 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١١7‏ 


[مسألة :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] 


(مسألة :)١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية .)١(‏ 


السبت كان أول رمضان يوم الثلاثاء دائما لعدم المقتضى له بعد ضعف المستند» بل عدم قبوله للتصديق حسبما عرفت. 

-:)١(‏ ذكر الفقهاء فى كتاب الشهادة انه لا بد من أن يستند الشاهدان فى شهادتهما الى الحس دون الاجتهاد و الحدس و إن كان 
بنحو العلم و القطع فلا تقبل الشهادة على الملكية أو الطلاق و الزوجية و نحوها ما لم تستند الى الحسء كما لا تقبل الشهادة على 
الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وان كانت شهادة علمية. 

و يدل عليه أولا-ان هذا مأخوذ فى مفهوم الشهادة؛ إذ هى ليست بمعنى مطلق العلم و ان استعملت بمعناه أحياناء بل ما كان عن 
حضورء و منه قوله تعالى وَّ استَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِلطِالكُمْ و قوله تعالى: 

كدق أ هد منكة الور تأبضعة. إلغ أى حضر كما فيد بذلكك: فلظمل ان الشهادة من التهود بمعتق الحشورء فللا جرم لا تضلاق على 
ما لم يستند الى الحسٌء إذ غايته انه عالم بالموضوع لا انه شاهد عليه. 

و ثانيا قد دلت الروايات الخاصة فى المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى الرؤية كصحيحة منصور بن حازم: (صم لرؤية الهلال و أفطر 
لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. و صحيحة الحلبى قال: قال على عليه السلام لا تقبل شهادة النساء فى 
رؤيةُ الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» و نحوهما غيرهما ."١١‏ و بهما يقيد الإطلاق فى بقية النصوص لو سلم انها مطلقة. 


./ 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: ١١7‏ 
[مسألة ؟ إذا لم ينبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته] 


(مسألة ؟) إذا لم يثبت الهلالى و تركك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلكك اليوم »)١(‏ و كذا إذا قامت البينة على هلال 
شوال ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان (1) أو رآه فى تلكك الليلهُ بنفسه. 


(1:- لتحقق الفوت بمقتضى الشهادةٌ وان كان معذورا فى التركك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان فيجب القضاء على حسب 
القاعدة من غير حاجة الى ورود النص الخاصء مع ان صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا صريحة فى ذلكك. 

(:- إذ يستكشف بذلك انه أفطر فى اليوم الأول من رمضان و إلا كان الشهر ثمانية و عشرين يوما و هو مقطوع البطلان. فلا مناص 
من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية أو رؤية الشخص نفسه فى تلكك الليلة. غايته انه كان معذورا فى 
الإفطار. و قد اتفق نظير ذلكك فى العصر المتأخر قبل ما يقرب من عشر سنين. 
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و كيفما كان فالحكم مطابق للقاعده من غير حاجة الى ورود النصء و تؤيده مرسلة ابن سنان» قال: صام على عليه السلام بالكوفة 


ثمانيةُ و عشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادى: اقضوا يوما فان الشهر تسعهُ و عشرون يوما .)١١‏ 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
١١5 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


[مسألة " لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] 


(مسألة ”) لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه )١(‏ بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه. 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى نفوذ حكم الحاكم فى أمر الهلال» و على تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه و مقلدى غيره» بل حتى المجتهد 
الآخر وان كان اعلم و الناس كلهم مقلدوه و لا مقلد لهذا المجتهد الحاكم أصلا بمقتضى إطلاق الدليل. 

و على الجملة الحاكم مرجع ينفذ حكمه. أما فى خصوص مورد التنازع و الخصومة أو فى مطلق الأمور العامة على الكلام المتقدم؛ و 
على التقديرين ينفذ حكمه على الكل عملا بإطلاق المستندء إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ينفذ حكمه حينئذ ضرورة أنه طريق ظاهرى 
محض كسائر الطرق و ان كان يتقدم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له؛ و لا موضوعية له بحيث يغير الواقع و يستوجب تبدلا فيه» 
وان نسب ذلكك الى بعض العامة» فلو ادعت المرأةُ الزوجية و أنكرها الزوج و ترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين 
الشرعية الثابتة لديه لا يجوز لمن يقطع بالزوجية تزويجها لما عرفت من انه طريق لا يغير الواقع عما عليه بوجه فلا جرم تختص طريقيته 
لغير العالم بالخلاف. 

و يدل على ذلكك- أى على كونه حكما ظاهريا- قوله عليه السلام فى صحيحة سعد و هشام بن الحكم على رواية الشيخ و سعد بن 
ابى خلف عن هشام بن الحكم على رواية الكلينى و هى صحيحة على التقديرين عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله: 

(إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟. ص: ١١8‏ 


[مسألة ؟ إذا ثبتت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده] 


(مسألة ؟) إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده فان كانا متقاربين كفى )١(‏ و الا-فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و ان كانا 


فأيما رنخل قطعت لد ه فال أعيه شنعا قاتما قطعت له به قطعة مون النار 013 و فى صضريسة فى ان حكمة على الل غلية و آله السفيد 
الى الموازين الشرعية لا ينفذ فى حق من يعلم انه قطع له من مال أخيه و انه حينئذ قطعةُ من النار. 

و بالجملة فإذا ثبت خلاف الحكم كالمثال المتقدم» أو ثبت خلاف مستنده؛ كما لو تخيل الحاكم عدالةً الشاهد أو تعدده و نحن نعلم 
فسقه أو وحدته بحيث لو نبهنا الحاكم لقبل و تراجع لم يكن الحكم نافذا لما مر. نعم لو كانت الشبهة حكمية و المسأله خلافية كما لو 
كان الحاكم ممن يرى قبول شهادة ابن الزنا أو كفاية الشياع الظنى كان حكمه نافذا حتى بالنسبة الى من يخالفه فى هذا المبنى» لان 
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حكمه مطابق الموازين الشرعيةٌ المقررة عنده. وقد أدى نظره الى ذاكك المبنى بمقتضى بذل وسعه و اجتهاده المستند الى القواعد 
الشرعية و لم يثبت خلافه لدينا لجواز كون الصحيح بحسب الواقع هو ما أدى اليه نظره» فلا مقتضى لرد حكمه بعد إطلاق دليل النفوذ 
حسبما عرفت. 

)١(‏ لا إشكال فى عدم اعتبار كون الرؤية فى نفس البلدء بل يكتفى برؤية الهلال فى خارجه بمقتضى إطلاق الأدلة» بل التصريح فى 
بعضها بقبول الشهاده من الشاهدين اللذين يدخلان المصر و يخرجان. 


.1898 ج 18 ص‎ ,.١ الوسائل باب ؟ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح‎ )١( 
١١5 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


كما لا إشكال فى كفاية الرؤية فى بلد آخر إذا كان متحدا فى الأفق مع هذا البلد و ان لم ير الهلال فيه للملازمة بينهما كما هو ظاهر 
فلا خصوصية لهذا البلد بعد ثبوت الهلال فى بلد آخر متحد معه فى الأفق. 

كما لا إشكال أيضا فى كفاية الرؤيهٌ فى بلد آخر و ان اختلفا فى الأنفق فيما إذا كان الثبوث هناك مستازما للثبوث هنا بالأولوية 
القطعية» كما لو كان ذاكك البلد شرقيا بالإضافة الى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق» إذ لا يمكن رؤيهُ الهلال هناك من 
دون قبوله الرؤيةٌ هناء مع انه متقدم و سابق عليهاء و الرؤية ثمة متفرعة على الرؤيةُ هناء فالثبوت هناك مستازم للثبوت هنا بطريق أولى 
فالبينة القائمة على الأول تخبر بالالتزام عن الثانى. و هذا كله ظاهر. 

انما الكلام فى عكس ذلككء أعنى ما لو اختلف الأفق و شوهد الهلال فى البلاد الغربية فهل يكفى ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة 
إلى العراق أو لا؟ 

المعروف و المشهور هو الثانى» حيث ذهبوا الى القول باعتبار اتحاد الأفق. و ذهب جمع من المحققين إلى الأول و ان الثبوت فى قطر 
كاف لجميع الأقطار. منهم العلامة فى المنتهى» و صاحب الوافى و الحدائق و المستند و السيد الخونسارى و غيرهم, و مال إليه فى 
الجواه و اععملة القييد فى الدروس: 

و هذا القول هو الصحيح إذ لا نرى أى وجه لاعتبار الاتحاد عدا قياس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات 
الصلوات», أعنى شروق الشمس و غروبهاء فكما أنها تختلف باختلاف الآفاق 
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و تفاوت البلدان بل منصوص عليه فى بعض الاخبار بقوله عليه السلام: 

إنما عليك مشرقك و مغربكك. إلخ. فكذا الهلال. 

و لكنه تخيل فاسد و بمراحل عن الواقع بل لعل خلافه مما لا إشكال فيه بين أهل الخبرة» و ان كان هو مستند المشهور فى ذهابهم الى 
اعنبان الاأفساد. قال غلااقة ىلا ارقاط ببق شروق الفسين و غرويهاء وعيق سير الثمر توجة: 

و ذلك لذن الأرض مقتضئ كرؤيتها يكون النصى متها مواجها السين دائما و التضق الكغر غير مواجه كذلكك و يعبر عن الأول 
فى علم الهيئة بقوس النهار؛ و عن الثانى بقوس الليل» و هذان القوسان فى حركة و انتقال دائما حسب حركة الشمس أو حركة الأرض 
حول نفسها على الخلاف فى ذلكك و ان كان الصحيح بل المقطوع به فى هذه الأعصار هو الثانى. 
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و كيفما كان فيتشكل من هاتيك الحركة حالات متبادلة من شروق و غروبء و نصف النهار و نصف الليل» و بين الطلوعين و ما بين 
هذه الأمور من الأوقات المتفاوتة. 

و هذه الحالات المختلفةٌ منتشرة فى أقطار الأرض و متشتتةٌ فى بقاعها دائماء ففى كل آن يتحقق شروق فى نقطهٌ من الأرض و غروب 
فى نقطهُ أخرى مقابلة لها. و ذلك لأجل أن هذه الحالات انما تنتزع من كيفيةُ اتجاه الكرة الأرضية مع الشمس التى عرفت انها لا تزال 
فى ذل :و اتطال» فين تسية قافمة بين الأرقن و الشمسن: 

و هذا بخلاف الهلال فإنه إنما يتولد و يتكون من كيفية نسبة القمر الى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية فى ذلكك بوجه. 
بحيث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لكان القمر متشكلا بشتى 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: ١18‏ 


أشكاله من هلاله الى بدره و بالعكس كما نشاهدها الآن. 

و توضيحه ان القمر فى نفسه جرم مظلم و انما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معهاء فالنصف منه مستنير دائماء و النصف 
الآخر مظلم كذلككء غير ان النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام بل يختلف زيادة و نقصا حسب اختلاف سير القمر. 

فإنه لدى طلوعه عن الأفق من نقطة المشرق مقارنا لغروب الشمس بفاصل يسير فى الليلهُ الرابعة عشرة من كل شهر بل الخامسة عشرة 
فيما لو كان الشهر تاما يكون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنيرا حينئذ لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم» كما ان النصف 
الآخر المتجه نحو الشرق مظلم. 

ثمّ ان هذا النور يأخذ فى قوس النزول فى الليالى المقبلة» و نقل سعته شيئا فشيئا حسب اختلاف سير القمر الى ان ينتهى فى أواخر 
الشهر إلى نقطهٌ المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجها للشمسء و يكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذى 
يعبر عنه بتحت الشعاع و المحاقء فلا يرى منه أى جزءء لان الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلا كما فى الليلة الرابعة عشر و لا 
بعضا كما فى الليالى السابقةٌ عليها أو اللاحقة. 

ثم بعدئذ يخرج شيئا فشيئا عن تحت الشعاع» و يظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة هلال ضعيفء و هذا هو معنى تكون 
الهلال و تولده. فمتى كان جزء منه قابلا للرؤيةُ و لو بنحو الموجبة الجزئية فقد انتهى به الشهر القديم؛ و كان مبدأ لشهر قمرى جديد. 
إذا فتكون الهلال عبار عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤية و لو فى الجملة» و هذا كما ترى أمر واقعى وحدانى 
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لا يختلف فيه بلد عن بلدء و لا صمع عن صتع لأنه كما عرفت نسبة بين القمر و الشمس لا بينه و بين الأرض فلا تأثير لاختلاف بقاعها 
فى حدوث هذه الظاهرةٌ الكونية فى جو الفضاء. 

وعلى هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمرى لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها وان لم ير الهلال فى بعض مناطقها 
لمانع خارجى من شعاع الشمسء أو حيلولة الجبال و ما أشبه ذلكك. 

أجل إن هذا انما يتجه بالإضافةٌ إلى الأقطار المشاركهٌ لمحل الرؤيةٌ فى الليل و لو فى جزء يسير منه بان تكون ليله واحدة ليله لهما و ان 
كانت أول لبلة لأسدهما و آخر لبنة قشر المتطى- طعا على الضف مق الكزة الأرضية ذوة النصت الآخعر الذي تشرق عله 
الشمس عند ما تغرب عندناء بداهة أن الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنه أول ليله من الشهر بالنسبة إليهم. 
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و لعله الى ذلكك يشير سبحانه و تعالى فى قوله رَبِّ الْمَشْرِقَيِنَ وَ رَبِّ الْمَغْربيِن باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس و 
عدمها الى نصفين لكل منهما مشرق و مغرب, فحينما تشرق على أحد النصفين تغرب عن النصف الآخر و بالعكس. فمن ثم كان لها 
مشرقان و مغربان. 

و الشاهد على ذلك قوله سبحانه لا لَيْتَ بَينى وَ بتك بُعْردَ الْمَشْرَِين الظاهر فى ان هذا أكثر بعد و أطول مسافة بين نقطتى الأرض» 
إلخداهنا مرق لهذا الضف: و الأخرى مثرق للنضت الآخر. 

و عليه فاذا كان الهلال قابلا للرؤية فى أحد النصفين حكم بان هذه الليلة أول الشهر بالإضافة إلى سكنة هذا النصف المشتركين فى 
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ان هذه الليلة ليله لهم و ان اختلفوا من حيث مبدء الليلة و منتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا و بعدا طولا و عرضاء فلا 
تفترق بلاد هذا النصف من حيث الاتفاق فى الأفق و الاختلاف فى هذا الحكم لما عرفت من ان الهلال يتولد- أى يخرج القمر من 
تحت الشعاع- مرةٌ واحدة. 

إذا فبالنسبةُ إلى الحالة الكونية و ملاحظة واقع الأمر الفرق بين أوقات الصلوات و مسألةُ الهلال فى غايهُ الوضوح حسبما عرفت. 

هذا ما تقتضيه نفس الحالةٌ الكونية. 

و أما بالنظر الى الروايات فيستفاد منها أيضا ان الأمر كذلكك وان الثبوت الشرعى للهلال فى قطر كاف لجميع الأقطار و ان اختلفت 
آفاقها و تدلنا عليه أولا: إطلاقات نصوص البينة الواردة فى رؤيةُ الهلال ليوم الشكك فى رمضان أو شوال و انه فى الأول يقضى يوما لو 
أفطرء فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤيةٌ فى بلد الصائم أو غيره المتحد معه فى الأفق أو المختلف. و دعوى 
الانصراف الى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح فى بعضها بأن الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدم فهى طبعا تشمل 
الفياةة اللخاصلة مخ حير اللد غلك إطلاقها. 

و ثانيا النصوص الخاصة: 

منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فيمن صام تسعةٌ و عشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل 


مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما .0١١‏ 


.١١ الوسائل باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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دلت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أن الرؤية فى مصر كافية لسائر الأمصار و ان لم ير فيها الهلال من غير غيم أو أى مانع آخر و لم 
يقيد فيها بوحدة الأفق مع ان آفاق البلاد تختلف جدا حتى فى الممالك الصغيرة كالعراق فان شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها 
يختلف اختلافا فاحشاء فعدم التقييد و الحالة هذه و هو- عليه السلام- فى مقام البيان يكشف طبعا عن الإطلاق. 

و منها صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من 
شعبان قال: لا تصم الا ان تراه» فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .)١١‏ 

دلت على كفاية الرؤية فى بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الإطلاق. 
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و منها صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال: 

لا تصمه إلا أن تراهء فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه .7١‏ 

و هى فى الدلالةُ كسابقتها. 

و أوضح من الجميع صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) انه سثل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضانء فقال: لا تقضه الا أن 
يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاهُ متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلكك اليوم الذى يقضى الا أن يقضى أهل الأمصار 
فإن فعلوا فصمه ". 


. الوسائل باب ”من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ 
.١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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فان فى قوله عليه السلام: (جميع أهل الصلاة) دلالة واضحة على عدم اختصاص رأس الشهر القمرى ببلد دون بلد و انما هو حكم 
وحدانى عام لجميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الآفاق و اتحادهاء فمتى قامت البينة على الرؤيةُ من أى قطر من 
أقطار هذا المجموع المركبء و هم كافة أهل الصلاء كفى. 

كما ان قوله عليه السلام فى الذيل: (يقضى أهل الأمصار) مؤكد لهذا المعنى و انه لا يختلف مصر عن مصر فى هذا الحكم بل هو عام 
لجميع الأقطار و الأمصار و شامل لجميع بقاع الأرض بمختلف آفاقها. 

إذا فمقتضى هذه الروايات الموافقة للاعتبار عدم كون المدار على اتحاد الأفق» و لا نرى اى مقتض لحملها على ذلككء إذ لم يذكر 
أى وجه لهذا التقييد عدا قباس أمر الهلال بأوقات الصلوات الذى عرفت ضعفه و انه مع الفارق الواضح بما لا مزيد عليه. 

و يؤكده ما ورد فى دعاء صلاه يوم العيد من قوله عليه السلام: 

(أسألك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا) فإنه يعلم منه بوضوح ان يوما واحدا شخصيا يشار إليه بكلمة (هذا) هو عيد 
لجميع المسلمين المتشتتين فى أرجاء المعمورة على اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر. 

و هكذا الآيهُ الشريفة الواردة فى ليله القدر و انها خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم فإنها ظاهرة فى انها ليله واحدة معينة 
ذات أحكام خاصة لكافة الناس و جميع أهل العالم؛ لا ان لكل صقع و بقع ليله خاصة مغايرة لبقعة أخرى من بقاع الأرض. 

إذا فما ذهب إليه جملهُ من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق هو الأوفق بالاعتبار و الرأى السديد الحقيق بالقبول حسبما عرفت. 
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سندق خفن أن القبرد على ماذكه القدطادمية الويوي د ندر كد 

حركة فى كل أربع وعشرين ساعة لها مشرق و مغرب و حركة أخرى فى تلكك الدائرة يدور فيها حول الأرض من المغرب الى 
المشرق فى كل شهر مره واحدة» فيختلف مكانه فى كل يوم عن مكانه فى اليوم الآخر. 

و من ثم قد يتفق مع الشمس طلوعا و غروبا و قد يختلف. فمع الاتفاق المعبر عنه بالمحاق و تحت الشعاع و هو طبعا فى آخر الشهر 
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بما ان النصف المستنير فيه بكامله نحو المشرق و مواجه للشمس لم ير منه أى جزء بتاتا. 

ثم بعدئذ يختلف المسير فينحرف الطرف المستنير الى الشرق و يستبين جزء منه و به يتكون الهلال الجديد- كما تقدم- الا ان هذا 
الانحراف المستتبع لتلكك الاستبانة تدريجى الحصول لا محالة فلا يحدث المقدار المعتد به القابل للرؤية ابتداء بل شيئا فشيثئاء إذ كلما 
فرضناه من النور فهو طبعا قابل للقسمة؛ بناء على ما هو الحق من امتناع الجزء الذى لا يتجزء. 

فلنفرض ان أول جزء منه واحد من مليون جزء من أجزاء النصف المستنير من القمر فهذا المقدار من الجزء متوجه الى طرف الشرق 
غير انه لشدهة صغره غير قابل للرؤية. 

و لكن هذا الوجود الواقعى لا أثر له فى تكون الهلال و ان علمنا بتحققه علما قطعيا حسب قواعد الفلك و ضوابط علم النجوم, إذ 
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[ (مسألة 4) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلغراف فى الاخبار عن الرؤية] 


(مسألة 0) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلغراف )١(‏ فى الاخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بان كان البلدان 
متقاربين و تحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناكك. 


العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية و شهادةٌ الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرةٌ عادية لا عن صناعة علمية أو كشفه عن علوه و 
ارتفاعه فى الليلهُ الآتية. 

و منه تعرف انه لا عبر بالرؤيةُ بالعين المسلحةٌ المستندة إلى المكبرات المستحدثة و النظارات القويهُ كالتلسكوب و نحوه؛ من غير ان 
يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة و النظر العادى. 

نعم لا بأس بتعيين المحل بها ثم النظر بالعين المجردة, فإذا كان قابلا للرؤية و لو بالاستعانة من تلكك الآلات فى تحقيق المقدمات 
كفى و ثبت به الهلال كما هو واضح. 

)١(‏ يريد (قدس سره) بذلكك ان البرقيٌ و ما شاكلها كالتلفون و نحوه لا يعتمد عليها من حيث هىء نظرا الى عدم الثقةُ بالمخبر» فلم 
يعلم انه من الذى يبرق أو يخابر و لأ-جله استدركه بأنه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقَهُ و البلد متقاربا- بناء على اعتبار وحدة 
الأفق- و قد أخبر عن حكم الحاكم- بناء على نفوذه- أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم؛ أو عن شهادةُ العدلين 
ترتب على الأثر و ثبت الهلال ضرورة عدم تقوم الشهادة بكونها لفظيةُ و بلا واسطةء بل تثبت و لو بواسطة البرق أو البريد و نحوهما. 
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[ (مسألة 2) فى يوم الشك فى انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم] 


(مسألة *) فى يوم الشكك فى انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم )١(‏ و فى الشكك فى انه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و 
يجوز أن يصوم لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه. 

ولو تبين فى الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده. 

ولو تبين فى الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساكك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال و يجب قضاؤه إذا كان 
بعد الزوال. 
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و ماذكره (قدس سره) وجيه. فإنه إذا لم يكن المتصدى للبرقية أو التلفون و نحوهما ثقهُ أو كان و لكنه كان عدلا واحدا لا أثر له الا 
إذا انضم اليه شاهد آخر من البلد» فإن العبرة بقيام البينة أو شهاده جمع يحصل العلم من شهادتهم, و لا خصوصية لسبب دون سبب. 
)١(‏ الفروع المذكورةٌ فى هذه المسألة قد تقدم الكلام حولها مستقصى فى أوائل كتاب الصوم عند التكلم فى أحكام يوم الشكك و 
عرفت انه فى يوم الشكك من شوال لا يجوز الإفطار لتعليقه كالصوم على الرؤية» كما انه فى يوم الشكث من رمضان لا يجب الصيام لما 
ذكر وان جاز بنية أخرى. كما انه فى الأول يجب الإفطار لو انتكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمة الصوم فى العيدين و فساده» 
و فى الثانى يقضى لو أفطر و يمسكك بقية النهار» و كذا لو لم يفطر و كان الانكشاف بعد الزوال بل و قبله على الأقوى بناء على ما 
عرفت من 
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[ (مسألة 1) لو غمت الشهور و لم بر الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين] 
(مسألة /) لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين )١(‏ ما لم يعلم النقصان عادة. 
[ (مسألة 4) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن] 


(مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (5): 


عدم الدليل على تجديد النيهُ فى مثل ذلكك. 

الإفطار لدى الشكك فى الهلال بعض النصوص الخاصة المصرحة بعد الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم و نحوه. فلو أطبقت السماء غيما 
هذا فيما إذا لم يعلم بالنتقصان عادة» و الا كما لو أضيف فى المثال شهر جمادى الثانية حيث يعلم حينئذ ان اليوم العشرين بعد المائة 
منذ غرهُ جمادى الآخرهُ لم يكن من رمضان قطعا لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامات عادهٌ كنقصها كذلك. فاللازم حينئذ العمل 
على طبق العلم فيفطر فى اليوم المذكور فى المثال المزبور كما هو ظاهر. 

و الحاصل ان عد الثلا-ثين امارهُ على دخول الشهر الجديدء و معلوم ان حجية الامارة خاصة بظرف الشكك. فمع العلم بالخلاف لا 
حجية لها. 

(؟) على المشهور بل ادعى عليه الإجماع. و الكلام فعلا فيما تقتضيه 
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وظيفته الفعلية من حيث تعيين وقت الصيامء و أما الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجىء حكمه. و قد عرفت ان المشهور هو 
العمل بالظن فإنه و ان لم يكن حجة فى نفسه؛ بل قامت الأدلة الأربعة على عدم حجيته لكنه فيما إذا لم يقم دليل على حجيته 
بالخصوص و إلا فهو المتبع كما فى الظن بالقبلة» و الظن بعدد الركعات و منه المقام لصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى 
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عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان و لم يدر أى شهر هوء قال: يصوم شهرا يتوخى 
(يتوخاه) و يحسب فان كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزه؛ و ان كان بعد شهر رمضان أجزأه .)١١‏ و رواها الشيخ 
الكلينى أيضا بطريق صحيح. 

و موردها وان كان هو الأسير لكن يتعدى منه الى المحبوس لا لوحدة المناط كما قيل فإنه قياس محض. بل لفهم المثالية من ذكر 
الأسير إذ لا يكاد يتأمل فى ان العرف يفهم من مثل هذه العبارة ان نظر السائل معطوف الى ما ذكره بعد ذلكك من قوله: و لم يصح له 
شهر رمضانء فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان و لم يميزه عما عداه؛ و انما ذكر 
الأسير تمهيدا و من باب المثال من غير خصوصية فيه» و لا فى خصوصية الأسير من كونه من الروم بحيث لو كان من الزنج أو من 
غيرهم من المشركين لم يعمّه الحكم فان هذا غير محتمل جزما. إذا فالسؤال عن موضوع كلى ينطبق على الأسير تار كما مثل به 
السائل؛ و على المحبوس أخرىء و على غيرهما ثالثة» كما لو عرقت السفينة فألقاها الموج فى جزيرة لا يسكنها أحد أو لا يسكنها 


ملم فلم تعر 


.١ الوسائل باب من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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و مع عدمه تخيرا فى كل سنة بين الشهور )١(‏ فيعينان شهرا له و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين فى سنتين بان يكون بينهما أحد 
عشر شهرا ولو بان بعد ذلكك ان ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فان تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء و ان تبين 
لحوقه وقد مضى قضاه وان لم يمض أتى به و يجوز له فى صوره عدم حصول الظن ان لا يصوم حتى يتيقن انه كان سابقا فيأتى به 
قضاء. 


رمضان فإنه يشمله الحكم قطعا مع عدم كونه من الأسير و لا المحبوس, فلأجل هذه الصحيحة يخرج عن عموم عدم حجية الظن 
حسبما عرفت. 

)١(‏ على المشهور )١١‏ حيث ذهبوا الى التخيير فى تعيين الشهر لدى فقد الظن و تساوى الاحتمالاءت» بل نسب ذلكك الى قطع 
الأصحاب. 

و يستدل له بأنه يعلم إجمالا بوجوب صوم شهر من شهور السنةُ و لا يمكنه الاحتياط للتعذر أو للتعسر فهو مضطر إلى الإفطار فى بعض 
أطراف العلم الإجمالى غير المعين. و قد تقرر فى الأصول ان مثل هذا الاضطرار لا يستوجب سقوط التكليف الواقعى المتعلق بالمعلوم 
بالإجمال لعدم تواردهما على محل واحد. فان متعلق الاضطرار هو الجامع بين الأطراف بمقتضى تعلقه بغير المعين منهاء و متعلق 
التكليف هو 


)١(‏ ما أثبتناه فى هذا التعليق ملفق مما استفدناه من مجلس الدرس. و ما أفاده دام ظله بعد اعادة النظر عند التقديم للطبع. 
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الشخص فلم يتعلق به الاضطرار ليرفعه» و فى مثله يتخير فى اختيار أى طرف شاءء كما لو اضطر الى شرب الواحد غير المعين من 
الإناء ين المعلوم نجاسةٌ أحدهما إجمالا. 
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و يندفع بان لازم ذلكك هو الاقتصار فى الإفطار على ما تندفع به الضرورة فإنها تقدر بقدرها. فلو ارتفع الاضطرار بالإفطار فى خمسة 
أشهر أو ست مثلا لزمه الصيام فى الباقى عملا بالعلم الإجمالى المنجز فيتنزل عن الامتثال القطعى و الاحتياط التام إلى التبعيض فيه و 
الامتثال الاحتمالى على النهج الذى عرفت لا الصيام فى شهر واحد مخيرا فيه و الإفطار فى بقِيهُ الشهور كما عليه المشهور. 

و تفصيل الكلام فى المقام- انا إذا لم نقل بالحرمة الذاتية لصوم يوم العيد- كما هو الصحيح- فلا مجال حينئذ للقول بالتخيير» بل لا 
بد للمكلف من ان يصوم تمام الأيام التى يعلم بوجود شهر رمضان فيها عملا بالعلم الإجمالى فيما إذا لم يكن فى ذلكك حرج أو 
ضرر. و اما مع أحدهما فالحكم يبتنى على مسأله الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالى غير المعين. 

فان قلنا بعدم التنجيز و ان الاضطرار يرفع الحكم الواقعى فمقتضى القاعدهٌ حينئذ هو سقوط التكليف رأسا و عدم وجوب أى شىء 
عليه و هو خلاف ما ذهب اليه المشهور فى المقام. 

وان قلنا بالتنجيز و عدم سقوط التكليف الواقعى نظرا الى أن الاضطرار انما تعلق بالجامع و متعلق التكليف- و هو صوم شهر رمضان- 
لم يتعلق الاضطرار بتركه بالخصوص فلا موجب لسقوط التكليف- على ما أشبعنا الكلام حوله فى محله- بل غَاية ما هناكك عدم 
وجوب الاحتياط التام لمكان الاضطرارء فيجوز له الإفطار بمقدار 
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تندفع به الضرورة» بمعنى انه يجب عليه الصيام الى أن يصل الى حد الحرج أو الضرر فيجوز له الإفطار بعد ذلكك للقطع بعدم وجوب 
الصوم عليه حينئذ إذ لو كان شهر رمضان قبل ذلكك فقد أتى به و لو كان بعده لم يجب صومه لارتفاعه بسبب الاضطرار هذا- و قد 
يقال فى مفروض الكلام بعدم وجوب الصيام الى أن يتيقن بدخول شهر رمضان عملا بالاستصحاب و بعد اليقين المزبور يجب الصوم 
أخذا باستصحاب بقاء الشهر الى أن يتمء فلأجل هذا الأصل الموضوعى الحاكم يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. 

و يرده: انه لمجال للاستصحاب المزبور أعنى استصحاب بقاء شهر رمضان بعد اليقين بدخوله لاندراج المقام فى كبرى تحقق 
الحالتين السابقتين المتضادتين مع الشكك فى المتقدم منهما و المتأخر المحكوم فيها يتعارض الاستصحابين» فإنه إذا علم بدخول شهر 
رمضان و لم يعلم انه دخل فى هذا اليوم مثلا-حتى يبقى الى شهر أو انه قد دخل قبل ذلكك و انصرم فهو- طبعا- يعلم بان أحد 
الشهرين السابقين على زمان اليقين لم يكن من شهر رمضان غير انه لم يميز المتقدم منهما عن المتأخر و لم يدر ان ذاكك هل هو 
العدم السابق عليهما أو غيره» و كما ساغ له استصحاب بقاء رمضان ساغ له استصحاب عدم الخروج من ذاكك الزمان فيتعارضان بطبيعة 
الحال. 

وان شئت قلت: العدم الأأزلى السابق عليهما قد انتقض بالعلم بدخول رمضان جزما و أما العدم المعلوم كونه من أحد الشهرين 
المتقدمين المردد بين أن يكون هو العدم الأزلى الزائل- فيما لو كان دخول شهر رمضان بعده- أو عدما حادثا باقيا الى الآن- لو كان 
دخول الشهر قبله- فهو قابل للاستصحاب الذى هو من سنخ 
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استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلىء فنقول مشيرا الى ذاكك الزمان انا كنا على يقين من عدم رمضان و الآن كما كان 
و بعد تعارض الاستصحابين كان المتبع العلم الإجمالى الذى مقتضاه الاحتياط و العمل على طبقه بقدر الإمكان» و ذلكك: من أجل ان 
وجود شهر رمضان بعد ذلكك مشكوكك فيه و المرجع فيه- طبعا- هو أصالةٌ البراءة» لكنها معارضة باستصحاب عدم دخوله الى زمان 
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اليقين به فيتساقطان, و معه لم يكن بدّ من الاحتياط الى أن يتيقن بانقضائه. 

توضيح المقام:- انه متى تردد شهر رمضان بين شهور فكل شهر ما عدا الشهر الأخير يشكك فيه فى دخول شهر رمضان فيجرى فيه 
استصحاب عدم الدخولء و أما الشهر الأ-خير فاليوم الأول منه يتيقن بدخول شهر رمضان أما فيه أو فيما قبله و مع اليقين ينقطع 
الاستصحاب. و لكن لا يثبت كون هذا اليوم من شهر رمضان بداهة ان استصحاب عدم الدخول قبله لا يثبت به لازمه و هو كون هذا 
اليوم من رمضانء و بما ان هذا اليوم مسبوق بحالتين سابقتين متضادتين إحداهما دخول شهر رمضان و الأخرى كون الشهر من غيره و 
بطبيعة الحال يشكك فى المتقدم منهما و المتأخر فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان و حينئذ بما ان كون هذا اليوم من شهر رمضان 
مشكوك فيه فوجوب الصوم فيه بخصوصه غير معلوم و مقتضى الأصل البراءة عنه و لكن جريان البراءة فيه و الاستصحاب فيما قبله 
مخالف للعلم الإجمالى فيتساقطان لا محالة و نتيجة ذلكك هو الاحتياط كما ذكرناه. 

و لمزيد التوضيح نقول:- متى تردد شهر رمضان بين شهور فبطبيعة الحال لا يتيقن بدخول شهر رمضان إلا فى اليوم الأول من الشهر 
الأخير و لكنه لا يدرى ان هذا اليوم هل هو اليوم الأول أو 
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ان شهر رمضان قد دخل قبل ذلك فهنا استصحابان. 

أحدهما:- استصحاب عدم دخول الشهر الى زمان اليقين بدخوله؛ و هذا الاستصحاب لا يعارضه إلا أصالة البراءة بالتقريب الآتى. 
ثانيهما:- استصحاب بقاء عدم الشهر الى ذلكك اليوم أى يوم اليقين بدخوله فان اليقين بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول يلازم 
الشكك فى التقدم و التأخر بالنسبة إلى زمان الدخول بمعنى انه لا يدرى ان شهر رمضان قد تحقق و انقضى فعدمه باق الى هذا اليوم أو 
انه كان متأخرا و ذلكك العدم قد انقض فالباقى هو شهر رمضان ففى مثل ذلكك يتعارض الاستصحابان لا محالة فيسقطان و تصل النوبة 
إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم فى هذا اليوم فانا و ان علمنا إجمالا بوجوب الصوم فى هذا اليوم يقينا: إما تعيينا لكونه من رمضان 
أو تخبيرا بينه و بين سائر الأيام لو كان الشهر قد انقضى. و بعبارة أخرى نعلم بوجوبه إما أداء أو قضاء الا أن فى موارد دوران الأمر بين 
التعيين و التخبير تجرى البراءة عن التعبين. إذا فوجوب الصوم فى خصوص هذا اليوم مشكوك فيه فتجرى فيه البراءه عنه الا أنها 
معارضة بالاستصحاب الأول للعلم الإجمالى بمخالفة أحدهما حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

هذا كله على تقدير القول بعدم الحرمة الذاتية لصوم يوم العيد. 

و أما على القول بها فهناكك صورتان: 

إذ تارة:- يعلم المكلف بأول كل شهر و آخره غير انه لا يميز رمضان عن غيره. فالحكم فى هذه الصورةٌ كما تقدم من تنجيز العلم 
الإجمالى المقتضى للاحتياط بقدر الإمكان إلا فى اليوم الأول من كل شهر و عاشره إذ هو كما يعلم إجمالا بوجوب الصوم فى هذين 
اليومين من كل شهر لاحتمال كونهما من رمضان كذلكك يعلم إجمالا بحرمته 
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لاحتمال كونهما من العيدين و كما ان مقتضى العلم الأول وجوب الصوم فى جميع الأطراف المحتملة» كذلك مقتضى العلم الثانى 
وجوب تركه فى جميعها و بما أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فلا جرم ينتهى الأسمر إلى التخيير بمناط الدوران فى هذين 


اليومين بين المحذورين. 
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و نتيجة ذلكك وجوب صوم يوم واحد مخيرا بين هذه الأيام و تركك صوم يوم آخر كذلكك حذرا عن المخالفة القطعية» و يتخير فى 
سائر الأيام بين الإفطار و الصيام. 

و تارة أخرى:- لا يعلم بذلكك أيضاء بمعنى ان كل يوم من الأيام التى تمر عليه كما يحتمل أن يكون من شهر رمضان يحتمل أيضا أن 
يكون من يوم العيد فحينئذ بما انه لا يتمكن من الاحتياط فينتهى الأمر أيضا الى التخبير كسابقه. 

إذا فعليه أن يصوم شهرا واحدا لثلا تلزم المخالفة القطعية؛ كما ان عليه أن يتركك الصوم يوما بعد هذا الشهر و يوما آخر بعد مضى 
سبعين يوما منه المحتمل كونهما يومى العيدين و يتخير فى الباقى بين الصيام و تركه. 

وعلى الجملة فمستند المشهور على الظاهر هو ما أشرنا إليه من التنزل من الامتثال القطعى الى الظنى و منه الى الاحتمالى و من ثم 
أفتوا بالتخيير؛ و إلا فلا يحتمل انهم استندوا الى مدركك آخر لم يصل إلينا و انما مضوا على ما تقتضيه القواعد الأولية. 

و لكن عرفت ان المقام وان كان مندرجا فى كبرى الاضطرار الى الاقتحام فى بعض أطراف العلم الإجمالى إلا أن حكم هذه الكبرى 
هو الاقتصار على مقدار الضرورة و الاحتياط فى الباقى لا التخبير بين جميع الأطراف ليكون له الخيار فى تطبيق شهر رمضان على أى 
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و مما ذكرنا يعلم فساد ما اختاره فى المتن من جواز أن لا يصوم فى صورهٌ عدم حصول الظن حتى يتيقن انه كان سابقا فيأتى به قضاء. 
فإنه مبنى بحسب الظاهر على عدم تنجيز العلم الإجمالى لدى تعلق الاضطرار ببعض الأطراف غير المعين و انه لا فرق بينه و بين تعلقه 
بالبعض المعين فى عدم التنجيز على ما صرح به صاحب الكفاية. إذا لا ملزم له فى الإتيان بالصوم فعلاء بل يؤخر حتى يتيقن بمضى 
و لكنه بمراحل عن الواقع» بل فاسد جزما كما بيناه فى الأصولء للفرق الواضح بين التعلق بالمعين و غير المعين» إذ فى الأول يحتمل 
الاتحاد بين متعلقى الاضطرار و التكليف المعلوم بالإجمال المستلزم لسقوطه حينئذ فلا جزم معه بالتكليف الفعلى المنجز على كل 
تقدير الذى هو مناط التنجيز» و هذا بخلاف الثانى إذ لا يحتمل فيه الاتحاد أبداء فان مرجع الاضطرار الى البعض غير المعين الى تعلقه 
بالجامع بين الأ-طرافء إذ لا خصوصيه لطرف دون طرف حسب الفرضء فمتعلق الاضطرار هو الجامع؛ أما المعلوم بالإجمال فهو فرد 
معين و طرف خاص لا محالة» فلا علاقةُ و لا ارتباط و لا اتحاد بينهما بوجه كى يستوجب سقوط التكليفء فلا قصور فى تنجيز العلم 
الإجمالى بوجوب صيام شهر من شهور السنة أبدا. و معه كيف يسوغ له التأخير الى أن يعلم بالمضى فيقضى. 

هذا كله حكم الوظيفة الفعلية قبل الانكشاف. 

وأمالو انكشف الحال فان تبين مطابقة المأتى به مع رمضان فلا إشكال. و ان تبين تأخره عنه و ان صومه كان واقعا فى شهر ذى 
القعدة مثلا أجزأه و حسب له قضاءء فإنه و ان نوى الأداء و هو يغاير 
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و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه )١(‏ من الكفارة و المتابعة و الفطرة و صلاهً العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا و 
ان بان الخلاف عمل بمقتضاه. 


القضاء و يباينه فى الماهيهٌ و لا بد من تعلق القصد بكل منهما بالخصوص و لا يجزى أحدهما عن الآخر حسبما مر فى محله. إلا انه 
يحكم فى خصوص المقام بالاجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة بذلك و بها يخرج عن مقتضى القواعد. فالمقام 
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نظير صوم يوم الشكك بعنوان القضاء أو الندبء و قد تبين بعد ذلكك انه كان أول رمضان فإنه يجزيه عن الأداء و يوم وفق له وان كان 
هو قد نوى القضاء. 

و أما لو تبين تقدمه عليه وانه كان شهر رجب مثلا فلا يجزىء إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على 
العدم» فإن الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ فلا حظ. 

)١(‏ لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعى من الكفارة و الفطرة و صلاة العيد 
و نحو ذلككء أو انه يقتصر على الصوم خاصة؟ 

لا إشكال فى ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف. و انما الكلام فيما لو استمر الجهل و لم ينكشف الحالء. و الظاهر انه لا ينبغى 
التأمل فى وجوب ترتيب الصوم بماله من الأحكام من الكفارة و نحوها على مظنون الرمضانية. فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة. 

و انما الكلام فى ترتيب ما هو من لوازم الرمضانيةُ كوجوب الفطرهٌ بعد مضى ثلاثين يوما و كاستحباب صلاهٌ العيد فى غده؛ و كحرمة 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 12 


[مسألة 4: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا] 


(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاث أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع )١(‏ و ان كان لا يبعد اجراء حكم الأسير و 
المحبوس و أما ان اشتبه الشهر المنذور 


صومه لكونه يوم العيد» بدعوى قصور النص عن التعرض لمثل هذه اللوازم التى هى خارجة عن الصوم و أحكامه. و لكن الظاهر هو 
العموم لجميع تلكك الآثار, و ذلكك لان المذكور فى صحيحة عبد الرحمن: و لم يصح له شهر رمضان. إلخ و ظاهره تنزيل هذا الشهر 
منزلة رمضان الواقعى لا تنزيل صومه منزلة صومه. فاذا يكون الظن حجة فى تشخيص رمضان كالبينة و نحوها لا فى مجرد وجوب 
الصوم. 

و عليه فقد أحرزنا بمقتضى الظن ان هذا الشهر شهر رمضان فاذا ضم ذلكك الى ما ثبت من الخارج من أن ما بعد الثلاثين من شهر 
رمضان (لدى عدم الرؤية) محكوم بالعيد و بأحكامه من الفطره و الصلاءً و الحرمة كان لازم ذلكك بعد ضم أحد الدليلين الى الآخر 
الذين هما بمثابة الصغرى و الكبرى ترتيب سائر الآثار أيضا حسبما عرفت. 

)١(‏ عملا بالعلم الإجمالى؛ و لم يستبعد (قده) إجراء حكم الأسير و المحبوسء و هذا هو الأظهر, لأنا استفدنا- حسبما مر- من صحيحة 
عبد الرحمن ان ذكر الأسير انما هو من باب المثالء و الا فالسؤال عن حكم موضوع كلى و هو من لم يصح له شهر رمضانء و الأسير 
من أحد مصاديقه من غير خصوصية له فى الحكم بوجه. و لذا تعدينا إلى أسير غير الروم و الى غير الأسير كالمحبوس و نحوه. و منه 
المقام فالحكم عام للجميع بمناط واحد. 
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صومه بين شهرين أو ثلاثة )١(‏ فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخير. 


)١(‏ لهذه المسألة صورتان: 

إحداهما: أن يكون الشهر المنذور صومه متعينا فى نفسه» كما لو علم انه نذر صوم شهر رجب مثلاء و لكنه اشتبه بين شهرين أو أكثر 
فلم يدر ان هذا شهر رجب أو الآتى أو ما بعده» و الظاهر ان عبارةً المتن ناظرة الى هذه الصورة. 

و حكمها الإلحاق بشهر رمضان المشتبه بين الشهرين أو الشهور لوحده المناط و لا ميز بينهما أبدا إلا من حيث الأخذ بالمظنون, إذ 
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الظن ليس بحجة. و انما عملنا به فى رمضان بمقتضى صحيحة عبد الرحمن و لا يمكن التعدى من موردها الى المنذور فإنه قياس لا 
نقول به. 

فحكم الظن هنا حكم الشكك, و قد عرفت ان الحكم فيه وجوب الاحتياط الى أن يتحقق الحرج و بعده لا يجب فان المنذور ان كان 
قبله فقد صامه و ان كان بعده لم يجب لأنه حرجى. هذا (و قد يقال) بجواز التأخير إلى الشهر الأخير عملا بأصاله عدم دخول ذلكك 
الشهر و هو شهر رجب فى المثال الى أن يتيقن بدخوله و هو الشهر الأخير و يصوم بعده استنادا إلى أصالة عدم الخروج عن ذلكك 
الشهر المقطوع دخوله فيه. و لكنه يندفع بمعارضِة هذا الأصل بأصالة بقاء عدم ذاكك الشهر المتيقن سابقا. بيان ذلكك انه إذا دخل 
الشهر الثالث فكما ان لنا يقينا بدخول شهر رجب و نشكك فى انقضائه كذلكك لنا يقين بان اليوم الأول من هذا الشهر أو اليوم الذى 
قبله ليس من شهر رجب و لكنا نشك فى ان هذا العدم هل هو العدم الأزلى الزائل جزما أو عدم حادث متيقن البقاء فبما ان ذلكك 
العدم لا يقين بارتفاعه فيجرى فيه الاستصحاب 
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و يعارض به استصحاب وجوده فيتساقطان فلا مناص من الاحتياط الى ان يتحقق الحرج. 

ثانيتهما: أن يكون متعلق النذر مشكوكا فى حد نفسه؛ فلا يدرى انه نذر صوم شهر رجب أو شعبان أو جمادى الآخرةٌ مثلا من غير 
ترديد فى الموجود الخارجى و حكمه الاحتياط عملا بالعلم الإجمالى» بناء على ما ذكرناه و ذكره المحققون من عدم الفرق فى تنجيز 
العلم الإجمالى بين الدفعى و التدريجى هذا فيما إذا لم يستلزم التعذر أو التعسر و الا سقط الاحتياط التام و اندرج المقام تحت كبرى 
الاضطرار الى الاقتحام فى بعض أطراف العلم الإجمالى غير المعين. و قد ذكرنا فى الأصول ان فى مثله لا يسقط العلم الإجمالى عن 
التنجيز و ان حكم جمع منهم صاحب الكفاية بالسقوط بزعم عدم الفرق بينه و بين الاضطرار الى المعين كعدم الفرق بين سبق 
الاضطرار على العلم أو تأخره عنه. 

و ذلك لعدم احتمال كون المعلوم بالإجمال موردا للاضطرار فى المقام كما هو كذلكك فى المعين ضرورة ان متعلق الاضطرار إنما 
هو الجامع بين الأطراف. و التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال متعلق بطرف واحد بخصوصه و تطبيق المكلف ذاك الجامع على طرف 
يحتمل كونه الواقع لا يكشف عن تعلق اضطرار بذاك الطرف بخصوصه كما هو ظاهر. فما هو الواجب واقعا لم يضطر اليه المكلف» 
ومااضطر اليه لم يتعلق به التكليف» فكيف يسقط عن التنجيز. إذا لا مقتضى لرفع الحكم الواقعى و لا سقوط العلم الإجمالى عن 
التنجيز غايته سقوط الاحتياط التام من أجل العجز أو العسر و الحرج فيرفع اليد عنه بمقدار تندفع به الضرورة نظرا الى أن الضرورات 
تقدر بقدرها و يحتاط فى بقيهُ الأطراف فيتنزل الى الاحتياط الناقص. 
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[مسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكاف فى المكان الذى نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر] 


(مسألهُ :2٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستةُ أشهر و ليله ستهُ أشهر )١(‏ أو نهاره ثلاثهُ و ليله ستهُ أو نحو ذللكك فلا 
يبيعد كون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفةٌ المتوسطهةٌ مخيرا بين أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه 
فبعيد كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليله واحدهٌ و يحتمل كون المدار بلده الذى كان متوطنا فيه سابقا ان 
كان له بلد سابق. 
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)١(‏ تعرض (قده) لحكم بعض البلدان التى لا يكون فيها يوم و ليله على النحو المتعارف. و الظاهر انه لا يوجد بلد مسكون تكون 
السنة فيه كلها يوما واحدا و ليله واحدة إلا أن المكان موجود كما فى قطبى الشمال و الجنوبء فان الشمس على ما ذكره علماء الهيئة 
تميل من نقطة الشرق الى الشمال الى ما يعادل ثلاثةُ و عشرين درجة خلال ثلاثة أشهر و ترجع فى ثلاثة أشهر أيضا و يعبر عن هذه 
النقطة لدى شروعها فى الميل نحو الشمال بالاعتدال الربيعى» ثم تبدأ فى الميل الى الجنوب ثلاثة أشهر رواحاء و ثلاثة أشهر أخرى 
رجوعاء و يعبر عن تلكك النقطه حينئذ بالاعتدال الخريفى؛ فهى فى ستهُ أشهر تكون فى طرف الشمال رواحا و مجيئاء و ست أشهر فى 
طرف الجنوب كذلكك فى مدار ثلاثةُ وعشرين درجة من الجانبين كما عرفت. 

والدائره المفروضة التى تمر بهاتين النقطتين الواقعةٌ فيما بين الاعتدالين الربيعى و الخريفى تسمى دائرة المعدل فيكون سير الشمس 
(أق بالأحرئ يز الأرض)اسنة اشير التضف العمالن من عده الدائر ا وسحة 
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أشهر فى النصف الجنوبى منهاء و يتكون من هذا الاختلا.ف الفصول الأربعة. كما يتفرع عليه نقصان الليل و النهار؛ و يتساويان فى 
نقطتى الاعتدال الربيعى و الخريفى غير المتحقق فى طول السنة إلا مرتين أول الربيع و أول الخريف. 

هذا كله فى البلاد التى تكون مائلةُ إلى طرفى الشمال أو الجنوب. 

أى لا تكون واقعهٌ على القطب. 

و أما ما كان واقعا على نفس القطب أو ما يقرب منه. فبطبيعةٌ الحال تكون هذه الدائرة أى دائرة المعدل أفقا له» و تسير الشمس فوق 
دائرة الأفق ستةُ أشهر و تكون حركتها رحوية: أى تدور حول الأفق مثل الرحى فيتصاعد عن الأفق لدى سيرها الدورى ثلاثة أشهر و 
بعد ذلكك تأخذ فى الهبوط و تقرب من الأفق خلال ثلاثة أشهر الى أن تغيب فى الأفق فتبقى تحت الأرض ستة أشهر على النهج الذى 
عرفت. و نتيجة ذلك ان من يقف على أحد القطبين أو حواليهما يرى الشمس ستة أشهر و هو النهار» و لا يراها سته أشهر و هو الليل 
فمجموع السنة تنقسم بالإضافة إليه إلى يوم واحد و ليله واحدة» و بطبيعة الحال يكون ما بين الطلوعين بالنسبة إليه قريبا من عشرين 
يوما من أيامنا لأنه ثمن اليوم تقريبا. 

و الكلام فى وظيفة مثل هذا الشخص. 

ذكر (قده) فى المتن لذلك وجوها و احتمالات: 

أحدها: و هو الذى اختاره (قده) أن يكون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطةٌ مخيرا بين أفراد المتوسط فيصوم 
عند طلوع الفجر عندهم, و يفطر عند غروبهم فيصوم بصومهم و يصلى بصلاتهم. 
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الثانى: سقوط التكليف عنه رأسا لكون التكاليف متوجهة بحكم الانصراف الى الساكنين فى البلدان المتعارفة. 

الثالث: سقوط الصوم خاصة لانعدام الموضوع, أعنى شهر رمضان فإنه إنما يتحقق فيما إذا كانت السنة اثنى عشر شهرا لا فى مثل هذا 
المكان الذى كلها فيه يوم واحد. و أما بالنسبة إلى الصلاءً فيصلى فى مجموع السنهُ مره واحدة» فيصلى الفجر ما بين الطلوعين الذى 
عرفت انه يقرب من عشرين يوماء و الظهرين فى النهار بعد الزوال» و العشاءين فى الليل. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من عاب9 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و احتمل رابعا أن يكون تابعا للبلد الذى كان متوطنا فيه سابقًا ان كان له بلد سابق. هذا و قد يقال انه لا يتصور الدلوك فى حق هذا 
الشخص أبداء فلا يمكن تكليفه بصلاتى الظهرين المقيدتين بهذا الوقت فإنه عبارة عن زوال الشمس عن دائر نصف النهار و ميلها 
بعد نهاية الارتفاع إلى جهة المغرب. و هذا انما يتحقق فى حق من يفرض له مثل هذه الدائرة و أما من كانت هذه الدائرة أفقا له و 
كانت حركة الشمس رحوية بالإضافة إليه حسبما عرفت فلا يتصور الدلوكك و الزوال بالنسبة إليه بوجه» بل يقتصر فى صلاته على 
الفجر و العشاءين. 

و يمكن الجواب: أولا بأن المراد من الدلوك وسط النهار كما صرح به فى صحيحة حماد الواردة فى تفسير الصلاةً الوسطى» من أن 
المراد بها صلاه الظهر التى هى فى وسط النهار» أو باعتبار توسطها بين الفجر و العصر .)١١‏ و لا شكك فى تحقق الدلوكك بهذا المعنى 
بالإضافة إليه ضرورة انا لو قسمنا نهاره الى قسمين فبعد مضى النصف الأول 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح‎ )١( 
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و هو ثلاثة أشهر يتحقق وسط النهار بطبيعة الحال» و يفرض معه الزوال المأخوذ موضوعا لوجوب الظهرين. 

و ثانيا: بالاللتزام بتحقق الدلوك فى المقام أيضا حتى بمعناه المعهود, إذ لا يعتبر فيه زوال الشمس عن قمهٌ الرأس و ميلها عن كبد 
السماء لعدم نهوض أى دليل عليه من رواية أو غيرهاء بل معنى الدلوك أخذ الشمس فى الهبوط و الاقتراب من الأفق بعد نهاية 
الارتفاع و الابتعاد عنه. و هذا كما ترى معنى عام يجتمع مع الحركة الرحوية كغيرهاء إذ فيها أيضا تقترب من الأفق بعد انتهاء البعد 
كالنزول من الجبل بعد الصعود عليه» وان لم يكن زواله عن قمهُ الرأس كما هو موجود عندنا. 

و كيفما كان فلا تمكن المساعدة على شىء من الوجوه الأربعة التى احتملها فى المتن لخروجها بأجمعها عن مقتضى الصناعة. 

أما التبعية البلدان المتعارفة المتوسطة فلا مقتضى لها بعد التصريح فى جملهٌ من الروايات بقوله عليه السلام: (إنما عليك مشرقكك و 
مغربككث) فلا عبر بمشرق بلد آخرء ولا بمغربه» كما لا اعتبار بفجره و لا بزواله. 

و منه يظهر ضعف التبعية للبلد الذى كان يسكن فيه؛ إذ لا عبرة به بعد الانتقال الى بلد آخر له مشرق و مغرب آخر و لا سيما و قد 
تبدل- طبعا- تكليفه فى الطريق بمشرق و مغرب آخر. فما هو الموجب بعدئذ للرجوع الى مشرق بلده و مغربه. 

و أما احتمال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أيضا مناف لإطلاقات الأدلهُ من الكتاب و السنةٌ الناطقين بوجوب الصلاةٌ و 
كذلكك الصيام لكافة الأنام عدا ما استثنى من المسافر و المريض و نحوهما 
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2 الدرلارى 9 عي 92 ىاع 3 5 رلا 
غير الططى ختى التنققادن قال يانه وتعالى .ذ لهذا كنك فلن الدؤويق 157 زر ا وافال سبيدانه الذوة #هرة القلاة وكال 
تعالى كتِب عَلَيِكمُ الضَلامُ. إلخ و قال تعالى فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فلْيِضْفَةُ. 
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و النصوص المتواترة قد أطبقت على وجوبهما على سبيل الإطلاق و على كل مكلفء كحديث بناء الإسلام على الخمس. و ان الصلاة 
بمنزلة الروح» وان من صلى خمسا كمن غسل بدنه فى كل يوم خمساء لا يبقى فيه شىء من القذارات. 

و الحاصل ان وجوبهما على كل أحد فى كل وقت بحيث لا يسعه التفويت و التضبيع بوجه من الوجوه أمر مقطوع به لا تكاد نختلجه 
شائبة الاشكال. 

و من البين ان المكث و البقاء فى أحد القطبين الخاليين عن ليل و نهار متعارف من أحد موجبات التضبيع و التفويت إذ لا تتيسر معه 
الصلاءً و الصيام على النهج المقرر شرعا بعد عدم الدليل على التبعية لسائر البلدان المتعارفة حسبما عرفت و منه تعرف ان مقتضى 
الصناعة حرمة البقاء فى تلكك المواطن و وجوب الهجرةٌ إلى المناطق المتعارفة مقدمة للإتيان بتلك الواجبات و عدم الإخلال بها. 

و نظير ذلكك ركوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حركة الأرض»ء أى تسير حولها فى أربع و عشرين ساعة و كانت متجهة من الشرق الى 
الغربء فان مثل هذا المسافر لا يزال فى حالهُ واحدة لا يرى طلوعا الشمس و لا غروبا لهاء فلو كان الإقلاع بعد ساعة من طلوع الشمس 
و استمر السير شهرا مثلا فالوقت عنده دائما هو ساعة بعد طلوع 
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الشمس لا يشاهد زوالا و لا غروبا ولا فجرا فلا جرم تفوته الصلوات فى أوقاتها كما لا يتمكن من أداء الصوم. 

و من ثم يحرم عليه مثل هذا السفر المستلزم لتفويت الفريضة و عدم التمكن من أدائها. 

و نظيره أيضا السفر الى كرة القمر التى يكون كل من نهارها و ليلها خمسة عشر يوما و يكون مجموع الشهر فيها يوما و ليلة» فلا يتيسر 
الصوم و لا الصلوات الخمس فى أوقاتها. 

و على الجمله بعد ما علمنا من الخارج ان الصلاهُ و الصيام من أركان الدين و لا يسوغ تركهما فى أى وقت و حين. و التبعية لافق آخر 
ليس عليها برهان مبين. إذا لم يكن بد لهؤلا-ء الأشخاص من الامتناع عن السفر الى هذه المناطق و الهجرة عنها لو كانوا فيهاء إذ لا 
يجوز لهم تفويت الفريضة اختيارا. 

ولو فرض الاضطرار الى السكنى فى مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التكليف بالأداء و الانتقال الى القضاء لعدم الدليل على التبعية 
لبلده و لا للبلدان المتعارفة كما تقدم؛ فإنه كيف يصلى المغرب و الشمس بعد موجودة, أو الظهرين و هى تحت الأفق و قد دخل 
الليل. 

و أما احتمال الاكتفاء بصلاه يوم واحد و ليله واحده فى مجموع السنهُ فهو ساقط جداء لخروج مثل هذا اليوم عن موضوع الأدلة 
المتكفلة لوجوب الصلوات الخمس فى كل يوم و ليلة» فإن المنسبق منها هو اليوم الذى يكون جزءا من السنة» و الذى قد يكون نهاره 
أطول من ليله» و قد يكون أقصرء و قد يتساويان» و ربما يكون التساوى فى تمام السنة كما فى المدن الواقعة على خط الاستواء. 

و أما اليوم الذى يستوعب السنةُ فاللفظ منصرف عنه جزماء بل 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: ١8‏ 


لا يكاد يطلق عليه اليوم عرفاء فهو غير مشمول لموضوع الآدلة. 
فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى فى هذه البلا-د اختيارا و مع الاضطرار يسقط الأداء و ينتقل الأمر إلى القضاء و ان كان 
الاحتياط بالجمع بينه و بين الإتيان بالصلوات الخمس فى كل أربع و عشرين ساعة مما لا ينبغى تركه. 
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[فصل فى أحكام القضاء] 

اشارة 


فصل (فى أحكام القضاء) يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هى البلوغ و العقل و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه 
00 


)١(‏ هذا الحكم من القطعيات بل الضروريات الغنية عن تجشم الاستدلال بداهة ان القضاء لو كان واجبا على الصبيان بعد بلوغهم 
لاستقر عليه عمل المتشرعةُ و كان من الواضحات الأولية و لأمر به الأولياء و الأئمة عليهم السلام صبيانهم مع انه لم يرد أى أمر به حتى 
على سبيل الامتحبات: 

على انه لا مقتضى له حتى مع الغض عن ذلكك. فإنه سبحانه قشم المكلفين فى قوله تعالى ا أَْهَا الَّذِينَ آمبُوا حت عَلَيكمُ الصَليامُ. إلخ 
إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الأداء و هو الصحيح الحاضر الذى وضع عليه قلم التكليف- طبعا- و قسم يجب عليه القضاءء و هو 
المريض أو المسافر» و قسم ثالث يجب عليهم الفداء و هم الذين لا يطيقون الصوم. و معلوم ان الصغير خارج عن هذه العناوين» فان 
القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. ثمّ قد ثبت بالأدلة القاطعة إلحاق جمع بالمريض و المسافر فى وجوب القضاءء كمن ترك الصوم عامدا 
أو ناسيا أو جاهلا عن عذر أو غير عذر بحيث كان المقتضى ثابتا فى حقه. غير انه لم يصم لمانع أما مع الإثم أو بدونه. و أما الصغير 
فلم ينهض أى دليل على وجوب قضائه بعد ما بلغ و مقتضى الأصل البراءة عنه. 
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نعم يجب قضاء اليوم الذى بلغ فيه قبل طلوع فجره )١(‏ أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه. و أما لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار فلا 
يجب قضاؤه و ان كان أحوط (). 


باذ سكان درو لا غلك حراس بذاك عدت قوله ريتخا 11 147 ليق اعترا كيت عليكم الطلام. إلع فإذا كان الها عأمورا 
بالصوم و لم يصم وجب عليه القضاء بطبيعة الحال سواء أ كان البلوغ مقارنا للطلوع أم سابقا عليه لوحدة المناط. 

(؟) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر أثناء النهار» إما قبل البلوغ أو بعده. و أما إذا لم يفطر بل صام استحبابا فبلغ فى النهار و أتم صومه 
فمثله لا يحتمل فى حقه القضاء بتاتا لأنه ان كان مكلفا بالأداء فقد امتثله حسب الفرض و إلا فلا قضاء عليه حتى واقعا فمورد الاحتياط 
غير هذه الصورةُ جزما. هذا و الظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده» لعدم صدق الفوت بعد أن كان 
الصوم واجبا وحدانيا ارتباطيا محدودا ما بين الطلوع الى الغروب. وعدا لو يك مكنا يدو ار تتاو ققد قيرط الى في جره ملل 
فاذا لم يكن مكلفا بالصوم و لم يشمله الخطاب فى قوله تعالى كيب عَلَيْكُمْ الصَليامُ . إلخ فلم يفت عنه أى شىء. و معه لا موضوع 
لوجوب القضاء لو كان قد تناول المفطر كما لا دليل على وجوب الإمساكك بعد بلوغه لو لم يكن متناولا. 

وعلى تقدير الالتزام بوجوب الإمساكك فلا دليل على وجوب قضائه. فإن الثابت بحسب الأدلة إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الإمساكك 
الواجب 
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ولو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده )١(‏ فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ و أما مع 
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الجهل بتاريخ الطلوع بان علم انه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم انه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لكن 


عليه خلال بضع ساعات و ان لم يكن صوماء فالاحتياط المزبور و ان كان حسنا هنا إلا أنه غير لازم المراعاة حسبما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض الشكك فى تاريخ كل من البلوغ و الطلوع» و أخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ. 

أما فى صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشىء من الاستصحابين» أما لعدم المقتضى لجريانهما كما هو خيرة صاحب الكفاية (قده) 
أو لوجود المانع و هو التعارض الموجب للتساقط و على التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر و مقتضى الأصل 
البراءةٌ عنه. 

أما لو انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع. 

فبناء على ما هو الحق من عدم الفرق فى تعارض الاستصحابين فى الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخينء أو العلم بأحدهما نظرا 
الى أن المعلوم و ان لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر الى عمود الزمان لعدم الشكك فيه. إلا انه بالقياس الى الزمان الواقعى للحادث الآخر 
فهو طبعا مشكوكك التقدم عليه و التأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية» و لا أساس التفصيل بين المعلوم و المجهول 
كما فضلنا اليك وله مستقضى فى الأصول, 
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فى وجوبه اشكالء و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه .)١(‏ 


فعلى هذا المبنى جرى عليه حكم مجهولى التاريخ و قد تقدم. 

و أما على المبنى الآخر و الالتزام بعدم الجريان فى المعلوم بتاتا فاستصحاب عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ و ان كان سليما وقتئذ 
عن المعارض إلا أنه لا أثر له» إذ لا يثبت به كونه بالغا حال الفجر ليجب عليه الصوم و يجب قضاؤه لو فاته فإنه من أوضح أنحاء 
الأصول المثبتة التى لا نقول بحجيتها. فالاستصحاب المزبور غير جار فى نفسه. 

و معه كانت أصالهٌ البراءة عن وجوب القضاء محكمة. 

و الحاصل ان الأثر مترتب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ, و لا يكاد يثبت الأول بالاستصحاب الجارى فى الثانى 
إلا على القول بالأصل المثبت. 

فتحصل ان فى شىء من فروض الشكك لا يجب القضاءء و انما يجب فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده و قد أفطر أو لم ينو 
الصوم 

(1) الدليل عليه هو الدليل المتقدم تقريره فى الصبى حيث عرفت ان المستفاد من الآية المباركة ان المفروض فى حقه الصوم أداء أو 
قضاء هو الذى كتب عليه الصيام» فغير المكتوب عليه لصغر أو جنون خارج عن الحكمين. 

نعم ثبت بدليل خاص وجوب القضاء فى طائفةٌ من غير المكلفين كالنائم و الغافل و الناسى و نحوهم الكاشف عن فوات الملاكك 
عنهم و كفايته فى وجوب القضاء عليهم و ان لم يتعلق الأأمر بهم. و أما من لم يكن مكلفا و لم يثبت القضاء فى حقه بدليل خارجى 
كالمجنون فلا مقتضى 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم 7 ص: ١8٠١‏ 

ماع غير فرق نين ما كان من الله أو من قعله غلى وجه الحرمة أو على وجه الجواق (9)و كذا لا يجب على المغمى عليه منوام توي 
الصوم قبل الإغماء أم لا ()) 
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لوجوب القضاء عليه سيما بعد ملاحظة ان العقل- كالبلوغ - مما له دخل فى ملاكك التكليف على ما يفصح عنه قوله عليه السلام: أول 
ما خلق الله العقل قال له: اقبل فأقبلء ثمٌّ قال له: أدبر فأدبرء فقال: بكك أثيب و بكك أعاقبء و غير ذلك مما دل على اشتراطه به و 
ارتفاع القلم عن فاقده. 

و بعبارة أخرى القضاء أما بالأمر الأول أو بأمر جديدء فان كان الأول فلم يتعلق أمر بالمجنون حال جنونه ليجب قضاؤه. و ان كان 
الثانى» فبما ان موضوعه الفوت و لم يفت عنه شىء لا خطابا و لا ملاكا بعد كون العقل شرطا فى التكليف و دخيلا فى المقتضى و لم 
يقم عليه دليل من الخارج. إذا لا مقتضى للقضاء بتاتاء سواء أ قلنا بوجوبه على المغمى عليه أم لا. فلا يناط الحكم به و لا يكون مترتبا 
عليه. 

(1) لوحدة المناط فى الكل بعد إطلاق الدليل» و عدم وجوب حفظ شرط التكليف. فإنه بالأخرة مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم و ان 
حصل بتسبيبه المحرم فإنه كالتسبيب الى الموت»ء فكما ان الميت لا تكليف عليه و ان كان موته بانتتحاره فكذا لو جن المجنون 
باختياره. 

(1) خلافا لما نسب إلى جماعة من التفصيل بين ما كان مسبوقا بالنية و ما لم يكن فيقضى فى الثانى. 

و كأنه مبنى على ما تقدم من عدم اشتراط الصوم بعدم الاغماء. 

فإنه بناء عليه و ان حال الاغماء حال النوم لا حال الجنون. غايته انه 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١0١‏ 


نوم شديد لا يستيقظ بسرعة وقد كان مسبوقا بالنية صح صومه. و لم يكن أى موجب القضاءء فإنه كمن نوى الصوم و نام و لم 
يستيقظ إلا بعد الغروب أو قبله الذى لا قضاء عليه بلا كلام. و هذا خارج عن محل البحث. 

و أما بناء على الاشتراط كعدم الجنون, أو لم يكن ناويا للصوم قبل الاغماء» كما لو أغمى عليه من الليل و استمر الى النهار» أو كان 
ناويا و لم تكن نيته نافعة كما لو أغمى عليه قبل الغروب من آخر شعبان و استمر الى الغد حيث ان الني قبل شهر رمضان لا أثر لها 
جزماء و جامعه كل مورد حكم بعدم تحقق الصوم من المغمى عليه أما لخلل فى النية أو لاشتراط الصوم بعدم الاغماء. فان هذا هو 
محل الكلام فى وجوب القضاء. 

فربما يقال بالوجوب: 

تارةُ من أجل اندراجه فى موضوع المريض فيشمله كل ما دل على وجوب القضاء عليه من الكتاب و السنة. 

و أخرى باستفادته مما دل على وجوب قضاء الصلوات الفائتهُ منه. 

و هذان الوجهان لا يرجعان الى محصل و ان صدرا من مثل العلامة على جلالته و مقامه لوضوح ان المغمى عليه يغاير عنوانه مع 
عنوان المريض عرفا. 

و على تقدير كونه منه فالروايات الخاصة الآتية صريحة فى عدم وجوب القضاءء فتكون تخصيصا فى أدلهُ المريض. 

و أما قياس الصوم بالصلاةٌ ففيه أولا عدم ثبوت الحكم فى المقيس عليه فان الصلاة أيضا لا يجب قضاؤها على المغمى عليه كالصوم 
للنصوص الكثيرةٌ المعتبرةٌ الصريحة فى ذلكك. و لأجلها يحمل ما دل على 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: ١87‏ 
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القضاء على الاستحباب جمعا. 

و ثانيا لو سلم فلا ملازمة بينهما بعد أهمية الصلاءً فى الشريعة المقدسة. 

فلا موجب لقياس الصوم عليها. 

و ثالثا على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصة الناطقة بعدم القضاء فى الصوم و هى كثيرة و جملهٌ منها معتبرة. 

منها صحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم 
لا؟ فكتب عليه السلام: (لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة) ١١‏ و صحيحة على بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر 
هل يقضى ما فاته من الصلاهُ أم لا؟ فكتب عليه السلام: 

(لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاةٌ) «7). و نحوهما غيرهما. 

نعم بإزائها روايتان: 

إحداهما: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليل قال: فقال: إن شئت 
أخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى ان تقضى كل ما فاتكك 0" و لكنها منصرفة عن الصوم, إذ لا يكون أربعين يوماء فان دلت على 
وجوب القضاء فإنما تدل عليه فى الصلاهُ فحسب. 


ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (يقضى المغمى عليه ما فاته) «5". 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب ”من أبواب قضاء الصلوات ح‎ 
.6 الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ )*( 
الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح ه.‎ )6( 
١07 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


و لكن دلالتها إنما هى بالإطلاق القابل للتقييد. على أن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ الى ابن البخترى. 

و كيفما كان فلو فرضنا صحة الروايتين و ورودهما فى خصوص الصوم لم يكن بد من حملهما على الاستحباب لصراحة النصوص 
المتقدمة فى عدم الوجوب. 

ثمّ ان من جملة النصوص الدالة على عدم القضاء صحيحة على بن مهزيار انه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه 
المسألة» يعنى مسألة المغمى عليه» فقال: «لا يقضى الصوم و لا الصلاه و كلما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» .01١‏ 

و هاهنا بحث قد تقدم الكلام حوله مستوفى فى كتاب الصلاة» و هوان عدم القضاء هل يختص بما إذا كان الاغماء مستندا الى غلبة 
الله تعالى و خارجا عن اختباز المكلف أو بعمه و ما استند الى اختباره كما هو الحال فى الجنون. فقد يقال بالأول نظرا الى انصراف 
الأخبار اليهء و دلال الصحيحة المشار إليها عليه باعتبار استفادة العلية المنحصرة منها و لكنكك عرفت منع الاستفادة و ان التقييد بغلبة 
الله مبنى على أن الغالب فى الاغماء هو ذلكك لا الدلالة على العليةٌ المنحصرةء فغايته انها لا إطلاق لها بحيث لو كان الدليل منحصرا 
بها لما أمكن الالتزام بالتعميم لا أنها تدل على الاختصاص و ان كان موردها ذلكك. فلا مانع إذا من الأخذ بالإطلاق فى بقيهُ الروايات. 
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و كيفما كان فهذا البحث معنون فى كتاب الصلاة» فبين قائل 


.8 الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح‎ )١( 
١85 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 
و كذالا يجب على من أسلم عن كفر (2)» إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه‎ 


بالاختصاص. و قائل بالعدم و لم أر من تعرض له فى المقام مع وحدة المناط و الاشتراكك فى المستند فأما أن يلتزم بالاختصاص فى 
كلا الموردين لاستظهار العلية المنحصرة أو لا يلتزم فى شىء منهماء و لم يتضح وجه لتعرض الأصحاب له فى ذاكك الباب و إهماله 
فى المقام. 

(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال. و هذا بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع كما لم نستبعده وان كان على خلاف المشهور فظاهر 
لعدم المقتضى حينئذ للقضاء بعد عدم فوت الفريضة و عدم الدليل على فوات الملاك عنه. 

و أما بناء على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل. 

و يدل عليه أولا السيرة القطعية؛ فإن النبى الأكرم و كذا وصيه المعظم و المتصدين للأمر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممن 
يتشرف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام. 

و ثانيا طائفةٌ من الأخبار و جملة منها معتبرة. 

منها صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم فى النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: 

ليس عليه إلا ما أسلم فيه. 

و موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام ان عليا كان يقول فى رجل أسلم فى نصف شهر رمضان: انه ليس 
عليه إلا ما يستقبل 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم؟. ص: ١58‏ 


و صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن 
يصوموا ما مضى منهء أو يومهم الذى أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع 
الفجر .)١١‏ و نحوها غيرها. 

فالحكم مما لا كلام فيه و لا غبار عليه. 

و إنما الكلام فى ان الكافر هل هو مكلف بالقضاء و بإسلامه يسقط عنه» أو أنه غير مكلف بخصوص هذا الفرع وان بنينا على تكليفه 
بسائر الفروع كالأصول سواء أسلم أم بقى على كفره. 

المعروف هو الأولء و اختار الثانى فى المداركك و هو أول من ناقش فى ذلكك نظرا الى أن التكليف بالقضاء كغيره مشروط بالقدرقٌ 
و الكافر لا يتمكن منه أسلم أم لم يسلم. أما على الأول فواضح لدلالهُ النصوص على سقوط القضاء عنه باختيار الإسلام؛ و كذا على 
الثانى لعدم صحة العمل من الكافر و اشتراط وقوعه فى حال الإسلام؛ فهو غير قادر عليه فى شىء من الحالتين» أما لسقوطه عنه أو 
لعدم صحته منه و ما هذا شأنه لا يعقل تعلق التكليف به. 

و غير خفى ان كلامه هذا متين جدا. نعم يمكن أن يقال- بناء على تكليف الكفار بالفروع و تسليم قيام الإجماع عليه كما ادعى- ان 
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الكافر و ان لم يكن مكلفا بالقضاء بعد انقضاء شهر رمضان لامتناع توجيه الخطاب اليه كما ذكر إلا أن هذا الامتناع لأجل انتهائه إلى 
الاختيار باعتبار تمكنه من اختيار الإسلام فى ظرف العمل فيصوم أداء. و ان فاته فقضاء و قد فوته على نفسه بسوء اختياره. و قد تقرر 


.١ »5 5 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
١08 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


فى محله ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. فهو لا جرم يستحق العقاب على تفويت الملاكك الملزم على نفسه وان لم يكن 
مببيولة الخطاب. 

و لكنه يتوقف على إحراز وجود الملاءكك بعد سقوط الأ-مر ليصدق التفويت بالإضافة اليه و أنى لنا بإثباته بعد عدم السبيل الى 
استكشافه من غير ناحية الأمر المفروض سقوطه .0١2‏ 

و كيفما كان فلا إشكال فى عدم وجوب القضاء على الكفار بعد الإسلام لما عرفت من الأخبار التى من أجلها يحمل الأمر به الوارد 
فى صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أيام (ما) فقال: ليقض ما فاته 07١‏ 
على الاستحباب أو على محامل أخر كالمرتد كما فعله الشيخ (قده) و إلا فالحكم قطعى لا سترةٌ عليه كما عرفت. 

هذا و ربما يستدل لسقوط القضاء فى المقام بالرواية المشهورة المعروفة من ان الإسلام يجب ما قبله و يهدم. 

و لكنها بعد الفحص التام و التتبع الكامل غير موجودة فى كتب أحاديثنا جزماء و لا مأثورة عن أحد من المعصومين عليهم السلام 
قطعاء و انما هى مروية بغير طرقنا عن على عليه السلام تارهُ و عن النبى صلى اللّه عليه و آله أخرى. نعم رويت فى بعض كتبنا مرسلا 
كمجمع البحرين و غوالى اللثالى عنه صلى الله عليه و آله و مجرد كونها مشهورة فى كتب المتأخرين- فإن كتب السابقين أيضا خالية 
عنها- لا يستوجب اعتبارها بوجه. إذا فالرواية لا أساس لها و لا تستأهل 


)١(‏ تقدم البحث حوله بنطاق أوسع فى الجزء الخامس من كتاب الصلاة. 

(0) الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح . 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: ١01‏ 

ولو أسلم فى أثناء النهار لم يجب عليه صومه وان لم يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه )١(‏ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو 
بعده. 


وان كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال (؟). 


بحثا حولها. و العمدءٌ انما هى النصوص الخاصة مضافا الى السيرةٌ القطعيةُ حسبما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال فيما لو أسلم بعد الزوال كما صرح به فى صحيحة العيص المتقدمة النافية للصوم عن اليوم الذى أسلموا 
فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. 

و إنما الإشكال فيما لو أسلم قبل الزوال» فقد نسب الى الشيخ وجوب الصوم حينئذ بعد تجديد النيةُ لبقاء وقتها فيحسب له صوم هذا 
اليوم؛ و لو خالف ثبت عليه القضاء. 

وهو (قده) مطالب بالدليل؛ فان ظرف الني عند الفجر. و قيام الناقص مقام التام خلاف الأصلء و دليل التجديد خاص بالمسافر الذى 
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يقدم أهله» و لا دليل على التعدى عن مورده. فمقتضى القاعد عدم صحة الصوم منه أداء و لا وجوبه قضاء. 

على أن ذلك هو مقتضى إطلاق صحيحة العيص المتقدمة حيث تضمنت نفى القضاء إلا عن اليوم الذى أسلموا فيه قبل طلوع الفجرء 
فلا قضاء فيما لو أسلموا بعده سواء أ كان قبل الزوال أم بعده؛ مع الإفطار أم بدونه. فما ذكره (قده) لم يعرف له وجه صحيح. 

(1) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلم, أو لم يفطر و لم يجدد النية أما لو جدد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط لأنه 
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ان كان مأمورا بالصوم فقد فعلء و إلا فلم يفت عنه شىء كى يقضيه. 

فعبارةٌ المتن لا تستقيم على إطلاقهاء و قد تقدم نظيره فى الصبى. 

بقى هنا شىء و هو أنه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء و لا الأداء لليوم الذى أسلم فيه سواء أ كان قبل الزوال أم بعده بمقتضى 
إطلاق صحيحة العيص الناطقة بأنه يكلف بالصوم فيما إذا أسلم قبل الفجر كما مر. فهل يجب عليه الإمساكك بقيةُ النهار تأدبا وان لم 
يكن مأمورا بالصوم؟ لا يبعد القول بالوجوب بناء على تكليف الكفار بالفروع كالأصول كما عليه المشهور حتى لو أسلم بعد الزوال 
فضلا عما قبله نظرا إلى أنه حال الكفر كان مأمورا بالصوم كبقية الفروع و كان مقدورا له بالقدرة على مقدمته و هى اختيار الإسلام. 
غايته انه عصى فبطل منه الصوم, و الصوم الباطل محكوم صاحبه بوجوب الإمساكك بقيةُ النهار كما استفيد من الروايات السابقة. و من 
المعلوم ان نصوص المقام لا تنفى ذلكك بداهة أنها ناظرة الى حكمه من حيث الصوم بما هو صوم,؛ لا من حيث وجوب الإمساكك 
الذى هو حكم تكليفى محض. 

نعم بناء على ما هو الأصح من عدم تكليفهم الا بالأصول لم يجب الإمساكك المزبور إذ لم يكن مخاطبا بالصوم حال الكفر حسب 
الفرض. فتركه الصيام الى زمان الإسلام لم يتضمن مخالفة لتكليف شرعىء و بعد ما أسلم لم يكن مأمورا بصوم هذا اليوم حسب 
الفرض أيضا. و من البين ان دليل وجوب الإمساكك تعبدا خاص بمن وجب عليه الصوم و أبطله؛ أو لم يتم فى حقه. أما من لم يكن 
مكلفا به من الأول كما لو بلغ الصبى أثناء النهار فلا دليل على وجوب الإمساكك بالإضافة إليه. 
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[مسألة )١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردقه] 


(مسألة )١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن مله أو فطرة .)١(‏ 


و بالجملة فعلى المسلك المشهور ينبغى القول بوجوب الإمساكك بقية النهار حتى لو كان إسلامه قبل الغروب بساعة أو أقل» لكونه 
مكلفا بالصوم من الأول و قد تركه باختياره حسبما عرفت. 

(1) بلا خلاف فيه» و استدل له فى الجواهر بعموم من فاتته فريضة فليقضهاء و لكنه مرسل لم يذكر إلا فى بعض الكتب الفقهيةُ و 
الظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد فى باب الصلاة انه: «يقضى ما فاته كما فاته. إلخ» ١١‏ و لكنه أجنبى عن محل الكلام, و لم نعثر على 
رواية معتبرة تتضمن الأمر بقضاء ما فات بصورة عامة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقا ليتمسكك بها فى المقام. 

إذا فعمدةٌ المستند فى وجوب القضاء على المرتد شمول أدلة التكاليف له كغيره من المسلمين. فكما أنهم مأمورون بالصلاهٌ و الصيام 
و غيرهما من سائر الأحكام؛ و بالقضاء لدى فواتها فكذا المرتد بعد قدرته على امتثالها بأن يتوب و يرجع الى ما كان عليه. 

والتزاع المعروف فى ان الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أولا غير جار فى المرتد يقيناء إذ لا موجب و لا وجه كما لا قائل بسقوط 
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التكليف بالارتداد» بل هو مكلف فعلا ‏ كما كان مكلفا بالفروع سابقا بمقتضى إطلاقات الأدلة؛ حتى الفطرى منه بناء على ما هو 


الصحيح من قبول توبته واقعا و ان لم تقبل ظاهراء بمعنى ان آثار الارتداد من القتل و بينونة الزوجة و تقسيم التركة بين الورثة لن 
ترتفع بالتوبة 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح‎ )١( 
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و أمافيما بينه و بين ربه فلا مانع من قبول توبته و غفران زلله مع عظيم جرمه و ذنبه» فان عفو ربه أعظم و رحمته أشمل و أتم» فيكون 
وقتئذ مشمولا للاحكام الإسلامية كما كان مأمورا بها سابقا بعد ان كان قادرا عليها بالقدرة على مقدمتها و هى التوبة حسبما عرفت. 

و أما المرتد الملى فالأمر فيه أوضح لقبول توبته ظاهرا و واقعاء فإنه يستتاب ثلاث أيام» فإن تاب كان كسائر المسلمين و إلا قتل. 

إذا فالمرتد- بقسميه- و غيره سيان تجاه الأحكام الشرعية التى منها القضاء اما وحده أو مع الكفارة حسب اختلاف الموارد بمقتضى 
إطلاق الأدلهُ فإنها غير قاصرة الشمول له. 

و ما فى الحدائق ١١‏ من زعم القصور بدعوى انه فرد نادر ينصرف عنه الإطلاق كما ترى. بداهة أن الفرد النادر لا يختص به المطلق» 
فلا يمكن تنزيله عليه لا انه لا يشمله» إذ لا مانع من شمول المطلق حصصا و أصنافا يكون بعضها نادر التحقق. 

و عليه فكل من وجب عليه الصوم و منه المرتد بمقتضى الإطلاق تجب عليه الكفارة و القضاء لو أفطر متعمدا أو القضاء فقط كما فى 
موارد أخر. 

بل يجب القضاء على المرتد وان لم يرتكب شيئا من المفطرات لعدم كونه ناويا للصوم الذى هو أمر عبادى يعتبر قصده على الوجه 
الشرعى» حيث عرفت سابقا ان الإخلالل بالنية أيضا من موجبات القضاءء فإنه و ان لم يتضمن إخلالا بذات الصوم و لكنه إخلال 
بالصوم المأمور به كما ورد النص فى بعض موارده التى منها: من صام يوم الشكك بنيةُ رمضان. 


(0 ج "لاص 197. 
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[مسألة ؟ يجب القضاء على من فاته لسكر] 
(مسألة ؟) يجب القضاء على من فاته لسكر )١(‏ من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام. 


و كيفما كان فلا تحتاج المسألة إلى مزيد بينةُ و برهان بعد أن كان المرتد و غيره سيان فى المشموليهُ للاحكام من غير دليل مخرج 
عدا توهم شمول النصوص النافية للقضاء عن الكافر متى أسلم للمقام الذى لا ريب فى فساده بعد وضوح انصرافها الى الكافر الأصلى 
الذى يحدث فيه الإسلام, لا مثل المقام الذى مورده الرجوع الى الإسلام لا حدوثه فيه فإنه غير مشمول لتلكك الاخبار كما لا يخفى. 

ومافى الحدائق أيضا من عدم تمكن المرتد من القضاء لكونه محكوما بالقتل أما ابتداء كالفطرىء أو بعد الاستتابة ثلاثة أيام كالملى 


مردود بما لا يخفى» لوضوح ان المحكومية أعم من الوقوع فربما لا يتحقق القتل خارجا لعدم السلطة عليه كما فى زماننا فيبقى سنين. 
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أو يفرض الكلام فى المرأة التى لا تقتل بالارتداد بل تحبس و تضرب و يضيق عليها حتى ترجع إلى الإسلام. 

و عليه فحال المرتد حال غيره ممن اشتغلت ذمته بالقضاء فى وجوب تفريغها عنه مع التمكن, فإن بقى حيا وجب. و ان قتل سقط عنه 
لا لعدم المقتضى بل لوجود المانع و هو العجز إذ لا تكليف بعد القتل. 

)١(‏ يظهر الحال هنا مما تقدم فى الإغماء. 

فانا إذا بنينا على أن السكر كالإغماء لا ينافى الصوم و ان حاله حال النوم فلا إشكال فى الصحة فيما إذا كان مسبوقا بالنية. و معه لم 
يفت عنه شىء كى يجب قضاؤه كما هو واضح. 
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[مسألة 7 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] 


( مسأل *) يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها 
فالقضاء (). 


[مسألة ؟ المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاقه] 


(مسأله ©) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته و أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (؟). 


و أما إذا بنينا على المنافاة و ان السكر مانع كالجنون- كما هو الأظهر- فلا جرم يبطل صومه و لا أثر لسبق النيهُ سواء أ كان معذورا فيه 
كما لو شربه قبل الفجر خطأ أو للتداوى أم كان آثماء فاذا بطل وجب قضاؤه كما فى غيره من سائر الموانع على ما يستفاد من عدهٌ من 
الأخبار من ان من كان مأمورا بالصوم و لم يصم أو أتى به على غير وجهه وجب عليه القضاء و لم ينهض دليل فى المقام على أن 
السكران لا يقضىء كما ثبت مثله فى المجنون و المغمى عليه حسبما تقدم. 

)١(‏ بلا خلاف فى شىء من ذلكك نصا و فتوى. وقد دلت عليه النصوص الكثيرة حسبما مر التعرض إليها فى محله من كتاب الطهارة. 
(؟) تقدم الكلام حول ذلكك مستقصى فى مباحث القضاء من كتاب الصلاة» و عرفت ان المخالف قد يأتى بوظيفته من صلاة أو صيام 
على طبق مذهبه. و لا شكك حينئذ فى عدم وجوب القضاء جموودر ا د حر د في عو امول ضار مان 
كانت محكومة- عندنا- اشاقن تزفياء 1 مرج راك حك عمو لا ينان زجي ل 11 لا ريع سات ونلا 
عليه السيرة القطعيهُ مضافا الى النصوص المستفيضة. 

و أخرى يأتى بما يراه فاسدا فى مذهبه بحيث يرى نفسه مشغول 
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الذمه و كأنه لم يفعل سواء أ كان صحيحا فى مذهبنا أم لا“ و الظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله» بل لا ينبغى التأمل فيه 
لانصراف مورد السؤال فى تلكك الاخبار الى المخالف الذى يرى نفسه فارغ البال لو لا الاستبصار. و أما دون ذلكك فهو كمن لم يصل 
أصلا بحيث كان فاسقا فى مذهبه خارج عن مدلول تلك النصوص و محكوم عليه بوجوب القضاء على المعروف المشهور بل 
المتسالم عليه عند الأصحاب أخذا بإطلاق دليله. 
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نعم يظهر من روايةٌ الشهيد عدم الوجوب حيث روى فى الذكرى نقلا من كتاب الرحمةٌ لسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحابء 
عن عمار الساباطى قال: قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام ووانا جالس: إنى منذ عرفت هذا الأمر أصلى فى كل يوم 
صلاتين أقضى ما فاتنى قبل معرفتى؟ قال: (لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاة) .)١١‏ 

و لكنها ضعيفة السند جدا لجهالهُ طريق الشهيد الى كتاب سعد بن عبد الله و لم توجد فى غيره من كتب الأخبار. أضف الى ذلكك 
جهالة الرجال المتخللين ما بين سعد و عمارء فهى إذا ساقطة عن درجة الاعتبار» و لا يمكن التعويل عليها فى الخروج عن مقتضى 
القواعد. 

و على الجملهٌ مورد النصوص المتقدمة إمضاء الأعمال السابقة على سبيل الشرط المتأخر و انها محكومة بالصحة على تقدير التعقب 
بالاستبصار فلا يجب عليه القضاء. 

و أما تصحيح عمل لم يأت به أصلا لعذر أو لغير عذرء أو أتى به فاسدا بحيث كان عنده فى حكم العدم كى لا يجب قضاؤه كما فى 


.6 من أبواب مقدمة العبادات ح‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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[مسألة له يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] 


(مسألة 0) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بان كان نائما قبل الفجر الى الغروب من غير سبق نية )١(‏ و كذا من فاته للغفلة 
كذلكك. 


[مسألة ع إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 


(مسألة ©) إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر (؟) يجوز له الاكتفاء بالأقل و لكن 


الكافر فلم ينهض عليه أى دليل و النصوص المزبورة لا تقتضيه حسبما عرفت. 

)١(‏ لبطلان الصوم غير المسبوق بالنية فوجب قضاؤه. أما مع السبق فلا يضر النوم لعدم منافاته مع عبادية الصوم كما تقدم. 

ثم انه فى فرض عدم السبق لا حاجة فى الحكم بالبطلان و القضاء الى فرض استمرار النوم الى الغروب كما صنعه فى المتن» بل يكفى 
فيه الانتباه عند الزوال لعدم الدليل على جواز تجديد النيةُ بعد الزوال فى صوم الفريضة بلا إشكالء بل و كذا قبله على الأصحء بناء 
على ما عرفت سابقا من أن تجديد النيةُ و الاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد قيام الدليل كالمسافر 
الذى يقدم أهله قبل الزوال و لم يحدث شيئاء و أما غيره و منه المقام فهو باق تحت مقتضى الأصل الذى نتيجته البطلان حسبما 
عرفت. 
و عليه فيكفى- مع عدم سبق النية- الانتباه بعد الفجر و لو آنا ما لفوات محل النية حينئذ المستلزم للبطلان و القضاء وان وجب 
الإمساكك بقيه النهار على ما تقدم. 

(0) لا يخفى ان هذا الترديد قد يستند الى الشكك فى موجب القضاء و هو الإفطار أما عن غير عذر كما لو علم انه أفطر فى عهد 
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الأسحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلكك و كان شكه فى زمان زواله كأن يشكك فى انه 
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حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان. 


شبابه أياما مرددة بين الأقل و الأكثر» أو عن عذر كما لو أكل مع الشكك فى طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم اتكشف 
الخلاف» و قد تكررت منه هذه الحادثةٌ و لم يعلم عددها. 

و أخرى يستند الى الشكك فى مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض و نحوهما. 

أما الأول فلا ريب ان المرجع فيه الأصل الموضوعى و هو أصالة عدم الإفطار. وعدم حدوث تلك الحادثة زائدا على المقدار 
المتيقن» كما لو كان الشكك فى أصل الإفطار. 

و مع الغض عنه فيرجع الى الأصل الحكمى, أعنى أصالة البراءة عن القضاء للشكك فى موضوعه و هو الفوت زائدا على المقدار 
المعلوم» كما هو الشأن فى كل واجب دائر بين الأقل و الأكثرء و لا سيما غير الارتباطيين منه كما فى المقام. هذا و قد يقال ان الرجوع 
الى البراءة انما يتجه فيما إذا كان المشك وك فيه هو التكليف الواقعى غير المنجزه و أما لو تعلق الشكك بتكليف منجز بمعنى انا احتملنا 
تكليفا لو كان ثابتا واقعا لكان منجزا كما فى الشبهات الحكمية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالى؛ فإن المرجع فى مثله قاعدة 
الاشتغال بلا إشكال لعدم المؤمن فى تركه. 

و المقام من هذا القبيل لأن الزائد المشكوكك فيه لو كان ثابتا واقعا 
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لكان معلوما فى ظرفه فكان منجزا- طبعا- بالعلم. إذا فمتعلق الاحتمال هو التكليف المنجز الذى هو مورد لأصالة الاشتغال دون البراءة 
فيجب عليه الاحتياط إلا إذا كان عسرا فيتنزل عندئذ من الامتثال القطعى الى الظنى كما نسب الى المشهور من ذهابهم إلى التصدى 
القضاء بمقدار يظن معه بالفراغ. 

و يندفع بان هذه مغالطة واضحة ضرورة ان مورد الاشتغال انما هو احتمال التكليف المنجز بالفعل كالمثالين المذكورين لا ما كان 
منجزا سابقا و قد زال عنه التنجيز فعلاء فان صفْهٌ التنجيز تدور مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء. 

و من ثم لو تبدل العلم بالشكك السارى سقط عن التنجيز بالضرورة فلو كان عالما بالنجاسة ثم انقاب الى الشكك فيها لم يكن مانع من 
الرجوع الى قاعدة الطهارة أو استصحابها. 

و المفروض فى المقام زوال العلم السابق لو كان و تبدله بالشكك. 

فمتعلق الاحتمال ليس الا تكليفا غير منجز بالفعل جزماء إذ لا أثر للتنجيز السابق الزائل. 

و من هنا لا يشكك أحد فى الرجوع الى البراءة عن المقدار الزائد على المتيقن فيما لو استدان زيد من عمرو مبلغا سجلاه فى دفترهما 
عند الاستدانة ثمّ ضاع الدفتر و نسيا المبلغ» و تردد بين الأقل و الأكثر مع ان الزائد على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لفرض العلم به 
فى ظرف الاستدانة و ليس ذلكك إلا لما عرفت من ان المانع من الرجوع الى البراءة إنما هو احتمال التكليف المنجز فعلا لا ما كان 
كذلك سابقا كما هو ظاهر جدا. 

و على الجملة فلم يتعلق الاحتمال فى المقام بالتكليف المنجز بل بتكليف لعله كان منجزا سابقا و من البين ان العبرة فى جريان الأصل 
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بحال المكلف حال الجريان لا فيما تقدم و انصرم. 

و أما الثانى: أعنى الشكك من جهة المانع فقد يكون من أجل الشكك فى زمان حدوثه؛ و أخرى فى مقدار بقائه و زمان زواله و 
ارتفاعه. 

أما الأول: كما لو علم انه رجع عن السفر أو برئ من المرض فى اليوم الثالث و العشرين من شهر رمضان مثلا و شكك فى مبدء السفر 
أو المرض و انه كان اليوم الثامن عشر ليكون الفائت منه خمسة أيام أو العشرين ليكون ثلاثهُ فلا ريب فى الرجوع حينئذ الى الأصل 
الموضوعى النافى للقضاء و هو استصحاب عدم السفرء أو عدم المرض قبل يوم العشرين فان موضوع وجوب الصوم فى أيام أخر هو 
المريض و المسافر فباستصحاب عدمهما ينتفى الحكم. (و بعبارة أخرى) ان مقتضى الاستصحاب ان الصوم كان واجبا عليه قبل يوم 
العشرين و المفروض علم المكلف بأنه قد صام كل ما كان واجبا عليه فلا موجب للقضاء. كما هو الحال لو تعلق الشكك بأصل السفر 
أو المرض- لا بكميتهما- المنفى بالأصل بالضرورة. 

و مع الغض عن ذلك فيكفينا الأصل الحكمى و هو أصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشكك فى موضوعه و هو الفوت زائدا على 
المقدار المعلوم كما لو شكك فى أصل الفوت و انه هل سافر» أو هل مرض ليفوت عنه الصوم أو لا؟ الذى هو مورد لأصالة البراءة عن 
وجوب القضاء بلا خلاف فيه ولا إشكال. و هذا واضح. 

و أما الثانى أعنى الشكك من حيث البقاء و زمان الارتفاع كما لو علم انه سافر أو مرض يوم الثامن عشر و شكك فى أنه هل حضر أو 
برئ يوم العشرين ليكون الفائت منه يومين» أو الحادى و العشرين ليكون ثلاثة فلهذا الفرض- الذى جعل الماتن الاحتياط فيه بقضاء 
الأكثر 
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آكد- صورتان. 

إذ تار يفرض العلم بأنه قد أفطر فى سفره أو مرضه كما انه صام فى حضره أو صحته. 

و أخرى يفرض انه قد صام فى سفره و مرضه أيضا و ان لم يكن مشروعاء فلا يدرى ان الصوم الصادر منه باطلا المحكوم عليه 
بالقضاء هل كان يومين أو ثلاثة. فبالنتيجة يشكك فى صحةٌ صومه فى اليوم الثالث و فساده؟ 

مقتضى إطلاق عبارة المتن جواز الاقتصار على الأقل فى الصورتين فلا يجب عليه قضاء الأكثر فى شىء منهما. 

و ربما يعلل بان استصحاب بقاء السفر أو المرض الى اليوم الأخير المشكوكك فيه و ان كان مقتضيا لفوات الصوم فيه الموجب لقضائه. 
إلا أن قاعدة الصحة فى الصورة الثانية كقاعدة الحيلولة فى الصورة الأولى الحاكمتين على الاستصحاب تقتضيان البناء على وقوع 
الفريضة فى ظرفها صحيحة فلا يعنى بالشكك فى أصل الصوم, و لا بالشكك فى صحته بمقتضى هاتين القاعدتين. و معه لا مقتتضى 
اوصويت اكات 

و يندفع بما هو المقرر فى محله من اختصاص مورد القاعدتين بما إذا كان الأمر محرزاء و كان الشكك فى مرحلة الامتثال» و ما يرجع 
الى فعل المكلف من حيث انطباق المأمور به عليه و عدمه و انه هل امتثل فى ظرفه؛ أو ان امتثاله هل كان صحيحا مستجمعا للاجزاء و 
الشرائط أو كان فاسدا. 

و أما إذا كان الأمر مشكركا من أصله فكان اتحتسال الفساد مسشدا الى احتمال ققدان الأمره ففى مغله لا سبيل لإجراء شدىء مخ 
القاعدتين. 
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و من ثمّ لو شكك بعد الصلاهً فى دخول الوقت أو بعد الغسل فى كونه جنبا لم يمكن تصحيحهما بقاعدة الفراغ بلا إشكال. 

والمقام من هذا القبيل بداهة ان الصوم المأتى به فى الصورة الثانية و ان كان مشكوك الصحة و الفساد إلا أن منشأ الشكك احتمال 
السفر أو المرض الموجبين لانتفاء الأمر. فلم يكن الأمر محرزا لكى يتمسكك بما يعبر عنه بأصالةٌ الصحة» أو بقاعدة الفراغ. 

و هكذا الحال فى الصورة الأولى؛ فإن قاعدة الحيلولة و ان بنينا على جريانها فى مطلق الموقتات و عدم اختصاصها بمورد النص و هو 
الصلاه- كما هو غير بعيد- إلا أنها أيضا خاصة بفرض ثبوت الأمر و لم يحرز فى المقام أمر بالصوم بعد احتمال كونه مريضا أو مسافرا 
فى اليوم المشكوك فيه الذى مضى وقته و دخل حائل؛ و لم يدر انه هل صام فيه أو لا. و من البين ان القاعدة ناظرة إلى امتثال الأمر 
المتيقن لا إلى إثبات الأمر فى ظرفه. 

إذا ففى كلتا الصورتين لا يجرى أى من القاعدتين» بل المرجع أصالة البراءة عن وجوب القضاء الذى هو بأمر جديد يشكك فى حدوثه 
زائدا على المقدار المتيقن. و بعبارة أخرى الأمر الثابت فى الوقت قد سقط بخروجه يقيناء و قد تعلق أمر جديد بعنوان القضاء و حيث 
ان موضوعه الفوت و هو مردد بين مزال و اك لوجع تصر هي لحان اران وزيا لزان ضكر كلراقيه باميانة ,اران 
وقد يقال: إن أغنالة اللزاءة يكرا ابص بال النطتر أل ارقي حيط شعي تر دور يان يق ابلك ريف أو عَللِ 
سَفَرِ. إلخ ان المريض و المسافر موضوع لوجوب القضاء. 

فابتضكات المرض أو السفر ستوحجب ترقت هذا الأثر. ومعه 
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لا يبقى مجال لأصالهٌ البراءة. 

و ربما يجاب عنه: بان المرض أو السفر بنفسهما لا يقتضيان القضاء جزماء و ان أخذا موضوعا له فى ظاهر الآيهُ الكريمة. و من ثم لو 
صام المسافر جهلاء أو صام المريض باعتقاد عدم الضرر و هو يضره واقعا- ضررا لا يبلغ حد الحرمة- صح صومهماء فلا يحتمل ان 
يكونا بمجردهما موضوعين لوجوب القضاء على حد سائر الأسباب الشرعية كالاستطاعة لوجوب الحج ليترتب الأثر على استصحابهما 
كما يترتب المسبب على مجرد ثبوت السبب بالأصل. 

بل المستفاد من مجموع الآيات و لو بضم الروايات: ان من شهد الشهر و كان صحيحا حاضرا يجب عليه الصوم و غيره و هو المريض 
أو المسافر غير مأمور به فهو- طبعا- لا يصوم, فاذا لم يصم يجب عليه القضاء. فهو- أى القضاء- تداركك لتركك الصوم فى ظرفه كما 
انه عمل مستقل مترتب على المرض أو السفر و إلا لم يكن قضاء كما لا يخفى. و قد عبر بلفظ (القضاء) فى جملة من الروايات. إذا 
فالموضوع للقضاء انما هو عدم الصوم حال السفر أو المرض لا نفسهما. و عليه فلا أثر لاستصحابهماء إذ لا يترتب عليه تركك الصوم 
فى ذلكك اليوم الذى هو الموضوع للأثر إلا على القول بالأصل المثبت. 

و يندفع بإمكان إجراء الأصل فى ذاك العنوان العدمى أيضا. فكما يستصحب السفر يستصحب عدم الصوم فى ذلكك اليوم للشكك فى 
انه هل كان حاضرا فصامء أو مسافرا فتركه؛ فيستصحب العدم و يترتب عليه الأثر بطبيعة الحال. 

فالصحيح أن يقال: ان الموضوع للقضاء ليس هو السفر أو المرض و لا مجرد الترك, و إنما هو عنوان الفوت على حذو باب الصلاة. 
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و مثله غير قابل للإحراز بالاستصحاب. 

دكرفيع ال المسشاد مو تر لسسيد اانا( وذ إل اكت اله رموه يقيلة نال يندس بام ستارة الاقر يه عيرق ايقن 
اسار دن القضاء بالصوم طايه ل وين فعا اله اعومن نضا نقلي يق 11! سبي لش ييه كنيو لأقيه وجري القطاء خاني 
المغمى عليه» أو المجنون لو سافرا فى شهر رمضان. فان ما دل على نفى القضاء عنهما غايته الدلالهُ على أن التركك المستند الى 
الجنون أو الإغماء لا يستوجب القضاءء فلا مقتضى من هذه الناحية و هذا لا ينافى وجود مقتضى آخر و هو السفر. فاللازم الحكم 
بالقضاء عليهما مع السفر دون الحضر و هو كما ترى. 

إذا فلم يكن السفر بمجرده- و كذا المرض- موضوعا للحكم جزما. 

و بماان من المقطوع به ان المغمى عليه أو المجنون أو الصبى لا يجب عليهم القضاء و ان سافرواء و المريض أو المسافر يجب عليه 
فيستكشف من ذلكك ان مجرد التركك أيضا لم يكن موضوعا. 

وانما الموضوع الوحيد هو التركك مع ثبوت المقتضى و المقرون بالملاك الملزم؛ و هو المعبر عنه بالفوت. و من ثم لا يصدق فى حق 
المجنون و نحوه لعدم المقتضىء و يصدق فى المريض و المسافر لثبوته نظرا الى تحقق الملاكك الملزم المصحح لصدق عنوان الفوت 
وان لم يكن الخطاب فعليا. 

إذا فيكون حال الصوم حال الصلاهٌ فى ان الموضوع للقضاء فيهما انما هو عنوان الفوت الذى هو أمر وجودى أو كالوجودى لكونه من 
قبيل الاعدام و الملكات. و على أى حال فلا يمكن إثباته بأصالة 
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[مسألة / لا يجب الفور فى القضاء] 


(مسألة /) لا يجب الفور فى القضاء )١(‏ 


العدم أو باستصحاب السفر أو المرض الا على القول بحجية الأصول المثبتة. 

فإن تمّ ما استظهرناه و الا-فلا أقل من تطرق احتماله من غير برهان على خلافه الموجب لتردد الموضوع- بعد الجزم بعدم كونه هو 
السفر بنفسه حسبما عرفت- بين أن يكون امرا عدميا و هو عدم الإتيان بالواجب فى ظرفه ليمكن إحرازه بالاستصحاب أو عنوانا 
وجوديا وهو الفوت كى لا يمكن. و معه لا سبيل أيضا لإجراء الاستصحاب كما لا يخفى. 

وعلى الجملة فالصوم و الصلاه أما انهما من واد واحد فى ان الموضوع للقضاء فى كليهما هو الفوت كما لعله الأ.قرب حسبما 
استظهرناه» أو انه مجهول فى الصوم لعدم ذكره فى شىء من الأدلة» و من الجائز أن يكون هو الفوت فى جميع موارده من المرض و 
السفر و الحيض و النفاس و نحوهاء و حيث لم يحرز ما هو الموضوع للحكم الشرعى فلا مجال طبعا للتمسكك بالاستصحاب. فيكون 
المرجع عندئذ أصالة البراءة حسبما ذكره فى المتن. 

)١(‏ لإطلاقات الأدلهُ من الكتاب و السنةُ الشاملهُ لصورةٌ المبادرة و عدمها. 

مضافا الى التصريح فى جملة من الروايات بالقضاء فى أى شهر شاء التى منها صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا 
كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى شهر شاء) .)١١‏ 


. الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه )١(‏ و ان كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو فى الزائد على الستة. 


وفى صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

(كن نساء النبى صلى الله عليه و آله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلكك الى شعبان. الى أن قال: فاذا كان شعبان صمن و صام معهن) 
10) 

)١(‏ للتصريح بجواز التفريق و بأفضلية التتابع فى صحيحة عبد الله ابن سنان 210 مضافا الى عمومات المسارعة و الاستباق الى الخير. و 
هذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقل من ستة أيام أو أكثر لإطلاق الدليل. 

بل ان صحيحة الحلبى المتقدمة تضمنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب لما تقدم و جعل الخيار لمن لم يستطع و مورده ما إذا 
كان الفائت كثيرا كما يدل عليه قوله (ع): و ليحص الأيام. 

فقوله (ع) فان فرق فحسن. إلخ ناظر إلى انه إذا لم يتمكن من التتابع فى الجميع فله الخيار فى القضاء بان يصوم يوما و يفطر يوما أو 
يصوم يومين مثلا و يفطر يوما. فهى دلت على أفضلية التتابع حتى فى ما زاد الفائت على ستة أو ثمانية أيام. 

غير ان موثق عمار تضمنت الأمر بالتفريق حتى فيما إذا كان الفائت صوم يومين كما انها تضمنت النهى عن المتابعة فيما إذا كان أكثر 
من ستة أيام» و فى بعض النسخ أكثر من ثمانية 0 و قد حملها الشيخ على 


)١(‏ الوسائل باب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6. 
(©) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8. 
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[مسألة 6 لا بجب تعيين الأيام] 


(مسألة 8) لا يجب تعيين الأيام )١(‏ فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و ان لم يعين الأول و الثانى و هككذا بل لا يجب الترتيب 


أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين و يترتب عليه أثره. 


الجواز و هو بعيد جدا لمنافاته مع قوله: (ليس له. إلخ) كما لا يخفى. و نحوه ما صنعه فى الوسائل من الحمل على من تضعف قوته 
فإنه بعيد أيضا. 

و الصحيح لزوم رد علمها إلى أهلها لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرحة بجواز التتابع» بل أفضليته التى لا ريب فى تقديمها لكونها 
أشهر و أكثر. و مع الغض و تسليم التعارض و التساقط فيكفى فى الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة و الاستباق الى الخير كما 
عرفت: 

وأماما نسب الى المفيد من لزوم التفريق مطلقا فلا تجوز المتابعة حتى فى الأقل من الستة. فلو كان عليه يومان فرق بينهما بيوم- 
لزوما- فلم نجد عليه أى دليل و ان علله فى محكى المقنع بحصول التفرقة بين الأداء و القضاء فإنه كما ترى. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة من الكتاب و السنة النافى لاعتبار التعيين كمراعاة الترتيب بعد أن لم يكن الفائت متعينا فى نفسه و متميزا عن غيره 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بننا من عاب9 
فان ما اشتغلت به الذمهٌ قد يكون متصفا بخصوصية بها يمتاز عن غيره و ان شاركه فى الصورةٌ كالظهرينء و الأداء و القضاءء و نافلة 
الفجر و فريضته و هكذا. ففى مثله لم يكن بعد من تعلق القصد بإحدى الخصوصيتين كى تتشخص و تتميز عن غيرها فى مقام التفريغ 
فلا يكفيه 
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الإتيان بأربع ركعات بلا قصد الخصوصية؛ بل لو فعل كذلكك لم يقع عن أى منهما بعد تكافؤ النسبتين و عدم ترجيح فى البين. فلا 
وت مد 

و قد لا يكون متصفا أي خصوصية حتى فى صتع الواقع و فى علم الله سبحانه؛ و لا يمتاز عن غيره إلا فى مجرد الاثنينية و كونهما 
فردين من طبيعة واحدة» وجب أحدهما بسببء و الآخر بسبب آخرء كما لو استدان من زيد درهما ثم استدان منه درهما آخرء فان 
الثابت فى الذمة أولاء لا مائز بينه و بين ما ثبت ثانيا ضرورة ان ما استدانه و ان كان معينا إلا أن ما اشتغلت به الذمهُ فى كل مره هو 
كلى الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصية الأولية أو الثانوية فلا تلزمه فى مقام الوفاء رعاية هذه الخصوصية بأن يقصد أداء ما اشتغلات 
به الذمة أولات بل له تركها كما له قصد عكسها لما عرفت من عدم تعلق التكليف إلا بالكلى الطبيعى من غير امتياز فى البين» و لا 
اختلاف بين الدينين إلا فى ناحية السبب دون المسبب و المقام من هذا القبيل. 

نعم قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجى و أثر جعلى؛ كما لو جعل لأحد الدينين رهنا أو لأحد القضاءين نذرا فنذر من فاته يومان 
من شهر رمضان أن لا يؤخر قضاء اليوم الثانى عن شهر شوال- مثلا- ففى مثله لا مناص من تعلق القصد بماله الأثر فى حصول ذلكك 
الأثربو ترقية عتاربها من فكف الزن أو الوقاة بنذو إذ لو أدى الدين أواقضن الصوء من خبر قصد فلك الخصوضية فهق طعا بيقع ما 
هو أخف مئونة وهو الطبيعى المنطبق قهرا على العارى عن تلكك الخصوصيهٌ فلا يحصل به الفكك و لا البر بالنذر. 

و الحاصل انه لا امتياز فى نفس الطبيعة فى أمثال المقام و انما هو 
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[مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا بجورز قضاء اللاحق قبل السابق] 


(مسألة 9) لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق )١(‏ بل إذا تضيق اللاحق بان صار قريبا من رمضان 


آخر كان الأحوط تققديم اللاحق (9) و لو أطلق فى نيته انصرف الى السابق (*) 


لأمر خارجى قد يكون وقد لا يكونء فلا يلزم قصد الخصوصية فى سقوط الطبيعة نفسها وان احتيج لها لتلكك الجهة الخارجية. 
وهذا سار فى كل طبيعةهٌ وجبت على المكلفق لسببين من غير لحاظ قيد فى البين من الواجبات التعبديه وغيرها. فإنه يكفى فى 
الامتثال تعلق القصد بنفس الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب و لا قصد ما اشتغلت به الذمة أولا لخروج كل ذلكك عن حريم المأمور 
به كما ذكرنا ذلكك فيمن اتفق له موجبان أو أكثر لسجدتى السهو و ما شاكل ذلكك. 

)١(‏ لعين المناط المتقدم فى المسأله السابقة فلاحظ. 

(؟) رعايةٌ للقول بالتضييق و وجوب البدار الى القضاء قبل مجىء الرمضان الثانى. 

(9) هذا صحيح لكن لا من جهة الانصراف على حد انصراف اللفظ الى معناه ضرورة عدم خصوصيةٌ لأحد الرمضانين بما هما كذلكك 
كى تنصرف النيةُ إليه- حسبما تقدم- بل لأجل ان الثانى يمتاز بخصوصية خارجية زائدة على نفس الطبيعة و هى التضييق على القول 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة ملالا من عاب9 


به أو الكفارة و ما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعى الجامع المنطبق- طبعا- على الفاقد لتلك الخصوصيةٌ الذى هو الأخف مئونة و 
هو الرمضان الأول؛ إذ بصدق حقيقةُ عند مجىء الرمضان الآتى انه لم يقصد قضاء شهر رمضان 
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و كذا فى الأيام .)١(‏ 


[مسألة ٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره] 


( مسأل ٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما )١(‏ نعم لا يجوز التطوع بشىء 
لمن عليه صوم واجب () كما مر 


من هذه السنهُ فتثبت عليه الكفارة. 

نظير ما تقدم من استدانة درهم ثم استدانة درهم آخر و له رهن حيث عرفت انه ما لم يقصد الثانى فى مقام الوفاء لا يترتب عليه فكك 
الرهن, و انما تفرغ الذمهُ عن طبيعى الدرهم المدين المنطبق- طبعا- على العارى عن خصوصية الرهن, إذ الساقط فى كلا الموردين 
انما هو الكلى بما هو كلى لا بما فيه من الخصوصية بل هى تبقى على حالها. 

و هذا هو منشأ الانصراف فى أمثال المقام. 

)١(‏ أى فتنصرف النية فيها أيضا الى السابق و هو وجيه لو تضمن اللاحق خصوصية بها تمتاز عن السابق- على حذو ما مر- و إلا فلا 
معنى للانصراف بعد أن لم يكن بينهما تمييز حتى واقعا و انما هما فردان من طبيعة واحدة كما تقدم. 

(0) لعدم الدليل عليه وان نسب الى ابن أبى عقيل المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان فإنه غير ظاهر 
الوجه. و المتبع إطلاقات الأدلهُ المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطيةُ الترتيب حسبما عرفت. 

(؟) أما مطلقا أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدم الذى مر البحث حوله فى المسألة الثالثة من فصل شرائط صحة 
الصوم فلاحظ. 
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[مسألة ١١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه] 


(مسألة )1١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته )١(‏ لم يقع لغيره و أما لو ظهر له فى الأثناء فإن كان بعد الزوال 
لا يجوز العدول الى غيره و ان كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيهٌ لغيره و ان كان الأحوط عدمه. 


)١(‏ قد يكون التبين بعد الفراغ عن الصوم,ء و أخرى أثناء النهار» و على الثانى قد يكون بعد الزوال» و أخرى قبله. 

أما فى الأول فلا ريب فى عدم وقوعه عن الغير لفقد النية المعتبرة فى الصحةء فإن أقسام الصوم حقائق متباينة لتباين الآثار و اختلاف 
الأحكام وان اتحدت صورة؛ فلا بد من تعلق القصد بكل منها بالخصوص. و لا دليل على جواز العدول بعد العملء و لا ينقلب الشىء 
عما وقع» فما وقع عن نيه لا أمر به واقعا حسب الفرضء و ماله أمر كصوم الكفارة مثلا لم يقصده فلم يقع عن نيه فلا مناص من 
البطلان؛ إذ الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به يحتاج الى الدليل و لا دليل. 

و بهذا البيان يظهر البطلان فى الثانى أيضاء فلا يمكن العدول بنيته الى واجب آخر لعدم الدليل عليه بعد أن كان مخالفا لمقتضى 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الانلا من عاب9 
القاعدة. 

نعم لو أراد الصوم الندبى جاز لاستمرار وقت نيته الى الغروب» و ليس هذا من العدول فى شىء»؛ بل هو من إيقاع النية فى ظرفها 
لاستمراره الى الغروب بعد تحقق الموضوع و هو عدم كونه مفطرا كما هو المفروض. 

و أما فى الثالث فقد تقدم البحث عنه مستقصى فى مبحث النيةُ و انه هل يستفاد من الأخبار جواز تجديد النيةُ قبل الزوال إذا كان 
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[مسألة 1١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه] 


(مسألة )1١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه )١(‏ و لكن يستحب النيابة عنه فى 


أدائه و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. 


الإخلال عن جهل أو نسيان أم لا. و قد عرفت ما هو الحقء و قلنا: 

ان الصوم واجب واحد ارتباطى متقوم بالإمساكك من الفجر الى الغروب عن نيه فمتى أخل بالنية و لو يجزئ من الوقت فقد أخل 
بالواجب و لم يكن مطابقا للمأمور به» فيحتاج الاجزاء حينئذ إلى الدليل و لا دليلء إلا فى المسافر الذى يقدم أهله و لم يحدث شيئاء 
فإنه يعدل بنيته اليه. و أما فيما عدا ذلكك فيحتاج القلب و تجديد النية إلى دليل؛ و حيث لا دليل عليه بوجه فيبقى تحت أصالةٌ عدم 
الجواز قشي القاعدة حصي عرقت مهذااق الواسه المغية يبو أما الواجي غير النسن :قله إشكال فى ابعر ازاوقت النة فبدالن 
الزوال حتى اختيارا كما ان صوم يوم الشكك بنية شعبان يحسب من رمضان سواء أ كان الانكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب 
بمقتضى النصوص. 

)١(‏ سواء أ كان الموت فى شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحيث لم يتمكن من القضاء. و يدل عليه فى المريض ععدةٌ من 
الرواباك منها: 

صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفى قبل أن يبرأء قال: (ليس عليه شىء و لكن يقضى عن الذى يبر 
ثم يموت قبل أن يقضى). 

و صحيحة منصور بن حازم عن المريض فى شهر رمضان فلا يصح 
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حتى يموت. قال: لا يقضى عنه. إلخ. 

و موثقةُ سماعة عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات فى شهر رمضان أو فى شهر شوالء قال: 

لا صيام عليه و لا يقضى عنه. إلخ ١١‏ و غيرها. 

و فى الحائض و النفساء ذيل روايتى منصور و سماعة المتقدمتين و غيرهما فالحكم فى الجملة مما لا إشكال فيه. 

إنما الكلام فى ان نفى القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النيابة عنه. أو انه أمر غير مشروع؟ اختار الماتن الأول؛ و ان 
الساقط انما هو الوجوبء فيستحب القضاء عنه و ان كان الأولى أن يصوم عن نفسه ثم يهدى ثوابه اليه. 

و لكن الظاهر من هذه الروايات سقوط القضاء رأسا وان ذمهُ الميت غير مشغولة أصلاء و حاله حال المجنون و المغمى عليه و نحوهما 
ممن لم يفت عنه شىء لتفرعه على التمكن و لا تمكن. فالسؤال و الجواب ينظران إلى المشروعية و إلا فاحتمال الوجوب منفى قطعا 
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إلا بالنسبة إلى الولى و انه يقضى عن أبيه أو أمه على كلام سيأتى. و أما سائر الناس كما هو منصرف السؤال فى هذه الأخبار فلم يكن 
ثمهُ احتمال الوجوب كى تتكفل الروايات لنفيه. فهى ظاهرة فى نفى المشروعية جزما. 

وتدل عليه صريحا صحيحةٌ أبى بصير عن امرأهُ مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنهاء قال: هل برئت 
من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه» قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليهاء قلت: فإنى أشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى بذلككء 
قال: كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليهاء فإن 


.٠١9 27 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
١8١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


اشتهيت ان تصوم لنفسكك فصم .)١١‏ حيث علل عليه السلام عدم القضاء بان اللّه لم يجعله عليها و هو كالصريح فى عدم المشروعية. 
إذا فالفتوى بالاستحباب كما صنعه فى المتن مشله جدا. و من المعلوم ان أدلة النيابة و القضاء عن الغير أجنبية عن محل الكلام» إذ هو 
فرع اشتغال ذمة الغير و صدق الفوت عنه ليستناب و يقضى عنه. 

و إلافهل يمكن التمسكك بتلكك الأدلةٌ لإثبات القضاء عن المجنون أو المغمى عليه؟ فحال المريض و الحائض و النفساء العاجزين عن 
القضاء الى أن عرض الموت حال هذين فى عدم التكليف عليهم رأساء فلم يفت عنهم شىء أصلا. و معه كيف يقضى و يؤتى بالعمل 
النيابى بداعى سقوط ما فى ذمةٌ الغير الذى هو معنى النيابة» فإنه إذا لم يكن فى ذمته شىء فكيف يقصد النيابة. 

نعم لا بأس بالصوم عن نفسه و إهداء الثواب الى الميت كما ذكره فى المتن و يشير اليه ذيل الصحيحة المتقدمة فلاحظ. 

ثم انه يظهر من تخصيص عبارة المتن بالمريض و الحائض و النفساء ان الحكم لا يعم المسافر فيقضى عنه لو سافر فى شهر رمضان و 
مات فيه أو بعده قبل أن يحضر بلده فيختص الاستثناء عما ذكره سابقا من لزوم القضاء عمن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسبء فلا 
يلحق بهم المسافر. و لكن قد يقال بالإلحاق لروايتين: 

إحداهما مرسلة ابن بكير فى رجل يموت فى شهر رمضان الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صح بعد ذلكك و لم 
بقضه. ثمّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه. لأنه قد صح فلم يقض 


.١7 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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و وجب عليه .)١١‏ فان تعليل القضاء بقوله: لأنه قد صح. إلخ يكشف عن أن مورده من كان متمكنا منه فلم يقض فيستفاد منه سقوطه 
عمن لم يكن متمكنا منه فيعم المسافر الذى مات قبل أن يتمكن من القضاء. 

و فيه ما لا يخفى» فإنه حكم مختص بمورده و هو المريض فقسمه الى قسمين: قسم استمر به المرض فلا يقضى عنه؛ و قسم برئ منه و 
صح و لم يقض فمرض و مات فيقضى عنه؛ فلا وجه للتعدى عن مورده الى كل من تمكن و لم يقض كالمسافر كما لا يخفى. 

على أنها ضعيفهُ السند بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. 

الثانية: صحيحة أبى بصير المتقدمة 7» فإن مقتضى عموم التعليل فى قوله عليه السلام: فان اللّه لم يجعله عليها ان كل من لم يجعل الله 
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عليه ذلكك و منه المسافر لا يقضى عنه. 

و يندفع بأنه انما يتجه لو كان مرجع الضمير فى قوله عليه السلام (لم يجعله) هو الصوم, و لم يثبت بل لا يمكن المساعدة عليه للزوم 
تخصيص الأكثر. فإن كثيرا ممن لم يجعل الله الصوم عليه يجب عليه أو عنه القضاء كالحائض و النفساء و المريض و المسافر إذا 
تمكنوا من القضاء. فالظاهر ان مرجع الضمير هو (القضاء) و يستقيم المعنى حينئذ و هو ان كل من لم يجعل الله عليه القضاء فلا يقضى 
عنه لان القضاء عنه فرغ ثبوت القضاء عليه. و المريض لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدمة. و أما المسافر فلم يرد فيه مثل تلكك 
النصوصء بل 


.١١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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[مسألة ١!"‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر] 


(مسألهة )١17‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح .)١(‏ 


مقتضى إطلاق الآيه المباركة وجوب القضاءء فان تمكن يأتى به مباشرة و الا فيقضى عنه. 

ولو تنازلنا و سلمنا ان الروايتين إطلاقا يعم المسافر فلا بد من رفع اليد عنه للروايات الداله على وجوب القضاء عن المسافر الذى مات 
فى سفره؛ و هى: 

موثقة محمد بن مسلم فى امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: 
أما الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم. 

و صحيحة أبى حمزة الثمالى (الثقةُ الجليل القدر الذى أدرك أربعة أو خمسة من الأئمةً عليهم السلام) عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث و 
المرض فلاء و أما السفر فنعم. 

المؤيدتان برواية منصور بن حازم فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموتء قال: يقضى عنه. إلخ .»١١‏ و هذه الأخيرة ضعيفة بمحمد 
بن الربيع فإنه لم يوثق» فلا تصلح إلا للتأييد. 

)١(‏ بل هو المعروف و المشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فإن مقتضى إطلاق الآيهُ المباركة و كذا الروايات المتكاثرة و ان كان 


هو 


.18 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 18 ؟»‎ )١( 
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القضاء سواء استمر المرض الى رمضان آخر أم لاء الا أنه لا بد من الخروج عنها للروايات الكثيرة الدالة على سقوط القضاء حينئذ و 
الانتقال الى الفداء التى لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حد التواتر. 
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و الروايات الواردة فى المقام وان كانت متعددة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة. و كيفما كان فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخرء فقالا: إن كان برئ ثم توانى قبل 
أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه. و ان كان لم يزل مريضا 
حتى أدركه رمضان آخر صام الذى أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم بمد على مسكين و ليس عليه قضاؤه. 

و صحيحة زرارة فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخرء قال: 
يتصدق عن الأول و يصوم الثانى. إلخ و نحوهما غيرهما كصحيحة على بن جعفر و غيرها .01١‏ 

و بهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناء على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحدء و بناء على كون هذه 
النصوص متواترة فلا إشكال لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام و بإزاء المشهور قولان آخران: 

أحدهما ما نسب الى ابن أبى عقيل و ابن بابويه و غيرهما من وجوب القضاء دون الكفارة و ليس له مستند ظاهر سوى روايةٌ أبى 
الصيخ 


.5 2” .١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؛ قال: عليه أن يصوم و ان 
يطعم كل يوم مسكيناء فان كان مريضا فيما بين ذلكك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صحء و ان تتابع المرض 
عليه فلم يصح. فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا .0١١‏ 

حيث قسّم عليه السلام المكلف على ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه القضاء و الفداء و هو الذى ذكره أولا-و قسم يجب عليه القضاء 
خاصة و هو الذى استمر به المرض الى رمضان قابل» و قسم يجب عليه الفداء فقطء و هو الذى تتابع أى استمر به المرض سنين 
عديدة. ففى القسم الثانى الذى هو محل الكلام حكم عليه السلام بالقضاء فقط. 

وفيه أولا انها ضعيفةٌ السند بمحمد بن فضيل الراوى عن الكنانى فإنه- كما تقدم مرارا- مشتركك بين الأزدى الضعيف و الظبى الثقة 
و كل منهما معروف و له كتاب» و يروى عن الكنانى و فى طبقهُ واحدة. 

و قد حاول الأردبيلى فى جامعه لإثبات ان المراد به محمد بن القاسم بن الفضيل الثقَهُ و قد أسند الى جده و أقام على ذلك شواهد لا 
تفيد الظن فضلا عن العلم فإنه أيضا معروف كذينكك الرجلين و فى طبِقهُ واحدة ولا قرينة يعبأ بها على ارادته بالخصوص. 

وعلى الجملة لا مدفع لاحتمال كون المراد به الأزدى. و هذا وان كان مذكورا فى اسناد كامل الزيارات بل قد أثنى عليه المفيد فى 
رسالته العددية» إلا انه ضعفه الشيخ صريحا. 

و ثانيا انها قاصرة الدلالهُ لتوقفها على أن يكون المراد من قوله: 

فان كان مريضا. إلخ استمرار المرض بين رمضانين و ليس 


." الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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كذلك. بل ظاهره ارادة المرض فيما بين ذلكء أى فى بعض أيام السنة. 

و أما المرض المستمر المستوعب لما بين رمضانين فهو الذى أشير إليه أخيرا بقوله عليه السلام: وان تتابع المرض عليه. إلخ. 

الذى هو مورد كلام المشهور و قد حكم عليه السلام حينئذ بالكفارة كما عليه المشهور. و كذا استدل صاحب المداركك بهذه الرواية 
لمذهب المشهور فهى من أدلتهم لا أنها حجة عليهم. 

و كيفما كان فالعمدهُ ما عرفت من ضعف السند. 

القول الثانى: ما نسب الى ابن الجنيد من وجوب القضاء و الكفارةُ معا. و هذا لم يعرف له أى مستند أصلا. 

نعم يمكن ان يستدل له بموثقة سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل 
يوم من الرمضان الذى كان عليه بمد من طعام» و ليصم هذا الذى أدركه. فإذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه فإنى كنت مريضا 
فمرٌ على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافانى اللّه تعالى 
و صمتهن ,)١١‏ حيث جمع عليه السلام بين قضاء الماضى بعد الإفطار عن الحالى و بين الصدقةُ و قد حملها الشيخ (قده) على استحباب 
القضاء جمعا بينها و بين صحيحة عبد الله بن سنان الظاهرة فى الاستحباب قال: من أفطر شيئا من رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان 


آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم, فأما أنا فإنى صمت و تصدقت «"7) و لا بأس بما ذكره 


. الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
.6 الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )0( 
1/17 المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم 7 ص:‎ 

و كفر عن كل يوم بمد و الأحوط مدان (0) و لا يجزئ 


بل الأمر كذلكك حتى مع الغض عن هذه الصحيحة التصريح بنفى القضاء فى الروايات المتقدمة و لا سيما صحيحة محمد بن مسلم ١١‏ 
فهى محمولة على الاستحباب سواء أ كانت صحيحة ابن سنان موجودة أم لا. 

فتحصل ان هذين القولين ساقطان, و الصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء و الانتقال الى الفداء و بذلكك يخصص عموم 
الكتاب حسبما عرفت. 

)١(‏ قد عرفت سقوط القضاء و الانتقال الى الفداء. 

و أما تحديده فالمذكور فى النصوص مد عن كل يوم. و أما المدان فلم يرد فى شىء من الأخبار» فليس له مستند ظاهر. نعم حكى 
ذلك عن بعض نسخ موثقة سماعة المتقدمة لكنه معارض بنسخ أخرى مصححة مشتملة على لفظة المد كما فى الوسائل و التهذيب و 
الاستبصارء فلا يبعد أن تكون نسخة المدين اشتباها من النساخ كما استظهره فى الجواهر على أنه لا يلتئم حينئذ مع رسم (طعام) بالجرء 
فان اللازم حينئذ نصبه على التمييز بان يرسم هكذا (طعاما) اللهم الا أن يكون مشتملا على كلم (من) أى (مدين من طعام) كما عن 
بعض النسخ. 

و كيفما كان فنسخة المدين لم تثبت و على تقدير الثبوت فهى معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلم (مد) حسبما عرفت» 
فيكون ذلكك من الدوران فى التحديد بين الأقل و الأكثر. و مقتضى الصناعة حينئذ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى. فيكون 
الواجب مدا واحدا و الزائد عليه فضل. 
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.١ الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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القضاء عن التكفير »)١(‏ نعم الأحوط الجمع بينهما (؟) وان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء (”) و ان 
كان الأحوط الجمع بينه و بين المد. 


)١(‏ لظهور الأ-مر بالكفارة الوارد فى النصوص فى التعيين و ان وظيفة القضاء انقلبت الى الفداء فلا مجال للاجزاء. و عن العلامةٌ فى 
التحرير الاجتزاء بهاء و كأنه لحمل الفديهٌ على البدل الترخيصى و هو كما ترى مخالف لظواهر النصوص كما عرفت. 

(؟) خروجا عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلكك كما تقدم. 

(") فلا يلحق بالمرض فى الانتقال الى الفداء عملا بإطلاقات الكتاب و السنةٌ الدالهُ على وجوب القضاء المقتصر فى تقييدها على 
خصوص المرض لورود النصوص فيه. و أما السفر فلم يرد فيه أى نص عدا ما رواه الصدوق فى العلل و فى العيون بإسناده عن الفضل 
ابن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل قال فيه: «. ان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم يخرج من 
سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء. و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم 
يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قيل. إلخ .)١١‏ 

و هذه الرواية وان كانت صريحة الدلاله فى إلحاق السفر بالمرض الا أن الشأن فى سندها فقد وصفها فى الجواهر بالصحة. و انها 
حاوية فى نفسها لشرائط الحجية؛ غير أنها ساقطة عنها من أجل هجر الأصحاب لها و اعراضهم عنهاء إذ الظاهر انه لم يقل بمضمونها 
أحد منا. فهى 
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متروكة مهجورة و لولاها لكانت موصوفة بالحجية. و تبعه على ذلكك بعضهم. 

أقول لا أدرى كيف وصفها (قده) بذلكك مع ان الرواية ضعيفة السند جدا حتى مع الغض عن الهجر. 

فان للشيخ الصدوق الى الفضل بن شاذان طريقين: أحدهما ما يرويه الفضل عن الرضا عليه السلام, و الآخر ما يرويه من جوابه عليه 
السلام لمكاتبات المأمون. 

أما الأول فهو يرويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان. 

أما عبد الواحد فهو غير مذكور بتوثيق و لا مدح الا انه شيخ الصدوقء و قد تقدم غير مره ان مجرد كون الرجل من المشيخة لا يقتضى 
التوثيق» و لم يلتزم الصدوق بان لا يروى إلا عن الثقةُء بل كان يسير فى البلاد و لم يكن همه إلا جمع الروايات و ضبط كل ما سمع 
من أى محدث كان. كيف و فى مشايخه من نص على نصبه قائلا لم أر انصب منه حيث كان يصلى على النبى صلى الله عليه و آله 
منفردا بقيد الانفراد رفضا منه للآل عليهم صلوات الملكك المتعال آناء الليل و أطراف النهار. 

و أما ابن قتيبة فهو أيضا لم يصرح فيه بالتوثيق. نعم هو من مشايخ الكشى. و قد عرفت آنفا ان هذا بمجرده لا يقتضى التوثيق و لا سيما 
وان الكشى يروى عن الضعفاء كثيرا كما نص عليه النجاشى عند ترجمته بعد الثناء عليه. 
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تعهد 
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و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر فى التأخير غيره مستمرا من حين برئه الى رمضان آخر )١(‏ أو العكس فإنه يجب 
القضاء أيضا فى هاتين الصورتين على الأقوى و الأحوط الجمع خصوصا فى الثانية. 


له رواية ما عدا وقوعه فى هذا الطريق. 

فتحصل ان الروايةُ من ضعف السند بمكان. و معه كيف توصف بالصحةٌ و استجماعها شرائط الحجية و انما العصمةٌ لأهلها. 

و كيفما كان فإلحاق السفر بالمرض غير ثابت لعدم الدليل عليه بوجه؛ بل مقتضى الإطلاقات هو العدم كما تقدم. 

)١(‏ قد علم مما ذكرنا انه لو كان سبب الفوت و الإفطار هو المرض و كان العذر المستمر الموجب للتأخير من لدن برئه الى حلول 
رمضان آخر غيره من السفر و نحوه وجب القضاء حينئذ أيضاء إذ النصوص الواردة فى المرضص المقيدة للاطلاقات موردها ما لو استمر 
به المرض الى رمضان قابل فلا يشمل غير المستمر و ان أفطر استنادا إلى أمر آخرء بل يبقى ذلكك تحت الإطلاق. 

و أما لو انعكس الفرض بان كان سبب الإفطار هو السفرء و سبب التأخير استمرار المرض بين رمضانين فالظاهر سقوط القضاء حينئذ و 
الانتقال الى الفداء. فان النصوص المتقدمة من صحاح محمد بن مسلمء و زرارة» و على بن جعفر و ان لم تشمل هذه الصورة إذ 
موردها ما إذا كان العذر هو المرض حدوثا و بقاء فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستندا اليه دون الإفطارء و لعل فى سببيته للإفطار 
مدخلا للحكم. 

و لكن إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان غير قاصر الشمول للمقام فقد روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من أفطر شيئا من 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7. ص: ١41‏ 


رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم. فأما أنا فإنى صمت و تصدقت .0١‏ فان العذر يعم 
المرض و غيره بمقتضى الإطلاق» كما ان ظاهرها و لو بمعونة عدم التعرض لحصول البرء فى البين استمرار المرض بين الرمضانين. و 
مع الغض و التنزل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتى استمرار المرض و عدمه. فيقيد بما دل على وجوب القضاء لدى عدم 
الاستمرار. فلا جرم تكون الصحيحة محمولة- بعد التقييد- على صورة الاستمرار. 

فان قلت: إطلاق الصحيحهٌ من حيث شمول العذر للسفر و غيره معارض بإطلاق الآيهُ المباركةٌ الدالهُ على وجوب القضاء على المسافر 
سواء استمر به المرض الى رمضان قابل أم لاء فكيف يمكن الاستناد إليها قلت: كلا لا معارضة بينهما و ان كانت النسبة بين الإطلاقين 
عموما من وجه. إذ الصحيحةٌ ناظرة الى الآيهُ المباركة» فهى حاكمة عليها شارحة المراد منهاء لا من قبيل الحكومةٌ المصطلحة؛ بل 
بمعنى صلاحيتها للقرينية بحيث لو اجتمعا فى كلام واحد لم يبق العرف متحيرا فى المراد. فلو فرضنا ان الصحيحة كانت جزء من الآية 
المباركة بأن كانت هكذا: «فان كنتم مرضى أو على سفر فعده من أيام أخر. و من كان معذورا فأفطر ثم استمر به المرض الى رمضان 
آخر فليتصدق» لم يتوهم العرف أيه معارضة بين الصدر و الذيلء بل جعل الثانى قرينة للمراد من الأول» و ان وجوب القضاء خاص 
بغير المعذور الذى استمر به المرضء أما هو فعليه الفداء ليس إلا. 

و هذا هو المناط الكلى فى تشخيص الحكومة و افتراقها عن باب المعارضة كما نبهنا عليه فى بعض مباحثنا الأصولية» فإذا لم يكن 
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)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟. 
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[مسألة 16 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 


(مسألة ؟1) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا فى التركث )١(‏ و لم يأت بالقضاء الى رمضان 


الاتصال و فى صورة الانضمام لم يكن مع الانفصال أيضا. هذا أولا و ثانيا لو سلمنا المعارضة فإنما هى بالإطلاق المتحصل من جريان 
مقدمات الحكمة لا فى الدلاله الوضعية. و قد ذكرنا فى محله ان فى تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه يحكم بالتساقط و لا يرجع 
الى المرجحات من موافقة الكتاب و نحوه لكون موردها ما إذا كانت المعارضة بين نفس الدليلين لا بين الإطلاقين. بل المرجع بعد 
التساقط أمر آخر من عموم أو أصل. و مقتضى الأصل فى المقام البراءة عن القضاء الذى هو بأمر جديد مدفوع بالأصل لدى الشكك 
فيه إذ ليس لدينا عموم يدل على القضاء عدا ما سقط بالمعارضة المفروضة؛ و لكن يحكم بوجوب الفداء استنادا الى عموم موثقة 
سماعة الآتية. 

)١(‏ تعرض (قده) فى هذه المسألة لحكم من لم يستمر به العذر» بل ارتفع أثناء السنة و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخرء و قسمه الى 
ثلاثة أقسام: 

إذ تارة يكون عازما على الترك إما عصياناء أو لبنائه على التوسعة فى أمر القضاء و عدم المضايقة. 

و أخرى يكون متسامحا لا عازما على الفعل و لا على التركك و اتفق العذر عند الضيق. 

و ثالث يكون عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق. 

أما فى القسمين الأولين فلا إشكال فى وجوب الجمع بين القضاء 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم 7 ص: ١917‏ 

آخر وجب عليه الجمع بين الكفارةٌ و القضاء بعد الشهر و كذا ان فاته لعذر و لم يستمر ذلكك العذر بل ارتفع فى أثناء السنة و لم يأت 
به الى رمضان آخر متعمدا و عازما على التركك أو متسامحا و اتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع و أما ان كان عازما 
على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر 


بين كون العذر هو المرض 


و الكفارة» لصحيحة محمد بن مسلم: «. ان كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم 
بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه. إلخ). 

و صحيحة زرارة: «. فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و يتصدق عن الأول المؤبدتين 
برواية أبى بصير .0١١‏ 

و أما فى القسم الثالث فلم يستبعد فى المتن الاكتفاء بالقضاءء فكأنه استفاد من الأدلة ان الموضوع للفداء و الموجب له هو التسامح و 
عدم المبالاة بالقضاء و التهاون فيه. كما صرح بالأخير فى رواية أبى بصير: 

«. فان تهاون فيه و قد صح فعليه الصدقةه و الصيام جميعا. إلخ» ١‏ لا مجرد التركك. و من الواضح عدم صدق ذلكك مع العزم على 
القضاء و فيه أولا ان رواية أبى بصير ضعيفةٌ السند بالراوى عنه و هو قائده 
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.8 3” 2١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )0( 
١95 المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟. ص:‎ 


على بن أبى حمزة البطائنى فقد ضعفه الشيخ صريحا و انه كذاب أكل من مال موسى عليه السلام الشىء الكثير» و وضع أحاديث فى 
عدم موته عليه السلام ليتمكن من التصرف فى أمواله عليه السلام. 

و ثانيا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنى التأخير فى مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فأنفق العذر فلا يدل بوجه على عدم 
المبالاة فضلا عن العزم على التركك. 

على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرةٌ فى الإطلاق لقوله عليه السلام: 

(ان كان برئ ثم توانى. إلخ) فإن التوانى ظاهر فى التأخير فى قبال المبادرة. و هذا كما يجتمع مع العزم على التركك أو التردد يجتمع 
مع العزم على الفعل أيضا بالضرورةٌ فمفاد الصحيحة انه ان كان قد استمر به المرض ليس عليه حينئذ إلا الفداءء و إلا بان برئ و أخر 
فالقضاء أيضا بأى داع كان التأخير و لو لأجل سعةٌ الوقت مع عزمه على الفعل. 

ولو فرضنا إجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة فإنها صريحة فى ان الموضوع للحكم المزيور أعنى القضاء و الفداء معا مجرد 
عدم الصوم قال عليه السلام: (فان كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدق عن الأول) 
١١‏ و نحوها فى صراحة الدلالة على الإطلاق و ان المناط فى الحكم مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدركه رمضان و عليه 
فاذا 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ”؟. 
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أو غيره فتحصل مما ذكر فى هذه المسألهٌ و سابقتها )١(‏ ان تأخير القضاء الى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط و هى الصورة 
الأولى المذكورة فى المسألة السابقة و إما يوجب القضاء فقط و هى بقيُ الصور المذكورة فيها و إما يوجب الجمع بينهما و هى الصور 
المذكورة فى هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فى الصور المذكورة فى السابقة أيضا كما عرفت. 


[مسألة 14 إذا استمر المرض الى ثلاث سنين] 


(مسألة )١0‏ إذا استمر المرض الى ثلاث سنين (؟) 


أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه. إلخ) .)١١‏ 

دلت على وجوب الجمع بين القضاء و الفداء مطلقاء خرج عنها صورة واحدة و هى ما لو استمر المرض فإنه لا يجب حينئذ إلا الفداء 
فقط بمقتضى النصوص المتقدمة فيبقى الباقى تحت الإطلاق» و ان مجرد عدم الصوم لدى عدم الاستمرار موجب للقضاء و الكفارة 
سواء أ كان عازما على التركك أم مترددا أم عازما على الفعل حسبما عرفت. 

)١(‏ بل قد تحصل مما ذكرناه فيهما ان تأخير القضاء الى رمضان آخر يوجب الجمع بين القضاء و الفداء ما عدا صورة واحدهٌ و هى ما 
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لو كان العذر استمرار المرض سواء أ كان الفوت لأجل المرض أم السفر على الأظهر حسبما عرفت مستقصى فلاحظ. 

(؟) المستفاد من ظواهر الأدلة ان تأخير القضاء عن السنة الاولى لا يوجب إلا كفارة واحدهُ سواء أ صام فى السنة الثانية أم أخر القضاء 
سنين عديدةُ بمقتضى الإطلاق فلا تتكرر الكفارة بتكرر السنين وان 


. الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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يعنى الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر الى آخرها ثم برئ و إذا استمر 
إلى أربع سنين وجهت للثالثة أيضا و يقضى للرابعة إذا استمر الى آخرها أى الرمضان الرابع و اما إذا أخر قضاء السنةُ الأولى الى سنين 
عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة. 


[مسألة ١2‏ يجوز إعطاء كفارةٌ أيام عديدهٌ من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد] 


(مسألة )١8‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد )١(‏ فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد. 


نسب ذلكك الى العلامة فى بعض كتبه؛ و الى الشيخ فى المبسوط و لكن لا دليل عليه. 

نعم لو استمر به المرض فى السنة الثانية أيضا فحيث انه حدث حينئذ موجب جديد للكفارة وجبت عليه كفارة أخرىء و لو استمر فى 
الثالثه فكذلك,. و هكذا فيجرى على كل سنهُ حكمها. 

و على الجملهُ مجرد تكرر السنة لا يستوجب تكرر الكفارةٌ ما لم يتكرر السببء أعنى استمرار المرض فى تمام السنة فان حدث هذا 
مكررا تكررت الكفارة بعدده و الا فلا و هذا ظاهر. 

)١(‏ بمقتضى إطلاق الأدلة فان الواجب الإعطاء عن كل يوم مدا للفقير الصادق هذا الطبيعى على الواحد و الكثير فيجوز إعطاء ثلاثين 
مدا عن ثلاثين يوما لفقير واحدء إذ لم يشترط فى الكفارة عن اليوم الثانى الإعطاء لفقير آخر و لا يقاس هذا (أى كفارة التأخير) 
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[مسألة ١,7‏ لا تجب كفارة العبد على سيده] 


( مسأل )١٠‏ لا تجب كفارة العبد على سيده )١(‏ من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارةٌ الإفطار ففى الاولى ان كان له مال و اذن له 
السيد أعطى من ماله و الا استغفر بدلا عنها و فى كفارة الإفطار يجب عليه اختبار صوم شهرين مع عدم المال و الاذن من السيدء و ان 


على كفارة الإفطار متعمدا فى شهر رمضان. لان الواجب هناكك إطعام ستين مسكينا لكل مد غير المنطبق على المسكين الواحد فإنه 
إطعام لمسكين واحد ستين مره لا إطعام لستين مسكينا و لا دليل على الاجتزاء بذلك. فالعدد فى المقام وصف الكفارةٌ تبعا للأيام. و 
هناك وصف الفقير و لأجله افترق المقامان فيكفى الواحد هنا ولا يكفى هناك. 

)١(‏ لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقةُ الواجبة و مقتضى الأصل العدم. نعم لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط اذن السيدء فان 
العبد و ان كان يملكك على الأصح إلا انه محجور عليه و ان مولاه مالكك له و لما له فإنه عبد مملوك لا يقدر على شىء. فهو و ماله 
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تحت سيطرة المولى و سلطانه» ولا يكون شىء من تصرفاته نافذا بدون اذنه و من ثم لا يكون إقراره مسموعا فيما يرجع الى الأموال 
حيث انه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو بإتلاف يستتبع الضمان أو بدين, لا 
يسمع شىء من ذلكك و يتبع به الى ما بعد العتق. 

و كذا الحال فى كفارة الإفطار فإنه يجب عليه صوم شهرين مع عدم 
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[مسألة 14 الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آخر مع التمكن عمدا] 


(مسألة 18) الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آخر مع التمكن عمدا و ان كان لا دليل على حرمته )١(‏ 


المال» أو عدم الاذن من السيد. هذا فيما إذا لم يكن صومه منافيا لحق المولى. و أما مع التنافى أو العجز عن ذلكك, فقد ذكر فى المتن 
انه يصوم بدله ثمانية عشر يوماء و ان عجز فالاستغفار. 

وقد تقدم الكلام فى كبرى هذه المسألة» و قلنا انه لا دليل على الانتقال الى صوم ثمانية عشر يوما لدى العجز عن صوم الشهرين 
المتتابعين فى الكفارة إلا-فيما إذا كان الصوم المزبور متعينا عليه كما فى كفارة الظهارء لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيرا 
بينه و بين غيره كما فى المقامء و إلا فمقتضى الجمع بين الأدلة الاستغفار و التصدق بما يطيق» و تكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن 
المولى بطبيعةٌ الحال. 

و تمام الكلام قد تقدم فى محله. 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف فى التوسعة بالنسبةٌ إلى السنة الأولى» فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعاء 
بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة. و قد ورد فى بعض الأخبار ان نساء النبى صلى اللّه عليه و آله كن يقضين ما فاتهن من صيام رمضان 
فى شعبان كيلا يمنعن النبى صلى الله عليه و آله عن الاستمتاع. 

و أما بالنسبة إلى مجموع السنةُ فهل يجوز التأخير إلى السنةُ الأخرى اختيارا و لو مع التصدى لدفع الكفارة أو انه لا يجوز ذلكك؟ فلو 
كان عليه عشرة أيام من هذه السنهُ و قد بقى من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاءء فلو أخر عامدا عصى و ارتكب 
محرما المشهور هو الثانى؛ و لكن لم يظهر دليله كما نبه عليه فى المتن. 
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والذى قيل أو يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال أمور: 

أحدها التعبير بالتوانى فى صحيحة ابن مسلم. و بالتهاون فى رواية أبى بصيرء فان هذين التعبيرين يشعران بالوجوب وانه لم يهتم به 
فتهاون و تسامح فيه. 

و فيه ما لا يخفى لوضوح ان غَايةُ ما يدل عليه التعبيران ان هناكك واجبا موسعا لم يسارع الى امتثاله فتوانى و أخر و تهاون فليكن 
بمعنى تسامح و لكنه تسامح عن التعجيل لاعن أصل الامتثال. و اين هذا من الاشعار بوجوب البذار فضلا عن الدلالة. 

على أن كلمة التهاون انما وردت فى رواية أبى بصير الضعيفة بعلى بن أبى حمزةٌ الذى نص الشيخ على تضعيفه فى كتاب الغيبة كما 
تقدم. فلم يبت صدورها. 


الثانى انه قد عبر عن التأخير بالتضييع الذى لا يصح إطلاقه إلا على تركك الواجب. 
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و هذا يتلو سابقة فى الضعف لصحة إطلاق التضبيع فى موارد تركك الراجح الأفضل و اختيار المرجوح و لا إشكال فى ان التقديم 
راجح و لا أقل من جهة أنه مسارعة إلى الخير و استباق اليه و هو مستلزم لكون التأخير تضييعا لتلكك الفضيلة» و قد أطلق التضييع على 
تأخير الصلاءً عن أول الوقت فى غير واحد من النصوص. مضافا الى ان هذا التعبير لم يرد إلا فى رواية أبى بصير و خبر الفضل بن 
شاذان و كلاهما ضعيف كما تقدم. 

الثالث التعبير بكلمة الفدية أى الكفارة فكأنها ستر لأمر فيه حزازة فيكشف عن مرجوحيته فى نفسه. 

و هذا واضح الدفع. 
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أما أولا فلأنها لم ترد إلا فى رواية أبى بصير و هى ضعيفة كما عرفت و ثانيا انها لم تطلق حتى فى هذه الرواية على تأخير القضاء مع 
التمكن منه ليتوهم الحرمة إما من جهة التوانى و التهاون أو البناء على العدمء و انما أطلقت بالإضافة الى من استمر به المرض الذى لا 
يحتمل فيه الحرمة بوجه. قال عليه السلام: (إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فديةٌ طعام. 
إلخ). 

و على الجملة لم يرد فى شىء من الاخبار لفظ الفدية فضلا عن الكفارة ليستكشف منه الحرمة» و انما ورد لفظ الفديهُ فى خصوص 
من استمر به المرض الذى لا إشكال فى عدم الإثم و الحرمة حينئذ كما هو ظاهر. 

هذا مع ان فى جملة من روايات الإحرام ورد الأمر بالفدية فى موارد لا يحتمل الحرمة كمن أمر بيده على لحيته فسقطت شعرة بغير 
اختياره» فإنه لا يكون حراما جزما. 

و أما الأمر بالصدقة فقد ورد فى صحيح ابن مسلمء و زرارة» و على بن جعفر و لكنه أعم من ترك الواجب فلا يدل على الوجوب 
بوجه. بل ان هذا بنفسه واجب مستقلء فأى مانع من الالتزام بالتخيير بين أن يبادر فعلا الى الصوم و لا شىء عليه و بين أن يؤخر بشرط 
ان يتصدقء فلا يكشف الأمر بالصدقةٌ عن وجوب المبادرة أو حرمة التأخير أبدا. 

وعلى الجملهُ فليس فى شىء من هذه الاخبار إشعار فضلا عن الدلالة على الوجوب. بل ان روايه سعد بن سعد دالهُ على عدم 
الوجوب صريحاء قال: سألته عن رجل يكون مريضا فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلكك أو 
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[مسألة 19 يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم] 


(مسألة 19) يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم .)١(‏ 


أكثر ما عليه فى ذلكك؟ قال: (أحب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شىء) .)١١‏ و لكنها أيضا ضعيفة السند بالإرسال فلا 
يمكن الاستدلال بها. 

و كيفما كان فيكفينا فى عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوبء و ليست المسألة إجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام و 
انما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلال على الوجوب لقوله عليه السلام: (. لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم 
يجب عليه الصوم فى شهره و لا فى سنته للمرض الذى كان فيه و وجب عليه الفداء. إلخ) دلت على وجوب الصوم فى تلكك السنة 
لدى عدم استمرار المرض و انه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة 
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فنتحصل ان الأظهر ما ذكره فى المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير. فالأقوى ان وجوب القضاء موسع و ان كان الاحتياط مما لا 
ينبغى تركه و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ على المعروف و المشهور فى الجملهُ و ان وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولى و انه الولد الأكبر أم غيره» و ان الميت 
هل يختص بالأب أو يعم الام؛ و ان الحكم هل بخص ما فاته لعذر أو يعم غيره. 

و استقصاء الكلام يستدعى البحث فى جهات: 


./ الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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الأولى فى أصل الوجوب و قد عرفت انه المشهور و لكن نسب الخلاف الى ابن أبى عقيل فأنكره و أوجب التصدق عنه أما من ماله 
أو هن مال الولى: وادعى تواتر الأخبار به ثاسبا القول بالقضاء الى الشذوذ. 

وقد استغرب هذه الدعوى منه غير واحد نظرا الى عدم ورود رواية تدل على الصدقةٌ ما عدا روايتين فكيف تنسب الى التواتر» استدل 
له بإحداهما العلامة فى التذكرة: و بالأخرى غيره. 

الأولى ما رواه فى الفقيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى جعفر الثانى عليه السلام قال: قلت له رجل مات و عليه صوم؛ يصام 
عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل .)١١‏ و قد غفل صاحب الوسائل عن هذه الرواية فلم يذكرها فى الباب المناسب (أعنى 
باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان) و لا فى غيره. و إنما تعرض لها فى الحدائق بعد ان وصفها بالصحة. و كيفما كان فيمكن 
الخدش فى الاستدلال بها سندا تارء و دلالة أخرى. 

أما السند فبمناقشةٌ كبروية غير مختصة بالمقام و هى ان الشيخ الصدوق (قده) ذكر فى مشيخة الفقيه طريقه الى جملهُ ممن روى عنه 
عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» و طريقه اليه صحيح. 

انما الكلام فى ان هذه الطرق التى يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختص بمن يروى بنفسه عنه مثل أن يقول روى محمد بن إسماعيل 


بن 


.578 الفقيه الجزء ” باب النذور و الكفارات ص‎ )١( 
7١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 


بزيع» أو روى عبد الله بن سنانء أو أنها تعم مطلق الرواية عنهم و لو لم يسند بنفسه تلكك الرواية إلى الراوى بل أسندها إلى رأو 
مجهول عنه مثل أن يقول روى بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان» أو روى عن ابن سنان و نحو ذلكك مما لم يتضمن إسناده بنفسه 
الى ذلكك الراوى. و المتيقن إرادته من تلكك الطرق هو الأمول. و أما شموله للثانى بحيث يعم ما لو عثر على رواية فى كتاب عن 
شخص مجهول فعبر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان» أو روى عن فلان فمشكل جداء بل لا يبعد الجزم بالعدم, إذ لا يكاد يساعده 
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التعبير فى المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى. فهو ملحق بالمرسل. 

وحيث ان روايتنا هذه مذكورة فى الفقيه بصيغهُ المجهول حيث قال (قده): و روى عن محمد بن إسماعيل فهى غير مشمولة للطريق 
المذكور فى المشيخةُ عنه» بل هى مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار و ان عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحةٌ حسبما عرفت. 

و أما الدلالة فلأنه لم يفرض فى الرواية ان القاضى عن الميت وليه أو ولده كى يكون السؤال عما يجب عليه بل ظاهره ان الميت رجل 
أجنبى» فالسؤال عن أمر استحبابى و هو التبرع عنه و ان أيا من التبرعين و العبادتين المستحبتين أفضلء هل الصيام عنه أو الصدقة؟ و لا 
شكك ان الثانى أفضل كما نطقت به جملةُ من النصوص. فان التصدق عن الميت أفضل الخيرات و أحسن المبرات. 

و على الجملة فالصوم المفروض فى السؤال و ان كان واجبا على الميت إلا أنه مستحب عن المتبرع. فاذا دار الأمر بينه و بين الصدقة 
قدم الثانى. و أين هذا ممن كان واجبا عليه كالولى الذى هو محل الكلام. 
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فغاية ما تدل عليه هذه الرواية انه إذا دار الأمر فى الإحسان إلى الميت بين تفريغ ذمته و بين الصدقة عنه و كل منهما مستحب على 
المحسن كانت الصدقةٌ أفضل فكيف يكون هذا منافيا لما دل على القضاء على خصوص الولى. 

الثانية: ما استدل به العلامة فى التذكرة من صحيحة أبى مريم الأنصارى التى رواها المشايخ الثلاثة عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
(إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شىء (قضاء)» و ان صح ثمٌ مرض ثم مات و كان له مال 
تصدق عنه مكان كل يوم بمد و ان لم يكن له مال صام عنه وليه) .»١١‏ كذا فى روايتى الكلينى و الصدوقء و فى رواية الشيخ: 

«وان لم يكن له مال تصدق عنه وليه». و هى من حيث السند صحيحة كما عرفت. فان فى طريق الكلينى و ان وقع معلى بن محمد و 
فيه كلا-م, الا أن الأ-ظهر وثاقته لوقوعه فى اسناد كامل الزيارات. على ان طريق الصدوق خال عن ذلكك و فيه كفاية. فهى من جهة 
الستد ثامة :وقد دلت على أن الواجب اثما هو التصدق بمال'الميث: ان كان :و الا فبمال الولى. و كيفما كان قلة بيجن القضاء عنه. 

و أورد عليه فى الجواهر «؟ بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ, و أما على رواية الكلينى و الفقيه فكلا لدلالتها حينئذ على وجوب 
الصيام على الولى المطابق لمذهب المشهور. و لا ريب أن الكافى و الفقيه أضبط فتقدم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة. 
فتكون الرواية من أدله المشهور, و لا تصلح سندا لابن أبى عقيل. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ”؟. 
(0 ج لاص 8" 
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أقول: فى كلامه (قده) مناقشتان: 

الأولى لا شك ان الكافى و الفقيه أضبط إلا أن هذا إنما يوجب التقديم فيما إذا كانت هناكك رواية واحدةٌ مروية بزيادة و نقيصة أو 
نفى و إثبات» أو تبديل لفظ بلفظ فيرجح حينئذ ما أثبته الأولان لاضبطيتهما و كثرةُ اشتباه التهذيب كما نص عليه فى الحدائق. 

و أما إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين» فروى تار ما أثبته الكافى أو الفقيه بعين ما أثبتاه و روى ثانيا بكيفية أخرى بطريق آخر هو 


أيضا صحيح كما فى المقام؛ فهذا ليس من الاختلاف فى اللفظ ليرجع الى قانون الأضبطية» بل هما روايتان مرويتان بطريقين لا يدرى 
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أن الصادر عن المعصوم عليه السلام أى منهماء و ان أبا مريم نقل بأى من الكيفيتين. فهذا أجنبى عن الترجيح بالاضبطية كما لا يخفى. 
الثانية: ان الرواية لو كانت مشتملة واقعا على كلمه (تصدّق) كما ذكره العلامة و رواه الشيخ أمكن المناقشة حينئذ بأن هذا لا ينافى 
القضاءء فيجب على الولى التصدق من مال الميت من جهة التأخير و إلا فمن ماله زيادة على القضاءء إذ لا دلالة فى الرواية على نفى 
القضاء بوجه. بل لعل مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفى القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أى فى فرض عدم 
الاستمرار الذى تعرض له فى الذيل فيمكن أن تجب الكفارة أيضا من جهة التوانى, لأنه صح و لم يقض اختيارا فيكون موته فى البين 
بمنزلةُ استمرار المرض. 

و كيفما كان فبناء على هذه النسخة ليست فى الرواية أيه دلالة على نفى القضاء. 

و أما بناء على نسخهٌ الكافى و الفقيه التى رجحهما فى الجواهر فهى 
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لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به و كان باطلا من جهةٌ التقصير في أخذ المسائل )١(‏ و ان كان الأحوط 


حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداء حيث علق الصوم على ما إذا لم يكن له مال فوجوبه فى مرتبة متأخرة عن التصدق. و هذا 
كما ترى ينطبق على مذهب ابن أبى عقيل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداء. فالاستدلال له بناء على هذه النسخة أولى من الدسخة 
الأخرئ. 

و الذى يسهل الخطب ان هذه النسخة لم تثبت أيضا فإن الرواية كما عرفت مروية بطريقين كل منهما صحيح من غير ترجيح فى البين. 
على انه لو ثبتت النسخةٌ و تمت الصحيحة و كذا الروايةٌ السابقهُ و أغمضنا عن كل مناقشْهُ سنديةٌ أو دلاليةُ و فرضنا دلالتهما على نفى 
القضاء كما يقوله ابن أبى عقيل فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدا الصحيحةٌ أكثرها سندا و الصريحةٌ دلالهُ على وجوب 
القضاء على الولى» و حملها على صورةٌ عدم التمكن من الصدقة بعيد غايته كما لا يخفى. و بما أن أكثر العامة ذهبوا الى الصدقةٌ فلا 
محال تحمل الروايتان على التقية. 

و على الجمله بعد فرض استقرار المعارضة و الانتهاء إلى إعمال قواعد الترجيح لا ريب أن الترجيح مع نصوص القضاء لمخالفتها 
للعامة. فما ذكره ابن أبى عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

)١(‏ الجهة الثانية: بعد الفراغ عن أصل الوجوب فهل يختص الحكم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفرء أو حيض أو نفاس- 
على تقدير شمول الحكم للام- و نحو ذلككء أو يعم مطلق الترككء 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 7١1‏ 

نعم يشترط فى وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن فى حال حياته من القضاء و أهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء 
حينئذ كما عرفت سابقاء 


و لوعامدا أو لكون صومه باطلا لجهل و لو عن تقصير؟؟ 

المشهور ما ذكره فى المتن من الاختصاص و وجهه غير ظاهر. 

فإن جملة من الروايات و ان وردت فى المعذور من مرض أو سفر كموثقة أبى بصيرء و مرسلة ابن بكير 3١‏ الا أن ذلكك مورد لها لا 
أن الحكم مقيد به. و لريب أن الموردية لا تستدعى التخصيص. على أن الثانية مرسلة. إذا فليس فى البين ما يمنع عن التمسكك 
بإطلاق بعض النصوص مثل صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: فى الرجل يموت و عليه صلاهُ أو صيام قال: 
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(يقضى عنه أولى الناس بميراثه) 79 فإنها تدل بمقتضى ترك الاستفصال على الإطلاق و شمول الحكم للمعذور و غيره» و نحوها 
مكاتبة الصفار 30 و دعوى ان الإطلاق منصرف الى الغالب و منزل عليه حيث ان الغالب فى التركك ان يكون لعذرء غير مسموعة لمنع 
الغلبة أولا فإن التركك متعمدا و لا أقل فى أوائل الشباب أيضا كثير و ان كان غيره أكثر» و لو سلم فليست بحيث توجب الانصراف و 


.١" 201١ الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
. الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )0( 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ". 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7» ص: 7١8‏ 

ولافرق فى الميت بين الأب و الأم )١(‏ على الأقوى 


فلم يبق إلا مجرد الاستبعاد و انه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامداء و لكنه لا يصلح مدركا لحكم شرعى بعد مساعدة 
الدليل. و من الجائز أن يكون ذلكك أداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة. 

نعم انما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجبا على الميت نفسه بان كان متمكنا و لم يقض و إلا فلاء لأنه متفرع عليه و متلقى منه» 
كما دلت عليه صحيحةٌ محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفى قبل أن يبرأء قال: (ليس عليه شىء و لكن يقضى 
عن الذى يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضى). و أصرح منها صحيحة أبى بصير عن امرأة مرضت فى شهر رمضان. الى أن قال عليه السلام: 
كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها) .0١١‏ 

)١(‏ الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ ذهب جماعة منهم الماتن الى التعميم. 

و يستدل لهم بروايتين: إحداهما صحيحة أبى حمزةُ عن امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر 
رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم. 

و الأخرى موثقةُ محمد بن مسلم التى هى بمضمونها 7١‏ و لكن موردهما مطلق المرأة» و لا نظر فيهما إلى الولى فهما فى مقام ببان 
أصل 


.١7 27 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ©, .١18‏ 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 7١9‏ 

و كذالا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه )١(‏ و ان كان الأحوط فى الأول الصدقةٌ عنه برضاء الوارث مع 
القضاءء 


المشروعية لا الوجوب. نظير ما تضمنته صحيحة أبى بصير .)١١‏ 

و أما بقية الروايات فكلها مشتملة على لفظ الرجل» فلا وجه للتعدى إلى المرأة لعدم الدليل عليه بوجه. 

و أما الاستدلال له بقاعدة الاشتراكك إلا ما خرج بالدليل مثل ستر البدن فى الصلاه و نحوه فغريب جدا ضرورة ان مورد القاعدة ما لو 
كان الرجل موردا للحكم و متعلقا له مثل أن يسأل عن رجل يتكلم فى صلاته فيقول عليه السلام يعيد» و نحو ذلكك مما تضمن حكما 
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لموضوع تكليفا أو وضعا إلزاما أو ترخيصا و كان الرجل متعلقا للخطاب و موردا للحكم فإنه يتعدى الى المرأة- ما لم يثبت 
الاختصاص - بقانون الاشتراكك بين الرجال و النساء و تساويهما فى الأحكام التى هى عام لجميع المسلمين و أما لو كان الرجل بنفسه 
موضوعا لحكم متعلق بشخص آخر مثل ما لو ورد انه يجوز الاقتداء بالرجل فإنه لا-وجه حينئذ للتعدى و ليس ذلكك من قاعدة 
الاشتراكك فى شىء كما هو ظاهر. و مقامنا من هذا القبيل فان مقتضى ظواهر النصوص ان الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء 
على الولى فلا يمكن التعدى من هذا الموضوع إلى المرأةٌ التى هى موضوع آخر حسبما عرفت. 

)١(‏ يشير بذلكك الى ما ورد فى صحيحة أبى مريم الأنصارى 


١١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق‎ 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟؛ ص: 7٠١‏ 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟: ص: 7٠١‏ 


المتقدمة (و اسمه عبد الغفار بن القاسم و هو ثقَهُ جليل القدر) من قوله عليه السلام: «و ان لم يكن له مال صام عنه وليه» 21١‏ على 
نسخة الكافى و الفقيه حيث علق وجوب الصيام حينئذ على عدم مال للميت يتصدق به عنه. و لكن عرفت ان هذه النسخة غير ثابتة 
لمعارضتها مع نسخة التهذيب المروية بطريق آخر أيضا صحيح, المشتملة على قوله (تصدق) بدل قوله (صام) من غير ترجيح فى البين 
لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطية كما تقدم. 

على أن تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيكك النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدا بل لعله يكاد لم يقع 
خارجا لبعد فرض ميت لم يكن له أى مال يتصدق به عنه» و لا أقل من ثيابه الملاصقَهُ ببدنه و لا سيما إذا كان الفائت عنه صيام يوم 
أو أيام قلائل. فالتقييد المزبور بعيد غايته. 

و مع الغض فغايته المعارضة بين الصحيحة و بين نصوص القضاءء و مقتضى الصناعة تقديم الثانى لمخالفتها للعامة. 

و من ذلكك يظهر انه لا فرق فى وجوب الصيام على الولى بين ما إذا تركك الميت ما يمكن التصدق به عنه أم لا كما ذكره فى المتن. 
نعم يبقى شىء و هو ان هذه الصحيحة وان كانت معارضة فى ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويتين بطريقين كما مرء الا أن 
صدرها المشتمل على وجوب التصدق عنه مكان كل يوم بمد فيما إذا كان له مال سليم عن المعارض لتطابق النسختين» و ثبوت ذلكك 
على التقديرين. فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة الى هذه الفقرة» و مقتضى الصناعة الجمع بينها و بين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب 


./ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
7١١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 


ف المراذ بالولى هو الولك الأكبر (1)نوان كان طفلة أو مجنو نا حين الموث بل وان كان حمل. 


الأمرين معا لعدم التنافى بينهما من هذه الجهة بوجه فيلتزم بوجوب القضاء عنه و بوجوب التصدق بماله عملا بكلا الدليلين كما كان 
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يجب ذلكك على الميت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه. لسلامته عن المعارض كما عرفت. 

ولولاان هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيهاء غير ان عدم التزام أحد به يوهن المصير اليه. 

نعم هذا يوجب الاحتياط فى المسألة و لو استحبابا كما ذكره فى المتن فيتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثة و رعاية حقوق الصغار ان 
كانوا فيهم. 

)١(‏ على الأشهر بل المشهور شهرةٌ عظيمة؛ و تدل عليه صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يموت و 
عليه صلا أو صيام قال: (يقضى عنه أولى الناس بميراثه» قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لاء الا الرجال) )١١‏ بتقريب قد تقدم 
فى كتاب الصلاف» و ملخصه انها ظاهرة فى ان القاضى هو الاولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق و على نحو القضية الحقيقية 
أى من كل من يفرض فى الوجود, سواء أ كان موجودا بالفعل أم معدوما. و هذا ينحصر مصداقه فى الولد الأكبر فإنه الأولى بميراث 
الميت من جميع البشرء حتى ممن هو فى طبقته فى الإرث كالأبوين فإن لكل واحد منهما السدسء و كالبنات لان للذكر 


. الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
7١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 


مثل حظ الأنثيين» و كسائر الأولاد الذكور لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة بناء على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث» فهو 
الأوفر نصيبا من الكل. و لأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة. 

و منه تعرف ان الصحيحةٌ لو كانت عاريةٌ من الذيل المتضمن لنفى الانطباق على المرأةُ و الاختصاص بالرجل لكانت بنفسها وافية 
لإثبات ذلك لما عرفت من ان سهم الذكر ضعف الأنثى, فكان هو الأولى بطبيعة الحال؛ و ان لم يفهم حفص بنفسه ذلك و لأجله 
تصدى للسؤال عن المرأة. و لا ضير فيه فان العبرة بروايته لا بد رأيته كما لا يخفى. 

و يدل عليه أيضا قوله عليه السلام فى موثقة أبى بصير: «. يقضيه أفضل أهل بيته؛ 2١١‏ فان الظاهر من إضافة الأفضل الى أهل البيت ان 
المراد الأفضليةُ من هذه الحيثية و بهذا العنوان أى بعنوان كونه من أهل البيت لا بلحاظ الضمائم الخارجية من العلم و التقى و نحوهما 
الذى قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد أو الولد الأصغر. و من المعلوم ان الأفضل بهذا العنوان خاص بالولد الأكبر ولا يعم غيره حتى 
الأب لعدم كونه من أهل بيت الولد. بل الولد من أهل بيت أبيه. 

و تدل عليه أيضا مكاتبة الصفار حيث قال عليه السلام: يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إنشاء الله تعالى 7 و ان كانت قابلة 
للمناقشهُ من حيث تضمنها الولاء» و لم يقل باعتبار التوالى أحدء اللهم الا ان يحمل على الاستحباب» و من حيث كون السؤال عن 


.١١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
." الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )0( 
7١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


[مسألة )1١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] 


(مسألة )٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة )١(‏ و ان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه. 
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[مسألة 7١‏ لو تعدد الولى اشتركا] 


(مسألة )7١‏ لو تعدد الولى اشتركا (؟) وان تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما انه لو تبرع أجنبى سقط عن الولى 


الجواز- لا الوجوب- الذى لا إشكال فى ثبوته فى حق الأجنبى فضلا عن أصغر الوليين» فكيف خص الجواز بالأكبر. فلا بد من رد 
علمها من هذه الجهة إلى أهلها. 

و كيفما كان فالمكاتبةٌ قابلهٌ للمناقشةُ. و العمدهُ ما عرفت من الصحيحة و الموثقةٌ و لا سيما الصحيحةٌ حسبما عرفت. 

ثم ان الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقةٌ بالمقام فى طى مسائل نتعرض إليها وان كان جلها بل كلها قد تقدمت مستقصى فى 
كتاب الصلاة. 

)١(‏ لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدله فى اختصاص الحكم بالولى المنحصر فى الولد الأكبرء و مثله ما لو كانت أولاده منحصرة فى 
البنات حسبما ظهر مما مر. 

(؟) تقدم فى مبحث الصلاه ان المستفاد من صحيحة حفص ان الولى هو طبيعى الأسولى بالميراث و هو وان كان منحصرا فى الولد 
الأكبر كما مرء الا أن هذا الطبيعى قابل للانطباق على الواحد و المتعدد كمن ولد له ولدان فى ساعةٌ واحدهٌ إما من زوجتين أو من 
زوجة واحده كما فى التوأمين فإن عنوان الولد الأكبر صادق حينئذ على كل منهما. فيكون موضوع الحكم هو الطبيعى الجامع بينهما و 
نتيجته كون 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الصوم 7 ص: 7١‏ 
[مسألة 1" يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت] 


(مسألة )7١‏ يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت و ان يأتى به مباشرة )١(‏ و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم 
يسقط عن للولى. 


الوجوب كفائيا يشتركان فيه» بمعنى انه لو قام به أحدهما سقط عن الآخرء و لو خالفا عوقبا معاء كما انه لو تبرع الأجنبى سقط عنهما. 
و حينئذ فلو كان على الميت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيام و نحوهما مما لا يقبل التكسير لعدم تبعض الصوم كان هو واجبا على 
الجامع لا على خصوص كل منهماء فان قام به أحدهما سقط عن الآخر و إلا أثما معا كما عرفت. 

)١(‏ إما للقطع الخارجى بعدم الفرق إذ المقصود تفريغ ذمهُ الميت المتحقق بكل منهما من غير خصوصيه للفاعل؛ و إما لأجل أن القطع 
وان سلمنا عدم حصوله؛ و مقتضى الجمود على ظواهر النصوص اعتبار المباشرة الا انه تكفينا فى التعدى إلى التسبيب بالاستيجار أدلة 
النيابة و صحة التبرع من الأجنبى- إذ الكلام هنا بعد الفراغ عن تمامية تلك الأدلةُ حسبما تقدم فى محله- بضميمة ما دل على جواز 
استيجار الغير و استنابته عن الميت أخذا بعموم أدله الإجاره بعد كون متعلقها فى المقام عملا مشروعا سائغا حسب الفرض. فاذا كان 
الاستيجار المزبور صحيحا و أتى به الأ-جير خارجا فقد سقط ما فى ذمه الميت بطبيعة الحال و بتبعه يسقط الوجوب عن الولى لأن 
موضوعه بمقتضى صحيحة حفص: رجل يموت و عليه صلاءً أو صيام» و هذا ليس عليه صيام بعدئذ فيخرج عن موضوع تلكك 
الفيضيية. 

نعم يختص ذلكك بما إذا أتى به المؤجر خارجاء و أما إذا لم يأت به 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟» ص: 5١0‏ 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9ل‏ من عاب9 
[مسألة برف إذا شك الولى ف اشتغال ذمة الميت و عدمه] 


(مسألة 17) إذا شكك الولى فى اشتغال ذمةُ الميت و عدمه لم يجب عليه شىء )١(‏ و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز 
له الاقتصار على الأقل. 


أو أتى به باطلا- بحيث لم يتحقق التفريغ لم يسقط عن الولى؛ إذ لم يكن ذلكك من قبيل الوجوب التخييرى بين مجرد الاستيجار و بين 
المباشرة ليسقط الثانى باختيار الأأول» بل الواجب معينا إنما هو التفريغ و إبراء ذم الميتء و التسبيب بالاستيجار طريق اليه فاذا لم 
يتعقب بفعل الأجير خارجا فعلا صحيحا مستتبعا للتفريغ كان وجوده كالعدم و لم يسقط التكليف عن الولى؛ فلا بد له من التصدى 
للتفريغ أما مباشرة أو باستئجار شخص آخر كما هو ظاهر. 

(1) لأضالة البراءة عن وجوف القضاء بعد الشكك فى تحقق موضوعة الذئ هو الفوت كما استظهرناه سابقت الحاقا له بالضلكة - أو 
الإفطار أو دخول شىء فى الجوف لدى المضمضةٌ و نحو ذلكك من العناوين الوجوديةٌ التى علق عليها عنوان القضاء فى لسان الأدلة» و 
ليس موضوعه عنوانا عدميا ليمكن إحرازه بالاستصحاب. 

و بالجملة الأمر بالصوم أداء قد سقط بخروج الوقت يقينا و تعلق أمر جديد بالقضاء على تقدير الفوت و حيث ان التقدير مشكوكك 
فالأمر به مدفوع بأصالةٌ البراءة. 

و منه يظهر الحال فيما لو علم بالقضاء إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر إذ الشكك بالإضافة إلى الأكثر شكك فى أصل الفوت. و قد 
عرفت ان المرجع فيه أصالة البراءة. فلا جرم جاز له الاقتصار على الأقل كما ذكره فى المتن. 
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[مسألة " إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] 
(مسألة ؟") إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاه سقط عن الولى بشرط أداء الأجير صحيحا و إلا وجب عليه .)١(‏ 
[ (مسألة 14) إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 


(مسألة 10) إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمه الميت به أو شهدت به للبينة أو أقر به عند موته (؟) 


)١(‏ إذ الإيصاء بنفسه لم يكن مسقطا كالاستيجار حسبما عرفت فى المسألة الثانية و العشرين و ان حكى القول به عن بعض لكنه 
واضح الضعفء بل العبرة بتفريغ الذمة المنوط بأداء الأجير صحيحا فبدونه يبقى تكليف الولى على حاله لبقاء موضوعه. أعنى اشتغال 
ذمه الميت» إذ ليس هو من قبيل الحقوق القابله للإسقاط ليسقط بالإيصاء و نحوه» بل حكم شرعى لا مناص من امتثاله كما هو ظاهر. 
(0) لا إشكال فى الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البينة. 

و أما مع الإمقرار به عند الموت ففى الثبوت به تأمل بل منعء إذ لا أثر له بالإضافة إلى المقر نفسه, و انما يظهر الأثر فى تعلق التكليف 
بغيره و هو الولى. و من المعلوم ان الإقرار لا يكون نافذا بالإضافة إلى الغير. 

ولا يقاس ذلكك بالإقرار على الدين» فإنه و ان استلزم حرمان الورثة عن التركةُ فيكون ذا أثر بالإضافة إلى الغير أيضاء إلا أن ذلكك من 
شؤون النفوذ على النفس لكونه ذا أثر بالنسبة إليه أيضا. كيف و بعد الإقرار يطالب بالدين» فلو بقى حيا لطالبه المقر له و إذا ثبت 
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الدين بموجب الإقرار فلا حق بعدئذ للورثة» لأن الإرث بعد الدين 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 7١1‏ 
و أما لو علم انه كان عليه القضاء و شكك فى إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته )١(‏ فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم 


لو شكك هو فى حال حياته و أحرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولى. 


بمقتضى قوله تعالى مِنْ بَغود وَحِدَيَُ تُوصُونٌ بها أو دَيْن و لا كذلكك الإقرار بالقضاء لعدم مطالبته حينئذ بشىء بعد ان لم يكن موردا 
للدعوى مع أحد. 

)١(‏ قد يعلم باشتغال ذمه الميت بالقضاء لدى موته؛ و أخرى يشكك فيه لا كلام على الأول سواء أ كان العلم وجدانيا أم تعبديا من 
قيام البينة» أو الإقرار على ما اختاره فى المتن حسبما مر. 

و على الثانى فقد يكون الشكك فى الحدوث و قد عرفت ان المرجع فيه أصالة البراءة. 

و أخرى فى البقاء بأن يعلم بأصل الاشتغال و انه كان عليه القضاء و لكن يشكك فى تفريغ الذمة و الإتيان به حال حياته و عدمه. و هذا 
على تحورين: 

إذ تاره يكون الشكك من الميت نفسه حال حياته فيشكك هو فى انه هل أتى ما كان عليه أولا-؟ و لا ينبغى التأمل فى جريان 
الاستصحاب حينئذ الذى يعامل معه معاملة اليقين فى ظرف الشكك فيحرز به الاشتغال بالقضاء و يندرج تحت قوله عليه السلام فى 
صحيحة حفص: رجل مات و عليه صلاه أو صيام» فيكون الثبوت عنده و لو ببركة الاستصحاب موضوعا للقضاء على الولى. و هذا 
الموضوع محرز لعلمنا 
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بأنه شكك و استصحب حسب الفرض. و هذا واضح لا سترة عليه» بل هو المتيقن من جريان الاستصحاب فى المقام كما لا يخفى. 

و أخرى لم يعلم حال الميت و انه كان شاكا أو متيقنا بالوجود أو بالعدم وانما يكون الشكك من الولى فهل له أن يتمسكك حينئذ 
بالاستصحاب ليحرز به انه مات و عليه القضاء ليجب عليه التصدى للقضاءء أو ان الاستصحاب ساقط فى المقام و المرجع أصالة البراءة 
النافيهُ للقضاء كما اختاره فى المتن؟؟ 

قد يقال بابتناء ذلكك على ما ورد من ان دعوى الدين على الميت تحتاج الى ضم اليمين» و لا تثبت بمجرد البينة فإن هذا مما لا إشكال 
فيه كما دلت عليه صحيحة الصفار و انما الإشكال فى ان ضم اليمين لأىّ جهة» فهل هو من أجل التخصيص فى دليل حجية البينة فلا 
تكون حجة فى إثبات الدعوى على الميت ما لم تقترن باليمين» حيث ان الدعاوى مختلفة» فبعضها تثبت بشاهد واحد و يمين» و أخرى 
لا بد فيها من شهاده رجلين عادلين» و ثالثهُ يكتفى بشهادة رجل و امرأتين بل و شهادة النساء فقط كما فى مثل دعوى القذفء و رابعة 
تعتبر فيها شهود أربعةهُ كما فى الزنا و ما يلحق به من اللواط و السحق. فموارد الدعاوى مختلفة» فمن الجائز أن تختص الدعوى على 
الميت بعدم ثبوتها بمجرد البينة» بل لا بد من ضم اليمين. بحيث يكون اليمين جزء من المثبت و يكون الدليل ملفقا منهما. 

أم انه لا تخصيص فى دليل حجية البينة» بل هى بمجردها كافية فى إثبات الدين على الميت من غير حاجةٌ الى ضم اليمين من هذه 
البجهة أى هن جهة إثبات أصل الدين و اتماهو لأجل إبقاء الدين بعد ثوتةه إذ لعل الميت وفي» أو أن الدائن أبرا وعفاء واليسن 
الميت حاضرا 
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ليدافع عن نفسه» كما ان الاستصحاب ساقط فى خصوص المقام؛ فلا بد إذا من اليمين» فهو يمين استظهارى لدفع هذه الاحتمالات بعد 
أن لم يكن الاستصحاب جاريا هنا كما عرفت. فالتخصيص إنما هو فى دليل الاستصحاب لا فى دليل حجية البينة. 

فإن قلنا بالثانى كما قال به جماعة الراجع الى أن ما يثبت بالبينة شىء؛ و ما يثبت باليمين شىء آخر. فلا فرق إذا بين البينةُ و بين غيرها 
من العلم الوجدانى أو إقرار الورثة بالدين أو غير ذلكك فى ان الكل يحتاج الى ضم اليمين لسريان الشكك فى البقاء بعد تطرق احتمال 
الوفاء أو الإبراء فى الجميع» و المفروض سقوط الاستصحاب و إلغائه فى هذا الباب» كما لا فرق بين دعوى الدين على الميت أو شىء 
آخر من صلاةٌ أو صيامء إذ لا خصوصية للدعوى بل المناط إثبات اشتغال ذمةُ الميت بشىء و هو لا يمكن ان يدافع عن نفسه فيكون 
الاستصحاب ساقطا هنا أيضا لعين المناط. 

و أما بناء على الأول و ان البينة وحدها لا تفى بإثبات الدين بل بضميمة اليمين فالاستصحاب لم يزل باقيا على حجيته و البقاء مستند 
اليه دون اليمين و انما هو جزء من المثبت, و لذا لو أقر الوارث أو علم بالدين من الخارج لم تكن حاجة الى اليمين لكونه متمما 
لدليلية البينة دون غيرها من الأدلة. فعليه كان الاستصحاب جاريا فى المقام. 

فهذا هو محل الكلام. 

والذى يستدل به على الثانى أى أن اليمين يمين استظهارى هو روايةٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله الوارد فيمن يدعى حقا على 
الميت و المتضمنة للزوم إقامة البينه و الحلف حيث صرح فيها بأن الاستحللاف 
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انما هو من أجل انا لا ندرى لعله قد أوفاه .)١١‏ فهى صريحة فى عدم حجيةٌ الاستصحاب فى هذا الباب و ان اليمين انما هو لأجل دفع 
احتمال سقوط ذمهُ الميت عن الحق الثابت عليه. 

و لكن الرواية ضعيفةٌ السندء لأن فى سندها ياسين الضرير و هو مجهول. إذا لا دليل على سقوط الاستصحاب فى مسألة الدين. نعم لا 
يثبت الدين بالبينة وحدها لصحيحة الصفار و غيرها كما مر» بل لا بد من اليمين لكنه لإثبات أصل الدين. و أما بقاؤه فمستند الى 
الاستصحاب. و لذلكك لو أقر الوارث لا حاجة الى ضم اليمين» فلم يكن هناك ما يوجب تخصيص دليل الاستصحاب و سقوطه عن 
الحجية فى هذا الباب حتى لو سلمنا إلحاق المقام بمسألة الدين. فلو علمنا باشتغال ذمةٌ الميت بالصوم و شككنا فى بقائه لم يكن مانع 
من التعلق بالاستصحاب. 

على انا لو سلمنا سقوطه عن الحجيةٌ فى مسألة الدين و بنينا على أن اليمين استظهارى استنادا الى تلكك الروايةٌ و لو لأجل انجبارها 
بعمل المشهور لم يكن أى وجه للتعدى عن موردها و هو الدين الى المقام بعد أن لم يكن هناكك دعوى من أحد على الميت». و لعل 
الدعوى خصوصية فى اليمين الاستظهارى و عدم جواز التعلق بالاستصحاب. 

و على الجملة فلا نرى أى مانع من التمسكك بالاستصحاب فى المقام لإثبات وجوب القضاء على الولى فإنه قد مات الميت وجدانا و 
عليه صيام بمقتضى الاستصحاب, فبضم الوجدان الى الأصل يتم الموضوع فيترتب عليه حكمه من وجوب القضاء على الولد الأكبر. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح‎ )١( 
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[ (مسألة 12) فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] 


(مسألة 8؟) فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان )١(‏ مقتضى إطلاق بعض الاخبار 


الثانى و هو الأحوط. 


فتحصل انه لا-فرق فى جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكك هو الميت حال حياته أو كان هو الولى. و معه لا تصل النوبة إلى 
البراءة مها عرف 

)١(‏ هل يختص الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار أو يعم كل صوم واجب من كفارة ونذرو 
نحوهما؟ 

ذهب جماعة كثيرون الى الثانى» بل نسب ذلكك الى المشهور ظاهرا. 

و لكن عن جماعة منهم الشيخ التخصيصء و لم يعلم له وجه صحيح بعد الإطلاق فى صحيحة حفص و غيرها. فان قوله: و عليه صلا 
أو صيام يعم مطلق ما اشتغلت به الذمة بأى سبب كان. 

نعم تقدم فى كتاب الصلاه عند التعرض لهذه الصحيحة ان المستفاد منها انسباقا أو انصرافا ما كان واجبا على نفس الميت ابتداء لا ما 
اشتغلت به ذمته بسبب آخرء كما لو كان عليه صلاه من أبيه فلم يأت بها حتى مات فإنه لا يجب على الولى أن يقضى ما فات عن 
جده. 

فلا تعم الصحيحة ما كان واجبا على شخص آخر فانتقل الى الميت بسبب من الأسباب لانصرافها عن مثل ذلكك قطعا. 

و مثله ما لو كان واجبا عليه بإجارةُ و نحوها فإنه أيضا غير مشمول للصحيحة فهى خاصة بما فات عن الميت من حيث وجوبه عليه 
بنفسه من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الإطلاق كما عرفت. 
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هذا وقد يستشهد للإطلاق أى عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان برواية الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام 
قال: 

سمعته يقول: إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضى الشهر الثانى .0١١‏ 

ولا يخفى ان مرجع الضمير فى قوله «فعليه) غير مذكور فى الرواية» فهو غير معلوم و ان استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولى و 
لأجله ذكرها فى باب قضاء الولى. على أنها مخدوشةٌ فى نفسها سندا و دلالة. 

أما السند فلاشتماله على سهل بن زياد و لم تثبت و وثاقته لتعارض المدح و القدح فيه. 

و أما المتن فلعله- و الله العالم- لا عامل به أبدا. فإنه إذا وجب على الميت شهران متتابعان لأجل الكفارة فاما ان يجب على الولى تمام 
الشهرين, أو لا يجب شىء منهماء و لا معنى للتفكيكك بالتصدق عن أحدهما و قضاء الشهر الآخر فان هذا مما لم يقل به أحد لعدم 
حصول التتابع بذلكك اللازم على الميت و الذى لا بد للقاضى و لو تبرعا مراعاته سواء أ كان هو الولى أم غيره. 

و يحتمل بعيدا أن تحمل الرواية على الشهرين المتتابعين من قضاء رمضان بمعنى انه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض و نحوه. 
ثم استمر العذر الى الرمضان الثانى فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين و لا بد حينئذ من فرض برئه من مرضه بعد 
رمضان الثانى فلم يصم حتى مات فإنه يتم الجواب حينئذ من لزوم التصدق عن الأول إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتى 
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.١ الوسائل باب 76 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
777 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 27 ص:‎ 


[ (مسألة 1؟) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان] 


(مسألة 077 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به )١(‏ و هى كما مر إطعام 
عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. 


لو كان الميت حياء و انما يجب القضاء عن خصوص الثانى بعد ملاحظة الفرض المزبور. فان تم هذا التوجيه صح جوابه عليه السلام؛ 
و إلا فالرواية لا عامل بها كما عرفت. و على أى حال فلا يمكن الاستدلال بها بوجه. 

)١(‏ أما الكفارة فقد مر الكلام فيها قريبا و استوفينا البحث عنها و أما الحكم التكليفى أعنى عدم جواز الإفطار بعد الزوال فقد دلت 
عليه- بعد التسالم ظاهرا- جملة من النصوص. 

منها صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الذى يقضى شهر رمضان: انه بالخيار الى زوال الشمس فان كان 
تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار .2١١‏ دلت بمقتضى مفهوم الغاية و بمقتضى المقابلة» بل و مفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال 
و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

الذى يقضى شهر رمضان هو بالخيار فى الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمسء و فى التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس .)"١‏ دلت 
على المطلوب بمقتضى التحديد بالغايةُ و المقابله و هى موثقةُ كما و صفناهاء 


.8 الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم ح‎ )١1( 

() الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم ح .٠١‏ 
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أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأ.قوى جوازه و ان كان الأسحوط التركك كما ان الأقوى الجواز فى سائر أقسام لصوم الواجب 
الموسع وان كان الأ-حوط التركك فيها أيضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى فى قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين 
بالنذر. أو الإجارة أو نحوهما 


فان طريق الشيخ الى ابن فضال و ان كان ضعيفا فى نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر كما مرء و زكريا المؤمن موجود فى اسناد كامل 
الزيارات وان لم يوثق صريحا فى كتب الرجال فهى تامةٌ سندا و دلالة. 

بل يمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان الى أن قال: سثئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما 
زالت الشمس. قال: قد أساء و ليس عليه شىء إلا قضاء ذلك اليوم الذى أراد أن يقضيه .)١١‏ 

فإنها إما ظاهرة فى الحرمة أو لا أقل من ظهورها فى مطلق المرجوحية القابل للانطباق على الحرمة. 

و على أى حال فهى غير منافية للنصوص المتقدمة و فيها غنى و كفاية و تؤيدها النصوص الدالهُ على وجوب الكفارة حينئذ كما تقدم 
سابقا فإنها و إن كانت أعم من الحرمة كما فى جملة من كفارات الإ-حرام الثابتةُ حتى مع كون الفعل محللا إلا أنها لا تخلو عن 
الاشعار و التأييد كما لا يخفى. 
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و من جميع هذه النصوص يظهر جواز الإفطار قبل الزوال. 


.6 الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
770 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم‎ 
.)١( أو التضييق بمجىء رمضان آخر ان قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور‎ 


)١(‏ هل يختص الحكم المزبور أعنى عدم جواز الإفطار بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان بما إذا كان القضاء عن نفسه أو يعم ما إذا 
كان عن غيره أيضا أما بتبرع أو باستئجار و نحوه؟ و هل يختص بقضاء شهر رمضان أو يعم مطلق الواجب الموسع من كفارة أو نذر و 
نحوهما؟ 

أما التبرع فلا سبيل لاحتمال شمول الحكم له ضرورة ان وصف التبرع يستدعى كون المتبرع بالخيار حدوثا و بقاء فان انقلاب الندب 
الى الفرض بقاء و ان كان ممكنا كما فى الحج و الاعتكاف إلا انه لا ريب فى كونه على خلاف الأصل و موقوفا على قيام الدليل 
المعلوم فقده فى المقام. فالنصوص المتقدمة غير شاملة لذلك قطعا. فله الإفطار طول النهار حيثما شاء. 

و أما فى القضاء الواجب عن الغير كما فى الأجير أو الولى فالظاهر عدم شمول الحكم له أيضا لانصراف النصوص المتقدمة عن مثل 
ذلك. فان المنسبق منها ما كان القضاء عن نفسه لا عن الغير كما لا يخفى. 

فلا إطلاق لها يشمل ذلكك, كما أنها قاصرة الشمول لسائر أقسام الصوم الواجب الموسع من نذر أو كفارة و نحوهماء لاختصاص 
موردها بقضاء شهر رمضان فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز فى كلا الموردين. 

نعم قد يقال بالشمول استنادا إلى رواية سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: الصائم بالخبار الى زوال الشمس قال: ان ذلك 
فى الفريضةء فأما النافله فله أن يفطر أى وقت شاء الى غروب الشمس. 

و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صوم 
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النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل متى ما شئت. و صوم قضاء الفريضة لكك أن تفطر الى زوال الشمسء فاذا زالت الشمسء 
فليس لكك أن تفطر .)١١‏ فإن الفريضة فى الأولى مطلق تعم كل صوم واجب سواء أ كان قضاء شهر رمضان أم غيره» و سواء أ كان 
القضاء عن نفسه أم عن غيره كما ان قضاء الفريضة فى الثانية يعم ما كان عن نفسه أو عن غيره؛ و ان لم يشمل سائر أقسام الصوم. 

و لكتهما غير صالحتين للاستدلال لضعق السئد. أما الأولى فبمحمد اين سنان» .و أما الثائية فبعبد الله بن الحسيق الراوى عن عبد الله 
بن سنان و الذى يروى عنه النوفلى أو البرقى» فإن المسمى بهذا الاسم الواقع فى هذه الطبقُ مجهول. 

فنتحصل ان الأنظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما خصه به فى المتن دون ما كان عن غيره و دون سائر أقسام 
الصوم فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال كقبلة» إلا أن يكون هناك مانع آخر كما فى صوم النذر المعين أو الأجير فى يوم معين» أو 
التضبيق بمجىء رمضان آخر بناء على القول بالمضايقة- لا مجرد ترتب الكفارة- و نحو ذلكك مما لا يسوغ له التأخيرء فإنه لا يجوز له 
الإفطار حينئذ حتى قبل الزوال فضلا عما بعده للزوم تفويت الواجب اختيارا من غير مسوّغ كما هو ظاهر» و لكن هذا أمر عارضى 
اتفاقى» و إلا فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعى المنع عن الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر و الله 


سبحانه أعلم. 
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.5 الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم ح ال‎ )١( 
7717 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


[فصل فى صوم الكفارة] 
اشارة 


فصل (فى صوم الكفارة) و هو أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره و هى كفارة قتل العمد .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعا كما نص عليه جماعة» و انما الكلام فى ان هذا الحكم هل هو عام يشمل جميع موارد القتل 
العمدى أو يختص بما ثبتت فيه الدية و لا يجتمع مع القصاص؟ 

ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات هو الأول؛ بل قد يظهر من المحقق إرساله إرسال المسلمات. 

و لكن المستفاد من النصوص هو الثانى فإنها لا تدل على الكفارة إلا لدى العفو عن القصاص و الانتقال إلى الدية و يلحق به ما إذا لم 
يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد فى الحاكم الشرعىء أو ما إذا لم يكن مشروعا كما فى قتل الوالد ولده أو الحر عبدا فان الوالد 
أو الحر لا يقتل بالولد أو العبد. ففى هذه الموارد التى تستقر فيها الديهُ تثبت الكفارة. 

و أما فيما استقر عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلاله فى شىء من النصوص على وجوب الكفارة حينئذ بأن يكفر أولا ثمّ 
يقتل. بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه و ان توبة القاتل تتحقق 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١7‏ ص: /77 

و كفارة من أفطر على محرم فى شهر رمضان )١(‏ فإنه تجب فيها الخصال الثلاث؛ و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هى 
كفارة الظهان (9): 


بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غير حاجة الى ضم شىء آخر فلا ذنب له بعدئذ ليكفر, فليس مورد التكفير إلا من تعلقت به 
الدية حسبما عرفت. هذا و لم أر من تعرض لهذه الجهة فى هذه المسألة» فإن كان هناكك إجماع على الإطلاق و إلا فإثباته بحسب 
الصناعة فى غايةٌ الإشكال. 

)١(‏ على إشكال تقدم سابقا لأجل المناقشه فى مستند الحكم و هى روايةً الهروى 0١١‏ حيث انها ضعيفةُ السند بعلى بن محمد بن قتيبة 
الذى هو من مشايخ الكشىء و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذى هو شيخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما و مجرد كونهما من 
المشيخة لا يقتضيها كما مر مراراء فان كان إجماع و إلا فالحكم محل تأمل» بل منع و ان كان الأحوط ذلك. و تمام الكلام قد تقدم 
فى محله فلا حظ إن شئت. 

(0) فان الواجب فيها أولا العتق و مع العجز عنه صوم شهرينء و مع العجز إطعام الستين كما هو صريح الآبة المباركة «وَ الّذِينَ 
ظاهِرُونَ مِنْ نلطاِهة؛ إلى قوله تعالى فَمَنْ لَمْ بَجِدْ فَصَِامُ شَهْرَيْنِ كاعوى لغ وه سطعريها نل رائرة من التصيوضن» 

نعم فى جملة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه (أو) الظاهرة 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) سورةٌ المجادلةٌ الآبدُ ؟. 
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و كفارة قتل الخطأ )١(‏ فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. و كفارة الإفطار فى قضاء رمضان (؟) فان الصوم فيها بعد العجز 
عن الإطعام كما عرفت»ء و كفارة اليمين و هى عتق رقبة () أو إطعام عشرةٌ مساكين أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام» 


فى التخيبر دون الترتيب. فلو كنا نحن و هذه لعملنا بها الا أن صراحة الآيهُ المباركةٌ و هاتيكك النصوص مانعةٌ عن الأخذ بهذا الظهور. 
فلا مناص من رفع اليد عنه و حمل كلمة (أو) على اراد التقسيم لا التخيير» كما فى قولكك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. و المراد ان 
هذه الأمور ثابتةُ فى كفارة الظهار. فلا ينافى كون ثبوتها على سبيل الترتيب. 

)١(‏ فيجب فيها العتق أولا ثمّ الصوم مع العجز عنه ثم الإطعام كما هو صريح الآية الشريفة قال تعالى فى سورة النساء الآية 47 و مَنْ 
كقَلَ مؤيناً حَطأ تخرِيز ركو مُؤْئَدْ إلى قوله فُمَن لَمْ يج د فَعدَليامُ طَرَيْن مُابعين نعم لا تعرض فى الآبة المباركة للاطعام؛ الا ان 
النصوص المتظافرة ناطقة و وافية و بها الكفاية. هذا و المنسوب الى المفيد و سلار التخيير بين الخصال و لم يعرف لهما أى مستند 
حتى رواية ضعيفة على أن الآية و النصوص المشار إليها حجة عليهما. 

(1) فان الواجب فيها أولا إطعام عشرٌ مساكين, و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام كما تقدم فى المسألة الأولى من موجبات الكفارة. 
(*) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب و هو صريح الآيةُ 
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و كفارة صيد النعامة و كفارة صيد البقر الوحشى و كفارة صيد الغزال )١(‏ فإن الأول تجب فيه بدنةُ و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر 


يوما و الثانى يجب فيه ذبح بقرهُ و مع العجز عنها صوم تسعة أيام و الثالث يجب فيه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيام. 


الكريمة و النصوص المتظافرة» بل فى بعضها التصريح بعدم اجزاء الصيام لدى التمكن من الإطعام. نعم فى موثق زرارةٌ تقديم الصيام 
على الإطعام عكس ما ذكر. قال: سألته عن شىء من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام» قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟ 

قال: يتصدق على عشرةٌ مساكين. إلخ .)١١‏ 

لكنها و ان تمّ سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية و تلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأن الواجب أولا هو إطعام العشرة أو 
العتق أو الكسوة» و بعد العجز فصيام الثلاثة فلا بد من طرحها أو رد علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ماء مثل ما صنعه فى الوسائل من 
حمل الإطعام هنا على ما دون المد كأن يعطى كل واحد من العشرة لقمهُ واحدهٌ مثلاء فلا ينافى ما تضمنته تلك النصوص و كذا الآيةُ 
من تقديم الإطعام على الصيام الذى يراد به مد لكل مسكينء و ان كان هذا الحمل بعيدا جدا كما لا يخفى. 

)١(‏ ما ذكره (قده) من الكفارة فى هذه الموارد الثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال. فتجب فى صيد النعامة بدنة» و فى البقر الوحشى 
بقرة» و فى الغزال شاه على ما يقتضيه ظاهر الآيهُ المباركة 


.8 من أبواب الكفارات ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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فاوعال وين قله ركه قفا نك 2 ين 11 كل بق للع يزان فزن السائنة ينض الاك ر كباالا يكت و اصوصن يمتكائرة 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة 9لا من عابو 
متظافرة فلاحظ. 

كما ان ما ذكره (قده) من الانتقال لدى العجز عما ذكر الى الصيام ثمانية عشر يوما فى الأول و تسعة أيام فى الثانى و ثلاثة أيام فى 
الثالث مما لا اشكال فيه أيضا كما أشير إليه فى الآيهُ الشريفهُ و نطقت به النصوص المستفيضة. 

و انما الكلام فى جهتين: 

الأولى ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بين الانعام و بين الصيام فينتقل لدى العجز عن البدنة أو البقره أو الشاه إلى الصيام على 
التفصيل المتقدم. و ليس كذلك قطعاء بل الواسطة ثابته نصا و فتوى» فينتقل لدى العجز عن البدنة إلى إطعام ستين مسكيناء و مع 
العجر عنه الى صيام كمائية عشر يوها. 

كما ان الوظيفة بعد العجز عن البقرهٌ إطعام ثلاثين مسكيناء و مع العجز صيام تسعة أيام» و اللازم بعد العجز عن الشاهٌ إطعام عشرة 
مساكينء فان لم يقدر فصيام ثلاث أيام على ما صرح بذلكك فى جملةُ وافرة من النصوص التى منها صحيحةٌ على بن جعفر 0١‏ و قد 
استقرت عليه فتوى الأصحاب كما عرفت. فلا بد من تقييد إطلاق العبارة بذلكك و لعل غرضه (قده) مجرد التعرض للانتقال الى الصيام 


بعد العجز عن غيره كما هو عنوان هذا القسم من غير تعرض لخصوصيات المطلب فتدبر. 


.40 سورة المائدة آيهٌ‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب كفارة الصيد ح‎ 
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الثانية مقتضى إطلاق كلامه (قده) الناشئ من كونه فى مقام البيان حصر موارد الانتقال الى الصوم من كفارة الصيد فى الموارد الثلاثة 
المذكورة فى المتن, أعنى صيد النعامة أو البقرة أو الغزال و ليس كذلك بل الحكم ثابت فى صيد الأرنب أيضا بلا إشكال» 
للنصوص الكثيرة الدالة على أن حكمه حكم صيد الظبى أى ان فيه شاه و إلا فإطعام عشرة مساكين و الا فصيام ثلاثة أيام» بل و 
ليرج أيفا كينا أفى به داع ]نا كان الت الرارء يه سنفيفاه إذا للكرلرية من الأرقب إن الاسطادق الك اسار وق 7 
قَتَلَ مِنَّ النّعَم) فان المماثئل حجما الثعلب فيما يكفّر به عنه من النعم إنما هو الشاةء كما ان المماثل للبقر الوحشى هو البقر و للنعامة هو 
البدقة كما تفده 

و فى صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 

من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشترى به بدنة فأراد أن ينصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مداء فان 
لم يقدر على ذلكك صام مكان ذلكك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيام» و من كان عليه شىء من الصيد فداؤه بقرة» 
فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناء فان لم يجد فليصم تسعة أيام» و من كان عليه شاه فلم يجد فليطعم عشرةٌ مساكين؛ فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام .)١١‏ 

وهى كما ترى صريحة فى إعطاء ضابط كلىء و هو ان كل صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه و عن الإطعام إلى الصيام 
ثمانيةٌ عشر يوما. و كذا الحال فيما كان فداؤه بقرةٌ أو شاة. 


.١١ الوسائل باب ” من أبواب كفارة الصيد ح‎ )١( 
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و كفارةً الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا )١(‏ و هى بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماء و كفارة خدش المرأة وجهها 
فى المصاب حتى أدمته (؟) و نتفها رأسها فيه و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين. 


و عليه فلو قلنا فى مورد بثبوت البدنة كما فى كفارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه 
الصحيحة. و عليه فكان الأحرى على الماتن أن وجعل صيد النعامة مثالا لما ثبتث فيه البدنة و كذا البقر و الغزال لا أن يعبر بنحو يكون 
ظاهرا فى الانحصار. 

)١(‏ فان الواجب هو الوقوف فى عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب, فلا تجوز الإفاضة قبل 
ذلك. فلو أفاض اثم و إن لم يفسد حجه لكون الركن منه هو مسمى الوقوف و قد حصل و وجبت عليه الكفارة و هى بدنة» و ان لم 
يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. و هذا مما لا خلاف فيه و لا اشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسى .)0١١‏ 

(1) على المشهور فى الموارد الأربعة المذكورة فى المتن من الخدش و النتفء و الشق على الزوجة أو الولد» غير أن الخدش فى 
كلمات الأصحاب مطلق غير مقيد بالإدماء المذكور فى النص- كما ستعرف- و لعلهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة فإن 
الخدش يستلزم الإدماء غالبا كما نبه عليه فى الجواهر. 


." الوسائل باب 7 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح‎ )١( 
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و كيفما كان فقد نسب الخلاف الى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفارة فى المقام» و أنكر هذه النسبةُ فى الجواهر قائلا ان ابن إدريس 
أفتى بالوجوب استنادا إلى الإجماع المدعى فى المقام. و ذكر (قده) انه لا خلاف فى المسألة إلا من صاحب المداركك حيث ذهب 
الى الاستحباب صريحا. 

و كيفما كان فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخى حنان بن سدير» عن رجل شق ثوبه على أبيه الى أن قال: و إذا شق زوج على 
امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين» ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلكك. فاذا خدشت المرأهُ وجهها أو جزت 
شعرها أو نتفته ففى جز الشعر عنق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء و فى الخدش إذ أدميت و فى النتف كفارة 
حنث يمين. إلخ .0١١‏ 

و دلالتها على الحكم ظاهرة و لكن السند ضعيف لجهالة خالد بن سديرء فان هذا الرجل عنونه النجاشى بهذا العنوان من غير أن 
يذكره بمدح أو قدح مقتصرا على قوله: «له كتاب» لبنائه (قده) على ترجمة كل من له كتاب. 

و عنونه الشيخ هكذا: خالد بن عبد الله بن سدير و ذكر ان له كتابا و لم يتعرض أيضا لحاله بوجه و قد ذكر ابن بابويه عن شيخه ابن 
الوليد ان الكتاب المنسوب اليه موضوعء؛ وضعه محمد بن موسى الهمدانى. 

هذا و قد زعم ابن داود اتحاد الرجلين و انهما شخص واحدء أسند تارة الى جده. و اخرى إلى أبيه. و لأجله حكى اسناد الوضع 


.١ من أبواب الكفارات ح‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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المزبور فى كلا الموردين. 

و لكنه كما ترى بعيد غايته» بل لعله مقطوع العدم. فان دعوى الاتحاد و ان لم تكن بعيدةٌ فى نظائر المقام مما يمكن أن يسند فيه 
الشخص إلى أبيه تارهً و الى جده أخرى على ما تعرضنا له كثيرا فى المعجم, لكنها غير محتملة فى خصوص المقام» لتوصيف خالد 
بن سدير الواقع فى السند بأنه أخو حنان بن سدير. إذ على تقدير الاتحاد كان هو ابن أخى حنان, و هذا عمه لا انه أخوه بعد وضوح 
أن حنانا هو ابن سدير من غير واسطة و عليه فخالد بن عبد الله بن سدير شخص آخر و هوابن أخى خالد بن سدير لا انه هو بنفسه 
أسند إلى أبيه مرءٌ و أخرى الى جده. 

و كيفما كان فالرجل مجهول سواء أ كان شخصا واحدا أم شخصين بل هو من الجهالة بمكان إذ لم يذكر له فى مجموع الروايات ما 
عدا هذه الرواية الواحده المبحوث عنها فى المقام؛ و لأجله كانت الرواية ضعيفة غاية الأمر ان المشهور قد عملوا بها فتبتنى المسألة 
على أن ضعف الخير هل ينجبر بالعمل أو لا؟ و حيث ان الأظهر هو العدم كما هو المعلوم من مسلكنا كان الأوجه ما اختاره صاحب 
المداركك من إنكار الوجوبء و لا يهمنا توصيف صاحب الجواهر هذا المسلكك بكونه ناشئا من فساد الطريقة بعد ان ساعده الدليل 
القاطع حسبما أو ضحناه فى الأصول. فإن هذا لو كان من فساد الطريقة و الحال هذه فنحن نلتزم به و لا نتحاشى عنه. 

و أما الذهاب الى الاستحباب المصرح به فى كلا.م صاحب المداركك بعد إنكار الوجوب فهو مبنى على القول بالتسامح فى أدلة 
السنن. 

و حيث انا لا نقول به فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعى أيضاء 
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و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره )١(‏ و هى كفارة الإفطار فى شهر رمضان و كفارةٌ الاعتكاف» 


وان كان الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهورء بل عن دعوى الإجماع المنقول مما لا ينبغى تركه. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى كفارةٌ جز المرأةُ شعرها فى المصاب التى ذكرها الماتن فى القسم الآتى» أعنى ما يجب فيه الصوم مخيرا 
بينه و بين غيره» فان مستندها هى هذه الرواية- المتضمنة للتخيير بين الخصال الثلاث- و قد عرفت حالها. 

(1) ذكر (قده) لهذا القسم أيضا المحكوم بالتخيير فى كفارته بين الخصال الثلاث موارد: 

منها كفارة جز المرأة شعرها فى المصاب التى أشرنا إليها آنفا. 

و منها كفارة الإفطار فى شهر رمضانء و قد تقدم الكلام حولها مستقصىء و عرفت ان فى بعض النصوص الأمر بالكفارة مرتبة لا 
مخيرة المحمول على الاستحباب جمعا. 

و منها كفارة الاعتكافء أى الإفطار بالجماع فى صوم الاعتكاف و منه تعرف ان فى العبارة مسامحة ظاهرة و الأمر سهل بعد وضوح 
المراد. و فيها قولان» فالمشهور على أنها مخيرة؛ و قيل انها مرتبة؛ و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة فى المقام. 

ففى موثقتين لسماعة- و لا يبعد كونهما رواية واحدةٌ مروية بطريقين- أنها مخيرة ككفارة شهر رمضان. 

إحداهما ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضانء و 
الأخرى ما رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبى عبد الله 
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عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .0١١‏ 

و بإزاء ذلكك صحيحتان دلتا على أنها مرتبة كما فى كفارة الظهار: 

إحداهما صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؛ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. 

والأسخرى صحيحة أبى ولاسد الحناط عن امرأه كان زوجها غائبا فقدم وهى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من 
المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعهاء فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى 
اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .)7١‏ 

ثم ان موثقة سماعة معتبرة بطريقيها. 

أما طريق الشيخ فلانه وان رواها بإسناده عن على بن الحسن بن فضال و هو ضعيف بابن الزبير إلا أننا صححنا أخيرا طريق الشيخ اليه 
بوجه مرت الإشارة إليه فى بعض الأبحاث السابقة. و ملخصه ان الكتاب الذى وصل الى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن 
الزبير عن ابن فضال هو الذى وصل الى النجاشى بعين هذا الطريق فالكتاب واحد لا محالهُ و قد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد 
ابن عبدون و بما أن للنجاشى طريقا آخر الى هذا الكتاب بعينه و هو صحيح فيحكم بصحة ما عند الشيخ أيضا. 


و أما طريق الصدوق فصحيح أيضاء و ان عبر الأردبيلى عن 


)١(‏ الوسائل باب © من أبواب الاعتكاف ح ”2 ه. 
(0) الوسائل باب © من أبواب الاعتكاف ح 2١‏ 8. 
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طريقه الى عبد الله بن المغيرة بالحسن من أجل إبراهيم بن هاشم فان هذه غفلهُ منه (قده) لان له اليه طرقا ثلاثة: بعضها ما ذكره؛ و فى 
البعض الآخر إبراهيم بن هاشم و أيوب بن نوح معاء و أيوب هذا ثقَه بلا إشكال. نعم لو كان الطريق منحصرا فى الأولء أو لم يكن 
أيوب منضما إلى إبراهيم لتم ما ذكره. 

و كيفما كان فروايهُ سماعةٌ موثقةُ بلا اشكال» و قد عارضتها صحيحتا زرارة و أبى ولاد كما عرفت. 

وقد جمع المشهور بينهما بحمل الصحيحتين على الاستحباب و يمكن الخدش فيه بأن الموثقة غير صريحة فى التخيير لجواز أن يكون 
المراد من قوله: بمنزلةُ من أفطر يوما من شهر رمضان. و كذا قوله: 

عليه ما على الذى. إلخ. أنهما متماثلان فى ذات الكفارةٌ و الفرد المستعمل فى مقام التكفير» و أما كيفية التكفير من كونه على سبيل 
الترتيب أو التخبير فغير صريحة فيها غايته انها ظاهره بمقتضى الإطلاق فى الثانى فيمكن رفع اليد عنه بصراحة الصحيحتين فى انها 
كفارة النهار التى لا شكك أنها على سبيل الترتيب فتكون الصحيحتان مقيدتين لإطلاق الموثقة» و تكون نتيجة الجمع بعد ارتكاب 
التقييد ان الكفارة هى كفارة الظهار. 

و لكنه يندفع بان ارتكاب التقييد مبنى على تقديم ظهور المقيد على المطلق الذى هو من فروع تقديم ظهور القرينة على ذيها حيث أن 
المقيد بمثابة القرينة المراد من المطلق عرفا بحيث لو جمعا فى كلام واحد لم يبق العرف متحيرا و لا يرى بينهما تهافتاء كما لو قلنا فى 
جملة واحدةٌ أعتق رقبة» و أعتق رقب مؤمنة فما هو قرينة حال الاتصال قرينة حال الانفصالء غايةٌ الأمر ان الأول مصادم للظهورء 
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و الثانى مصادم للحجية بعد انعقاد أصل الظهور. فلأجل هذه النكتة يتقدم ظهور المقيد على المطلق حسبما فصلنا القول حوله فى 
الأصول. 

و هذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام إذ لو جمعنا بين الروايتين فى الكلام و قلنا ان عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر 
رمضان و عليه ما على المظاهر لكان الكلام متدافعا و بقى العرف متحيرا لتناقض الصدر مع الذيل من غير تعيين أحدهما فى القرينية» 
إذ كما يمككن أن يكون الثانى قرينة للأول بأن يراد به الممائلة فى ذات الكفارة دون الكيفيةٌ كما مر يمكن العكس بأن يكون الأول 
قرينةُ للمراد من الثانى و انه الاستحباب كما ذكره المشهور لا الوجوب. 

فالإنصاف أن الطائفتين متعارضتان و لا يمكن الجمع العرفى بينهما بوجه. و مع ذلكك فالأقوى ما ذكره المشهور من انها كفارة الإفطار 
فى شهر رمضان دون الظهار. 

إما لترجيح موثقة سماعة على الصحيحتين نظرا الى مخالفتها للعامة و لو فى الجملة؛ حيث انهم اختلفوا فى هذه المسألة. فعن جماعة 
منهم إنكار الكفارة رأسا فلا تترتب على جماع المعتكف عدا الحرمة الثابتة بنص الآية و لا ملازمة بين التحريم و التكفير كما هو 
ظاهر. 

وعن آخرين ثبوتها وهم بين من يقول بأنها كفارة يمين» و من يقول بأنها كفارة ظهار. و أما أنها كفارة شهر رمضان فلم يذهب إليه 
أحد منهم و لأجله كانت الموثقة أبعد منهم فكانت أقرب الى الصواب و إما لأنه بعد التعارض و التساقط يرجع الى الأصل العملى و 
مقتضاه البراءة عن التعيين فان المقام من مصاديق الدوران بين التعيين و التخيير» و قد اختلف فى هذه الكبرى على قولين حسبما بيناه 
فى الأصول فمنهم من ذهب الى التعبين نظرا إلى قاعدة الاشتغال إذ لا يحرز الخروج 
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و كفارةٌ النذر »)١(‏ 


عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال إلا بالإتيان بما يحتمل تعيينه. 

و منهم من ذهب الى التخيير- و هو الصحيح- إذ لم يعلم تعلق التكليف إلا بالجامع و أما خصوصية الفرد المحتمل تعينه كالعتق فى 
المقام فتعلق التكليف به مشكوك من أصلهه. و هى كلفة زائدة مجهولة فيدفع بأصالة البراءة أما عقلا و شرعا كما هو الصحيح, أو 
شرعا فقط بناء على ما سلكه صاحب الكفايةٌ من إنكار جريان البراءة العقليهُ فى باب الأجزاء و الشرائط. 

فتحصل ان الأظهر ما عليه المشهور من انها كفارة شهر رمضانء فهى مخيرة لا مرتبة كما فى الظهار و ان كان الأفضل ذلك كما تقدم 
فى كفارةٌ شهر رمضان النص المحمول عليه فلا حظ. 

)١(‏ تقدم الكلام حول هذه الكفارة سابقا عند البحث عن موجبات الكفارة. 

و ملخصه: ان الأقوال فى المسألة ثلاثة فقيل و لعله المشهور انها كفارة الإفطار فى شهر رمضانء و ذهب جمع منهم المحقق إلى انها 
كفارة اليمين. 

و قيل بالتفصيل بين ما لو تعلق النذر بالصوم و حنث فكفارة شهر رمضان و الا فكفارة اليمين» استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله 
عن جمع من الأصحاب جمعا بين الاخبار. 

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ففى جملة منها انها كفارة اليمين كصحيحة الحلبى: إن قلت لله على فكفارة يمين )١١‏ و نحوها غيرها. 
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.١ الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات ح‎ )١( 
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وفى صحيح جميل بن دراج عن عبد الملكك بن عمرو انها كفارة رمضان قال: سألته عمن جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه 
فركبه» قال: لاء و لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا) .)١١‏ 

و أما صحيحة ابن مهزيار: «. رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و 
تحرير رقب مؤمنة .)"٠‏ فظاهرها و هو تعين العتق مقطوع العدم إذ لم يقل به أحد من الأصحاب. فلا بد من تأويله بكونه عدلا للواجب 
التخييرى. و حينئذ فكما يمكن أن يكون عدلا التخيير فى كفارة رمضان يمكن أن يكون عدلا له فى كفارةٌ اليمين لتساويهما من هذه 
الحيقه قاذ فقيادة لوذه الصيحسة يقد من القولين: 

و الأقوى انها كفارة اليمين لسلامة نصوصها المستفيضة عما يصلح للمعارضة فإن المعارض انما هو صحيح جميل كما عرفت» و هى 
غير نقيةُ السند. نعم هى صحيحة إلى جميلء و أما من بعده أعنى عبد الملكك ابن عمرو فلم يرد فيه أى توثيق عدا ما رواه هو بنفسه 
عن الصادق عليه السلام انه دعا له و لدابته و هذا كما ترى غير صالح للتوثيق» فإنه عليه السلام يدعو لجميع المؤمنين و المؤمنات على 
أنه لا يمكن إثبات التوثيق بما يرويه هو بنفسه كما هو ظاهر. 

ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين الصوم و غيره الذى جعل وجها للجمع بين الاخبار كما مر فإن رواية جميل وان تضمنت 
فار 


.7 الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات ح‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات ح ؟. 
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و العهد »)١(‏ و كفارءٌ جز المرأة شعرها فى المصاب فان كل هذه مخيرةٌ بين الخصال الثلاث على الأقوى 


رمضان لكن موردها ليس هو الصوم و ان حملوها عليه مضافا الى ضعفها كما عرفت. 

نعم مورد صحيحة ابن مهزيار ذلككء و كأنهم فهموا من العتق المذكور فيها ان المراد به ما هو عدل فى كفارة شهر رمضان. و لأجله 
رأوا أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل المزبورء لكنكك عرفت إجمال الصحيحةٌ من هذه الجهة؛ إذ كما ان العتق عدل لما ذكر 
كذلكك هو عدل فى كفارة اليمين. فلم يظهر لهذا التفصيل أى مستند يعوّل عليه. 

)١(‏ لروايات ثلاث: إحداها ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد 
الله فى غير معصيةٌ ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: (يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين) .01١‏ 

أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة» فإن المراد بمحمد بن أحمد المذكور فى أول السند هو محمد بن أحمد بن يحيى كما صرح 
به فى الاستبصار و تبعه فى الوسائلء و ان لم يقيده به فى التهذيب. 

و أما العمركى فهو من الثقات الأجلاء. 

نعم محمد بن أحمد العلوى, أو الكوكبى, أو الهاشمى لم يوثق فى كتب الرجال صريحاء و لكن النجاشى عند ترجمة العمركى و 
الثناء عليه قال: روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد اللّه بن جعفر الحميرى» 
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.١ الوسائل باب 75 من أبواب الكفارات ح‎ )١( 
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و ظاهر هذا التعبير انهم من الأكابر و الأجلاء الممدوحين نظراء عبد الله ابن جعفر. ثم انه (قده) ذكر طريقه الى كتاب العمركى و قد 
اشتمل الطريق على العلوى المزبوره فيظهر منه بعد ضم الكبرى الى الصغرى انه من شيوخ الأصحاب. 

و عليه فتكون روايته معتبرة» و لا أقل من انها حسنة. 

و يؤيده ان ابن الوليد لم يستثنه ممن يروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى فكان فيه نوع اشعار بل شهادةٌ على التوثيق و ان كان هذا 
محل تأمل بل منع ذكرناه فى محله. 

هذا مع ان الرجل مذكور فى اسناد تفسير على بن إبراهيم و قد بنينا على وثاقة من وقع فى هذا الاسناد كالواقع فى إسناد كامل 
الزيارات إلا ما خرج بالدليل. فلا ينبغى التأمل فى اعتبار الرواية. 

و أما من حيث الدلالة فهى أيضا ظاهرة» فإن الصدقةهٌ وان كانت مطلقة إلا أن المراد بها بقرينة ذكر العدلين أعنى العتق و صيام 
الشهرين هى الصدقة المعروفة. أى إطعام الستين كما فهمه الأصحاب. و يؤيده التصريح به فى الرواية الآتية. 

الثانية رواية أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله و ميثاقه فى أمر لله طاعه فحنث فعليه عتق رقبةُ أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 0١١‏ و لكنها ضعيفة السند بحفص بن عمر الذى هو بياع السابرى على ما صرح به فى التهذيب 
9 فإنه لم يوثق وان كان والده و هو عمر بن محمد بن يزيد ثقة جليلا كما 


)١(‏ الوسائل باب 76 من أبواب الكفارات ح ” ج ١5‏ ص /الا. 
(0 ج مح 317١‏ 
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نص عليه النجاشى. 

نعم المذكور فى الاستبصار )١١‏ حفص عن عمر بياع السابرى بدل حفص بن عمر و هو أيضا مجهول. و كيفما كان فلا تصلح الرواية 
إلا للتأييد. 

الثالثة ما رواه صاحب الوسائل فى آخر كتاب النذر عن أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن أبى جعفر الثانى عليه السلام: فى 
رجل عاهد الله عند الحجر ان لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد الى المحرم, فقال أبو جعفر عليه السلام: (يعتق أو يصوم أو يتصدق 
على ستين مسكينا و ما تركك من الذنب أعظم و يستغفر الله و يتوب اليه) ."7١‏ 

وقد صرح فيها بالتصدق على ستين مسكينا فتكون شارحة للمراد من الصدقة فى رواية على بن جعفر المتقدمة من غير حاجة الى ضم 
القرينة الخارجية» التى تقدمت الإشارة إليها. نعم الصوم المذكور هنا مجمل و لكن يفسره التصريح بالستين فى تلكك الرواية فكل من 
فقرتى الروايتين قرين المراد من تلكك الفقرةُ من الروايةٌ الأخرى. 

والرواية هذه صحيحة السند فإن أحمد بن محمد بن عيسى ثقهُ عظيم المنزلة جليل القدر. له كتب عديدةٌ منها كتاب النوادر و طريق 
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صاحب الوسائل إليه صحيح فإنه ينتهى إلى الشيخ» و طريق الشيخ اليه طريق صحيح. 
وهو (قده) من أصحاب الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام وان لم نعثر على روايته عن الأول كما ان روايته عن الثانى قليلهُ جدا 
بل لم يرو عنه عليه السلام فى نوادره ما عدا هذه الرواية» كما انه لم 


(0) ج عح 1410. 

(0) الوسائل باب 70 كتاب النذر ح 6. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١‏ ص: 758 

و كفارة حلق الرأس فى الإحرام )١(‏ و هى دم شاه أو صيام ثلاث أيام أو التصدق على ستهُ مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب 


فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره. 


يرو عنه عليه السلام فى غيره الا رواية واحدة أيضا ذكرها فى التهذيب "١1١‏ و فى الاستبصار »7١‏ فمجموع ما رواه عن الجواد عليه 
السلام ليس إلا هاتين الروايتية. 

وكبنيها كان انوا معد مو كدة امميعة أن تعن المقددة. 

)١(‏ كما يشهد للتخيير المذكور فى المتن قوله تعالى ول تَخيقُوا رُوْسَكُمْ حتى يتل الذي عله قن كان متكع تريضاً أو بد أذ بن 
رَأْسِهِ قَفِدْرَة مِنْ صلم أوْ صَدَقَهُ أو نْسَك) «*" المفسر فى جملهٌ من النصوص بما أثبته فى المتن التى عمدتها صحيحة زرارة ©" 
كرون بودن حوري راتحي الهاو إن كام معن بطري الشيخ و لكنها مرسلة فى طريق الكلينى (قده) و حيث لا يحتمل تعدد 
الرواية سيما بعد وحدة الراوى عن حريز و هو حماد فلا جرم يتعارض الطريقان و من ثم لا تصلح إلا للتأييد. 


(") البقرة آيةٌ 192. 

(6) الوسائل باب ١5‏ من بقيهُ كفارات الإحرام ح ". 

(0) الوسائل باب ١5‏ من بقيهُ كفارات الإحرام ح .١‏ 
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و هى كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه )١(‏ فإنها بدنة أو بقره و مع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام. 


)١(‏ كما دلت عليه موثقة إسحاق بن عمار المتضمنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الاذن و انه لا شىء عليه على الثانى» و 
على الأول يفصل بين الموسر و المعسرء أى القادر و العاجز حسبما ذكره فى المتن» قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: أخبرنى 
عن رجل محل وقع على أمهُ له محرمة الى أن قال عليه السلام: 

إن كان موسرا و كان عالما انه لا ينبغى له و كان هو الذى أمرها بالإحرام فعليه بدنة» و ان شاء بقرة» و ان شاء شاة. و ان لم يكن أمرها 
بالإحرام فلا شىء عليه» موسرا كان أو معسراء و ان كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام .)١١‏ 

وقد تضمنت الموثقة التخبير بين أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شائء و قد اقنصر فى المتن على الأوليين و لا وجه له بعد اشتمال النص 
على الثالث و كونه مفتى به عند الأصحاب. 
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ثم ان الصيام المذكور فى النص مطلق غير محدود بحد فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحدء الا أن المستفاد من الروايات التى 
منها صحيحة زرارة الواردة فى الحلق المشار إليها آنفا ان بدل التصدق بالشاءً انما هو صيام ثلاثة أيام كما فهمه الأصحاب فاحتمال 
الاكتفاء باليوم الواحد كما فى الجواهر ضعيف لا يعبأ به. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من كفارات الاستمتاع ح ؟. 
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[ (مسألة )١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين] 


(مسألة )١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين )١(‏ من كفارة الجمع أو كفارة التخيير و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول و 


)١(‏ لا إشكال فى وجوب التتابع فيما وجب فى كفارته صوم شهرين سواء أ كانت كفارة مخيرة كشهر رمضان أم مرتبة كالظهار؛ أو 
كفارة جمع كالقتل العمدى للتقييد به فى أدلتها من الكتاب و السنةُ حسبما مرت الإشارة إليها. 

و إنما الكلام فيما يتحقق به التتابع. لا ريب ان مقتضى الأدلة الأوليهُ لزوم مراعاته فى تمام اجزاء الشهرين بان يكون كل يوم عقيب 
اليوم الآخر بلا فصل الى آخر الستين كما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفاء فاذا قبل صام زيد شهرين أو سنتين أو أسبوعين متتابعين» 
أو تعلق الأمر بذلكك فهو ظاهر فى حصوله بين تمام الأجزاء. 

إلا أن هناك نصوصا عمدتها صحيحة الحلبى قد دلت صريحا على كفايةٌ صيام شهر واحد و بعض من الشهر الثانى و لو يوما واحدا. 
فاذا فعل ذلكك ساغ له التفريق بين بقية الشهر الثانى حتى عامداء و بذلكك يحصل التتابع المأمور به بين الشهرينء فكان المراد التتابع 
بين عنوان الشهرين لا بين تمام أجزائهما. فهى إذا بمفهومها المطابقى تكون حاكمة على الأدلة الأولية و شارحة للمراد منها. 

روى الكلينى بسنده الصحيح عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال: 
ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر 
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و كذا يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين )١(‏ 


شيئا أو أياما. إلخ 0١١‏ و محل الاستشهاد من الصحيح هو هذا المقدار الذى أثبتناه. و أما ما تضمنه بعد ذلكك من التعرض لحكم من 
أفطر عن عذر أو غير عذر فهو حكم آخر نتعرض له عند تعرض الماتن له فيما بعد. 

و على الجمله فلا إشكال فى المسألة بعد أن أفتى المشهور على طبق الصحيحة؛ بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه. 

و أما ما نسب الى الشيخين و السيدين من حصول الكفارة بذلكك مع كونه آثما فى التفريق لو كان عامدا فغريب جدا إذ لم يظهر له 
أى مسسد. فانا إذا بثينا على اعتبار صحيحةٌ الحلبى و عملنا بمفادها و لأجله حكمنا بحصول الكفارة لكونها حاكمة و شارحةٌ كما مر 
فما هو الموجب للإثم بعد أن أتى المكلف بما هو الوظيفة المقرره فى حقه من الإتيان بالتتابع على هذه الكيفية بمقتضى دلاللة 
الصحيحة: و ان لم نعمل بها فهو وان كان آثما حينئذ كما ذكر الا أن الكفارة أيضا لم تحصل و الذمة بعد لم تفرغ» فلا بد من 
الإعادةُ لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم حصول الكفارةٌ على وجهها. فالتفكيكك بين الأمرين بالالتزام بالإثم و عدم الحاجة الى 


الإعادة لم يعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم و لا إعادة» أو انه آثم و عمله باطل» و الصحيح هو الأول حسبما عرفت. 
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)١(‏ على المشهور و ناقش فيه غير واحد بان اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدليل بعد أن لم يكن الأمر بالصوم بنفسه مقتضيا له 


.4 الوسائل باب " من بقِيةُ الصوم الواجب ح‎ )١1( 
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و لذا قيدت نصوص الشهرين بالتتابع» فلو كان هذا مأخوذا فى المفهوم لكان القيد توضيحيا و هو خلاف الأصل. 

و أجيب عنه تارة بما أرسله المفيد فى المقنعة بعد تصريحه بالتتابع من مجىء الآثار عنهم عليهم السلام بذلككء و لكنه لم تصل لدينا 
من تلكك الآثار و الاخبار و لا رواية واحد صحيحة و لا ضعيفة. إذ لم نعثر على أى خبر يدل على اعتبار التتابع فى المقام. و من هنا قد 
يقوى فى الظن ان هذه الدعوى منه (قده) مبنيةُ على الغفلهُ و الاشتباه. 

و المعصوم من عصمه الله. 

و مع الغض عما ذكر فغايته انها رواية مرسلة و لا اعتماد على المراسيل و أخرى بما ذكره فى الجواهر من أن المأمور به ليبس مطلق 
الثمانية عشر ليطالب بالدليل على اعتبار التتابع» بل ما كان جزء من الشهرين حيث يظهر من دليلها ان المراد الاقتصار على هذا المقدار 
بدلاعن الأصل فأسقط الزائد لدى العجز إرفاقا و تخفيفا على المكلفين فتكون متتابعة لا محال لاعتبارها الى واحد و ثلاثين يوما 
فتكون معتبرةً فى ثمانية عشر يوما منها بطبيعة الحال. 

و يندفع أولا بابتنائه على كون الثمانية عشر بدلا عن صيام الشهرين و هو غير ثابت» و من الجائز كونه بدلا عن إطعام الستين» بل قد 
صرح بذلك فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام, و لم يقدر على العتق» و لم يقدر على الصدقة» قال: (فليصم 
ثمانية عشر يوما عن كل عشرٌ مساكين ثلاثة أيام) )1١‏ حيث ان صيام الثلاثة معادل لإطعام العشرة فى كفارةٌ اليمين فلا محالة يكون 
معادل 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب بقيهُ الصوم ح‎ )١( 
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و ان كان فى وجوبه فيها تأمل و إشكال.‎ )١( بل هو الأحوط فى صيام سائر الكفارات‎ 


إطعام الستين صيام الثمانية عشر فهو بدل عن الإطعام لا الصيام. 

و ثانيا مع التسليم فإنما يتجه ما ذكره (قده) لو كان هذا العدد بدلا عن الثمانية عشر الواقعة فى مبدء الشهرين و من الجائز كونه بدلا 
عما وقع فى آخر الشهر الثانى أو وسطه. أو ما تلفق من الشهرينء فان جزء الشهرين طبيعى الثمانية عشر القابل للانطباق على كل 
ذلككء و مهما احتسبنا الجزئيةٌ و اعتبرناها كان ما عداها زائدا قد أسقط إرفاقا فلا يتعين احتساب العدد المزبور من الشهر الأول ليشمله 
دليل التتابع كما لا يخفى. 

فتحصل ان الأ.ظهر عدم اعتبار المتابعة فى المقام لعدم الدليل عليه و الأصل البراءة» و ان كان الأحوط رعايتها حذرا عن مخالفة 
المشهور 

)١(‏ كما هو المشهور أيضا بين الأصحاب. قال المحقق (قده) فى الشرائع: انه يعتبر التتابع فى جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع: 
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صوم النذر و أخويه من العهد و اليمين فإنه يتبع قصد الناذر فى التتابع و عدمه؛ و صوم قضاء شهر رمضانء و صوم ثمانية عشر بدل 
البدنة الواجبة فى كفارة الصيدء و صوم سبعة أيام بدل الهدى دون الثلاثة المكملة للعشرة. ففى هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق 
حتى اختياراء و ما عدا ذلكك مما يجب فيه الصوم مده من ثلاثة أيام أو ثمانية عشر أو شهرين و نحو ذلكك يجب فيه التتابع. 

و استدل له فى الجواهر بانصراف الإطلاق إلى التتابع» فإنه المنسبق عرفا من الصوم مده من شهر أو سنة و نحوهما المؤيد بفتوى 
الأصحاب 
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بذلك. و هذا نظير ما ذكروه فى ثلاثهُ الحيض. و الاعتكافء و عشرة الإقامهُ من اعتبار الاتصال و التوالى. فإن المستند فى الكل هو 
الانصراف المزبور. 

و أبدأ بما رواه الصدوق فى العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع فى الشهرين بقوله: (و انما جعلت متتابعين لثلا يهون عليه 
الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء و استخف بالايمان 2١١‏ فان موردها و ان كان كفارةٌ الإفطار فى شهر رمضان 
إلا أنه يظهر من العله عموم الحكم لكل كفارة و انها مبنية على التصعيب و التشديد كيلا تهون عليه المخالفة و لا يستخف بها. 

وقد أمضى (قده) ما ذكره المحقق و اعترف به حيث قال (قده) أخيرا ما لفظه: «و حينئذ بان أن الكلية المزيورة فى محلها فى المعظم 
أو الجميع» .1١‏ 

أقول: يقع الكلام تار فى أصل الكلية» و أخرى فيما ذكره من موارد الاستثناء. 

أما دعوى الكلية فلا تمكن المساعدة على إطلاقهاء و الانصراف المزبور بحيث يستند الى حاق اللفظ لدى الإطلاق مما لم نتحققه. 
نعم ربما يستفاد التتابع من القرائن الخارجية أو الداخلية. و أما مع التجرد عنها و ملاحظة نفس الأمر المتعلق بالصوم مده من الزمن من 
حيث هوء فلا يكاد ينصرف إلى التوالى و التتابع بوجه. 

و مما يرشدك الى ذلكك ملاحظة الجمل الخبرية» فإذا قلت: أقمنا فى مشهد الرضا عليه السلام عشرة أيام» فهل ينصرف اللفظ الى 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
.6/ ص‎ ١١ راجع الجواهر ج‎ )0( 
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الإقامة المتوالية» بحيث لو كنت قد خرجت خلالها إلى قرية و بت ثمة ليل أو ليلتين و كان مجموع المكث فى نفس البلد عشرة لم 
يسغ لكك التعبير المزبور. أو لو استأجرت دارا و سكنت فيها سنةُ ثمّ خرجت و بعد شهرين مثلا استأجرتها ثانيا سنة أخرى و سكنت فيها 
ثم أخبرت انى سكنت الدار الفلانية سنتين» أ فهل ينصرف اللفظ الى المتتابعتين بحيث يكون الاخبار المزبور على خلاف منصرف 
الكلام. ولا ينبغى التأمل فى عدم الفرق فى ذلكك بين الجمل الخبرية و الإنشائية. 

و على الجملهُ فدعوى الانصراف عريةٌ عن الشاهد يدفعها إطلاق الكلام و لا شهاده فى فتوى الأصحاب كما لا يخفى. 

كما لا شهادة فى الموارد التى ذكرها ضرورة أن التتابع فيها مستفاد من القرائن الخارجية أو من نفس أدلتها. 

أما ثلاثة الحيض فللتصريح فى دليله بأن أقل الحيض ثلاثة» و أكثره عشرة. فإن مثل هذا التعبير الوارد فى مقام التحديد ظاهر فى إرادة 
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الأسياليو الأتعمران كبا له يعن 

التتابع و التوالى. 

و كذا الحال فى عشرة الإقام لوضوح ان لكل سفر حكما بخصه و هو موضوع مستقل بحياله. فالمراد بقاطعية الإقامة للسفر أو لحكمه 
كونها كذلكك بالنسبة الى هذا السفر الخاص و حينما دخل البلدة كما يكشف عنه قوله عليه السلام: (انا دخلت بلدة و أزمعت المقام 
عشرة أيام. إلخ) لا هو مع السفر اللاحق. و هذا بنفسه يستدعى 
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الاتصال و الاستمرار إذ لو سافر أثناء العشرة فخرج ثم دخل فهذا سفر جديد له حكم مستقل مغاير لسابقه. 

و على الجملة لا بد من قصر النظر على كل سفر بخصوصه و ملاحظته بنفسه, فإن أقام فيه فى مكان عشرة أيام انقلب القصر الى التمام 
و إلا بقى على قصره. و هذا يستلزم التتابع بطبيعة الحال» و كذا الحال فى المتردد ثلاثين يوما كما يكشف عنه قوله عليه السلام: غدا 
أخرج أو بعد غد. 

و أما الاستشهاد برواية العلل ففيه أولا ان موردها كفارة الإفطار فى شهر رمضان. و لعل لهذا الشهر خصوصية استدعت مزيد الاهتمام 
بشأنه كما لا يبعد نظرا الى أن الصوم فى شهر رمضان مما بنى عليه الإسلام» فهو من دعائم الدين و أركانه كما فى الحديث. و لأجله 
كانت كفارته مبنيةُ على التصعيب و التشديدء فلا يقاس به غيره» فلا وجه للتعدى إلى صيام سائر الكفارات. و غايهُ ما هناكك ان يتعدى 
الى خصوص صوم الثمانية عشر يوما بدل الشهرين من كفارة الإفطار فى شهر رمضان المخيرة» على كلام فيه قد تقدم» و حاصله منع 
البدلية عن الشهرين» بل هو بدل عن الجامع بين الخصالء أعنى العتق و الصيام, و الإطعام لدى العجز عنه فإنه الواجب لا الفرد 
بخصوصهه أو انه بدل عن خصوص الإطعام كما تضمنه النص حسبما مر. و على أى حال فليس هو بدلا عن الشهرين هناء و انما يكون 
بدلا عنهما فى موردين فقط: 

أحدهما كفارة الظهار لدى العجز عن العتق و عن الإطعام و انتهاء النوبة بمقتضى الترتيب الى الصيام. 

و الآخر كفارة الجمع فى قتل العمد فإنه لو عجز عن صيام 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ١7‏ ص: 70 


الشهرين فى هذين الموردين يجب عليه صوم ثمانية عشر بدلا عن ذلكك و كيفما كان فالتعدى عن مورد الرواية لا مقتضى له بوجه. 
و ثانيا انها ضعيفةُ السند لضعف طريق الصدوق الى الفضل بن شاذان. فان له اليه طريقين كلاهما ضعيف أحدهما بعبد الواحد بن 
عبدوس و ابن قتيبة» و الآخر بجعفر بن على بن شاذان. 

فتحصل لحد الآن ان ما ادعاه (قده) من اعتبار التتابع لا دليل عليه و الإطلاقات تدفعه؛ بل قد قام الدليل على العدم و هو صحيح عبد 
الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام فى كفارة اليمين ١١‏ فكل مورد ثبت فيه اعتبار التتابع 
بخص ص و فى ما عداه يتمسكك بعموم العام» بل لا يبعد أن لا تكون ناظرة إلى مثل التتابع فى الشهرين المنصوص عليه فى الكتاب و 
السنة» و كيفما كان فلا ضير فى العمل بعموم الصحيحة بعد قوهٌ السند و وضوح الدلالة» و لا وجه لما صنعه فى الجواهر من الحمل 


على إرادة التفرقة على بعض الوجوه مثل فرض العذر و نحوه فإنه تصرف فى ظاهر اللفظ بلا موجب و من غير قرينة تقتضيه كما لا 
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و مما ذكرنا تعرف اعتبار التوالى فى ثلاثة أيام فى كفارة اليمين للتصريح به فى هذه الصحيحة و غيرها كصحيح الحلبى. (صيام ثلاثة 
أيام فى كفارةٌ اليمين متتابعات و لا تفصل بينهن) 07١‏ و صحيحة على ابن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أ 
يصومها جميعا أو يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا 7. 


و كان على الماتن التعرض له إذ لا وجه لإهماله بعد فتوى الأصحاب 


.١ من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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.8 من أبواب الكفارات ح‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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عٍِ عٍِ 


[ (مسألة ؟) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد] 


(مسألة ؟) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع )١(‏ الا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. 


به و دلالة النصوص المعتبرةٌ عليه حسبما عرفت. 

)١(‏ قدمنا الكلام حول الكليةٌ التى ادعاها فى الشرائع. و أما الكلام فى الموارد الأربع التى استثناها عنها. 

فأحدها ما تعرض له الماتن فى هذه المسألة من النذر فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيد المنذور به كما هو المشهور. 

و الوجه فيه ظاهرء فان وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكما ابتدائيا ليتكلم فى دلالته فى أمثال المقام على التتابع و عدمه و انما هو تابع 
لكيفية نذر الناذر و ما قصده و جعله على نفسه» فان قصده مقيدا بالتتابع وجبت رعايته وفاء لنذره» و لا يجزى معه التفريق و الا أتى به 
كما هو الحال فى غير الصيام من الصلاه و الصدقة و نحوهما. فلو نذر ان يصلى هذه الليلةً خمسين ركعة مثلا جاز له التفريق طول 
الليل ان لم يقيد نذره بالمتابعة» و الا وجبت متتالية. 

و لا عبرة هنا بالانصراف العرفى أيضاء فإذا كان قصده الأعم لم تجب المتابعة و ان لم يصرح به بل أطلق اللفظ و كان منصرفا عرفا 
الى التتابع لأن العبرة بقصده لا بلفظه. و المفروض انه قصد الأعم منه و من التفريق و هذا ظاهر. و لكن نسب الخلاف الى ابى الصلاح 
وانه ان نذر صوم شهر مطلقا فشرع فيه وجب عليه الإتمام. 

وهذا كما ترى لم يظهر له أى وجه عدا ما احتمله الشيخ (قده) فى رسائله وجها لما نسب الى بعضهم من عدم جواز ابطال العمل و 
رفع اليد عنه استنادا الى قوله تعالى ولا ُو أَالكْ. و قد أشرنا إلى فساده فى محله و ان الآية المباركة نظير الآية الأخرى: 
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لام و رلا 1 ان عام 

0 راض ةنا بكو ادق :و8101 اناطرة الى عه الاتوان كد بعصي بطلاة( اتدل السنايق شيط و توم الا تامس قزرت بج ضاية 
الإتمام المستلزم حينئذ لتخصيص الأكثر كما لا يخفى. على أن صدق الإبطال فى المقام يتوقف على اعتبار المتابعة و هو أول الكلام. 
و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه لما نسب اليه (قده) حتى فى النذر المشروط فيه التتابع فضلا عن المطلق لان متعلق النذر كلى طبيعى لا 
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محالة. فله رفع اليد عن هذا الفرد و الإتيان بفرد آخر متتابعا و هذا ظاهر. 

و نسب إلى ابنى زهرة و البراج انه إذا نذر صوم شهر أو أكثر فشرع ثمّ حدث فى البين عارض غير اختيارى جاز له بعد زواله البناء 
على ما كانء و أما لو رفع اليد اختيارا فان كان قد تجاوز النصف جز له البناء أيضا و إلا وجب عليه الاستيناف» فكأن النصفين من 
شهر واحد بمثابة الشهرين. فكما يكتفى هناك فى حصول التتابع بصوم شهر و شىء من الشهر الثانى» فكذا يكتفى فى المقام برعاية 
الاتصال فى النصف الأول و جزء من النصف الثانى. 

و نسب هذا القول الى المفيد أيضا و لكنه- كما فى الجواهر- لم يصرح بأنه و ان لم يشترط التوالى كما صرحا (قدس سرهما) بذلكك. 
و هذا أيضا لم يعرف وجهه. إذ بعد أن لم يكن المنذور مشروط بالتتابع فلما ذا لا يسوغ رفع اليد اختيارا حتى قبل النصفء و أى فرق 
فى ذلكك بين الاختيارى و غيره. 

نعم يمكن حمل كلا.م المفيد على ما إذا كان قد اشترط التوالى و كأن هنا نوع إرفاق من الشارع بأنه ان كان العارض غير اختيارى 
يبنى و إلا يفصل حينئذ بين النصف الأول و الثانى. و كيفما كان فكل هذا لا دليل عليه. 
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نعم هنا رواية واحدة إلا انها لا تنطبق على ما ذكروه» و هى ما رواه الكلينى و الصدوق بسندهما عن موسى بن بكر- و فى الجواهر )١١‏ 
(بكير) بدل (بكر) و هو غلط من النسخة أو الطبعة- عن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 
خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمرء فقال: 

(ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقى؛ و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما) 7). 

و رواها الشيخ أيضا بإسناده عن الكلينى و لكن بإسقاط الفضيلء و الظاهر انه سقط من قلمه الشريفء إذ هو (قده) لم يروها بنفسه 
مستقلا كى يمكن ان يقال انه رواها موسى بن بكر تارهً مع الواسطة» و اخرى بدونهاء بل رواها عن الكلينى كما عرفت. 

و المفروض ان الكافى لم يروها الا مع الواسطة. 

و رواها أيضا بطريق آخر مع وساطة فضيل و لكن عن أبى جعفر عليه السلام. و كيفما كان فهى مروية تارهُ عن الصادق عليه السلام 
إما مع الواسطةُ كما فى الكافى و الفقيه» أو بدونها كما فى التهذيب, و أخرى عن الباقر عليه السلام مع الواسطة. 

و مضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه؛ إذ لم يفصل فيها بين الاختيارى و غيره» بل لا يبعد ظهور لفظة (عرض) فى عدم 
الاختيار أو الأعم منه كالسفر الاختيارى. و كيفما كان فهى و ان تضمنت التفصيل بين النصفين إلا انها لم تفصل فى العارض بين 


الاختيارى و غيره. 


() ج لالص 77. 
(؟) الوسائل باب 8 من بقيهُ الصوم الواجب حديث .١‏ 
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و أما نفس الرواية فلا بد من حملها على نذر الصوم مع شرط التتابع» إذ مع الإطلاق يجوز التفريق مطلقا حتى اختيارا فضلا عن غيره. 
فلا وجه للاستيناف» و يبعد جدا بحسب الفهم العرفى ان يحكم فى فرض الإطلاق بالإعادة و الاستيناف الذى هو حكم على خلاف ما 
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قصده الناذر و جعله على نفسه لما تقدم من ان الوجوب الناشئئ من قبل النذر لم يكن حكما استقلالياء بل هو تابع لكيفية قصد الناذر 
و نيته. 

على ان سند الرواية غير خال عن نوع من الإشكالء فإن موسى ابن بكر لم يرد فيه توثيق و لا مدح غير ما رواه بنفسه من أن الصادق 
عليه السلام علّمه بعد أن رأى عليه السلام فيه ضعفا و صفرةٌ أن يأكل اللحم كبابا لا طبيخا. و هذا كما ترى لا دلالة فيه على شىء 
منهما. 

نعم روى فى الكافى بسند معتبر عن جعفر بن سماعة- و هو جعفر ابن محمد بن سماعة الثقة- إنه كان يقول: لا بد فى الخلع من 
انضمام صِيغهُ الطلاق و انه كان يحتج فى ذلكك برواية موسى بن بكر عن أبى إبراهيم عليه السلام؛ فيظهر منها انه كان يعمل بروايته. 
و لكنا ذكرنا غير مره ان العمل من أحد كاين الوليد و غيره» و كذا الصدوق حيث يقول لا أذكر الا ما كان حجةٌ بينى و بين ربى لا 
يدل على حجية الرواية فى نفسها ولا يكشف عن وثاقةٌ الراوى بوجه. إذ لا ندرى لعل العامل كان معتمدا على أصالةٌ العدالة كما هو 
غير بعيد فى كثير من القدماء حيث كانوا يكتفون بكون الراوى مؤمنا اثنى عشريا لم يظهر منه فسق. فاعتماد جعفر بن سماعة أو ابن 
الوليد أو غيرهما على رواية مع عدم العلم بما يعتبرونه فى حجية الرواية لا يكون حجة لناء بل مناط الحجية عندنا منحصر فى أحد 
أمرين: إما ثبوت وثاقة 
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[ (مسألة ) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التنابع] 


(مسألة “) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط فى قضائه التتابع أيضا )١(‏ 


الراوى» أو كونه ممدوحا حسن الظاهر و أما مجرد عدم رؤية الفسق و لو من جهة عدم المعاشرةٌ فلا يكون كافيا لدينا فى حجيتها. 
هذا و لكن الذى يسهل الخطب ان الرجل أعنى موسى بن بكر مذكور فى اسناد تفسير على بن إبراهيم و قد بنينا على وثاقة من وقع 
فى هذا الاسناد لا-لتزامه كابن قولويه ان لا يروى إلا عن الثقة. إذا فالرواية معتبرة عندنا و هى ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع لبعد 
الحكم بالاستيناف فى فرض الإطلاق عن الفهم العرفى جداء بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق. و سيجىء مزيد البحث 
حول هذه الرواية عند تعرض الماتن للإفطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذارء أو لغير عذر فارتقب. 

)١(‏ الثانى من موارد الاستثناء القضاء. 

أما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال فى عدم وجوب التتابع» و قد دلت النصوص المستفيضة على جوز التفريق» بل لا يجب 
ذلكك حتى فى الأداء فضلا عن القضاء. فان الصوم و ان كان واجبا فى كل يوم من أيام شهر رمضان متواليا و متعاقبا إلا أن ذلك من 
أجل ان كل يوم منه يجب صيامه بحياله و استقلاله المستلزم لحصول التتابع فى الخارج بطبيعة الحال» لا من أجل أن التتابع فى نفسه 
واجب كى يتوهم وجوبه فى القضاء أيضاء و لذا لو أخل به فأفطر يوما عصيانا أو لعذر لم يقدح فيما مضى و لم يمنع عن صحةٌ الصوم 
فيما بقى من الأيام بلا إشكال كما هو ظاهر جدا. 
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و نسب الخلاف الى أبى الصلاح فاعتبر التتابع فى قضاء شهر رمضان لا من حيث هو بل من أجل أنه (قده) يعتبر الفورية فى القضاء 
المستلزمة له قهرا. 
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و لكنه مدفوع بما أسلفناكك فى محله من عدم الدليل على الفورية» فيجوز التأخير ما لم يصل حد التسامح و التهاون بل قام الدليل على 
جواز التأخير فى خصوص المقام مثل ما دل على أن النبى صلى اللّه عليه و آله كان يأمر زوجاته بتأخير القضاء الى شهر شعبان. 

و أما بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور فلا إشكال فى عدم اعتبار التتابع فيما لم يكن معتبرا فى أدائه» كما لو نذر أن يصوم أول جمعة 
من شهر رجب و آخر جمعة منه ففاتتاه معا فيجوز التفريق عندئذ قطعا كما هو ظاهر. 

و أما فيما كان معتبرا فى الأداء كالنذر المشروط فيه التتابع فالمشهور على عدم اعتباره فى القضاء. و استقرب الشهيد فى الدروس 
وجوبه؛ و تردد فيه العلامة فى القواعد من أن القضاء بأمر جديد و لا دليل على اعتبار المتابعةٌ فيه» و من أن القضاء هو الأداء بعينه ما 
عدا تغاير الوقت» فيتحدان فى جميع الخصوصيات التى منها التتابع. 

و الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت من أن القضاء بأمر جديد حدث بعد سقوط الأمر الأول المعتبر فيه التتابع» و لا دليل على اعتباره 
فى هذه الأمر الحادثء و مقتضى الإطلاق عدمه. 

و دعوى ان الدليل عليه هو دليل القضاءء أعنى قوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» لكون الفائت هنا متتابعا حسب الفرض 
يدفعها ان الرواية بهذا المتن نبوية لا يعتمد عليها. نعم ورد هذا 
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المضمون فى صحيح زرارة: «يقضى ما فاته كما فاته. إلخ» 1١‏ الا أن النظر فى التشبيه مقصور على الممائلة من حيث القصر و التمام 
كما صرح بذلكك فى ذيل الصحيحة فلا إطلاق لها كى يقتضى الاتحاد من سائر الجهات حتى يستدعى اعتبار المتابعة فى المقام. 

و على الجملة بعد أن كان القضاء بأمر جديد فثبوته فى كل مورد منوط بقيام الدليل عليه» و إلا فلا يحتمل وجوب القضاء عن كل 
فائت. فلو نذر زيارةٌ الحسين عليه السلام أول رجب وفاته لا يجب قضاؤه بلا إشكال. و لو لا قيام الدليل على وجوب القضاء فى 
الصوم المنذور لم نلتزم به لما عرفت من فقد الدليل العام على وجوب القضاء عن كل فائتء فإن النبوى قد عرفت حاله؛ و الصحيح 
فووةة الصلاة كما عرق 

و انما التزمنا به للنص الخاص أعنى قوله عليه السلام فى صحيحة على بن مهزيار: (يصوم يوما بدل يوم) 279 و هذا كما ترى لا يدل إلا 
على أصل وجوب القضاء دون الخصوصيات الأخر المكانية و الزمانية و نحوهما وان جعلها الناذر على نفسه. فلو نذر ان يصوم يوما 
من أيام الصيف الطويلة الشديدة الحرء أو أن يصوم فى النجف الأشرفء أو أن يشتغل حال الصوم بالعبادة ففاته لعذر أو لغيره» فهل 
يحتمل عدم جواز القضاء فى الشتاء أو فى كربلاء» أو بغير العبادة فشرط المتابعة مثل هذه الخصوصيات غير واجب المراعاة» فيجزى 
التفريق إذ يصدق معه انه صام يوما بدل يوم الوارد فى النص. 


.١ الوسائل باب #8 من أبواب قضاء الصلوات ح‎ )١( 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )1( 
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الثالث من موارد الاستثناء صوم الثمانية عشر بدل البدنة أو التسعة بدل البقرة فى جزاء الصيد. و لا يخفى أن هذا الاستثناء عجيب إذ 
لم يرد فى المقام ولا رواية واحده حتى ضعيفةُ تدل على المتابعة أو على عدمها فليس فى البين عدا إطلاق الأمر بالصوم فى هذه 
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المدة. 

فإن تم الانصراف المدعى فى المستثنى منه المبنى عليه اشتراط التتابع هناكك كما أسلفناكك عن صاحب الجواهرء فلما ذا لا تتم هذه 
الدعوى فى المقام» و ما الموجب للتمسكك بالإطلاق فى هذا المورد بخصوصه كى يستثنى عن تلكك الضابطة الكلية المدعاهُ فى كلام 
المحقق كما مر و ان لم يتم- كما هو الحق على ما سبق- فلما ذا ادعى هناكك و شيّد عليها بنيان تلكك القاعدة و الضابطة المزعومة. 

و على الجملة لم نجد أى فارق بين المقام و بين سائر أقسام الصيام كى يدعى وجوب التتابع فيها و يستثنى عنه هذا المورد» بل المناط 
فيهما واحد إطلاقا أو انصرافا حسبما عرفت. 

الرابع صوم السبعة أيام بدل الهدى, و هذا الاستثناء أعجبء و ذلكك لورود النص الصحيح الصريح فى المتابعة السليم عما يصلح 
للمعارضة» إذ لم يرد هنا ما يدل على جواز التفريق كى يتم الاستثناء عدا رواية إسحاق بن عمار الضعيفة السند بمحمد بن أسلم قال: 
قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: انى قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت فى حاجة الى بغداد, قال: 
(صمها ببغداد» قلت: أفرقها؟ قال: نعم) .)١١‏ 

و أما ما دل على وجوب المتابعة فروايات و فيها الصحيح. 

منها خبر الحسين بن زيد- و فى الجواهر يزيد بدل زيد و هو غلط منه أو 


.١ الوسائل باب 80 من أبواب الذبح ح‎ )١( 
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من النساخ- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (السبعة الأيام» و الثلاثة الأيام فى الحج لا تفرق انما هى بمنزلة الثلاثة الأيام فى اليمين) 
.)١‏ 

و هى ضعيفة بالحسين بن زيد فإنه لم يوثق. 

و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد العلوى» عن العم ركى, عن على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام 
قال: 

سألته عن صوم ثلاثة أيام فى الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: (يصوم الثلاثة لا يفرق بينهاء و السبعة لا يفرق بينهاء 
ولا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا) (71). 

و هذه الرواية وان وقع الكلام فى سندها من أجل العلوى الواقع فى الطريق إلا أن الأظهر أنها معتبرة إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة 
النجاشى كما تقدم قريبا فتذكر. 

و مع الغض عن ذلكك و تسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التى هى نفس هذه الرواية بعين ألفاظها و لكن بطريق آخر صحيح قطعاء و 
هو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر مباشرة كما نبه عليه فى الوسائل فى باب 20 من الذبح» و كأن صاحب الجواهر 
لم يلاحظ ذاك الباب و اقتصر على ملاحظة أبواب الصوم. و لأجله ناقش فى سند الرواية من أجل العلوى. 

و على أى تقدير فلا ينبغى التأمل فى وجوب المتابعة فى السبعة» استنادا الى هذه الصحيحة الصريحة فى ذلك بعد سلامتها عما يصلح 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ”؟. 
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[مسألة ؟ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التنابع لا بجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم له] 


((مسألة ) من وجب عليه الصوم اللا-زم فيه التنابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد )١(‏ أو تخلل يوم 
يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم 
قبله يوما أو أزيد من رجب و كذا لا يجوز ان يقتصر على شوال مع يوم من ذى القعدة أو على ذى الحجة مع يوم من محرم لنقصان 
الشهرين 


هذا كله على مسلكك المشهور من ضعف روايهُ إسحاق بن عمار لوقوع محمد بن أسلم فى سندها فإنه لم يرد فيه توثيق و لا مدح فى 
كتب الرجال و أما بناء على ما اخترناه من ثبوت وثاقته 0١‏ لوقوعه فى اسناد تفسير على بن إبراهيم و كامل الزيارات فهى معارضة 
للصحيحة و الجمع العرفى يقتضى الحكم بجواز التفريق و استحباب المتابعة. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن انه كان من الأحرى على المحقق و صاحب الجواهر أن يعكسا ما ادعياه من الضابطة و ما 
استثنى عنها فيذهبا الى ما هو الحق من أن مقتضى القاعده عدم اعتبار المتابعة لإطلاق الأدلة إلا فيما قام الدليل الخاص على الاعتبار 
مثل الشهرين المتتابعين» و نحو ذلكك بالعكس مما ذكراه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

)١(‏ فلو شرع و الحال هذه بان قصد بصومه امتثال الأمر المتعلق بصوم الكفارة- مثلا- المعتبر فيه التتابع ارتكب محرما لمكان التشريع» 


إذ ما يأتى به بعنوان امتثال الأمر لم يتعلق به أمر من قبل الشارع 


.4١ ص‎ ١0 كما فى المعجم ج‎ )١( 
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بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح و ان كان الأحوط عدم الاجزاء؛ و يستثنى مما ذكرنا 
من عدم الجواز مورد واحد )١(‏ و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح و ان تخلل بينها العيد فيأتى 
بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى؛ و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و 


تركه فى عرفةٌ لم يصح و وجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع. 


بعد فرض عدم اتصافه بالتتابع من أجل التخلل المزبوره و ما تعلق به الأمر لم يقصده. و منه يظهر عدم صحة الاجتزاء و الاكتفاء به فى 
مقام الامتثال. 

هذا فى فرض العلم و أما من لم يعلم به من حين الشروع لغفلة أو خطأ فى الاعتقاد بحيث كان معذورا فلا بأس به كما ذكره فى المتن. 
أحدهما: ما إذا كان القتل فى أشهر الحرم و قد اختلف فيه الأصحاب على أقوال. 

الأول: ما هو المشهور بينهم- على ما فى الوسائل- من أن القاتل فى أشهر الحرم يصوم فى هذه الأشهر كفارة» و لا يضره تخلل العيد و 
أيام التشريق» و الظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختيار هذا القول حيث انه حمل رواية زرارة على ذلك, و على هذا 
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المستند فى شرح العروة الوثقى الصوم ؟» ص: 528 


فيكون ذلكك أيضا مستثنى من الحكم المزبور. 

الثانى: ما ذهب اليه الشيخ (قده) و نسب الى الصدوق فى المقنع و الى ابن أبى حمزة و اختاره صاحب الحدائق من انه لا بد من الصوم 
حتى يوم العيد حيث ان القتل فى أشهر الحرم يمتاز عن القتل فى غيرها بأمرين (أحدهما) ان ديته غليظة كما صرح بذلك فى بعض 
الروايات و فسرت فى رواية معتبرة أخرى بأنها دية كاملة و ثلث الدية (ثانيهما) انه لا بد من أن يكون صوم الشهرين المتتابعين فى 
أشهر الحرم و ان استلزم ذلكك صوم يوم العيد و فى هذا أيضا نوع من التغليظ. 

و على هذا القول فليس هنا استثناء من الحكم المزبور و انما هو استثناء من حرمة الصوم يوم العبد و هذان القولان متفقان على صحة 
ما رواه زرارةُ فى المقام و لزوم العمل بها و مختلفان من جهة كيفية استفادة الحكم منها. 

الثالث:- ما يظهر من الماتن و المحقق (قدهما) من عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلل العيد و قد صرح الماتن (قده) فيما يأتى 
بأن الرواية ضعيفةٌ سندا و دلالة. 

وقال المحقق (قده) فى الشرائع «و كل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه الى أن قال و قيل القاتل فى 
أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد و أيام التشريق لرواية زرارة و الأول أشبه). 

و قال فى المعتبر ان الرواية التى هى مستند الحكم نادرة و مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها المانعة عن الصوم يوم العيد ولا 
يمكن ارتكاب التخصيص فيها فلا بد من رفضها. 

أقول:- أما ما ذكره المحقق فلا تمكن المساعدة عليه بوجه. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ١‏ ص: 721 


فإن الرواية الوارد فى المقام معمول بها على ما عرفت فكيف يمكن القول بأنها نادرة و أما مخالفتها لعموم الأحاديث فلا بأس بها فإنه 
لا مانع من تخصيص العمومات و ان كثرت بل و ان تواترت بل حتى عموم القرآن القطعى الصدورء لأن المعارضة حينئذ بين الظاهر و 
النص و لا تعارض بينهما حقيقة بعد وجود الجمع العرفى لكون النص قرينة عرفية للتصرف فى الظاهرء فلا مانع من ارتكاب 
التخصيص فى المقام كيف و الوارد فى المقام اخبار آحاد دلت بعمومها على المنع عن صوم يوم العيد فتخصص بالنص الخاص 
الوارد فى محل الكلام. 

و أما ما ذكره الماتن (قده) من ضعف سند الرواية و دلالتها فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه و لبيان ذلكك لا بد من التكلم فى 
مقامين الأول فى سند الرواية و الثانى فى دلالتها. 

أما المقام الأول: فتحقيق الحال فيه ان الروايات الوارده فى محل الكلام و ان كانت بعضها ضعيفة الا أن فى الصحيح منها كفاية. 
فمنها: رواية زرارة عن أبى جعفر (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فى الشهر الحرام قال (ع) تغلظ عليه الديةُ و عليه عتق رقبةُ أو 
صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل فى هذا شىء قال ما هو؟ قلت يوم العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق 
لزمه .)١١‏ 

و هى ضعيفة بسهل بن زياد. 

و منها:- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله (ع) فى رجل قتل فى الحرم قال 
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عليه ديه و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
75/ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق فقال يصوم فإنه حق لزمه .)١١‏ 

و هذه الرواية معتبرة جداء فان طريق الشيخ الى ابن أبى عمير صحيح و حال من ذكر فى السند من جهة الجلالهُ و الوثاقة معلوم فلا 
ينبغى التأمل فى صحة الرواية. و قد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبى جعفر (ع) و الظاهر انه سهو من قلمه الشريف و كأن 
الماتن (قده) لم يعثر عليها و لا على رواية أخرى لزرارة التى سنذكرها فحكم بضعف السند. 

نعم: هذه الرواية- باختلاف يسير- رواها محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة 
قال قلت لأبى جعفر (ع) رجل قتل رجلا فى الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبةُ و يطعم 
ستين مسكينا قال قلت يدخل فى هذا شىء قال و ما يدخل؟ قلت العيدان و أيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه .7١‏ 

و هى ضعيفة» فإن ابن أبى عمير لا يمكن أن يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة و بما أن الواسطةُ مجهولة فالرواية ضعيفة و لكن 
ضعفها لا يسرى الى ما رواه الشيخ (قده) فإنهما روايتان إحداهما عن أبى عبد الله (ع) و هى التى رواها ابن أبى عمير عن أبان بن 
عثمان بلا واسطةٌ و ثانيتهما عن أبى جعفر (ع) و هى التى رواها ابن أبى عمير عن أبان بن تغلب مع الواسطة. 


.18١ ص‎ ١9 التهذيب ج ١٠ح ١هى الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس ح *ج‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح ”؟.‎ 
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ولو تنزلنا عن ذلكك و بنينا على وحدة الروايتين فلا بد من البناء على صحة ما ذكره الشيخ (قده) و الالتزام بوقوع التحريف فى نسخ 
الكافى إذ لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن زرارةٌ و لا توجد له و لا رواية واحدة عنه فى الكتب الأربعة غير هذه الرواية. 

و مع التنزل عن هذا أيضا يكفينا فى المقام ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارةٌ قال 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ فى أشهر الحرم فقال (ع) عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت ان 
هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه .)١١‏ 

و رواها الشيخ الصدوق (قده) بإسناده عن ابن محبوب مثله غير انه رواها عن زرارة عن أبى جعفر (ع). 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الروايةُ مما لا ينبغى الشكك فى صحةٌ سندها و لا وجه للمناقشهُ فى ذلكك بوجه. 

و أما المقام الثانى:- فتوضيح الحال فيه أن الماتن صرح بضعف دلالة الرواية و قد تبع فيه صاحب الجواهر (قده) و لكنه لا موجب 
لذلك أصلا غير ما ذكره فى الجواهر حيث انه ذكر فى المقام روايتين إحداهما الرواية الاولى و ذكر عن العلامة ان فى طريقها سهلا 
وهو ضعيف. و ثانيتهما ما رواه الكلينى (قده) و ناقش فى دلالتها بقوله: 

«بل ارادة صوم الشهرين و انه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول- أى من جواز الصوم يوم العيد- لاتحاد ضمير (يصومه) و 
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المتقدم فيه العيدان» مع انه ليس فى هذه الأشهر إلا الأضحى إلا 


.8 الوسائل باب ”من أبواب ديات النفس ح‎ )١( 
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أن يريد بالآخر يوم الغدير وان لم يحرم صومه» .)١١‏ 

أقول:- الظاهر انه (قده) غفل عن روايتين صحيحتين لزرارة غير هذه الروايةٌ فإن المذكور فيهما كلمةٌ (العيد) لا (العيدان) و المذكور 
فى هذه الرواية أيضا كلمة (العيد) على ما فى بعض النسخ و ان كان المذكور فى أكثرها (العيدان). و اما اتحاد الضمير فلأجل أن 
مرجعه الداخل المستفاد من قوله (يدخل) سواء أ كان المذكور فى النسخة العيد أم العيدان على أن بعض نسخ الكافى كالوسائل خال 
عن الضمير و على كل حال فقد عرفت ان هذه الرواية ضعيفة و غير قابلهُ للاعتماد عليها و انما المعتمد غيرها و ظهوره فى وجوب 
صوم يوم العيد غير قابل للإنكار. 

(تتميم). فيه أمران: 

الأول:- ذكر المحقق فى كتاب الشرائع جواز التلفيق فى صوم شهرين متتابعين» فيجوز له أن يصوم الشهر الأول مقدارا منه فى شهر و 
مقدارا منه فى الشهر الثانى. و ذكر انه لا بد فى التتميم من عد ثلاثين يوما و ان كان الشهر الأول ناقصا. 

و يظهر من صاحب الجواهر (قده) 01 التسالم على جواز ذلكك و ان كان قد تنظر فى لزوم العد ثلاثين يوما ان كان الشهر الأول ناقصا. 
و لكن الظاهر عدم جواز ذلكك؛ فان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين قال الله سبحانه إِنَّ عد الشّهُورِ عِْدَ الله ال عَطَرَ شَّهْراء و إطلاقه 
على ثلاثين يوما الملفقة من شهرين يحتاج إلى العناية فإنه على خلاف المعنى الحقيقى و انما يصار اليه فيما إذا قامت قرينة عليه كما 


فى قوله 


.١4 الجواهر الجزء /ا١ ص‎ )١( 
.37/4 الجزء اص‎ )0( 
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تعالى و الَِّينَ يَُوهَوْنَ نكم و يَذَرُونَ أذلراجاً يعَربَصنَ بهن أَْبَعة أَظْهْر و عَشْراً فإن القرينة الخارجية و هى نذرة وقوع الموت فى 
الآن الأول ما قبل هلال الشهر و لزوم اتصال العده بالموت أو بالعلم به دلتنا على أن المراد بالشهر مقداره. 

و نحوه ما ورد فى عدهٌ طلاق المسترابة من أنها ثلاثة أشهر و كذا فى نفس طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثة أشهر من وطيها رعاية 
لحصول شرط الوقوع فى طهر غير المواقعة لما عرفت من ندرةٌ وقوع الطلاق أو الوقاع فى آن يرى الهلال بعده. 

و كذا نحو قولكك مكثت فى بلدة كذا شهرا أو كانت مده سفرى شهرا فان المراد فى الجميع ما يعم التلفيق كالعشرة أيام المعتبرة فى 
قصد الإقامة لما عرفت من القرينة الخارجية و إلا فاللفظ - مع قطع النظر عنها- ظاهر فى معناه الحقيقى أعنى ما بين الهلالين بداهة أن 
الملفق من نصفى الشهرين نصفان من شهرين لا أنه شهر واحد كما أن الملفق من سورتين نصفان- مثلا- من سورتين لا أنهما سورة 


واحدة و من البين ان هذه القرينة مفقودة فيما نحن فيه إذ لم يدل أى دليل على جواز التلفيق. إذا فلا مناص من صوم شهر كامل 
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و يزيد ما ذكرناه وضوحا قول الامام عليه السلام فى صحاح زرارةُ و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم فإن أشهر الحرم رجب و 
ذو القعدهُ و ذو الحجه و محرم و الملفق من شهرين منها و ان قلنا بأنه يطلق عليه الشهر حقيقة إلا أنه ليس من أشهر الحرم غايته انه 
واقع فى أشهر الحرم. 
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و المتحصل انه يستفاد من هذه الروايات بوضوح ان اللازم صوم شهر هلالى كامل و لا يجزى التلفيق فى مقام الامتثال وان كان لم 
نعثر على من تنبه لذلكك و الله العالم. 

الثانى:- إنه يظهر من صحاح زرارةٌ انه كان يرى ان صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم يلازم دخول العيد و أيام التشريق فيه و قد 
أقره الإمام عليه السلام على ذلكك و هذا ينافى ما تقدم من تحقق التتابع بصوم شهر كامل و شىء من الشهر الآخر فإنه إذا وقع القتل 
فى شهر محرم أو رجب أمكنه أن يصوم شهر ذى القعدهٌ و يوما أو أياما قبل العيد و يصوم الباقى بعد أيام التشريق و إذا وقع القتل فى 
ذى القعدةٌ أو ذى الحجة فإن قلنا بجواز التلفيق أمكنه ذلكك غالبا و ان لم نقل به أو لم يمكن كما إذا وقع القتل فى آخر ذى الحجة 
يؤخر الصوم إلى السنة الآتيُء و على كل تقدير فلا يستلزم صوم شهرين متتابعين دخول يوم العيد و أيام التشريق و عليه فلا مناص من 
رفع اليد عن إطلاق ما دل على كفاية صوم شهر كامل و شىء من الشهر الآخر فى حصول التتابع و الالتزام بلزوم صوم ذى القعدة و 
ذى الحجة بتمامهما أو صوم ذى الحجهُ و محرم كذلكك فى خصوص القتل فى أشهر الحرم تحفظا على ما دلت عليه صحاح زرارة و 
لم نر فى كلمات الفقهاء من تتبه لذلكك أيضا. 

المورد الثانى:- ما ذكره فى المتن و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع» فإنه لو صام الثلاثة فى اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذى 
الحجة فلا اشكال فيه لحصول المتابعة» بل لا يبعد جواز الصوم من أول ذى الحجة لدلالهُ النصوص المعتبرة عليه. 
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و أما لولم يصم كذلكك أو ورد ليله التروية و لم يتمكن من الهدى فالمعروف انه يجوز الصوم يوم التروية و يوم عرفة و يؤخر الثالث 
الى ما بعد العبدء أو بعد أيام التشريق؛ لمن كان بمنى- لحرمة الصوم له فى هذه الأيام كيوم العيد- و هل يجب الاتصال حينئذ أو انه 
يجوز الفصل إلى نهاية ذى الحجة؟ كلام آخر خارج عن محل البحث و ان أشار إليه فى المتن بقوله (بلا فصل). و الذى يهمنا فعلا 
البحث عن نفس التفريق و تركك التتابع. و قد عرفت ان المشهور ذهبوا الى جوازه استنادا الى الروايتين الآتيتين. 

و لكن ناقش فيه صاحب المدارك بضعفهما سنداء فكيف يرفع اليد بهما عن الروايات الصحيحة الصريحة فى أن من لم يتمكن أو لم 
يصم الثلاثة قبل العيد فليصمها بعد أيام التشريق هذا. 

و الروايتان إحداهما: 

ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم- و طريقه اليه صحيح- عن محمد بن أحمد عن مفضل بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن 
الحجاجء عن أبى عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة؛ قال: 

(يجزيه أن يصوم يوما آخر) )١١‏ و هى ضعيفةٌ السند بمفضل بن صالح أبى جميلة الذى ضعفه النجاشى و غيره صريحا. و معه لا حاجة 
للتكلم حول محمد و أحمد و انهما من هما. 
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و ثانيتهما: ما رواه الشيخ عنه أيضا عن النخعى- و هو أيوب بن نوح- عن صفوان عن يحيى الأزرق» عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم عرفة. قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام 


.١ الوسائل باب 27 من أبواب الذبح ح‎ )١( 
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التشريق) ١١‏ و رواها الصدوق أيضا بإسناده عن يحيى الأزرق. 

وقد توقشن فى سندها بان يحيى الأزرق مردد بين ابن حسان الضعيف وابن عبد الرحمن الثقّة. و لا بعد أن هذا هو الأول فإن 
الصدوق يرويها عن يحيى الأأزرق كما عرفتء ثم يقول فى المشيخة: و ما أرويه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن. الى أن يقول عن 
يحيى بن حسان الأزرق. فيعلم من ذلك ان مراده مما أطلقه فى الفقيه هو ابن حسان الضعيف فيكون هو المراد فى رواية الشيخ أيضا 
كنا ليخن 

ولا يصغى الى ما احتمله بعضهم من كون النسخةُ فى المشيخة مغلوطة و ان الصحيح عبد الرحمن بعد تطابق النسخ- فيما ندرى- على 
كلمة خسان كماذ كرتاه. 

ومافى خاتمةٌ الوسائل نقلا عن مشيخةٌ الفقيه «؟) من قوله: 

«و ما كان فيه عن يحيى بن حسان الأزرق فقد رويته عن أبى- إلى قوله- عن يحيى بن حسان الأ-زرق» حيث كرر ذكر حسان فى 
الصدر و الذيل غلط قطعاء إذ لم يرو الصدوق فى الفقيه و لا رواية واحده بعنوان يحيى بن حسان الأزرقء بل كله بعنوان يحيى الأزرق 
و الصحيح ما أثبتناه من ذكر حسان فى الذيل و حذفه عن الصدر. 

و كيفما كان فالمراد بالرجل فى رواية الفقيه هو ابن حسانء فيكون كذلكك فى رواية الشيخ أيضاء إذ هى رواية واحدةٌ لا فرق بينهماء 
غير أن الصدوق يرويها عن أبى إبراهيم عليه السلام و الشيخ عن أبى الحسن عليه السلام الذى لا تأثير له فى المطلوب بعد أن كان 
كل منهما كنية للإمام موسى بن جعفر عليه السلام و لأجله يحكم بضعف الرواية. 


)١(‏ الوسائل باب 27 من أبواب الذبح ح ؟. 
(؟) الوسائل ج ١9‏ ص 597. 
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فيبتنى على البحث المعروف من أن عمل المشهور هل يكون جابرا لها أم لا؟ و حيث لا نقول بالجبر فتسقط الرواية» و لا يبقى مستند 
لفتوى المشهور كما صرح به فى المداركك. هذا و لكن الظاهر ان الرواية معتبرة» و ان المراد بيحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقةُ 
دون ابن حسان الضعيف. 

أما أولا فلأن ابن حسان من أصحاب الصادق عليه السلام كما نص عليه الشيخ فى رجاله؛ و ابن عبد الرحمن من أصحاب الكاظم عليه 
السلام» و الروايةُ مروية عن موسى بن جعفر عليه السلام كما عرفت و ثانيا ان ابن حسان لم ترو عنه فى مجموع الفقه و لا رواية واحدة 
فليس هو من الرواة. و ان عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). 
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فإن شأنه استقصاء كل من صاحب الامام عليه السلام و عاصره سواء أروى عنه أم لا حتى انه عد المنصور أيضا من أصحاب الصادق 
(ع) و أما يحيى بن عبد الرحمن فهو من الرواةً المشهورين و له كتاب رواه عنه على بن الحسن بن رباط و ابن سماعة و القاسم بن 
إسماعيل القرشى فاشتهاره بين الرواة و لا سيما بضميمةٌ عدم وجود روايةُ عن ابن حسان كما عرفت يستدعى انصراف اللفظ عند 
الإطلاق اليه. 

و يؤيده ان الشيخ روى فى التهذيب فى باب الخروج الى الصفا »١١‏ رواية عن صفوان, و على بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن 
الأزرق و روى فى باب الزيادات فى فقه الحج 9" نفس هذه الرواية بعين السند و المتن» و لكن عن يحيى الأزرق» كما ان الصدوق 
أيضا رواها فى الفقيه فى باب حكم من قطع عليه السعى كذلك. 


.١017 التهذيب ج هص‎ )١( 
.577 التهذيب ج هص‎ )( 
717/2 ص:‎ ١ المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم‎ 


فيظهر ان المراد من يحيى الأزرق عند الإطلاق هو ابن عبد الرحمن كما عرفت. 

ومن ذلكك كله يظهر ان ما ذكره الفقيه فى المشيخةٌ من قوله: 

عن يحيى بن حسان الأزرق- كما تقدم- إما غلط من النساخ أو سهو من قلمه الشريفء أو اجتهاد منه. فتخيل ان ما تلقاه من مشايخه 
عن يحبى الأزرق يراد به ابن حسان و قد أخطأ فيه. 

ولو تنازلنا وسلمنا صحة نسخة المشيخة وعدم الخطأ و الاشتباه فغايته أن يكون المراد بيحيى الأزرق فى رواية الصدوق هو ابن 
حسان بقرينة التصريح به فى المشيخة. و أما فى رواية الشيخ فكلاء إذ لا مقتضى له أبدا بعد انصراف المطلق الى الفرد المشهور و سائر 
القرائن التى تقدمت. فهو فى رواية الشيخ يراد به ابن عبد الرحمن الثقة البتة. 

فغايةٌ ما هناكك أن تكون الرواية مروية عن الكاظم عليه السلام بطريقين عن رجلين. أحدهما طريق الصدوق بإسناده عن أبان عن 
يحيى بن حسان. و الآخر طريق الشيخ بإسناده عن صفوان عن يحيى ابن عبد الرحمنء و لا ضير فى روايتها عن الكاظم عليه السلام 
مرتين فاذا كان الطريق الثانى صحيحا كفى فى اعتبار الروايهُ و ان كان الطريق الأول ضعيفا. 

فتحصل انه لا ينبغى التأمل فى صحة الرواية و اعتبارهاء و ان مناقشة صاحب المدارك فى غير محلها. فالأقوى ما عليه المشهور من 
صحةٌ الاستثناء. 


.7 ص‎ ١١/ الجواهر ج‎ )١( 
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قال: كنت قائما أصلى و أبو الحسن قاعد قدامى و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصرى فسلم ثمّ جلسء فقال له: يا أبا الحسن ما تقول فى 
رجل تمتع و لم يكن له هدى؟ قال: يصوم الأيام التى قال الله تعالى» قال فجعلت سمعى إليهماء فقال له عباد: و أى أيام هى؟ 
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قال: قبل التروية بيوم» و يوم التروية» و يوم عرفة» قال: فإن فإنه ذلك قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلكك. قال: 

فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسنء قال: فأى شىء قال؟ قال: 

عر انا لودل رم كموي اد راود دصري لااطيدوا اياوه الى الا الجاع كل وافري 1 
يصومن أحدء قال يا أبا الحسن ان اللّه قال (قَصدَليامٌ ُلانَةُ أَيَام فى الْحَدجٌ وَ سَمِعَةْ إذلاا رَجَعْتُمْ) قال كان جعفر يقول: ذو الحجةُ كله من 
أشهر الحج .)١١‏ َّ 1 

قال الشيخ (قده) فى التهذيب بعد نقل الرواية كما ذكرناها ما لفظه: «و من صام يوم التروية و يوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام 
التشريق» و متى لم يصم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة» بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام 
متتابعات يدل على ذلكك ما رواه موسى بن القاسم. إلخ ٠؟)‏ و هذه الزيادة كما ترى من عبارة الشيخ و ليست جزء من الرواية و لم 
بلحفيا بها أحد لا ساحي الوسافل و لأدغينة الل أن ضاحب الجوافر (قده) جعليا جر منها..و لأجلة ذكرها فى تملة الرؤايات 
المستدل بها للمشهورء و لكنه سهو منه (قده)» و لذا لم يذكرها فى 


.6 الوسائل باب ١ه من أبواب الذبح ح‎ )١( 
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[ (مسألة ه) كل صوم يشترط فيه التتابع] 


(مسألة ه) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه )١(‏ و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه صوم 


واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما 


بات التي بل اققصر على الرواينين المتقد متين. 

ثم لا يخفى انا إذا بنينا على تمامية مقالة المشهور من جواز التفريق استنادا الى النص الذى عرفت صحته. فلا بد حينئذ من الاقتصار 
على مورده» أعنى صيام يوم التروية و عرفة» و تأخير الثالثة. و أما صيام يوم واحد قبل العيد أما التروية أو عرفة و تأخير يومين بحيث 
يكون التفريق بين يوم و يومين فالظاهر عدم جوازه لعدم الدليل على صحة التفريق بهذا النحو فيبقى تحت عمومات المنع. 

و بعبارة أخرى مقتضى إطلاق الأدلة اعتبار المتابعة و عدم جواز التفريق مطلقا خرجنا عن ذلكك فى مورد واحد بموجب النص وهو 
تقديم يومين على العيدء و تأخير يوم فيرتكب التخصيص بهذا المقدار و أما عكس ذلكك أعنى تقديم يوم و تأخير يومين فلم يدل 
دليل على جواز هذا النوع من التفريق فيشمله عموم المنع. 

وقد ورد فى بعض النصوص المنع عن صوم يوم التروية و يوم عرفة» وقد حمله الشيخ على اراد صوم كل منهما على سبيل الانفراد و 
هو جيد و مؤيد لما ذكرناه من عدم جواز التفريق المزبور. 

)١(‏ قد يكون التتابع شرطا فى الصوم؛ و أخرى من قبيل الواجب فى واجب من دون افتراض الاشتراط. 

أما الأول فكما فى صوم الشهرين المتتابعين فى كفارة رمضان أو الظهار أو القتل حيث إن ظاهر الأدلهُ بل صريحها تعلق أمر واحد 
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لم يشترط فيه التدابع و ان وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه و ان أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع فى قضاء رمضان فإنه لو 


خالف و أتى به متفرقا صح و ان عصى من جهة خلف النذر. 
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بالمجموع المركب من المقيد و قيده» فليس الواجب صوم الشهرين على إطلاقه بل حصة خاصة منه المتصفة بالتتابع» فلو أخل بالقيد 
عامدا فصام الشهرين متفرقا فقد أخل بأصل الواجب لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلم تفرغ الذمةُ عن الكفارة بوجه. 

و دعوى ان التتابع حينئذ واجب تعبدى خلاف ظواهر الأدلة جدا بل صريحها حسبما عرفت. 

و أما الثانى: فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعا فإن الأمر المتعلق بالقضاء موسع و إطلاق دليله لا يتقيد بالنذر 
بحيث ينقلب قلم التشريع من الإطلا-ق إلى التضييق ضرورة أن النذر لا يكون مشرعا و لا يتغير ولا يتبدل به حكم من الأحكام 
المجعولة بالجعل الأولى. غايته ان الناذر قد جعل على نفسه شيئا و قد أمضاه الشارع و هذا حكم آخر نشأ عن ملاك آخر فهو تكليف 
مستقل لا يترتب على مخالفته إلا الإثم و الكفارة لو كان عامدا و إلا فلا شىء عليه. فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرقا فقد برئت 
ذمته عن القضاء و صح صومه و ان عصى من جهة مخالفة النذر. و هذا مثل ما لو نذر أن يقضى ما فاته من صلواته متتابعا أو أن يصلى 
الظهر جماعة أو فى المسجد أو أول الوقتء فإنه لو أخل به صحت صلاته وان أثم من أجل حنث النذر و لزمته الكفارة مع العمد 
حسبما عرفت. 
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[ (مسألة 2) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التنابع لعذر من الاعذار] 


(مسألة *) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض و الحيض )١(١‏ و النفاس. 


)١(‏ يقع الكلام تارةٌ فيما لو أفطر لعذر أثناء الشهرين المتتابعين» و أخرى فيما لو أفطر فى غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط 
فيه التتابع فهنا مقامان: 

أما المقام الأول فلا خلاف كما لا إشكال فى انه يبنى على ما مضى بل هو مورد للإجماع و الاتفاق فلا يعتنى بالإفطار المتخلل فى 
البيين المستند الى عذر من الاعذار من مرض أو حيض أو نفاس و نحوهاء بل يفرض كالعدم, و ينضم اللاحق الى السابق. و قد دلت 
عليه جملهُ من النصوص معللا فى بعضها بأنه مما غلب الله علية» و ليس على ما غلب الله غليه شىء التى منها صحبحة رفاعة عن رجل 
عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرضء قال: يبنى عليه؛ الله حبسه؛ قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و 
أفطرت أيام حيضهاء قال: تقضيهاء قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيضء قال: لا تعيدها أجزأها ذلك. 

و صحيحة سليمان بن خالد عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثمّ مرض فإذا برئ يبنى على صومه 
أم يعيد صومه كله؟ 


خويىء» سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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قال: بل يبنى على ما كان صامء ثم قال: هذا مما غلب اللّه عليه» و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شىء و نحوهما غيرهما .)١١‏ 

و لكن بإزائها صحيحة جميل و محمد بن حمران عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فيصوم 
شهرا 
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ثم يمرضء قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقى .)١١‏ 

والنكتهُ فى التقييد بالحر ان كفارة العبد شهر واحد نصف الحر و قد حملت تارهٌ على الاستحباب و هو كما ترى لما تكرر فى مطاوى 
هذا الشرح من ان قوله: يستقبل أو يعيد و نحو ذلك ظاهر فى الإرشاد إلى الفساد. كما ان لا يعيد إرشاد إلى الصحة و الاجزاء من غير 
أن يتضمن حكما تكليفيا و لا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى. 

و أخرى- كما فعله الشيخ- على ما إذا لم يبلغ المرض حدا يمنع عن الصوم. فقوله: يستقبل أى يسترسل فى صيامه و لا يفطر. 

وهو أيضا بمكان من البعد و عرىٌ عن الشاهد» فان ظاهر كلمة يستقبل هو أنه يستأنف و يشرع من الأول. بل ان مفهوم الذيل يجعله 
كالصريح فى ذلكك كما لا يخفى. 

فهذان الحملا-ن بعيدان عن المتفاهم العرفى جدا. و عليه فلو كنا نحن و هذه الصحيحة و كانت سليمةٌ عن المعارض لا لتزمنا 
بالتخصيص فى النصوص المتقدمة لأنها مطلقةٌ من حيث الكفارة» و من حيث العذرء و هذه خاصة بكفارةٌ الظهار و بعذر المرض 
فيخصص و يلتزم بالاستيناف و عدم جواز البناء على ما مضى فى خصوص هذا المورد فتأمل إلا أنها فى موردها مبتلاة بالمعارض و 
هى صحيحة أخرى لرفاعة الواردة فى الظهار بعينه» قال: المظاهر إذا صام شهرا ثمّ مرض اعتد بصيامه 05. و معلوم ان المخصص 
المبتلى فى مورده بالمعارض 


." الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
.١" (؟) الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ 
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غير صالح للتخصيص إذا تسقط الروايتان بالمعارضة فيرجع الى عموم الروايات المتقدمة المتضمنة للبناء على الإطلاق. 

نعم قد يتوهم معارضتها بصحيحة الحلبى التى هى أيضا مطلقهُ تشمل الظهار و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة 
اليمين و كفارة الظهار» و كفارة القتل» فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين الى أن قال: و ان صام شهرا ثمّ عرض له شىء 
فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله ١١‏ و يندفع بأن قوله عليه السلام: ثمّ عرض له شىء. إلخ. 

مطلق من حيث كون العارض أمرا غير اختيارى و مما غلب الله عليه مثل المرض و الحيض و نحوهماء أو اختياريا مثل ما لو عرض 
شىء يقتضى سفره اختيارا من عرس أو موت أو معالجةُ و نحو ذلكك من الضروريات العرفية المستدعيهٌ للافطار الاختيارى من غير أن 
يكون معذورا فيه شرعاء إذ يصدق معه أيضا انه عرض له شىء كما لا يخفى. فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعم من النصوص 
المشدمة الخاصة بمورة العدز الذى غلب اللهاغلية حم هذه على غير سورد الغدر فق العرارض التضارية و #خصصن يشلك 
النصوص فلا تعارض. 

فتحصل ان النصوص المتضمنة للبناء فى مورد العذر سليمة عن المعارض. و المسألهُ اتفاقية كما عرفت. 

و أما المقام الثانى أعنى حكم القطع من حيث البناء و عدمه فى غير الشهرين المتتابعين من سائر أقسام الصيام المشروط فيها التتابع 
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كصوم الشهر فى كفارةٌ الظهار من العبد الذى هو نصف كفارةٌ الحر؛ و صوم الثمانية عشر بدل البدنة» أو التسعة أو الثلاثه و نحو 


ذلكك. فيقع 


. الوسائل باب ” من أبواب بق الصوم الواجب ح‎ )١( 
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الكلام تاره فيما لو قطع اختياراء و أخرى لعذر من مرض أو حيض و نحوهما. 

أما الأول: فسيأتى الكلام حوله عند تعرض الماتن له فى المسألة الآنية ان شاء الله تعالى. 

و أما الثانى: فالأكثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع مطلقا كما هو الحال فى الشهرين نظرا الى عموم التعليل الوارد 
فى ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة فى صوم الشهرين من قوله عليه السلام: (و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شىء) فإنه 
بقتضى سريان الحكم لكل مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بمورده فعموم العلة حاكم على الأدلة الأولية و موجب لشمول 
الحكم لكل صوم مشروط فيه التتابع و انه يبنى فى صورة العذر. و بإزاء المشهور أقوال منها ما عن صاحب المداركك من إنكار البناء 
مطلقا نظرا الى اختصاص النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن أشيم الضعيفة )١١‏ على المشهور فلا بد من الاقتصار فى الحكم 
المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص فيبقى المكلف فى غيره تحت العهدة الى أن يتحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على 
وجهه المقتضى لرعاية المتابعة عملا بعموم أدلتها. 

و يندفع بان مورد النصوص و ان كان مخصوصا بالشهرين كما ذكره (قده) إلا أن التعليل المزبور الوارد فى ذيل صحيحة سليمان ابن 
خالد قرينة عرفية على التعدى و ارتكاب التخصيص فى عمومات التتابع إذ لم يكن مختصا بمورده؛ و إلا لم يكن وجه للتعليل كما لا 
يخفى. فهو بحسب الفهم العرفى يقتضى التوسعة فى نطاق الحكم و ان كل ما كان مصداقا لغلبة الله فهو محكوم بالبناء. 


)١(‏ الوسائل باب " من أبواب بقية الصوم الواجب ح ”؟. 
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و متها ماعن جماعة من التفصيل بين كل ثلاثةُ يجب تتابعها ككفارة اليمين و نحوها و بين غيرها فيختص البناء بالثانى. اما الأول 
فيجب الاستيناف إذا أفطر بينها لعذر أو لغير عذر إلا ثلاث الهدى كما تقدم. 

و يندفع بعدم الدليل على الاختصاص عدا ما ورد فى ذيل صحيحة الحلبى من قوله عليه السلام: (صيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين 
متتابعات و لا تفصل بينهن) و نحوه صحيح ابن سنان و خبر الجعفرى ١١‏ و لكنها مطلقة من حيث الاختيار و الاضطرار فتقيد بمقتضى 
عموم التعليل المزبور و تحمل على إرادةٌ عدم جواز الفصل اختيارا دون ما غلب الله عليه من مرض و نحوه. إذ لا قصور فى صلوح 
التعليل المزبور لتتخصيص هذه الأدلهُ أيضا كغيرها حسبما عرفث. 

و منها ما عن الشيخ (قده) فى النهاية من التفصيل فيمن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف و عدمه فيبنى 
فى الأول و وسعانك فى الثاني : 

و الظاهر ان مستنده فى ذلكك هى رواية موسى بن بكر إما بواسطة الفضيل أو بدونه عن الصادقء أو أبى جعفر عليهما السلام على 
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اختلاف طريق الكلينى و الشيخ حسبما مر: «فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: ان كان 
صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقى» و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما» «7) فإنها وان لم 
يصرح فيها بنذر التتابع الا أن قوله عليه السلام فى الجواب. «حتى 


." 2١ © من أبواب بقيةُ الصوم الواجب ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ه من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )1( 
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يصوم شهرا تاما» يكشف عن تعلق النذر بالمتابعة. كيف و لو لا ذلكك لم يكن موقع للسؤال من أصله ضرورة وضوح عدم لزوم 
الاستيناف فيما لو كان مطلقا أو على سبيل التفريق كأن يصوم شهرا خلال أربعة أشهر كل شهر أسبوع مثلا كما هو ظاهر. 

و يندفع بأن الرواية و ان كانت معتبرة السند لوجود موسى بن بكر فى اسناد تفسير على بن إبراهيم و ان لم يوثق 2١١‏ صريحا فى كتب 
الرجال كما تقدم. 

إلا أنها قاصرةٌ الدلالهُ على المطلوب إلا بالإطلاق» إذ العارض المفروض فى السؤال مطلق من حيث الاضطرار و الاختيار» فكما انه 
يصدق مع العذر الذى يكون مما غلب الله عليه كذلكك يصدق مع عروض الضرورة العرفية المقتضية للإفطار اختياراء كما لو دعت 
الحاجة الى السفر لأجل زفاف أو استقبال مسافرء أو معالجة» أو تجارء و نحو ذلكك. 

و مقتضى الجمع بينها و بين التعليل فى صحيحة ابن خالد المتقدمة ارتكاب التقيبد» فتحمل هذه على العارض الاختيارى إذا تكون 
هذه الرواية من أدلة التفصيل فى العارض الاختيارى بين بلوغ النصف و عدمه فى صوم الشهر المشروط فيه التتابع الذى يقع الكلام 
حوله فى المسألةُ الآتية ان شاء الله تعالى» و أجنبية عن الإفطار لعذر الذى هو محل الكلام. 


)١(‏ بل فى المعجم ج ١9‏ ص 77 استظهار وثاقته نظرا إلى شهادة صفوان بأن كتابه مما لا مختلف فيه أصحابنا. 
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)١(‏ وقع الخلاف فى السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فيه التتابع من حيث القطع و عدمه على أقوال ثلاثة: 

فقد ذهب فى المستند الى أن السفر قاطع للتتابع من غير فرق بين الاختيارى و الاضطرارى» بل استظهر الإجماع عليه» و اختاره فى 
محكى الوسيلة و السرائره و ظاهر الخلاف نظرا الى استناده حتى الاضطرارى منه الى فعل العبدء فلا يكون مما غلب الله عليه. 

و بإزاء ذلكك ما قواه فى الجواهر من عدم القطع مطلقا استنادا إلى أنه بعد السفر حتى الاختيارى محبوس عن الصوم مقهور من قبل الله 
تعالى على الإفطار. 

و ذهب المحقق فى المعتبر و تبعه جمع منهم الماتن (قده) الى التفصيل بين السفر الاختيارى فيقطع دون الاضطرارى. 

أقول: مبنى النزاع هو الاختلاف فى تفسير المراد مما غلب الله المذكور فى التعليل الوارد فى ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة. 
فصاحب المستند يفسره بما لا يكون لإرادة العبد مدخل فى تحقق السبب الموجب للإفطار مثل المرض و الحيض و نحوهما. أما السفر 
فهو فعل ارادى يفعله المكلف باختياره و ان كان الباعث عليه هو الاضطرار و الضرورة الملحة. فهو إذا ليس مما غلب الله عليه فى 
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شىءء بل هو بنفسه عامد فى تركك التتابع» فلا تشمله الصحيحة؛ و على تقدير الشمول فهو معارض بإطلاق قوله عليه السلام فى 
صحيحة الحلبى: 

«. وان صام شهرا ثم عرض له شىء فأفطر قبل أن يصوم من 
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الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله) ١١‏ فان العارض يشمل السفر أيضاء و بعد التساقط يرجع الى عمومات أدلة التتابع. 

و صاحب الجواهر يفسره بما إذا كان الإفطار المخل بالتتابع مما غلب الله و ألزم عليه بحيث يكون هو الذى حبسه و منعه عن الصوم 
سواء أ كان السبب المؤدى للإفطار المزبور اختياريا للمكلف أم اضطرارياء فهو (قده) يقصر النظر على المسبب أعنى الإفطار و يجعله 
ركذا لغلة الله فى قبال الأفطاو التاق يفغله المكلت "من خلقاء سه كنا ان ظفاحن البيعد مقصور على السين فقظ» النوسى 
للإفطار حسبما عرفت. 

و الصحيح لزوم الجمع بين النظرين و ملاحظة كلا الأ-مرين الذى نتيجته اختيار حد وسط بين القولين معدل بين جانبى الإفراط و 
التفريط. و هو الذى اختاره فى المتن تبعا للمحقق» إذ لا وجه لقصر النظر على المسبب و إلغاء السبب ضرورة ان الإفطار بعد اختيار 
السفر وان كان مما ألزم عليه الشارع الا-ان هذا المقدار لا يكفى فى جعله مما غلب الله بعد أن كانت تلكك المقهورية الشرعية 
مستندة الى اختيار المكلف فإنه هو الذى أوقع نفسه فى هذه الورطة باختيار مقدمتها و هو السفر من غير ضرورة تقتضيه. فمجرد 
الحبس التشريعى غير كاف فى صدق الغلبةُ بعد أن كان مستندا و مسببا عن الاختيار التكوينى فلا يكون الإخلال بالمتابعة حينئذ الا 
من قبل المكلف نفسه باختياره ما يؤدى إليه. 

كما لا وجه لقصر النظر على السبب فان السفر و ان كان فعلا اختياريا للعبد» الا أنه إذا كان مسبوقا بالاضطرار أو بالإكراه» أى كان 


. الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
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و من العذر ما إذا نسى النية حتى فات وقتها )١(‏ بان تذكر بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نسى فتوى صوما آخر و لم يتذكر الا بعد 
الزوال» 


الباعث عليه الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحيث لا يسعه التخلف عنه فهو لا جرم مقهور عليه فى إرادته لا مفر منها و لا مخلص عنهاء 
و مثله مصداق لغلبة اللّه بطبيعة الحال. أ ترى ان الصائم لو شاهد غريقا يمكنه استنقاذه المتوقف على الارتماس و هو حينئذ ملزم من 
قبل الشارع بهذا الارتماس مقهور عليه لا يكون ذلكك مما غلب الله عليه كلاء بل هو من أظهر مصاديق هذا العنوان فى نظر العرف و 
ان كان الارتماس فعلا امختياريا له. 

و على الجملة فالتعليل ينطبق على السفر أيضا فيما إذا كان اضطراريا كما ينطبق على الحيض و المرض بمناط واحد و بذلكك يرتكب 
التقييد فى إطلاق صحيح الحلبى المتقدم و يحمل على ما إذا كان العارض من سفر و نحوه امرا اختياريا بحيث لا يكون مما غلب الله 
عليه جمعا بينه و بين التعليل المزبور. 

فتحصل ان التفصيل المذكور فى المتن بين السفر الاختيارى و الاضطرارى هو المتعين» و يجرى مثله فى المرض و الحيض بنفس 
البطاط كما لذ كنع 
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)١(‏ لصدق ما غلب الله عليه المذكور فى التعليل على ما فات نسياناء سواء أ كان المنسى أصل النية أم عنوان الصوم. 
ع 0 لاء 5 
و ناقش فيه فى الحدائق بأن النسيان من الشيطان كما يفصح عنه قوله تعالى فَأَئْلاهُ السَّيِطانٌ كر رَيّهِ فهو من غلبته لا من غلبة 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟؛ ص: 5/4 
و منه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله فى أثناء التتابع لا يضر به )١(‏ و لا يجب عليه الانتقال 


الله تعالى الذى هو الموضوع فى التعليل. 

و لعل الجواب عنه واضح. أما أولا فلأن الآيهٌ المباركة ناظره إلى قضي شخصية فلا تدل على أن النسيان من الشيطان دائماء و على 
سبيل الكبرى الكلية فإن مفادها قضِيةُ خارجية لا حقيقية. 

و ثانيا سلمنا ذلكك لكن لا يلزم فى صدق ما غلب اللّه أن يكون الفعل مستندا اليه تعالى مباشرة و من غير وساطة أى مخلوق. فلو 
فرضنا ان شخصا ضرب الصائم فأمرضهه و بالنتيجة منعه عن التتابع أ فلا يكون ذلك من غلبه الله و حبسه لمجرد استناد المرض الى 
الضرب المستند الى الضارب» بل كثيرا ما يستند المرض الى نفس المريض من أجل عدم مبالاته فى المأكل و الملبس و عدم وقايته 
عن البرد أو الحر وان لم يعلم بترتب المرض حينما يأكل ما يضره أو ينام فى معرض الاستبراد مثلا. 

و على الجمله فجميع الأفعال الصادرة من العباد من الشيطان أو الإنسان مستندة اليه تعالى على نحو يسلم عن الجبر و يكون أمرا بين 
الأمرين على ما حققناه فى الأصول فى مبحث الطلب و الإرادة. 

و عليه فالمراد من غلبةٌ الله الواردة فى التعليل ما يقابل الإفطار الاختيارى و لو كان بتوسط المخلوقين كما هو ظاهر. 

)١(‏ لما عرفت من صدق غلبة الله الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع من إمكان التتابع فمثله لا يكون قادحا فيصوم نذراء ثمّ يصوم 
بدله يوما آخر الى أن تكمل الكفارة. 
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الى غير الصوم من الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى 
سائر الخصال. 


[ (مسألة /1) كل من وجب عليه شهران متتابعان] 


(مسألة 4١‏ كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارةٌ معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق فى البقية و لو 
اختيارا لا لعذر )١(‏ و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلككء 


لكن هذا فيما لو تعلق نذره بعنوان خاص بان يصوم يوم الخميس بعنوان النذرء و أما لو كان متعلقه مطلقا غير معنون بأى عنوان فنذر 
أن يكون هذا اليوم صائما و لو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفارةٌ و نحو ذلكك فى قبال أن يكون مفطرا. فالظاهر ان هذا لا 
يوجب التخلل من أصله. بل يحسب من الكفارة أيضاء لعدم منافاته مع النذر بوجه. و منه يظهر الحال فى نذر صوم الدهر فلا يتجه 
الانتقال إلى سائر الخصال حتى فى هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافا فيقع امتثالا لكل من النذر و الكفارة بعنوانين حسبما عرفت. 
)١(‏ كما سبق التعرض له فى المسألةً الأولى و قلنا ان عمدة المستند فيه صحيحة الحلبى المتضمنة لتفسير التتابع فى الشهرين و شرحه؛ و 
ان المراد به متى أطلق ضم جزء من الشهر الثانى إلى الأول فلا يضر التفريق بعدئذ حتى اختيارا .)١‏ الحاكمة على جميع الأدلة الأولية. 


. الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
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المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟؛ ص: 7941 


و لولاها لأشكل إثبات الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل صيام الشهرين فى الكفارة المعينة و المخيرة لاختصاص مورد النصوص 
بالأول. 

فإن صحيحة منصور بن حازم موردها الظهار الذى يجب فيه صيام الشهرين معينا فد روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى 
رجل صام فى ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضانء قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم, فان هو صام فى الظهار فزاد فى النصف 
يوما فض بفيقه 11د 

و كذلكك الحال فى موثقة سماعة: «قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من 
شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس» فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام» «) فإنها أيضا ناظرة إلى الكفارة 
التعيينية من ظهار أو قتل و نحوهماء إذ هى التى يصح أن يعبر عنها بما تضمنه الموثق من قوله: «عن الرجل يكون عليه صيام شهرين 
متتابعين. إلخ» الظاهر فى الوجوب التعيينى. أما فى المخيرة فلا يصح ذلك لان الواجب حينئذ إنما هو الجامع بين الخصال الثلاث لا 
خصوص صيام الشهرين. و من هنا مر أنه لدى العجز عنه لا ينتقل الى صوم الثمانية عشر الذى هو بدل عنه» كما ينتقل إليه فى الكفارة 
المعينة لاختصاص البدليهُ بمورد وجوب المبدل منه. و لا وجوب لصيام الشهرين فى المخيرة. 

و منه يظهر الحال فى بقيهُ النصوص المتضمنة لمثل هذا التعبير. 

و على الجمله فالنصوص غير وافية لإثبات الحكم فى الكفارة المخيرة 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 

(1) الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح «. 
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و الحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع )١(‏ فقالوا 


لولا التشبث بذيل الصحيحة المتقدمة التى هى حاكمة كما عرفت على جميع الأدلهُ التى اعتبر فيها تتابع الشهرين و ان المراد به فى 
اصطلاح الشرع فى كل مورد أخذ موضوعا لحكم من الأحكام هو التتابع بين عنوانى الشهرين المتحصل من ضم جزء من الشهر الثانى 
إلى تمام الأول لا بين أجزاء الشهرين بأسرها. 

و منه يظهر الحال فيما لو نذر صوم شهرين متتابعين قاصدا به ما هو المفهوم الواقعى من هذا اللفظ فى اصطلاح الشرع فإنه يكتفى فيه 
أيضا بالتتابع فى شهر و يوم بمقتضى حكومة صحيحة الحلبى كما عرفت. 

و أما لو اشترط الناذر تتابع الأيام جميعا بان نذر صوم ستين يوما متصلا أو صوم شهرين مع توالى الأيام بأسرها و لا سيما لو عين 
الشهرين كرجب و شعبان مثلا فلا ينبغى التأمل حينئذ فى عدم الاكتفاء و لزوم الوفاء على حسب نذره. فان مورد الحكومة المزبورة ما 
إذا كان موضوع الحكم هذا العنوان الخاص أعنى (شهرين متتابعين) لا ما يستلزمه من سائر العناوين كصوم الستين و نحو ذلكك جمودا 
فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل. و الحاصل ان غايةٌ ما يسعنا انما هو إلحاق النذر بمورد الصحيحة أعنى 
الكفارة لكن مع المحافظة على العنوان المذكور فيها قضاء للحكومة كما عرفت. و أما التعدى إلى عنوان آخر و ان كان ملازما له 
فيحتاج الى الدليل و حيث لا دليل فالمتبع إطلا.ق دليل وجوب الوفاء بالنذر. فما صنعه فى المتن من التقييد بعدم الاشتراط هو 
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الصحيح. 

)١(‏ وهو الصحيح من غير اعتبار مجاوزة النصف هنا لصحيح موسى بن بكرء إما عن الفضيل أو بدونه حسب اختلاف طريقى 
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إذا تابع فى خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق فى البقية اختيارا و هو مشكل فلا يتركك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار 
عمدا و ان بقى منه يوم كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم المتتابع. 


الكلينى و الشيخ- كما تقدم- عن الصادق عليه السلام و روايته أيضا عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جعل عليه صوم 
شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمرء فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقى» و ان كان أقل من خمسة 
عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما .01١‏ و قد عرفت فيما تقدم ان عروض الأمر يعم السفر الاختيارى و أشباهه. 

ولا-وجه للنقاش فى سندها كما عن المدارك ليجاب بانجبار الضعف بالعمل» فان موسى بن بكر و ان لم يوثق صريحا فى كتب 
الرجال لكنه مذكور فى اسناد تفسير على بن إبراهيم كما تقدم. فالرواية معتبرة و قد أفتى بها المشهور فلا مانع من الفتوى على طبقها. 
فاستشكال الماتن فى غير محله. 

ثم انه لا إشكال فى عدم جواز التفريق الاختيارى مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع كما نبه عليه فى المتن» 
لعدم الدليل على الجواز فى غير ما مر» فيرجع الى ما تقتضيه القواعد من الاستيناف رعاية لشرطية التتابع. 


.١ الوسائل باب ه من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
591 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 


نعم حكى المحقق فى الشرائع عن بعض و هو الشيخء و ابن سعيدء و العلامة فى غير المنتهى كما نص عليه فى الجواهر انه الحق 
بالشهر المنذور فى كفاية المتابعة فى النصف من وجب عليه صوم شهر فى كفارةٌ قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكاء حيث ان كفارته 
نصف كفارةٌ الحر مستدلا عليه بوجوه حكاها عن المختلف فى الجواهر التى منها ان ذلكك لا يزيد على النذر المتتابع فيثبت الحكم فى 
الأضعف بطريق أولى. ثمّ قال المحقق: و فيه تردد. 

و اعترض عليه فى الجواهر بأن الأولى الجزم بالعدم دون التردد. لضعف تلكك الوجوه و منع الأولوية ولا بد من الاقتصار فى الحكم 
المخالف لمقتضى القواعد على المقدار المتيقن و هو النذر الذى هو مورد النص. 

أقول: ينبغى التفصيل بين الظهار و غيره فلا يحكم بالإلحاق فيما عداه لما ذكره (قده) من عدم الدليل على التعدى و لزوم الاقتصار 
على المقدار المتيقن. 

أما فى الظهار فلا مانع من الإلحاق فان نصوص هذا الباب و ان كان أكثرها واردا فى الحر لتضمنها صوم الشهرين المتتابعين إلا أن 
بعضها مطلق يشمل العبد أيضا الذى كفارته شهر واحد و هى صحيحة منصور بن حازم (فى حديث) قال فى رجل صام فى ظهار فزاد 
فى النصف يوما قضى بقيته 0١١‏ فان قوله عليه السلام فى النصف يعم النصف من الشهرين كما فى الحرء و من الشهر الواحد كما فى 
العبد, فلا-قصور فى شمولها له كالحر بمقتضى الإطلاق و ان كان صدرها واردا فى الحر. فان ذلك لا يقدح فى التمسكك بإطلاق 
الذيل كما لا يخفى 
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.6 الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 
598 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 27 ص:‎ 


وهى صحيحة سندا كما عرفتء و لا يقدح اشتماله على محمد بن إسماعيل المردد بين الثقهُ و غيره» لوجوده بعين هذا السند» أعنى 
محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان فى كامل الزيارات. فالرجل موثق على كل تقدير و تعبير صاحب الجواهر عنها- فى غير هذا 
المقام- بالخبر لا يكشف عن الضعف لعدم التزامه (قده) بهذا الاصطلاح. 

و على الجملة فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم- أعنى الاكتفاء بالتتابع فى نصف الشهر و زياده يوم- فى صوم الشهر فى كفارة الظهار من 
العبد لصحة الرواية سنداء و كذا دلالة فإنها وان روى تمامها فى الوسائل ١١‏ و فيها: «فان هو صام. إلخ» فيكون صدرها واردا فى 
الحر إلا أن مرجع الضمير هو طبيعى الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الحر. و ان شئت قلت: المتفاهم من قوله (ع): 

(فان هو صام فى الظهار فزاد فى النصف. إلخ) ان الاعتبار فى باب الظهار بتجاوز النصف فهو المناط فى التتابيع من غير خصوصية للحر 
أو العبد» فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من الشهرين أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفريق الاختيارى بعدئذ» و لم أر من تعرض 
لذلكء بل مقتضى حصر الاستثناء عن التفريق الاختبارى فى كلام المحقق فى الشرائع فى المواضع الثلاثة- أعنى الشهرين المتتابعين و 
الشهر المنذوره و ثلاثة الهدى- و إمضائه من صاحب الجواهر انهما لا يسوغان التفريق فيما ذكرناه. و لا وجه له بعد مساعدة الدليل 
حسبما عرفت. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب بقيةُ الواجب ح‎ )١( 
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[ (مسألة 4) إذا بطل التتابع فى الأثناء] 


(مسألة 8 إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة )١(‏ فهى صحيحة و ان لم تكن امتثالا ‏ للأممر الوجوبى و لا 
الندبى لكونها محبوبة فى حد نفسها من حيث انها صوم و كذلكك الحال فى الصلاه إذا بطلت فى الأثناء فإن الأذكار و القراءة صحيحة 
فى حل نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها. 


)١(‏ من شرع فى الصوم المشروط فيه التتابع فصام أياما ثمّ بطل تتابعه إما لعذر من الأعذار أو بدا له فى الإفطار بناء على ما عرفت من 
جواز الأبطال و تبديل الامتثال» فهل يكشف ذلك عن بطلان الأيام السابقة نظرا الى أن ما قصد لم يقع؛ و ما وقع لم يقصد. و لا عبادة 
الاعن قصد و ان ترتب عليها الثواب من جهة الانقياد» أو انها محكومة بالصحةٌ لكونها محبوبة فى حد نفسها و ان لم تكن امتثالا للأمر 
الوجوبى و لا الندبى لعدم تعلق القصد بشىء منهماء كما هو الحال فى الصلاة إذا بطلت فى الأثناء» فإن القراءة و الذكر محكومة 
بالصحة إذ الأول قرآن تستحب تلاوته و ذكر الله حسن على كل حال؟؟ 

اختار السيد الماتن (قده) الثانى و هو الصحيح. 

و الوجه فيه ما تكررت الإشارة إليه فى مواضيع عديدة من مطاوى هذا الشرحء و تعرضنا له فى الأصول فى بحث مقدمة الواجبء 
حيث قلنا ان الأمر الغيرى بناء على وجوب المقدمة توصلى لا يتوقف سقوطه على تعلق القصد به كما هو الشأن فى جميع الأوامر 
الغيرية: 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من عاب9 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم ؟: ص: 791 


نعم لو تعلق بما هو عباده فى نفسه كالطهارات الثلاءث وجب الإتيان بها على جهة العبادة و إلا بطلت لا لدخلها فى الأمرء بل لعدم 
حصول المتعلق فإنه بنفسه عبادى حسب الفرضء فلا بد من قصد الأمر النفسى المتعلق بهاء و اما الأمر الغيرى المقدمى فهو توصلى 
كما عرفت لا دخل له فى تحقق العبادة. و لذا تتحقق حتى مع فقده و انتفائه» كما لو توضأ للصلاء و لم يصل فان هذا الوضوء غير 
موصوف بالوجوب الغيرى بناء على ما هو الصحيح تبعا لصاحب الفصول من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة و انها ما لم تتعقب 
بالإيصال الخارجى لم تكد تتصف بالوجوب المقدمى. و مع ذلك لا شكك فى كونه محكوما بالصحة؛ و ليس الا من أجل كونه عبادة 
فى نفسه. ففساد الأمر الغيرى و بطلانه لا يستدعى فساد متعلقه إذا كان عباده فى حد نفسه لأن عباديته لم تنشأ من قبل هذا الأمر لتتبعه 
فى الفساد» بل هى ثابتةُ من ناحية أمرها النفسى كما عرفت. و الأمر الغيرى يدعو الى ما هو عبادةٌ فى نفسه. 

و من هذا القبيل النذر المتعلق بالعبادة كصلاة الليل؛ فإن العبادية لم تنشأ من ناحية الأمر النذرى لأنه توصلىء بل هى مأخوذة فى نفس 
المتعلق. فلو صلى بغير القربة لم يف لا لأن الأمر عبادى» بل لعدم حصول متعلق النذر فى حد نفسه. و كذا الحال فى العبادات الواقعة 
موردا للإجارة- كالحج الاستيجارى- أو الحلفء. أو العهد, أو الشرط فى ضمن العقد, أو أمر الوالد أو السيد و نحو ذلك من العناوين 
الثانوية» فإن الأمر الجائى من قبلها بأجمعها توصلىء و ملاكك العبادية انما هو الأمر الثابت للمتعلقات بعناوينها الأولية. فلو فرض فى 
مورد فساد الإجارة أو بطلان الشرط» أو عدم انعقاد الحلف 
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و نحو ذلكك و قد أتى بالعبادة خارجا فهى محكومة بالصحة لا محالة وان لم يكن مصداقا للعنوان الثانوى لما عرفت من أن مناط 
العنادبة شى :+ و.مورد البطلاك شىء آخرء و لا يعرئ الفساد الى ذاكق المناط أبدا و الأأمر بالكقارة فيما تحن فيه من هذا القبيل» 
ضرورة ان الأسمر بالتكفير توصلى لا تعبدىء فلا يعتبر فى سقوطه قصد التقرب, و انما العبادية معتبرة فى نفس المتعلق من الصوم و 
العتق- لقوله عليه السلام لا عتق الا ما قصد به اللّه- دون الإطعام فلو اطعم بعنوان الكفارة كفى و ان لم يقصد به القربة و هذا أقوى 
شاهد على أن الأمر الناشئع من قبل الكفارة توصلى فى حد نفسه و الا لما اختلفت الخصال الثلاث فيما ذكر كما لا يخفى. 

و عليه فصوم الشهرين الواقع متعلقا للأممر بالكفارة عبادى لكن لا من ناحية هذا الأمر الوجوبى الثابت بالعنوان الثانوى» بل من أجل 
الأمر الاستحبابى المتعلق بنفس الصوم بعنوانه الأولى» فان الصوم فى كل يوم ما عدا الأيام المحرمة له أمر استحبابى مستقلء و انما نشأ 
هذا الجمع و الارتباط أعنى عنوان الشهرينء و كذا التتابع من ناحيةٌ الأمر بالتكفير الذى هو توصلى كما عرفت. فلو صام يوما أو أياما 
ثْمّ قطع إما اختيارا أو لعجز أو موت فبطل التتابع لم يكد يؤثر ذلكك فى بطلان ما وقع؛ فان ملااكك عباديته الأمر الاستحبابى النفسى 
المتعلق به بالعنوان الأولى لا التوصلى الثابت بالعنوان الثانوى» و قد تحقق على وجهه ولا ينقلب الشىء عما وقع عليه. فلا مناص من 
الحكم بالصحة. 

فإذا كان هناكك أثر للصوم الصحيح يترتب و ان لم يحسب من الكفارة كما ذكره فى المتن و الله سبحانه أعلم. 
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[فصل أقسام الصوم أربعة] 
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اشارة 


فصل (أقسام الصوم أربعة) نكتفى من هذا الفصل بذكر بعض المسائل التى هى مورد الخلاف أقسام الصوم أربعة: واجب و ندب و 
مكروه كراهة عباده و محظورء و الواجب أقسام: صوم شهر رمضانء و صوم الكفارة» و صوم القضاءء و صوم بدل الهدى فى حج 
التم »و صوم النذر و العهد و اليمين» و الملتزم بشرط أو إجارة» و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف. 

أما الواجب فقد مر جملةٌ منه. 

وأما المندوب منه فأقسام: 

منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى فقد 
وردت الاخبار الكثيرة فى فضله من حيث هو و محبوبيته و فوائده و يكفى فيه ما ورد فى الحديث القدسى: 

الصوم لى و أنا اجازى به و ما ورد من أن الصوم جنةُ من 
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النار» و ان نوم الصائم عبادة» و صمته تسبيح» و عمله متقبل» و دعاؤه مستجاب. و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم يكن فى الصوم 
الا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا و منقبةُ و شرفا. 

و منها ما يختص بسبب مخصوص و هى كثيرة مذكورة فى كتب الأدعية. 

و منها ما يختص بوقت معين و هو فى مواضع: منها و هو آكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهرء فقد ورد انه يعادل صوم الدهر و يذهب 
بوحر الصدر. و أفضل كيفياته ما عن المشهور و يدل عليه جملهُ من الأخبار؛ و هو أن يصوم أول خميس من الشهر و آخر خميس منه 
و أول أربعاء فى العشر الثانى» و من تركه يستحب له قضاؤه؛ و مع العجز عن صومه لكبره و نحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم 
بمد من طعام أو بدرهم. 

و منها صوم أيام البيض من كل شهر و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصح المشهورء و عن العمانى أنها الثلاثة 
المتقدمة. 

و منها صوم يوم مولد النبى (ص) و هو السابع عشر 
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من ربيع الأول على الأصح. و عن الكلينى انه الثانى عشر منه و منها: صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحجةٌ و منها: صوم يوم 
مبعث النبى (ص) و هو السابع و العشرون من شهر رجب. 

و منها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعدة. 

و منها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. 

و منها: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة و منها: كل خميس و جمعة معا أو الجمعة فقط. 

و منها: أول ذى الحجة بل كل يوم من التسع فيه. 

و منها يوم النيروز. 

و منها: صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما. 

و منها: أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه. و منها التاسع و العشرون من ذى القعدة. 

و منها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد. 

و منها: يوم النصف من جمادى الأولى. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة عاناعا من عابو 


[ (مسألة )١‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه] 


(مسألة )١‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه 
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بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و ان كان يكره بعد الزوال. 


[ (مسألة ؟) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام] 


(مسألة ؟) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ. 

و أما المكروه منه: بمعنى قله الثواب ففى مواضع أيضا: منها صوم عاشوراء .)١(‏ 

و منها: صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء الذى هو أفضل من الصوم و كذا مع الشكك فى هلال ذى الحجة خوفا من أن 
يكون يوم العيدء 


)١(‏ عده (قده) من الصيام المكروه تبعا لغيره من بعض الأصحاب. و لكن المحقق (قده) فى الشرائع جعله من الصيام المستحبء و أقر 
عليه فى الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فيه» بل فى ظاهر الغنية الإجماع عليه. 

نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل الجنة أرواح العالمين فداه. 

و نبه فى الجواهر بأن هذا التقيبد لمتابعة الشيخ (قده) حيث انه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلكك و إلا فنصوص الباب عارية عن هذا 
القيد. 

و كيفما كان فحينما يتعرض المحقق الصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو و لا صاحب الجواهر فيظهر منهما انهما يريان 
الاستحباب أما على وجه الحزن أو مطلقا. 

و ذهب فى الحدائق إلى التحريم و انه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص 
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سنتعرض إليهاء و ذكر ان ما بإزائها من الأخبار محمول على التقية لمطابقتها لمذهب العامة من بنى أمية و غيرهمء حيث كانوا يتبركون 
بالصوم فى هذا اليوم شكرا على ما جرى على آل اللّه. 

هذه هى ال الأقزال وغى كماترى ييل مكزوفة و ميد ومو عيحظون. 

و أما بالنظر الى الروايات الواردة فى المقام: 

فقد ورد فى جمله من النصوص المنع عن صوم هذا اليوم» و هى و ان كثرت الا أن مرجعها الى ثلاث روايات: 

إحداها: ما رواه الكلينى عن شيخه الحسين كما (فى الوسائل) أو الحسن (كما فى الكافى) بن على الهاشمىء و لهذا الشخص روايات 
أربع رواها فى الوسائل ١١‏ إلا أننا نعتبر الكل رواية واحده لأن فى سند الجميع رجلا واحدا و هو الهاشمىء و حيث انه لم يوثق و لم 
يذكر بمدح فهى بأجمعهما محكومة بالضعف مضافا الى ضعف الاولى بابن سنان أيضاء و الثالثة بزيد النرسى على المشهور و ان كان 
مذكورا فى إسناد كامل الزيارات. و ما فى الوسائل فى سند الرابعة من كلمة (نجية) غلط و الصواب (نجبة) و لا بأس به. و كيفما كان 


فلا يعتد بشىء منها بعد ضعف أسانيدها. 
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مضافا الى ما ذكره فى الجواهر من أن مفادها المنع عن الصوم باتخاذه كما يتخذه المخالفون يوم بركة و فرح و سرورء وان من فعل 
ذلكك كان حظه من صيامه حظ ابن مرجانةٌ و آل زياد الذى هو النار كما فى هذه الأخبار, لا أن المنهى عنه مطلق صومه و بعنوانه 
الأولى كما فى العبدين. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 27 7 ع ه. 
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الثانية: رواية زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: لا تصم فى يوم عاشوراء و لا عرفة بمكة و لا فى المدينة» و لا فى 
وطنككء و لا فى مصر من الأمصار .0١١‏ و هى أيضا ضعيفة السند بنوح بن شعيب و ياسين الضرير. على أن صوم عرف غير محرم قطعاء 
و قد صامه الامام عليه السلام كما فى بعض الروايات نعم يكره لمن يضعفه عن الدعاءء» فمن الجائز أن يكون صوم يوم عاشوراء أيضا 
مكروها لمن يضعفه عن القيام بمراسيم العزاء. 

الثالثة: رواية الحسين بن أبى غندر عن أبى عبد الله عليه السلام 7» و هى ضعيفة السند جدا لاشتماله على عدهُ من المجاهيل. فهذه 
الروايات بأجمعها ضعاف. 

نعم ان هناكك روايه واحدة صحيحة السند و هى صحيحة زرارة» و محمد بن مسلم جمعيا أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن 
صوم يوم عاشوراءء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان تركك 0". 

و لكنها كما ترى لا تتضمن نهياء بل غايته ان صومه صار متروكا و منسوخا بعد نزول شهر رمضانء و لعله كان واجبا سابقاء ثم أبدل 
بشهر رمضان كما قد تقتضيه طبيعة التبديل» فلا ندل على نفى الاستحباب عنه بوجه فضلا عن الجواز. 

و لقد سها صاحب الجواهر (قده) فألحق سند هذه الروايةٌ بمتن الرواية التى بعدها التى كانت هى الأولى من روايات الهاشمى الضعاف 


.8 من أبواب الصوم المندوب ح‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب الصوم المندوب ح‎ 7١ الوسائل باب‎ )1( 
.١ من أبواب الصوم المندوب ح‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
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المتقدمة فعبر عنها بصحيحة زرارة» و محمد بن مسلم 0١١‏ مع انها رواية عبد الملكك التى يرويها عنه الهاشمى كما سبق و انما العصمة 
لأهلها. 

و كيفما كان فالروايات الناهية غير نقية السند برمتهاء بل هى ضعيفة بأجمعهاء فليست لدينا رواية معتبرة يعتمد عليها ليحمل المعارض 
على التقيةٌ كما صنعه صاحب الحدائق. 

و أما الروايات المتضمنة للأمر و استحباب الصوم فى هذا اليوم فكثيرة» مثل صحيحة القداح: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة) و موثقة 
مسعدهةٌ بن صدقة: «صوموا للعاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة» 425١‏ و نحوها غيرهاء و هو مساعد للاعتبار نظرا إلى 
المواساة مع أهل بيت الوحى و ما لا قوهُ فى هذا اليوم العصيب من جوع و عطش و سائر الآلام و المصائب العظام التى هى أعظم مما 
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تدركه الافهام و الأوهام. فالأقوى استحباب الصوم فى هذا اليوم من حيث هو كما ذكره فى الجواهر أخذا بهذه النصوص السليمة عن 
المعا رفن كا صرلسة 

نعم لا إشكال فى حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمن و التبركك و الفرح و السرور كما يفعله أجلاف آل زياد و الطغاةٌ من بنى أمية من 
غير حاجة الى ورود نص أبداء بل هو من أعظم المحرمات: فإنه ينبئ عن خبث فاعله و خلل فى مذهبه و دينه» و هو الذى أشير إليه 
فى بعض النصوص المتقدمة من أن أجره مع ابن مرجانة الذى ليس هو إلا النار» و يكون من الأشياع و الاتباع الذين هم مورد للعن 


فى زيارة عاشوراء. و هذا واضح لا سترةٌ عليه» بل هو خارج عن 


.٠١8 الجواهر ج /ا١ ص‎ )١( 
.7 2# من أبواب الصوم المندوب ح‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )0( 
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محل الكلام كما لا يخفى. 

و أما نفس الصوم فى هذا اليوم أما قضاء أو ندبا ولا سيما حزنا فلا ينبغى التأمل فى جوازه من غير كراهه فضلا عن الحرمة حسبما 
عرفت. 

الرابعة: و هى التى رواها الشيخ فى المصباح عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء و دموعه 
تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بكاؤكك؟ فقال: أ فى غفل أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب فى مثل هذا 
اليوم» فقلت: ما قولكك فى صومه؟ فقال لى: صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميتء و لا تجعله يوم صوم كملا و ليكن إفطاركك 
بعد صلاءٌ العصر بساعة على شربة من ماءء» فإنه فى مثل ذلكك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه و 
آله .)0١‏ 

وهى من حيث التصريح بعدم تبييت النية» و عدم تكميل الصوم, و لزوم الإفطار بعد العصر واضحة الدلالة على المنع عن الصوم 
الشرعى و انه مجرد إمساكك صورى فى معظم النهار تأسيا بما جرى على الحسين و أهله الأطهار عليهم صلوات الملكك المنتقم القهار. 
إلا أن الشأن فى سندها و الظاهر انها ضعيفة السند لجهالة طريق الشيخ الى عبد اللّه بن سنان فيما يرويه فى المصباح» فتكون فى حكم 
المرسل. 

و توضيحه: ان الشيخ فى كتابى التهذيب و الاستبصار التزم أن يروى عن كل من له أصل أو كتاب عن كتابه فيذكر أسماء أرباب 
الكتب أول السند مثل محمد بن على بن محبوب, و محمد بن الحسن الصفار و عبد الله بن سنان و نحو ذلككء ثم يذكر فى المشيخة 
طريقه الى أرباب 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ". 
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تلك الكتب لتخرج الروايات بذلكك عن المراسيل الى المسانيد و قد ذكر طريقه فى كتابيه الى عبد اللّه بن سنان و هو طريق صحيح. 
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و ذكر (قده) فى الفهرست طريقه الى أرباب الكتب و المجاميع سواء أروى عنهم فى التهذيبين أم فى غيرهما منهم عبد اللّه بن سنان و 
طريقه فيه صحيح أيضا. و أما طريقه (قده) الى نفس هذا الرجل لا الى كتابه فغير معلوم إذ لم يذكر لا فى المشيخة و لا فى الفهرست 
و لافى غيرهما لأنهما معدان لبيان الطرق الى نفس الكتب لا إلى أربابها و لو فى غير تلكم الكتب. و هذه الرواية مذكورة فى كتاب 
المصباح و لم يلتزم الشيخ هنا بان كل ما يرويه عمن له أصل أو كتاب فهو يرويه عن كتابه كما التزم بمثله فى التهذيبين حسبما 
عرقة: 
و عليه فمن الجائز أن يروى هذه الرواية عن غير كتاب عبد الله ابن سنان الذى له اليه طريق آخر لا محالة» و هو غير معلوم كما عرفت. 
فان هذا الاحتمال يتطرق بطبيعة الحال و لا مدفع له و هو بمجرده كاف فى عدم الجزم بصحة السند. 

بل ان هذا الاحتمال قريب جداء بل هو المظنون:» بل المطمئن بهء إذ لو كانت مذكورة فى كتاب عبد الله بن سنا فلما ذا أهملها فى 
التهذيب و الاستبصار مع عنوانه (قده) فيهما: صوم يوم عاشوراء و نقله سائر الروايات الواردةً فى الباب و بنائه (قده) على نقل ما فى 
ذلك الكتاب و غيره من الكتب. فيكشف هذا عن أن روايته هذه عنه عن غير كتابه كما ذكرناه. و حيث أن طريقه اليه غير معلوم 
فالرواية فى حكم المرسل» فهى أيضا ضعيفةٌ السند كالروايات الثلاث المتقدمة. فصح ما ادعيناه من أن الروايات الناهية كلها ضعيفة 
السند فتكون الآمرةٌ سليمة عن المعارض. فلم تثبت كراهة صوم يوم عاشورا 
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و منها صوم الضعيف بدون اذن مضيفه )١(‏ و الأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا. 

و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الأ-حوط تركه خصوصا مع النهى بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر 
جريان الحكم فى ولد الولد بالنسبة إلى الجد و الأولى مراعاة إذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما فى الوالد. 


فضلا عن الحرمة التى اختارها فى الحدائق بل هى جائزةٌ ندبا و لا سيما حزنا حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

)١(‏ عد (قده) من جمله الصيام المكروه بالمعنى المناسب للعبادة دون الكراهة المصطلحة المشتملة على نوع من المبغوضية و 
المرجوحية حسبما هو المحرر فى محله صوم الضيف بدون اذن المضيف بل ذكر (قدس سره) ان الأحوط تركه و لا سيما مع النهى. 
فنقول: الأقوال فى المسألةُ حسبما ذكرها فى الجواهر )١١‏ ثلاثةُ. 

فالمعروف و المشهور الكراهة مطلقا. و ذهب جماعة كالشيخين و المحقق فى المعتبر و ابن إدريس فى السرائر و العلامة فى التبصرء و 
غيرهم الى عدم الجواز فلا يصح الصوم بدون الا-ذن. و احتمل فى الجواهر تنزيل كلامهم على صورة النهى ليتحد مع القول الثالث 
الذى اختاره المحقق فى الشرائع من التفصيل بين عدم الاذن فيكره؛ و بين النهى فلا يصح و لا ينعقد. 


( ج لالص 118. 
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و الأقوى ما عليه المشهور كما يظهر من ملاحظة الروايات الواردة فى المقام. 

فمنها ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه عليه السلام (و فى بعض النسخ أبى جعفر عليه السلام) قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم؛ و لا ينبغى الضيف أن 
يصوم إلا بإذنهم لثلا يعملوا له الشىء فيفسد عليهم, و لا ينبغى لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ثلثلا يحشمهم فيشتهى الطعام فيتركه 
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لهم «1) و هذه الرواية صحيحة السند لصحة طريق الصدوق الى الفضيلء و ان ناقش فيه الأردبيلى من أجل على بن الحسين 
السعدآبادىء إذ أن هذا الرجل و ان لم يوثق صريحا فى كتب الرجال لكنه من مشايخ ابن قولويه الذين هم القدر المتيقن من عبارة 
التوثيق التى ذكرها فى مقدمة كتابه- كامل الزيارات- و ان استظهرنا منها التعميم لكل من وقع فى اسناد هذا الكتاب سواء من يروى 
عنه بلا واسطهُ كمشايخه أم معها. و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى وثاقه الرجل. 

و كان الأ-حرى عليه (ققده) أن يناقش فى الطريق من أجل محمد ابن موسى بن المتوكل الذى لم يرد فيه أى توثيق يعتمد عليه فى 
كتب الرجالء غير اننا بنينا على وثاقته» نظرا الى أن ابن طاوس يروى حديثا يشتمل سنده عليه» ثم يقول (قده): و جميع رواته ثقات 


اتفاقاء و نحن و ان لم نعوّل على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاوس - الذى كل عبارات المدح دون شأنه- يورث 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح‎ )١( 
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الاطمئنان بأن فى جملة المتفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم و لا أقل من شخص أو شخصين. و هذا المقدار كاف فى 
التوثيق. 

إذا لا ينبغى التأمل فى صحة السند. 

و أما من حيث الدلالة فهى ظاهرة فى الكراهة؛ إما لأجل ظهور كلمة لا ينبغى فى ذلكك كما هو المشهور- وان لم نلتزم به- أو 
لقرينتين فى نفس الرواية تقتضيان ذلك. 

إحداهما: التعليل بقوله: (لثلا يعملوا. إلخ) الذى يؤذن بوضوح بابتناء الحكم على التنزيه لاندفاع فساد الطعام إما بالتصدق أو بالتوسعة 
على الأهل أو الجيران أو الادخار فى محل يؤمن من الفساد و نحو ذلكك. فالمراد عدم بلوغ المضيف مقصده من إكرام الضيف فيفسد 
عليه غرضه. و هذا يناسب الكراهة و التنزيه كما هو ظاهر. 

ثانيتهما: التذييل بقوله عليه السلام: «و لا ينبغى لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف» المتضمن لحكم عكس المسألة» إذ لم يقل أحد هنا 
بالحرمة» بل لم يتعرضوا للكراهة أيضا رغم دلالة الصحيحة عليها. 

فيكشف ذلكك بمقتضى اتحاد السياق عن أن الحكم فى الصدر أيضا مبنى على الكراهة. 

و منها ما رواه الصدوق أيضا بإسناده عن نشيط بن صالح» عن هشام بن الحكمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله (من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و 
من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن 
أبويه 
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و أمرهما. و إلا كان الضيف جاهلاء و كانت المرأة عاصية» و كان العبد فاسقاء و كان الولد عاقا) .)١١‏ 
و هذه الرواية صحيحة السند أيضا على الأقوى» فإن طريق الصدوق الى نشيط بن صالح وان لم يكن مذكورا فى مشيخة الفقيهء 
فالرواية فى حكم المرسل لجهالة الطريق, إلا أن هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير غير ضائر أوردها فى العلل عن نشيط مسندا 
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بإسناد صحيح؛ إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا أحمد بن هلال الذى رفضه كثير من الأصحاب و طعنوا فى دينه لأنه كان يتوقع الوكالة 
فلما خرج التوقيع باسم أبى جعفر محمد بن عثمان وكيل الناحية المقدسة توقف فيه و رجع عن التشيع الى النصبء بل قيل انه لم 
يسمع شيعى رجع الى النصب ما عداه و قد وهم من تخيل انه توقف على أبى جعفر الجواد عليه السلام؛ إذ لم يعهد الوقوف عليه عليه 
السلام من أحد. بل المراد بأبى جعفر هو محمد بن عثمان وكيل الناحية كما سمعت. 

و كيفما كان فلم يعملوا برواياته» و قد فصّل الشيخ (قده) بين ما رواه حال الاستقامةٌ و ما رواه بعدها. 

والذى تحصل لدينا بعد التدبر فى حاله ان الرجل فاسد العقيدة بلا إشكالء إلا أن ذلك لا يقدح فى العمل برواياته» و لا يوجب 
سقوطها عن الحجيهٌ بعد أن كان المناط فيها وثاقةُ الراوى عندنا لا عدالته و عقيدته و تظهر وثاقةٌ الرجل من عبار النجاشى حيث قال 
فى ترجمته: انه (صالح الرواية) فإنها تكشف عن وثاقته فى نفسه كما لا يخفى. إذا فالرواية محكومة بالصحة سندا. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح ؟. 
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و أما من حيث الدلالهُ فالمتحصل من سياقها المبالغة فى تحقق ما اشتملت عليه من الأوصاف فلسانها يفرغ عن الكراهة: و إلا فالجمود 
على ظاهرها غير قابل للتصديق للقطع بعدم عصيان المرأة» و لا فسق العبد» و لا عقوق الولد بمجرد عدم الاذن» و لم يقل بذلك أحد 
فيما نعلم. و من هنا حملها المحقق على صورة النهى ليتحقق العصيان, و الفسوقء و العقوق. فيراد من جهل الضيف مع نهى المضيف 
عدم تفقهه بما يجب عليه شرعا من رعاية حقه حينئذ. و لأجله ذهب الى التفصيل بين النهى و عدم الاذن كما عرفت. 

و لكنه كما ترى إذ لا يتعين الحمل على صورة النهى» و من الجائز أن يراد من عصيان المرأةُ و فسق العبد ما إذا كان الصوم منافيا لحق 
الزوج أو السيد فإنه يحرم حينئذ حتى مع عدم النهى و يراد أيضا من العقوق ما إذا تأذى الوالد من صوم الولد لحرمته حينئذ وان لم 
ينه عنه. فالتفصيل المزبور ساقطء بل المنسبق من الصحيحة كما عرفت هى المبالغة المساوقة للكراهة. فالصوم مع عدم الاذن مكروه ما 
لم يستلزم التحريم بعنوان آخر من تضييع الحق أو التأذى حسبما عرفت ثمّ ان مورد الكراهة هو صوم التطوع كما قيدت به هذه 
الصحيحة فبناء على ما ذكرناه فى اللأصول- و ان كان على خلاف المشهور- من دلاله الوصف على المفهوم لا بالمعنى المصطلح؛ بل 
بمعنى الدلالة على عدم كون موضوع الحكم هو الطبيعى الجامعء و الا كان التقييد من اللغو الظاهر. فيكشف التقييد فى هذه الصحيحة 
عن عدم تعلق الحكم بالطبيعى على سريانه غير انه يعارضها فى ذلكك الصحيحة الأولى الدالهُ على أن الموضوع هو الطبيعى. و نتيجة 
ذلك الاقتصار بعد التعارض على المقدار المتيقن المتفق عليه الطرفان و هو صوم التطوع, 
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واما المحظور منه ففى مواضع أيضا: أحدها صوم العيدين الفطر و الأضحى )١(‏ و ان كان عن كفارة القتل فى أشهر 


فيرجع فيما عداه من سائر أقسام الصيام إلى إطلاق أدلتها السليمة عما يدل على كراهتها فالأظهر اختصاص الحكم بصوم التطوع كما 
نبهنا عليه فى التعليقة. فتدبر جيدا. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه ان الأصح كراهة صوم التطوع من الضيف بدون اذن المضيف و الولد بدون اذن الوالد. و كذا الزوجة 
و العبد بدون اذن الزوج و السيد. من غير فرق بين النهى و عدمه كل ذلك للإطلاق فى صحيحة هشام المتقدمة المحمولة على ذلك 
بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقق العقوق» و الفسوقء و العصيان لدى عدم الاذن كما صرح بذلكك الصدوق فى العلل حيث قال 
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(قده) بعد نقل الرواية ما مضمونه ان ظاهرها مقطوع البطلان و هو كذلككء إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان فى جميع المباحات 
فضلا عن المستحبات كالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السيد أو الزوج بحيث لو صلى الولد صلاة الليل مثلا بغير اذن والده كان عاقا 
فاسقاء بل قد ذكرنا فى محله جواز ذلكك حتى مع نهيه فضلا عن اشتراط الإذنء الا أن يستوجب ذلكك إيذاء الوالد أو الوالدة. و معه 
يحرم حتى بدون النهى فالاعتبار فيهما بالإيذاء» كما ان المدار فى العبد و الزوجة بالتنافى مع حق السيد أو الزوج. فحمل الصحيحة 
على صورة النهى الذى هو مستند تفصيل المحقق فى الشرائع ساقط جدا حسبما عرفت. 

)١(‏ لا اشكال كما لا خلاف فى حرم صوم يومى العيدين حرمة تشريعية. فلا يجوز الصيام بقصد الأمرء فإنه تشريع محرم وقد دلت 
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الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا و دلالة. 

الثانى صوم أيام التشريق و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى الحجةٌ لمن كان بمنى )١(‏ و لا فرق على الأقوى بين 
الناسكك و غيره (الثالث) صوم يوم الشكك فى انه من 


عليه النصوص المستفيضة. 

هذا و لم يفرق المشهور بين ما كان عن كفارةٌ القتل فى أشهر الحرم, و ما لم يكن كذلكك أخذا بإطلاق دليل المنع. 

و لكن عن الشيخ و الصدوق فى المقنع؛ و ابن حمزة الجواز حينئذ فيستثنى ذلكك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه. و قد تقدم 
البحث حول ذلك مستقصى فى مطاوى المسأله الرابعة من الفصل السابق فراجع و لا نعيد. 

)١(‏ بلا خلاف معتد به أجده فيه كما فى الجواهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و قد تعدى كاشف الغطاء فاسرى الحكم الى 
من كان بمكةٌ و لا شاهد عليه. 

و تدل عليه جملهُ من النصوص التى منها معتبرة زياد بن أبى الخلال أى من يصنع الخل أو الحلال- كما فى الوسائل- باعتبار ان صانع 
الخل يحلل الخمر بصنعه خلا و أما ما فى الجواهر من الجلال فغلط من النساخ و لا معنى له كما لا يخفى. قال: قال لنا أبو عبد الله 
عليه السلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام» و لا بعد الفطر ثلاث أيام إنها أيام أكل و شرب ١١‏ و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل باب ”من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح‎ )١( 
"18 المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7. ص:‎ 


و هى وان كانت مطلقة بالإضافة الى من كان بمنى و غيره. إلا أنها منزلة على الأول بقرينة التقييد به فى طائفة أخرى. 

كصحيح أبى أيوب «يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق فى منى. إلخ) .)١١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمار «١عن‏ صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنى فلا. 

و صحيحته الأخرى «عن صيام أيام التشريق» فقال: انما نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى» فأما بغيرها فلا بأس» و 
موثقةُ عمار سألته عن الأضحى بمنى فقال: (أربعة أيام. إلخ) 27١‏ فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى فيكون عيده أربعة أيام 
إلحاقا لأيام التشريق بالعيد كما تضمنته الموثقة» و أما فى سائر الأمصار فالعيد يوم واحد. 

و يقتضيه أيضا ما تقدم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيام بدل الهدى و انه لو صام يوم التروية و عرفة أخر الثالث الى ما بعد أيام 
التشريق هذا. 
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و للمحقق (قده) فى الشرائع كلم قد أشكل تفسيرها على الشارحين و هى قوله «على الأشهر) بعد أن عنون أيام التشريق لمن كان 
بمنى وان هذا القيد هل يرجع الى أصل الصيام فى هذه الأيام أو الى الاختصاص بمن كان بمنى مع انه لا خلاف 0 فى شىء منهماء 


.8 الوسائل باب ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح 2١‏ 27 ؟. 

(") بل كل منهما محل للخلاف و قد مر الخلاف فى الأول فى ص 188 و فى الثانى فى ص "١5‏ لاحظ الجواهر ج ١7‏ ص ”177. 
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فكيف يقول على الأشهر الدال على وجود الخلاف بل و شهرته غير أن هذا أشهر منه؛ أو انه يرجع الى شىء آخرء و قد ذكروا فى 
شرحها وجوها كلها بعيدة عن الصواب. و بالأخير لم يتضح المراد و هو أعرف بما قال. 

ثْمٌ ان مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق فى الحرمة لمن كان بمنى بين الناسكك و غيره غير أن بعضهم خص الحكم بالأول بدعوى 
الانصراف اليه و لا نعرف له وجها بعد الإطلاقات و لا سيما التعليل فى بعضها- كما مرٌ- بأنها أيام أكل و شرب المقتضى للتعميم 
لكل من كان بمنى كما لا يخفى. 

ثم ان الماتن (قده) تعرض فى المقام لفروع قد ظهر الحال فيها مما مر فى محالها فى مطاوى الأبحاث السابقةُ فلا حاجة الى شرحها. 

و الحمد لله أولا و آخرا و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و كان 
الفراغ من كتاب الصوم فى اليوم العاشر من شهر ذى القعدة الحرام من السنة الرابعة و التسعين بعد الالف و الثلاثماثة من الهجرة النبوية 
فى جوار القبهُ العلوية على صاحبهما أفضل الصلاةءً و السلام و أكمل التحيهُ فى النجف الأشرف. 
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شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان و اما بني انه من شعبان فلا مانع منه كما مر. 

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلانى أو إذا ترك الواجب الفلانى يقصد بذلكك الشكر على 
تيسره و اما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول فى الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن 
معصيةٌ تركها. 

لحاس عدوم لمجم ةر أن ينوي :فى بصبومه التسكويك عو الكالذم ىقبام وار أو مسف تا فى الععادرج ةوف 411ل 
يجعله قيدا وان صمت فلا بأس به بل وان كان فى حال النيةٌ بانيا على ذلكك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا فى 
صومه. 

السادس: صوم الوصال و هو صوم يوم و ليل إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار فى البين و اما لو أخر الإفطار إلى السحر أو الى الليلة 
الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به و ان كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا. 

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه بلا اذن منه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه عنه و ان لم 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص: "١18‏ 

يكن مزاحما لحقه. 

الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى و الأحوط تركه من دون اذنه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه. 

التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما. 
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العاشر: صوم المريض و من كان يضره الصوم. 
الحادى عشر: صوم المسافر إلا فى الصور المستثناة على ما مر. 
الثانى عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما فى الخبر و ان كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من 


حيث هو. 
[ (مسألة ؟) يستحب الإمساى تأدبا فى شهر رمضان] 


(مسألة *» يستحب الإمساكك تأدبا فى شهر رمضان و ان لم يكن صوما فى مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد 
الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و اما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر انه يجب عليه الصوم. 

الثانى: المريض إذا برئ فى أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحةُ صومه 
و ان كان الأحوط تجديد النية و الإتمام ثمّ القضاء. 
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الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار. 

الرابع: الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا 

الخامس: الصبى إذا بلغ فى أثناء النهار. 

السادس: المجنون و المغمى عليه إذ أفاقا فى أثنائه. 

تع كتاب الصوم و للّه الحمد 
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[كتاب الاعتكاف] 
اشارة 


كتاب الاعتكاف 
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بسم الله الرحمن الرّحيم كتاب الاعتكاف و هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة )١(‏ بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و ان لم 
يضم اليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول و يصح فى كل وقت 


)١(‏ الاعتكاف لَه هو الاحتباس و الإقامة على شىء بالمكان» كما حكاه فى الحدائق عن اللغويين. و شرعا هو اللبث فى المسجد 
للعبادة» كما صرح به الفقهاء على اختلاف تعابيرهم. 

إنما الكلام فى ان اللبث هل هو بنفسه عبادة بحيث يكفى قصد التعبد بنفس اللبثء أو انه مقدمة لعبادة أخرى خارجة عنه من ذكر أو 
دعاء أو قراءة و نحوها. فلا اعتتكاف من دون قصدهاء فإن العباره المتقدمهُ عن الفقهاء قابلهٌ للانطباق على كل من المعنيين كما لا 
يخفى. و تظهر الثمره فيما لو اعتكف مقتصرا على أقل الواجبء أعنى الفرائض اليومية فإنه يصح على الأول دون الثانى. 

و الأقوى هو الأول. و يدلنا عليه أولا ظاهر الكتاب. قال تعالى: 

0 اك لايم وَ إسْطاعِيلَ أن طهلاا يه تى للطايفين و الماكفين و لتحم الشوده 0 
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.١70 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
"7 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7'» ص:‎ 
.)١( و أفضل أوقاته شهر رمضان‎ )١( يصح فيه الصوم‎ 


فان جعل الاعتكاف قسيما الطواف و للركوع و السجود أى الصلاءٌ و عده قبالا لهما فيه دلالة واضحة على انه بنفسه عبادةٌ مستقلة و انه 
مشروع لنفسه من غير اعتبار ضم قصد عبادةٌ أخرى معه. و معه لا حاجة الى التماس نص يدل عليه. 

و ثانيا الاستشعار من بعض الاخبار و عمدتها صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله (ع): 
إنى أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا افرض على نفسى؟ فقال: 

لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منهاء ولا تقعد تحت ظلا-ل حتى تعود الى مجلسكك .)١١‏ فان ظاهرها السؤال عن حقيقة 
الاعتكاف قولا و فعلاء فلم يجبه عليه السلام بأكثر من العزم على اللبثء و انه متى خرج لحاجة ملح يعود فورا بعد قضائهاء فلا يعتبر 
فى حقيقته شىء آخر وراء ذلكك. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الروايات وعدم التقييد فى شىء حتى الضعاف منها بوقت خاص. 

(1) للعناية بشأنه فى هذا الشهر كما يفصح عنه موثق السكونى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
(اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين) .07١‏ 

و هذه الروايةٌ معتبرة» إذ ليس فى السند من يتأمل من أجله ما عدا 


." الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح ". 
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و أفضله العشر الأواخر منه )١(‏ و ينقسم الى واجب مندوب (2) و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين 


السكونى و النوفلى الراوى عنه. 

أما الأول فهو و إن كان عاميا إلا أن الشيخ قد وثقه فى كتاب العده صريحاء و لا تعتبر فى الراوى العدالة» بل تكفى الوثاقة. 

و أما الثانى أعنى الحسين بن يزيد النوفلى فهو و ان لم يوثق صريحا فى كتب الرجال لكنه مذكور فى اسناد كامل الزيارات. 

(1) لمزيد الاهتمام بشأنه فى هذا الوقت كما يظهر من صحيحة أبى العباس البقباق عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اعتكف رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله فى شهر رمضان فى العشر الأول منه» ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطىء ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر 
الأواخر ثمّ لم يزل صلى الله عليه و آله يعتكف فى العشر الأواخر 0١١‏ فان مواظبة النبى صلى اللّه عليه و آله و كذا حكاية الإمام عليه 
السلام- لوضوح كونه (ع) فى مقام الحث و الترغيب لا مجرد نقل التاريخ- تكشف عن مزيد الفضل فى هذا الوقت. 

و هى معتبرة السند وان ناقش الأردبيلى فى طريق الصدوق الى داود بن الحصين باشتماله على الحكم بن مسكين و هو مهمل. فإنه 
مدذكون فى اسناد كامل الزياراة: 

(0) فإنه فى أصل الشرع مستحب للسيرة القطعية. بل الضرورة» و فى الجواهر عليه إجماع المسلمين» و انما يجب بالعنوان الثانوى 


الطارئ عليه من نذر أو عهد أو شرط فى ضمن عقد أو إجارةٌ و نحوها. 
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.6 من أبواب الاعتكاف ح‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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أو شرط فى ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلكك و الا ففى أصل الشرع مستحب و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت. 

و فى جوازه نيابة عن الحى )١(‏ قولا-ن لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعى فهو كالصلاء فى الطواف 
الذى يجوز فيه النيابة عن الحى. 


(1) لا إشكال فى جواز النيابة عن الميت فى الاعتكاف و غيره من سائر العبادات للنصوص الدالهُ عليه» كما مر التعرض لها فى بحث 
قضاء الصلوات عند التكلم حول النيابة عن الأموات .١١‏ 

و أما النيابة عن الحى ففى جوازها فى الاعتكاف قولان: قوى الجواز فى المتن وان تضمن الصوم الذى لا يجوز الاستنابةٌ فيه عن الحى 
فى حد نفسه معللا بان وجوبه هنا تبعى» و إلا فحقيقة الاعتكاف هو نفس اللبثء فلا مانع من الاستنابة فيه و ان استتبع الصوم. فالصوم 
فى الاعتكاف نظير الصلاهً فى الطواف فى ان الوجوب فى كل منهما تبعى» ولا إشكال فى جواز الاستنابة عن الحى فى الثانى» فكذا 
الأول. 

ولا يخفى غرابة هذا الاستدلال. بل لم نكن نترقب صدوره من مثله. فإن النيابة عن الحى فى الحج منصوص عليها فى الوجوبى و 
الندبى» و فى بعض الاخبار جواز استنابة المتعددين عن شخص واحدء فلا يقاس عليه غيره من سائر العبادات بعد وجود الفارق وهو 
النص. 

و عليه فان نهض الدليل على جواز الاستنابة عن الحى على سبيل العموم قلنا به فى المقام أيضا و إلا فلا. و لا أثر للأصالة و التبعية فى 
ذلكك أبداء بعد وضوح كون الاستنابة فى مثل ذلكك على خلاف مقتضى القواعد فان الخطابات المتعلقة بالتكاليف الوجوبية أو الندبية 


متوجهة نحو ذوات 


.17* تقدم البحث حوله مستوفى فى الجزء الخامس من كتاب الصلاهً من «مستند العروة الوثقى» ص‎ )١( 
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المكلفين فيلزمهم التصدى لامتثالها بأنفسهم ما داموا أحياء فلا معنى لان يصوم زيد قضاء عما وجب على عمرو الحى. 

نعم هناكك روايتان تقدمتا فى باب قضاء الصلوات» ربما يستدل بهما على جواز النيابة عن الحى و مشروعيتها ما لم يقم دليل على 
الخلاف إحداهما ما رواه ابن طاوس فى كتاب غياث سلطان الورى عن الحسين بن أبى الحسن العلوى الكوكبى فى كتاب المنسكك 
عن على بن أبى حمزة البطائنى قال: قلت لأ-بى إبراهيم عليه السلام: أحج و أصلى و أتصدق عن الاحياء و الأأموات من قرابتى و 
أصحابى» قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك أجر بصلتكك إياه .)١١‏ 

و لكنها ضعيفةُ السند بعلى بن أبى حمزة» كما ان الكوكبى مجهولء على أن طريق ابن طاوس اليه غير معلوم؛ فهى فى حكم المرسل. 
الثانية: ما رواه فى الكافى بإسناده عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و 
ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهماء و يحج عنهماء و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيد اللّه عز و جل ببره و 
صلته خيرا كثيرا .)7١‏ 
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وهى أيضا ضعيفة السند فان محمد بن مروان مردد بين الثقه و الضعيفء نعم من هو من أصحاب الهادى (ع) ثقهُ جزماء الا أن هذا 
من أصحاب الصادق (ع) و هو مردد كما عرفت. و هذا وان كان واردا فى اسناد كامل الزيارات إلا-انه لا ينفع بعد عدم الجزم 
بالاتحاد» و احتمال التعدد الناشئ عن التردد المزبور. وان كان لا يبعد الانصراف إلى الثقهُ وهو الذهلى المعروف الذى له كتاب 
كاتبه عليه سيدنا الأستاد دام ظله فى المعجم ج ١7‏ ص 755 على أن فى السند محمد بن على الذى هو الكوفى الصيرفى أبو سمينة 


بقرينة رواية. 


.5 من أبواب قضاء الصلوات ح‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب قضاء الصلوات ح‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
"7/ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص:‎ 
.)١( و يشترط فى صحته أمور: الأول الإيمان فلا يصح من غيره‎ 


أحمد بن محمد بن خالد عنه كثيراء و هو ضعيف جدا. و أما الحكم بن مسكين فهو من رجال كامل الزيارات كما تقدم. 

هذا مضافا الى تطرق الخدش فى الدلالة» فإنها تتوقف على أن يكون مرجع ضمير التثنية (والديه) ليهم الحى و الميت و هو غير ظاهر 
لجواز الرجوع الى الأقربء أعنى (ميتين) كما يساعده الاعتبار فان مصاديق البر بهما حيين واضح. و إنما الذى يحتاج الى التنبيه خفائه 
هو البر و هما ميتان» فذكر عليه السلام: انه الصلاةً و الصيام و التصدق و نحوها. إذا لا دلاله فيها على جواز النيابة عن الحى بوجه. فهى 
ساقطةٌ سندا و دلالة. 

)١(‏ تقدم استقصاء الكلام حول اعتبار الايمان فى العبادات فى بحث تغسيل الميت عند التكلم فى اشتراط الايمان فى الغاسل فيما إذا 
كان الميت مؤمنا دون غيره» و إلا فيجوز تغسيل المخالف لمثله بقاعدة الإلزام و قلنا ان هناكك روايات كثيرة دلت على أن صحة 
العبادات بأسرها منوطة بالولاية» فغير الموالى للأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم ولا 
تنفعه إلا الحسرة و الندم. 

فاذا كان الحال هكذا فى فاقد الايمان ففى فاقد الإسلام بطريق أولى على أن الكافر ممنوع من اللبث فى المسجد الذى يتقوم به 
الاعتكاف. و لا أقل من أجل كونه جنبا غالباء مضافا الى أنه مشروط بالصوم كما سيجىء, و لا يصح الصوم من الكافر كما مر. 
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الثانى: العقل فلا يصح من المجنون )١(‏ و لو أدوارا فى دوره ولا من السكران و غيره من فاقدى العقل. 

الثالث: نيه القربةُ كما فى غيره من العبادات (؟) 


فظهر انه لا يصح الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف و الكافر. 

)١(‏ لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعا عنه القلم» و من هنا كان عمده خطأ و ديته على العاقلة فقصده فى حكم العدم, و لا 
عباده إلا مع القصد. و قد ورد فى النص ان أول ما خلق الله العقل و انه تعالى خاطبه بقوله: بكك أثيب و بكك أعاقب. إلخ. فالعقل إذا 
هو المناط فى الثواب و العقاب و المدار فى الطاعهُ و العصيانء فلا أثر لعبادة المجنون. و حديث رفع القلم و ان كان واردا فى الصبى 
أيضا حتى يحتلم, إلا أنا استكشفنا مشروعية عباداته مما ورد من قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاهُ و الصيام. بل فى بعضها الأمر 
بضرب الصبى و تأديبه لو لم يصل لسبعء و قد ذكرنا فى الأصول ان الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء. فنفس العبادة الصادرة من 
الصبى متعلق لأمر الشارع بمقتضى هذا الدليل؛ غير أن الأمر استحبابى لا وجوبى. و من هنا كان المرفوع قلم الإلزام لا قلم التشريع و 
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بذلك افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه. و لأ-جله بنينا فى محله على أن عبادات الصبى شرعية و ليست بتمرينية» 
فيصح الاعتكاف منه دون المجنون. 

(1) للإجماع و التسالم على عباديته. بل هى من مرتكزات المتشرعة و يدلنا عليه قبل ذلك قوله تعالى: 
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والتعيين إذا تعدد و لو إجمالا )١(‏ 

أن طَهلا بت لِلطَائفِينَ وَ الْعاكفِينَ وَ الوّكع الشحَودٍ فإن أمر اللّه تعالى نبيه بتطهير البيت لا يكون إلا لأن يتعبد فيه من طواف و اعتكاف 
و ركوع و سجود لاد لمجرد اللبث و المكث و لو لغير العبادة من سكتى أو بيتوتة أو بيع و نحو ذلكك. فالآبة ينفسها ظاهرة الدلالة 
بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع فى العبادية و اعتبار قصد التقرب من غير حاجة الى التشبث بالإجماع و الارتكازء وان كانا 
حاصلين أيضا كما عرفت. 

(1) تقدم فى مطاوى بعض الأبحاث السابقة ان اشتغال الذمة بعملين أو أكثر مشاركين فى الصورة و مسانخين فى الظاهر ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

فتارة لا يترتب أثر على شىء منهما بخصوصه و لم يكن بينهما أى امتياز حتى واقعا ما عدا الاثنينية. و هذا كمن فات عنه يومان أو أيام 
من شهر رمضانء أو صلاتان من صلاة الآيات. و نظيره فى الماليات من كان مدينا لزيد بدرهم. ثمّ صار مدينا له بدرهم آخرء فإن 
الذمهُ فى هذه الفروض مشغولهُ بمجرد صوم يومين أو قضاء صلاتين» أو أداء درهمين من غير خصوصية للسابق و لا للاحقء إذ لا 
يلزمه قصد خصوصية ما فاته أو استدانه أولا أو ثانيا بالضرورة. ففى مثل ذلك لا يجب عليه قصد التعيين لدى التصدى للقضاء أو 
الوفاء فإنه فرع التعين» و المفروض انه لا تعين فى البين حتى واقعاء و لا امتياز لأحدهما حتى فى علم اللّه. فلو أتى بواحد منهما برئنت 
ذمته عن واحد لا بعينه و بقيت مشغولهً بواحد آخر مثله الى أن يتحقق امتثاله خارجا و هذا ظاهر. 
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و اخرى يترتب الأثر على أحدهما بالخصوص دون الآخر؛ و هذا كمن كان عليه صوم يومين قضاء أحدهما من رمضان هذه السنة و 
الآخر من السنة الماضية فإن الأول يختص بأثر و هو تعلق الكفارة لو حال الحول و لم يقضه بخلاف الثانى» فهما يشتركان فى وجوب 
القضاءء و يمتاز أحدهما بالفداء. و حينئذ لا بد فى سقوط الكفارة من تعلق القصد بماله الأثر بخصوصه فلو صام قضاء و أطلق النيةُ فلم 
يقيد بهذه السنهُ وقع قضاء عن السنة الماضية التى هى أخف مئونة لان وقوعه عن هذه السنه يحتاج إلى عناية خاصة و قصد لها 
بالخصوصء و المفروض عدم مراعاتهاء فبطبيعة الحال يقع عما لا عناية فيه فتستقر الكفارة عليه لو بقى كذلك الى حلول السنة 
الجديدة. 

و ثالئة: يترتب الأمثر على كل منهما بالخصوص و يمتاز عن الآخر بعنوانه المخصوصء و هذا كما فى الأداء و القضاءء و الفريضة و 
النافلة و نحو ذلكك. فان تفريغ الذمهُ عن كل منهما يتوقف على قصد عنوانه و إلا لم يقع امتثالا عن شىء منهما. فلو صلى فى الوقت 
أربع ركعات من غير قصد الأ-داء و القضاء و لو إجمالات أو صلى بعد الفجر ركعتين من غير قصد فريضة الفجر و لا نافلته لم يقع 
مصداقا لشىء منهماء لان كلا منهما متقوم بعنوانه الخاص. فلا مناص من قصده. 

و على ضوء هذه الكبرى الكلية نقول فى المقام: 

ان من عليه اعتكافان فتارة لا يكون بينهما امتياز لعدم ترتب الأثر على شىء منهماء كما لو نذر ان رزقه الله ولدا اعتكفء ثم نذر ان 
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شفى مريضه اعتكف فحصل الشرطان و وجب الاعتكافان» فإنه يصح الإتيان حينئذ بكل منهما بلا تعيين» فلا حاجة هنا الى قصد 
التعيين. 
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ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما فى غيره من العبادات )١(‏ وان أراد أن ينوى الوجه ففى الواجب منه ينوى الوجوب و فى المندوب 
الندب ولا يقدح فى ذلكك كون اليوم الثالث الذى هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة 


و أخرى يترتب الأ-ثر على كل منهماء كما لو كان أجيرا فى الاعتكاف عن زيد ثم صار أجيرا فيه عن عمرو أيضاء فإن اللازم حينئذ 
قصد النيابة عن كل منها و تعيينه بالخصوص. و الا لم يقع عن شىء منهما. 

و ثالئة: يترتب الأثر على أحدهما دون الأآخر كما لو كان أجيرا عن زيد و عليه نذر أيضا فوجب اعتكافان: أحدهما بالإجارة و الآخر 
بالنذر فإن الأول يفتقر الى القصدء إذ ما لم يقصد النيابة عن الغير لا يقع عنه فهو من العناوين القصدية بخلاف الوقوع وفاء عن نذره» 
فإنه يتحقق و ان كان غافلا عن نذره. لأن الأمر بالوفاء توصلى فيتحقق كيفما اتفق. فلو نذر أن يصلى ليله الجمعة صلاه الليل فصلى 
تلكك الليلة اتفاقا غافلا عن نذره فإنه قد و فى و لم يحنث وان لم يقصد عنوان الوفاء. 

هذا ولا ينبغى الشكك فى ان مراد الماتن حيث حكم بوجوب التعبين ليس هو القسم الأول لما عرفت من انه لا تعين فيه ليحتاج الى 
التعيين بل مراده (قده) القسم الثانى أو الأعم منه و مما بعده كما لا يخفى. 

)١(‏ قد عرفت ان الاعتكاف مندوب فى أصل الشرع و يعرضه الوجوب بالعنوان الثانوى الطارئ من نذر أو يمين أو شرط و نحو ذلك. 
فهو إذا ينقسم الى واجب و مستحب و لكن لا يجب قصد شىء 
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من الخصوصيتين لعدم الدليل على اعتبار قصد الوجه فى شىء من العبادات كما تعرضنا له فى محله فى الأصول فى مبحث التعبدى و 
التوصلى فلا يلزمه فى المقام إلا الوتيان بداع قربى و على وجه العبادة. فإن الأمر الناشيئ من العنوان الثانوى كالنذر و نحوه وان كان 
توصليا إلا أنه حيث تعلق بما هو عبادة فى نفسه فلا مناص من الإتيان به عبادياء لأن الأمر لا يدعو إلا الى متعلقه» فلا بد من الاتيان به 
على وجهه كما ذكرنا نظير ذلكك فى بحث مقدمة الواجب عند التكلم حول ما إذا كانت المقدمةُ عبادة كالطهارات الثلاث؛ فإن الأمر 
الغيرى أيضا توصلى كما فى المقام؛ و أشرنا هناكك إلى أنه لا يلزم فى تحقق العبادة قصد الأمر الاستحبابى النفسى العبادى المتعلق 
بالطهارات. كيف و هو مغفول عنه عند عامة الناس كما لا يخفى. بل يكفى فيه الإضافةُ إلى المولى نحو اضافةٌ الحاصلةٌ بقصد امتثال 
الأمر الغيرى و ان كان توصليا فإن التوصليةٌ غير مانعةُ عن إمكان التقرب بالضرورة. فكما يمكن التقرب بالأمر الندبى النفسى» كذلكك 
يمكن بالأمر الوجوبى الثابت بعنوان المقدمة؛ أو النذر أو الإجارة و نحو ذلكك. و تمام الكلام فى محله. 

و كيفما كان فلا يعتبر قصد الوجه. نعم لو أراد أن ينوى الوجه ففى الواجب منه ينوى الوجوبء و فى المندوب الندب. و أما بالإضافة 
إلى اليوم الثالث فيأتى به بعنوان التكملة و التتميم لما شرع و لا يجب فيه قصد الوجوب و ان كان متصفا به لآن القائلين باعتبار قصد 
الوجه و هم المتكلمون و تبعهم بعض الفقهاء انما يقولون به فى العبادات المستقلة لشبهة عرضت عليهم حاصلها ان الحركات و 
السكنات الحاصلة فى مثل الصلاهُ و الصيام و الاعتكاف و نحوها من سائر العبادات لا تتصف فى نفسها بالعبادية إلا بتوسيط انطباق 
عنوان حسن عليها. و حيث ان 
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إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و لكن الأولى ملاحظة ذلكك حين الشروع فيه بل تجديد نيه الوجوب فى اليوم الثالث و وقت النية قبل 
الفجر و فى كفاية الني فى أول الليل كما فى صوم شهر رمضان )١(‏ اشكالء نعم لو كان الشروع فيه فى أول الليل أو فى أثنائه نوى فى 
ذلك الوقت. 


ذلكك العنوان الواقعى الذى هو المناط فى الاتصاف بالحسن مجهول لدينا فلا مناص من قصد عنوان آخر به نشير اليه و ليس هو الا 
الوجوب أو الندب. 

و هذه الشبهة وان كانت واهيةُ تعرضنا لدفعها فى محلهاء إلا أنه يظهر منها ان مورد كلامهم إنما هو العبادات المستقلة المتأصلة دون 
الضمنية التى هى من اجزاء العمل و تابعة للمركب كما فى المقام» حيث ان الاعتكاف فى مجموع الثلاثة أيام عمل وحدانى محكوم 
بالندب لدى الشروع و ان وجب التكميل بعد يومين فإنه حكم ثانوى عارضى نظير وجوب الإتمام فى الحج بعد الإحرام مع كون 
الشروع فيه مستحباء و كذا الحال فى النافلة على القول بوجوب تكميلها بعد الشروع فيها. ففى أمثال هذه الموارد لا يجب قصد الوجه 
قطعاء و لم يقل به أحد حتى القائلين بالاعتبار فيجزئ الإتيان حينئذ بعنوان الإكمال و الإتمام حسبما عرفت. 

)١(‏ لا اشكال فيه قطعا فيما إذا كانت النية التى حقيقتها الداعى باقية فى أفق النفس الى طلوع الفجر و لو ارتكازا و بصورتها الإجمالية 
التى لا تنافيها الغفل الفعلية بحيث لو سئل عن سبب اللبث لم يحر فى 
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الجواب كمن يشرع فى عمل كالصلاة أو الذهاب الى داره و يتمه جريا على الارتكاز الكامن فى النفس و ان ذهلت صورتها التفصيلية 
لانشغال الذهن بأمور أخر كما هو ظاهر بناء على تفسير النية بما عرفت. 

انما الإشكال فيما لو زالت النيةُ عن صقع النفس بالكلية أو عرضه النوم و لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. 

أما فى الأول فالظاهر البطلان للزوم مقارنة النية العبادة و التقديم على خلاف الأصل لا يصار اليه الا مع قيام الدليل كما فى الصوم. 

و أما فى الثانى فلا يبعد الصحةٌ و ان النصوص الواردة فى الصوم الدالهُ على عدم قادحية النوم مطابقة لمقتضى القاعده فيسرى مفعولها 
الى المقام. و ذلكك فلأجل أن من دخل المسجد ناويا اللبث فيه من الفجر ثمّ نام عن هذه النية فذلكك اللبث مستند اليه و يعد فعلا 
اختيارا صادرا عن قدرته و ارادته وان حصل حال النوم الذى لا شعور له آنذاكك لوضوح ان المقدور بالواسطة مقدور بالقدرة على 
مقدمته. 

فمن ينام و هو يعلم بترتب اللبث عليه فذلك اللبث فعل اختيارى له. 

و من هنا يعد من القتل العمدى فيما لو فعل باختياره فعلا يعلم بترتب القتل عليه؛ و لا دليل على اعتبار العبادية فى المقام بأزيد من 
هذا. 

و بالجملة فاللبث فى المسجد حال النوم مع سبق النية مثل الوقوف بعرفة حال النوم مع سبقها فى صحة الاسناد و الاجتزاء فى مقام 
الامتثال و منه تعرف ان النص الوارد فى الصوم و انه لا يضره النوم مطابق لمقتضى القاعدة كما أشرنا إليه. 

نعم لو نام فى بيته ثمّ حمل الى المسجد و بقى فيه نائما الى الفجر لم يكف و ان كان من نيته الذهاب و المكث قبل أن ينام. بل ان 
هذا أوضح إشكالا من الفرض الأول. أعنى من غفل عن النية بالكلية 
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ولونوى الوجوب فى المندوب أو الندب فى الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد )١(‏ لا الاشتباه فى التطبيق 
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لأن العبادة يعتبر فيها القصد و الإرادة قبل اعتبار القربة» فهى تتقوم بقيدين: أحدهما فى طول الآخرء ففى فرض الغفلةُ لم يكن المفقود 
عدا نية القربة مع صدور الفعل؛ أعنى اللبث عن الاختيار و الإرادة. 

و أما هنا فلم يصدر منه أى فعل ارادىء فقد انعدم ما هو أعظم شأنا إذ لم يستند الفعل اليه بوجه. فهو كمن نام ثم حمل الى السفر حال 
النوم» فكما لا يكون هذا السفر اختياريا له و مستندا اليه» فكذا اللبث فى المقام. 

هذا كله فيما لو كان الشروع فى الاعتكاف من الفجرء و اما لو شرع فيه فى أول الليل أو فى أثنائه فوقت النية هو هذا الزمان» و هو 
مبدء الاعتكاف فلا يضره النوم بعدئذ قطعا كالنوم الحاصل خلال الثلاثة و قد تحققت المقارنة حينئذ و لا شكك فى صحة مثل هذا 
الاعتكاف لأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. و أما الأكثر منه فلا بأس به سواء أ كان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأولى أو 
مقداى مدها كما سحن ان شام الله قعالن: 

وقد أشار الماتن الى ذلكك بقوله: نعم لو كان الشروع فيه. إلخ 

)١(‏ قد أشرنا فى مطاوى هذا الشرح مرارا إلى أنه لا أثر التقييد فى أمثال المقام» إذ مورده ما إذا كان هناك كلى ذو حصص ليقبل 
التضييق و التقييد بحص دون أخرى. كما لو صلى بعنوان الأداء ثمّ بان أنه قد صلاها فإنها لا تحسب قضاء لأنه قيد الطبيعى بحصة 
خاصة فلا يقع عن غيرها إلا إذا كان ناويا للأمر الفعلى و اعتقد انه الأداء 
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الرابع: الصوم فلا يصح بدونه )١(‏ و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر فى غير المواضع التى يجوز له الصوم فيها. 


فإنها تحسب حينئذ عن القضاءء و يكون من باب الاشتباه فى التطبيق» و نحوه فى باب المعاملات فيما لو باع مقيدا بصفةٌ و لم يتصف 
كما ذكرناه فى محله. 

و أما الجزئى الخارجى فلا توسعة فيه كى يقبل التضييق. فلو نوى الاثتمام خلف الامام بتخيل انه زيد فبان انه عمروء فهذا الائتمام 
جزئى خارجى و شىء وحدانى و دائر أمره بين الوجود و العدم فلا معنى لتقييده بوجود زيد فى المحراب بحيث يتحقق على تقدير 
وجوده دون عدمه. 

فان هذا نظير ان تضرب أحدا مقيدا بكونه زيدا بحيث ينتفى بانتفائه» إذ لا محصل لذلكك ضرورة وقوع الضرب خارجا سواء أ كان 
المضروب زيدا أم عمروا كوقوع الاثتمام بمن فى المحراب سواء أ كان هو زيدا أم عمرواء فلا معنى للتقيبد فى أمثال هذه الموارد. بل 
كلها من باب تخلف الداعى و الخطأ فى التطبيق الذى لا يكون قادحا فى الصحة. 

و مقامنا من هذا القبيل» فان الاعتكاف الصادر منه جزئى خارجى قد تحقق سواء أ كان واجبا أم مندوباء فلا معنى لإناطهُ وجوده 
بتقدير دون تقدير كى يقبل التقيبد. فالتخلف فيه يكون دائما من باب الاشتباه فى التطبيق حسبما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. بل فى الجواهر ان الإجماع عليه بقسميه» و تشهد به جملة وافرة من النصوص و فيها الصحاح و قد تضمن بعضها 
نفى الطبيعة عن فاقد الصوم و انه لا اعتكاف الا بصوم, الذى يراد 
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به نفى الصحة نظير قولهم عليهم السلام لا صلاهٌ إلا بطهور و بذلكك يرتكب التقييد فى إطلاق الآيهُ المباركة. 
فمنها صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: 
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لا اعتكاف إلا بصوم؛ و نحوها صحيح ابن مسلم و فى موثقته: 

لا يكون الاعتكاف إلا بصيام» و نحوها موثقة عمر بن زيد و عبيد ابن زرارة» و غيرها .)١١‏ فلا شكك فى اشتراط الاعتكاف بالصيام 
بمقتضى هذه النصوص. 

و يترتب على هذا الا-شتراط ما ذكره فى المتن من عدم صحة الاعتكاف ممن لا يشرع فى حقه الصيام كالمسافر» و كما فى يومى 
العيدين» فان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. 

و لكن نسب الى الشيخ و ابن إدريس و ابن بابويه جوازه فى السفر نظرا إلى الإطلاق فى أدلة الاعتكاف إذ لم يقيد شىء منها بالحضر. 
فتدل بالدلالة الالتزامية على مشروعية ما يتوقف عليه و هو الصوم. 

و لكنه كما ترى» بل لعل الجواب عنه أوضح من أن يخفى. 

ضرورة ان إطلاقات الاعتكاف: بعد أن كانت مقيدةٌ بالصيام بمقتضى النصوص المتقدمة فتقيد بما هو شرط فى الصوم,ء فكلما هو 
شرط فى صحة الصوم شرط فى صحة الاعتكاف بطبيعة الحال» بحيث لو جمعنا بين الدليلين فى كلام واحد و قلنا: لا اعتكاف الا 
بصوم. و لا يجوز الصوم فى السفرء فلا جرم كانت النتيجة انه لا يجوز الاعتكاف فى السفره و لم يكن فى البين أيهُ معارضة فضلا عن 
أن يتمسكك بإطلاق الأول و يقدم. 

و لأجل ذلك لم يلتزموا بصحة الاعتكاف فى العيدين» و لم يتمسكك 


٠١ 4 الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح ” ع لى‎ )١( 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7» ص: 08” 

و لا من الحائض و النفساء )١(‏ و لا فى العيدين؛ بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح (؟) و ان كان غافلا حين الدخول. نعم لو 
نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع (*) أو الخامس منه العيد فان كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح و ان كان على وجه الإطلاق 
لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف. 


أحد هنا بإطلاقات الأدلهُ لإثبات المشروعيةٌ و المسألتان من واد واحد. 

اللهم إلا أن يفرق بأن حرمة الصوم فى العيد ذاتية» و فى السفر تشريعية» فيمكن إثبات الأمر فى الثانى بإطلاق الدليل دون الأولء إذ لا 
يكون الحرام مصداقا للواجب فتأمل. 

(1) لا يبعد أن تكون هذه العبارة سهوا من قلمه الشريفء ضرورة أن الاعتكاف متقوم باللبث فى المسجد الممنوع فى حق الحائض و 
النفساء» فلا يكون عدم الصحة منهما من آثار الاشتراط بالصوم كما هو ظاهر تفريع المتن» حيث جعل ذلكك مترتبا عليه و عدهما فى 
سياق عدم الصحة من المسافر و فى العيدين. فلو فرضنا صحة الصوم منهما كالمستحاضة لم يكد يصح الاعتكاف منهما أيضا لما 
عرفت. 
(1) لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذى لا يفرق فيه بين الغفلة و الالتفات, و لا يصح الاقتصار على اليومين لعدم مشروعية 
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام كما سيجىء. 

(9) لو نوى الاعتكاف أربعة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع» فقد يكون ذلكك على وجه التقيبد بالتتابع بأن تكون نيته متعلقة 
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الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام )١(‏ فلو نواه كذلكك بطل. 
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بالثلاثة المقيدة بانضمام اليوم الرابع بنحو البشرط شىء, و أخرى يكون على وجه الإطلاق و بنحو اللابشرط. 

لا شكك فى البطلان على الأول لأن ما قصده يتعذر امتثاله» و ما يمكن أعنى الاقتصار على الثلاثة لم يتعلق به القصد. فما قصده لا 
يقعء و ما يمكن ان يقع لم يقصد. 

و أما الثانى فلا مانع من صحته. فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودةٌ حسب الفرض. 

و أما لو نوى الاعتكاف خمسة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع» فان كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه» و ان كان على 
وجه الإطلاق فلا شكك فى صحة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه. 

إنما الكلام فى اليوم الخامس فقد حكم فى المتن بصحته أيضا و التحاقه بالثلاثة الأول» فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف. 

و لكنه مشكل فان الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة فلا يصلح اللاحق للانضمام الى السابق كى يكون 
المجموع اعتكافا واحداء كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنه يمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالى فى الاعتكاف. 

و عليه فيتعين أن يكون اليوم الخامس مبدأ لاعتكاف جديد. و لأجله يعتبر ضم يومين آخرين إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة. 

نعم لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء فيعتكف اليوم الخامس و يلحقه بما سبق رجاء. 

)١(‏ بلا خلاف فيه. بل الإجماع عليه بقسميه كما فى الجواهر 
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و اما الأزيد فلا بأس به و ان كان الزائد يوما أو بعضه .)١(‏ 


و تشهد به صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. و نحوها موثقةُ عمر بن يزيد التى رواها الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد 
بن على عن الحسن بن محبوب .01١‏ 

فان طريق الشيخ الى ابن فضال و ان كان ضعيفا الا أن طريق النجاشى صحيح و الكتاب واحد. كما تكررت الإشارة اليه. و أما محمد 
بن على فالمراد به هنا محمد بن على بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيراء و لا يراد به الكوفى الصيرفى الهمدانى 
المعروف بأبى سمينة الذى استظهرنا ارادته من هذه الكلمهٌ فى رواية أخرى تقدمت و عرفت ضعفه. و ذلكك لاختلاف الراوى و 
المروى عنه فى هذه الروايهُ عن تلكك. 

و كيفما كان فالرواية معتبرة غايةُ الأمر أنها موثقة لا صحيحة من أجل على بن الحسن بن فضال. 

)١(‏ بلا خلاسف فيه و يستدل له بمعتبرة أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع 
بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخرء و ان شاء خرج من المسجد. فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام 
أخر .)١‏ فإن مفهوم الشرطية الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح ”2 ه. 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح ". 
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أوليلة أو بعضهاء و لاد لأكيره 17) 


اليومين بعد الثلاثة كأن بخرج فى اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس. 
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فيدل بالدلالة الالتزامية على جواز نيهُ الاعتكاف هذا المقدار من الأول؛ و ان ذلكك مشروع من حين الشروع. 

و يندفع بأن المفهوم و ان كان تاما إلا أن الدلالة الالترامية ممنوعة ضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاء لمشروعيته حدوثا كى 
تسوغ نيته كذلكك من أول الأمر. ألا ترى أن النافلة يجوز قطعها و رفع اليد عنها بعد الإتيان بركعة واحدةء و لا يجوز أن ينوى الركعة 
حين الشروع أو نصفها. 

و بالجملة مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك, ولا يدل هذا بوجه على جوازه من الأول لتدل على مشروعية 
الاعتكاف أربعة أيام مثلا. 

فالأولى الاستدلال لجواز الزيادة على الثلاثة بإطلاقات مشروعيةٌ الاعتكاف من الكتاب و السنةُ إذ لم يرد عليها التقييد إلا التحديد من 
ناحيةٌ القلهُ دون الكثرة. فنفس الإطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادةٌ وافيهٌ لإثبات المشروعية. 

)١(‏ وقد يستدل له ببعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل من دون تعرض للأكثر و فيه ما لا يخفى. 

فان عدم التعرض أعم من عدم التحديد, فلا دلالهُ له على النفى بعد أن لم تكن فى مقام البيان إلا من ناحية الأقل. 

فالأولى أن يستدل هنا أيضا بالإطلاقات كما عرفت آنفا. 
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نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس )١(‏ بل ذكر بعضهم انه كلما زاد يومين وجب الثالث: فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم 
التاسع و هكذا و فيه تأمل» 


)١(‏ لمعتبرة أبى عبيدة المتقدمة الصريحة فى عدم جواز الخروج من المسجد متى أقام يومين بعد الثلاثة حتى يتم ثلاثة أيام أخر. فلا 
مناص من الالتزام به بعد وضوح الدلالة و صحة السند, و لا سيما و قد أفتى المشهور- ظاهرا- على طبقها. و سيجىء ان شاء اللّه تعالى 
فى المسألة الخامسة ان من أتم اليومين الأولين وجب عليه الثالث» لصحيح محمد ابن مسلم الصريح فى ذلكك. فيما إذا لم يشترط- أى 
لم يشترط على نفسه بنذر و نحوه لا كالاشتراط فى باب الإحرام- و سيجىء تفصيل الكلام حول ذلكك قريبا ان شاء اللّه تعالى. فهذا 
أيضا مما لا مناص من الالتزام به. 

و أما وجوب اليوم الثالث كلما زاد يومين لكى يجب اليوم التاسع لو اعتكف ثمانية أيام و هكذا فهو وان كان قد ذكره بعضهم. بل 
عن المسالكك و المدارك عدم الفصل بين السادس و كل ثالث إلا أن الماتن قد تأمل فيه و هو فى محله. فان انقلاب النفل الى 
الفرض على خلاف القاعدة لا يصار اليه من غير دليل و قد قام الدليل عليه فى الفرضين الأولين بمقتضى معتبرة أبى عبيدة» و صحيحة 
ابن مسلم كما سمعت. و أما هنا فلم يقم عليه أى دليل فيبقى تحت مقتضى القاعدهٌ من عدم الانقلاب كما هو ظاهرء إذ لا نقول 
بالقياس» و الأصل البراءة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 7'» ص: 7*8 

واليوم من طلوع الفجر )١(‏ الى غروب الحمرة المشرقية (؟) فلا يشترط إدخال الليلة الاولى () و لا الرابعة و ان جاز ذلكك كما عرفت 
و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان. 


)١(‏ فان مبدء اليوم و ان كان هو طلوع الشمس حسبما حققناه فى مباحث الأوقات من كتاب الصلاءً كما مر مستقصى الا ان المراد به 
فى خصوص المقام من طلوع الفجر لأجل الروايات الخاصة المتضمنة: انه لا اعتكاف من غير صيام؛ حيث يظهر منها أن يوم الاعتكاف 
هو يوم الصوم, فإنه وان أمكن التفكيكك بان يصوم من الفجر و ينوى الاعتكاف من طلوع الشمس لكنه بعيد عن الفهم العرفى جدا 
كما لا يخفى. فان العرف لا يكاد يشكك فى أن المستفاد من هذا الكلام ان يومهما واحد, فمن أجل هذه القرينة نلتزم بإرادة خللاف 
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الظاهر فى خصوص المقام. 

() فى العبارة )١١‏ مسامحة واضحةهٌ كما أشرنا فى التعليقة. فان الحمره المشرقيةُ تزول عن قمهُ الرأس و تنتقل من ناحيهُ الشرق الى 
الغربء لا انها تغرب, فهى باقية غير أنها تذهب من مكان الى مكان و ليست بمستترة- كالقرص تحت الأفق- كى يطلق عليها الغروب. 
و كيفما كان فالمراد ان اليوم ينتهى بانتهاء زمان الصوم الذى هو عنده ذهاب الحمرة المشرقية؛ و قد تقدم فى مبحث الأوقات أن 
الغروب الذى هو منتهى وقت الظهرينء و أخر زمان الصوم و مبدء العشاءين انما يتحقق باستتار القرص لا بذهاب الحمرةٌ فراجع. 

(* لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين لإطلاقات الأدلة 


.١18/ ص‎ ١١ عبر بمثل هذا التعبير فى الجواهر أيضا ج‎ )١( 
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حيث لم يقيد دليل المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع و نحوهما من موانع الاعتكاف بالنهار فيعم الليل أيضا فيكشف لا 
محال عن الدخول. هذا أولا و ثانيا: ان نفس التحديد بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفى فى الاتصال و الاستمرار. فإنه المنصرف الى 
الذهن فى الأمور القابلُ الدوام و الاستمرار كما فى إقامةٌ العشرةٌ و نحوها. فلو قلت: مكثت فى البلدة الفلانية ثلاث أيام كان المنسبق 
الى الذهن الاتصال. فهو يستلزم دخول الليلتين المتوسطتين بطبيعة الحال. فما نسب الى الشيخ من عدم الدخول غير قابل للتصديق. 
كما لا ينبغى الإشكال فى خخروج الليلة الأخيرة لانتهاء اليوم بانتهاء النهار بمقتضى الفهم العرفى المؤيد برواية عمر بن يزيد» قال: قلات 
لأبى عبد الله عليه السلام: ان المغيرية يزعمون ان هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة» فقال: كذبواء هذا اليوم لليلة الماضية؛ ان أهل بطن 
نحلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام .)١١‏ 

نعم هى ضعيفةٌ السند بدهقان الذى اسمه عبد اللّه كما فى الوسائل» أو عبيد الله كما فى روضة الكافى. و كيفما كان فهو مجهول فلا 
تصلح إلا للتأييد. فما ينسب الى بعض الأصحاب من احتمال الدخول لا ينبغى الإصغاء اليه. 

إنما الكلام فى الليلة الأولى فالمشهور عدم الدخولء و لكن نسب الدخول إلى العلامة و الشهيد الثانى كما فى الليلتين المتوسطتين. 

و الصحيح ما عليه المشهور. فان اليوم ظاهر لغهُ و عرفا فى بياض النهار 


./ الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
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و فى كفايةٌ الثلاثة التلفيقية إشكال .)١(‏ 


فى مقابل قوس الليل قال 'تعالى شيع إل و ايية أيام. 

نعم قد يستعمل اليوم فى مجموع القوسين, أعنى ارطلاو عكرين ساعةٌ لقرينة خارجية تدل عليه مثل قولكك: كان سفرنا عشرة أيام؛ و 
أما من غير القرينة على الخلاف- و لا قرينة فى المقام- فظاهر اللفظ هو بياض النهار كما سمعت و دخول المتوسطتين انما كان لأجل 
اعتبار الاستمرار كما مر. فلا وجه لقياس الاولى عليهما كما هو ظاهر. 

(1) و الأمر كما ذكره؛ بل أوضح مما ذكره. فان اليوم اسم حقيقى لغهُ و عرفا لبياض النهار الذى مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمسء» 
و منتهاه غروبهاء و لا سيما فى الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذى لا يكون إلا فى تمام اليوم. أما الملفق من نصفين فهو نصفان من 
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يومين و ليس بيوم واحد» كما ان من يملكك من كل من الدارين أو العبدين نصفا فهو مالكك لنصفين من دارين أو من عبدين» و ليبس 
مالكا لدار واحدةٌ أو لعبد واحد بكامله. و قيام الدليل على ارادة التلفيق- المبنى على نوع من العناية- فى بعض الموارد كالعدهٌ و مده 
الخيار و أقل الحيض و نحو ذلك لا يستدعى إرادته فى المقام بعد عرائه عن مثل ذلكك الدليل» فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من 
اراد المعنى الحقيقى, أعنى اليوم الكامل كما عرفت. فلا يجزى التلفيق بوجه هذا و قد سبق نظير ذلكك فى كتاب الصوم عند التكلم 
حول الشهرين المتتابعين و قلنا ان الشهر حقيقةُ فيما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزى التلفيق. و أشرنا هناكك الى ان هذه المسألة 
أعنى كون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين» أو ان المراد ما يعم المقدار غير معنونة فى كلماتهم, إذ لم نر من تعرض لذلكك من قدماء 
الأصحات: 
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نعم تعرض له المحقق فى الشرائع على وجه يظهر منه انه أرسل إرادة العم من المقدار إرسال المسلمات و ان جوز التلفيق من 
الواضحات حيث قال (قده) فى أواخر كتاب الكفارات فى المسألة الأولى من المقصد الرابع ما لفظه: «من وجب عليه شهران متتابعان 
فان صام هلالين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين» و ان صام بعض الشهر و أكمل الثانى اجتزأ به وان كان ناقصاء و يكمل الأول ثلاثين؛» و 
قيل يتم ما فات من الأول و الأول أشبه) انتهى. 

فإن الاجزاء فى الفرض الأولء مما لا خلاف فيه ولا اشكال لكون الشهر حقيقةُ فيما بين الهلالين كما صرح به فى الجواهر فى شرح 
العادة 

و أما فى الفرض الثانى فقد تكلم فى كيفيةُ التكميل فارغا عن جواز أصل التلفيق فكأنه أمر مسلم مفروغ عنه. 

و كيفما كان فقد اختار هو أى المحقق (قده) الرجوع فى التكميل الى العددء أعنى مقدار الشهر و هو الثلاثون و ان كان ناقصاء و 
ذلكك نظرا الى انكساره فيتعذر اعتبار الهلال فيه» فيرجع الى العدد. فلو صام عشرة أيام من آخر رجب و تمام شعبان أكمل رجب فى 
شوال بعشرين يوما و ان كان الشهر ناقصا. 

و اختار صاحب الجواهر (قده) القول الآخر و هو إتمام ما فات من الأول» فيكفى فى الفرض المزبور صيام تسعة و عشرين يوما مع 
نقصان الشهر. لأنه أقرب الى الشهر الحقيقى. ثمّ حكى (قده) قولا ثالثا و هو انكسار الشهرين بانكسار الأول لأن الثانى لا يدخل حتى 
يكمل الأول فيتم من الثانى الذى يليه ثلاثين يوما أو مقدار ما فات 
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منه و يتم الثانى من الذى يليه كذلكك. فيرد التلفيق على كل من الشهرين. 

و تظهر الثمرة بين الأقوال الثلاثة فيما لو صام من آخر رجب يوما و هو ناقص ثم اتبعه بشعبان و هو مثله فى النقص. 

فعلى قول المحقق يقضى تسعةُ و عشرين يوما من شوالء لأن العبرة عنده بالعدد و هو ثلاثون. 

و على قول صاحب الجواهر يقضى ثمانية و عشرين يوماء لأن العبر بما فات من رجب و ليس إلا ذلكك. 

و على القول الثالث يبطل التشابع و يجب استيناف الكلء لان مجموع ما صامه ثلاثون يوما و هو نصف الشهرين و اللازم فى حصول 
التتابع الزيادة على النصف و لو بيوم و لم تحصل. 

و الصحيح ما عرفت من لزوم كون الشهرين هلاليين» لكون الشهر حقيقة فيه كما اعترف به فى الجواهر- على ما مر- فلا وجه لرفع 
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اليد عن أصالةٌ الحقيقة من غير قرينة. 

و على تقدير القول بالانكسار و التلفيق فلا مناص من اختيار القول الأخير» أعنى ورود الكسر على الشهرين معاء إذ لا معنى للشروع فى 
الشهر الثانى إلا بعد استكمال الشهر الأول. فما صامه من شعبان انما هو مكمل لما صام من رجبء إما مكمل الثلاثين أعنى العدد؛ أو 
مكمل لمقدار ما فات منه على الخلاف المتقدم بين المحقق و صاحب الجواهرء فلا يمكن عدّ شعبان شهرا بحياله» بل مكمل كما 
عرفت. 

و نتيجته ورود الكسر على الشهرين بطبيعة الحال المستلزم لاستيناف التتابع فى الفرض المزبور. 
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نعم لو أمكن احتساب الزائد على الشهر قبل تحققه بان يكون صيام شعبان و يوم من رجب مصداقا لصيام شهر و زيادة لم يرد الكسر 
حينئذ على الشهر الثانى و لكنه لا وجه له وان كان ذلكك هو ظاهر عبارة الجواهر. بل صريح الوسائل حيث أخذه فى عنوان الباب فى 
كتابى الصوم و الكفارات» فقال: باب إن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع فى شعبان الا أن يصوم قبله و لو يوما 
"١‏ غير انه (قدس سره) فى كتاب الكفارات لم يأت برواية تدل على الاستثناء المأخوذ فى العنوان. 

نعم فى كتاب الصوم ذكر صحيحة منصور التى استدل بها فى الجواهر أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل صام فى 
ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان. قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم فان هو صام فى الظهار فزاد فى النصف يوما قضى 
بقيته. و لكنها كما ترى قاصرة الدلاله على ما ذكراه من كفايهُ صيام يوم قبل شعبان زائدا عليه لوضوح ان قوله عليه السلام: (فزاد) 
ظاهر بمقتضى فاء التفريع فى كون الزائد حاصلا بعد صيام النصف بأن يصوم النصف أولا و هو الشهر ثم يزيد عليه بيوم» و عليه فلا 
أثر لصيام يوم من رجب. لان الحاصل من ذى قبل لا يكاد يتصف بعنوان الزيادة على شعبان بوجه. 

و أصرح منها صحيحة أبى أيوب قال عليه السلام فيها: «و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذى يليه أياما ثمّ عرضت 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الكفارات و باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب. 
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السادس:- أن يكون فى المسجد الجامع )١(‏ فلا يكفى فى غير المسجد و لا فى مسجد القبيله و السوق و لو تعدد الجامع تخير بينها و 
لكن الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. 


عله أن يقطعه ثمّ يقضى بعد تمام الشهرين .١١‏ فإنها تنادى بلزوم كون الزائد من الشهر الذى يليه. فلا اعتبار بما صام من الشهر السابق 
بتاتا. و نتيجهٌ ذلكك ورود الكسر على الشهر الثانى أيضا كما ذكرناه. 

وعلى الجملة لم تحرر المسأله فى كلماتهم بحيث تعنون و ينقل الخلاف غير انه يظهر من المتأخرين كالمحقق و صاحب الجواهر و 
غيرهما المفروغية عن إرادةٌ الأحم مما بين الهلالين الذى هو المعنى الحقيقى و من المقدار الذى هو معنى مجازى و لم يلتزموا 
بخصوص الثانى لبنائهم على الاجتزاء بصيام الهلالين و ان كانا ناقصين كما عرفت. و هذا يحتاج إلى قرينة واضحة فإن الاستعمال فى 
المعنى الأعم من الحقيقى و المجازى من أبعد المجازات لا يصار اليه من غير قرينة قاطعة. و حيث انها منفية لدينا فلا مناص من 
الجمود على المعنى الحقيقى و الأخذ بظاهر لفظ الشهر, أعنى ما بين الهلالين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف فى لزوم إيقاع الاعتكاف فى المسجد و انما الكلام فى تشخيصه و تعبينه. فعن جماعة منهم المفيد و 
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المحقق فى 
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"0١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم7. ص:‎ 


المعتبر و الشرائع و الشهيدين و كثير من المتأخرين: انه كل مسجد جامع فلا ينعقد فى مسجد القبيلة أو السوق. 

و عن جماعة آخرين منهم الشيخ انه لا يصح إلا فى المساجد الأربعة المسجد الحرام؛ و مسجد النبى (ص)» و مسجد الكوفة؛ و مسجد 
البصرة. بل فى محكى المنتهى انه المشهور» بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 

و ربما يقال بصحةٌ الاعتكاف فى كل مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة. 

و يدل على القول الأول جملة من النصوص التى منها: 

صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع. 

و صحيحة داود بن سرحان ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام و مسجد الرسول أو مسجد جامع 
فإنها وان كانت ضعيفة بطريق الكلينى و الشيخ من أجل سهل بن زياد و لكنها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطى عن داود بن 
سرحان. 

و منها معتبرة على بن عمران (كما فى التهذيب) عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: المعتكف يعتكف فى المسجد 
الجامع «7). و هى معتبرة كما وصفناها لصحة طريق الشيخ الى على ابن الحسن بن فضالء من أجل صحة طريق النجاشى كما مر غير 


.٠١ 2١ الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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مرة» و على بن عمران ثقَة» غير ان الرواية رواها الشيخ (قده) فى الاستبصار بعين السند و المتن إلا أنه أبدل على بن عمران ب (على 
ابن غراب) و هذا لم يوثق. و لأجله لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة تردد الراوى بين الثقةُ و غيره؛ و لا يحتمل تعدد الرواية 
بعد اتحاد الستد و المتن ما عدا الراوي الأخير الذى اختلفت فيه نسخة التهذيب عن الاستبصار و كأن صاحب الوسائل استفاة انها 
روايتان» و لذا ذكر الرواية عن الرجلين» و قد عرفت انها روايه واحدةٌ فلو لا روايتها فى الاستبصار لصح بها الاستدلال. و أما 
بملاحظتها فلا تصلح إلا للتأييد نظرا الى الترديد المزبور. 

و يستدل للقول الثانى بروايتين: 

إحداهما مرسلة المفيد فى المقنعة قال: روى انه لا يكون الاعتكاف إلا-فى مسجد جمع فيه نبى أو وصى نبى» قال: و هى أربعة 
مساجد: 

المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه و آله» و مسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين 
عليه السلام» و مسجد الكوفة و مسجد البصرهٌ جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام 0١١‏ و ضعفها بالإرسال ظاهر و لا سيما مع وهنها 
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بان مرسلها و هو المفيد لم يعمل بهاء إذ المحكى عنه هو القول الأول كما عرفت. 
الثانية: و هى العمدة صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ 
فقال: لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاهٌ جماعة؛ و لا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفةٌ و البصرة و مسجد 


.١7 الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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المدينة» و مسجد مكة .)١١‏ وقد رويت بطرق ثلاثة: 

أحدها طريق الكلينى و هو ضعيف بسهل بن زياد. 

الثانى طريق الشيخ و الظاهر انه معتبر لا-ن المراد بمحمد بن على الواقع فى السند هو محمد بن على بن محبوب بقرينة روايته عن 
الحسن ابن محبوب. و مع الغض عن ذلك فالطريق الثالث و هو طريق الصدوق صحيح قطعا لصحة طريقه الى الحسن بن محبوب بلا 
إشكال. فلا ينبغى التأمل فى صحة السند و لا مجال للخدش فيه بوجه. 

إنما الكلاسم فى الدلالة و هى مبنية على أن المراد بالإمام العدل المذكور فيها من هو امام على جميع المسلمين من الموجودين و 
المعدومين. أعنى الإمام المعصوم عليه السلام ليكون الحكم منحصرا فى المساجد الأربعة المذكورة فى الصحيحة التى قد صلى 
المعصوم عليه السلام فيها. و لكنها غير ظاهرُ فى ذلكك. بل الامام العدل كالشاهد العدل لا ينسبق الى الذهن منه عند الإطلاق الا من 
يصح الاقتداء به فى الجماعة فى قبال من لا يصح كحكام الجور و الأئمةٌ الفسقهُ المتصدين لإقامة الجماعات فى بغداد آنذاك. 

و يؤكده انه لو أريد به المعصوم عليه السلام لزم ارتكاب التقييد فى صحيحتى الحلبى و داود بن سرحان المتقدمتين بحمل المسجد 
الجامع على المسجد الذى صلى فيه المعصوم عليه السلام و هو حمل المطلق على الفرد النادر» و لا سيما فى صحيحة داود حيث ذكر 
فيها مسجد الحرام؛ و مسجد الرسول. فيراد بالمسجد الجامع المذكور فيها خصوص مسجد الكوفة؛ و مسجد البصرةُ الذين قد صلى 
فيهما الامام المعصوم (ع). 
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وهو كما ترى ليس من الجمع العرفى فى شىء أبدا. فلا مناص من أن يراد به امام الجماعة كما عرفت. 

و عليه فتكون مقتضى الصناعة تقييد مطلقات المسجد الجامع بما قد صلى فيه الامام العادل» فيكون مكان الاعتكاف مشروطا بأمرين: 
أحدهما كونه مسجداء و الثانى أن يكون قد صلى فيه الامام العادل. 

و لكن حيث ان هذا خرق للإجماع المركب إذ لم يقل بهذا القول أحد فيما نعلم فلا مناص من حمل القيد على الأفضلية و 
الاستحباب. 

و ملخص الكلام أن نصوص المقام على طوائف: 

فمنها ما جعل الاعتبار فيها بالمسجد الجامع فى قبال مسجد القبيل أو السوق كصحيحتى الحلبى و داود بن سرحان و غيرهما مما مر. 
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و منها ما جعل الاعتبار فيها بالمساجد الأربعة كمرسلة المفيد و صحيحة عمر بن يزيد لكن الأولى واضحة الضعف من غير جابر. و 
الثانية قاصرة الدلالهُ الا على اعتبار كون المسجد الجامع مما قد صلى فيه الامام العادل جماعة؛ لا خصوص الإمام الحقيقى المنصوب 
من قبل الله تعالى لينحصر فى المساجد الأربعة للزوم حمل المطلق على الفرد النادر حينئذ الذى هو بعيد فى صحيحة الحلبى و أشد 
بعدا فى صحيحة داود بن سرحان كما تقدم, إذ قد ذكر فيها من المساجد اثنان» فيلزم حمل الجامع فيها على الاثنين الآخرين و هو كما 
ترى. فمفادها التقييد بإقامة جماعة صحيحة من امام عادل فى قبال أثمةُ الجور. و هذا مما لا قائل به فان كان إجماع على خلافه كما 
لا يبعد فلا بد من حمل الروايهُ على الاستحباب» أو رد علمها إلى أهله. و الا فلا مناص من الأخذ بها و ارتكاب التقييد حسبما عرفت. 
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و منها ما تضمن التقييد بمسجد الجماعة» كصحيحة عبد اللّه بن سنان: لا يصلح العكوف فى غيرهاء يعنى غير مكةُ إلا أن يكون فى 
مساجد وسول اللد صق الله غليهى آلف أوق سحد مق ماحد الجماعة: 

و صحيحةٌ يحيى بن العلاء الرازى: لا يكون الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. و انما عبرنا بالصحيحة نظرا الى أن أبان بن عثمان من 
أصحاب الإجماع و إلا ففى مذهبه كلام وان كان ثقهُ بلا إشكال. 

و صحيحة الحلبى: لا يصلح الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام» أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله» أو مسجد الكوفة أو مسجد 
جماعة .)١١‏ 

والظاهر ان الجماعهُ فى هذه النصوص وصف لنفس المسجد لا للصلاةً المنعقدة فيه» لتدل على اعتبار إقامهُ الجماعة. فمفادها أن 
يكون المسجد موردا لاجتماع الناس و محلا لتجمعهم, إما لإقامة الجمعة أو لغيرهاء و هو معنى كون المسجد جامعا فى قبال مسجد 
السوق أو القبيلة. و عليه فيتحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأولى الدال على اعتبار كون المسجد جامعا من صحيحتى الحلبى و 
داود بن سرحان و غيرهما. 

و أما رواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سئل عن الاعتكاف فى رمضان فى العشر الأواخر قال: ان عليا: 

عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام؛ أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله؛ أو فى مسجد جامع 


./ الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف ح ” ع‎ )١( 
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(جماعة) .»١١‏ فليست هى مجمعا للأسمرين لتكون فى قبال الطوائف المتقدمة كما توهم. فإنها مذكورة فى التهذيب المطبوع الذى 
بأيدينا بلفظ (جامع) فقط من غير إضافة جماعة فى متن الرواية؛ و انما ذكر ذلكك بعنوان النسخةُ كما فى الوسائل (الطبعة الحديثة). 
فالصادر عن المعصوم عليه السلام ليس هو اللفظين معاء بل اما الجامع فتلحق بالطائفة الأولى» أو الجماعة فتلحق بالأخيرة التى هى 
أيضا ترجع إلى الأولى كما عرفت. فلا يكون مفادها شيئا آخر وراء النصوص المتقدمة على انها ضعيفة السند من أجل تردد محمد بن 
على الراوى عن على بن النعمان بين ابن محبوب الثقهُ و بين الكوفى الصيرفى الهمدانى الملقب بأبى سمينة الضعيف جدا كما تقدم. 

بقى الكلادم فيما رواه العلامة فى المنتهى نقلا عن جامع أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه 
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السلام قال: لا اعتكاف الا بصوم, و فى المصر الذى أنت فيه .7١‏ 

فإنه قد يقال بظهورها فى اعتبار كون المسجد مسجد البلد. 

ولكنها مخدوشة سندا و دلالة. 

أما الأول فلجهالة طريق العلامة إلى جامع البزنطى فهى لا محالة فى حكم المرسل. 

و أما الثانى فلأنها لو كانت بلسان النهى بأن كان التعبير هكذا: 

لا يعتكف. إلخ أمكن أن يراد بها النهى عن الاعتكاف فى السفرء و ان اللازم عليه أن يقيم فيعتكف فى المصر الذى هو فيه. 
و لكنها بلسان النفى الظاهر فى نفى الطبيعة. و ان طبيعى الاعتكاف 


.2 الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف ح .١١‏ 
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السابع: اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه )١(‏ سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شىء و لم يكن اعتكافه اكتسابا و 
اما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما انه إذا كان مبعضا فيجوز منه فى نوبته إذا هاياه مولاه من دون اذن بل مع المنع منه أيضاء 


لا يتحقق إلا-فى المصر الذى هو فيه. و هذا كما ترى غير قابل للتصديق حتى لو كان المراد خصوص مسجد الكوفة بقرينة كون 
الراوى كوفيا أسديا كما قبل ضرورة جواز إيقاعه فى سائر المساجد أيضاء و لا أقل من مسجدى الحرمين الشريفين فلا موقع للحصر 
بوجه فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض جواز الاعتكاف فى كل مسجد جامع و هو موجود فى غالب البلدان ولا 
سيما بغداد البلده العظيمة آنذاكك التى كانت مقرا للخلافة ردحا من الزمن سواء أصلى فيها امام عادل أم لأبناء على قيام الإجماع على 
عدم اعتبار هذا الشرط كما مر و ان كان الأفضل بل الأحوط كونه فى أحد المساجد الأربعة. 

)١(‏ ظاهر كلاءمه (قدس سره) حيث جعل الاذن من السيدء و كذا الزوج و الوالد و المستأجر شرطا برأسه ان هذا يعتبر بنفسه فى 
الاعتكاف من حيث هو اعتكاف لا من حيث اشتماله على الصوم ليكون ذلكك من شؤون اشتراطه فى صحة الصوم المندوب, فان 
ذلك بحث آخر أجنبى عن محط نظره (قده) فى المقام كما لا يخفى. 

فلو فرضنا ان صوم المعتكف كان وجوبيا غير مشترط بالاذن المزبور قطعاء أو بنينا على عدم اعتبار الاذن فى صوم التطوع- كما 
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تقدم- أو فرضنا حصول الإذن بالنسبة إلى الصوم دون الاعتكاف جرى هذا البحث أيضا و انه هل يشترط فى صحة الاعتكاف الاذن 
من هؤلاء أولا؟ 

فنقول: لا ينبغى الشكك فى اعتبار اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه الذى هو عبد محض سواء أ كان قنا أم مدبرا أم أم ولدء أم مكاتبا لم 
يتحرر منه شىء إما لعدم أدائه شيئا من مال الكتابة» أو لكون الكتابة مشروطة و ذلكك لوضوح أن العبد بجميع منافعه مملوكك لمولاه» 
فتصرفه فى نفسه من حركاته و سكناته التى منها اللبث فى المسجد كالتوقف فى مكان آخر من سوق أو دار شخص كل ذلك منوط 
بإذن المالك, و إلا فهو تصرف فى ملكك الغير بغير إذنه الذى لا ريب فى عدم جوازه كما هو ظاهر. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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نعم فى العبد المكاتب إذا اعتكف بعنوان الاكتساب كما لو صار أجيرا لأحد لم يحتج حينئذ الى الاذن لأن ذلك هو مقتضى عقد 
الكتابةٌ فيختص الافتقار اليه بما إذا لم يكن اعتكافه اكتسابا. هذا كله فى العبد المحض. 

و أما المبعض كالمكاتب الذى تحرر منه شىء من نصف أو ثلث و نحوهما و قد هاياه مولاه أى قاسمه فجعل له يوما أو أسبوعا أو 
شهرا و نحو ذلك. و للعبد كذلك. ففى اعتكافه فى نوبة مولاه هو الكلام المتقدم. و أما فى نوبته فيجوز من غير اذن» بل حتى مع 
المنع عنه إذ لا حق له فى المنع بعد فرض حصول المهاياة و لزومها كما هو واضح. 
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و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلى أجيره الخاص .)١(١‏ 


)١(‏ الظاهر ان مراده (قدس سره) بالأجير الخاص من كان جميع منافعه- و منها منفعة الاعتكاف- مختصا بالمستأجر و مملوكا له كما 
لو اتخذ خادما له مده معينة من شهر أو سنة» و لا ريب فى اعتبار الإذن حينئذ فى صحة الاعتكاف لعين الوجه المتقدم فى العبد. إذ لا 
فرق بينهما الا ان العبد مملوك لمولاه عينا و منفعة و هذا مملوك للمستأجر منفعة فقط. و من المعلوم ان مناط الافتقار الى الاذن انما 
هو مملوكية المنفعة المشتركة بينهما. 

و أما فى غير الأجير الخاص بالمعنى المزبور كمن كان أجيرا لعمل معين كالسفر فى وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتكاف فالظاهر 
هو الصحة و ان كان آثما فى المخالفة لوضوح ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. فيمكن حينئذ تصحيح العبادة بالخطاب 
الترتبى بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الإيجار. ثمّ على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف من غير حاجة الى الاذن إلا فى رفع الاثم لا فى 
صحةٌ الاعتكاف. 

نعم قد يتوهم عدم جريان الترتب فى مثل المقام نظرا الى ان مورده ما إذا كان المتزاحمان من الضدين الذين لهما ثالث كى يمكن 
الأمر بأحدهما على تقدير عصيان الأخر مثل الصلاة و الإزالة. أما ما ليس لهما ثالث كالحركة و السكون فلا يجرى فيه الترتب بوجه» 
إذ لا معنى للأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة فإنه من تحصيل الحاصل لرجوعه الى قولكك إذا سكنت فاسكن. 

و مقامنا من هذا القبيل» إذ الأجير مأمور بالخروج عن المسجد ليفى بعقد الإجارة من سفر و نحوه و هو مضاد للمكث الذى هو حقيقة 
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الاعتكاف من غير ثالثء إذ لا-واسطة بين الخروج و المكثء فمرجع الخطاب الترتبى فى المقام الى قولكك إذا لم تخرج أى مكثت 
فى المسجد فامكث و لا محصل له. 

و لكنه مدفوع من وجوه: 

أما أولا-فلأ-ن المأمور به انما هو الوفاء بالعقد الذى هو ضد للاعتكاف و لهما ثالث دون الخروج. نعم هو مقدمة للوفاءء» و لا نقول 
بوجوب المقدمة إلا عقلا لا شرعا كما هو محرر فى الأصول. 

و ثانيا سلمنا الوجوب الغيرى الشرعىء لكن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة. لا الطبيعى على سريانه و إطلاقه كما حققناه فى 
محله. 
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و عليه فالواجب انما هو الخروج المتعقب بالوصول إلى ذى المقدمة من سفر و نحوه الذى هو مورد العقد. و من البديهى وجود 
الواسطة بين هذا الخروج و بين الاعتكاف و هو الخروج لغاية أخرى غير المتعقب بذى المقدمة. 

و ثالثا سلمنا وجوب المقدمة على إطلاقها فكان الخروج مطلقا واجبا بالوجوب الغيرى و لكنه انما يكون مضادا للاعتكاف من غير 
ثالث إذا كان الاعتكاف متقوما بطبيعى المكث و ليس كذلكك,. بل هو متقوم بالمكث ثلاثة أيام و من المعلوم وجود الواسطة بين 
المكث ثلاثا و بين الخروج و هو المكث أقل من الثلاثة أو أكثر فيقال له: أخرج و إلا فامكث ثلاثا. و هذا نظير أن يقال: أسكن و إلا 
تحركك نحو الشرق أو الى الكوفة أو حركة سريعة؛ فان الواسطة موجودةٌ حينئذ و هى الحركة نحو الغرب أو كربلاء أو البطيئة. فالتقييد 
بقيد يخرج الضدين عما لا ثالث لهما الى ما لهما ثالث و هو متحقق فى المقام كما عرفت. 
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واذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه .)١(‏ 


لآ اله كاده الشسقية الذية لهذا #الغباالضوورة! 

و على الجملة فلا ينبغى التأمل فى جريان الترتب فى المقام و إمكان تصحيح الاعتكاف بذلك. 

هذا كله فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا للاعتكاف كما فى السفر و نحوه. و أما مع عدم المنافاة كما لو استؤجر على عمارة 
المسجد أو كنسه ثلاثة أيام أو حفر بثر أو خياطة ثوب أو حياكة فرش و نحو ذلكك مما يمكن إيقاعه فى المسجد فلا إشكال فى 
الصحةُ من غير حاجة الى الاذن» بل هو خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر جدا. 

)١(‏ فيبطل اعتكافها حينئذ بدون إذنه» لا لوجوب الخروج عن المسجد الذى هو مناف للأمر بالاعتكاف المضاد له لما عرفت آنفا من 
إمكان تصحيح الأمر و لو بنحو الترتب. بل لأجل الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون اذن الزوج فيما إذا 
كان منافيا لحقه- دون غير المنافى كالخروج اليسير و لا سيما نهارا لملاقاة أبيها أو أمها أو لزيارة الحرم الشريف و نحو ذلكك- فان 
المستفاد من تلك الأدلةٌ بمقتضى الفهم العرفى ان المحرم ليس هو الخروج بالمعنى المصدرى المتحقق آنا ما اعنى فتح الباب و وضع 
القدم خارج الدار. 

بل الحرام هو الكون خارج البيت و البقاء فى غير هذا المكان. فالمنهى عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافيا لحق الزوج الذى 
هو القدر المتيقن من الأدله. فإذا كان المكث المزبور حراما فكيف يمكن 
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واذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما )١(‏ و اما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و ان كان 


أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج و الولد. 


صرفه فى الاعتكاف؟ فان الحرام لا يكون مصداقا للواجب و المبغوض لا يكاد يكون مقربا فلا يقع عبادة. 

و أما إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الاذن كما لو كان الزوج مقيما معها فى المسجد لكونه مسكنا لهما مثلاء أو اذن 
فى الخروج الى المسجدء أو المكث خارج البيت و لكن نهاها عن عنوان الاعتكاف فلا دليل على البطلان حينئذ بوجه لعدم الدليل 
على وجوب إطاعته فى غير ما يرجع الى حقه. فالنهى حينئذ غير قادح فضلا عن اشتراط الاستيذان. 

نعم لو كان صومها تطوعا و اعتبرنا فى صحةٌ صوم التطوع اذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه و لكن هذا بحث آخر 
غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف كما مرت الإشارة إليه. 
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ثمّ ان هذا كله فى اليومين الأسولين من الاعتكاف. و اما اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاء إذ لاطاعة لمخلوق فى 
معضية الخالق 017 

)١(‏ أما إذا لم يستلزم الإيذاء كما لو لم يكن عن اطلاع منهما بان كانا- مثلا- فى بلد و الولد يعتكف فى بلد آخر فلا اشكال فيه. 

و أما مع الإيذاء فهل يكون باطلا؟ 


./ الوسائل الباب 9ه من أبواب وجوب الحج ح‎ )١( 
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لاريب فى عدم جواز إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما و يكون من شؤونهما كالسب و الهتكك و التعدى و نحو ذلكك. بل ان الإيذاء 
بهذا المعنى حرام بالإضافة الى كل مؤمن. غايته انه فيهما آكد و العقوبة أغلظ و أشد. 

و أما الإيذاء فيما يرجع الى الشخص نفسه بان يعمل فيما يعود الى نفسه و يتصرف فى شأن من شؤونه؛ و لكن يترتب عليه الإيذاء. 
فلا ريب أيضا فى عدم حرمة هذا الإيذاء بالإضافة الى غير الوالدين كمن يفتح حانوتا فى محل يتأذى منه رقيبه لمزاحمته له فى جلب 
المشترى بطبيعةٌ الحال» أو من يعمر دارا و يشيد قصرا يتأذى بذلكك جاره لحسد أو رقابةُ و نحو ذلكك من غير أن يكون من قصده 
الإيذاء و انما هو قاصد للتجارة أو العمارة ليس إلا. فإن هذا جائر بلا اشكال و ان ترثب عليه الايذاء المزبور. 

وهل الحال كذلكك بالإضافة إلى الوالدين أيضاء كما لو أراد الولد أن يتزوج بامرأة و لكن الام تتأذى لعدم تلائم أخلاقها معها 
خصوصا أو عموما أو انه أراد أن يتصدى لتحصيل العلوم الدينية و الأب يتأذى لرغبته فى تحصيل العلوم الحديثة كما يتفق ذلكك فى 
هذه الأزمنة كثيرا. فهل يحرم مثل هذا الإيذاء؟ 

الظاهر العدم كما فى غير الوالدين حسبما عرفت لعدم الدليل على ذلكك بوجه. و انما الواجب المعاشرةٌ الحسنة و المصاحبة بالمعروف 
على ما نطقت به الآيه الكريمة و غيرها مثل ان لا يجادل معهما فى القول و لا يقول لهما أف. و أما ارتكاب عمل عائد إلى شأن من 
شؤون نفسه وان ترتب عليه إيذاؤهما من غير أن يكون ذلك من قصده فلم تثبت حرمته بدليل إذا لا مانع من الاعتكاف و ان ترتب 
عليه ايذاؤهما بالمخالفة 
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الثامن: استدامة اللبث فى المسجد )١(‏ فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به 
60 


للأمر و النهى الصادرين من أحدهما وان كان ذلكك بداعى العطف و الشفقة. نعم تستحب إطاعتهما من باب البر إليهما و الإحسان. و 
حينئذ تقع المزاحمة بين الاستحباب الثابت بهذا العنوان و بين استحباب الاعتكاف فى حد نفسه. فيقدم الأهم منهما و الأرجح. 

و قد عرفت ان الكلا-م فى حكم الاعتكاف من حيث هو. و اما من حيث تضمنه للصوم المندوب و توقفه على الاذن فهو مطلب آخر 
أجنبى عما نحن بصدده. 

)١(‏ فلا يكتفى بطبيعى اللبث كيفما كان. بل لا بد من استمراره و استدامته ثلاث أيام بلا خلاف فيه و لا اشكالء و قد دلت عليه جملة 
المسجد اختيارا الظاهر فى المنع الوضعى أعنى الإرشاد إلى الفساد لا مجرد التكليف كما لا يخفى. 
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و أظهرها الصحيحة الثانية لداود بن سرحان حيث إن السؤال فيها عن حقيقَةُ الاعتكاف و ما ذا يفرضه المعتكن على نفسه لدى النية 
فبين عليه السلام انه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. فيظهر من ذلكك دخله فى ماهية هذه العبادة. 
() أما الجاهل المقصر فلا إشكال فى إلحاقه بالعالم لأنه عامد بعد 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب الاعتكاف ح 2 2# ه. 
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فرض تقصيره فى التعلم. 

و أما القاصر و هو الذى يكون جهله عن عذر كمن أخطأ فى اجتهاده فبنى مثلا على أن الخروج اليسير من المسجد و لو لا لحاجةُ غير 
قادح فى الصحة فخرج و رجع ثم تبدل رأيه و انكشف خطأه؛ فهل يكون هذا أيضا ملحقا بالعالم فى الحكم بالبطلان؟ الظاهر نعم. 

و الوجه فيه ما ذكرناه فى الأصول عند التكلم حول حديث الرفع و ملخصه: ان الحديث بفقراته التسع يوجب التقيبد فى الأدلة الأولية. 
فالجزئية أو الشرطية أو المانعية مرفوعة لدى الجهل بها. و حيث ان هذه الاحكام مما لا تنالها يد الجعل التشريعى استقلالا كما حقق 
فى محله؛ و انما هى مجعولة بتبع جعل منشأ التزاعها و هو تعلق الأمر بالمركب من هذا الشىءء أو المقيد به أو المقيد بعدمه. فلا جرم 
كان رفعها برفع منا شىء انتزاعها. فيقال لدى الشكك فى جزئية السورة مثلا ان شمول الأمر- المتعلق بالمركب- لهذا الجزء مشكوكك 
فهو مرفوع فطبعا لا تكون جزء من الصلاه و حيث ان أصل الأمر بالصلاة معلوم لدينا بالوجدان فلا محالة يكون الواجب هو الباقى من 
الأجزاءء فيحكم بصحتها لأجل العلم المقرون بالأصل المزبور. 

و لكن هذا الرفع مخصوص بحال الجهل و مراعى ببقاء هذه الحالة لأن الحكومة حكومة ظاهرية و الا فالواقع باق على حاله؛ و لا تغير 
ولا تبدل فيه بتاتا. و من هنا يحسن الاحتياط فى ظرف الجهل. و الا فمع الانقلاب لا معنى للاحتياط كما لا يخفى. 

و عليه فمع اتكشاف الخلاف و ارتفاع الجهل لا مناص من الإعادة إذ الاجتزاء بالناقص عن الكامل يحتاج الى الدليل و لا دليل إلا فى 
خصوص الصلاةً فيما عدا الأركان بمقتضى حديث لا تعاد. و حيث لم 
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واما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل و كذا لو خرج لضرورة .)١(‏ 


يرد مثل هذا الدليل فى الاعتكاف كان اللازم الحكم بالفساد لدى انكشاف الخلاف. فلو اعتكف و لم يستدم اللبث جهلا و ان كان 
عن قصور بطل و وجبت الإعادةٌ لو كان الاعتكاف واجبا بإجارةٌ أو نذر و نحوهما عملا بإطلاق الأدلةُ. 

هذا مع انا ذكرنا فى الأصول عند التكلم حول الحديث- حديث رفع التسعة- أن سنده ضعيف نظرا الى ان الصدوق يرويه عن شيخه 
احمد بن محمد بن يحيى و لم يوثق, و مجرد الشيخوخة و روايته عنه كثيرا لا تقتضى التوثيق كما مر غير مرة» فإنه يروى عن الثقة و 
الضعيفء لان دأبه الرواية عن كل من سمع منه الحديثء و لم يلتزم بان لا يروى إلا عن الثقة. 

نعم فى بعض نسخ الخصال رواية هذا الحديث عن محمد بن احمد ابن يحيى الذى هو من الثقات» و لكن هذا الرجل من مشايخ 
الكلينى ولا يمكن ان يروى عنه الصدوق لاختلاف الطبقة و انما يروى هو عن ابنه احمد بن محمد بن احمد بن يحيى الذى عرفت 
انه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزماء أو فيها تقديم و تأخير. و الصحيح ما فى الفقيه كما عرفت. 

(1:- قد عرفت حكم الخروج جهلا. 
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و اما الخروج اضطرارا لضرورةٌ دعته اليه فلا إشكال فى عدم قدحه فى الصحة كما دلت عليه النصوص المعتبرة و الصحاح المتعددة 
التى منها صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام فيها: لآ تخرج من المسجد 
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إلا لحاجة لا بد منها »١١‏ و نحوها غيرها. و هل يعتبر فى الحاجةٌ بلوغها حد الضرورة و اللابديهُ كما هو ظاهر هذه الصحيحة أو أن 
الأمر أوسع من ذلكك؟ سيأتى الكلام عليه عند تعرض الماتن. 

و على اى حال فالحاجة الملحة أعنى الاضطرار هو القدر المتيقن من تلكك الأدلة» فلا ريب فى جواز الخروج لذلك. 

واما الخروج اكراها فلا ريب أيضا فى جوازه لا لحديث رفع الإكراه و ان ورد فى رواية أخرى بسند صحيح كما سنذكره فى رفع 
النسيان: بل لأجل ان الأكراه من مصاديق الأضطرار حقيقة»غايعه ان الضرورة فى مورده تشأث من توعيد الغير لا من الأمور الشارجية 
كما فى سائر موارد الاضطرارء و لا فرق بين المنشأين فيما هو المناط فى صدق الاضطرار عرفاء فكما يصدق الاضطرار و الحاجةٌ الى 
الخروج التى لا بد منها فيما لو كان له مال خارج المسجد فى معرض الحرق أو الغرق كذلكك يصدق مع توعيد الغير بالإحراق أو 
الإغراق لو لم يخرج و عليه فتشمله الأدلة المتقدمة الواردة فى صورة الاضطرار الى الخروج و اما الخروج نسيانا فالمشهور عدم قدحه 
أيضا. بل فى الجواهر عدم الخلاف فيه. 

و يستدل له تارة بانصراف دليل النهى عن الخروج عن مثله حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيار و التفات. و فيه ما لا يخفى فإن الناسى 
يصدر عنه الفعل عن ارادة و خسان غايعه انه مسهد الى التسياث فلا فرق بيته وبين ها يضدر عن الملتفت فى ان كلا متهما مشمول 
للإطلاق. فالانصراف ممنوع جدا. 


و اخرى بحديث رفع النسيان الوارد بسند صحيح بدعوى ان معنى 
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رفعه فرض الفعل الصادر عن الناسى فى حكم العدم؛ و كأنه لم يكن و مرجع هذا الرفع فى عالم التشريع الى رفع الحكم المتعلق به لو 
لا النسيان. و عليه فالخروج الصادر عن المعتكف نسيانا فى حكم العدم اى لا يترتب عليه أثره و هو البطلان» فاذا كان البطلان مرفوعا 
بمقتضى الحديث صح الاعتكاف بطبيعة الحال. و بمثل هذا البيان يقال فى صورة الإكراه أيضا. 

و يندفع بأن الصحة و البطلان بالإضافة إلى الواقعيات من الأحكام العقلية التى لا تكاد تنالها بد الجعل التشريعى لا وضعا ولا رفعا إذ 
هما من الأمور التكوينية المنتزعة من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها فلا معنى لرفع البطلان بحديث النسيان. 

و عليه فلا بد وان يكون المرفوع إما مانعية الخروج الصادر نسيانا أو جزئية اللبث فى المسجد حال الخروج المستند الى النسيان حيث 
ان الواجب هو مجموع اللبشات و المكثات على سبيل الارتباط من أول اليوم الأول إلى آخر اليوم الثالث. فتكون الجزئية مرفوعة عن 
بعضها فى بعض الأحوال. فالذى يعقل من رفع الأثر أحد هذين. 

و حيث ان الجزئية و المانعية كالشرطية من الأحكام الوضعية التى لا تكون مستقلة بالجعل الا بتبع منشأ الانتزاع وضعا و رفعا كما 
تقدمت الإشارة إليه. فمعنى تعلق الرفع بهذه الأ-مور تعلقه بمناشئ انتزاعها فرفع الجزئي عن اللبث مرجعه الى رفع الأ-مر المتعلق 
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بالمركب منه. كما ان معنى رفع المانعية عن الخروج رفع الأمر المتعلق بالمقيد بعدمه. 

و عليه فاذا كان هذا الأمر مرفوعا فبأى دليل يثبت تعلق الأمر بالباقى ليحكم بصحته بعد ان لم يكن شأن الحديث الا الرفع دون الوضع. 
ولايقاس ذلك بما تقدم فى الجهل ضرورة ان الجاهل بوجوب 
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عقلا أو شرعا أو عادهً كقضاء الحاجهٌ من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلكك )١(‏ 


الأكثر يعلم إجمالا بتعلق التكليف بالجامع بينه و بين الأقل؛ و لذا يستحق العقاب لو ترك الكل لمخالفته التكليف المعلوم له 
بالوجدان. 

فوجوب الأقل لا بشرط وجدانى؛ و صحة الباقى و تعلق الأمر به ثابت بالعلم لا بالأصل و انما ينفى به الزائد المشكوكك فيه. و اما فى 
المقام فليس للناسى مثل هذا العلم كما لا يخفى. 

و على الجملة لا يترتب على النسيان ما عدا المعذورية فى تركك الجزء أو الإتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع و اما صحة الباقى 
ليجتزى به عن الواقع لدى تبدله بالذكر فلا يمكن إثباتها بدليل» وان نسب ذلك الى المشهور حسبما مر. بل الأقوى البطلان. فلو اتفق 
مثل ذلكك فى اعتكاف واجب اما بإجارة أو نذر و نحوهما وجبت الإعادة كما تجب هى أو القضاء لو اتفق ذلكك فى الصلاة فيما إذا 
كاز المتسى هق الأركان: 

(1:- قد عرفت جواز الخروج للضرورة لتقييد الحاجةٌ باللابدية فى صحيحة الحلبى و صحيحتى داود بن سرحان .0١١‏ 

نعم صحيحة عبد الله بن سنان مطلقةُ قال عليه السلام فيها: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا فى حاجة 0 فتشمل الحاجة البالغة 
حد الضرورةٌ و ما دونهاء الا انه لا بد من حملها على ذلكك جمعا و رعايةٌ لصناعة الإطلاق و التقييد. 

ولافرق بمقتضى الإطلاق بين ما إذا كانت الضرورة و اللابدية عقلية 
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كما لو مرض فتوقف علاجه على الخروج أو شرعية كقضاء الحاجة لحرمة تلويث المسجد و كالاغتسال بناء على عدم جوازه فيه» أو 
عرفية بحيث يعد فى نظر العرف من الضروريات» كما لو قدم ضيف كريم أو ذو منصب رفيع لا بد من الخروج عن المسجد لملاقاته. 
و على الجمله ففى موارد صدق الضرورة على إطلاقها لا شكك فى جواز الخروج بمقتضى هذه النصوص. و فيما عداها لا يجوز إلا إذا 
قام الدليل عليه بالخصوص >عيادة المريضء أو الخروج الجنازة تشييعا أو تجهيزا من كفن أو دفن أو تغسيل أو صلاه بمقتضى إطلاق 
النص الدال عليه و هو صحيح الحلبى» و كذا صحيح ابن سنان الذى تضمن جواز الخروج للجمعة أيضا. ففى هذه الموارد المنصوصة 
يجوز الخروج و إن لم يكن من مصاديق الضرورة. 

و اما التعدى عن ذلكك الى كل مورد كان الخروج راجحا شرعا كمشايعة المؤمن و نحو ذلكك, فهو وان ذكره غير واحد لكنه يتوقف 
على تحصيل المناط القطعى كى تحمل تلكك الموارد المنصوصة على المثالية لكل أمر راجح فان تحصل هذا المناط لأحد فهوء و الا 
كما هو الصحيح إذ لا سبيل لنا إلى الإحاطةٌ بالمناطات الواقعية للأحكام الشرعية» فالتعدى حينئذ فى غاية الإشكال. 
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هذا و ربما يستدل لجواز الخروج عن المسجد لقضاء حاجة المؤمن بما رواه الصدوق بإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا 
عند الحسن بن على عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) ان فلانا له على مال و يريد ان يحبسنى» 
فقال و الله ما عندى مال فأقضى عنككء قال: فكلمه؛ قال: فلبس عليه السلام نعله فقلت له: يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافكك؟ فقال 
له: لم 
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انس و لكنى سمعت أبى يحدث عن جدى رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: من سعى فى حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز 
وجل تسعهٌ آلاف سنةٌ صائما نهاره قائما ليله .)١١‏ 

ولكنها مخدوشة سندا و دلالة. 

اما الأول فلأن ميمونا نفسه و ان كان ممدوحا و هو من أصحاب على عليه السلام الا ان طريق الصدوق اليه مشتمل على عده من 
الضعاف فهى ضعيفةٌ السند جدا. 

و اما الثانى فلعدم دلالتها على خروجه عليه السلام باقيا على اعتكافه و لعله عليه السلام عدل عنه و تركه للاشتغال بالأهم؛ و لم يفرض 
فيها ان ذلكك كان فى اليوم الثالث كى لا يجوز النقض فلعله كان فى اليومين الأسولين» و هى قضيهُ فى واقعة؛ فلا معنى للتمسكك 
بالاطلاق من هذه الجههُ كما هو ظاهرء و العمدةٌ ما عرفت من ضعف السند. 

فتحصل انه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة و ان كانت راجحة دنيا أو دينا. بل لا بد من الاقتصار على مورد قيام النص 
حسبما عرفت. 

ثم ان كل مورد حكمنا فيه بجواز الخروج لا بد من الاقتصار فيه على المقدار الذى لا يزول معه عنوان الاعتكاف بان يكون زمانه 
يسيرا كربع ساعة أو نصف ساعة مثلا. و اما المكث الطويل خارج المسجد كما لو خرج لمحاكمة فاستوعب تمام النهار فضلا عما لو 
استوعب تمام الأيام الثلاثة لضرورة دعته للخروج بعد ساعةٌ من اعتكافه مثلاء فلا ينبغى التأمل فى البطلان حينئذ للزوم صدق العنوان و 
بقائه فى الحكم بالصحة كما هو ظاهر و المفروض انتفاؤه. 
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من دون تلويث وان كان أحوط‎ )١( ولا يجب الاغتسال فى المسجد و ان أمكن‎ 


ثم ان القادح فى الصحة انما هو الخروج الاختيارى دون ما لا يستند الى الاختيار كما لو أخذ و جر عن المسجد أو مشى فى نومه و 
خرج عن المسجد كما ربما يتفق لبعض الأشخاص لانصراف النصوص عن ذلككء فإنها ظاهرة و لا سيما بملاحظة استثناء الحاجة فى 
الخروج الاختيارى فإن النهى عن الخروج فى هذه النصوص وان لم يتضمن التكليف إلا فى اليوم الثالث و انما هو إرشاد إلى الفساد. 
الاان المنسبق منها بحكم الانصراف ان المفسد انما هو الخروج المستند إلى الإرادة و الاختيار كما لا يخفى. 

و أوضح من الكل الصحيحة الثانية لداود بن سرحان حيث سأل الإمام عليه السلام عما يفرضه على نفسه لدى التصدى للاعتكاف 
فأجاب عليه السلام بقوله: لا تخرج. إلخ فإن من الواضح ان افتراض الإنسان و التزامه لا يكاد يتعلق إلا بالأمر الاختيارى. و قد أقره 
عليه السلام على ذلك. فيكشف هذا عن ان المراد بالخروج فى الجواب هو الاختيارى منه؛ فغير الاختيارى لا مانع منه الا إذا بلغ حدا 
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زال معه عنوان الاعتكاف كما مرت الإشارة إليه آنفا. 

(: قد يفرض الاغتسال عن حدث يجوز معه المكث فى المسجد كمس الميت»ء و اخرى عما لا يجوز كالجنابة. 

اما الأول فلا ينبغى الإشكال فى جوازه فى المسجد فيما إذا لم يستلزم مهانة أو هتكا للحرمة؛ كما لو كان هناكك حوض فاغتسل فيه 
أو ظرف تجتمع فيه الغسالة ثم تطرح خارج المسجد. بل لا يبعد تعينه حينئذ لعدم ضرورة تدعوه الى الخروج بعد إمكان الاغتسال فى 
المسجد 
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من غيرااى محذون كما هو البحال فى الوضوء أو الغسل المثدوبه و لا ريت ان هذا هو الأحوط. 

و اما الثانى فلا شكك فى وجوب الخروج فيما إذا استلزم التلويث» فان ذلكك من موارد الضرورة الشرعية كما هو ظاهر. 

و اما إذا لم يستلزم» فإن أمكن الاغتسال حال الخروج من غير ان يستلزم مكثا زائدا على زمان الخروجء كما لو فرض ان زمانه دقيقتان 
و زمان الغسل أيضا دقيقتان أو أقل فالظاهر انه لا ينبغى التأمل فى جواز الاغتسال ماشيا حاله الخروجء بل لا حاجةٌ حينئذ إلى المشىء 
فيجوز واقفا أيضاء لأن ذلك انما وجب عليه مقدمة للخروج كى يغتسل خارج المسجد و لا يبقى فيه جنباء و المفروض ارتفاع الجنابة 
و حصول الاغتسال قبل تحقق الخروج. فلا مقتضى لوجوبه و لا خصوصية للمشى فى ذلكك بعد فرض اتحاد زمانه مع المكث و لزوم 
كونه باقيا فى المسجد خلال الدقيقتين مثلاء سواء أ كان ماشيا أم واقفا. 

و على الجملهُ ففى هذه الصورة لا موجب للاغتسال خارج المسجد فيجوز فيه. بل لعله يجب رعاية لاستدامة المكث بعد عدم ضرورة 
فى الخروجء و لم يكن الخروج لأجل الغسل منصوصا ليتمسكك بإطلاءق الدليل. فعدم الجواز حينئذ لو لم يكن أقوى فلا ريب انه 
أحوط. 

و اما إذا لم يمكن الاغتسال حال الخروج. أو كان زمانه أكثر من الزمان الذى يستوعبه نفس الخروج بان كان أكثر من الدقيقتين فى 
المثال المزبور فالمتعين حينئذ الغسل خارج المسجد حذرا من اللبث المحرم و كان ذلكك من موارد الضرورة الشرعية المسوغة 
للخروج كما تقدم. 

فالظاهر هو التفصيل بين إمكان الاغتسال فى المسجد فى زمان لا يكون أكثر من زمان الخروج و عدمه. ففى الأول يغتسل فى المسجد 
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و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض اجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما .)١(‏ 


[مسائل فى الاعتكاف] 
[ (مسألة -:)١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 
(مسألة -:)١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل و ان تاب بعد ذلكك (؟) إذا كان ذلكك فى أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط. 


(1:- كما لو اخرج يده عن المسجد لاستلام شىء»؛ أو رأسه من الروشن أو الجناح و نحوهما لرؤية الهلال أو الشفق أو غاية أخرى و 
ان كانت غير ضرورية لصدق المكث فى المسجد بعد كون معظم البدن فيه الذى هو المناط فى تحقق البقاء المتقوم به الاعتكاف 
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كما هو ظاهر جدا. 

(1):- و قلنا بقبول توبته فيما بينه و بين الله وان أجريت عليه الاحكام ظاهرا من البينونة و التقسيم و القتل كما فى الفطرى أو فرض 
الكلام فى الملى الذى تقبل توبته بلا اشكال. و على اى حال فلا ريب فى بطلان اعتكافه. 

اما إذا كان الارتداد فى النهار فلوجوه: 

أحدها ان الارتداد مانع عن صحة الصوم لا-شتراطه حدوثا و بقاءا بالايمان فضلا عن الإسلام كما مر فى محله» فاذا بطل بطل 
الاعتكاف أيضا لتقومه به. 

الثانى: ان الكافر يحرم عليه اللبث فى المسجد و يجب إخراجه منه إجماعا و ان كانت الآيهٌ الشريفة خاصة بالمشركين و بمسجد 
الحرام لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف فاذا كان المكث فى 
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[ (مسألة -:)١‏ لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره] 


(مسألة ؟):- لا يجوز العدول بالنيةُ من اعتكاف الى غيره )١(‏ و ان اتحدا فى الوجوب و الندب و لا عن نيابهٌ ميت الى آخر أو الى حى 
أو عن نيابةُ غيره الى نفسه أو العكس. 


هذا الجزء من الاعتكاف (اعنى حالة الارتداد) حراما فكيف يقع مصداقا الواجبء و هل يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى .)١١‏ 
الثالث ان الاعتكاف عبادةٌ و لا تصح العبادهً من الكافر لاشتراطها بالإسلام بل بالايمان كما نطقت به النصوص مضافا الى عدم تمشى 
قصد القربه منه. و على الجملة فيبطل الاعتكاف بالارتداد. لأجل هذه الوجوه الثلاثة. 

وامالو كان الارتداد فى الليل فيبتنى البطلا-ن على دخول الليلتين المتوسطتين فى الاعتكاف و خروجهما عنه. و حيث انا استظهرنا 
الدخول لظهور الدليل فى الاتصال و الاستمرار فعليه يتجه البطلان بالارتداد استنادا الى الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدمة 
لعدم جريان الأول كما هو ظاهرء و لعل خلاف الشيخ حيث منع (قده) عن البطلان بالارتداد محمول على ما لو كان فى الليل بناء على 
مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف. 

)١(‏ سواء أ كانا واجبين أم مستحبين أم مختلفين» عن نفسه أو عن غيره أو بالاختلاف كل ذلكك لأجل أن العدول بالنية خلاف الأصل 
لا يمكن المصير اليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. 


)١(‏ هذا انما يتجه على المسلكك المشهور من كون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول لا على مسلكه دام ظله من إنكار ذلكك على ان 
وجوب إخراج غير المشركك من مطلق المسجد مبنى عنده دام ظله على الاحتياط. 
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و الوجه فيه ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة اجزاء كالصلاه و كالاعتكاف المؤلف من المكث فى الأيام الثلاثة ينحل لدى الدقة 
الى أوامر ضمنيةُ متعلفة بتلكك الاجزاء. و حيث انها ارتباطية حسب الفرض فلا جرم كان كل أمر مشروطا بشرط متأخر أو متقدم أو 
بهما معاء فالأسمر بالتكبير مشروط بنحو الشرط المتأخر بملحوقيته بالقراءة و الركوع الى آخر الصلاة» كما ان الأمر بالركوع مشروط 


يكونه ملحوقا بالسجود و مسبوقا بالقراءة» و الأسمر بالسلام مشروط بمسبوقيته بما تقدم من الاجزاء؛ فاتصاف كل واحد من اجزاء 
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المركب بالجزئية لذلكك المركب مشروط بالانضمام لسائر أجزاء هذا المركب اما بنحو الشرط المتأخر كالجزء الأول؛ أو المتقدم 
كالنهء الأخين أو بهمامعا كما قينا يما من الاجزان فان هذا من شوو فرض الأرقاطة الماتحوظة بعيا كثالا يخ 

و عليه فلو عدل فى الأثناء فأتى بالركوع مثلا عن صلاه أخرى لم يقع جزءا لا من المعدول عنه لعدم الملحوقية بما هو من اجزاء هذا 
المركب و لا من المعدول اليه لعدم المسبوقية كذلك. 

و من هنا كان العدول بالنية على خلا-ف القاعدة؛ إذ النصف مثلا من عملين لا يكون عملا واحدا إلا إذا قام الدليل الخاص على 
الاجتزاء به كما ثبت فى العدول عن الحاضرة إلى الفائتة» أو اللاحقهٌ إلى السابقة» أو الفريضة إلى النافلهُ فيما لو أقيمت الجماعة على 
تفصيل مذكور فى محالهاء و حيث لم يقم مثل ذلكك الدليل فى المقام إذا لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر مطلقاء فلو اعتكف 
ندبا لم يسغ له العدول الى اعتكاف آخر مندوب أو واجب بنذر أو إجارة عن حى أو ميتء أو لو كان أجيرا عن احد لا يجوز العدول 
عنه الى ما كان 
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(مسألة ”): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد )١(‏ نعم يجوز ذلكك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه الى 


متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين 


أجيرا عن غيره أو الى الاعتكاف عن نفسه و هكذا. 

)١(‏ فإن النيابة فى نفسها على خلاف القاعدة؛ إذ كيف يكون فعل احد موجبا لسقوط ذمة الغير عما اشتغلت به و يعتبر وقوعه عنه 
اللهم إلا إذا قام الدليل على المشروعية فيقتصر حينئذ على مورد قيام الدليل و قد ثبتت المشروعية بالأدلة لخاصة عن الأموات بل 
الإحياء أيضا فى بعض الموارد كالحج المندوبء كما تقدمت الإشارة إليها فى قضاء الصلوات و بحث النيابة عن الأموات, و المتيقن 
من تلك الأدلةٌ انما هى النيابةُ عن شخص واحد. و اما الزائد عليه فيحتاج الى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراكك و قد قام 
الدليل عليه فى باب الزيارات» و فى الحج المندوب فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص و لم يثبت فيما عداهماء و مقنضى 
الأصل عدم المشروعية فمجرد عدم الدليل كاف فى الحكم بالعدم استنادا الى الأصل. 

نعم قد يتوهم الجواز مما ورد فى بعض اخبار تشريع النيابة فى العبادة من قول الصادق عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار: 

«. يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما .0١١‏ 

و لكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفى إرادُ كل منهما على سبيل الانفراد و بنحو الانحلال و الاستغراق لا جمعا لتدل على جواز 
التشريكك 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب الاحتضار ح‎ )١( 
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[ (مسألة ©): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأجله] 


(مسألة *): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأ-جله )١(‏ بل يعتبر فيه ان يكون صائما أى صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون 
الصوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر و نحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك ان يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلكك 
الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذى يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس 
بالاعتكاف المنذور مطلقا فى الصوم المندوب الذى يجوز له قطعه فان لم يقطعه تمّ اعتكافه و ان قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف. 
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فى الفعل الواحد كما هو الحال فى استعمالاتنا فى العرف الحاضر. فلو قلنا لأحد صل عن والديكك أو صم عنهماء لا نريد به العموم 
المجموعى أبداء بل المراد عن كل منهما مستقلا. 

إذا لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحدء و المرجع أصالة عدم المشروعية كما عرفت. 

نعم لا بأس بالاتيان به رجاءء كما انه لا إشكال فى جواز ذلكك بعنوان إهداء الثواب لا النيابة كما نبه عليه فى المتن. 

(1:- حقيقة الاعتكاف كما دلت عليه صحيحة ابن سرحان ١١‏ عبارة عن نفس اللبث و العكوف. و اما الصوم فهو خارج عن الحقيقة 
وانما هو شرط فى الصحة فهو من قبيل المقدمات المقارنة» نظير 


." الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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الظهارة و البعرو الاشضبال بالاضافة إلى الصاذكة: 

و عليه فان أنكرنا وجوب المقدمة إلا-عقلا-من باب اللابدية كما هو الصحيح فواضح ان الصوم لم يتصف بالوجوب من أجل 
الاعتكاف بل هو باق على حكمه الثابت له فى حد نفسه من الاستحباب أو الوجوب الأصلى كصوم رمضانء أو العرضى كما فى النذر 
أو الاستيجار و نحو ذلكك. و لا يحكم العقل إلا بالإتيان بطبيعى الصوم تحصيلا للشرط و تحقيقا لما لا يتم الواجب الا به بأى عنوان 
كان بعد ان لم يؤخذ فى دليل الاشتراط عنوان خاص بمقتضى الإطلاق. 

و اما إذا بنينا على وجوب المقدمة شرعا فالأمر كذلك أيضاء لأن هذا وجوب غيرىء و الأمر الغيرى المقدمى توصلى لا تعبدىء فلا 
يجب قصد الأمر الناشئ من قبل الاعتكاف ليجب الصوم من اجله و مناط العبادية شىء آخر غير هذا الأمر و هو الأمر النفسى العبادى 
المتعلق بالصوم اما الاستحبابى أو الوجوبى فحال الأمر بالصوم هنا حال الأمر المقدمى المتعلق بالطهارات التى تكون مناط عباديتها 
الأوامر النفسيةٌ المتعلقة بذواتها كما حققناه فى الأصول. 

و عليه فلا يزيد الالتزام بوجوب المقدمة شرعا على إنكارها فى عدم وجوب قصد الصوم لأجل الاعتكاف على التقديرين» بل اللازم 
انما هو الإتيان بطبيعى الصوم و هو الشرط فى الصحة؛ أى الصوم الأ-عم من كونه له أو بعنوان آخر ندبى أو وجوبى أصلى كشهر 
رمضانء أو عرضى من نذر و نحوه. 

و الروايات الحاكية لاعتكاف النبى صلى الله عليه و آله فى العشر الأواخر من شهر رمضان دالة عليه بوضوح كما لا يخفى. 
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[ (مسألة 0): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] 


(مسألة 0): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين )١(‏ و مع تمامهما يجب الثالث و أما المنذور فان كان معينا فلا يجوز 
قطعه مطلقا و الا فكالمندوب. 


و يتفرع على ذلك ما سيذكره (قده) فى المسألةُ السادسة من انه لو نذر الاعتكاف اما مطلقا أو فى أيام معينة و كان عليه صوم واجب 
لنذر أو استيجار و نحوهما جاز له الصوم فى تلكك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة لما عرفت من ان الشرط فى الصحة انما هو جامع 
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الصوم المنطبق على ما كان واجبا بالنذر و نحوه؛ اللهم الا ان يكون نذر اعتكافه مقيدا بان يصوم لأجله فإنه لم يجز حينئذ ان يصوم 
عن غيره من نذر و نحوه لكونه مخالفا لنذره كما هو ظاهر جدا. 

(0:- فصل (قده) فى الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع و رفع اليد و بين اليوم الثالث؛ فلا يجوز بل يجب المضى 
والحق (قده) به المنذور ان كان مطلقا دون المعين فإنه لا يجوز قطعه مطلقا حذرا من مخالفةٌ النذر. 

وقد ذهب الى هذا التفصيل جماعة من الأصحابء و هناك قولان آخران: 

أحدهما ما نسب الى الشيخ و الحلبى و ابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقا. و بإزائه القول الآدخر المنسوب الى السيد و الحلى و 
العلامة من الجواز مطلقا حتى فى اليوم الأخير. 

و كدان لتك الأول ألمت عدم لسراو طارقا ار انول على عرمة شلال لفق تند كان ١1‏ الطل الك بوالتيوان علدنا 
أشار إلبه شبخنا الأنصارى (قده) من ان الآيةٌ المباركة 
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أجنبيه عما نحن فيه من رفع اليد أثناء العمل» بل هى ناظرة إلى حكم ما بعد الفراغ عن العمل» كما قد تقتضيه هيئهُ باب الافعال فإن 

الابطال يستدعى فرض وجود عمل صحيح مفروغ عنه ليعرضه هذا الوصفء فمفادها حرمة الإتيان بعد العمل بما يوجب إبطاله» أى 
ع و مر رلا م 7 6 

زوال أثره و حبط ثوابه فيتحد مفادها مع قوله تعالى (لا تُتَطِلُوا ص حَقاتَكعْ بِالْمَنٌ وَالأذ') فلا دلالة فيها بوجه على لزوم إتمام العمل و 

كقضاء شهر رمضان الموسع و النذر المطلق و نحوهما. 

و اخرى و هى أوجه من الا-ولى بما دل على وجوب الكفارة لو جامع خلال الثلاثة فإنها تدل بالالتزام على حرمة القطع, إذ لا معنى 

للتكفير عن أمر مباح. 

و يدفعه أولا ان الكفارة و ان كانت ثابتة كما تقدم و سيأتى ان شاء اللّهِ الا انها لا تستلزم الحرمة بوجه كما فى كفارة التأخير الى ان 

ضاق الوقت عن قضاء شهر رمضان بحلول السنةٌ الجديدة فإنه جائز على الأقوى و ان وجب الفداءء و كما فى التكفير عن جملهٌ من 

تروكك الإحرام فيما لو اضطر الى ارتكابها. 

و ثانيا سلمنا الملازمة الا ان غايتها التلازم بين الكفارة و بين حرمة حصة خاصة من الابطال و القطع اعنى الابطال بموجب الكفارة و 

هو الجماع لا مطلق الابطال و لو بشىء آخر كالخروج عن المسجد عمدا لا لحاجة إذ لا مقتضى للملازمة بين وجوب التكفير و بين 

حرمة طبيعى القطع على إطلاقه و سريانه كما هو أوضح من ان يخفى. 
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و يستدل للقول الآخر بان انقلاب النقل الى الفرض على خلاف القاعدة فيرجع الى أصالة البراءة عن الوجوب فى تمام الثلاثة من غير 
فرق بين الأخير و الأولين. 

و فيه ان هذا وجيه لو لا قيام الدليل على التفصيل و الأصل حجة حيث لا دليل على الخلاف. و معه لا تصل النوبة اليه. 

وقد دلت صحيحة ابن مسلم صريحا على الوجوب فى اليوم الثالث فقد روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما و لم 
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يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام .01١‏ 
و المراد بالاشتراط التعيين على نفسه بنذر و شبهه لا كالاشتراط عند نيه الإحرام فى الحج كما لا يخفى. و الا لم تنجه الشرطية الاولى 
و ذلكك لجواز الخروج سواء اشترط- بذاكك المعنى- أم لا. 

و كيفما كان فهذه الروايٌ صحيحةٌ السند واضحة الدلالهٌ و قد افتى بمضمونها جماعة من الأصحاب فليست بمهجورة؛ و معها لا تصل 
النوبة إلى الرجوع الى أصالة البراءة فلا مناص من الأخذ بهاء و من ذلكك كله يظهر لكك صحة التفصيل المذكور فى المتن. 

ثم ان هذه الرواية رواها فى الكافى بإسناده عن ابن محبوب عن أبى أيوبء و رواها الشيخ بإسناده عن الحسن عن أبى أيوب و هما 
الوسائل (الطبعة الأخيرة) من ذكر كلمة (الحسين) بدل (الحسن) غلط من النساخ أو اشتباه منه (قده). 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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[ (مسألة 2): لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] 


(مسألة ©): لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة )١(‏ و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له ان يصوم فى تلكك الأيام وفاء 
عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف فى أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة. 


[ (مسألة 17): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] 


(مسألة 07: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره (؟) و ان لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين. 


و كيفما كان فالرواية صحيحة بكلا الطريقين» فان طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال و ان كان ضعيفا فى نفسه إلا أنا صححناه 
بوجه آخر و هو صحة طريق النجاشى اليه مع وحدة الشيخ كما مرت الإشارة إليه مرارا. 

-:)١(‏ قد ظهر الحال فيها مما قدمناه فى المسألهُ الرابعة فلاحظ. 

(7):- لا يخفى ان الاعتكاف متقوم بمجرد اللبث و العكوف و هو بنفسه عبادة ولا يعتبر فيه قصد غَايةُ أخرى كما مرت الإشارة إليه 
فى صدر الكتاب. 

نعم الاعتكاف المعهود عند المتشرعة المحكوم بأحكام خاصة يشترط فى صحته ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام» و لذا كان له الفسخ و 
رفع اليد فى اليومين الأولين دون اليوم الثالث كما مر آنفا. 

و عليه فلو نذر الاعتكاف يوما أو يومين فقد ذكر الماتن (قده) انه ان كان مقيدا بعدم الزيادة بأن كان ملحوظا بشرط لا بطل نذره 
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وان لم يقيد, اى كان مطلقا و ملحوظا بنحو اللابشرط صح نذره و وجب التتميم ثلاثاء إذ لا وجه للبطلان بعد ان كان المطلق قابلا 
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للانطباق على الفرد الصحيح. 

وهذا نظير ما لو نذران يتصدق على إنسان فإنه بإطلاقه يشمل من فيه الرجحان كالعبد الصالح و من يكون التصدق عليه مرجوحا 
كالمشركك أو الضال المضل المبتدع الذى لا يكون النذر منعقدا بالإضافة اليه إلا أنه يكفى فى صحة النذر على المطلق اشتمال بعض 
افراده على الرجحان فينزل الإطلاق عليه. 

و ماافاده (قده) مطابق لما ذكره جماعة من الأصحاب الا ان الحكم بالبطلان فى الفرض الأول على إطلاقه قابل للمناقشة» بل لها 
مجال واسعء فإنه إنما يتجه لو كان متعلق النذر الاعتكاف المعهود المحكوم بالأحكام الخاصة من الا-شتراط بالصوم؛ و كونه فى 
المسجد الجامع و عدم كونه أقل من الثلاثة» و عدم جواز البيع و الشراء و نحو ذلكك مما تقدم بعضها و يأتى جملة منها. 

و بالجملة لو كان مراد الناذر الاعتكاف المجعول المصطلح عليه فى لسان الشرع الذى كان يفعله رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
العشر الأواخر من شهر رمضان المحكوم بالأحكام المزبورة تم ما ذكر. 

و اما لو أراد به مجرد العكوف فى المسجد و البقاء و لو ساعة فضلا عن يوم أو يومين فالظاهر صحته حيث انه بنفسه عبادة راجحة. 
كما يستفاد ذلك مما ورد من انه يستحب ان يكون الشخص أول داخل فى المسجد و آخر خارج عنه حيث دل على ان مجرد 
المكث و الكينونة فيه أمر مرغوب فيه عند الشارع؛ و لذا حث على الازدياد و اطالة المكث 
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[ (مسألة 4):- لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] 


(مسألة 8):- لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله )١(‏ و لا يجب عليه قضاؤه (1) لعدم انعقاد 
نذره لكنه أحوط. 


فإذا كان هذا راجحا و لا سيما إذا انضمت إليه عبادة اخرى من صلاة أو ذكر أو قرآن و نحو ذلكك فلا نرى اى مانع من انعقاد هذا 
النذر و صحته بعد ان لم يعتبر فيه اى شىء ما عدا الرجحان المتحقق فى المقام جزما حسبما عرفت. 

نعم لا يكون هذا الاعتكاف محكوما بتلكك الاحكام فيجوز بلا صوم و فى مطلق المسجد و مع البيع و الشراء بل و فى الليل و نحو 
ذلك حسبما يفترضه الناذر على نفسه المستلزم لوجوب العمل على طبقه فيصح نذره ولا يجب تتميمه ثلاثا كما لعله ظاهر جدا. 
(01:- سواء أعلم به بعد صوم اليومين الأولين أم قبله» إذ بعد ان كان الاعتكاف مشروطا بالصوم و لا يشرع الصوم يوم العيد فلا جرم 
كانت تلك المصادفة كاشفة عن عدم انعقاد النذر لعدم مشروعية متعلقه كما هو ظاهر. 

(1:- إذ هو تابع لعنوان الفوت» و حيث لم يتعلق به التكليف من أصله لعدم انعقاد نذره فلم يفت عنه شىء بتاتا حتى شأنا و اقتضاء 
لوجود مانع عن الفعلية كما فى الحائض و المريض و نحوهما فلا موضوع للقضاء هنا ابدا حتى بناء على صحة الاستدلال لإثبات 
القضاء فى كل فريضة بقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) و الإغماض عما فيه من الخدش سندا و دلالة لما عرفت 
من ان موضوعه الفوت غير المتحقق فى المقام بوجه. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم 27 ص: 7/8 


[ (مسألة 8): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد] 
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عليه ضم يومين آخرين. 


نعم ذكر الماتن (قدس سره) ان القضاء أحوطء و يكفى فى وجهه مجرد تطرق الاحتمال واقعا و ان لم يساعد عليه الدليل ظاهرا. 
كيف و قد ثبت القضاء فى نظير المقام و هو الصوم المنذور المصادف للعيدء فإنه يجب قضاؤه بمقتضى صحيحة على بن مهزيار: 
رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه 
صوم ذلكك اليوم أو قضاؤه و كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: «قد وضع اللّه عنه الصيام فى هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان 
شاء الله تعالى» .)١١‏ 

فان القضاء الثابت بهذه الصحيحة بما انه على خلاف القاعدة إذ لا مقتضى له ابدا بعد انكشاف عدم انعقاد النذر لأجل المصادفة 
المزبورة كما عرفت. فلا بد من الاقتصار على موردهاء و لا يسوغ التعدى عنه الى المقام بوجه. الا ان ذلك ربما يؤكد فتح باب 
الاحتمال المذكور و يوجب تقوية احتمال القضاء فى المقام نظرا الى ان الاعتكاف يتقوم بالصوم. فاذا كان الصوم فى نفسه حكمه 
كذلك فلا يبعد ان يكون الاعتكاف المشتمل عليه أيضا كذلكك. 

و الحاصل ان هذا الاحتياط استحبابى و يكفى فى حسنه مجرد احتمال القضاء واقعا حسبما عرفت. 


-:)0١(‏ فصل (قدس سره) فى مفروض المسألة بين ما لو علم 


.١ من أبواب النذر ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
٠/17 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟» ص:‎ 


قبل الفجر بيوم قدومهء و بين ما إذا لم يعلم» فيصح فى الأول دون الثانى لعدم إمكان الاعتكاف فى ذلكك اليوم؛ لان متتصف النهار 
مثلا لا يكون مبدأ لاحتساب الاعتكاف فيفوت المحل بطبيعة الحالء الا ان ينذر اعتكاف ثانى يوم قدومه. 

أقول: ما ذكره (قده) وجيه لو كان مراد الناذر الاعتكاف من طلوع الفجر. و اما لو أراد الاعتكاف من ساعة قدومه صح مع الجهل 
أيضاء فيتلبس بالاعتكاف ساعة القدوم وان كان أثناء النهار و يضيف عليها ثلاثة أيام بحيث يكون أول أيام اعتكافه الثلاثة هو الغد و 
هذا النصف المتقدم زيادة على الثلاثة» إذ لا مانع من الزيادة عليها و لو ببعض اليوم سواء أ كانت الزيادة سابقة على الثلاثة أم لا حقة 
بمقتضى إطلاق الأدلة» و لا يعتبر الصوم فيما لو كان الزائد بعض اليوم لعدم الدليل عليه حينئذ كما لا يخفى. 

وقد يقال بمنع البطلان فى صورة الجهل بعد إمكان الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى» بل وجوبه عليه لعدم الفرق فى تنجيزه بين 
الدفعى و التدريجى فيجب عليه الاعتكاف فى جميع تلكك الأطراف المحصورة المحتمل وقوع القدوم فيها. 

و يندفع بما هو المحقق فى محله من ان العلم الإجمالى بنفسه لا يكون منجزا بالنسبة إلى الموافقة القطعية- و ان كان كذلك بالإضافة 
إلى حرمة المخالفة القطعيةٌ- بل المناط فى التنجيز تعارض الأصول و يكون المنجز فى الحقيقةُ حينئذ هو نفس الاحتمال العارى عن 
المؤمن العقلى و الشرعى و بعبارة أخرى ليس العلم الإجمالى عله تام للتنجيز» بل هو مقتض له فيتوقف على شرط و هو تعارض 
الأصول فى تمام الأطرافء فلا تنجيز مع عدم المعارضة. بل المرجع حينئذ هو الأصل المفروض سلامته عن 
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المعارض. و المقام من هذا القبيل؛ لان تلكك الأيام المردده و الأطراف المحصورة المعلوم وقوع القدوم فيها إجمالا يجرى فى بعضها 
الأصل و هو استصحاب عدم القدوم من غير معارضء لعدم جريانه فى اليوم الأخير من تلكك الأطرافء إذ لا اثر له بعد العلم بتحقق 
القدوم آنذاكك إما فيه أو فيما قبله» فيكون جريانه فيما عدا ذلكك اليوم الى زمان العلم بالخلاءف سليما عن المعارض فيجرى 
الاستصحاب فى كل يوم الى ان يعلم بالقدوم» فان علم به فى ذلكك اليوم فهو و ان علم بقدومه قبل ذلك كان معذورا فى التركك 
لأجل استناده الى الأصل. 

و لتوضيح المقام نقول ان العلم الإجمالى بما انه يتعلق بالجامع و كانت الافراد مشكوكة بالوجدان فهو لا ينجز إلا بالإضافة إلى متعلقه 
فتحرم مخالفته القطعية و اما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو مقتض للتنجيز و ليس بعلة تامة. و العبرة حينئذ بتعارض الاصول فإن 
تعارضت كان العلم الإجمالى بل مجرد الاحتمال غير المقرون بالمؤمن الشرعى أو العقلى منجزاء و الا انحل العلم و كان المرجع 
الأصل السليم عن المعارض. و هذا كما لو علم إجمالا ببطلان احدى صلاتية من الحاضرة أو الفائتة فإنه يرجع حينئذ بعد تعارض 
قاعدتى الفراغ فيهما إلى أصالة البراءة» أو قاعدة الحيلولة فى الفائتة» و قاعدة الاشتغال فى الحاضرة» فينحل العلم الإجمالى بالأصل 
المثبت و النافى الذين لا تعارض بينهما بوجه. 

و كما لو علم إجمالا ببطلا-ن وضوئه أو صلاته فإنه يرجع حينئذ إلى قاعدة الفراغ فى الوضوء السليمة عن المعارض للقطع ببطلان 
الصلاهُ على كل حالء اما لفقد الطهور أو لفقد الركن مثلاء فلا موقع لجريان القاعدة فيهاء و بذلكك ينحل العلم. 

و بالجملة ففى كل مورد كان الأصل فى بعض الأطراف سليما عن 
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المعارضء إما لعدم جريانه فى الطرف الآخرء أو لعدم معارضته معه لكون أحدهما نافيا و الآخر مثبتاء لم يكن العلم الإجمالى منجزا 
من غير فرق بين الدفعى و التدريجى. 

و مقامنا من هذا القبيل. أما مع عدم العلم بالقدوم حتى إجمالاء و احتمال عدم العود لموت أو لهجرءٌ و نحو ذلكك فظاهر فيرجع حينئذ 
إلى أصالةٌ عدم القدوم لنفى الاعتكاف الى ان يقطع بالخلاف. 

و أما مع العلم الإجمالى كما هو المفروض فاطرافه محصورة لا محالة. 

فلنفرض أنها عشرة فعلم إجمالا بالقدوم فى إحدى هذه الأيام و حينئذ فأصاله عدم القدوم لا تكاد تجرى بالإضافة إلى اليوم الأخير لا 
بلحاظ لازمه العقلى و هو حدوث القدوم فى الأيام السابقة لعدم حجية الأصول المثبتة» و لا بلحاظ نفسه لوضوح تقوم الأصل بالشكك» 
وهو الآنن يقطع بأنه فى اليوم الأ-خير و فى ظرف العمل متيقن بالقدوم, إما فى نفس ذلك اليوم أو فيما تقدمه؛ فهو غير شاكك فى 
القدوم آنذاك كى يجرى الأصل هناك بالضرورة؛ بل عالم بالقدوم إما فى نفسه فيعتكف أو فى سابقةُ فيكون معذورا فى تركه. إذا 
كان الاستصحاب بالإضافة الى كل واحد من الأيام السابقة إلى اليوم التاسع جاريا و سالما عن المعارضء فيحرز فى كل منها عدم 
القدوم ببركة الاستصحاب و ينفى موضوع الاعتكاف بضم الوجدان الى الأصل فإنه يوم وجدانا و لم يقدم فيه زيد بالاستصحابء فلا 
يجب الاعتكاف. 

و بالجملة العبره فى جريان الأصل بمراعاة الشكك فى ظرف العمل و هو بالنسبة إلى اليوم الأخير لا شكك له فى ظرفه. فلا معنى لجريان 
الأصل فيه فيكون جريانه فى كل واحد من الأيام السابقةُ الى ان يقطع بالخلاف سليما عن المعارض»ء فان حصل القطع فى نفس اليوم 
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[ (مسألة :)٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين] 

(مسألة :)2٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد .)١(‏ 

[ (مسألة :)١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه] 


(مسألة :)0١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليله الأولى فيه (؟) بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلهُ الأولى 
جزء من الشهر. 


اعتكفء و ان تعلق بالأيام السابقة كان معذورا فى التركك لأجل استناده الى الأصل. 

فتحصل ان العلم الإجمالى فى المقام و كل ما كان نظيرا له من التدريجيات التى لا يجرى الأصل فى الفرد الأخير منها لا يكون منجزا 
و يختص التنجيز فى التدريجى و الدفعى بما إذا كانت الأصول جارية فى تمام الأطراف, و ساقطةٌ بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد 
عليه. 

(1:- لعدم مشروعية الاعتكاف كذ لكك كما تقدم الا ان يريد مجرد اللبث و العكوف و المكث و البقاء- لا الاعتكاف الاصطلاحى 
المحكوم بأحكام خاصة- فإنه أيضا بنفسه عباده كما تقدم, فيكون راجحا و لا سيما إذا كان مقرونا بعبادة اخرى من ذكر أو قراءة و 
نحوهما فلا مانع من انعقاد نذره حينئذ حتى لو تعلق بمكث ساعة فى المسجد فضلا عن الأيام الثلاثة و لو بغير الليالى فإنه يتبع قصد 
الناذر كما هو ظاهر. 

(1):- لخروجها عما به قوام الاعتكاف فإنه متقوم فى أصل الشرع بالبدأة من الفجر و ان ساغت الزيادة بإدخال اليل لكنها تحتاج إلى 
عناية زائدة و تعلق القصد بهاء فبدونه ينزل على ما هو المجعول فى أصل الشرع من خروج الليلة الاولى. و هذا بخلاف النذر المتعلق 
باعتكاف الشهرء إذ الشهر حقيقةٌ فيما بين الهلالين كما تقدم فى كتاب الصومء 
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[ (مسألة ؟١):‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزته ما بين الهلالين] 


(مسألة :)1١‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا )١(‏ 


فيعم الليلة لدخولها فيه. و بذلكك افترق الشهر عن اليوم. 

هذا و لكن الصحيح ان الحكم بدخول الليلة فى الشهر و خروجها تابع لقصد الناذر» فان قصد أحدهما فهو. و أما لو أطلق نذر الشهر و 
لم يقصد الا ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذ لأن الشهر و ان كان حقيقةٌ فيما بين الهلالين كما ذكر الا ان مناسبة الحكم و 
الموضوع تستدعى إرادة البدأة من الفجر. لا-ن هذا هو المعتبر فى الاعتكاف. و ما يتقوم به فى أصل الشرع بحسب الجعل الاولى و 
التقديم عليه بإدخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصة و مئونة زائدة كما تقدم. 

فبدون رعايتها كما هو المفروض حيث أطلق و لم يقصد الا ما هو ظاهر اللفظ ينزل الكلام على ما هو أخف مئونة كما لا يخفى. 
-:١(‏ بل هو المتعين عليه و ليس مجرد الاجزاء لما تقدم من ان الشهر حقيقة فى ذلكك لغة و عرفا و انه اسم لنفس الهلال باعتبار انه 
يشهد و يظهر بعد الخفاء ثم يبقى الى ظهور الهلال الجديد, و لأجله كان اللفظ حقيقة فيما بين الهلالين. و من ثمّ أشرنا فى كتاب 
الصوم الى لزوم مراعاته فى صوم الشهرين المتتابعين» و عدم كفاية التلفيق. 
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ففى المقام أيضا لا يجزئ الملفق من نصفى شهر أو أكثر لعدم صدق الشهر الذى هو حقيقةُ فيما بين الهلالين عليه بوجه. 
و عليه فلا يفرق فى ذلك بين كون الشهر تاما أو ناقصا لصدق ما بين الهلالين على التقديرين. 
نعم على تقدير النقص يجب تكميله بيوم بناء على القول بأنه كلما زاد على الثلاثة يومين وجب تكميلهما ثلاثاء فان الناقص يتألف من 


6 
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ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما .)١(‏ 
[ (مسألة )١1‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 


(مسألة 1) لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (؟) 


مرات ثلاثة أيام و يزيد عليها بيومين فوجب اليوم الثالث. و اما بناء على إنكاره لضعف مستنده كما سبق فلا حاجة الى التكميل. و 
على اى حال فإضافةٌ اليوم من أجل تكميل الاعتكاف لا لتكميل نقص الشهر. 

-:١(‏ لان المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفى انما هو الثلاثون. فلو قال بقيت فى بلده كذا شهرا لا ينسبق الى الذهن الا 
و الا فقد بقى تسعهُ و عشرين يوما لا مقدار الشهرء فإنه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفى كما عرفت. 

ولولا هذا الانصراف فمجرد التقدير بالطبيعى الجامع بين الناقص و الكامل بان نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنهُ و هى مختلفة 
من حيث الكمال و النقص يستدعى الاجتزاء بالناقص لانطباق الطبيعة عليه» كما لو نذر أن يتصدق بما يعادل ربحه اما فى هذا اليوم أو 
اليوم الماضى و هو لا يعلم بذلكك فانكشف ان ربحه هذا اليوم خمسة دنانير و فى الأمس ديناران» فإنه يجزئ التصدق حينئذ بدينارين 
لما عرفت من ان تعليق الحكم على طبيعة مشتملة على فردين أحدهما تام و الآخر ناقص و هى منطبقة على كل منهما حسب الفرض 
يستدعى جواز الاجتزاء بالفرد الناقص. 

فالعمدة فى المقام فى الحمل على التمام- اعنى الثلاثين- انما هو الانصراف و الظهور العرفى حسبما عرفت. 

():- لما عرفت من ان الشهر حقيقةٌ فيما بين الهلالين فاجزاؤه 
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و اما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة الى ان يكمل ثلثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما و يضم الى كل واحد 
يومين آخرين بل الأمر كذلكك فى كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع. 


متتابعة بالذات. فلا جرم كان ملحوظا فى المنذور فلا مناص من رعايته» فلو فرّق و لفق و لو بان يعتكف فى النصف الأول من شهر 
رجب فى سنة و النصف الثانى منه فى سنة أخرى حنث و لم يف بنذره لعدم الإتيان بمتعلقه كما هو ظاهر. 

هذا إذا تعلق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلا. 

اما إذا نذر اعتكاف مقداره فيما ان التتابع غير ملحوظ حينئذ فى المنذور جاز التفريق و التوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث و 
نحوهما من أنحاء التقسيط مرات عديدة» و ان كانت عشر مرات كل مرة ثلاثة. 

بل لم يستبعد فى المتن جواز التفريق يوما فيوما الى ان يكمل الثلاثون» و لكن حيث ان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام فيلزمه 
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فكأنه (قده) يرى ان عشر وجبات غير مجزية و ان بلغ مجموعها ثلاثين يوما. 

وهو مبنى اما على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء فى امتثال الأمر النذرى» و حيث لم يقصده إلا فى الواحدة من كل ثلاثة فلا يقع 
الباقى وفاء عن النذر. 

و يدفعه ان العنوان المزبور غير لازم القصدء فان الوفاء هو 
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الإنهاء و الإتمام و الإتيان بذات المتعلق كما فى الوفاء بالعقد الذى يكون إنهاؤه و إتمامه بعدم الفسخ المساوق للزوم, و فى المقام 
بعدم حل النذر و لزوم العمل به و الأمر الناشئ من قبل النذر توصلى لا تعبدى فلا يجب قصده و التقرب به. فمتى اتى بالمتعلق كيفما 
اتفق فقد ادى ما عليه و لا يعتبر شىء آخر أزيد من ذلكك كما أوضحناه فى محله عند التكلم حول معنى الوفاء. 

و عليه فاليومان الآ-خران يحسبان وفاء عن النذر بطبيعةٌ الحال» و ان جىء بهما بعنوان التكميل فلا حاجة الى الزيادة على الواجبات 
العف 

أو يبتنى على أخذ خصوصية فى المنذور لا تنطبق الا على واحد من الأيام الثلاثة» كما لو نذر ان يعتكف شهرا فى أفضل مكان من 
مواطن مسجد الكوفة كمقام إبراهيم عليه السلام و كان اعتكافه يوما فى المقام و يومين فى سائر أماكن المسجدء أو نذر ان يصوم فى 
اعتكافه بعنوان الاعتكاف فصام يوما كذلكك و يومين بعنوان النيابة أو الكفارة و نحوهما فحينئذ لا يحتسب من كل ثلاثة إلا يوما 
واحدا. 

و بالجملة فكلام الماتن (قده) يبتنى على احد هذين الأمرين. 

واما إذا فرضنا ان متعلق النذر مطلق لم تؤخذ فيه أيه خصوصية ما عدا تعلقه بمقدار الشهر كما هو المفروض فى عبارةٌ المتن و بنينا 
على عدم لزوم قصد عنوان الوفاء كما هو الصحيح حسبما عرفت فلم تكن حينئذ حاجة الى ضم اليومين الى كل واحد ليبلغ المجموع 
تسعين يوما. بل بمجرد الانضمام و لو كان بعنوان التكميل يحتسب وفاء عن النذر و تبرء الذمه عنه لان الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى. 
فيكتفى بالوجبات العشر البالغ مجموعها ثلاثين. 
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[ (مسألة ؟١):‏ لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التنابع] 


(مسألة ؟3): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع )١(‏ سواء شرطه لفظا أم كان المنساق منه ذلكك فأخل بيوم أو أزيد بطل 
وان كان ما مضى ثلاثة فصاعدا و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه و ان كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط 
التتابع فيه أيضاء 


(0:- إذا نذر الاعتكاف فى مده محدودة كشهر مثلا مقيدا بالتتابع اما للتصريح به أو لكونه المنساق من الكلام و قد أخل بهذا القيده 
فقد يكون المنذور كلياء و اخرى متعينا فى زمان خاص كشهر رجب. 
فعلى الأول لا إشكال فى البطلان لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه» فلا ينطبق المنذور على المأتى به. و لأجله لا مناص من الاستيناف و 


الإتيان بفرد آخر مراعيا فيه التتابع كما فى سائر موارد النذرء فلو نذر أن يقرأ سور تام متتابعا فقرأ و أخل بالتتابع لم يجز و وجب 
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الاستيناف» و هذا ظاهر لا سترة عليه. 

و اما فى الثانى فلا ريب فى البطلان أيضا لما ذكر. بل العصيان و وجوب كفارة الحنث ان كان متعمداء و إلا فلا شىء عليه» و لا فرق 
فى ذلكك بين ترك المنذور رأسا و بين الإخلال بقيد المتابعة. 

و المعروف و المشهور وجوب القضاء مع الترك بالمر. و سيجىء البحث حول ذلك عند تعرض الماتن ان شاء اللّه. و لا كلام من 
هذه الناحية و انما الإشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء فى جهتين. 

إحداهما إذا فاته الاعتكاف المنذور و لو بالإخلال بجميعه و عدم الإتيان بشىء منه حتى يوما واحدا اما لعذر أو لغير عذر فهل يعتبر 
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التتابع فى القضاء كما كان معتبرا فى المقضىء و قد تقدم نظير هذا البحث فى قضاء الصوم المنذور المشروط فيه التتابع» و ذكرنا ثمة 
انه لم يساعد الدليل و هو صحيحة على بن مهزيار الا على أصل القضاء دون كيفيته و أقمنا شواهد على عدم لزوم مطابقةُ القضاء مع 
الأداء فى الخصوصيات. فلو فاته الصيام من أيام القيظ الشديدة الحر الطويلة النهار جاز القضاء من أيام الشتاء القصيرة» أو لو فات 
الصوم المنذور إيقاعه فى بلد جاز القضاء فى بلد آخر فلا تلزم مراعاة جميع الخصوصيات و منها التتابع. 

و كيفما كان فذاكك البحث جار فى المقام أيضا و قد احتاط الماتن بالتتابع. و الظاهر ان الحكم فى هذه المسألهُ مبنى على ما يستند 
إليه فى أصل القضاء. 

فان كان المستند فيه الدليل اللفظى كالنبوى: اقض ما فات كما فات كان اللازم اعتبار المتابعة أيضاء لأن نفس الدليل يدل على لزوم 
كون القضاء مماثلا للأداء. 

وان كان المستند الدليل اللبى و هو الإجماع فالمتيقن منه أصل القضاء دون التتابع. و ستعرف إنشاء الله ضعف الاستناد الى الدئيل 
اللفظى. 

و عليه فان بنينا على تمامية الإجماع كما لا تبعد فغايته ثبوت أصل القضاء دون المتابعة فيرجع فى نفيها إلى أصالة البراءة. 

و على الجملة لا ينبغى التأمل فى ان الخصوصيات الملحوظة فى الاعتكاف أو الصوم المنذورين من الزمانية و المكانية و غيرهما 
كالوقوع فى فصل الصيف و النهار الطويل أو النجف الأشرف مثلا غير لازم المراعاة فى القضاء لدى فوات المنذور لعذر أو لغيره. فلو 
نذر ان يعتكف فى مسجد الكوفةٌ ففاته و لو عن عمد فلا ريب فى جواز قضائه 
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فى أى مسجد جامع فليكن التتابع أيضا من هذا القبيل بعد قصور الدليل عن إثبات وجوبه فى القضاء كالأداء حسبما عرفت. 

الجهة الثانية لو أخل بالتتابع المعتبر فى المنذورء فهل يجب عليه قضاء المنذور من أصله؛ أو خصوص ما أخل به؟ فلو نذر الاعتكاف 
من أول رجب الى اليوم السادس مثلا متتابعاء فتابع فى الأربعة و أخل بالأخيرين» فهل يختص القضاء بهما نظرا إلى انه قد اتى بالباقى 
واجبا واحدا ارتباطيا لانتفاء المركب بانتفاء جزئه فالإخلال بالبعض إخلال بالمركب بطبيعة الحال» كما هو مقتضى فرض الارتباطية 
الملحوظة بين الاجزاء؟؟ 

المشهور هو الثانى» أى قضاء المنذور بتمامه كما اختاره فى المتن. 
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و لكن على ضوء ما قدمناه فى الجهة الأسولى حول اعتبار التتابع يظهر الحال هنا أيضا و انه لا يجب إلا قضاء ما أخل به فقط فان 
المستند فى القضاء لو كان دليلا لفظيا تضمن ان من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صح التمسكك بإطلاق الفوت الشامل لما 
فات رأسا أو ما فات و لو ببعض اجزائه باعتبار ان فوات الجزء يستدعى فوات الكل و اتجه الحكم حينئذ بقضاء المنذور بتمامه. 

إلا انكك عرفت ان المستند انما هو الإجماع؛ و من المعلوم عدم ثبوته فى المقام؛ كيف و قد ذهب جماعة من الأصحاب منهم صاحبا 
المدارك و المسالكك الى الاقتصار على قضاء ما أخل به و ان ذهب المشهور الى قضاء نفس المنذور. فالمسأله خلافية و لا إجماع فى 
المقام على قضاء المنذور بتمامه كى نلتزم به. فعدم القول به لقصور فى المقتضى لا لأن 
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وان بقى شىء من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه .)١(‏ 


[ (مسألة 13): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع] 


(مسألة :)١0‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع (؟) و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلكك اليوم و ضم 
يومين آخرين و الاولى جعل المقضى أول الثلاثةُ وان كان مختارا فى جعله أيا منها شاء. 


التتابع فى البعض يغنى عن المركب ليرد عليه ما أورده فى الجواهر من الإ-يراد الظاهر و هو وضوح عدم الإغناء بعد فرض ارتباطية 
الاجزاء؛ و كون الإخلال بالبعض إخلالا بالكل كما مر. 

نعم لا مناص من قضاء ما أخل به فإن المسألة و ان كانت خلافية كما عرفت الا ان الكل مطبقون على وجوب القضاء فى هذا المقدار 
على سبيل الإجماع المركبء فلا سبيل لتركه بعد فئام الإجماع عليه. 

(1:- رعاية للأداء فى الزمان بقدر الإمكان و لكنه استحسان لا يصلح مستندا للحكم الشرعى. بل لا يتم فى نفسه. إذ بعد الإخلال 
بالتتابع فى الزمان المعين المضروب لم يبق فرق بين الباقى و ما بعده فى ان الكل خارج عن الأجل المعين و الوقت المضروب فيكون 
قضاء لا محالة. 

نعم كان ذلكك هو الاولى من باب استحباب الاستباق الى الخير و المسارعة اليه و التعجيل فيه الذى هو أمر مندوب مرغوب فيه فى 
جميع الواجبات و المستحبات. 

(:- لا إشكال فى وجوب قضاء الرابع حينئذ- بمعنى الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى- و فى وجوب ضم يومين 
آخرين معه كما افاده لعدم مشروعية الاعتكاف أقل من الثلاثة. 
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و انما الإشكال فى ان المقضى هل يتعين جعله أول الثلاثة» أو انه مخير بين ذلكك و بين جعله الوسط أو الأخير كما اختاره فى المتن و 
ان جعل الأول أولى. و قد افتى بمثل ذلكك فى الجواهر أيضا. 

و الظاهر ان المسأله مبنية على لزوم قصد عنوان الوفاء فى تفريغ الذمهُ عن المنذور. و اما بناء على ما عرفت من عدم لزوم القصد لكون 
الوفاء هو الإنهاء و إتمام ما التزم به و الإتيان بمتعلق نذره. و الأمر الناشئ من قبله توصلى لا يعتبر فى سقوطه قصد التقرب فلا حاجة 
حينئذ إلى التعبين من أصله لعدم المقتضى له. فيحسب واحد من الثلاثةُ وفاء» و الاخران متمماء و يمكن ان يقال بانطباق ذلكك الواحد 
على الفرد الأول قهرا و بطبيعة الحال كما لا يخفى. 
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بل حتى إذا قلنا بلزوم قصد الوفاء جاز له ان يقصد الوفاء بمجموع الثلاثة» لعدم الدليل على لزوم التشخيص و التعيين بوجه. 

و قد يقال انه بعد فرض عدم مشروعية الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام فالأمر بقضاء اليوم الفائت بنفسه أمر بضم اليومين الآخرين. و بما 
ان المجموع عباده واحده و اعتكاف واحد فالكل واجب بوجوب واحد نفسى و مصداق للوفاء بالنذر. فلا معنى للتعيين فى اليوم الأول 
أو غيره» إذ الكل متعلق لأمر واحد نفسى كما عرفت. 

و يندفع بان ضم اليومين لم يكن لمصلحة نفسية كى يكون الكل واجبا بالوجوب النفسىء و انما هو من أجل المقدمية تحصيلا لشرط 
الصحة فى اليوم الفائت بعد امتناع وقوعه مجردا عنهما نظير بقيهُ الواجبات المقيدة بشىء كاشتراط الصلاهُ بالطهور فإن الأمر بالواجب 
المقيد لا ينفكك عن المقدمية. 

و بعبارة أخرى قد ذكرنا فى محله ان جميع الواجبات المركبة 
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المتدرجة فى الوجود كالصلاة لا ينفكك اجزاؤها بالأسر عن القيدية و الاشتراط» فلكل جزء حيثيتان: حيثية الأمر النفسى الضمنى 
المنبسط عليه من ناحية الأسمر بالمركبء و حيثية كونه قيدا فى صحة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين 
الا-جزاء. فالجزء من الصلاهً ليس مطلق التكبير بل ما كان ملحوقا بالركوع؛ كما ان الركوع مشروط بكونه مسبوقا بالقراءة و ملحوقا 
بالسجود. و هكذا الحال فى سائر الأجزاء فإنها برمتها مشروطة بالمسبوقية و الملحوقية معا ما عدا الجزء الأول و الأخير فإنهما مشروطان 
بواحد منهماء إذ لا جزء قبل الأول ولا بعد الأخير» فلو تجرد الركوع مثلا عما تقدمه أو ما تأخره لم يقع مصداقا للواجب. 

و هكذا الحال فى الاعتكاف فان كل يوم بالإضافة إلى اليوم الآخر مشروط بالمسبوقية أو الملحوقية أو هما معا فلا جرم كان ذلكك 
قيدا فى الصحة؛ و بما ان الاعتكاف المفروض فى المقام ليس بواجب من غير ناحية النذر و هو لم يتعلق الا بيوم واحد كان انضمام 
اليومين الآدخرين من جهة صحة المنذور فقطء من غير ان يتضمنا ملا-كك النفسية بوجه لأنه لم ينشأ الا من قبل النذر و هو مختص 
بواحد منها فحسب. فلا محالةٌ كان وجوبهما متمحضا فى المقدمية. 

و حينئذ فإن التزمنا بوجوب المقدمة وجب اليومان شرعا و كان المركب مؤلفا من الواجب النفسى و الغيرى» و إن أنكرناه كما هو 
الصحيح على ما حقق فى الأ.صول من عدم الوجوب الا عقلا من باب اللابدية بقيا على حكمهما الأول و ان وجب الثالث بملاكك 
التتميم الثابت فى كل اعتكافء ولا ضير فى تركب الواجب من جزئين: أحدهما واجب نفسى و الأخر غيرى» أو من واجب و غير 
واجب حكم العقل 
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[ (مسألة 18): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب] 
(مسألة 2 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب 
بوجوبه كما لا يخفى. 


ثم ان الامتثال فى المركبات التدريجية و منها الاعتكاف انما يتحقق بالجزء الأخير فما لم يتعقب به يبطل من الأول فسقوط الأوامر 
الضمنيةٌ و اتصافها بالامتثال دفعى و فى زمان واحدء و هو آن الفراغ من المركب و انما التدرج فى نفس العمل و ذات المتعلق كصيام 
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الأيام الثلاثة فى الاعتكاف. 

وعليه فلا يعلم أن أيا من هذه الأيام مصداق للوفاء و امتثال للأمر النفسىء إذ لا ميز و لا تعين لواحد منها عن الآخر حتى فى صقع 
الواقع و فى علم الله تعالى لما عرفت من ان الكل تتصف بالامتثال المستتبع لسقوط الأمر فى آن واحد. و معه كيف يمكن التعيين 
بالقصد. نعم لا مانع منه و ليس هو من التشريع و لكن لا ملزم له و لا حاجة اليه. 

و هذا نظير ما لو كان زيد مدينا لعمرو بدرهم, أو كان قد نذر ذلكك فدفع اليه درهمين قاصدا بأحدهما الوفاء و بالآخر الهبهُ و العطاء 
فإنه لا يتعين أحدهما فى أحدهما بالخصوص لعدم التعين و الامتياز حتى بحسب الواقع» فلا يتميز الوفاء عن العطاء ليتعين بالقصد. 

و مقامنا من هذا القبيل فان الاعتكاف عبادة واحدة» و ليس هو فى كل يوم عملا مستقلا لينطبق النذر على الأول بل امتثال الكل فى 
زمان واحد و بنسبة واحدة. و قد اتى بالجميع بقصد الوفاء عن ذلكك اليوم؛ فلا تعين له فى شىء منها ليتعين بالقصد حسبما عرفت بما 
لا مزيد عليه. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم 7 ص: 07 

ان يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين )١(‏ 


:)١(‏ اما مع التفريق فظاهر لوجوب ضم الثالث الى اليومين بعد الثلاثة» إذ لا اعتكاف أقل من الثلاثة. 

و كذا مع التتابع و الإتيان بالمجموع فى اعتكاف واحد لما تقدم عند التكلم حول الشرط الخامس من صحيحة أبى عبيدة المصرحة 
بأنه إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر .)١١‏ 

وعن الأردبيلى عدم وجوب ضم السادس فى صورة المتابعة نظرا الى اختصاص دليل الضم و هو الصحيح المتقدم بالمندوب فلا يعم 
المنذور مع إمكان التفرقة بان فى المندوب قد تحقق الاعتكاف فى أصل الشرع بالثلاثة الأول و ليس ثمة ما يدل على اتصال الزائد و 
هو اليومان» بل هما بمثابة اعتكاف جديدء فلا جرم دعت الحاجة الى التكميلء إذ لا اعتكاف أقل من الثلاثة. و هذا بخلاف المنذور 
فإن الخمسة حينئذ اعتكاف واحد عن أمر و ملاكك واحد و هو النذرء فلا نقص ليحتاج الى التتميم» و لا بأس بالزيادة على الثلاثة. 

و اعترض عليه غير واحد بأن الصحيحة وان كانت مختصة بالمندوب الا ان المنذور ليس حقيقهُ أخرى غيره بل هما فردان من طبيعة 
واحدةء فإذا ثبت حكم لأحدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال لاشتراكهما فى الاحكام و عدم احتمال التفرقةٌ فيها. 

و هذا كما ترى قابل للمناقشة, إذ لقائل أن يقول ان الحكم إذا كان خاصا بمورد و متعلقا بفرد فكيف يسوغ لنا التعدى إلى الفرد 
الآخر و ان اتحدا فى الطبيعة. نعم لو كان الحكم متعلقا بالطبيعة عم جميع الافراد كما لو ورد (لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) دون ما 
كان خاصا 


.” الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
507 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7» ص:‎ 
لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره]‎ -:)1١1 (مسألة‎ [ 


(مسألة -:)١١/‏ لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه )١(‏ 


بمورد و واردا فى فرد بخصوصه كما فى المقام. 
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إذ لا موجب لتوهم الاختصاص عدا التعبير بقوله عليه السلام (فهو يوم الرابع بالخيار) نظرا الى عدم الخيار بين القطع و الاسترسال فى 
الاعتكاف الواجبء و لزوم المضى فيه الى ان يفرغ فيكشف ذلكك عن ارادة المندوب. 

و لكنكك خبير بان هذا لازم أعم لثبوت التخيبر فى الواجب الموسع أيضا كالمندوب فيجوز فى كل منهما رفع اليد فى اليوم الرابع و 
الخامس كاليومين الأولين» فلا شهاده فى هذا التعبير على اراد المندوب بوجه نعم لا خيار فى الواجب المعين بنذر و نحوه؛ كما لو 
نذران يعتكف من أول رجب من هذه السنةُ إلى اليوم الخامسء فإنه يجب عليه الإتمام و لا خيار فى شىء من الأيام؛ و لكن لا 
يحتمل الفرق بين الواجب الموسع و المعين من هذه الجهة قطعا لعدم القول بالفصلء إذ لا قائل بالفرق بينهماء و ان قبل بالفرق بين 
الواجب و المستحب كما عرفت. 

فالصحيح ان الصحيحة بنفسها وافية لإثبات الحكم فى كل من المندوب و المنذور لكونه معلقا فيها على طبيعى الاعتكاف الشامل 
لجميع الافراد. نعم هى قاصرة عن الشمول للواجب المعين نكته ملحق للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت. 

(1):- العمدة فى المقام انما هو الإجماع الذى ادعاه جمع من 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم؟,» ص: 605 


الإعلام و منهم من لا يعتنى بالشهرات و الإجماعات المنقولة كصاحب المدارك حيث صرح بأنه مقطوع به فى كلام الأصحابء و لا 
يبعد تحققه. بل هو الظاهر فهو المستند فى المسألة» و لولاه لكان الحكم فى غايةُ الإشكال لضعف سائر ما يستدل له. 

فان ما يتوهم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاءث: ثنتان منها مرسلتان. إحداهما النبوى المرسل: (اقض ما فات كما فات) و 
الأخرى المرسل عنهم عليهم السلام: (من فاتته فريضة فليقضها) و لم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكل فريضة فائتة 
ليدعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار. فان من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيار الحسين عليه السلام- مثلا- فى 
وقت معين ففائته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم احد بوجوب قضائهاء و القضاء فى الصوم المنذور المعين محل خلاف. و ان كان عليه 
الأكثر النص الخاص. 

و بالجملة فلم يعهد من احد منهم الالتزام بالقضاء فيما عدا الصوم و الاعتكاف المنذورين. على ان لفظ الفريضة المذكور فى المرسلة 
منصرف الى ما ثبت وجوبه فى أصل الشرع و بحسب الجعل الاولى ولا يكاد يشمل ما التزم به الناذر على نفسه. فالرواية على تقدير 
صحتها منصرفةٌ عن المقام قطعا. 

و الثالثهُ صحيحة زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاءُ من صلاهءًٌ السفر فذكرها فى الحضر. قال: يقضى ما فاته كما فاتهء ان كانت صلاهٌ 
السفر أداها فى الحضر مثلها. إلخ 0١١‏ و هى كما ترى واضحة الدلالة بقرينة الصدر و الذيل على ان المراد بالمماثلة فى قوله عليه 
السلام: «يقضى ما فاته كما فاته» التماثل من 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح‎ )١( 
00 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7» ص:‎ 


حيث القصر و التمام و ان العبرة فى قضائهما برعاية حال الفوت لا حال الأداء فلا دلاله فيها على وجوب قضاء نفس الصلاة من غير 
هذه الناحيةُ فضلا عن الدلال على وجوب قضاء مطلق الفريضة الفائتة ليستدل بها على المقام. فالروايات قاصرة اما سندا أو دلالة. 
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و ربما يستدل بوجهين آخرين: 

أحدهما الاستفادة مما دل على وجوب قضاء الصوم المنذور المعين لدى فوته لعذر أو لغيره كصحيحة ابن مهزيار الواردة فى النذر 
كما تكررت الإشارةٌ إليه فإنها ترشدنا الى ثبوته فى الاعتكاف أيضا لمكان اشتماله على الصوم. 

وفيه مالا يخفى من وضوح الفرق المانع من صحة القياس. فان الصوم بنفسه متعلق للنذر فى الأول. و اما فى الثانى فهو شرط فى 
صحة شىء آخر تعلق به النذر و هو الاعتكاف. فوجوبه فى الأول النذرء و فى الثانى الشرطء و ثبوت القضاء فى أحدهما لا يستلزم 
الثبوت فى الآخر بوجه. 

فلو فرضنا ان أحدا سقط عنه الأمر بقضاء الاعتكاف المنذور لعجز و نحوه مما لا يرجى زواله» فهل يحتمل وجوب قضاء الصوم عليه 
استنادا الى تلكك الصحيحة الدالة على وجوب قضاء الصوم المنذور؟. 

ثانيهما ما ذكره كسابقه فى الجواهر من انه قد ثبت القضاء لدى عروض ما يمنع عن إتمام الاعتكاف من حيض أو مرض و غيرهما 
مما قد اشتملت عليه النصوص و الفتاوى فيكشف ذلك عن ثبوته عند فوت الاعتكاف بأى نحو كان لعدم القول بالفصل. 

ويندفع بمنع ثبوت الحكم فى المقيس عليه لو أريد به القضاء بالمعنى المصطلح. أعنى الإتيان خارج الوقت الذى هو المبحوث عنه 
فى المقام 
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لقصور النصوص عن إثبات ذلكك بل مفادها الإعادة و الاستيناف كما صرح بها فى بعضهاء فإنها ناظرة الى ان من كان معتكفا على 
النهج الشائع المتعارف من الاعتكاف الندبى أو الوجوبى بالوجوب الموسع لنذر و شبهه لو عرضه الحيض أو المرض و نحوهما مما 
يمنع عن الإتمام فلا جرم يبطل هذا الاعتكاف فيرفع اليد عنه و يأتى بفرد آخر بإعادة ذلكك الاعتكاف و استينافه» و ليست ناظرةٌ إلى 
القضاء الاصطلاحى للزوم حمل النصوص حينئذ على الواجب المعين بنذر و نحوه كى يتصور فيه الفوت و يتصف بالقضاء. و لا ريب 
انه فرد نادر جدا لا يمكن حمل المطلقات عليه» سيما و ان مقتضى القاعدة حينئذ بطلان النذر لكشف العجز الطارئ عن عدم القدرة 
على الامتثال المستلزم لانحلال النذر بطبيعة الحال. فالمراد هو الإعادةٌ لا محالةُ و ان عبر بلفظ القضاء فى بعضها. و لنعم ما صنع فى 
الوسائل حيث عنون الباب الحادى عشر بقوله: (باب وجوب اعادةٌ الاعتكاف ان كان واجبا). 

إذا لم يثبت القضاء من أصله ليدعى شموله للمقام بعدم القول بالفصل. 

فتحصل من جميع ما قدمناه ان المستند الوحيد فى المسألهُ انما هو الإجماع. فإن تمّ كما هو الأظهر حسبما مر و إلا فالمسألةُ غير خالية 
عن الاشكال. هذا و لا بأس بالإشارة الى النصوص الدالهُ على وجوب قضاء الاعتكاف إذا فات بمرض أو حيض و هى ثلاثةٌ و كلها 
معتبرة. 

أحدها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتى 


بيته ثمّ يعيد إذا برئ و يصوم .)١١‏ 


.١ من أبواب الاعتكاف ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
5017 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7» ص:‎ 
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فإن الأحمر بالإعادة لم يكن مولويا ليراد به وجوب القضاء و انما هو إرشاد إلى الفساد كما مر مراراء و ان الاعتكاف المأتى به قد بطل 
بعروض الطمث أو المرض المانعين عن الصوم المشروط به الاعتكاف فلا مناص من الاستيناف وجوبا ان كان ما شرع فيه واجبا و ندبا 
ان كان مستحبا حسب اختلاف الموارد. و على التقديرين فهو اعادة لما سبق» و ليس من القضاء المصطلح لتوقفه على فرض عروض 
الطمث أو المرض فى الاعتكاف الواجب المعين بنذر و شبهه كى يفوت بخروج الوقت ولا ريب فى انه فرض نادر جداء فكيف 
يمكن حمل المطلق عليه. 

فان قلت الممنوع حمل المطلق على الفرد النادر لا شمول الإطلاق له فأى مانع من ان يراد المعنى الجامع بين الأداء و القضاء. 

قلت القضاء متقوم بالفوت, و الأداء بعدمه و لا جامع بين المتناقضين فلا يمككن إرادتهما من دليل واحد مضافا الى بعده عن الفهم 
العرفى جدا كما لا يخفى. إذا فالصحيحة غير ناظرةٌ إلى القضاء بوجه. 

الثانية: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها 
9" و التقريب كما سبق وان تضمنت التعبير بالقضاء «فإنه بمعناه اللغوى أى مطلق الإتيان كما استعمل فيه كثيرا فى الكتاب و السنة 
دون الاصطلاحى و الا كان الأحرى أن يقول هكذا. «فقضت ما فاتها» بدل قوله عليه السلام: فقضت ما عليها. فان هذا التعبير ظاهر فى 
أنها تأتى بما عليها فعلا لا ما فاتها قبلا كما لا يخفى. فهذا التعبير مؤكد لما استظهرناه من ارادة الاستيناف و مطلق الإعادةٌ دون القضاء. 
الثالثة: موثقة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: و أى 


." من أبواب الاعتكاف ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
50/8 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١» ص:‎ 


امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاء فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغى لزوجها ان يجامعها حتى تعود الى المسجد و 
تقضى اعتكافها )١«‏ و قد ظهر الحال فيها مما مر. 

على ان مضمونها غير قابل للتصديق لظهورها فى انها تقضى من حيث ما قطعت لأنها باقيةُ بعد على اعتكافها الأول» و ذلكك لتضمنها 
منع الزوج- اما تحريما كما نستظهره من كلمة: ليس ينبغى» أو تنزيها على ما يراه القوم- عن مجامعتها حتى تعود الى المسجدء إذ لو 
كانت خارجة عن الاعتكاف و غير متلبسة به فعلا فأى مانع من وطيها حتى لو كان الطهر قبيل الفجرء و لو كان الطهر أثناء النهار أو 
أوائل الليل فالأمر أوضح لسعة الوقت إلى أول الفجر الذى هو مبدء الاعتكاف فلا يكون الوطى مزاحما و منافيا له بوجه. فالمنع عن 
الجماع لا يجتمع الا مع فرض البقاء على الاعتكاف مده حيضها الى ان تعود الى المسجد التى أقلها ثلاثة أيام» و ربما تبلغ عشرة. و 
هذا غير قابل للتصديق كما ذكرناه لانمحاء صورة الاعتكاف فى أقل من هذه المدهٌ قطعا فإنه مشروط باستدامةٌ اللبث كما مر. و لذا 
تقدم انه لو خرج و لو لحاجة ضرورية و طالت المده بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكافء فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله. 
فاتضح من جميع ما قدمناه ان الحكم بالقضاء فى الحائض و المريض غير ثابت فى حد نفسه و ان كانت دعوى عدم القول بالفصل 
على تقدير الثبوت غير بعيدة لعدم احتمال الفرق بينهما و بين غيرهما كما لا يخفى. 

فالعمده فى المسألهُ انما هو الإجماع لضعف ما استدل به سواه حسبما عرفت. 


.” من أبواب الحيض ح‎ 0١ الوسائل باب‎ )١( 
5059 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7» ص:‎ 
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و لوغمت الشهور فلم يتعين عنده ذلكك المعين عمل بالظن )١(‏ و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال. 


)١(‏ فيتنزل عن الامتثال القطعى الى الظنى ان كان و الا فإلى الاحتمالى الذى نتيجته التخيير بين موارد الاحتمال. هذا و قد مر نظير هذا 
الفرع فى كتاب الصوم و عرفت ان الظن لم ينهض دليل على اعتباره فى المقام ما عدا صحيحة عبد الرحمن 0١١‏ و حيث ان موردها 
خصوص شهر رمضان و التعدى عنه قياس محض فلا دليل يعول عليه فى الخروج عن أصالةٌ عدم حجية الظن. إذا فيجرى عليه حكم 
الشكك. 

وعرفت أيضا ان حكمه لزوم الاحتياط عملا بالعلم الإجمالى و ذلكك لأجل ان مقتضى الاستصحاب و ان كان هو جواز التأخير إلى 
القير تعر و وده واعسيني ناه الور المتدون 

و لكنه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب فى خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء 
عدمه المردد بين كونه عدما أزليا زائلا أو عدما حادثا باقيا نتيجه الجهل بالمتقدم منهما و المتأخر و بعد التساقط كان المتبع هو العلم 
الإجمالى» و مقتضاه ما عرفت من وجوب الاحتياط الى ان يبلغ حد الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف اما للامتثال سابقا أو 
لعروض المسقط- و هو الحرج- لا حقا. 

و عليه فالأ.ظهر فى المقام وجوب الاحتياط الى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيا وان شئت مزيد التوضيح فراجع المسأله فى كتاب 
الصوم ١؟‏ 


.١ الوسائل باب من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ )١( 
.137/ الوص‎ ١١ ص‎ )5( 
5٠١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص:‎ 


[ (مسألة 14): يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدةٌ المسجد] 


(مسألة 18): يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدةٌ المسجد )١(‏ فلا يجوز ان يجعله فى مسجدين سواء أ كانا متصلين أم منفصلين نعم لو 
كانا متصلين على وجه بعد مسجدا واحدا فلا مانع 


(): لظهور النصوص الدالهُ على لزوم الاعتكاف فى مسجد الجامع فى وحدةٌ المسجد بحكم الانصراف كما صرح به فى الجواهر» فان 
الحمل على ارادهُ الجنس بعيد عن مساقها غايته كما لا يخفى. 

و مع الغض عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال بإطلاق طائفتين من الروايات. 

إحداهما النصوص الدالة على ان من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها الى مجلسه؛ فإنه لو جاز الاعتكاف فى 
مسجدين لم يلزمه الرجوع الى نفس المكان بل جاز الدخول فى مسجد آخر. 

و مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذى اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة من غير فرق بين مسجد آخر 
و سائر الأمكنة بمقتضى الإطلاقء ثانيهما النصوص الدالهُ على ان من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاه لا يجوز له ان يصلى 
(فى غير مكة) إلا فى المسجد الذى سماه. اى اعتكف فيه. فان مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاه حتى فى مسجد آخرء فيكشف 
ذلكك عن اعتبار وحدهٌ المكان و عدم جواز الاعتكاف فى مسجدين. 

و هذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متصلين أو منفصلين بمقتضى الإطلاق» و ما عرفت من ظهور الأدله و لو بحكم الانصراف 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /لا/عا من عاب9 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟. ص: الع 
[ (مسألة 19): لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه] 


(مسألة 19): لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلكك بطل )١(‏ و وجب استينافه أو قضاؤه ان 


كان واجبا فى مسجد آخر أو ذلكك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان فى مسجد آخر أو فى ذلكك المسجد بعد 


رفع المانع. 


فى اعتبار الوحدة الا ان يكون الاتصال على نحو يعد المجموع مسجدا واحدا كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة و إلحاقها به 
كما سباق ان.شاء الله لصدق الوحدة ينمل كما هو ظاهر 13 

(0:- لعدم التمكن من الإتمام لا فى هذا المسجد بعد ارتفاع المانع لاعتبار الاتصال و استدامة اللبث المتعذر بعد حصول الفصل 
الفاحش. و لا فى مسجد آخر لاعتبار وحدهٌ المكان المعتكف فيه كما هو ظاهر مما تقدم. 

و احتمال جواز الإتمام فى مسجد آخر كما عن الجواهر لم يعرف له اى وجه بعد فرض اشتراط الوحدة فى المكان كما مرء و تعذر 
الشرط يستلزم تعذر المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال. و حينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا غير معين وجب الاستينافء و ان كان 
معينا كما لو 


)١(‏ وقد حررت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن و الأسىء و تشتت البال و اضطراب الحال» لخطب نزل بى» و هو ارتحال سماحة 
آية الل شييقنا الوالذ- طات قرام- فى يلقة (بروجرد) عق عم يناث القالقة و الثمائدى قطرب الله وحسة و تووم حعه وعراه عناو عن 
الإسلام و المسلمين خيراء و رفع له ذكراء و كانت وفاته فى اليوم الخامس عشر من شهر محرم الحرام من السنةٌ الخامسة و التسعين بعد 
الألف .و الثلاثمائة من الهجرة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوما. ص: 5١١‏ 


[ (مسألة :)1٠١‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها] 

(مسألة :)3٠١‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها )١(‏ و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه. 

[ (مسألة ١؟)‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا] 

(مسألة ١؟)‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا 

نذر الاعتكاف فى مكان خاص فى زمان معين وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتى فى هذه الموارد و لم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من 
الأول بطرو العجز. و كيفما كان فيبتنى الحكم على وجوب القضاء حتى فى هذه الموارد. 

(:- لااريب فى لزوم إحراز المسجدية فى ترتيب آثارها التى منها جواز الاعتكاف و لو من أجل يد المسلمين حيث تلقوها كذلكك 


جماعة عن جماعة و خلفا عن سلف. و بعد الإحراز يجوز الاعتكاف فى أى جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب و نحو ذلكك مما 
يحتوى عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجية. و لعل مخالفة الشهيد حيث نسب اليه البطلا-ن و تحقق الخروج عن 
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المسجد بالصعود على السطح محمول على ذلككء اى ما لو علم بخروج السطح عن المسجد و الا فهو بظاهره ظاهر الضعفء بل لا 
يحتمل من مثله دعوى اختصاص الاعتكاف بجزء خاص من المسجد لعدم خصوصية له بعد صدق عنوان المسجدية الذى هو 
الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد. و لذا لو اعتكف فى نقطة معينة كحجرءٌ من حجر المسجد فأراد الانتقال الى حجر اخرى 
جاز له ذلكك بلا اشكال. 

و منه يظهر الحال فى مضافات المسجد إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه فان الزائد بعد ما الحق به محكوم بحكم الأصل كما هو 
ظاهر. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: 511 

لاعتكافه لم يتعين )١(‏ و كان قصده لغوا. 


[ (مسألة 7؟): قبر مسلم و هانى ليس جزءا من مسجد الكوفة] 
(مسألة 17): قبر مسلم و هانى ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر (5). 
[ (مسألة 71): إذا شك فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه] 


(مسألة 37): إذا شكث فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (©. 


(:- لان موضوع الحكم كما فى النصوص المسجد الجامع الذى هو عنوان صادق على جميع اجزائه بمناط واحد من غير خصوصية 
لبعض دون بعض. و عليه فلا اثر لتعلق القصد بالاعتكاف فى محل خاص من المسجدء بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما أشار 
إليه فى المتن. 

(1):- سيجىء فى المسألة الآتيةُ انه لو شكك فى موضع انه جزء من المسجد أم لا لم يجر عليه حكم المسجد لأصالةُ العدم, الا انه فى 
خصوص قبرهما عليهما السلام لا تصل النوبة إلى الشكك كى يتمسكك بالأصلء لأن شاهد الحال و ظاهر الأمر يقتضى الجزم بالعدم؛ 
لا-ن من المعلوم انهما عليهما السلام قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت»ء و من هذا شأنه كيف يتيسر دفنه فى المسجد 
الجامع المبنى على نوع من التعظيم و التكريم؛ و من الذى يتجرأ على ذلكك فى قبال تلكك السلطة الجبارة التى تصدت لذلكك الهتكك 
المعروف فى كيفية القتل و ما بعده. 

(9):- فان عنوان المسجدية أمر حادث لا بد من إحرازه فى ترتيب الاحكام بعلم أو علمى و لو يد المصلين, و الا فمع الشكك فى 
موضع منه انه جزء منه أم لا كمخزن فى المسجد يجعل فيه الأثاث لم 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم ؟. ص: 5١5‏ 


[ (مسألة ؟): لا بد من ثبوت كونه مسجدا] 


(مسألة 56): لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانى أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية و فى كفاية خبر العدل 
الواحد اشكال .)١(‏ 


يعلم انه جزء أو وقف بعنوان آخر فالمرجع أصالة لعدم. 
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(:- هذا بحث كلى قد تعرضنا له فى مطاوى هذا الشرح مراراء و هو ان الموضوعات هل تثبت بخبر العدل الواحد- خبرا حسيا لا 
حدسيا- كما تثبت به الاحكام أو لاء مثل الاخبار بالطهارة أو النجاسة أو دخول الوقت و نحو ذلككء و منها المسجدية أو الجامعية فيما 
و قلنا ان الأوجه ثبوت كل شىء بخبر الواحد الا ما ثبت خلافه بدليل خاص كما فى الترافع حيث يحتاج الى شاهدين عادلين؛ أو فى 
الدعوى على الأموال المفتقرءٌ إلى شاهد واحد و يمين» و قد يحتاج الى شاهد و امرأتين كالدعوى فى غير الأموال أيضا كالزواج» و 
قد يحتاج إلى أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين كما فى الزنا الى غير ذلك. فكلما دل الدليل على اعتبار العدد أو ضم اليمين يتبع و الا 
فبما ان عمدةٌ المستند لحجية خبر الواحد انما هى السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع بعدم الردع التى لا يفرق فيها قطعا بين 
الموضوعات و الاحكام كان خبر الواحد حجة فى الشبهات الحكميه و الموضوعية بمناط واحدء إذ لا خصوصية للاحكام فى ثبوت 
السيرة بالضرورة. 

واما رواية مسعدةٌ بن صدقة: «. و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة» فغير صالحة للرادعية لا لأجل ضعف السند 
بجهاله مسعدةٌ و ان كنا نناقش فيها سابقا من هذه الجهة» و ذلكك 
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لوجوده فى اسناد كامل الزيارات. بل لقصور الدلالة. 

و توضيحه انه قد ذكر فى موردها أمثلة ثلاثة كلها مجرى لأصالة الحل. اى محكوم بالحلية فى ظاهر الشرع. 

أحدها الثوب و لعله سرقة فإن هذا الاحتمال ملغى بمقتضى حجية يد المسلم الذى اشترى منه الثوب. 

الثانى: امرأة تحتكك لعلها أختكك أو رضيعتكك و هو أيضا مدفوع باستصحاب عدم النسب أو الرضاع الذى يترتب عليه صحة النكاح. 
الثالث العبد و لعله حر قهر فبيع و هو أيضا لا يعتنى به بمقتضى حجية سوق المسلمين» بل لو ادعى العبد بنفسه ذلكك أيضا لا يسمع 
منه. 

و بعد ذلكك كله يقول عليه السلام: ان الأشياء كلها على هذاء أى على أصالة الحل و الجواز حتى يستبين» أى يظهر خلافه بنفسه و 
بالعلم الوجدانىء أو تقوم به البينة» أى يقوم دليل من الخارج على الحرمة. و ليس المراد بالبينة المعنى الاصطلاحى, أعنى الشاهدين 
العادلين لتكون الرواية رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد فى الموضوعات الخارجية» إذ لم تثبت لهذه اللفظة 
حقيقة شرعية فى كلمات النبى صلى الله عليه و آله أو المعصومين عليهم السلام بل هى على معناها اللغوى» أعنى مطلق الدليل و ما 
يتبين به الأمر. 

و بهذا المعنى استعمل فى القرآن قال تعالى (بالييَاتٍ و الرّيْر) و قال تعالى حتى أَهُمُ الَيَهُ) و كذلكك قول النبى (ص): (إنما أقضى 
بينكم بالايمان و البينات) اى بالأدلة» و قوله (ص): (البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه) فان المراد مطالبة المدعى بالدليل 
فى قبال المنكر. نعم ثبت من الخارج ان من أحد الأدلة شهادة العدلين لا ان شهادة العادلين بخصوصها هى المراد من كلمة (البينة) 
فإن 
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و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى .)١(‏ 


الأدلهُ كثيرة و منها شاهد واحد و يمين كما تقدم. فلا تنحصر فى البينة المصطلحة. 
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والذى يدلنا على ذلك مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن الأدلهُ التى تثبت بها الحرمة كثيرة كحكم الحاكم؛ و 
إقرار ذى اليد و الشياع المفيد للاطمئنان» و الاستصحاب- كاستصحاب عدم التذكية- الى غير ذلكك. و لا ينحصر رفع اليد عن الحلية 
بالبينة المصطلحة فلما ذا خصت من بينها بالذكر فى قوله عليه السلام (حتى يستبين أو تقوم به البينة) مع ان بعضها كالإقرار أقوى منها 
فى الاعتبار و مقدم عليها. فيكشف ذلكك كشفا قطعيا عن ان المراد بالبينة فى هذه الرواية كغيرها من موارد استعمالها فى الكتاب و 
السنةُ مما تقدم هو مطلق الدليل و الحجةٌ لا خصوص البينة المصطلحة؛ و انما هى فرد من أحد أفراد الأدلة. 

فيكون المعنى ان الأشياء كلها على الجواز الى ان تثبت الحرمة اما بنفسها أو بقيام دليل شرعى من الخارج و منه خبر الواحد الثابت 
حجيته بالسيرة العقلائية. و معه فكيف تكون هذه الروايةٌ رادعةُ عن السيرة. 

فالصحيح ان خبر الواحد حجةُ فى الموضوعات مطلقا كالأحكام الا ان يقوم الدليل على خلافه حسبما عرفت. 

(01:- هذا أيضا بحث كبروى و ان حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقا أو لا؟ و قد تقدم فى بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على 
ثبوت الولاية المطلقة ليكون حكمه نافذا فى جميع الموارد بنحو الكلية» بل المتيقن منه مورد النزاع و الترافع. فلو ادعى بعض الورثة 
وقفيةٌ بعض التركة بعنوان المسجدية و أنكرها الباقون فرفع النزاع الى الحاكم الشرعى فثبت عنده و حكم كان حكمه نافذا بلا اشكال 
و ترتب عليه آثار 
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[ (مسألة 0؟): لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان] 
(مسألة 70): لو اعتكن فى مكان باعتقاد المسجديةٌ أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): لافرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] 


(مسألة 8): ل فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة (؟) فليس لها الاعتكاف فى المكان الذى 
أعدته للصلاه فى بيتها بل و لا فى مسجد القبيلهُ و نحوها. 


[ (مسألة /1؟): الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] 


(مسألة 717): الأقوى صحة اعتتكاف الصبى المميز (*) 


المسجدية التى منها صحة الاعتكاف كما هو الحال فى بقيهُ الأوقاف الواقعة موردا للنزاع» و اما بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه 
و مقتضى الأصل العدم. 

(1):- إذ العبرة بالواقع» و لا اثر للاعتقاد الذى هو خيال محضء و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه كما هو واضح. 

(0:- لخلو الروايات عن التقييد بالرجل فالحكم فيها ثابت لطبيعى المعتكف و انه لا اعتكاف إلا فى مسجد جامع فان نفى الطبيعة 
يستدعى بمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الرجل و المرأة بل قد صرح فى صحيحة داود بن سرحان بشمول الحكم للمرأة قال عليه 
السلام فى ذيلها: «و المرأة مثل ذلكك» ١١‏ فإنها صحيحة السند بطريق الصدوق و ان كانت ضعيفةُ بالطريق الآخر من أجل سهل بن 
زياد. 


و كيفما كان فلا حاجهُ الى الاستدلال بالصحيحة بعد إطلاق النصوص كما عرفت. فلا يقاس الاعتكاف بالصلاه التى ورد بلحاظها ان 
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مسجد المرأة بيتها كما أشار إليه فى المتن. 
(9):- قد تكرر البحث فى مطاوى هذا الشرح حول عبادات 


.٠١ الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
5١1/ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم7» ص:‎ 
فلا يشترط فيه البلوغ.‎ 


الصبى و قلنا ان المشهور هى المشروعية و ان غير واحد استدل لها بأنها مقتضى الجمع بين أدلة العبادات و بين حديث رفع القلم عن 
الصبى نظرا الى ان نتيجة ذلكك نفى الإلزام فيبقى أصل المحبوبية على حالها. 

و قلنا ان الجمع العرفى لا يقتضى ذلك لتوقفه على ان يكون المجعول فى موارد الاحكام حكمين؛ و مدلول الأمر منحلا إلى أمرين: 
المحبوبية و الإلزام ليبقى الأول بعد نفى الثانى؛ نظير البحث المعروف من انه إذا نسخ الوجوب بقى الجوازء و ليس الأمر كذلكك؛ بل 
مدلول الأمر حكم واحد بسيطء و ليس المدلول فى مثل قوله تعالى كِب عَلَيِكُمْ الصَلِامُ لطا ككتت. إلخ إلا كتابة واحدة لا كتابتين إذ 
لا ينحل الوجوب الى جنس و فصل كما هو المحرر فى محله فاذا ارتفع فقد ارتفع الحكم من أصله. 

بل مقتضى الجمع العرفى بين حديث الرفع و المرفوع تخصيص تلكك القوانين بالبالغين و انتفاء الحكم عن الصبى رأسا. 

و لكنا استفدنا المشروعية مما ورد من قوله عليه السلام: (مروا صبيانكم بالصلاة و الصيام) نظرا الى ان الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك 
الشىء» بل فى بعضها الأ.مر بالضرب إذا بلغ السبع. و قد ورد النص فى خصوص الحج باحجاج الصبى فيستكشف من ذلكك كله 
الاستحباب و المشروعية. 

و لكن هذا كله خاص بالأحكام الإلزامية مثل الصلا و الصيام و نحوهما. 

و اما فى الأحكام الاستحبابية و منها الاعتكاف المبحوث عنه فى المقام و كصلاة الليل و نحو ذلكك فيكفى فى إثبات المشروعية نفس 
الإطلاقات الأوليةُ من غير حاجة الى التماس دليل آخر. 
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[ (مسألة 14): لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل] 


(مسألة 18): لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل )١(‏ و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه و لو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق 
فى الأثناء فإن كان فى اليوم الأول 


و الوجه فيه ما ذكرناه فى الأأصول فى مبحث البراءة من ان حديث الرفع لا يشمل المستحبات لان المرفوع فى مقام الامتنان اما 
المؤاخذة أو حكم إلزامى يكون قابلا الوضع ليرفع و ليس هو الا وجوب الاحتياط لوضوح ان المكلف لا يتمكن من امتثال الواقع 
المجهول فوضعه بإيجاب الاحتياط كما ان رفعه برفعه. و من المعلوم ان شيئا منهما لا يجرى فى المستحبات أما الأول فظاهر, و كذا 
الثانى لأن استحباب الاحتياط ثابت جزما. 

و لبس فى رفعه اى امتنان و لأجل ذلكك ذكرثا ان البراءة غير جاريةٌ فى المستحبات. 

و هذا البيان الذى ذكرناه فى حديث رفع التكليف جار فى حديث رفع القلم عن الصبى بعينه لعدم الفرق بينهما الا من حيث ان الرفع 
هناك ظاهرى و هنا واقعى. و هذا لا يكاد يؤثر فرقا فيما نحن بصدده بوجه. 
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فتحصل ان حديث الرفع غير جار فى المقام و أمثاله من سائر المستحبات من أصله ليتكلم فى تحقيق المرفوع و انه الإلزام أو أصل 
المشروعية ليتصدى لإقامة الدليل على إثباتها. 

بل إطلاقات الأدلهُ من الأول شاملةُ للصبى من غير مزاحم؛ فتستحب له قراءة القرآن و الزيارة و صلاة الليل و غيرهاء و منها الاعتكاف 
بنفس الإطلاقات من غير حاجة الى التمسكك بمثل قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاه و الصيام, و انما نحتاج الى ذلكك فى 
الأحكام الإلزامية فقط حسبما عرفت. 

(01:- لما تقدم عند التعرض لبعض فروع هذه المسألة من ان 
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أو الثانى لم يجب عليه الإتمام الا ان يكون من الاعتكاف الواجب و ان كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و ان كان بعد تمام 
الخمسةٌ وجب السادس. 


[ (مسألة 59): إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه] 


(مسألة 18): إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه )١(‏ ما لم يمض يومان و ليس له 


العبد مملوكك فلا يجوز له التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه. 

و عليه فلو اعتكف بغير الاذن ثم أعتق فى الأثناء لم يجب عليه الإتمام» إذ لا موجب لإتمام الفاسد و ان نسب الى الشيخ وجوبه لبعده 
جدا وعرائه عن اى دليل. و اما إذا كان بإذن المولى فأعتق جرى عليه ما مر من انه لو كان لكك فى اليوم الأول أو أثناء الثانى فهو 
فى وجوب ضم السادس لو أعتق فى الخامس على كلام تقدم. 

(0:- تقدم فى المسألة السابقة بيان وظيفة العبد, و اما بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الاذن بعد تلبس العبد بالاعتكاف 
المشروع؟ 

جواز رفع اليد اختياراء و عدم الملزم للإتمام و فى الأول لا يجوز لوجوب المضى ١١‏ و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


)١(‏ فيه ان وجوب المضى فرع جواز اللبث المنوط بالا.ذن حدوثا و بقاء و الافهو تصرف فى ملكك الغير الذى هو محرم و مصداق 
لمعصية الخالق أيضا. 

وقد أجاب دام ظله بان مقتضى ذلكك جواز منعه عن الفرائض اليومية أيضاء و لكنه لا يخلو عن تأمل فلاحظ. 
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الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد .)١(‏ 


(01:- كما لو نذر العبد ان يتم الاعتكاف متى شرع.ء و كان النذر بإذن المولى و قد شرع فيه العبد» فإنه ليس له الرجوع حينئذ لكونه 
على خلاف حقه سبحانه» و قد عرفت انه لاطاعةٌ لمخلوق فى معصية الخالق. 

ولا يخفى ان الكبرى و ان كانت تامة و لكن التطبيق على المثال المزبور لا يتم على المختار من ان الاعتبار فى صحة النذر يكون 
متعلقه راجحا فى ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بحيث لا يكون الأ-مر الناشئ من قبله مزاحما لواجب أو محرم, و الا 
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فينحل النذر حينئذ من أصله. و هذا من خصوصيات النذر و شبهه؛ فيعتبر فى متعلقه الرجحان حينما يقع خارجاء فاذا لم يكن كذلكك و 
لو لامر عارض مزاحم لم ينعقد. 

و عليه فلا مانع من منع المولى» لا-ن منعه يجعله مرجوحا مع قطع النظر عن تعلق النذر» فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءا لما 
عرفت من ان الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه ان لا يكون مزاحما لواجب آخرء و منه وجوب اطاعة المولى» فكيف يرتفع به ذلكك 
الوجوب حتى تسوغ مخالفته. 

و قريب منه المثال المعروف من انه لو نذر ان يزور الحسين عليه السلام كل ليله عرفة فعرضته الاستطاعة انحل النذر حينئذ» لأن 
تفويت الحج غير مشروع. و لا يكون النذر مشرعا و إنما يقتضى وجوب ما هو مشروع فى نفسه و حال رجوع المولى عن الاذن حال 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟؛ ص: 677 


[ (مسألة :)٠٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] 


(مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة )١(‏ أو لحضور الجماعة أو لتشبيع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه 
الأمور و كذا فى سائر الضرورات العرفية أو الشرعيةٌ الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخره مما ترجع مصلحته 


الى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات. 
[ (مسألة :)1١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه] 


(مسألة :)١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج (؟) و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه. 


و الاولى ان يمثل لهذه الكبرى اعنى عدم جواز الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع بالإجارة المشروطة فلو استؤجر العبد 
بإذن المولى للاعتكاف و اشترط عليه الإتمام متى شرع فيه فإنه ليس له الرجوع حينئذ عن الاذن لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار 
ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق, و لا يناط هذا الوجوب بالرجحان فى ظرف العمل كما كان كذللكك فى النذر كما هو ظاهر. 
(1:- تقدم الكلا.م حول هذه المسألة و قلنا انه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة؛ بل يعتبر كونها مما لا بد منها و لو عرفا 
التقييد بذلكك فى بعض النصوص. كما انه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزية أو فاتحة و نحو 
ذلك. نعم دل الدليل على الجواز فى موارد خاصة مثل تشييع الجنازه و نحوه مما تقدم فيقتصر عليها و لا يتعدى عنها. 

(0):- بل وجب و ان أمكن الاغتسال حال المككث الا ان لا يزيد 
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زمانه على زمان الخروج فيجوز للعفو عن البقاء هذا المقدار بحكم الاضطرار كما تقدم سابقا. بل قد يشكل الخروج حينئذ لعدم 
الضوووة المتوطة. 

و كيفما كان فمتى وجب عليه الخروج و لم يخرج فقد حكم فى المتن ببطلان الاعتكاف لحرمة لبثه فيه. 

و لكنه لا يتم على إطلااقه فإن هذا المكث وان حرم ولا يكون جزءا من الاعتكاف جزماء لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب. إلا 
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أن البطلان لا بد و أن يستند الى احد أمرين: 

اما الإتيان بمانع أو تركك جزء أو شرط عمداء و قد يكون لغير العمد أيضاء و الا فالبطلان بلا سبب غير معقول. 

اما المانع فلم يتحقق ضرورة أن ارتكاب الحرام لا يوجب البطلان فلو اغتاب أو افترى أو كذب أثناء اعتكافه أو ارتكب محرما آخر و 
منه المكث فى المسجد جنبا لم يقدح ذلكك فى صحة الاعتكاف قطعاء و ان كان آثما لعدم تقيد الاعتكاف بعدم هذه الأمور و هذا 
واضح. 

و اما تركك الجزء ففيه تفصيل: و توضيحه ان الأمر الوحدانى المتعلق بالاعتكاف و المكث فى المسجد ثلاث أيام قد خصص من الأول 
بمقدار الحاجة الى الخروج و هو زمان الاغتسال بمقدماته من تحصيل الماء أو تسخينه أو الذهاب الى الحمام و نحو ذلكك مما يتوقف 
عليه الغسل. 

فليفرض انه يستوعب من الزمان مقدار نصف ساعة» فهذا المقدار مستثنى من الثلاثة و لا جزئيةٌ له فلا يجب المكث فيه بل يحرم. 

و عليه فلو فرضنا انه لا يفرق الحال بالنسبة الى هذا المقدار بين الخروج و عدمه لمساواتهما فى عدم ارتفاع الجنابة قبل ذلككء كما لو 
فرضنا انه معتتكن فى مسجد الكوفة و لا بد من تحصيل الماء من الشط اما ان يذهب بنفسه أو يبعث من يجىء به و على التقديرين 
يستوعب 
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[ (مسألة 7): إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره] 


(مسأله ”"): إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره بان ازاله و جلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه )١(‏ و كذا إذا جلس على فراش 


من الوقت مقدار نصف الساعة» فلو اختار الجلوس فى المسجد و انتظر مجىء من أرسله لتحصيل الماء فهو لم يتركك جزءا من 
الاعتكافء لان المفروض ان هذا المقدار من الزمان لا يجب المكث فيه. غايةٌ الأأمر انه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد 
فخالف و ارتكب الحرام» و قد عرفت ان ارتكابه لا يوجب البطلان. 

نعم لو فرضنا انه جلس فى المسجد زائدا على المقدار المذكورء فبما انه فوت على نفسه الاعتكاف فى المقدار الزائد من الزمان فقد 
تركك جزءا من اللبث الواجب اختيارا و ذلكك موجب للبطلان. 

فتحصل انه لا بد من التفصيل بين ما إذا كان مكثه موجبا لتركك جزء من الاعتكاف عامداء كما لو مكث أكثر من المقدار اللازم 
كنصف الساعة فى المثال فيبطل» و بين ما إذا لم يكن كذلكك إذ لم يفرق الأمر بين الخروج و عدمه فى ان كلا منهما لا يزيد على 
نصف ساعة مثلا فلا موجب حينئد للبطالان حسبما عرفت. 

(1:- يبتنى ما ذكره (قده) على ان السابق فى المسجد الشاغل للمكان ذو حق بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرف فيه الا بإذنه كما 
فى الاملاكك فإنه و ان لم يكن ملكا له الا انه متعلق لحق الاختصاص. 

فعلى هذا يكون التصرف و المكث بغير الا.ذن محرما فيبطل الاعتكافء إذ لا يقع الحرام مصدقا للواجبء فهو مفوت لجزء من 
الاعتكاف بإشغال المكان. 
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و اما لو قلنا انه لا يستفاد من الأدلهُ ثبوت الحق بهذا المعنى كى لا يجوز التصرف بغير الاذن و إنما الثابت عدم جواز مزاحمته لكونه 
أحق و اولى» فلا تجوز ازالته عن المكان و منعه عن الاستفادة» و اما بعد الإزال و ارتكاب المعصية فالمكان باق على الإباحة للجميع 
من غير حاجة الى الا-ذن» فلا يكون المكث محرما و لا -الصلاة أو الاعتكاف باطلا. فهذا هو منشأ الكلام فى بطلان الاعتكاف فى 
المقام و عدمه. 

فنقول الروايات الوارده فى المقام ثلاث: 

إحداها ما رواه الكلينى بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: (من سبق الى 
موضع فهو أحق به يومه و ليله) .)1١١‏ 

وهى ضعيفةٌ سندا و دلالة: 

أما السند فلأجل ان محمد بن إسماعيل و ان كان ثقَهُ لآن المعروف ممن يسمى بهذا الاسم مردد بين ابن بزيع وابن ميمون و كلاهما 
ثقَهُء فلا اشكال من هذه الناحية. و لكنها مرسلة و هى ليست بحجة و ان كان مرسلها ثقهُ فإن كثيرا من الثقات لهم مراسيل و لا يعتمد 
عليها قطعا لأن مجرد كون الراوى ثقَه لا يستوجب حجية مراسيله إلا إذا علم المراد من الواسطةٌ من الخارج؛ و لم يعلم فى المقام و 
هذا ظاهر. 

واما الدلالة فلأنها تضمنت الأحقية يومه و ليله و هذا لم يلتزم به احد من الفقهاء بل الأحقية تدور مدار مقدار أشغال المكان من 
ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر. نعم لو كان المكان هو السوقء فبما ان الكاسب يشتغل غالبا طول النهار فهو يستوعب اليوم و لكنه 
ينتهى بدخول الليل. و على اى حال فلم يثبت حق الاختصاص فى 


.١ الوسائل باب 08 من احكام المساجد ح‎ )١( 
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الليل جزما سواء أ كان هو المسجد أم السوق. ما لم يكن شاغلا المكان. فالتقييد المزبور مما لا قائل به. 

الثانية ما رواه الكلينى أيضا بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق 
المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل. إلخ) .)١١‏ 

وربما يستشكل فى سندها بان طلحة بن زيد لم يوثق و لكن الظاهر وثاقته وان كان من العامة. و ذلك لأجل ان الشيخ ذكر فى 
كتاب الفهرست عند ترجمته ان له كتابا معتمدا. فان الظاهر انه لا ينبغى الشكث بحسب الفهم العرفى فى ان الاعتماد من جهة وثاقته لا 
لخصوصية فى الكتابء إذ لو لم يكن ثقَهُ فكيف يعتمد على كتابه و إنما تعرض للكتاب لأجل ان الغالب الرواية عن أرباب الكتب 
فيذكرون الطرق الى تلكك الكتب فالتعبير المزبور بمثابة أن يقول انه وان كان من العامة إلا أنه ثقهُ يؤخذ برواياته. هذا مضافا الى 
وقوعه فى اسناد كامل الزيارات و تفسير القمى فالسند تام و لا مجال للخدش فيه. 

و كذلك الدلالة؛ إذ التقيبد بالليل لأجل ان موضوع الكلام هو السوق و قد شبهه بالمسجد فى ان السبق يوجب الأحقية. و بما ان 
المتعارف الخارجى قيام السوق الى الليل و اشتغال الكاسب فى تمام النهار فلأجله حدده الى الليل. فليس هذا التقييد أمرا زائدا على ما 
يقتضيه نفس التعارف الخارجى. فلا ينبغى ان يستشكل بان الفقهاء لم يحددوه بهذا الحد» بل حددوه بالحاجة: إذ الحاجة بالإضافة 
إلى السوق الذى هو موضوع الكلام يقتضى التقيبد بالليل كما عرفت. فالرواية تدل على ان السابق له الحق, غير ان الحق فى السوق 
الى الليل #فن السحد 
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)١(‏ الوسائل باب 08 من احكام المساجد ح ؟. 
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بمقدار الحاجةٌ. فلا اشكال من هذه الجهة. 

الرواية الثالثة:- مرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سوق المسلمين كمسجدهم) يعنى إذا سبق الى السوق كان له 
مثل المسجد .)١١‏ و هى من حيث الدلالة أظهر من الكل لعدم التقيبد باليوم و الليل. فإشكال التقييد مرتفع هنا. 

و اما السند فاعتباره يتوقف على ما ذهب إليه الأكثر من ان مراسيل ابن أبى عمير كمسانيد غيره و أول من ادعى ذلكك فيما نعلم هو 
الشيخ الطوسى فى كتاب العدهٌ حيث ذكر جماعة كصفوان. و ابن أبى عمير و البزنطىء و قال: انا علمنا انهم لا يروون و لا يرسلون الا 
عن ثقهُ. و لأجله سوى الأصحاب بين مراسيلهم و مسانيدهم. فان تم ذلكك كانت الرواية معتبرة و كافية فى إثبات المطلوب, و لكنه لم 
يتم و لم تثبت هذه الدعوى إذ لم ينسبها الى احد, و إنما هى اجتهاد من الشيخ نفسه حيث يقول علمنا من حالهم هكذاء فهو استنباط 
منه (قده). 

وقد ذكرنا فى المعجم ان الشيخ (قده) بنفسه لم يلتزم بذلكك حيث روى فى التهذيب رواية عن ابن أبى عمير ثم قال أول ما فيها انها 
مرسلة. و نحن بعد التتبع عثرنا على روايات لابن أبى عمير يروى عن جمع من الضعفاءء, و هكذا صفوان و البزنطى» بل قد رووا عمن 
لاا شك فى ضعفه بتضعيف الشيخ و النجاشى. و عليه فهذه الرواية ساقطة لضعفها سنداء و ان كان الاستدلال بها أولى دلالة كما 
عرفت 

وقد عرفت ضعف الروايةٌ الأولى أيضا. 

و العمدة فى المقام رواية طلحة التى عرفت أنها نقيهُ السند ظاهرة الدلالة» فلا بأس بالاستدلال بها. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟. 
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انما الكلام فى المراد بالأحقيةُ فهل معناها ان هذا المكان يعامل معه معاملة الملكك فى انه لا يجوز التصرف فيه الا بالإذن؛ أو ان المراد 
عدم جواز المزاحمة و المنع عن الاستفادة و ان السابق اولى و أحق بأن يستفيد؟؟ لا ريب ان المعنى الأول يحتاج الى مئونة زائدة و 
قرينة واضحة بعد ان كان المكان وقفا للجميع من غير خصوصية لأحد, فإن التخصيص بواحد بلا مقتض ما لم يدل عليه دليل قاطع. 

و بالجملة القدر المتيقن مما يستفاد من الأحقية هو عدم جواز المزاحمة و الإزالهُ عن المكان. و اما بعد الإزالة و ارتكاب المعصية فلا 
تعرض فى الرواية لجهة تصرفه أو تصرف غيره فيه. فلو أزال أحدا عن المكان ثمّ جلس فيه شخص ثالث أ فهل يحتمل بطلان تصرفه 
لكونه فى حكم الملكك للسابق يتوقف على اذنه؟ لا يقول بذلكك احد قطعاء فإنه لو تمّ فهو خاص بالمزاحم. 

و بالجملةٌ فلا دليل على حرمةٌ المكثء بل المكان باق على وقفيته الأصلية. 

و نظير هذا ما ذكرناه فى باب أولوية الولى فى الصلاءٌ على الميت و قلنا ان ما ورد من ان أولى الناس بميراثه اولى الناس بالصلاة عليه 
ليس معناه انه لا يجوز لغير الولى ان يصلى على الميت»ء بل المراد عدم جواز مزاحمته فى الصلاه و انه اولى بذلككء والا فالوجوب 
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الكفائى ثابت لجميع المكلفين. 

و كيفما كان فاستفادة ثبوت الحق للشاغل السابق بحيث يتوقف التصرف لغيره على الا-ذن أو رفع اليد مشكلة جداء و لا أقل من 
الاجمال و القدر المتيقن عدم جواز المزاحمة حسبما عرفت. 

واولى من ذلك عدم بطلا-ن الاعتكاف بالجلوس على الفراش المغصوبء فان الجلوس أمر و المكث أمر آخر وان كانا متلازمين 
خارجاء فإن حرمةٌ أحدهما لا تسرى إلى الأخر بوجه فيبقى المكث 
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بل الأسحوط الاجتناب عن الجلوس على ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب على وجه لا يمكن ازالته )١(‏ وان توقف على 
الخروج خرج على الأحوط و اما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان. 


الذى يتقوم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة. فحال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذى التزم هو (قده) فيه بتعدم 
البطلان لعدم سراية حرمة اللبس الى المكث المعتبر فى الاعتكاف فإنهما من واد واحد. فكما ان الفرش يحرم الجلوس عليه كذلكك 
اللباس يحرم لبسه» و كل منهما مغاير مع المكث الذى يتقوم به الاعتكافء فلا وجه لسراية الحرمة إليه» كما لعله ظاهر جدا. 

فلا وجه لما صنعه فى المتن من التفرقة بينهماء بل كل من الجلوس و اللبس حرام مستقل و كلاهما أجنبى عن المكث الاعتكافى و ان 
تقارنا خارجا فلا تسرى الحرمة منهما اليه بوجه» بل كل يبقى على حكمه حسبما عرفت. 

(1:- اما إذا أمكن الإزاله فحكمه حكم الفراش المغصوب. و قد تقدم. 

واما إذالم يمكن كما لو صب فيه من السمنت و نحو ذلكك بحيث لا يقبل القلع و لا يمكن الرد الى المالك فكان فى حكم التالف 
فى انه لا ينتفع به و ان قلع و رفع فقد ذكرنا فى بحث المكاسب ان ما يعد من التالف يخرج بذلكك عن الماليةُ و الملكية بطبيعة الحال 
الا انه متعلق لحق المالكك فلو تلفت دابة زيد أو كسر كوزه فقد سقطت عن الماليةٌ و ارتفعت الملكية. غايةٌ الأمر ان هذه الأجزاء التالفة 
متعلق لحق المالكك. و نتيجةٌ ذلكك انه لا يجوز لأحد مزاحمته فى الاستفادةٌ منها الصرف فى المزرعة 
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[ (مسألة :): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا] 


(مسألة “7: إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه )١(‏ 


و نحوهاء و اما عدم جواز التصرف فيها بغير الا-ذن فكلات لا-ن ذلكك من آثار الملكية المفروض انتفاؤها. و على ذلك بنينا حكم 
الشوارع المستحدثة التى تنشئها الحكومة من غير رضا ملاكها اما مع العوض أو بدونه فإنه لا مانع من التصرف فيها من غير حاجة الى 
الاذن لخروجها عن الملكية بعد كونها فى حكم التالف. 

نعم لا تجوز مزاحمته لو أراد ان يستفيد منها كما عرفت. 

و عليه فلا مانع من الجلوس على ارض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلكك فلا يجب 
الخروج وان كان أحوط كما ذكره فى المتن» فان ذلكك كله ليس الا تصرفا فى متعلق حق الغير و لا دليل على حرمته؛ و انما الحرام 
التصرف فى أموال الناس لا حقوقهمء و انما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملاكك حسبما عرفت. و لا مزاحمة فى أمثال المقام كما 


هو ظاهر. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوىء المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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(1:- لو بنينا على بطلا-ن الاعتكاف بالجلوس على المغصوب كما بنى عليه الماتن (قده) فهل الحال كذلكك لو وقع عن اكراه أو 
اضطرار أو نسيان أو جهل؟ 

ذكرنا فى محله ان الإ-كراه و الاضطرار و كذا النسيان- فيما إذا لم يكن الناسى هو الغاصب- يوجب رفع الحكم الواقعى و مقتضى 
ذلك التخصيص فى أدله الأحكام الأوليهُ فى صقع الواقع» فلو كان مضطرا فى البقاء فى المكان المغصوب أو مكرها جاز له ذلكك و 
كان حلالا حتى واقعاء و ما من شىء حرمة الله الا و قد أحله عند الضرورة. فلا 
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مانع من الصلاء هناككء إذ المانع ليس هو عنوان الغصبء بل الحرمة المضادة للوجوب و المانعة عن صلاحية التقرب, و لا حرمة فى 
المقام لا ظاهرا و لا واقعا حسب الفرض. كما انه يجوز التوضى بالماء المغصوب أيضا لو كان كذلكك, كما لو أجبره جائر بإتلاف ماء 
الحجراباي فنمى كان تصرفه :فى الروي: 

و كذا الحال فى ناسى الغصبية إذا لم يكن الناسى هو الغاصبء كما لو غصب المكان أو الماء شخص و اطلع عليه غيره ثمّ نسى فصلى 
فيه أو توضاً به» فإنه يصح ذلك لحديث رفع النسيان الذى هو رفع واقعى بخلاف ما لو كان هو الغاصب فعرضه النسيان فإنه لا اثر 
لنسيانه حينئذ لاستناده الى سوء الاختيار. 

و على الجملةٌ ففى جميع هذه الموارد يحكم بالصحة لأن المانع انما هى الحرمة الفعلية و ان لم تكن منجزة و ان المبغوض لا يكون 
مقرباء و كل ذلك منتف حسب الفرض. 

و اما مع الجهل فالمعروف و المشهور انه ملحق بالنسيان و الاضطرار و لكن الأمر ليس كذلك على ما حققناه فى الأصولء إذ الجهل 
لا يرتفع به الحكم الواقعى. فمن كان شاكا فى غصبية الماء مثلا- و هو متمكن من الاحتياط- فغايةٌ ما هناكك ان يحكم عليه بالحلية 
الظاهرية استنادا إلى قاعدة اليد أو أصالة الإباحة. و اما الواقع فهو باق على حاله و قابل للامتثال و لو بالاحتياط» فهو حكم فعلى ثابت 
فى حقه يتمكن من امتثاله. و معه كيف يمكن ان يكون هذا الحرام الواقعى مصداقا للواجب و مقربا من المولى بمثل صرفه فى 
الوضوء و نحوه مع ما بينهما من التضاد. 

فهذا داخل فى الحقيقة فى باب النهى عن العبادة» لا فى باب اجتماع الأمر و النهى كما اختاره فى الكفاية و عليه المشهورء بل ادعى 
الإجماع 
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- كما فى مفتاح الكرامة- على صحة الوضوء بالماء المغصوب جهلا. 
و لكنها بمراحل عن الواقع إذ لا موقع لدعوى الإجماع التعبدى فى مثل هذه المسألة المبنية عندهم على القواعد و قد عرفت ان 
مقتضاها البطلا-ن لعدم الاندراج فى باب اجتماع الأمر و النهى بل هى من موارد النهى عن العبادة لكون الفعل بنفسه مصداقا للحرام 


الواقعى. 
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فليس المانع من الصحة عدم قصد القربة كما توهمه فى الكفاية حتى يقال بإمكانه مع الجهل و لا الحرمة المنجزه كى يقال بارتفاعها 
فى ظرف الجهلء بل المانع هو الحرمة الفعلية الواقعية و ان لم تكن منجزة إذ لا اثر للعلم فيما هو ملاكك المانعية من امتناع كون الحرام 
مصداقا للواجبء و انما تختص المانعية بالحرمة المنجزةُ فى باب التزاحم. فمع الجهل يصح سواء أ قلنا بالترتب أم لاء لأن المزاحمة لا 
تكون الا مع العلم» و بدونه لا مزاحمة» فلا يزاحم الواقع بوجوده مطلقاء بل بوجوده المنجز. 

وامافى باب التعارض كما فى المقام فالفعل بنفسه حرام واقعاء و معه كيف يقع مصداقا للواجب سواء أعلم به المكلف أم لا. و لا 
فرق فى ذلكك بين الواجب التعبدى و التوصلى لوحدة المناط. فلو أنفق على الزوجة بمال مغصوب و هو لا يعلم لا يكفىء لامتناع كون 
الإطعام الحرام مصداقا للإنفاق الواجب فيبقى مشغول الذمة لا محالة. 

و ملخص كلامنا انه كلما كان شىء مصداقا للحرام الواقعى و كانت الحرمة فعلية و ان لم تكن منجزةٌ و كان الاحتياط ممكنا فهذا لا 
يعقل ان يكون مصداقا للواجب لما بينهما من التضاد فى صِقع الواقع» علم به المكلف أم لم يعلم فلا يكاد يمكن اجتماعهما فى مورد 
واحد. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. 
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[ (مسألة 7) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج] 


يبطل اعتكافه على الأقوى )١(‏ 


فبناء على ما ذكره (قده) من بطلا-ن الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب لا يفرق فيه بين صورتى العلم و الجهل. نعم لا يبطل مع 
النسيان أو الاضطرار أو الإكراه و كلما يكون رافعا للتكليف الواقعى حسبما عرفت. 

(01:- فان مثل هذا المكث الملا-زم لترك الواجب لا يضر باعتكافه؛ إذ لا مانع من الأمر به على نحو الترتب بأن يؤمر أولا بمزاحمة 
الأهم و هو الخروج, و على تقدير التركك يؤمر بالمكث بنيةُ الاعتكاف وجوبا أو استحبابا بناء على ما هو الصحيح من إمكان الترتب. 
ولا- فرق فى ذلكك بين القول بان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص أم لاء إذ على القول بالاقتضاء يكون النهى تبعيا من 
باب ان تركك احد الضدين مقدمة للضد الآخر فيكون فعله منهيا عنه» و من الواضح عدم المنافاة بين النهى التبعى و بين الأمر به على 
تقدير ترك ذى المقدمة؛ فيجرى الترتب فى المقام حتى على القول بالاقتضاء فضلا عن القول بالعدم كما هو الصحيح. 

على انه يمكن تصحيح الاعتكاف حتى على القول بإنكار الترتب و الاكتفاء فى البطلان بالنهى بل بمجرد عدم الأمر باعتبار انه عبادة 
يعتبر فى صحته الأمر و لا يمكن الأمر بالضدين معا و لو مترتبا. 

و الوجه فى ذلكك انه لا شكك فى الصحة على تقدير الخروج. فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف و مستثتى منه بمقتضى 
الأمر 
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[ (مسألة 0؟) إذا خرج عن المسجد لضرورة] 


(مسألة *) إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق )١(‏ و يجب عدم المكث الا بمقدار الحاجةُ و الضرورة» 
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المتعلق بالخروجء فطبعا تبقى بقيةٌ الأجزاء تحت الأمرء و ليس فى البين عدا احتمال ان يكون الخروج دخيلا فى صحة الاعتكاف؛ و 
لكنه احتمال بعيدء بل لعله مقطوع العدم, إذ لا شكك فى عدم كونه شرطا للاعتكاف و لا جزءا منه. فاذا صح الاعتكاف على تقدير 
الخروج صح على تقدير عدمه أيضا و ان كان عاصيا. 

و بعبارة أخرى بعد ان لم يكن عدم المكث بمقدار الخروج قادحا- بشهاده الصحة لو خرج- فيبقى احتمال كون الخروج شرطا فى 
الصحةٌ و هو ساقط جزما كما عرفت»ء غايته انه تركك واجبا أو ارتكب محرماء و لا يضر ذلكك بالصحةٌ بالضرورة فلو بقى حتى انتفى 
موضوع الخروج من إنقاذ غريق أو إطفاء حريق مثلا لم يكن اى موجب للبطلان. بل لا موجب حتى إذا كان المكث حراما بنفسه كما 
لو أجنب فى المسجد و وجب الخروج للغسل فعصى و لم يخرج و لم يكن ذلكك موجبا لتفويت مقدار من المكث الواجب على 
تفصيل تقدم سابقاء فان غايته تركك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسبما عرفت. 

(1):- بل هو الأقوى كما عليه المشهور ظاهرا. و عن الجواهر و نجاه العباد انه عبر ب (ينبغى) الظاهر فى عدم الوجوب و لا وجه له. إذ 
ليس معنى الخروج الذى سوغته الضرورة مجرد وضع القدم خارج المسجد ليتمسكك بإطلاقه» بل معناه الكون فى الخارج و انما عبر 
بالخروج لعدم تحققه الا به. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الصوم 7 ص: 570 

و يجب أيضا ان لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان )١(‏ بل الأحوط ان لا يمشى تحته أيضاء 


و عليه فاذا كان احد الطريقين يستوعب من الكون المزبور بمقدار عشر دقائق, و الآخر ثلاثين دقيقة فطبعا يكون مقدار عشرين دقيقة 
خارج المسجد من غير حاجة تقتضيه؛ فلا يجوز لاختصاص الجواز بالخروج بمقدار الحاجة التى تتأدى بعشر دقائق حسب الفرض و 
الزائد عليها ليس الا باشتهاء نفسه للتنزه و نحوه. 

و على الجملة فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فيما إذا كان التفاوت فاحشا. نعم فى التفاوت اليسير الذى لا يلتفت اليه العرف كمتر مثلا 
بحيث يكون الاختلاف بمقدار الثوانى لا بأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر. 

و مما ذكرناه تعرف عدم جواز المكث خارج المسجد أزيد من مقدار الحاجة؛ فلا بد من الرجوع بعد قضائها لأن هذا هو مقتضى 
تخصيص الخروج بمقدار الحاجة. و قد صرح فى بعض النصوص بقوله: 

حن يرع الى ملي 

ثم ان الخروج للحاجة الذى دلت النصوص على جوازه منزل على المتعارف بعد عدم التعرض لكيفية خاصة» فلا يعتبر الاستعجال فى 
الفشى كالركض.: كمال يجوز الأشمال: التؤاتى. 

(01:- للنهى عنه صريحا فى صحيحة داود بن سرحان: (. ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسكك) .)١١‏ 

و اما التقييد بالإمكان فلأجل قصور المقتضى عن أزيد من ذلككء إذ المذكور فى صدر الصحيحة: (و ما ذا افرض على نفسى) و من 
البديهى أن لإنسان لا يفرض على نفسه إلا الأمر الاختيارى الى هو 


." الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا )١(‏ الا مع الضرورة. 


تحت قدرته و إمكانه. فغير الممكن غير داخل فى الفرض من أول الأمر. 
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ثمّ ان صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله: (باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشى تحت الظلال. 
إلخ). ثمّ قال: و تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس و المرور و لم يذكر فى هذا الباب و لا فيما تقدم عليه ما يدل على المنع عن 
المشى و انما تقدم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة ابن سرحان المتقدمة آنفا. 

و أما المشى تحت الظلال فلم نجد رواية تدل على المنع عنه للمعتكفء و انما ورد ذلكك فى خصوص باب الإحرام؛ و لا ندرى من 
أيه رواية استفاد الحكم فى المقام و هو اعرف بما قال. 

فالظاهر ان المشى المزبور لا بأس به و ان كان تركه أحوط. 

(1:- منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن ان يقال انهما تدلان على عدم جواز الجلوس مطلقا. 

إحداهما صحيحة داود بن سرحان فى حديث قال: (و لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا 
يجلس حتى يرجع. إلخ) ."١١‏ 

الثانية صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغى المعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يبجلس 
حتى يرجع. إلخ) «7) حيث تضمنتا المنع عن الجلوس مطلقا. 

و لكن العطف بكلمة ثم فى قوله: (ثمّ لا يجلس) يستوجب ظهور الكلام فى إرادةُ المنع بعد قضاء الحاجة و انه لا يجوز التأخير 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ 
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[ (مسألة 12) لو خرج لضرورة و طال خروجد] 


(مسألة 8”) لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث 


زائدا على مقدار الاحتياج» فلا تدل على المنع مطلقاء أى حتى قبل القضاء. و عليه فتكون أجنبية عن محل الكلام كما لا يخفى. 

نعم فى ذيل صحيحة الحلبى هكذا: «و لا يخرج فى شىء إلا لجنازة أو يعود مريضاء و لا يجلس حتى يرجع. إلخ) من غير ان يذكر هنا 
كلمة (ثمٌ). و ظاهر هذه الفقره هو المنع مطلقا قبل القضاء و بعدها تحت الظلال و غيرها و حملها على الجلوس بعد العيادةٌ أو الجنازة 
بلا موجب. 

و لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق: 

اما لأجل انه خلاف المتعارف جدا فان التشبيع بلا جلوس و ان أمكن و لكن العيادة بدونه غير ممكنة عادة للافتقار الى المكث عند 
المريض و الاستفسار عن صحنه و انتظار يقظته لو كان نائما و نحو ذلك مما يستلزم الجلوس بطبيعة الحال. فلا مناص من حمل النهى 
على ارادهٌ الجلوس بعد قضاء الحاجة فيخرج عن محل الكلام كما عرفت. 

و اما لأجل التقييد بالظلال فى صحيحة ابن سرحان المتقدمة» فإن القيد و ان لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح الا انه يدل على عدم 
تعلق الحكم بالطبيعى على إطلاقه, و الا لكان القيد لغوا و بلا فائدة كما نبهنا عليه فى الأصول فلو كان الجلوس مطلقا- فى المقام- 
ممنوعا فما هو وجه الخصوصية فى التقيبد بالظلال» فلا جرم يحمل المطلق على المقيد لا لقانون الحمل عليه لعدم جريانه فى النواهى 
كما لا يخفى بل لأجل المفهوم بالمعنى الذى عرفت. إذا لا دليل على ممنوعية الجلوس على سبيل الإطلاق» بل المتيقن هو الجلوس 
تحت الظلال حسبما عرفت. 
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انمحت صورة الاعتكاف بطل .)١(‏ 


[ (مسألة 17): لاافرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] 


(مسألة /9*): لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون (7) من القيام و الجلوس و النوم و المشى و نحو ذلكك فاللازم الكون فيه 
بأى نحو ما كان. 


[ (مسألة 4"): إذا طلقت المرأهُ المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا] 


(مسألهُ 8): إذا طلقت المرأة المعتكفةٌ فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا (*) وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و 
يجب استينافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و اما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج و إبطاله و 
الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهميةُ معلومة فى البين و اما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أيام العدة. 


(01:- كما ظهر وجهه مما مرء فإن الصورة قوام العمل و من أهم الشرائطء و بانتفائها ينتفى المشروط. 

(0):لأظلاق الأدلة بعد أن كان الواجب: مجر اللبث و المكث. 

(*):- اما إذا كان الطلاق بائنا أو مات عنها زوجها فلا إشكال فإنها حينئذ كسائر النساء أجنبية عن الزوج لها ما لهن و عليها ما عليهن. 
واما إذا كان رجعيا فيجب عليها الاعتداد فى بيتهاء و لا يجوز لها الخروجء كما لا يجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبينة كتابا و 
سنة. 

و من هنا قد يشكل الأمر فى المقام نظرا الى ان مقتضى كونها مطلقهُ وجوب الرجوع الى البيت العدة كما ان مقتضى كونها معتكفة 
عدم الخروج من المسجد. 
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و الذى ينبغى ان يقال انه لا إشكال فى وجوب الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف استحبابيا مع عدم اذن الزوج بالبقاء» أو كان واجبا 
موسعا كما لو وقع الطلاق فى اليومين الأولين مع عدم الإذن أيضا لعدم المزاحمة حينئذ كما هو ظاهر فيبطل الاعتكاف. 

كما لا ينبغى الاشكال- و ان لم يتعرض له الأكثر- فى ان الاعتكاف إذا كان مع الاذن حدوثا و بقاءا يجوز الاستمرار فيه و ان كان 
مستحبا فضلا عن الواجبء و ذلكك لأجل بعض الاخبار السليمة عن المعارض الناطقةٌ باختصاص النهى عن الخروج من البيت بما إذا 
كان بغير اذن الزوج. و اما مع الا-ذن فيجوز لها الخروج. إذا فإذا فرضنا اذن الزوج بالبقاء فى المسجد و كونها خارج البيت فلا مانع 
حينئذ من صحةٌ اعتكافها. 

و يؤيده ما دل من الاخبار على جواز حج الرجعية مع الاذن حتى الحج الاستحبابى. فالخروج مطلقا مع الاذن منصوص و كذلكك 
الخروج لخصوص الحج و حال الاعتكاف حال الحج فى انه مع رضاء الزوج لا ينبغى ان يستشكل فى جوازه لإطلاق الاخبار و عدم 
المعاوضن 'كمااغرفت: 

إنما الكلام فى صورءٌ واحدهٌ و هى ما لو كان الاعتكاف واجبا معينا كما فى اليوم الثالث» أو كان واجبا بسبب آخر كالإجارةٌ و نحوها 
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و قد منع عنه الزوج فإنه يجب الرجوع الى البيت للاعتداد بمقتضى تلكك الاخبار. كما انه يجب البقاء فى المسجد للاعتكاف بمقتضى 
إطلاق دليله فيقع الإشكال فى تقديم احد الدليلين بعد وضوح امتناع الجمع بين الأمرين. 

و السيد الماتن (قده) أدرج المقام فى الواجبين المتزاحمين من غير أهمية معلومة فى البين و من ثم حكم بالتخيير. 

وهذا منه (قده) مبنى على ما يظهر من غير واحد بل لعله 
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المشهور من ان الاعتداد فى البيت و عدم الخروج بغير الاذن من أحكام العدة. 

وامالو أنكرنا ذلكك و بنينا على ان هذا من أحكام الزوجية لا من أحكام العدة. نظرا الى ان المعتده رجعية زوجة حقيقة لا انها 
بحكمها و ان حال هذا الطلاق حال البيع فى الصرف و السلم. فكما ان الإنشاء من الآن و لكن إمضاء الشارع منوط بالقبض و به يتم 
البيع» فكذلكك الطلاق ينشأ من الآن و لكن الفراق و البينونة لا تحصل الا بعد انقضاء العدة؛ و قبله ليس الا مجرد إنشاء محض مع بقاء 
جميع آثار الزوجية من جواز النظر و الكشف و التزيين و التمكين حتى ان الزوج لو قاربها معتقدا ان هذا زنا محرم لم يقع زنا بل 
يتحقق به الرجوع كما استفدنا ذلكك من الرواية المعتبرة الناطقة بأنه (إذا انقضت العده فقد بانت). فحرمة الخروج من البيت بغير الإذن 
الثابتة للزوجة ثابتة للمعتدة أيضا بمناط واحد و هو وجوب اطاعة الزوج من غير ان يثبت للمعتدة بما هى كذلكك حكم خاص. 

فعلى هذا المبنى- و هو الصواب- لا مزاحمة فى البين لينتهى الأمر إلى التخبير» إذ ليس للزوج المنع عن الاعتكاف الواجبء و لا عن 
غيره من سائر الواجبات لما ثبت من انه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. و فى بعض الاخبار ان المعتدة تخرج للحج و لشهادةٌ الحق 
من غير توقل على الاذن. 

و عليه فالمتعين فى المقام هو الإتمام ثمّ الخروج. نعم على المبنى الآخر الذى عليه الأكثر- كما مر- من ان الحكم المزبور من أحكام 
العده تعبدا صرفا من غير ان يكون بمناط اطاعة الزوج لإنكار الزوجية الحقيقية عن المطلقة الرجعية و انما هى بحكمها فى بعض الآثار 
فتستقر المزاحمة حينئذ. و معه لا مناص من التخيير كما أفيد. 
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[ (مسألة 19): ان الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع و اما مندوب] 


الرجوع عنه و اما الأسخيران فالأ.قوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و اما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا 


وجوب الإتمام 


و ملخص الكلام أنا تارة نلتزم بان الاعتداد حكم خاص شرعى ثابت لذات العدة تعبدا من غير ان تكون الرجعية زوجة حقيقة. 
واخرى نبنى على إنكار التعبد الخاص و ان ذلكك من أجل انها حقيقهُ مصداق للزوجةٌ لا انها بحكمها كما هو المعروفء وان إنشاء 
الطلاق ما لم تنقض العدة لا اثر له ولا بينونة قبله. و لأجله لم يكن معنى الرجوع إرجاع الزوجية بعد زوالها كما هو كذلك فى مثل 
الفسخ» بل هو رجوع عما أنشأ و ابطال لما أنشأه و الا فالزوجية بنفسها باقية حقيقة و ليست بزائلة لتحتاج إلى الإرجاع. 

فعلى الأول تقع المزاحمة بين الحكمين بعد عدم نهوض ما يقتضى جواز خروج الرجعية عن البيت بغير الإبذن إلا لواجب أهم لا 
لمطلق الواجب و لم تثبت أهمية الاعتكافء و احتمال الأهمية ثابت من الجانبين و لا يمكن صرف القدرة إلا فى أحد الامتثالين. فلا 
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جرم تنتهى النوبة إلى التخيير بحكومة العقل. 

واما على الثانى فالمتعين إتمام الاعتكاف و ليس للزوج المنع عنه» إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و هذا هو الصحيح كما 
عرفت. 
قما ذكره فى المتن ميتى على الوه الأول .دون الثانى. 
(1:- الاعتكاف اما واجب أو مندوبء و الواجب اما موسع 
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بالشروع خصوصا الأول منهما. 


[ (مسألة +؟): يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء] 


(مسألة :)5٠‏ يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء (1) حتى فى اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا بل 


يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض» 


أو مضيق: اما المضيق فتعين من الأول. 

و اما الموسع و المندوب فيجوز رفع اليد عنه فى اليومين الأسولين» و لا يجوز فى اليوم الشالثء و لا مانع من ان يكون العمل مستحبا 
ابتداء» و واجبا بقاءا كما فى الحج و العمرة لقوله تعالى و أَتِمُوا الْحَح وَ الْعَمْرَة للَِ. بل قيل و لو ضعيفا ان الصلاة المستحبة أيضا 
كذلكك. 

و الحاصل انه لا مانع من استحباب الابتداء و وجوب الإتمام. وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة فى المسألة الخامسة 
(1:- هذا الحكم فى الجمله مما لا اشكال فيه و لا خلافء و قد دلت عليه الروايات المتظافرة. 

وانما الإشكال فى مقامين: 

أحدهما هل يختص الحكم باليومين الأولين أو انه يعم الثالث أيضا فله أن يفسخ فيه؟ فيه كلام. 

فقد نسب الى الشيخ فى المبسوط منعه فيه نظرا الى وجوبه حينئذ و عدم جواز رفع اليد عنه. و مثله لا يقع موردا الشرط. 

ولكنه كما ترى فإن عمدة المستند فى وجوب اليوم الثالث انما هى صحيحةٌ محمد بن مسلم 0١١‏ وهى فى نفسها مقيدة بعدم 
الاشتراط قال 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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عليه السلام: (و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ. 

إلخ). و اما اليومان الأولان فله الفسخ بدون الشرط الا ان يكون قد اشترط الاستمرار كما أشير إليه فى هذه الصحيحة. و منه تعرف ان 
فائدة الشرط لا تظهر إلا فى اليوم الثالث. 

نعم لا يبعد ظهورها فيما لو شرع فى الاعتكاف مترددا فى الإتمام حيث لا يسوغ له ذلكك فيه و لا فى غيره من العبادات الا بعنوان 
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الرجاء كما لا يجوز الايتمام مع التردد فى الإتمام و ان ساغ له الانفراد لو بدا له و اما فى المقام فيجوز مع الشرط حتى عن نيه جزمية. 
و كيفما كان فما ذكره الشيخ من التخصيص بالأولين و المنع عن الثالث لم يعلم وجهه ابدا. 

ثانيهما هل يختص اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر أو له ان يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض؟ 

نسب الأول إلى جماعة و لكنه أيضا لا وجه له. بل الظاهر جواز الاشتراط مطلقا كما دلت عليه صحيحةٌ محمد بن مسلم المتقدمة حيث 
ان مفهومها جواز الرجوع مع الشرطء و هو مطلق من حيث العذر و عدمه. 

نعم استدل للاختصاص بالعذر بروايتين: إحداهما صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: (و ينبغى المعتكف 
إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذى يحرم) .)١1١‏ و معلوم ان المحرم يشترط الإحلال مع العذر و انه يتحلل عند ما حبسه اللّه. 
الثانية موثقة عمر بن يزيد- و قد تقدم غير مرة صحة طريق الشيخ الى ابن فضال- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (و اشترط على 
ربكك فى اعتكافكك كما تشترط فى إحرامكك أن يحلكك من اعتكافك عند 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله )١(‏ و يعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النية 
(1) فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و ان كان قبل الدخول فى اليوم الثالث» 


عارض ان عرض لكك من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى) .0١١‏ 

و هى أوضح دلاله من الاولى فى الاختصاص بالعذر. 

و لكن شيئا منهما لا يستوجب تقييدا فى إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة إذ هما فى مقام الأمر الاستحبابى بهذا الشرط وانه 
يستحب ان يشترط هكذا كما يقتضيه التعبير ب (ينبغى) فى الاولى و الأمر بالشرط فى الثانيةٌ فليكن المستحب كذلكك. و اما الصحيحة 
فهى فى مقام بيان الجواز و عدمه و انه فى اليوم الثالث ان لم يشترط لم يجز الخروج و إلا جاز و لا تنافى بين الحكمين ابدا لعدم 
ورودهما فى موضع واحد. 

فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابى هو العذرء فلو تركه ترك امرا مستحباء و اما أصل الجواز الذى تنظر إليه الصحيحة فهو 
مطلق من حيث العذر و عدمه. 

-:١(‏ لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد ان كان مقتضى الإطلاقات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترطء و المتيقن من النفوذ 
هو اشتراط الفسخ فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مر و يرجع فى شرط جواز المنافى إلى أصالهُ عدم النفوذ. 

(1):- كما هو الحال فى الاشتراط فى باب الإحرام فإن وقته وقت النية على ما نطقت به النصوص. و من المعلوم اتحاد المقامين فى 


.” الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
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و لو شرط حين النيُ ثمّ بعد ذلكك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه )١(‏ و ان كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد 
إكمال اليومين. 


كيفيةُ الاشتراط كما دلت عليه الروايات أيضا. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠9‏ من عاب9 


مضافا الى ان هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط. فإنه على ما ذكرناه فى بحث الشروط من المكاسب بمعنى الارتباط» و منه شريط 
المساحةٌ و قد قال فى القاموس: انه إلزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه و من هنا ذكرنا فى محله ان الوجه فى عدم وجوب الوفقاء 
بالشروط الابتدائية ليس مجرد الإجماع وان كان محققاء بل هو عدم إطلاق لفظ الشرط عليه لعدم كونه مرتبطا بعقد أو إيقاع فلا 
بعض النصوص. 

و عليه ففى المقام لو اتى بالاشتراط أثناء النية فقد حصل الارتباط الملحوظ فيما بينه و بين اللّه. و اما لو كان قبل الشروع أو بعده فهو 
شرط ابتدائى فلا دليل على اعتباره لاختصاص الإمضاء الشرعى بالقسم الأول فقط حسبما عرفت. 

(:- هل الشرط فى المقام من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط كما فى باب العقود و الإيقاعات أولا؟ فيه قولان اختار الماتن عدم 
السقوط. و ان كان الإتمام مع الاسقاط هو مقتضى الاحتياط الذى هو حسن على كل حال. 

و ما ذكره (قده) هو الصحيح. 
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فى مثل قولنا: بعتكك على أن تخيط أو على ان يكون العبد كاتباء ليس بمعنى تعليق العقد عليه بحيث انه لم ينشأ البيع لو لا الخياطة أو 
الكتابة و الا كان العقد باطلا من أصله لقيام الإجماع على بطلان التعليق فى باب العقود و الإيقاعات. 

كما انه ليس أيضا بمعنى مجرد التزام مستقل مقارنا مع الالتزام البيعى أجنبيا عنه من غير ربط بينهما فان هذا وعد محض و ليس من 
الشرط فى شىء كما مر آنفا. فما هو المعروف من ان الشرط التزام فى التزام لا نعقله. 

بل الصحيح فى معنى الشرط تعليق الالتزام بالعقد بحصول الشرط من دون تعليق فى نفس العقد بوجه. فينشئ البيع مثلا على كل حال 
و لكن الا-لتزام به بقاءا منوط بحصول الشرطء فالتعليق فى اللزوم لا فى نفس البيع و مرجعه لدى التحليل الى جعل الخيار و انه يلتزم 
بالبيع على تقدير الخياطة: و الا فله خيار الفسخ. 

فحقيقة الشرط فى هذه الموارد على ما يساعده الارتكاز العقلائى ترجع الى عدم التزام الشارط بالعقد إلا على تقدير خاصء فان 
التعليق فى نفس العقد و إن كان باطلا كما عرفت الا انه فى الالتزام الراجع الى جعل الخيار لا بأس به. فلو تخلف الشرط صح العقد و 
ثبت اختيار الفسخ. 

و لكن هذا يتجه فى خصوص العقود القابلة الفسخ. 

و اما مالا يقبله كالطلاق و النكاح و نحوهما مما كان الخيار فيه على خلاف المرتكز العرفى فضلا عن الشرعى فليس معنى الشرط فيه 
التعليق فى الالتزام» بل معناه التعليق فى نفس العقد أو الإيقاع» فيعلق المنشأ فيهما على التزام الآخر بالشرط. و لا بأس بمثل هذا التعليق 
الذى هو تعليق على أمر حاصلء و انما لا يجوز فيما إذا كان على أمر 
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مستقبل اما مشكوك أو معلوم الحصول. و اما التعليق على الأمر الحالى المعلوم الحصول كأن يقول: بعتكك الدار على ان يكون فلان 
ابن زيد و هو كذلكك فلا مانع منه. و فى المقام أيضا علق المنشأ على نفس الالتزام من الطرف الآخر و قد التزم حسب الفرضء و الا 
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فيبطل من أجل عدم المطابقة» فكان الشرط حاصلا و العقد صحيحا و نتيجته مجرد الحكم التكليفى» أعنى وجوب الوفاء بالشرط 
بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم. 

و على الجمله فالشرط المعقول مرجعه الى احد هذين الأمرينء اما تعليق الالتزام الراجع الى جعل الخيار أو تعليق المنشأ الراجع إلى 
الإلزام بالوفاء» و بينهما عموم من وجهء فقد يفترق الأول كما فى الشرط فى ضمن الطلاق أو النكاح حسبما عرفت آنفاء و قد يفترق 
الثانى كما فى بيع العبد على ان يكون كاتبا فإنه لا يقبل الإ-لزام بالوفاء لخروجه عن الاختيار» فمرجعه الى جعل الخيار فقطء و قد 
يجتمعان كما فى البيع بشرط الخياطة فإنه يتضمن الإلزام بالوفاء» و الخيار مع التخلف. 

و على كلا التقديرين اى سواء رجع الى جعل الخيار أم الى ان الشارط يملكك الإلزام على المشروط له» فهو شىء قابل للإسقاط 
بمقتضى السيرةٌ العقلائية» مضافا الى النصوص الواردة فى الموارد المتفرقة. 

و لكنه يختص بما إذا كان الشرط على النحو المعهود المألوفء أعنى الشرط مع اشخاص آخرين فى ضمن عقد أو إيقاع حسبما مر. 
و اما الشرط مع اللّه سبحانه فى ضمن عبادة و هى الاعتكاف فى محل كلامنا فلم يدل اى دليل على جواز إسقاطه. فإن الذى شرع له 
من الأول إنما هو هذا الاعتكاف الخاص. اعنى ما فيه اختيار الفسخ و الرجوع. فإرجاع هذا الى اللزوم و قلبه اليه ثانيا يحتاج الى الدليل 
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[ (مسألة :)6١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره] 


( مسألة :)©١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلكك يجوز اشتراطه فى نذره )١(‏ كأن يقول لله على ان 
اعتكف بشرط ان يكون لى الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و ان لم يشترط حين الشروع فى الاعتكاف 
فيكفى الاشتراط حال النذر فى جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق فى كون النذر اعتكاف أيام معينة 
أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا 
الاستيناف مع الإطلاق. 


بعد كونه مخالفا لإطلاق الصحيحة التى دلت على انه مع الشرط يجوز له الفسخ أسقط أم لا. 

و بعبارة أخرى باب الشرط هنا يغاير الشرط فى باب العقودء فان معناه فى الاعتكاف تحديد الالتزام من الأول باعتكاف خاصء و هو 
الذى يجوز له الفسخ, فإسقاطه يحتاج الى الدليل و لا دليل. 

(:- قد يفرض رجوع الشرط الى النذر نفسه مع كون المنذور هو الاعتكاف المطلق فيشترط فى ضمن النذر ان يكون له الرجوع فى 
ذلك الاعتكافء و قد يفرض رجوعه الى الاعتكاف نفسه. بان يكون المنذور الاعتكاف الخاص و هو المشروط بجواز الرجوع فيه 
فى مقابل المطلق. 
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لا ينبغى التأمل فى ان الأول ليس محلا للكلام؛ ولا هو مراد للماتن» إذ لا خصوصية لنذر الاعتكاف حينئذ بل حكمه حكم نذر 
التصدق, أو صلاة الليل أو أى شىء آخرء إذا شرط فى ذلكك النذر أن يكون له الرجوع فيما يأتى به من المنذور و هذا الشرط باطل 
فى الجميع؛ لكونه شرطا لأ-مر غير سائغ لعدم جواز الرجوع فى الاعتكاف المطلق مثلا الذى هو المنذور حسب الفرضء و لا نفوذ 
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الشرط الا فيما إذا كان متعلقه سائغا فى حد نفسه. و إلا فليس الشرط مشرعا و محللا للحرام» بل يفسد بهذا الشرط الباطل النذر أيضا 
كنالا يشمي 

فهذا الفرض غير مراد الماتن جزما. 

بل مراده (قده) الفرض الثانى أعنى رجوع الشرط الى الاعتكاف بان يكون المنذور الاعتكاف الخاص و هو الذى يكون له فيه حق 
الرجوع اى الاعتكاف المشروط دون المطلق. فحينئذ يصح ما ذكره (قده) من نفوذ الشرط لرجوعه فى الحقيقةٌ إلى مراعاه الشرط فى 
نفس الاعتكافء غايته ارتكازا و إجمالا لا تفصيلاء لأنه لو اتى بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر فلا جرم كان ناويا للاشتراط آنذاكك 
بنية ارتكازية إذ لا يكون مصداقا للوفاء إلا إذا كان حاويا لهذا الا-شتراط» و الا فالاعتكاف المطلق ليس له فيه حق الرجوع؛ و 
المفروض انه نذر اعتكافا له فيه هذا الحق. فبطبيعة الحال يكون الناوى للوفاء ناويا لذلكك الاشتراط» غايته ان النيةُ ارتكازية و إجمالية 
و من المعلوم عدم لزوم ذكر الشرط فى ضمن الاعتكاف صريحاء بل يكفى البناء عليه و الإشارة الإجمالية و هى حاصلة فى المقام 
كما عرفت. فهو و ان لم يكن مذكورا لفظا لكنه منوى ارتكازاء فلا حاجة بعد الاشتراط فى النذر الى ذكره ثانيا صريحا حين الشروع 
فى الاعتكاف. 
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[ (مسألة 6!7): لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له] 


(مسألة 67): لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الذى ذكر الشرط فيه )١(‏ و كذا لا يصح ان 


يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبى. 


ولافرق فى ذلكك بين ان يكون المنذور الاعتكاف المعين أو غير المعين» مع التتابع أو بدونه» فيجوز له الرجوع فى الجميع كما ذكره 
فى المتن. و معه لا يجب عليه القضاء فى المعين» و لا الاستيناف فى الموسعء لان ذلك هو مقتضى الوفاء بالنذر المتعلق بالاعتكاف 
المشروط حسبما عرفت. 

(0:- لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع فى غير الاعتكاف الذى يراد الرجوع فيه. و مقتضى الأصل العدم سواء أوقع الشرط فى 
ضمن اعتكاف آخر أم فى ضمن عقد آخر و نحوه؛ أو كان الشرط فى اعتكافه فسخ اعتكاف الغير فإنه لا اثر الشرط فى شىء من 
ذلك لعدم الدليل كما عرفت. هذا و نسب الى الجواهر احتمال نفوذه عملا بعموم «المؤمنون عند شروطهم) و لكنه واضح الدفع لان 
العموم ناظر الى نفوذ الشرط على المشروط عليه؛ و ان شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره» و انه عند شرطه؛ اى ملازم معه و لا ينفكك 
عنه» نظير قوله عليه السلام: المؤمن عند عدته. لا أن من اشترط شيئا بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذا فى حقه. كما لو باع داره 
لزيد و اشترط ان يخيط له عمرو ثوباء فان مثل هذا الشرط غير نافذ فى حق ذلكك الغير قطعا. 

و المقام من هذا القبيل» فان الشرط فى الاعتكاف شرط على الله 
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[ (مسألة 579): لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] 


(مسألة *5): لا يجوز التعليق فى الاعتكاف فلو علقه بطل )١(‏ إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه فى الحقيقة لا 
يكون من التعليق. 
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سبحانه و هو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف. و اما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كى يرتفع حكمه بالشرطء و 
العموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه مما هو شرط عليه سبحانه و أجنبى عنه كما لعله ظاهر جدا. 

(:- لا ريب فى جواز التعليق على أمر معلوم الحصولء كما لو علق اعتكافه على ان يكون هذا مسجد الكوفة و هو يعلم انه مسجد 
الكوفة؛ فإنه فى الحقيقة ليس من التعليق فى شىء و ان كان كذلكك صورةٌ كما صرح به فى المتن و هذا ظاهر. 

واما التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلا-نه كما اختاره فى المتن بل أرسله فى الجواهر إرسال المسلمات» و هو الصحيح. لا 
لأجل الإجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورهه بالعقود و الإيقاعات و لم ينعقد إجماع فى المقام. 

بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق فى العقود و الإيقاعات من مباحث المكاسب. 

و ملخصه انا ذكرنا هناكك ان التعليق فى الأفعال الخارجيةٌ الصادرةٌ من المكلفين كالشرب و الاقتداء و الضرب و نحو ذلكك أمر غير 
معقولء إذ لا معنى لان يشرب هذا المائع معلقا على كونه ماءء بداهة أن الشرب جزئى خارجى دائر أمره بين الوجود و العدم, فاما ان 
يشرب أو لا يشربء و مع الشرب فقد تحقق هذا المفهوم خارجا سواء أ كان 
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المشروب ماء أم غير ماء. فلا معنى لتعليق شربه الخارجى على تقدير دون تقدير نعم يمكن ان يكون الداعى على الشرب تخيل انه ماء 
فيتبين الخلاف» فيكون من باب التخلف فى الداعى و الاشتباه فى التطبيق. 

لا من باب التعليق و التقييد. 

و نحوه الاقتداء معلقا على ان يكون الامام هو زيدا فبان انه عمرو فان الاقتداء فعل خارجى اما أن يتحقق أولا و لا يكاد يتحمل التعليق 
و التقدير بوجه. فان هذا نظير أن يضرب أحدا معلقا على كونه زيدا فإنه لا معنى لان يتقيد حصول الضرب بتقدير دون تقدير إذ 
الضرب قد حصل خارجا بالضرورة؛ سواء أ كان المضروب هو زيدا أم عمروا. 

و بالجملة فهذه الافعال لا تكاد تقبل التعليق ابداء و انما هى من باب الاشتباه فى التطبيق و التخلف فى الداعى. 

كما ان الإنشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق أيضاء فإنه يوجد بمجرد إبراز ما فى النفس من الاعتبار فلا معنى لقوله: بعتكك ان كان 
هذا يوم الجمعة» ضرورة انه قد ابرز اعتبار البيع خارجاء سواء أ كان اليوم يوم الجمعة أم لا» فقد تحقق الإنشاء بمجرد الإبراز من غير 
إناطته بشىء أبدا. 

فالتعليقات فى باب العقود و الإيقاعات ترجع بأجمعها إلى المنش! دائما فإن المنشأ قد يكون هو الملكية المطلقة» و كذا الزوجية و 
الحرية و نحو ذلكك. و قد يكون الملكية المقيدهُ اى المعلقهُ بما بعد الوفاه مثلا كما فى الوصية» و نحوها الحريهٌ المعلقهُ كما فى التدبير 
فينشأ الحصهٌ الخاصهُ من الملكية أو الحرية و هى الحاصلهٌ بعد الموت. فالتعليق بهذا المعنى أمر ممكن و معقول. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 5017 


يكون المنشأ الملكية بعد الشهرء أو قالت المرأة: زوجتكك نفسى بعد مضى شهرء فان هذا لا دليل على صحته و لم يكن ممضى عند 
العقلاء. بل الإجماع قائم على بطلانه» بل لو لا الإجماع أيضا لم يحكم بصحته. لما عرفت من انه غير معهود عند العقلاء. فلا تشمله 
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الإطلاقات؛ فلأجل ذلك يحكم ببطلان التعليق فى باب العقود و الإيقاعات. 

و هذا البيان بعينه يجرى فى المقام أيضاء فإن الاعتكاف اعنى نفس الليث فعل خارجى لا يقبل التعليق» فلا معنى لقوله: اعتكف ان 
كان هذا اليوم من رجب أو يوم الجمعة و هو لا يدرى بذلكك لتحقق المكث و اللبث خارجا على التقديرين. فهو نظير ان يضرب أحدا 
على تقدير انه زيد الذى عرفت بشاعته. 

كما لا معنى للتعليق بالنسبة إلى نفس الإنشاء أى إبراز الالتزام بالاعتكاف لعين ما ذكر من تحقق الإبراز على التقديرين. 

فالتعليق الممكن انما يتصور فى مرحلة المنشأ أعنى نفس الالتزام الذى تعلق به الإنشاء فإنه قد يلتزم بالاعتكاف مطلقاء و اخرى معلقا 
على تقدير دون تقدير كما فى سائر الالتزاماتء الا انه لا دليل على صحته فى المقام» فان المنصرف من الروايات لزوم صدور 
الاعتكاف على سبيل التنجيز و عمدتها صحيحة داود بن سرحان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى أريد ان اعتكف فما ذا أقول 
و ما ذا افرض على نفسى. إلخ؟ 

حيث يستفاد منها بوضوح ان المعتكف لا بد وان يفرض شيئا على نفسه و من الواضح ان الذى يعلق لم يفرض على نفسه شيثاء بل 
التزم على تقدير دون تقدير. فلا يصدق انه فرض على نفسه. و لأجله يحكم بالبطلان لعدم الدليل على صحة مثل هذا الاعتكاف 
حسبما عرفت. 
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[فصل فى أحكام الاعتكاف] 
اشارة 


«فصل» «فى أحكام الاعتكاف» يحرم على المعتكثف أموارة 
أحدها مباشرةٌ النساء بالجماع فى القبل أو الدبر )١(‏ 


(01:- ليلا كان أو نهارا بلا خلاف فيه. بل ادعى الإجماع عليه بقسميه؛ و تشهد له جملهُ من النصوص. 

منها موثقة سماعة عن معتكف واقع اهله. فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة الإفطار 
فى شهر رمضان و هو حرام. 

و موثقته الأخرى عن معتكف واقع اهله قال: عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان .0١١‏ 

و موثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن المعتكف يأتى أهله؟ 

فقال: لا يأتى امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف «7) و نحوها غيرها و فى بعضها انه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان: كفارة الصوم و 
كفارة الاعتكاف و فى الليل كفارةُ واحدة» و الحكم مسلم لا خلاف فيه و لا غبار عليه. و من المعلوم ان إطلاق الجماع فى هذه 
النصوص يشمل المخرجين. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح ”» ه. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح .١‏ 
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و باللمس و التقبيل بشهوة )١(‏ 
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(1:- على المشهور بين الفقهاء كما نسب إليهم؛ بل عن المدارك انه مما قطع به الأصحاب. و لعله للقياس على المحرم, و الا فلا 
دليل عليهء و مقتضى الأصل العدم, و كأنه لأجله خص الحكم فى التهذيب بالجماع. و كيفما كان فان تم الإجماع فهو المستند و إلا 
فالأصل عدم الحرمة كما عرفت. 

و اما قوله تعالى و لا تاسوه وَأ عَاكقُونَ فى الْمَلاجد ١١‏ فهو و ان كان ظاهرا فى إرادة الاعتكاف الشرعى كما فى قوله تعالى: 
أنْ طَهَلاا بت لِلطَائفِينَ وَ الْاكفِينَ. إلخ :15 كيف و لو كانت الآيةُ المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا الى 
يبان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى وَ أَنُم عاكِمُونَ زائدا و لزم الاقتصار على هذا المقدار ولا تباشروهن فى المساجد كما لا 
الا ان المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعله الظاهر من اللفظ عرفا. 

كيف و لو أريد المعنى الأعم لشمل حتى مثل المخالطة و المحادثة و اللمس و التقبيل بغير شهوة أيضا و هو غير محرم قطعا. فيكشف 
ذلكك عن ارادهٌ الجماع خاصة. فلا تدل الآية على حرمةٌ غيره بوجه. 

بقى شىء و هو انه قد ورد فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان العشر 
الأواخر اعتكف فى المسجد و ضربت له قبهُ من شعر و شمر الميزر و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النساء. فقال أبو عبد الله 


.181/ سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيهُ .١7١‏ 
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ولافرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة )١(‏ فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة 


عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا .)١١‏ 

قوله عليه السلام: طوى فراشه لا يبعد ان يكون ذلكك كناية عن ترك الجماع. لا انه (ص) كان يطوى بساطه بحيث كان يجلس على 
التراب. و أظن ان صاحب المداركك (قده) أيضا فسره بذلكك. 

واما الاعتزال فليس المراد به تركك الجماع قطعا لأنه (ص) كان فى المسجد فكيف نفاه عليه السلام عنه (ص) عند رد قول ذلكك 
البعضء بل المراد ترك المجالسةٌ و المخالطة معهن كما لا يخفى. 

و كيفما كان فليس المراد هنا الجماع يقينا و لو بقرينة سائر الروايات. 

-:0١(‏ بلا خلاف فيه» و يدلنا عليه: 

أولا قاعدة الاشتراك, فان الظاهر عرفا من مثل قوله: (عن معتكف واقع اهله) ان الحكم من آثار الاعتكاف, لا من آثار الرجولية كما 
فى مثل قوله: رجل شكك بين الثلاث و الأربع» فإنه ظاهر أيضا فى انه من آثار الشكك فيعم الرجل و المرأة بقاعدة الاشتراكك. 

و ثانيا قوله عليه السلام فى ذيل صحيحة الحلبى: و اعتكاف المرأه مثل ذلكك .7١‏ فان المشار إليه بكلمة ذلكك هو اعتكاف الرجل- 
طبعا- المذكور فى الصدر. و قد رواها المشايخ الثلاثة كلهم كذلك. 

فقد تضمنت تشبيه اعتكاف باعتكافء و انه لا فرق بين الاعتكافين» و انهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الإطلاق و يتساويان 
فى جميع الأحكام. غايةُ الأمر ان تلك الاحكام بعضها مذكور فى هذه الصحيحة 
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.” الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ 
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و البعض الآخر كحرمة الجماع غير مذكور هنا و مستفاد من الأدلة الآخر و هذا لا يضر باستفادة المساواةً فى جميع الاحكام بمقتضى 
إطلاءق المماثلة و لا موجب للاقتصار على المذكورات فى هذه الصحيحة فإنه تقيبد من غير مقيد يقتضيه بعد انعقاد الإطلاق فى 
الذيل. 

نعم لا تتم هذه الدعوى فى صحيحة داود بن سرحان لان المذكور فى ذيلها هكذا: «و المرأة مثل ذلكك» )١١‏ فتضمنت تشبيه المرأة 
بالرجلء لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما فى تلكك الصحيحة؛ و كم فرق بين الأمرين فإن تشبيه المرأة بالرجل ظاهر فى إرادة ما ذكر 
من الاحكام, و الا فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الإطلاق. و هذا بخلاف الثانى فإن تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى 
الإطلاى ان كل حكم ثبت لذاكك الاعتكاف فهو ثابت لهذا أيضا و معه لا مقتضى للتخصيص بالأحكام المذكورة فى نفس هذه 
الصحيحة بل يعمها و ما ثبت من الخارج كحرمة الجماع حسبما عرفت. 

و ثالثا تدلنا عليه صحيحة أبى ولاد الحناط: «عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من 
المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى 
اعتكافها فان عليها ما على المظاهر) .)7١‏ 

فإنها ظاهرةُ فى ان الموجب للكفارةٌ انما هو الوقاع لا مجرد الخروج من المسجد. كيف و طبيعة الحال تقتضى ان يكون خروجها 
لحاجة لا بد منها مسوغة لذلكك. فان من كان زوجها غائبا وقد قدم من السفر 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح 8. 
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و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة الى من يجوز النظر اليه )١(‏ و ان كان الأحوط اجتنابه أيضا. 
الثانى: الاستمناء على الأحوط (؟) و ان كان على الوجه الحلال كالنظر الى حليلته الموجب له. 


ولا سيما إذا كان السفر طويلا كما فى الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذى يمكن الخروج أول النهار و الرجوع وسطه أو آخره 
فالحاجة العرفية تقتضى لزوم الخروج لملاقاته. فمثل هذا الخروج غير محرم و لا يوجب الكفارةٌ قطعا. 

و عليه فان كانت مشترطة فلها رفع اليد. و الا-فهى باقية على اعتكافهاء فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق فى حال 
الاعتكاف بطبيعة الحال. و قد دلت الصحيحة على حرمته و لزوم الكفارة كما فى الرجل. غاية الأمر انها دلت على ان الكفارة هى 
كفارة الظهار و هى محمولهٌ على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا. 

و بالجملة فاحتمال ان موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على الوطى خلاف الظاهر جدا لما عرفت من ان مثل هذا الخروج جائز 
قطعا فلاحظ. 

(01:- وان نسبت الحرمة الى بعض لعدم الدليل عليه. فانا لو سلمنا شمول المباشرة الواردةٌ فى الآيهُ المباركة اللمس و التقبيل لكنه لا 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ااه من عاب9 


يشمل النظر جزما. فلا يقال لمن نظر الى احد أنه باشره فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة. 

():- وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له؛ و انما هو منصوص فى بابى الإحرام و الصيام. و أما فى المقام فالنصوص 
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الثالث: شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان و اما مع 


مقصورة على الجماعء غير انه ادعى الإجماع على الإلحاق. هذا و لكنا ذكرنا فى كتاب الصوم انه يمكن استفادة الحكم على سبيل 
العموم بحيث يشمل المقام من موثقة سماعة المروية بطرق ثلاث كلها معتبرة» قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال: عليه إطعام 
ستين مسكينا مد لكل مسكين .0١١‏ 

فإنها كما ترى لم تتقيد بصوم رمضان. إذا فليس من البعيد ان يقال انها تدل على ان فى كل مورد كان الجماع موجبا للكفارة 
فالاستمناء بمنزلته و منه المقام. فان من الواضح الضرورى انه لا يراد بها ثبوت الكفارة بمجرد اللزوق مطلقا حتى من غير مقتض لها 
من صوم أو إحرام أو اعتكاف و نحوهاء فان ذلكك غير مراد قطعا كما هو ظاهر جداء فيختص موردها بما إذا كان الجماع موجبا 
للكفارة» فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام. 

و بعبارة أخرى هذه الموثقة نزلت الاستمناء منزلة الجماع» فكما ان الجماع يوجب الكفارة» فكذلكك الاستمناء. و عليه فلا مانع من 
الحكم بالإلحاق. هذا و لا فرق فى حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلل فى نفسه. كما لو خرج من المسجد لحاجة 
ضرورية فأمنى بالنظر الى حليلته و بين المحرم كما لو أمنى فى المثال بغير ذلكك. أو أمنى فى المسجد و لو بذلكك لحرمة الاجناب فيه 
من حيث هو فالحرمة فى المقام تعم الصورتين- كما نبه عليه فى المتن- و ان كانت تتأكد فى الصورة الثانية. 


.6 الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ح‎ )١( 
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عدم التلذذ )١(‏ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به. 

الرابع: البيع و الشراء (؟) بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأ-حوط و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى 
الشاطة و الشساحة و تحوهما وان كان الأسوط 


(1):- اما إذا كان عدم التلذذ لأجل كونه فاقدا لحاسة الشم فلا ينبغى الإشكال فى الجوازء لان موضوع الحكم فى صحيحة أبى عبيدة 
التى هى مستند الحكم فى المسألة هو الشم. 

فقد روى عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: «المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا يبيع. إلخ» "1١‏ 
و من لم تكن له شامة لا يصدق معه عنوان الشم و هذا واضح. 

و اما لو كان عدم التلذذ لأجل أن الشم تحقق بداع آخر من علاج أو اختبار ليشتريه بعد الاعتكاف و غير ذلكك من الدواعى غير داعى 
التلذذ فهل يحرم ذلكك أيضا كما هو مقتضى إطلاق الشم الوارد فى الصحيحة؛ أو يختص بما إذا كان بداعى التلذذ؟ 

ادعى فى الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ و هو غير بعيد» لان الظاهر عرفا من اضافة الشم الى الطيب رعاية الوصف العنوانى» اى 
شم الطيب بما هو طيب المساوق للتمتع و الالتذاذ» لا شم ذات الطيب بداع آخرء فان اللفظ منصرف عن مثل ذلكك عرفا كما لا يخفى. 
و يعضده تقييد الريحان بالتلذذ- فى الصحيحة- سيما بعد ملاحظهُ كونه فى اللغهُ اسما لكل نبات طيب الرائحة. 

(5):- بلا خلاف فيه ولا إشكال فى الجملة» كما دلت عليه 
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.١ من أبواب الاعتكاف ح‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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التركك الا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. 
الخامس: المماراة اى المجادلة )١(‏ على أمر دنيوى أو دينى بقصد الغلبةٌ و إظهار الفضيلهُ و اما بقصد إظهار الحق ورد الخصم من 
الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد و النيهُ فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر 


صحيحة أبى عبيدة المتقدمة. 

وهل يختص الحكم بذلك أو يعم مطلق المعاملةً و التجارة كالإجارة و نحوها؟ مقتضى الجمود على النص هو الأولء و لكن قيل ان 
البيع و الشراء كناية عن مطلق التجارة. و هذا و ان كان محتملا فى نفسه إذ قد يستعمل بهذا المعنى و لا سيما فى اللغٌ الفارسية فيطلق 
كلمةُ (خريد و فروش) على مطلق المعاملةٌ الا ان إثباته مشكل كما لا يخفى. 

و على تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع و الشراء فى الاشتمال على نوع من المبادلة فى العين أو العمل أو المنفعة 
كالمصالحة و المزارعة و الإجارهُ و نحوها لا مطلق التمليك و التملكك ليعم مثل قبول الهدية فإن الالتزام بحرمة مثل ذلكك مشكل 
جدا. 

و على الجملةُ فالتعدى إلى مطلق التجارة بعيد و الى التملكك الشبيه بالبيع و الشراء غير بعيد الا ان إثباته مشكل. فمقتضى الجمود على 
ظاهر النص الاقتصار على البيع و الشراء» فان قام إجماع على التعدى فهو و الا فلا يبعد عدم الحرمة. 

(01:- من غير خلاف فيه» و تشهد له صحيحةٌ أبى عبيدة 
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و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و ازاله الشعر و لبس المخيط و نحو ذلكك و ان كان أحوط )١(‏ 


المتقدمة. و هى كما نبه فى المتن: الجدال لغايه فاسدة من إظهار الفضيلة و نحوها دون ما كان لغرض صحيح من إحقاق حق أو 
إنطال باطل فإنه عبادة راجحة. .و الفارق القصد .و ان اتحدت صورة العمل. 

(:- لا ريب ان ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف لتقومه به. 

و اما غيره من بقيةُ الأفعال فلا مانع و ان كان مما يحرم على المحرم كإزاله الشعر و لبس المخيط و نحوهما. 

نعم عن الشيخ فى المبسوط انه روى انه يجتنب ما يجتنبه المحرمء و لكن الرواية لم تثبت» بل نقطع بالجواز فى بعضها كلبس المخيط 
و نحوه فإن كيفية اعتكاف النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام منقولة لدينا و لم يذكر فى شىء منها تركك المخيط أو 
لبس ثوبى الإ.حرام مع التعرض للخصوصيات التى منها انه صلى الله عليه و آله كان يطوى فراشه- بأى معنى كان- فلو كان تاركا 
للمخيط أو لابسا لثوبى الإحرام فكان مرويا لديناء بل بنحو التواتر كما لا يخفى. فلا ينبغى الإشكال فى جواز ذلك, و كذا غيره من 
سائر تروكك الإحرام. 

و اما الاشتغال بالمباحات فلا ينبغى الشكك فى جوازه أيضا سواء أ قلنا بان الاعتكاف بنفسه عبادة كما قربناه أم أنه مقدمة للعبادة كما 
كه يعد هيه 

اما على الأول فواضح إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أخرى زائدة على الفرائض اليومية فله صرف بقيهُ وقته فى المباحات. 

و اما على الثانى فكذلككء إذ ليس المراد ان يعتكف ليعبد الله تعالى فى تمام الأيام الثلاثة. و لعل ذلكك غير ميسور لغالب الناس» بل 
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[مسألة :١‏ لافرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] 


(مسألة :)١‏ لا-فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار )١(‏ نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و 


الارتماس و نحوها مختصة بالنهار. 

[ (مسألة :)١‏ يجوز للمعنكف الخوض فى المباح] 

(مسألة 7): يجوز للمعتكف الخوض فى المباح (1) و النظر فى معاشه مع الحاجة و عدمها. 
[ (مسألة 1) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] 


(مسألة ") كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (”) إذا وقع فى النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه و كذا يفسده 
الجماع سواء كان فى الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل بشهوةٌ بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و 
شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوهٌ و ان كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلكك 
إذا صدر منه احد المذكورات فى الاعتكاف الواجب كان أحسن و اولى. 


ليعبده فى الجملة: و على كل حال فما كان مباحا لغير المعتكف مباح له أيضا كما هو ظاهر. 

(1:- لإطلاق الدليل بخلاف الحرمة الناشئةُ من ناحيةُ الصوم, فإنها مختصةٌ بوقت الصوم و هو النهار كما هو ظاهر. 

(1) كما تقدم آنفا. 

(9):- هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع و البيع و الشراء و الجدال و نحوها تكليفية و وضعية أو انها تكليفية فقط من غير أن 
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تستوجب البطلان» أو انها وضعية فقط دون ان تكون محرمة تكليفا كما لو خرج من المسجد بغير حاجة فإنه يبطل اعتكافه و لكنه لم 
يرتكب محرما إذا كان فى اليومين الأسولين. نعم فى اليوم الثالث يحرم لحرمة الإبطال كما مر. فهل حكم تلكك المذكورات حكم 
الخروج؛ أو انها محرمة تكليفا ل-وضعاء حتى انه لو جامع فى اليومين الأولين ارتكب محرما و صح اعتكافه و كذا غيره من سائر 
المذكورات؟؟ 

اما بالنسبة إلى الجماع فالظاهر انه لا شكك فى حرمته التكليفية و الوضعية معا من غير فرق بين اليومين الأولين و الأخير. 

و الوجه فيه ان استفادة كلا الحكمين و ان لم يمكن من نهى واحد نحو قوله عليه السلام: (المعتكف لا يأتى أهله) إذ هو فى أحدهما 
إرشادىء و فى الآدخر مولوى, و الإرشاد يرجع فى الحقيقة الى الاخبار وان كان بصورة الإنشاء فمرجع قولنا: المصلى لا يتكلم أو 
يستقبل الى ان التكلم مانع أو القبلة شرط. و لا يمكن الجمع بين الاخبار و الإنشاء فى كلام واحد, فلا يدل على التكليف و الوضع 
معا. بل لا بد من الحمل على أحدهما. 

الا-انه يستفاد ذلك مما دل على ان المجامع اهله معتكفا بمنزلة من أفطر فى شهر رمضانء فان عموم التنزيل يقتضى ثبوت كلا 
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الحكمين. 

فكما ان الإفطار فى شهر رمضان محرم و مبطل» بل و موجب للكفارة فكذا فى الاعتكاف فان التنزيل لا يختص بالكفارة و ان ذكرت 
فى الرواية بل مفاده عموم الاحكام. 

و الظاهر انه لم يقع فيه اى خلا.ف من احدء و ان الجماع حرام و مبطل من غير فرق بين اليومين الأسولين أو الأخير فى الليل أو فى 
النهار» داخل المسجد أو خارجه. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم١»‏ ص: 520 


واما غير الجماع من اللمس و التقبيل بشهوة فقد تقدم عدم حرمته فضلا عن كونه مبطلات و عرفت ان الآيهُ المباركة ظاهرة فى 
المباشرة بمعنى الجماعء و كذا الروايات. 

و اما غير ذلكك من سائر الأمور من البيع و الشراء و شم الطيب و الجدال و نحوها فالحكم فيه يبتنى على ما ذكرناه فى الأصول و تقدم 
فى مطاوى هذا الشرح من ان النهى بحسب طبعه الاولى و ان كان ظاهرا فى التحريم التكليفى المولوى, أى اعتبار كون المكلف بعيدا 
عن الفعل فى عالم التشريع» و لأ-جله يعبر عنه بالزجرء فكأن الناهى يرى المنهى محروما عن العمل و انه لا سبيل له اليه و الطريق 
مسدود. 

الا-ان هذا الظهور الا-ولى قد انقلب فى باب المركبات من العبادات و المعاملات العقود منها و الإيقاعات إلى الإرشاد إلى الفساد و 
اعتبار عدمه فى ذلك العمل. فلا يستفيد العرف من مثل قوله عليه السلام: 

نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر انه محرم إلهى كشرب الخمرء بل معناه ان الشارع الذى امضى سائر البيوع لم يمض هذا 
الفرد وازنه يضراني لغيه د لك يكوه كرريا قاد يعات الحرمة الكلياي بريه 0 [ذا دل اللبد دل دي الخاري: ماق الردا زتريه 
قوله تعالى فَأذْنُوا بحب مِنَ اللِّ. و الا فنفس النهى لا يدل عليها بوجه. 

واكذلكه الحال فى .باب النباداته فإنه لستغا من التهى عن الضلاة فيما ليو كل الخنه الا الاق و فيد الصلاة بعد ذلكك. 

و هذا الكلا-م بعينه يجرى فى باب الأوامر أيضاء فإن الأمر بالصلاة إلى القبله ظاهر فى الشرطية لا الوجوب التكليفىء كما ان الأمر 
بالإشهاد فى الطلاق فى قوله تعالى و أَشْهِدُوا ذَوَئ عَذْلٍ مِنْكُمْ 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم؟» ص: 528 


[ (مسألة ؟): إذا صدر منه احد المحرمات المذكورةٌ سهوا] 


(مسألة ؟): إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه الا الجماع )١(‏ فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط 
فى الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فى المستحب الإتمام. 


ظاهر فى ذلك. و ان الطلاق بلا شاهد باطل لا انه حرام» و هكذا غيرها فقد انقلب الظهور من المولوى إلى الإرشادى و من التكليفى 
الى الوضعى. و هذا يجرى فى جملة أخرى من الموارد كالأمر بالغسل فى مثل قوله: اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه فإنه 
إرشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفى. 

و على الجملة لا تستفاد الحرمة التكليفية من النواهى الواردة فى هذه الأبواب بتاتاء بل هى ظاهرةٌ فى الوضعى فقط. 

و عليه فالنهى عن البيع أو الجدال و نحوهما فى الاعتكاف ظاهر فى البطلان فقط لا الحرمة التكليفية. نعم هى محرمة أيضا فى اليوم 
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الثالث من أجل الدليل الخارجى الدال على حرمة الإبطال حينئذ كما تقدم. 

(:- لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع و غيره فى البطلان و عدمه. فان قسما من الاخبار الواردة فى الجماع ناظر إلى إثبات 
الكفارة مثل قوله عليه السلام: (من جامع اهله و هو معتكف فعليه الكفارة) و لا ينبغى الشكث فى اختصاصها بالعامد» ضرورة ارتفاعها 
عن الناسى بمقتضى حديث الرفع؛ إذ معناه رفع الآثار المترتبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التى منها الكفارة. 

و القسم الآخر منها دل على عدم إتيان المعتكف اهله و هو نظير ما ورد فى البيع و الشراء من ان المعتكف لا يبيع و لا يشترى كما فى 
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صحيحة أبى عبيدة و غيرها. 

فان ادعى الانصراف فى تلكك النصوص الى العامد ففى الجماع أيضا كذلكك. و إلا فالجميع على نسق واحد. فالتفصيل بينهما بلا 
وجه. اللهم الا ان يدعى قيام الإجماع فى الجماع و لكنه غير متحقق. فالأظهر ان الحكم فى الجميع واحد. 

ثمّ انكك عرفت انعقاد الظهور الثانوى للنهى فى باب المركبات فى الإرشاد إلى الفساد. فهل يختص ذلك بصدور الفعل عن عمد أو 
يعم السهو أيضا؟ 

ادعى فى الجواهر الانصراف إلى صورة العمد و لكنه غير ظاهر إذ لا مسرح لمثل هذه الدعوى فى الأحكام الوضعية التى هى بمثابة 
الجمل الخبرية المتضمنة للإرشاد إلى المانعية و نحوها. فمرجع قوله عليه السلام: (المعتكف لا يشم الطيب) الى ان عدم الشم قد اعتبر 
فى الاعتكاف غير المختص بحال دون حالء و انما تتجه تلكك الدعوى فى الأحكام التكليفية ليس إلا كما لا يخفى. 

ولولا التمسكك بذيل حديث لا تعاد لما أمكننا الحكم بصحة الصلاه الفاقدة لما عدا الأركان نسيانا فان حديث رفع النسيان انما 
يتكفل لرفع المؤاخذة و الحرمة التكليفية و ما يترتب عليها من الكفارة و نحوهاء و لا تعرض له لصحة العمل بوجه. و لا بد فى إثبات 
صحة الباقى من قيام دليل خارجىء و قد ثبت فى باب الصلاة و لم يثبت فى مثل المقام. 

و لودل الحديث على الصحة لدل عليها فى مورد الإ-كراه و الاضطرار أيضا و لم تختص بالنسيان و هو كما ترى لضرورةٌ فساد 
الاعتكاف بالجماع و ان كان عن اكراه أو اضطرار. 

و توهم ان الحديث يرفع القضاء قد مر الجواب عنه بأنه ليس من 
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[ (مسألة 0): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 


(مسألة 0): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه )١(‏ وان كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا 
كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين و 
اما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه بل فى مشروعيةُ قضائه حينئذ إشكال (7). 


آثار الإتيان بهذا الفعل ليرتفع بل من آثار تركك المأمور به» و لذلكك لم يقل أحد فى باب الصلاة بأنه إذا كان مضطرا الى التكلم لم 
تبطل صلاته. 

و المتحصل مما ذكرناه انه لا فرق بين الجماع و غيره و الكل بلسان واحد. فان كان المستفاد المانعية ففى كلا الموردين» و ان كان 
الحكم التكليفى ففى كلا الموردين أيضا. و على ما استظهرناه من أنه إرشاد إلى المانعية فلا وجه لتقييده بالعمد» بل يعم غيره أيضا و 
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يلحق بالسهو الإإكراه و الاضطرار. 

(1:- إذ بالإفساد يفوت الواجب المعين» فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناء على ثبوت هذا العموم- و قد تقدم منعه- كما ان 
غير المعين الفاسد لم يقع مصداقا للامتثال. فلا جرم وجب استينافه بعد عدم انطباق الطبيعى المأمور به عليه. هذا فيما إذا لم يشترط 
الرجوع و الا لم يجب عليه القضاء و لا الاستيناف كما هو ظاهر. 

(7):- كما هو الحال فى عامة النوافل غير الموقتة كالصلاء و الصيام و منها الاعتكافء إذ بعد كون الأوامر فى مواردها انحلالية 
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[ (مسألة 2): لا يجب الفور فى القضاء] 
(مسألهُ ©): لا يجب الفور فى القضاء )١(‏ وان كان أحوط. 
[ (مسألة 1): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء] 


(مسألة 7): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء و ان كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم 
معتكفا وجب على الولى قضاؤه لأ-ن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاءف ما لو نذر 
الاعتكاف فان الصوم ليس 


فكل وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو أداء للأمر المتوجه فى هذا الوقت لا انه قضاء لما سبق فلا يكاد يفهم معنى صحيح القضاء فى 
أمثال هذه الموارد» إلا إذا فرض ان للمستحب خصوصية زمانية كنوافل الليل فإنها تقضى من أجل تلكك الخصوصية. 

و عليه يحمل ما فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت بدر فى شهر رمضان و لم يعتكف رسول الله صلى الله 
عليه و آله فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين» عشرا لعامه» و عشرا قضاء لما فاته »١١‏ حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر 
رمضان. 

(1):- لعدم الدليل عليه» كما ان الأمر بنفسه لا يدل على الفور و مقتضى الأصل العدم. نعم لا بد و ان لا يكون التأخير بمثابة يعد توانيا 
و تهاونا بحيث يؤدى الى تركك الواجب فيعاقب عليه حينئذ» و الا فالفورية بنفسها لم يقم عليها أى دليل فضلا عن الوجوب فورا ففورا. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح ؟. 
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واجبا فيه و انما هو شرط فى صحته و المفروض ان الواجب على الولى قضاء الصلاهً و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات 
(0. 


(01:- تقدم حكم قضاء المكلف عن نفسه؛ فتعرض هنا لحكم قضاء الولى عن الميت فيما لو مات أثناء الاعتكاف فذكر (قده) انه لا 
يجب لعدم نهوض الدليل الا على وجوب ما فات عن الميت من خصوص الصلاةٌ و الصيام لا جميع ما فاته من العبادات» و الاعتكاف 
وان تضمن الصوم الا-ان حقيقته مجرد الكون فى المسجد الذى هو أجنبى عن الصوم و ان كان مشروطا به. فهو واجب بالتبع و لا 
دليل الا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة. 
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نعم لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه و لو لأجل انه نذر أن يصوم معتكفا وجب القضاء على الولى لكون الأمر حينئذ بالعكس 
إذ يكون الواجب هو الصوم و الاعتكاف مقدمة له فهو الشرط لا انه المشروط. 

اما لو كان الواجب عبادةٌ أخرى و الصوم مقدمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائما فمات لم يجب قضاؤها على الولى وان كان 
مقيدا بالصيام. فما لم يكن الصوم واجبا فى نفسه لم يجب قضاؤه على الولى أقول: قد يفرض الكلام فى الواجب المعين كما لا يبعد 
ان يكون هذا هو محل كلامه لاتصاله بالمسألة السابقه المحكوم فيها بالقضاء فى المعين» و اخرى يفرض فى غير المعين. و هذا على 
نحوين: إذ قد يفرض شروعه فى الاعتكاف أول أزمنة التمكن, و اخرى آخره لفرض سعة الوقت, ثم اعتكف فصادف موته» فالصور 
ثلاث. 
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[ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه] 


(مسألة 8): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه و ان قلنا ببطلان اعتكافه )١(‏ 


لا ينبغى الشكك فى عدم وجوب القضاء فى الصورتين الأوليين لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أول الأمر لعدم انعقاد 
النذر بعد عدم التمكن من الوفاء فى ظرفه و ان لم يكن يعلم به فلم يفت عن الميت شىء ليجب على الولى قضاؤه حتى لو قلنا بوجوبه 
عن كل عبادة فائتة لاعتبار القدرة فى متعلق النذر و المفروض هو العجز. 

نعم فى الصورة الأخيرة يجرى ما ذكره (قده) من عدم الوجوب لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميت. 

إذا لا بد من التفصيل و انه فى القسمين الأمولين لا يجب القضاء قطعا و فى الأخير يبتنى على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو 
اختصاصه بالصلاة و الصيام. 

فتحصل ان الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاء و لكن فى الأولين لا موضوع للقضاء لعدم الفوت بتاتا و فى الأخير لا دليل عليه. 

(1:- لا-ن تحريم المعاملة لا يدل على فسادهاء إذ لا تنافى بين الحرمة و بين النفوذ الوضعىء كما لا تنافى بين ارتكاب الإثم و بين 
حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى إطلادق الأدلة» و النهى لا يدل على الفساد كما هو 
موضح فى الأصول. 

بل قد يتوهم دلالته على الصحة كما عن أبى حنيفة» و وافقه فى الكفاية نظرا الى اعتبار القدرهُ فى متعلق التكليفء فلو لم تقع المعاملة 
صحيحة فكيف يتعلق النهى بهاء فالنهى يدل على الصحةٌ لا انه دليل الفساد. 

و لكنه مدفوع بما أوضحناه فى محله. و محصله ان الاعتبار الشرعى 
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[ (مسألة 4): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة] 


(مسأله 8): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة )١(‏ 


الذى يتسبب اليه المكلف كاعتبار الملكية و نحوها فعل من أفعال المولى» و خارج عن قدرة المتعاملين» فهو غير قابل لتعلق النهى به 
حتى يقال انه يدل على الصحة أو لا. 
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بل الذى يمكن تعلق النهى به أحد أمرين: اما الاعتبار النفسى القائم بشخصى المتبايعين» أو إبرازه بمبرز ما من لفظ أو غيره» حيث ان 
البيع يتقوم بهذين الجزءين» فلا يكفى الاعتبار المحضء كما لا يكفى مجرد اللفظ بل هو اسم المجموع المركب من الكاشف و 
المنكشف. 

و هذا قد يكون ممضى عند الشارع أو العقلاء بحيث تترتب عليه الملكية الشرعية أو العقلائية» و قد لا يكون, و هو- أى الإمضاء- أمر 
آخر يعد من فعل الشارع أو العقلاء و خارج عن فعل المكلفء فلا يمكن تعلق الأمر به أو النهى؛ و انما يتعلقان بفعله الذى هو منحصر 
فى الاعتبار النفسى أو إبرازه حسبما عرفت. 

و من البديهى ان النهى المتعلق بمثل ذلكك أعم من الصحة و الفساد لعدم دلالته بوجه على انه ممضى عند الشارع أو العقلاء أو ليس 
بممضى فكما لا يدل على الفساد لا يدل على الصحةٌ أيضا. 

(1:- بلا خلاف ولا اشكال كما نطقت به الاخبار مصرحا فى بعضها بعدم الفرق بين الليل و النهار» إذ هى من احكام الاعتكاف دون 
الصيام. 

وقد روى الصدوق مرسلا: انه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان. 

و بإستاده عن محمد بن ستان عن عبد الأعلى بن أعين قال: 
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و فى وجوبها فى سائر المحرمات اشكال و الأقوى عدمه )١(‏ 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضانء قال: عليه الكفارة» قال: قلت: فإن وطأها نهارا 
قال: عليه كفارتان .)١١‏ 

والأصيرة وان كانت ضعيفة السند سحمد بق ستان كالأولى بالإزسال لكنهما تيدان الإطلافات النتضمنة لوجوب الكفارة مخ 
صحيحة زرارة و موثقة سماعة و غيرهما .)"١‏ 

كما ان التقيبد برمضان فى الأخيرة ليس الا من أجل أنه مورد الرواية؛ و لا يدل على المفهوم لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة. 

و كيفما كان فالاطلاقات تدلنا على وجوب الكفارة من غير فرق بين الليل و النهار» كما انها تتكرر فى نهار رمضان بعنوانين» و اما فى 
غيره فكفاره واحدة وان كان مقتضى الإطلاق فى مرسلهُ الصدوق هو التكرر فى النهار مطلقاء فان حملت على نهار رمضان كما لا 
يبعد بقرينة ورود جملهُ من الروايات فى شهر رمضان و الا فلا قائل بذلك منا و لا من غيرنا و هى روايةٌ مرسلة. 

(01:- لاختصاص النصوص بالجماع و لم يحرز لدينا المناط ليلتزم بالإلحاق. فالتعدى لا يخرج عن كونه قياسا باطلا كما لا يخفى. 
نعم قد يقال بالتعدى» تمسكا بصحيحة أبى ولاد بدعوى ان الظاهر منها ان الكفارة انما هى من جهة الخروج عن المسجد عامدا السابق 
على الوطى لا من جهته لبطلان الاعتكاف بالمكث فى خارج المسجد بغير ضرورة؛ فالجماع وقع فى غير حال الاعتكاف طبعا. 


.6 2#” الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 

(؟) الوسائل باب © من أبواب الاعتكاف ح 2 27 ". 
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وان كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلكك حتى فى المندوب فيه قبل تمام اليومين (١)؛‏ 


و يندفع أولا بأن الصحيحة كالصريحة فى أن الكفارةٌ انما هى من جهة الجماع- الواقع حال الاعتكاف- دون الخروج. بناء على ما 
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عرفت من قضاء العادة بكون الخروج المزبور موردا الضرورة العرفية المسوغة لارتكابه و لا كفارة فى مثله قطعا. 

و ثانيا مع التنازل و تسليم ان الخروج المزبور كان زائدا على المقدار المتعارف و قد بطل به الاعتكافء فغايته ان الجماع المسبوق 
بمثل هذا الخروج (و ان شئت فقل) الخروج المتعقب بالجماع موجب الكفارة لا ان كل ما يفسد به الاعتكاف يستوجبها ليبنى على 
ثبوتها على سبيل الإطلاق. 

(01:- هل الكفارة تختص بالاعتكاف الواجب أو انها تعم اليومين الأولين من المندوب؟ 

فيه وجهان بل قولان: احتاط الماتن فى التعميم نظرا إلى إطلاق نصوص الكفارة بعد وضوح عدم منافاتها الندب. 

و مال فى الجواهر الى العدم مستظهرا ذلكك من صحيحة أبى ولاد المتقدمة» عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة .)١١‏ 

حيث ان تعليق وجوب الكفارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص الكفارة بمورد تعين الاعتكاف و عدم تزلزله. فلا تعم 
المندوب المحكوم بجواز الابطال و رفع اليد. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف ح‎ )١( 
51/0 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الصوم ؟؛ ص:‎ 
و ان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.‎ )١( و كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى‎ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار] 


(مسألةُ :2٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار (؟) فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف. و 
الثانية للإفطار فى نهار رمضان و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف 
و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها 
للاعتكاف و الثانية لخلف النذرء و الثالثة للإفطار فى شهر رمضان. و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف فى نهار رمضان 


فالأحوط 


أقول: لا موجب لما ذكره قدس سره فإن الذى تدل عليه الصحيحة ان ابطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفارة إذا كان مع 
الا.شتراط فيكون ذلكك تخصيصا لما دل على ترتب الكفارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الأولين و اليوم الثالث فان 
جواز رفع اليد عن الاعتكاف فى اليومين الأسولين لا ينافى ترتب الكفارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه و وقوع الجماع حال 
الاعتكاف. 

فالنتيجة ان ابطال الاعتكاف بالجماع موجب للكفارة مطلقا إذا لم يكن اشتراط و مع الاشتراط لا كفارة كذلك. 

(01:- كما تقدم فى فصل صوم الكفارة. 

():- إذا جامع المعتكف فى غير شهر رمضان فى الليل أو النهار وجبت عليه كفارة واحدة. و ما فى مرسلةٌ الصدوق من الكفارتين 
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اربع كفارات؛ و ان كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار فى شهر رمضان إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملا 
عن امرأته» و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها. و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم تجب عليه الا كفارته» ولا يتحمل 
عنها. هذا و لو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان ان كان فى النهار» و كفارة واحدة ان كان فى الليل. 

تمّ كتاب الاعتكاف 
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لو واقع فى النهار محمول على شهر رمضان كما تقدم؛ و الا فهى مضافا الى ضعف السند لم يقل بمضمونها احد من الأصحاب. 

و إذا جامع فى نهار شهر رمضان وجبت كفارتان إحداهما عن الاعتكافء و الأخرى كفارة الإفطار فى شهر رمضانء فيعمل بموجب 
كل من السببين بعد وضوح ان مقتضى الأصل هو عدم التداخل. 

ولواكره زوجته الصائمة وجبت كفارة ثالثة و هى كفارة الإإكراه فيتحمل عنها كفارتها. 

ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام فى التحمل وجبت كفارة رابع لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة فى شهر رمضان. 

لكن الأخير لم يثبت لعدم الدليل على الإلحاق المزبور. نعم تسقط عنها الكفارة بحديث رفع الإكراه. اما التحمل فيحتاج الى الدليل» و 
لا دليل عليه فى المقام؛ و انما الثابت فى خصوص شهر رمضان. 

ولو كان قد نذر الاعتكاف فى شهر رمضان فجامع وجبت عليه 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الصوم 7 ص: 511 


كفارة خامسةٌ لتحقق موجب جديد وهى كفارة حنث النذر. 

و لكن هذا يتوقف على ان يكون الجماع موجبا للحنث و هو انما يتحقق فى أحد موردين: 

الأول ان يكون المنذور هو الاعتكاف المعين كما لو نذر ان يعتكف ليالى القدر من شهر رمضان فجامع. 

الثانى ان يعرضه التعيين بعد ان كان المنذور كليا فى حد نفسه. كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيام من شهر رمضان فأخره إلى الثلاثة 
الأخيرة من الشهرء أو انه اعتكف أوائل الشهر و لكنه يعلم بعدم تمكنه من الاعتكاف بعد ذلكك لمانع خارجى يمنع عن المكث فى 
واما إذا لم يكن ثمةٌ أى تعيين بتاتا لا بالأصالة و لا بالعرض فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفارة الخامسة» بل له 
الاستيناف و الإتيان بفرد آخر يتحقق به الوفاء كما هو ظاهر. 

أردنا إيراده فى هذا الجزء و قد لاسحظه سيدنا الأستاد دام ظله بكامله. و ربما أضاف أو عدل عما كان بانيا عليه» فأصبحت هذه 
المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظله فى مجلس الدرس و من ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع» و يقع 
الكلام بعد ذلكك فى كتاب الزكاةً إنشاء الله تعالى. 

و قد حرره بيمناه الداثرة تلميذه الأقل مرتضى خلف العلامة سماحة آيةُ الله العظمى الحاج الشيخ على محمد البروجردى- طاب ثراه- 
فى جوار العتبة المقدسة العلوية فى النجف الأشرفء و كان الفراغ من البحث فى يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع المولود من السنة 
الخامسة و التسعين 
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بعد الالف و الثلاثمائة» و من الطبع فى ربيع الثانى من السنة الثالثة بعد الالف و الأربعماثة من الهجرة النبوية على مهاجرها الاف التحية 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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الجزء الثالث 
كتاب الخمس 
اشارة 

ىم 
بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم 
كتاب الخمس و هو من الفرائض )١(‏ و قد جعلها الله تعالى لمحمد (ص) و ذريته عوضا عن الزكاءً إكراما لهم و من منع منه درهما أو 
أقل كان مندرجا فى الظالمين لهم و الغاصبين لحقهمء بل من كان محتمحلا لذلكك كان من الكافرين» ففى الخبر عن أبى بصير قال 
قلت لأبى جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم» و عن الصادق (ع) ان اللّه لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» 
فالصدقةُ علينا حرام» و الخمس لنا فريضة» و الكرامة لنا حلال» و عن أبى جعفر (ع): 
لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا و عن أبى عبد الله (ع): لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول 
يا رب اشتريته بمالى حتى يأذن له أهل الخمس 


)١(‏ لا اشكال كما لا خلاف فى وجوب الخمس فى الشريعة الإسلامية وقد نطق به الكتاب العزيز و السنة المتواترة» بل قامت عليه 
الضرورة القطعية على حد يندرج منكره فى سلكك الكافرين» و قد اصفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة و العامة» و إن وقع 
الخلاف فى بعض الخصوصيات من حيث المورد و المصرف. 
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[فصل فيما يجب فيه الخمس] 
اشارة 

(فصل) فيما يجب فيه الخمس 
[و هو سبعة أشياء] 

اشارةٌ 


و هو سبعة أشياء 


[ (الأول) الغنائم] 
اشارة 


(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب )١(‏ قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين 
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ما حواه العسكر و ما لم يحوه. و المنقول و غيره (؟) كالأراضى و الأشجار و نحوها 


و من ثمّ ادعى الخليفة الثانى نسخ وجوب الصرف فى سهم ذوى القربى لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهم و اولى من 
المصالح العامة» كحفظ ثغور المسلمين و تحصيل السلاح و الكراع و نحوها. 

و كيفما كان فاصل الحكم و لو فى الجملة مما ل3 كلام فيه و لا ريب. 

قال الله تعالى دالوا أ نفك ون شَنء نَل ةولول وى القيقا و الام و المللاكين وَابن الكبيل. 3 

و فى غير واحد من النصوص ان الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمد صلى الله عليه و آله و ذريته عوضا عن الزكاءً كراما لهم و 
إجلالا عن أوساخ ما فى أيدى الناس كما أشار إليها فى المتن. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب و السنة. و محل الكلام فعلا الغنائم المأخوذةٌ منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو 
غيلة أو نحوهماء و أن يكون ذلك بإذن الإمام (ع) فلا بد من مراعاة القيدين معاء إذ الفاقد للأول ملكك لآخذه. و للثانى ملكك للإمام 
(ع) و سنتعرض لهما عند تعرض الماتن لهما مستقلا إن شاء اللّه تعالى. 

() لإطلاق الأدل بعد صدق الغنيمة على الجميع سواء أ كان مما 


() سورة الأنفال الآآية +8 
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حواه العسكر أم لاء و سواء أ كان من المنقول أم من غير المنقول. 

ولا خلاف فى الأول بل عليه الإجماع. و أما الثانى فهو المشهور بين الأصحابء و قد صرح بالتعميم جماعة منهم؛ و أطلق الآخرون. 
ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش فى هذا التعميم نظرا إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر إطلاق الآية المباركة. و إلا 
فالنصوص قاصرة عن افادة التعميم» بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعى ١١‏ و غيرها الدالة على أن 
النبى (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسم الباقى خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين» و نحوها مما 
دل على قسمة؛ الخمس أخماسا أو أسداسا و إعطاء كل ذى حق حقه فان ظاهرها ان مورد الخمس هو المال الذى يؤتى به إلى النبى 
(ص) و يقسم المختص- بطبيعة الحال- بما ينقل و يحول من غنيمة أو غيرهاء و كيف يجرى هذا فى الأراضى و الضياع و العقار و 
نحوها. 

على أن تلكك الأراضى المفتوحة عنوةُ المعبر عنها بالأراضى الخراجية ملكك لعامة المسلمين قاطبةُ من وجد منهم و من سيوجد إلى 
يوم القيامة كما نطقت به النصوص المتظافرة» فلا تشملها أدلهُ التخميس. 

و أورد عليه فى الجواهر بأن غايةُ ما يتتحصل من صحيحة ربعى و نحوها قصورها عن إفادةٌ الإطلاق لا الدلال على الاختصاص فيكفينا 
حينئذ ما اعترف به من إطلاق الآيهُ المباركة» و أما نصوص الأراضى الخراجيةُ فهى قابله للتخصيص بأدله التخميس كما لا يخفى. 
أقول: الظاهر ان ما ذكره صاحب الحدائق فى المقام هو الصحيح 


.” من أبواب قسمهٌ الخمس الحديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص:‎ 
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فإن صحيحة ربعى و نحوها و إن لم تدل على نفى الخمس عن غير المنقول كما أفيد إلا أن الانصاف انها لا تخلو عن الاشعار و ان 
المال المحكوم بالتخميس هو الذى يؤتى به إلى النبى (ص) و يقسمه بين المقاتلين بعد أخذ صفوه منه. و هذا الاشعار و إن لم يكن 
مما يركن اليه بحسب الصناعة. إلا أنه يؤثر فى النفس بمثابة يخفف عن قوة ظهور الآية المباركة فى الإطلاق المدعى لها كما لا 
و يتقوى هذا الاشعار بعد ملاحظهة الأخبار الواردةٌ فى الأراضى الخراجيةٌ من أنها ملكك لعامةٌ المسلمين. 

وما أفاده فى الجواهر من انها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلكك بعد الخمس (غير قابل للتصديق) ضرورة أن نصوص الخراج 
أخص من آيه الغنيمة» فإن النسبة بين الدليلين عموم و خصوص مطلق و لا شكك ان إطلاق الخاص مقدم على عموم العام» فتلكك 
النصوص لأجل كونها أخص تخصص الآيهُ لا انها تخصص تلك النصوص كما لا يخفى. 

بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقولء فإن الغنيمة هى الفائدة العائدةٌ للغانم بما هو غانم» و عليه 
فتختص بما يقسم بين المقاتلين و هى الغنائم المنقولة. و أما الأراضى المحكوم عليها بأنها ملك لعامة المسلمين فلا تعد غنيمة للغانم و 
المقاتل بما هو كذلك وان استفاد منها بما أنه فرد من آحاد المسلمين فلا تختص بهء ولا مدخل لوصفه العنوانى فى الانتفاع بها 
لتتصف بكونها غنيمة له كما لا يخفىء فالإطلاق إذا ساقط من أصله. و معه لا دليل على وجوب الخمس فى غير المنقول. 

هذا و مع الغض عن ذلكك و تسليم كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه بدعوى ان الآية تعم المنقول و غيره و تختص بالخمس» 
كما أن 
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نصوص الخراج تختص بغير المنقول و تعم مقدار الخمس و غيره: أى تشمل جميع المال فغايته أنه يتعارض الدليلان حينئذ فى مورد 
الاجتماع أعنى الخمس من غير المنقول» فان مقتضى إطلاق الآ وجوبه و مقتضى تلكك النصوص عدمه فيتساقطان لعدم الترجبح؛ إذ 
عموم الكتاب إنما يتقدم على عموم السنة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعيه كعموم الخبر الواحد أما السنة القطعية كما فى المقام 
فهى تعادل قطعية الكتاب فاذا يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمسء فتكون النتيجة أيضا هى ما ذكرناه من 
الاختصاص. 

فان قلت لو تساقط الدليلان فيما ذا يحكم بعدئذ بان مقدار الخمس ملك للمسلمين و قد سقط دليله بالمعارضة. 

قلت: ان الخمس ينتقل إلى مستحقه من المالكك فاذا كان دليله معارضا و ساقطا بها فالمال يبقى على ملكك مالكه. 

والعمدهٌ ما عرفت من إنكار الإطلاق فى الآيهُ المباركهُ من أصله لما أشرنا إليه من أن الغنيمهُ فى الآيهُ المباركةٌ و غيرها من سائر 
موارد إطلاقاتها فى الأخبار هى الفائدة العائدة للغانم و الربح الذى يستفيده بشخصه و يدخله فى ملكه و قد حكم بأن خمس ما ملكه 
كذلك يكون للإمام كما حكم بان مقدار الزكا فى العين الزكوية ملكك لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب أو حولان الحول فيما يعتبر 
فيه الحول. و ان مقدار النصاب فى الذهب مثلا بتمامه ملكك لمالكه قبل الحولان و بمجرد أن حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن 
ملكه و يدخل فى ملكك الفقير» و كذا فى الغلات بعد صدق الاسم و يراعى مثل ذلكك فى الخمس أيضا فيخرج مما يغتنمه الغانم و 
يربحه الرابح خمسه عن ملكه و هذا غير صادق بالإضافة إلى الأراضى الخراجية بعد ان لم تكن ملكا للمقاتلين و غنيمة لهم بما هم 
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كذلك. بل لعامة المسلمين إلى يوم القيامة. 

نعم هى غنيمة بمعنى آخر اى يستفيد منها المقاتل بما أنه مسلم لكن الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيها لوجهين: 

أما أولا فلاختصاص أدلة الخمس بالغنائم الشخصيه و ما يكون ملكا لشخص الغانم لا ما هو ملكك للعنوان الكلى كما فى الأراضى 
الخراجية حيث انها لم تكن ملكا لأى فرد من آحاد المسلمين و انما ينتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غير أن يملكك رقبتها بل 
المالكك هو العنوان الكلى العام؛ نظير الأوقاف العامة التى هى ملكك لعناوين معينة. 

ومن ثمٌ لم يلتزم احد بوجوب تخميسهاء و ليس ذلكك إلا لانتفاء الملكك الشخصى و الغنيمة الشخصية التى هى الموضوع لوجوب 
الحس: 

و المشهور انما ذهبوا إلى التخميس فى الأراضى الخراجية زعما منهم أنها غنيمة للمقاتلين لا باعتبار كونها غنيم لعامةٌ المسلمين كما 
لان 

و أما ثانيا فلأجل ان قولهم لا خمس إلا بعد المئونة يكشف عن اختصاصه بمال تصرف المئونة فى سبيل تحصيله و هو كما ترى 
خاص بالملكك الشخصىء إذ لا معنى لإخراج المئونة فيما يكون المالكك هو العنوان الكلى العام لعدم كونه ممن يصرف المئونة فى 
سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر. 

فتحصل ان ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضى و انها تخمس أولا ثم تكون ملكا لعامة المسلمين لا 
يمكن المساعدةٌ عليه لقصور النصوص عن افادةً التعميم حسبما عرفت. 

و الاستشهاد له برواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام. قال: 

كل شىء قوتل عليه على شهادةٌ ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله 
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بعد إخراج المؤن التى أنفقت على الغنيمة )١(‏ بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوهاء منها 


فان لنا خمسه. إلخ )١١‏ بدعوى ان لفظة (كل) من أدوات العموم فتعم المنقول و غير المنقول (فى غير محله)» إذ مع تسليم تمامية 
الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على على بن أبى حمزة الذى هو البطائنى الكذاب فلا يمكن الاعتماد عليها. 

فما ذكره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول و عدم ثبوت الخمس فى غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول. 
(01:- كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلقة بالعين المشتركة من حفظ و حمل و رعى و نحوها من الأموال 
المصروفة فى سبيلها من نفس العين؛ إذ التخصيص بالبعض تحميل لا دليل عليه» و ربما تكون المئونة أكثر من نفس الغنيمة؛ و قد 
صرح بالإخراج المزبور جماعة و إن أنكره آخرون استنادا إلى إطلاق الآيه المباركة الذى هو فى حيز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها 
إلى هذه الجهة لينعقد الإطلاق. هذا و يمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضا بما دل على ان الخمس بعد المئونة فإنها وان اختصت 
بالمؤن السابقة و لا تعم ما بعد التحصيل إلا ان مئونة الحفظ و الحمل و الرعى و نحوها مما يصرف فى سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى 
يد الامام (ع) كما هو محل الكلام تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة و الانتفاع» فان ذات 


.2 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
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و بعد إخراج ما جعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ))١(‏ و بعد استثناء صفايا الغنيمة (؟) كالجارية الروقة و المركب 
الفاره و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام (ع) و كذا قطائع الملوكك فإنها أيضا له عليه السلام. 


الغنيمة و ان تحققت بمجرد الاستيلاء عليها فى دار الحرب إلا ان الانتفاع منها و الدخول فى الملكك الشخصى الذى به تكون غنيمة 
بالحمل الشائع منوط بالوصول إلى الامام (ع) و تقسيمه لها بين المقاتلين فصح القول- بهذه العناية- بأن مصاريف الحفظ و نحوه تعد 
من المؤن السابقةُ على تحصيل الغنيمة فلاحظ. 

-:١(‏ بتمليكه لشخص أو صرفه فى جههُ من الجهات العامة حسبما يراه من المصلحة, فإن له الولايهُ المطلقهُ على ذلككء إذ هو ولى 
الأأمر و اولى بالمؤمنين من أنفسهم فيخرج بذلكك عن الغنيمة التى هى موضوع قسمة الخمس و تكون هدية لمن منحها. فان قلنا 
بوجوب التخميس فى مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة و إلا فلا شىء عليه. 

(0:- الظاهر ان الحكم متسالم عليه» و كذا فيما سيذكره من قطائع الملوكك المعبر عنها فعلا بخالصة الملوكء و قد ادعى عليه 
الإجماع؛ و تشهد به جملهُ من النصوص. 

منها موثقة أبى بصير- على ما هو الحق من وثاقة احمد بن هلال- عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن صفو المالء قال: الإمام يأخذ 
الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل ان 
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واما إذا كان الغزو بغير اذن الامام ع2 فان كان فى زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع)00 


يقسم الغنيمة فهذا صفو المال. )١١‏ 

و صحيحة ربعى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلكك له. 7١‏ 

و منها صحيحة داود بن فرقد: قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شىء 0”. 

و منها موثقةُ سماعة: «١كل‏ أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) 1١‏ و غيرها. 

(1):- الظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع فى غير واحد من الكلماتء و إنما الكلام فى مستنده و قد 
استدل له بوجوه: 

أحدها الإجماع و لا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه. 

لو لا أنه معلوم المدركك أو محتمله. 

الثانى مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام» و 
إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس «2). 


.٠١ من أبواب الأنفال الحديث‎ ١ الوسائل باب-‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب قسمهٌ الخمس- الحديث ”. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال الحديث 6. 

(©) الوسائل باب- ١‏ من أبواب الأنفال الحديث م 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال الحديث .١18‏ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الخمسء؛ ص: 1/8 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/8 من عابو 


و هى ضعيفة السند بالإرسال مضافا إلى جهالة الحسن بن احمد بن يسار أو بشار» فان بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور 
اعتبرت الرواية حينئذ و صح الاستناد إليها و إلا فلا. 

وقد تقدم غير مره فى مطاوى هذا الشرح ان الأأظهر الثانى لمنع الانجبار صغرى لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم 
الأصكات لآ إلى هذه الرواية ى كر إة لآ بتجير شعت الستد بالشيهرة كنا لا بتجبر بها ضعت الدلالق كان الغرة فن الحية بأد 
أمرين: أما بالوثوق الشخصى بصدور الرواية» أو بكون الراوى موثقا ولا ثالث» و مجرد الاشتهار لا وزن له فى سوق الاعتبار و تمام 
الكلام فى محله. 

الثالث و هو العمدة صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ 

قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم ببنهم أربعة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها 
المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .)0١١‏ 

و ما فى الوسائل من ذكر ثلاث أخماس غلط و الصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلق. 

وقد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أى بإذن الامام و عدمه. 

ولكن قد يناقش فى دلالتها بظهورها فى التفصيل بين القتال و عدمه لا بين الاذن و عدمه؛ كيف و هو مفروض فى مورد السؤال» و 
إن السرية كانت ببعث من الامام (ع) فلا بد وان يكون التفصيل فى مورد السؤالء و نتيجته أن تلكك السرية المأذونة إن غنموا مع 
القتال 


.* من أبواب الأنفال الحديث‎ -١ الوسائل باب‎ )١( 
١4 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء ص:‎ 


تخمس الغنيمة و إلا فكلها للإمام؛ فهى تدل على تفصيل آخر أجنبى عما نحن بصدده. 

و يندفع بان مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطيةُ الأولى بعد ملاحظة أن النكتة فى تقييد القتال فى الجملة الشرطية بكونه مع أمير أمره 
الإمام- بعد وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمير و إلا كانت فوضى- هو التأكد بشأن هذا القيد- الذى مرجعه إلى الاذن- و دخله فى 
الحكم و إلا كان ذكره مستدركا للاستغناء عنه بعد فرضه فى السؤال. 

و عليه فيكون مرجع الجملةُ الشرطية إلى أن الأمر إن كان كما ذكرت أيها السائل من كون القتال بأمر من الامام و بعثه للسرية فالمال 
يخمس حينئد فالشرط مركب من قيدين: تحقق القتال» و كونه بإذن الامام» و مفهومه انتفاء المركب المتحقق بانتفاء احد القيدين من 
انتفاء القتال أو عدم كونه بالاذن. و على هذا فيكون المراد من الشرط فى الشرطية الثانية عدم القتال الخاص المذكور فى الشرطية 
الا-ولى» اعنى ما كان عن الا-ذن. و انتفاؤه يكون تارة بانتفاء القتال رأساء و اخرى بعدم صدوره عن الاذن كما عرفت» و قد دلت 
بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذ بتمامها للإمام» فقد دلت الصحيحة على التفصيل بين الاذن و عدمه أيضا بهذا التقريب. 

هذا و لكن سيدنا الأستاد دام ظله اقتصر فى إثبات المطلوب على مفهوم الشرطيةٌ الاولى؛ و ذكر ان الثانية بيان لبعض افراد المفهوم و لا 
مدخل لها فى الاستدلال. 

و أوضح المقام بان وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفية التقسيم بعد فرض كون السرية مبعوثة عن الامام» فتقييد القتال فى 
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الجواب بما يرجع الى الاذن لا بد و أن يكون لنكتة حذرا عن اللغوية) 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: ٠١‏ 


وليس إلا التأكد عن وجود هذا القيد وان القتال المقيد بالاذن محكوم بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أولا ثم تقسيم الأربعة 
أخماس الباقية بين المقاتلين» و مفهومه انه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الاذن فلا إخراج و لا تقسيم» و بطبيعة الحال يكون 
المال حينئذ بكامله و خالصة للإمام (ع) فتأمل. و كيفما كان فاطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى فإنها راجعة إلى زمان 
الحضور و الامام (ع) اعرف بوظيفته. 

ثم انه ريما تعارض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و 
يكون معهم فيصيب غنيمة» قال: يؤدى خمسا و يطيب له .0١١‏ 

حيث يظهر منها عدم اعتبار الا-ذن فى التخميسء و قد حملها فى الجواهر على ان ذلك تحليل منه عليه السلام بعد الخمسء و إن 
كانت الغنيمة كلها له بمقتضى عدم الاستيذان. 

و لكنه كما ترى لظهورها فى أن ذلكك حكم شرعى لا تحليل شخصى كما لا يخفى؛ فتكون المعارضة على حالها. 

و الصحيح ان النظر فى الصحيح غير معطوف إلى حيثية الا-ذن و لعلها كانت مفروغا عنه لما ثبت من إمضائهم عليهم السلام ما كان 
يصدر من السلاطين و حكام الجور فى عصرهم من الغزو و الجهاد مع الكفار و إذنهم العام فى ذلكك. 

وانما ترتكز وجهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون فى لوائهم أى لواء بنى العباس- و من البين ان حكام الجور لم تكن تخضع 
للخمس و لا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التى يصيبها المقاتل 


.,8 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
”١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 
)١( و إن كان فى زمن الغيبةُ فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة‎ 


و يستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس و انه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة. 

وهم عليهم السلام و إن أباحوها و حللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم و مسكنهم كما نطق به غير واحد من الاخبار إلا انه عليه السلام 
فى خصوص المقام و بنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة لعلهُ هو عليه السلام ادرى بها. و كيفما كان فلا دلالة 
لها بوجه على عدم اعتبار الإذن لكى تتحقق المعارضة بينها و بين ما سبق فلاحظ. 

(1:- لإطلاق الغنيمة فى الآية المباركة الشامل لزمانى الحضور و الغيبة» و ليس بإزائه إلا ما دل على اشتراط اذن الامام غير الصالح 
للتقييد» إذ هو اما الإجماع و هو دليل لبى يقتصر على المقدار المتيقن منه و هو فرض الحضور و التمكن من الاستيذان» أو مرسل 
الوراق المتقدم و هو بعد تسليم الإطلا-ى و الشمول لصورتى الغيبة و الحضور غير قابل للاستناد لأجل الضعف غير المنجبر عندنا 
بالعمل كما تقدم. 

أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة و هى العمده حيث تضمنت كما عرفت تقييد القتال بالاذن, إلا أن هذا القيد لم يكن له مفهوم 
بالمعنى المصطلح و انما عولنا عليه حذرا عن اللغوية» و يكفى فى الخروج عنها نكتة التأكد مما افترضه السائل و ان لهذا القيد مدخلا 
فى الحكم بالتخميس كما مر. و اما ان هذا الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو فى خصوص حال الحضور و التمكن من الاستيذان؟ 
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فلا دلالة فيها على ذلكك بوجه لو لم تكن ظاهرة فى الثانى» كما هو مقتضى فرض بعث السريةُ من قبل الامام و تصديه (ع) لتأمير 
الأمير» إذا فلا 
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خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام )١(‏ فما يأخذه السلاطين فى هذه الأزمنةُ من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه 
الخمس على الأحوط و ان كان قصدهم زياد الملكك لا الدعاء إلى الإسلام و من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء (؟) الذى 
يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلكك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية و منها أيضا ما صولحوا عليه 


تدل الصحيحة على اشتراط الاذن حتى فى زمن الغيبةٌ ليتقيد بها إطلاق الآيهُ المباركةٌ بالإضافةٌ إلى هذا الزمان. 

فتحصل ان إطلاقات الغنيمة فى الكتاب و السنة القاضية بلزوم التخميس فى كل غنيمة سواء أ كان القتال فى زمن الحضور أم الغيبة 
هى المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقيبد من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره بمقتضى الإطلاق. 

(01:- وجه التخصيص التنصيص عليه فى رواية أبى بصير المتقدمة: (كل شىء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا اللّه. إلخ) 1١‏ اى 
على الدعوةٌ إلى الإسلام إلا انها من أجل ضعف السند بعلى بن أبى حمزة البطائنى كما مر لا تصلح إلا للتأييد» و ان الحكم فى هذا 
الفرض آكد من غير ان يتقيد بها إطلاقات الغنيمة فى الكتاب و السنهُ حسبما عرفت. 

(؟):- فان الفداء المأخوذ بدلا عن الأسير و كذا الجزية المبذولة فى تلكك السريةٌ عن الرؤس و كذا ما صولحوا عليه كلها تعد من 
غنائم أهل الحرب الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها فتكون مشمولة 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه. 
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و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم )١(‏ إذا هجموا على المسلمين فى أمكنتهم و لو فى زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع 
ذلكك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتى فى أرباح المكاسب و سائر الفوائد. 


[ (مسألة )-:١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم] 


(مسألة )-:١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (؟) من حيث كونها غنيمة ولوفى 
زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنةُ و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلهُ فالأقوى إلحاقه 
بالفوائد المكتسبةُ فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنُ و ان كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا. 


لإطلاق الآيةُ المباركة بعد صدق الغنيمة عليها. 

(1:- لما عرفت أيضا من إطلاق الآيهُ المباركة الشامل للغنائم المأخوذةٌ منهم دفاعا كالمأخوذةٌ هجوما و جهادا بعد صدق الغنيمة على 
الكل بمناط واحد, و عدم الدليل على التقيبد بالثانى من غير فرق بين الدفاع فى زمن الغيبة أو الحضور. 

ولا يعتبر هنا الاذن من الامام و إن اعتبرناه فى الجهاد لقصور الدليل؛ فإنه اما الإجماع و لا إطلاق له يشمل الدفاع» أو مرسل الوراق و 
موردها الغزو» أو صحيحة ابن وهب و موردها السرية و شىء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر. 

(:- إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآيهُ و غيرها بين الغنائم المأخوذة منهم فى قتال مبنى على الدعاء إلى الإسلام و توسعة أراضى 
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المسلمين؛ أو على مجرد أخذ الأموال و الاستيلاء عليها كما تقدم. 

و أما المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة و الخدعة- فى مورد يجوز ذلكك- فلا إشكال فى انه غنيمة يجب تخميسهاء و انما الكلام فى ان 
ذلك هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخص أى من غنائم دار الحربء أو منها بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الفائدة. 

و تظهر الثمرة بين الغتيمتين فى مااحظة المثونة و عدمهاء فعلى الأول يجب التكميس بمجرة حضولها. و أماغلى الثائى فييجوز التأخير 
إلى نهاية السنةء فان زادت على مئونتها يخمس الزائد و إلا فلا شىء عليه» فتخرج مئونة السنهُ على الثانى دون الأول. 

اختار الماتن الأول و لكن الظاهر الثانى» فإن المستفاد من الآ المباركة و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التى لا يبعد 
بلوغ المجموع حد التواتر» اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال. 

و المتحصل من الغلبةٌ بالمقاتلهُ لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتفق ليشمل مثل السرقةٌ و الخديعة. 

و يعضده ما فى مكاتبة على بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة- أى الغنيمة بالمعنى الأعم- بالمال المأخوذ من عدو يصطلم .١١‏ 
فان من الظاهر عدم اراده العدو الشخصى بداهة أن العداوة الشخصية لا تسوغ أخذ المال بل المبدئى العقائدى الذى من ابرز افراده 
الكافر الحربى بأخذ المال منه غيل أو سرقة الذى هو محل الكلام. 

و بعبارة أخرى مقتضى إطلاقات الأدله المتضمنة ان الخمس بعد المئونة ان كل فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلا بعد إخراج 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه. 
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مئونة السنة إلا ما ثبت خلافه بدليل خاصء و قد ثبت ذلك فى جمله من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال و المعدن و 
الكنز و نحوهاء و لم يثبت فى المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة فالمتبع حينئذ هو الإطلاق المتقدم. إذا فهذا المأخوذ فائدة كسائر 
الفوائد العائدة بالتكسب لا يجب تخميسها إلا بعد إخراج مئونة السنة. 

و أوضح حالا المأخوذ منهم بالمعاملة الربوية» فإنا لو بنينا على جواز الربا معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر 
المعاملات التى تعد فوائدها من أرباح المكاسب و الغنائم بالمعنى الأعم كما هو ظاهر. 

و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملا بإطلاق قوله تعالى (وَ عَم البيا) السليم عما يصلح للتقييد نظرا إلى ان الرواية المقيدة المتضمنة 
لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند و من ثم استغرب السبزوارى أنه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآيهُ برواية ضعيفة- فهذه المعاملة غير 
سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها. نعم بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرف فيه و لا يجب الرد عملا بقاعدة الإلزام حيث 
انهم يسوغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه فيعد ذلكك فائدة عائدة بالتكسب كما فى سائر المعاملات» 
فتكون لا محالةٌ من الغنائم بالمعنى الأعم. 

بل يمكن ان يقال: إنه لا حاجة إلى التمسكك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة نعم يتجه فى الكافر 
الذمى الذى هو خارج فعلا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يستند إليها ليكون له معذر فى نظر العقلاء دون الشرع. 

و أما المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو فى حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة 
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[ (مسألة: ؟) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] 


(مسألة: ؟) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد )١(‏ لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (؟) 


ولا وجه للتفكيكك بينهما ابدا لوحدة المناط و هو اندراج الكل فى الفائدة و المغنم من غير اشتماله على القتال. و قد عرفت انها من 
الغنائم بالمعنى الأعم. فيعتبر فى وجوب تخميسها إخراج مئونة السنةُ حسبما عرفت (0):- فلا احترام لماله كالكافر الحربى بل هو أشد 
منه و قد ورد ان الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلبء و ان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. 

و يدل على الحكم صريحا صحيح الحفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا 
الخمس و نحوه صحيح معلى بن خنيس (على الأأظهر) ١١‏ المؤيدين بالمرسل عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): مال 
الناصب و كل شىء يملكه حلال إلا امرأته» فإن نكاح أهل الشركك جائزء و ذلك ان رسول الله (ص) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان 
لكل قوم نكاحا و لو لا انا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم 
و لكن ذلكك إلى الامام ١؟).‏ 

(0):- لا إشكال فى وجوب تخميسه فى الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدمتان آنفاء و انما الكلام فى ان ذلك هل يجب ابتداء 
كما فى غنائم دار الحرب أو بعد إخراج مئونة السنة. 

ذكر الماتن (قدس) ان الأول أحوط. و الظاهر أنه الأقوى 


.7/ الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ع‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب جهاد العدو الحديث: ؟.‎ 
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عملا بإطلاق الصحيحتين» فان ما دل على أن الخمس بعد المئونة ناظر إلى الفوائد العائده بالاكتساب من الصناعات و التجارات, اما ما 
عدا ذلكك كغنائم دار الحرب و المعدنء و المال المختلط بالحلال و الحرام و نحوهاء و منها المأخوذ من الناصب» فالمتبع إطلاق دليل 
وجوب الخمس الثابت فى مواردها المقتضى لوجوب التخميس ابتداء من غير انتظار الزيادة على مئونة السنةُ لعدم اندراجها تحت 
تلك الأدلة كما لا يخفى. 

بل يكفينا مجرد الشكك فى ذلكك و التردد فى ان ما دل على ان الخمس بعد المئونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة و أرباح 
المكاسب أو انه يعم مثل المقامء نظرا إلى أن الحكم الوضعى أعنى تعلق الخمس بالمال و كون جزء من خمسة اجزائه ملكا للإمام 
(ع) ثابت منذ التسلط عليه على اى حال من غير شبهة و إشكالء غايةٌ الأمر قيام الدليل على جواز التأخير و التصرف فى تمام المال إلى 
نهاية السنهُ تسهيلا و إرفاقا منهم عليهم السلام؛ و انه لا خمس إلا فى الفاضل على مئونة السنةُ حيث قد ثبت هذا الترخيص فى طائفة 
من تلكك الأموال التى تعلق بها الخمسء فاذا شكك فى سعةٌ هذا الدليل و ضيقه و انه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا كان 
المرجع أصالهُ عدم جواز التصرف فى ملك الغير» اعنى الخمس المتعلق بالإمام عليه السلام» إذ التصرف يحتاج إلى الدليل بعد فرض 
كونه ملكا للغير كما عرفت. و مقتضى الأصل عدمه و نتيجته وجوب التخميس ابتداء من غير إخراج مئونة السنة» فيكون الحكم 
التكليفى أيضا ثابتا كالوضعى. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً اناج من عابو 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء ص: 78 
و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب )١(‏ و دخلوا فى عنوانهم و الا فيشكل حليةُ مالهم. 


(00:- لا- ينبغى الإشكال فى حلية مال البغاة و الخوارج و جواز التصرف فيه بإتلاف و نحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه قبل ان تَضَعَ 
العذرت أَوْلرلطاء فإن الاذن فى القتال اذن فى مثل هذه التصرفات التى يتوقف القتال عليها من قتل فرس المقاتل الباغى» أو فتق درعه 
أو كسر سيفه و نحو ذلكك. 

و منه تعرف عدم الضمان بعد ان كان الإتلاف بإذن من ولى الأمر و من هو اولى بالتصرف. 

وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاهٌ و السلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه. 

و أما بعد انتهاء القتال و وضع العذت رركا فلا إشكال فى الجواز أيضا إذا كان البغاةٌ من النصاب لما تقدم من حلية مال الناصب و 
عدم احترامه و ان لم يقاتل فضلا عما لو قاتل. 

و أما إذا لم يكن من النواصب و انما خرج و قاتل طلبا للرئاسة و حرصا على حطام الدنيا من غير أن يحمل بغض أهل البيت عليهم 
السلام و ينصب العداوة لهم. فقد وقع الخلاف حينئذ بين الأصحاب فى جواز التصرف فى ماله» فذهب جماعة إلى الجواز و انه يقسم 
بين المقاتلين كما فى الكافر الحربى بل ادعى الشيخ فى الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم عليه. 

و لكن الإجماع المدعى منه معارض بما عن السيد المرتضى و ابن إدريس و العلامة من دعوى الإجماع على خلافه كما فى الجواهر 
ج الاص ونم 
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[ (مسألة "؟:) يشترط فى المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم] 


(مسألة *:) يشترط فى المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم 


فلا يعتمد عليه بوجه و لم يتضح مراده (قده) من الاخبار و غايته انها مرسلة. 

هذا و قد ذهب المحقق فى جهاد الشرائع إلى جواز التصرف و القسمة بين المقاتلين استنادا إلى قيام سيره على عليه السلام على ذلكك 
كما حكى ذلكك عن جمع أيضا منهم العمانى .١١‏ 

و لكن سيرته غير ثابتة كما صرح به فى الجواهرء بل عن الشيخ فى المبسوط و الشهيد فى الدروس ان سيرته عليه السلام فى أهل 
البصره كانت على خلاف ذلكك وانه عليه السلام أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور. 

فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالإجماع فلا يمكن الاعتماد على شىء منهماء بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كل من 
الطرفين إذ لو ثبتت سيرته (ع) على التقسيم فيما أنها قضيه خارجية فمن الجائز أن يكون ذلكك من أجل أن المقاتلين كانوا بأجمعهم 
من النواصب و قد عرفت حليةٌ مال الناصب و ان لم يقاتل فضلا عن المقاتل. فلا دلالة فى ذلكك على جواز القسمةٌ فى غير الناصبى 
الذى هو محل الكلام. 

ولو ثبتت سيرته (ع) على الرد فهو أعم من حرمة التقسيم لجواز ابتنائه على المن. 

و على الجملة فالسيرة على اى من الطرفين ثبتت لا يمكن الاستدلال بها فضلا عن عدم ثبوتها كالإجماع؛ و لم يرد فى المقام نص كما 
عرفت إذا فلا بد من العمل على مقتضى القواعد العامة و هى تقتضى عدم الجواز عملا بإطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت 
خلافه. 
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."7"8 ص‎ 7١ الجواهر ج‎ )١( 
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و نحوهم ممن هو محترم المال و الا-فيجب رده الى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا‎ )١( أو ذمى أو معاهد‎ 
بأس بأخذه و إعطاء خمسه و ان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب‎ 


بعنوان الامانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. 


(:- لا فرق فى الغنيمة المأخوذةٌ من دار الحرب بين ما إذا كانت ملكا للمحاربين أنفسهم أو ملكا لمحارب آخر وان لم يكن من 
أهل الحرب فعلا سواء اغصبوه منه أم كان عندهم بعنوان الامانة من وديعة و نحوها لصدق الغنيمة على الكل فيشمله إطلاق الآيةٌ 
المباركة بعد تساوى الجميع فى عدم احترام المال و هذا ظاهر كما انه متسالم عليه بين الأصحاب. 

وامالو كان مغصوبا ممن هو محترم المال كالمسلم و الذمى و نحوهما فالمشهور وجوب الرد إلى مالكه. بل لم ينسب الخلاف إلا 
إلى الشيخ فى النهاي و القاضى فى بعض كتبه فعزى إليهما أن الغنيمة حينئذ للمقاتلين و ان الامام يغرم القيمة لأربابها من بيت المال. 
و يدل على المشهور مضافا إلى عمومات أدلهُ احترام المال المقتضية لوجوب الرد صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 
سأله رجل عن التركك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يرد عليهم؟ قال: نعم و المسلم أخو المسلمء و المسلم 
أحق بماله أينما وجده )١١‏ و دلالتها ظاهرهً بل صريحةٌ فى المطلوب كما انها صحيحةٌ 


.* الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 
"١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 


السند. هذا و يستدل لمقالة الشيخ برواية أخرى لهشام عن بعض أصحاب أبى عبد الله (ع) عن أبى عبد الله (ع) فى السبى يأخذ العدو 
من المسلمين فى القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا 
منهم ما أخذوا إلى أن قال: و اما المماليكك فإنهم يقامون فى سهام المسلمين فيباعون و تعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال 
المسلدين 110 

و لكنها ضعيفة السند بالإرسال أولاء و لم يعمل بها المشهور ليدعى الانجبار على القول به» و أخص من المدعى ثانيا فإنها متعرضة 
لخصوص المماليكك, اعنى الإماء و العبيد دون سائر الأموال المغتنمة» فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصلء و 
معارضِهُ بصحيحته ثالثا حسبما عرفت. 

نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا ثم ان 
المسلمين أصابوا ذلكك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه» و إن كانوا أصابوه بعد 
ما حازوه فهو فىء للمسلمين فهو أحق بالشفعةٌ .)3١‏ 

بناء على تفسير الحيازةٌ بالمقاتلة ليكون المعنى ان اصابةٌ المال لو كانت بعد القتال فهو فىء للمسلمين» و إن كانت قبله رد إلى صاحبه. 
و لكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى. و من ثمّ فسر 
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.١ الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو الحديث: ؟.‎ 
"7 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 


الحيازة فى الجواهر بالمقاسمة بعد إرجاع الضمير فى قوله: (و إذا كانوا أصابوه) إلى الرجلء اى إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسيم 
رد اليه» وان أصابوه بعد القسمهُ فهو فىء للمسلمين. و لكنه أيضا خلاف الظاهر. 

ولا يبعد أن يكون الأ.قرب من هذين الاحتمالين تفسير الحيازة بالاستيلا-ء على المال و اغتنامه مع عود الضمير إلى الرجل ليكون 
المعنى انه إن عرف صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له و الا فللمسلمين» كما ربما يقرب هذا المعنى ما هو المشهور بل المتسالم عليه 
بينهم من أن مجهول المالكك لو عرف صاحبه بعد الصرف فيما قرره الشرع من صدقة و نحوها لم يستحق شيئا. و من ثم فرقوا بينه و 
بين اللقطه بأنه لو تصدق بها ضمن على تقدير العثور على صاحبهاء بخلاف التصدق بمجهول المالكك فإنه لا ضمان فيه بتاتاء فيكون 
الاغتنام فى المقام- بعد كون المال المبحوث عنه من قبيل مجهول المالك- بمثابة التصدق فى سائر الموارد» حيث انه بإذن من 
صاحب الشرع فلا ضمان بعده و ان عثر على مالكه. 

و كيفما كان فهذا الاحتمال و إن كان أقرب كما عرفت إلا انه بعد غير واضح فلا تخلو الصحيحة عن كونها مضطربة الدلالة فلا 
تصلح للاستدلال بعد تكافؤ الاحتمالات. على انا لو سلمنا التفسير الأول بل لو فرضنا صراحتها فيه فلا ينطبق مفادها على مقالةُ الشيخ 
من غرامةٌ الإمام قيمته من بيت المال لعدم التعرض فيها لهذه الغرامة بوجه. بل المذكور فيها انه أحق بالشفعةء اى ان للمالكك استرجاع 
المال من المقاتلين بالثمن كما فى الشفيع. كما صرح بذلكك فى مرسلة جميل عن أبى عبد الله (ع) فى رجل كان له عبد فادخل دار 
الشركك 
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ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام» قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له و إن جرى عليه التقسيم فهو أحق بالثمن .)١١‏ 

هذا كله فيما لو عرف المالكك قبل القسمة. 

و أما لو لم يعرف إلا ما بعد تقسيم فعن الشيخ فى النهاية انها للمقاتلة أيضا نحو ما سبق» و لكن ذكر فى الجواهر أنى لم أجد له موافقا 
مناء و ان حكى ذلكك عن بعض العامة كأبى حنيفةُ و الثورى و الأوزاعى و نحوهم, كما لم يظهر له مستند أيضا عدا صحيحة الحلبى 
المتقدمة بناء على تفسير الحيازة بالقسمهٌ كما احتمله فى الجواهر المعتضده بمرسلة جميل لكن عرفت ان شيئا منهما لا ينطبق على 
مقالة الشيخ بل مفادهما جواز استرداد المالكك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال. 

فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالكك ماله حيثما وجده من غير فرق بين ما قبل القسمهٌ و ما بعدها عملا بإطلاقات احترام المال 
حسبما عرفت. 

و تؤيد المشهور رواية طربال عن أبى جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه» ثمّ ان المسلمين 
بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم» فقال: إن كانت فى الغنائم و أقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه» ردت عليه» و 
ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها و اعطى الذى اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له: فان لم 
يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: 
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بأخذها من الذى هى فى يده إذا أقام البينة» و يرجع الذى هى فى يده 


.6 الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو الحديث‎ )١( 
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[ (مسألة 5):- لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا] 


( مسألة ©):- لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح 
02 


[ (مسألة 4):- السلب من الغنيمة] 


(مسألة 0):- السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (5). 


إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن 0١١‏ فإنها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده و ان تضمنت رجوع 
المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم. 

(1:- كما هو المعروف و المشهور خلافا للمفيد فى الغرية» حيث اعتبر النصاب, و لكن لم يعرف له موافق كما صرح به فى الجواهر 
كما انه لم يعلم له أى مستند حتى روايه ضعيفة. فالمتبع إذا إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة القاضيةٌ بلزوم التخميس فى مطلق 
الغنيمة من غير تحديد بحد. 

(1):- قد وقع الخلاف فى حكم السلب و أنه هل يختص بالمقاتل السالب أو انه غنيمة كسائر الغنائم يشتركك فيها جميع المقاتلين بعد 
إخراج خمسه؟؟ 

و المعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبى (ص) من أن من قتل قتيلا فله سلبه و سلاحه؛ و لكن الرواية لم تثبت من طرقنا و 
من ثم كان المعروف بيننا هو الثانى فيجب تخميسه كسائر الغنائم عملا بالإطلاقات. 

نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله 


.2 الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو الحديث‎ )١( 
70 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 


الامام (ع) للسالب و خصه به لمصلحة حيث أنه ولى الأمر و يجوز له ذلكك كما تقدم لم يجب تخميسه حينئذ لاستثنائه بالجعل عن 
الغنائم كما سبق فينصرف دليل الخمس عن مثله. و بعبارة أخرى ظاهر أدلة الخمس انه إنما يجب فى غنيمة تقسم أربعة أخماسها 
الباقيةٌ بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصة بمقاتل خاصء بل ظاهر ما دل على الاختصاص به أنه له بتمامه و كماله: و لأجله تنصرف 
عنه أدله التخميس من حيث الغنيمة. نعم لا إشكال فى وجوب خمسه من حيث الفائدة أى الغنيمة بالمعنى الأعم و هو أمر آخر. 

ثمّ إنه قد ورد فى صحيحة ابن سنان: أنه ليس الخمس إلا فى الغنائم خاصة .)١١‏ و هذا بظاهره غير قابل للتصديق» بل مقطوع العدم؛ و 
لا يمكن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعية من ثبوت الخمس فى غير الغنائم أيضا كالمعادن» و الغوص و 
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الكنز و نحوها مما ستعرف إن شاء الله فلا بد من العلاج, إما بإرادة مطلق الفائده من الغنيمة الشامل لجميع تلكك الموارد أو يراد 
خصوص الخمس الواجب فرضا الثابت فى ظاهر القرآن بناء على ان المراد بالغنيمة فى الآيهُ المباركة هى غنائم دار الحرب بقرينة 
الآيات السابقة و اللاحقة الوارده فى القتال مع الكفار» فلا ينافى وجوب غيرها بحسب السنة القطعية» فالخمس فى الغنيمة فريضة إلهية 
ثبتت بحسب الجعل الاولى و فيما عداها سنةُ نبوية. و إن كان المبنى سقيما عندنا كما سيتضح لكك فى محله إن شاء الله تعالى. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
"2 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 


[ (الثانى) المعادن] 


اشارة 


(الثانى) المعادن )١(‏ من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت 
و النفط و القير و السبخ و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرهُ و هى الطين 
الأمحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هى داخلة فى أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن 
مئونة السنةُ و المدار على صدق كونه معدنا عرفا 


أو يراد وجه آخر ]١[‏ كما ذكر ذلكك كله الشيخ و غيره» و على أى حال فلا بد من الحمل على احد المحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر 
حسبما عرفت. 

(1:- بلا خلاف فيه ولا اشكال بل إجماعا كما عن غير واحد و تشهد له جملهُ وافرة من النصوص بين معتبر و غيره دلت على تعلق 
الخمس بالمعدن من حيث هو و بعنوانه» لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المئونة. 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء فى تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف اللغويين» و قد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها 
كالذهب و الفضة و نحوهما. 


ولا ينبغى الإشكال فى أن ما يتكون فى جوف الأرض و يستخرج 


]١[‏ فى رسال شيخنا الوالد طاب ثراه التى كتبها فى الخمس ما لفظه: و الأظهر فى الجمع ان يقال ان الحصر المذكور قابل للتخصيص 
فيخصص بما دل على ثبوته فى غيره ألا ترى ما ورد فى باب الصوم من انه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال الطعام و 
الشراب و النساء و الارتماس فى الماء مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: /ا" 


منها و يعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب و الفضة و النحاس و الرصاصء و نحوها من النفط و الكبريت من مصاديق هذا العنوان 
عرفا. و الظاهر عدم اختصاصه بما كان مستورا و متكونا فى جوف الأرضء بل يشمل الظاهر المتكون فوقها كالملح» كما صرح به فى 
صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة» فقال: و ما الملاحة؟ 
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فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاء فقال هذا المعدن فيه الخمسء فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ 
قال فقال: 

هذا و أشباهه فيه الخمس .)١١‏ 

فهذا مصداق شرعى للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة: سواء اصدق عليه المعدن عرفا أم لا. كما أن ما صدق عليه الاسم عرفا يلحقه 
حكمه و إن لم يكن مذكورا فى النصوص كالقبر إلا أن يكون مشمولا لقوله: 

(و أشباهه) الوارد فى ذيل هذه الصحيحة. 

كما أن الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمى الأرضء فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب و الفضة 
و نحوهما حيث انها ماهية أخرى مباينة لها بحيث لو فرضنا أن قطعةُ من الكرة الأرضية كانت ذهبا لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتاء 
أو كانت من جنس الأرض و مسماها كالعقيق و الفيروزج و الياقوت و الزبيرجد و نحوها من الأحجار الكريمة التى لا فرق بينها و بين 
غيرها من الحصى و سائر الأحجار فى اتخاذ أصولها من التراب غايته أنه تغيرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخرى 
فأصبحت ملونةُ شفافة و اتصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلة 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟. 
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و إذا شكك فى الصدق )١(‏ لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل فى أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت 


عن مثونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه 


لم نعرفها لحد الان» إذ رب حجر يكون أبدع و أجمل و أشد صفاء و لا يعد كريما. 

و كيفما كان فهذه أيضا معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لهاء و قد حكى أن فى بلاد الهند واديا من عقيق مع 
ضرورة صدق اسم الأرض عليها. 

و من ثم ذكرنا فى محله جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضاء إذ المعتبر فى 
المسجد أن يكون أرضا لا أن لا يكون معدنا. 

و كيفما كان فالعبرة بالصدق العرفى أو التعبد الشرعىء و قد ورد فى صحيح زرارة: أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس ١١‏ الشامل 
لكل ما كان له ثبات و قرار و مرتكزا فى مكان حتى مثل الملح و نحوه كما تقدم. 

فان تحقق ذلكك و أحرز الصدق فلا كلام. 

)١(‏ إنما الكلام فى موارد الشكك كالجص و النورهُ و طين الرأس و الطين الأحمر و نحوها. 

و المتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية؛ و مقتضاها أصاله عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما 
أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المئونة- أى مئونةٌ السنة- 


.* الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
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ولافرق فى وجوب إخراج خمس المعدن بين ان يكون فى أرض مباحةٌ أو مملوكة )١(‏ و بين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها 
ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا (؟) ذميا بل و لو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا (؟») فيجب على 
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وليهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعى إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه و إن كان 


فان ما يشكك فى صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العام لصدق الفائدة عليه بلا كلام» و قد خرج عن هذا العام بالمخصص 
المنفصل عناوين خاصة كالمعدن و نحوها حيث يجب تخميسها ابتداء من غير ملاحظة المئونة» و المفروض الشكك فى سعةٌ مفهوم 
المخصص بحيث يشمل هذا الفرد- المشكوك فيه- و ضيقهء و قد تقرر فى محله الاقتصار فى المخصص المنفصل المجمل الدائر بين 
الأقل و الأكثر على المقدار المتيقن و الرجوع فيما عداه إلى عموم العام الذى مقتضاه فى المقام عام وجوب التخميس إلا بعد إخراج 
الكو نه يجيا غرفت 

(01:- لإطلاق الأدلةُ الشامل لهما. و أما المغصوب فسيأتى الكلام عليه عند تعرض الماتن؛ كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضا 
بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدم. 

(1):- بناء على تكليف الكافر بالفروع كالأصول كما هو المشهور و أما بناء على عدمه كما لعله الأظهر حسبما تقدم فى كتاب الزكاءً 
فلا. 

(*):- على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير و المجنون فيتصدى وليهما للإخراج و لكن تقدم فى كتاب الزكاة أن الأظهر 
سقوطه عنهماء فان الخمس كالزكاةٌ و إن كانا من قبيل الوضع و أن 
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لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه و يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا )١(‏ 


مقدارا معينا من المال ملكك للغير إلا ان إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف و الوضع و لا موجب للتخصيص بالأولء بل مفاده أن 
الصبى و المجنون ممن رفع عنه قلم التشريع و لم يكتب عليهما فى دفتر القانون شىء. 

و على الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم فى كتاب الزكاء بشىء لعدم ورود نص خاص فيه فيجرى فى الكافر و الصغير و المجنون 
كلما أسلفناه هناكك فلاحظ: 

-:١(‏ كما اختاره الشيخ فى النهاية و ابن حمزة فى الوسيلة و هو المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارهُ و قاطبتهم اخرى. و 
أما القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلككء إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلا إلى الشيخ فى النهاية و ابن حمزٌ فى الوسيلة كما 
سمعتء بل ان الشيخ بنفسه يدعى فى كتاب الخلاءف الإجماع على عدم اعتبار النصاب و عن أبى الصلاح الحلبى أن نصابه دينار 
واحد. 

و كيفما كان فالمتبع هو الدليل و لا شكك أن مقتضى الإطلاقات فى غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار» إلا أن صحيح البزنطى 
قد تضمن التقيبد به» قال: سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء؟ قال: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما 
يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا ١١‏ و به يقيد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد. 


و لكن قد يناقش فى الصحيح من وجوه: 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث.‎ )١( 
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أحدها أنه موهون باعراض قدماء الأصحاب فيسقط عن درجةٌ الاعتبار. 

و الجواب عنه واضح. فإنه بعد تسليم كبرى الوهن بالاعراض فالصغرى ممنوعة؛ فإن جمهور المتأخرين قد عملوا به كما أن الشيخ و 
ابن حمزةُ من القدماء عملوا أيضا. نعم جماعة منهم بين أربعة أشخاص أو خمسة لم يعملواء و لريب فى عدم تحقق الاعراض بهذا 
المقدار كما لا يخفى. 

ثانيها أنه لا تعرض فى الصحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالا و لا جواباء بل الظاهر من سياقه أنه ناظر إلى السؤال عن زكاةٌ الذهب و 
الفضِة بعد الإخراج من معدنهماء و بما أنهما غير مسكوكين حينئذ, و لا زكاةٌ إلا فى المسكوك. فجوابه عليه السلام بالوجوب بعد 
بلوغ النصاب محمول على التقية لموافقته لمذهب الشافعى. 

وفيه أولا: إن المعدن المذكور فى السؤال مطلق يشمل عامهٌ المعادن فتخصيصه بالذهب و الفضهٌ بلا موجبء بل عار عن كل شاهد. 
وقانيا: إ ةحمل كلمة (شىء) الواردة فى السؤال على خضوضصن الركاة أبشا يل نوجي بل عر يكسل كل ما افقرضه الله فى هذا السال 
الشامل للخمسء فقوله عليه السلام فى الجواب: ليس فيه شىء؛ أى ليس فيه شىء من حق الله إلا أن يبلغ النصاب لا الزكاةً 
بخصوصهاء إذ لا قرينة عليها كما عرفت. 

و ثالثا: ان الظاهر من قوله عليه السلام: (ما يكون فى مثله الزكاة) ان موضوع البحث و مورد السؤال و الجواب شىء آخر غير زكاة 
الذهب و الفضة و لذا جعله مماثلا لهاء و إلا لكانت هذه الجملةٌ ملغيه و أصبحت مستدركة و كان الأحرى أن يقول: (حتى يبلغ 
عشرين دينارا) الذى هو أخصر و اسلسء و ليس ذلكك الشىء إلا الخمس 
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كنا لا يخفن: 

و يؤكده أنه لو أريد به الزكاهً فلا وجه لتخصيص النصاب بعشرين دينارا إذ هو نصاب الذهب. و أما الفضة فمائتا درهم» فكان اللازم 
التعرض له أيضا و عطفه عليه؛ و هما و إن كانا غالب المطابقة سيما فى الأزمنة السابقة التى كان فيها كل عشرة دراهم تسوى بدينار 
كما قيل؛ إلا أنهما بالأخرة عنوانان بينهما عموم من وجه. و قد يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر. 

و هذا بخلاف ما لو أريد الخمس ضرورة أن التحديد ببلوغ ما فى مثله الزكاءً احاله على أمر مجمل لاختلاف المالية باختلاف مراتب 
النصب فى الأعيان الزكوية» و من ثم احتاج إلى التعيين و أنه عشرون دينارا نصاب الذهب ليرتفع به الاجمال المزبور. 

و يؤيده أن البزنطى بنفسه سأل الرضا عليه السلام فى صحيحته الأخرى عن الكنز فأجابه عليه السلام بمثل الجواب المتقدم؛ أعنى 
التحديد بما يجب فى مثله الزكاهٌ مصرحا بأن فيه الخمس. قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاهُ فى مثله 
ففيه الخمس .)0١١‏ فيكشف ذلكك عن أن السؤال فى هذه الصحيحة أيضا ناظر إلى الخمسء و لعل مسبوقية ذهنه بحكم الكنز دعته إلى 
السؤال عن نظيره فى المعادن. 

و يؤيده أيضا التصريح بالخمس فى روايته الثالشة عن محمد بن على ابن أبى عبد الله عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عما 
يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد, و عن معادن الذهب و الفضة 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟. 
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هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .)١١‏ 

و المتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش فى هذه الصحيحة لا بالاعراض و لا بالحمل على التقية» و هى ظاهرة فى إرادة 
الخمسء فلا مناص إذا من رفع اليد عن المطلقات و تقييدها بهاء و تكون النتيجة اعتبار النصاب فى المعادن عشرين دينارا. 

نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدمة آنفا التى استند إليها الحلبى كما تقدم. 

وفيه أولا أنها رواية شاذة و قد تفرد بالعمل بها الحلبى و لم يوافقه غيره» فلا تنهض للمقاومة مع تلكك الرواية المشهورة بين 
الأصحاب. 

(و ثانيا) انها ضعيفة السند بمحمد بن على بن أبى عبد الله فإنه مجهولء بل لم يرد عنه فى مجموع الفقه إلا روايتان إحديهما هذه التى 
يروى عنه البزنطى و الأخرى ما يروى عنه على بن أسباط. 

نعم بناء على المسلكك المعروف من أن أصحاب الإجماع و منهم البزنطى لا يرسلون و لا يروون إلا عن الثقهُ فالرجل محكوم بالوثاقة 
إذ الرواية عنه حينشذ توثيق له و لكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه فى مطاوى هذا الشرح مرارا إذا فالرواية ضعيفة و لا 
تصلح لمعارضة ما سبقء (بل يمكن) أن يقال إن الدلالة أيضا قاصرة و ان الجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه 
فى الوسائل» كما يكشف عنه تذكير الضمير فى قوله: (قيمته) الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن؛ و إلا كان مقتضى القواعد 
تأنيثه كما لا يخفى. 


فكأنه عليه السلام اعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى منه 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه. 
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بحيث لو بين الواقع و أن فيها النصاب عشرين دينارا لكان على خلاف التقية» و لو بين خلافه لكان كذباء و من ثم أعرض و اقتصر 
على حكم الأول. 

و كيفما كان فهذه الرواية غير صالحة للاستناد إليها بوجهء فتبقى صحيحة البزنطى سليمة عن المعارض. 

ثالثها: إن ارادة الخمس من الصحيح يستلزم ارتكاب التقييد ببلوغ العشرين فى صحيحة ابن مسلم المصرحة بوجوب الخمس فى الملح 
المتخذ من الأرض السبخة المالحة. 0١١‏ (و هو كما ترى) إذ قلما يتفق فى مثله بلوغ النصاب المزبور, فيلزم منه حمل المطلق على الفرد 
النادر» و لا سيما إذا اعتبرنا فى الإخراج أن يكون دفعة واحدة؛ فإن فرض كون الخارج بمقدار عشرين دينارا نادر جداء فلا مناص من 
إنكار النصاب فى المعادن» و حمل الصحيح على إرادة الزكاءً تقية كما سبق. 

وفيه أولا منع الندرة سيما فى الأمكنة التى يعز وجود الملح فيها و خصوصا فيمن اتخذ الملاحة مكسبا و متجرا له يستعين للاستخراج 
بعمال خاصة؛ بل لعل الغالب فى ذلكك بلوغ ما يتخذ من معدنه حد النصاب سواء اتخذ من صفحة الجبل و هو الملح الحجرى أم من 
سطح الأرض. و لعل البلوغ فى الأول أسرع. و كيفما كان فالندرة غير مسلمة؛ و لا أقل انها غير مطرده حسبما عرفت. 

و ثانيا سلمنا ذلكك و لكن المحذور إنما يتوجه لو كان الحكم فى الصحيحة متعلقا بالملح بما هو ملح و ليس كذلك بل علق عليه بما 
أنه معدن حيث قال عليه السلام: (هذا المعدن فيه الخمس). فموضوع 
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)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
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بعد استثناء مئونة الإخراج )١(‏ و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و ان كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل 
مطلقا 


الحكم هو المعدن و الملح فرد من افراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوعء و لا شكك أن العبرءٌ فى الندرةٌ و عدمها ملاحظتها بالإضافة 
إلى نفس الموضوع و الطبيعى الذى تعلق به الحكم فاذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد و إن تضمن الندرة 
بالإضافة إلى بعض اففراده» و من المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه لكثرةٌ افراد البالغ من هذه 
الطبيعة و إن قل و ندر البالغ فى خصوص فرد منه و هو الملح, فغاية ما هناكك استلزام التقيبد للندر فى بعض أفراد الطبيعة و لا ضير 
(01:- يقع الكلام فى مقامين: 

الأول: هل يجب التخميس فى مجموع ما أخرجه المعدن أو فى خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة فى سبيل الإخراج و 
التصفية و نحوهماء فلو كان الخارج ثلاثين دينارا و المؤن المصروفة عشرةٌ فهل يخمس الثلاثون أو العشرون؟ 

الظاهر هو الثانى» بل لا ينبغى الإشكال فيه لمطابقته للقاعدة حتى و إن لم ترد فى البين أيه رواية خاصة ضرورة أن موضوع الخمس 
فى جميع موارده و شتى اقسامه إنما هو الغنيمة و الفائدة؛ و ما يعود للغانم و يستفيده» دون ما لم يكن مغنما و ربحا سواء أريد به 
المعنى الأخص أم الأهم كما أشير إليه فى صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام: 

إنه لا خمس إلا فى الغنائم خاصةٌ على بعض محاملها كما تقدم فى ص 0" 
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ولااشكك فى عدم استحقاق إطلاق الفائد و عدم صددق الغنيمة إلا بعد استثناء المئونة المصروفة فى سبيل تحصيلها. فمن اشترى 
صوفا بعشرين و بذل اجرة العامل خمسة لينسجه سجادا ثمّ باعه بماثة لا يقال إنه ربح مائة» بل لم يربح إلا خمسا و سبعين. 

و عليه ففى المثال المتقدم لم يستفد من المعدن إلا عشرين ديناراء و لا تعد تلكك العشره المصروفة فائده و غنيمة بوجه. و لأجله لم 
يجب الخمس إلا-فى العشرين لا الأ-كثرء و الظاهر ان الحكم متسالم عليه و لم يستشكل فيه احدء و لا ينبغى أن يستشكل فيه كما 
عرفت (هذا أولا) و ثانيا ما ورد فى جمله من النصوص من ان الخمس بعد المؤنة حيث ان الظاهر منها مثونة تحصيل الخمس و ما 
يصرف فى سبيل الاسترباح لا مئونة السنة كما لا يخفى هذا (مضافا) إلى صحيحة زرارةٌ التى هى كالصريحة فى ذلكك قال (ع) فيه «. 
ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس ١١‏ فإنه صريح فى اختصاص الخمس بالمصفىء و ما يبقى 
بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله. كما نبه عليه المحقق الهمدانى «7) و صاحب الحدائق «7. 

المقام الثانى: فى أن النصاب الذى هو شرط فى وجوب الخمس هل يلاحظ ابتداء أى فى جميع ما أخرجه المعدن أو بعد استثناء 
المؤن فلا يجب الخمس إلا إذا كان الباقى بعد الاستثناء بالغا حد النصاب و لا عبرةٌ بالبلوغ قبله» فلو كان الخارج من المعدن خمسا و 


عشرين 


.*” الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
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و المئونة عشره لم يجب لكون الباقى و هى الخمسة عشرهُ دون النصاب و إن كان مجموع الخارج فوقه. 

فيه خلاف بين الاعلام و المشهور هو الثانى بل عن بعض نفى الخلاف فيه. و عن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأول و هو 
الصحيح أخذا بإطلاق البلوغ فى صحيح البزنطى و استدل فى الجواهر ؛١)‏ للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس» 
فان المتيقن منه ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء و أما قبله فمشكوكك يدفع بالأصل. 

و فيه ان ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير و لو من باب مطلق الفائدةٌ و أرباح المكاسب كما لا يخفى» فلا معنى للرجوع إلى 
الأصلء إلا أن يريد قدس سره- و هو كذلك قطعا- أن تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الإخراج فعلا و من غير 
ملاحظة مئونة السن مشكوك فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب و فعليته لا أصله. و هذا له وجه لو لا الإطلاق فى صحيح البزنطى 
المقتضى لوجوب الإخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أ كان كذلكك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا. 

إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسكك بالأصل العملى بعد وجود الإطلاق اللفظى. 

فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤن هنا و ان استثنيناها فى المقام الأول» فمتى بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فيما بقى بعد 
الاستثناء بلغ ما بلغ و إن كان الباقى دينارا واحدا أو أقل عملا بإطلاق 


() ج 8٠اص‏ 7 
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ولا يعتبر فى الإخراج ان يكون دفعة )١(‏ فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع 


البلوغ فى صحيح البزنطى حسبما عرفت. 

ثمّ لا يخفى إن المدار فى النصاب على ما يتبادر من النص إنما هو قيمة عشرين دينارا وقت الإخراج, لا القيمة القديمة فى صدر 
الإسلام المعادلة لمائتى درهم كما قيل فان ظاهر الدليل ان لهذا العنوان اعنى عشرين دينارا خصوصية و موضوعية فى تشخيص 
النصاب فلا جرم يدور مدار القيمة الفعلية التى تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة فالعبرة بملاحظة الدينار الذهبى المساوى للمثقال 
الشرعى الذى هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى؛ أى المعادل لثمانية عشر حمصة فالمالية الفعلية لهذا المقدار هو المدار فى تقدير 
النصاب سواء أ طابق المأتى درهم أم خالفها. 

فمتى بلغت مالي المخرج هذا الحد وجب الخمس بعنوان المعدن و إلا لم يجب بهذا العنوان و إن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطا 
بعدم الصرف فى مئونة السنةُ و إلا فلا شىء عليه» كما هو الشأن فى عامة أرباح المكاسب على ما سيأتى فى محله إن شاء الله. 

(): لاا ريب فى وجوب الخمس إذا بلغ المخرج النصاب بإخراج واحد سواء أ كانت الوحدة حقيقية أم حكمية؛ أى المشتمل على 
دفعات لا تضر بصدق الوحدة العرفية كما فى إخراج النفط بالدلاء فان المجموع يعد عرفا إخراجا واحدا و ان كان متعددا بحسب 
الدقُ, و هذا ظاهر فإنه القدر المتيقن من النص المتضمن لاعتبار النصاب. 

و إنما الكلا-م فيما لو تعدد الإسخراج حتى عرفا لما بينهما من فاصل زمانى بمقدار معتد به كما لو أخرج فى هذا اليوم كميه دون 
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النصاب 
المسندافى شري الغزوة الوققى» التقديو اصن :هم 


ثم اخرج فى اليوم الآنى أو فى الأسبوع أو الشهر الآتى كمية اخرى يبلغ المجموع منهما حد النصابء فهل ينضم اللاحق الى السابق 
ليشكل النصاب و يجب الخمس أو يلاحظ كل إخراج بحياله فلا يجب فى شىء منهما؟ فيه خلاف بين الاعلام. 

وقد ذهب جمع و فيهم بعض المحققين إلى الانضمام أخذا بإطلاق البلوغ الوارد فى الصحيح. 

و لكن الأقوى تبعا لجمع آخرين عدم الانضمام نظرا إلى ان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفى فى أمثال المقام كون الحكم 
انحلاليا و مجعولا على سبيل القضية الحقيقية فيلاحظ كل إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض» 
فهو بنفسه موضوع مستقل بالإضافة إلى ملاحظة النصاب فى مقابل الفرد الآخر من الإخراج نظير ما لو علق حكم على الشراء مثلا فقيل 
إنه متى اشتريت منا من الحنطة فتصدق بكذاء فاشترى نصف من ثم اشترى ثانيا نصف من آخرء فإن شيئا من الشراءين غير مشمول 
للدليل لعدم صدق المن و ان صدق على المجموع, و ليس ذلك إلا لأجل لزوم ملاحظة كل فرد بحياله و استقلاله نظرا إلى الانحلال 
و التعدد و عدم الانضمام كما عرفت. 

والذى يكشف عن ذلكك بوضوح أنه لو اخرج ما دون النصاب بانيا على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه 
حينئذ على الفرضء ثم بدا له فاخرج الباقى فإن هذا الإخراج الثانوى لا يحدث وجوبا بالإضافة إلى السابق التالف بلا اشكال» لظهور 
النص فى عروض الوجوب مقارنا للإدخراج لا فى آونة اخرى بعد ذلكك كما لا يخفى. فاذا تم ذلكك فى صورة التلف تمّ فى صورة 
وجوده أيضا لوحدة المناط و هو ظهور النص فى المقارنة. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء. ص: ٠ه‏ 

وان اخرج أقل من النصاب فاعرض )١(‏ ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط و إذا اشتركك جماعة فى الإخراج (5) و 
لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه 


(01:- يظهر حكم ذلك مما قدمناه آنفا و لا خصوصية للاعراض. 

فان العود بعد ما اعرض إن كان متصلا بسابقه بحيث عد عرفا متمما و مكملا له و المجموع عمل واحد نظير المسافر الذى يعرض 
أثناء السير عن السفر ثم يعود و يستمر بلا فصل معتد به- بناء على عدم قدحه- أو المصلى أو الخطيب الذى يعرضه الاعراض عن 
الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام و لوحظ النصاب فى المجموعء و إن كان منفصلا عنه بمثابة يعد فى 
نظر العرف عملا مستقلا و إخراجا ثانيا مغايرا للأول لم يحكم حينئذ بالانضمام. 

و على الجملة لا أثر للاعراض و المدار على الصدق العرفى فى تشخيص الوحدة و التعدد و نتيجته التفصيل حسبما عرفت. 

(0):- فهل يلاحظ النصاب فى المجموع أو فى حصة كل واحد منهم؟ 

نسب الثانى إلى المشهور و لكنه غير واضحء فان مقتضى إطلاق صحيح البزنطى أن العبرة بالإخراج لا بالمخرج و أن المدار ببلوغ ما 
أخرجه المعدن حد النصاب سواء أ كان المخرج واحدا أم متعددا. 

و قياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل؛ فان موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل فى ملكك المالكك فيلاحظ النصاب 
فى ملكه الشخصى. و أما فى المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت» من 
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و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج )١(‏ فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو كان 
هناك معادن متعددة اعتبر فى الخارج من كل منها بلوغ النصاب (؟) دون المجموع و ان كان الأحوط كفايةُ بلوغ المجموع خصوصا 
مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوةُ مع الاتحاد و التقارب و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان 
معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا. 


غير نظر إلى المخرج سواء أ كان ما اخرج ملكا لشخص واحد أم لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى إطلاق النص. 

(0:- أخذا بإطلاق صحيح البزنطى الشامل لما إذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و 
نحو ذلككء فان عنوان ما اخرج المعدن المذكور فيه صادق على التقديرين فيشملهما معا كما هو ظاهر من غير خلاف و اشكال. 
(؟):- سواء أ كان الخارج من جنسين أم من جنس واحد لان ذلك هو مقتضى الانحلال و ظهور القضيهُ فى كونها حقيقيةُ كما سبق 
بعد فرض تعدد المعدن فلا بد و أن يلاحظ كل معدن بحياله من غير فرق بين صورتى التقارب و التباعد. 

نعم استثنى الماتن صورةُ واحدهٌ و هى صورة الاتحاد و التقارب فذكر أن كفاية بلوغ المجموع هنا لا يخلو عن قوةٌ (و لكنه) لا يتم 
على إطلاقه و إنما يتم فيما إذا أوجب ذلكك صدق وحدة المعدن عرفا و لو 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: ١ه‏ 


[ (مسألة 2) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية] 


(مسألة *) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية )١(‏ فإن علم بتساوى الاجزاء فى الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه 
خمسا أجزأ و الا فلا لاحتمال زيادهٌ الجوهر فيما يبقى عنده. 


باعتبار وحدة المادةٌ و الانبعاث عن منبع مشتركك قد تعددت طرق استخراجه كما فى آبار النفط المتقاربة جدا. 

و أما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعدده بحسب الصدق العرفى فكلاء لما عرفت من ظهور الحكم فى الانحلال و 
كون القضيهُ حقيقيهُ المقتضية للحاظ كل معدن بحياله و انفراده؛ و لااثر للاتحاد و التقارب فى نفى ذلك ابدا كما لعله ظاهر لا 
يخفى. 

(:- فصل (قدس سره) بين العلم بتساوى أجزاء التراب بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود فى 
المجموع أو الزيادة فيجزى حينئذ» و بين صورة الشكك و احتمال النقص فلا عملا بقاعدة الاشتغال للزوم إحراز الخروج عن عهدة 
التكليف المعلوم. 

وقد ذكر مثل ذلكك صاحب المداركك إلا انه أشكل عليه فى الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة أعنى قوله عليه السلام: «ما 
عالجته بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس» ١١‏ فى تعلق الخمس بعد التصفية و بعد ظهور الجوهر, فقبل 
التصفية لا وجوبء فكيف يجزى الإخراج قبل مجىء وقت الخطاب و الإيجاب قال (قدس سره): بل قد يدعى ظهور غيره فى ذلكك 
أيضا. 

و لكن ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فان لازم 


.* الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
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ذلكك أنه لو اخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقل من بيع أو هبه و نحوهما لم يجب الخمس حينئذ لا على البائع لأجل إخراجه 
عن ملكه قبل تعلق الخمس به لفرض عدم الوجوب قبل التصفية» و لا على المشترى بناء على اختصاص الوجوب بالمستفيد من 
المعدن و من يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب فيكون هذا نحو تخلص و فرار عن أداء الخمس.ء و لا يظن أن يلتزم به الفقيه. 
و أما صحيحةٌ زرارة فلا دلالهُ لها على ما استظهره قدس سره بوجه فإنها مسوقة لتعيين مورد الخمس و مركزه و أنه خالص الجوهر و 
مصفاة أى بعد استثناء المؤن المصروفة فى سبيل العلاج و الاستخراج كما استظهرناه فيما سبق و لا نظر فيها بتاتا لتعيين وقت الوجوب 
و ظرف الخطاب و أنه زمان التصفية أو حال الإخراج. و بعبارة أخرى التصفية المذكورة فيها قبد للواجب لا شرط للوجوب. 

و أما سائر الروايات فلم تتحقق دلالتها على ما ذكره؛ بل الظاهر من غير واحد منها أن ظرف التعلق هو حال الإخراج كما لا يخفى على 
من لاحظها. 

والذى يكشف عما استظهرناه من صحيح زرارة من أن المراد بالمصفى وضع مئونة العلا-ج- تبعا للمحقق الهمدانى و صاحب 
الحدائق- لا التصفية من الخلط من حجارةٌ و نحوها كما قد يتوهم من أجل ذكر لفظ الحجارة» أن المعدن إنما يختلط بها فى مثل 
الذهب و نحوه لا فى مثل العقيق و نحوه من الأحجار الكريمة فإنه بنفسه حجر فلا يحتاج إلى التصفية و إن احتاج إلى التجلية» 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: 5ه 


[ (مسألة 1) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء] 


(مسألة ؛) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء )١(‏ فان علم انه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم 
ان المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأسحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلكك وان شكك 
فى ان الإنسان المخرج له اخرج خمسه أم لا. 


(01:-لا يخفى إن هاهنا جهتين من البحث لا ترتبط إحداهما بالأخرى. (فتارة) يبحث عن أن المعدن هل يختص بما أخرج من باطن 
الأرض أو يعم الإخراج من الظاهر كالملح؟ فيبحث عن متعلق الإخراج بعد التحفظ على أصل الإخراجء و قد تقدم البحث حول هذه 
الجهة سابقاء (و اخرى) يبحث عن المال الخارج- أما من الباطن أو الظاهر- و المطروح على وجه الأرض إما لزلزلة أو سيل أو هبوب 
ريح أو إخراج حيوان و نحو ذلكك من أسباب الإخراجء و ان الاستيلاء على مثل هذا المعدن المخرج الملقى على سطح الأرض هل 
ستوحب التخيش أو له فإعدى السودة أجنية عن الأخرى و لوجي التغلط يينهنا: 

و كيفما كان فالكلام هنا يقع فى مقامين: 

أحدهما ما إذا كان المتصدى لإخراج المطروح عن معدنه شىء غير الإنسان من سيل أو ريح أو زلزلة أو حيوان و نحو ذلك. و 
المشهور وجوب إخراج الخمس على واجده. و لكن المحقق الأ-ردبيلى ناقش فى ذلكك فتردد أو جزم بالعدم و منشأ الخلاف التردد 
فى أن الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختص بمن تملكه عن طريق الاستخراج عن مقره 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء ص: هه 


الأصلى أو يعم مطلق التملكك كيفما اتفق و لو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه و مستقره؟ 
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وقد يقرب الثانى بأن المعدن و إن كان فى اللغهُ اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا ان المراد به فى الروايات الشىء المأخوذ من المعدن 
ولو بسبب غير اختيارى» أعنى ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الإخراج و لكنه غير ظاهر فإنه فى الروايات أيضا كالعرف و 
الغ بمعنى منبت الجوهر إلا أن فى اسناد الخمس اليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس 
نفس المنبت» فخصوصية الإخراج و افصال الحال عن محله ملحوظة فى هذا الإطلاق لا محالة. 

و من هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما اخرج و صرف فى مصرفه فلا يقال إن هذا معدن و إنما هو شىء 
مأخوذ من المعدن. و يكشف عن ذلك التعبير بالركاز فى صحيحة زرارة قال عليه السلام فيها: «كل ما كان ركازا ففيه الخمس» )١١‏ 
فان المراد به ما كان مركوزا أى ثابتا و نابتا فى الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه. 

و الوصف و إن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل لا محالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعى الجامع و إلا لأصبح التقييد 
لغوا محضا. 

و من ثم كان الظاهر من القيد أن يكون احترازيا فهو مشعر بالعليةُ و إن لم تكن منحصرة كما أوضحناه فى الأصول. 

إذا فما ذكره المحقق الأردبيلى من المناقشة فى ذلكك نظرا إلى أن المتبادر من الأدله اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما 
استولى عليه و لو بغير الإخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت. 


.*” الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
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المقام الثانى: ما إذا كان المباشر للإخراج هو الإنسان» و يتصور هذا على وجوه: 

أحدها أن لا يكون ناويا لاستخراج المعدن و حيازته» بل حفر الأرض لغاية أخرى من شق النهر أو الظفر على عين ماء أو تحصيل بثر 
و نحو ذلككء فاتفق مصادفة المعدن فأخذه و طرحه فى الصحراء دون أن يستملكه و لأجله لم يجب عليه الخمس إذ هو فرع الإخراج 
و التملكء المنفى حسب الفرضء و من ثم كان حكم هذه الصورة حكم ما تقدم فى المقام الأول من ابتناء تعلق الخمس بالواجد 
على اعتبار الإخراج و عدمه؛ و قد عرفت أن الأظهر الأول فلا خمس عليه من حيث المعدن و إن وجب من باب مطلق الفائدة بشروطه» 
لكن هذه الصورةٌ غير مرادة للماتن قطعا لقوله: (أو إنسان لم يخرج خمسة) إذ هو فرع تعلق الخمس به و المفروض هنا عدمه كما 
عرفت فهو سالبة بانتفاء الموضوع. 

الثانى» ما لو أخرجه بقصد الحيازةٌ فتملكه ثمّ طرحه و أعرض عنه من غير أن يخمسه إما قطعا أو احتمالاء و حكمه جواز حيازته و 
استملاكه وان لم نقل بخروجه عن ملك المالكك الأول بالإعراض؛ من غير أن يجب الخمس على الواجد بعنوان المعدن سواء قلنا 
باعتبار الإخراج فى تعلق هذا الوجوب- كما هو الأظهر على ما مر- أم لم نقل كما عليه المشهورء ضرورة اختصاص الخمس بهذا 
العنوان بأول ملكك طارئ على المعدن فهو وظيفة المالكك الأول الذى يقع المعدن فى يده و يتلقاه من منبته. و أما المالكك الثانى و من 
بعده الذى يتلقاه من المالكك الأول لا من نفس المعدن فلا يجب الخمس عليه بعنوان المعدن بالضرورة لقصور الأدلة عن الشمول له 
جزما. 
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نعم إنما يحق له استملاكك أربعة أخماس المطروح, و أما خمسة فيما ان المالك الأول لم يؤده- بعد فرض تعلقه به- إما قطعا أو 
احتمالا ملحقا به بمقتضى الاستصحاب فيبتنى استملاكه على شمول اخبار التحليل للمقام و أمثاله ممن يتلقى الملكك ممن لم يخمسه و 
بع الصيك عله فى حصلة إن خا الله 

و بعبارة أخرى حكم المقام حكم من يشترى ملكا يعلم بأن البائع لم يؤد خمسه. فان قلنا بشمول أخبار الإباحة و التحليل لمثله لم 
يجب الخمس على المشترى و إلا وجب ولا يزيد المقام على ذلكك بشىء أبدا. 

الثالث: ما لو قصد تملكه بالإخراج فطرحه فى الصحراء من غير اعراض بل ذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه و هذا يلحقه حكم 
اللقطهُ إن اتصف بالضياع و إلا فهو من قبيل مجهول المالكك. و على التقديرين فلا يجوز استملاكه كما لا يجب تخميسه؛ بل يجرى 
عليه حكم احد البابين على النهج المقرر فى محله. 

الرابع:- ما لو لم يحرز شىء من ذلك فلم يعلم أنه أخرجه بقصد التملكك أم لا؟ و على الأول فهل خمسة أو لاو هل طرحه معرضا أو 
غير معرض؟ و الظاهر أن هذا هو مراد الماتن حيث أنه الفرد الشائع الذائع و إلا فالوجوه السابقة فروض نادرة» إذ كيف و أنى لنا 
استعلام ضميره و إحراز نيته من قصد الإخراج و عدمه. أو نيه الاعراض و عدمها. (و الأظهر) جريان حكم ما تقدم فى المقام الأول 
عليه فإنه مباح أصلى لم يعلم سبق يد حيازة عليه و الأصل عدمه فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه. و أما التخميس من حيث المعدن 
فيبتنى على ما اسلفناكك من اعتبار الإخراج و عدمه و قد عرفت أنه الأظهرء و عليه فلا خمس بعنوان المعدن و إن وجب بعنوان مطلق 
الفائدة فيما يفضل عن مئونة 
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[ (مسألة 4) لو كان المعدن فى أرض مملوكة] 


(مسألة 8 لو كان المعدن فى أرض مملوكة )١(‏ فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه 
الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مئونة. 


السنة. نعم الأحوط استحبابا تخميسه بعنوان المعدن مع الشكك فى تخميس الإنسان المخرج فضلا عن العلم بالعدم حسبما ذكره فى 
المتن كما لا يخفى وجهه و لا ريب ان الاحتياط حسن على كل حال. 

(1): المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصى.ء و اخرى من ملكك الغير المختص به. و ثالثة مما هو ملكك لعامة المسلمين 
كالأراضى المفتوحة عنوة العامرة حال الفتحء و رابعة مما هو ملكك للإمام (ع) كما فى الأراضى الموات حال الفتح حيث ان موتان 
الأرضن: للمو ارسؤلفد 

أما القسم الأول: فلا شكك أنه ملكك للمخرج و هو القدر المتيقن مما دل على تخميس المعدن الذى تكلمنا حوله لحد الآن. 

و أما القسم الثانى: فالمعروف بينهم أنه ملكك لصاحب الأرض و عليه خمسه من غير استثناء المؤنةُ التى صرفها المخرج لعدم الموجب 
لضمانها بعد أن لم يكن الإخراج بإذنه كما هو المفروض. 

هكذا ذكره المشهور و منهم الماتن بحيث أرسلوه إرسال المسلماتء و لكنه على إطلاقه مشكل بل ممنوع. فإن الأراضى و إن كانت 
قابلة للتملكك إما بسبب اختيارى كالبيع و الهبة أم غير اختيارى كالإرثء إلا أن الملكية المتعلقة بها على اختلاف مواردها تنتهى 
بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل فى عروض الملكية عليها و خروجها عن الإباحة الأصلية و هو قصد الحيازة الصادر من أول يد 
وقعت عليها و الاحياء 
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الحاصل من محييها بمقتضى ما ثبت من أن من أحيا أرضا فهى له. 

و هذا السبب هو الأصيل و على ضوئه يتفرع سائر التملكات العارضة عليها يدا بعد يد. 

إلا أن من الواضح أن هذا السبب لا يستتبع الملكية و لا يؤثر فى الخروج عن الإباحة الأصلية إلا فى اطار مدلوله و مفاده: أى بمقدار 
ما يتعلق به الاحياء و الحيازة» أعنى ظواهر تلكك الأراضى فإنها المتصفة بالاحياء و المتعلقةُ للاستيلاء دون بواطنها و ما فى أجوافها من 
المعادن و الركائز سيما إذا لم تعد من اجزاء الأرض كالذهب و الفضة و النفط و القير و نحوهاء فهى إذا باقيةُ على ما هى عليه و لم 
تدخل فى ملكك المحيى من أجل هذا السبب. 

نعم لا ينبغى التأمل فى قيام السيرة العقلائية بل و كذا الشرعية- و إن انتهت إليها- على دخولها فى ملكك صاحب الأرض بتبع ملكه 
للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية و الباطنة بمحتوياتها بالظاهرة فى الملكية بقانون التبعية و ان لم يتم هذا الإلحاق من ناحيةٌ الاحياء 
حسبما عرفت و من ثم لو باع ملكه فاستخرج المشترى منه معدنا ملكه و ليس للبائع مطالبته بذلكك لأنه باعه الأرض بتوابعها. 

و لكن السيرة لا إطلاق لها و المتيقن من موردها ما يعد عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها كالسرداب و البثر و ما يكون عمقه بهذه 
المقادير التى لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفى فما يوجد أو يتكون و يستخرج من خلال ذاك فهو ملكك لصاحب الأرض بالتبعية 
كنا ذكر. 

و أما الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط العميقة جدا و ربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين» أو الآبار 
العميقة المستحدثة أخيرا لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغةُ فى 
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[ (مسألة 9) إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة] 


(مسألة 8) إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحةٌ عنوةٌ )١(‏ 


العمق و البعد نحو ما ذكر أو أكثر فلا سيره فى مثله و لا تبعية» و معه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعاليهُ فى الملكيهُ فضلا 
عن محتوياتها من المعادن و نحوها. 

نعم فى خصوص المسجد الحرام و رد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. و لكن الرواية ضعيفة السند. و من ثم ذكرنا فى 
محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شىء من الجانبين. 

وعلى الجملة لم يقم بناء من العقلا-ء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدا غير المعدودين من توابع الأرض عرفا بنفس 
الأأرض فى الملكية بحيث يحتاج العبور عن اجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستيذان من أربابها و ملاكهاء و قد عرفت قصور دليل 
الاحياء عن الشمول لهاء فهى إذا تبقى على ما كانت عليه من الإباحةٌ الأصلية. 

و نتيجة ذلكك جواز حيازتها و استملاكها لكل من وضع اليد عليها و أنها ملكه و عليه خمسهاء و إن كان المستخرج شخصا آخر غير 
صاحب الأرض غايته أنه يكون آثما و عاصيا فى الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه لعدم 
جواز التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه بل يكون ضامنا لو استلزم نقصا فى الأرض أو ضررا على المالكك إلا أن العصيان و الضمان 
شىء؛ و استملاك الكامن فى بطن الأرض الخارج عن حدود ملكي صاحبها الذى هو محل الكلام شىء آخر و لا تنافى بين الأمرين 
ا ا 
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(1) و أما القسم الثالث:- فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو 
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التى هى للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس 


خارج عن حدود التبعية بحسب الصدق العرفى قد ظهر مما مر فلا نعيد. 

و أما بالنسبة إلى ما يعد من التوابع عرفا كما لو كان المعدن فى عمق أربعة امتار أو خمسة؛ أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن 
أعنى الملح فوق الأسرض و على وجهها فأدلة الملكية للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن و إلا لبين و لو فى رواية واحدة أن ما 
يستخرج من العامرة ملكك للمسلمين. و العمدة السيرة العقلائية على الإلحاق بالتبعية القائمة فى القسم السابق و هى غير جارية هنا 
لاختصاصها بالأملا-ك الشخصية دون ما يكون ملكا لعامة المسلمين» أو ما يكون ملكا للإمام كما فى القسم الرابع» فإن السيرة 
العقلائية أو الشرعية غير ثابتةُ فى شىء من هذين الموردين. 

بل قد يدعى - و ليس ببعيد- قيام السيرة على الخلاف و ان بناء الشرع و العرف قد استقر على جواز استملاكها و حيازتها. 

و كيفما كان فلم يثبت ما يخرجها عما كانت عليه من الإباحةٌ الأصلية بعد عدم شمول دليل الاحياء و لا بناء العقلاء لمثل ذلكك حسبما 
0-7 

فالمعادن الكامنة فى أجوافها ملك لمخرجها لا لعامة المسلمين و لا للإمام عليه السلام» و إلا لأشير اليه و لو فى رواية واحدة. 

بل يمكن أن يقال إن مدعى القطع بذلك غير مجازفء إذ لو كانت تلكك المعادن الواقعة فى ملكك الغير لصاحب الأرض و الواقعة 
فى الأراضى المفتوحة العامرة ملكا للمسلمين و فى الأراضى الميتةٌ ملكا للإمام عليه السلام فلازم ذلكك حمل نصوص الخمس فى 
المعدن على كثرتها 
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على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخصى الذى هو أقل القليل فيلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر جداء فان من 
الضرورى أن أكثر المتصدين لاستخراج المعادن إنما يستخرجونها من الصحارى و البرارى و الفلوات و المناطق الجبلية و نحوها التى 
هى إما ملك للمسلمين أو للإمام (ع) لا من بيوتهم الشخصية أو أملاكهم الاختصاصية كما هو ظاهر جدا. 

و يؤكده عموم ما ورد من أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به فإنها و إن كانت نبوية إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت 
من السيرة العقلاتية. و كذا ماورد من ان من.استولى غلى شىء فهو له فإن الرواية )١١‏ المشتملة على نفس هذا التعبير وان كانت واردة 
فى غير ما نحن فيه إلا ان مضمونها يستفاد من معتبرة السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال فى رجل 
أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت و لليد ما أخذت و قد رواها فى 
الوسائل فى كتاب الصيد «1) عن الكلينى و الشيخ و فى كتاب اللقطُ «) عن الصدوق ففرق بين الموضعين فى النسبة مع أنها رواية 
واحدة رواها المشايخ الثلاثة» و لعل هذا غفلهُ منه (قدس سره). 

و كيفما كان فالروايةُ معتبرة عندنا لأن النوفلى الواقع فى السند من رجال كامل الزيارات» كما أنها واضحة الدلالة على أن اليد أى 
الاستيلاء على 


() الؤسائل باب 8م أبوات ميراث الأزواج الحديت: 7 
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(؟) الوسائل باب 8” من أبواب الصيد الحديث ١‏ ج ١8‏ ص 197. 

(5) الوسائل باب ١8‏ من أبواب اللقطهٌ الحديث ” ج ١7‏ ص 88". 
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وان أخرجه غير المسلم ففى تملكه اشكال )١(‏ و اما إذا كان فى الأسرض الموات حال الفتح فالظاهر ان الكافر أيضا يملكه و عليه 
الحمين: 


ما لم يكن ملكا لأحد موجب للملكية. 

و على الجملهُ فحكم المعادن فى هذه الأراضى حكم الأشجار و الأنهار و الماء و الكلاء الباقية على الإباحة الأصليةُ التى يشتركك فيها 
الكل و خلقها الله تعالى للجميع؛ قال تعالى هُوَ الى حَلَقَ لَكمْ #) فى الَْدْض جميعاً ٠١‏ و ان من أحياها و استولى عليها فهى له و عليه 
خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعية فى مثل هذه الأراضى التى لم تكن ملكا شخصيا لأحد و انما هى ملكك للعنوان 
اى عامة المسلمين إلى يوم القيامة من غير ان تباع أو توهب أو تورث؛ فهى سنخ خاص من الملكية و مثله غير مشمول لقانون التبعية 
القابعة وثاء العقلاء صما عرفت 

(:- المشهور عدم الفرق بين المسلم و الذمى فى جواز حيازة المعادن و استخراجها من الأراضى العامرة حال الفتح التى هى ملكك 
للمسلمين» أو الأرض الموات التى هى ملكك للإمام عليه السلام و أنه يملكها بعد أن يخمسهاء و لكن المحكى عن الشيخ منع الذمى 
عن العمل فى المعدن و استخراجه و إن ملكك لو خالف و استخرج و كان عليه الخمس. 

و اعترض عليه فى المداركك بعدم الدليل على منع الذمى عن ذلكك بعد العموم فى أدله الحيازة و شمولها له و للمسلم بمناط واحد. 
بل قد أورد عليه بالتنافى بين الصدر و الذيل لأن موضوع كلامه إن كان 


.59 البقرةٌ الآية‎ )١( 
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المعدن فى الأرض المملوكة صح المنع و لا وجه للملكء و إن كان فى الأرض المباحة صح الملكك و لا وجه للمنع. 

أقول ينبغى التكلم فى مقامين: أحدهما فى أن الذمى هل يمنع عن استخراج المعدن فى تلك الأراضى أولا؟ الثانى فى أنه لو خالف 
فهل يملكك ما استخرجه أو لا؟ 

أما المقام الأول: فالظاهر المنع لأنها إما ملك للإمام (ع) أو للمسلمين و على التقديرين فلا يحق له التصرف من غير مراجعة الامام و 
الاستيذان منه بما هو أو بما هو ولى المسلمين. 

وقد فصل فى المتن بين العامرة و الموات فجوز الاستخراج فى الثانى- و إن كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظرا إلى الملكية- 
نظرا إلى عموم من أحيا أرضا فهى له الشامل للمسلم و الكافر فان مورده الموات حال الفتح لا العامرة التى هى ملكك للمسلمين كما 
هو ظاهر. 

و لكنه كما ترى فان العموم ناظر إلى الاحياء و كلامنا فى الإخراج الذى هو أعم من الاحياء بالضرورة» فلا يدل العموم على أن إخراج 
المعدن من حيث هو إخراج موجب للملكية و إن لم يتضمن الاحياء. 


نعم لو احيى الأرض فملكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعية و هذا مطلب آخر أجنبى عما نحن بصدده من جواز استخراج 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 001 من عاب9 


المعدن بما هو كذلكك. فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدى للإخراج لتوقفه على الاذن من الامام غير الثابت فى حق الكافر. 

و أما المقام الثانى فالظاهر هو أنه يملكك ما استخرجه و إن خالف و عصى أو لم يمنع» للسيرة القطعية القائمة على عدم الفرق فى 
ملكيةٌ المعادن لمخرجها بين المسلم و الكافر كعموم صحيحة السكونى المتقدمة 
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المتضمنة أن للعين ما رأت و لليد ما أخذت الداله على مملكية الاستيلاء على المباح كما مر فإنها تشمل الكافر كالمسلم. 

و على الجملة فالسيرة على تملكه قائمة؛ و الصحيحة عامةء و التبعية ليست بتامةٌ إلا فى خصوص الأملاكك الشخصية دون ما هو ملكك 
لعموم المسلمين أو للإمام (ع) كما تقدم. فاذا ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرف و بين الملكية و أنه يمنع و لو خالف 
يملك هو الصحيح حسبما اتضح وجهه. 

لكن ما ذكرناه كله لحد الآن مبنى على ما هو المشهور من كون المعادن باقيةٌ على ما هى عليه من الإباحة الأصليةٌ و عدم كونها من 
الأنفال التى هى ملكك للإمام عليه السلام بل هى لو أجدها و الناس فيها شرع سواء. 

إلا أن المحكى عن الكلينى و المفيد و الشيخ و الديلمى و القاضى و القمى فى تفسيره و بعض متأخرى المتأخرين أنها من الأنفال 
مطلقا من غير فرق بين ما كان منها فى أرضه أو غيرها و بين الظاهرة و الباطنةٌ استنادا إلى جملهٌ من الأخبار التى منها ما رواه العياشى 
فى تفسيره عن أبى بصير «قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام. إلخ: 

وعن داود بن فرقد. قلت: و ما الأنفال؟ قال: بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن. إلخ 1١‏ و لكن هذا التفسير لأجل 
ضعف سنده غير قابل للتعويل و كأن المستنسخ (سامحه اللّه) روما للاختصار حذف الاسناد فكساها ثوب الإرسال و أسقطها بذلكك 
عن درجة الاعتبار وليته لم يستنسخ. 


."9” من أبواب الأنفال الحديث 78و‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و كيفما كان فروايات هذا التفسير بالإضافة إلينا فى حكم المرسل فلا يعتمد عليها. 

والعمده موثقة إسحاق بن عمار المروية عن تفسير على بن إبراهيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال» فقال: هى القرى 
التى قد خربت و انجلى أهلها فهى لله و للرسول (ص) و ما كان للملوك فهو للإمام؛ و ما كان من الأرض بخربةُ لم يوجف عليه بخيل 
و لاركاب و كل ارض لا رب لها و المعادن منهاء و من ماث و ليس له مولى فماله من الأنفال .)١١‏ 

فلو تمت دلالة هذه الموثقة و ثبت أن المعادن من الأنفال التى هى ملكك للإمام (ع) لم يصح تملكها من الكافر بل ولا من المسلم 
المخالف لاختصاص الترخيص فى التصرف و الاستملاكك بالشيعة و من هو من أهل الولاية. قال (ع): الناس كلهم يعيشون فى فضل 
مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من ذلكك .)22١‏ و نحوها غيرها. 

نعم ادعى المحقق الهمدانى قيام السيرة القطعية على ذلكك بالإضافة إلى المخالف فان تمٌ- و عهدته عليه- و إلا فهو ملحق بالكافر فى 
عدم الاذن و الاشكال يعمهما. 

و لككن الظاهر أن الموثقَةُ قاصرة الدلاله لابتنائها على عود الضمير فى قوله: (و المعادن منها) إلى الأنفال و هو غير ظاهرء و لعل الأقرب 
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عَوَده إلى الأرضن التى. هن الأقربه تل يقوئ هذا الاحتمال بناء غلى أن تكون التسخة (فيها) ندل (منها) كما ذكرة الههداى 'قدس 


سرة. 


(0 الوسائل باب ١‏ ني أبوات الأنفال حديت: 3 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال الحديث: /,. 
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[ (مسألة )٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن] 


(مسألة )٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر )١(‏ و ان قصد الأجير تملكه لم يملكه. 


بل قد يتعين ذلكك على كلتا النسختين نظرا إلى ذكر الأنفال فى آخر الخبر» فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى 
ذكره صريحا هنا و الإتيان بالضمير فى آخر الخبر عكس ما هو الموجود فيها بان يقول هكذا: «و المعادن من الأنفال و من مات و 
لمن اله عولي قبا له نيا 

وعليه فتدل الموثقةٌ على ان صنفا خاصا من المعادن يكون من الأنفال و هى التى تكون من الأرض أو فى أرض لا رب لها. 

و المراد من الرب هو المربى و المحيى و من يقوم بشؤون الأرض و صلاحهاء و منه الربيب الذى يقوم زوج امه بتربيته و تكفل شؤونه 
و بقرينة المقابلك مع الأرض الخربة التى لها مالكك و هو الامام (ع) يراد من الأرض التى لا رب لهاء الأرض التى ليس لها من يصلحها 
و يحييها وان كان لها مالك قد أعرض أو أهملء فكأن الشارع لم يرض بمجرد تملكك الأرض و حيازتها بل بحث على أعمارها و 
إحيائهاء بل فى بعض النصوص انها وقف لمن يحييهاء و ان كانت ضعيفة السند. 

و المتحصل مما ذكرناه أن غايةُ ما تدل عليه الموثقة أن قسما خاصا من المعادن و هى التى تكون فى أرض لم يقم شخص بتربيتها و 
إصلاحها كان لها مالكك أم لاء تعد من الأنفال فلا تتم مقاله الكلينى و من تبعه من أن المعادن بأجمعها من الأنفال كما لم تتم مقالة 
المشهور أيضا من النفى المطلق» بل الأقرب اختيار الوسط بين الأمرين حسبما عرفت. 

-:)١(‏ إذ هو نتيجهُ العمل الذى هو ملكك له بعقد الإيجار فكأنه 
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[ (مسألة )١١‏ إذا كان المخرج عبدا] 

(مسألة )١١‏ إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس. 

[ (مسألة ؟١)‏ إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادةُ قيمته] 

(مسألة )1١‏ إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادةٌ قيمته )١(‏ كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان 


مثل الياقوت و العقيق فحكه فصا مثلا اعتبر فى إخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير 


هو المتصدى للاستخراج و الأجير بمثابة الآلُ له» و لذا صح إسناد الإخراج إليه حقيقة فهو المالكك و عليه الخمس. 
و منه تعرف الحال فى المسألة الآنية أعنى ما لو كان المخرج عبدا لوحدة المناط فإنه مملوكك بشخصه كما أن الأجير مملوك بعمله» 
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و على التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعية كما هو ظاهر. 

(1:- كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج دينارا و بعد صياغته و تغيير هيئته يقوم بدينارين» فهل اللازم دفع خمس الدينار الذى هو 
قيمهُ المادة أو الدينارين الذين هما قيمهٌ المعدن الفعلى بمادته و هيئته؟ 

اختار (قده) الأول تبعا للجواهر و غيره» فيقوم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثم يخمس و ربما يعلل بأن مستحق الخمس إنما يملكك 
خمس المادهٌ فقط. و أما الصفةُ و الهيئهُ فهى بتمامها ملكك لعاملها فلا وجه لملاحظتها فى التقويم ليلزم دفع خمسها. 

و يندفع بما أوضحناه مستقصى فى بحث المكاسب من أن الهيئة من حيث هى لا مالية لها و لا يقسط الثمن عليها أبدا و لا شأن لها 
عدا انها توجب ازدياد ماليةٌ المادهٌ المتلبسة بها لأوفريةٌ رغبة العقلاء إليها 
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بالإضافةٌ إلى المجردة عنهاء و لأجلها يبذل المال بإزائها أكثر مما يبذل بإزاء العارى عن تلكك الصفة من غير أن يكون لنفس تلكك 
الهيغة بح من العالية. 

ومن ثم لم يلتزم و لا- ينبغى أن يلتزم اححد بجواز بيع المادة دون الهيئة أو العكس أو يقال بشركة شخصين فى العين على أن تكون 
المادة لأحدهما و الهيئةُ للشريكك الآخرء فيفرض الفرش المنسوج بالشكل الخاص مادته لزيد و هيئته لعمروء أو تكون نقوش الكتاب و 
خطوطه لزيدء و أوراقه لعمروء و هكذا غير الهيئه من سائر العوارضء كالالوان أو الكيفيات من البرودة و الحرارة و نحوهما فإن المائع 
البارد و إن كان فى الصيف أغلى من الماء إلا أن نفس المادٌ اثمن, لا أن مقدارا من الثمن يدفع بإزاء صفة البرودة. 

و على الجملة فلا ينبغى التأمل فى عدم مقابلة الهيئة بشىء من المال و إلا لاستحق الغاصب قيمة ما أحدثه فى العين من الهيئة و هو 
مقطوع الفساد» بل يجب عليه رد المادةُ بهيئتها الفعلية و إن أوجبت زيادة المالية. 

و عليه فالتعليل بان الصفةٌ بتمامها لعاملها فى غير محله فإنها ليست لأحد لا للعامل و لا لغيره لعدم ماليتها بوجه حسبما عرفت؛ فضلا 
عن أن تكون ملكا لأحد. 

بل الوجه فيما ذكره قدس سره من دفع خمس المادهٌ فقط من دون ملاحظة الهيئة عدم المقتضى لملاحظتها إلا إذا بنينا على تعلق 
الخمس بنفس العين من حيث هى بحيث تكون العين الخارجيه بخصوصياتها الشخصية مشتركة بين المالك و مستحق الخمس على 
سبيل الإشاعة. 

فيلزم حينئذ ملاحظة الصفات و الهيئات كالمواد لدى التقويم و تخريج الخمس. 

و أما بناء على أن الخمس كال زكاهً حق متعلق بماليهُ العين» و أما 
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محكوك مثلا- و يخرج خمسه و كذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم اداه من مال آخر )١(‏ و اما 
إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر ان الربح مشتركك بينه و بين أرباب الخمس. 


الشخصية فهى للمالكك من غير أن يشاركه فيها احد, فلا جرم تقوم مالية العين فى زمان تعلق الخمس و حدوثه و يملكك المستحق 
الخمس من هذه المالية و من البِن أن هذه المالية- أى مالية العين فى زمان التعلق- التى هى متعلق الخمس لم تزدد و لم تتغير 
باحداث الهيئةُ من جعل السبيكة مسكوكا أو غير المحكوءك محكوكا. 

نعم لو فرضنا الزيادة فى تلكك المالية من أجل ترقى القيمة السوقية وجب ملاحظتهاء إذ اللازم الخروج عن عهدةٌ الخمس من تلكك 
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المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس فى وقته كما هو المفروض. و أما الزيادة الناشئة من قبل عمل 
المالك و احداثه الصفة فلا مقتضى لملاحظتها فى مقام التقويم بوجه حسبما عرفت. 

و حيث ستعرف فى محله إنشاء الله تعالى ان المبنى الأول هو الأصح فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع. 

(1):- فصل (قدس سره) بين نيه الإخراج من مال آخر المتعقبةٌ بالأداء و بين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول و مشتركا بينه و 
بين أرباب الخمس على الثانى. (و لكنه) غير ظاهر إذ لا أثر للنية بمجردها فى ذلك و لا للأداء الخارجى لعدم الدليل على شىء من 
ذلكك بوجه. بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمهُ بمجرد النية بعد أن لم تكن ولايةُ للمالكك على ذلكك. 
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[ (مسألة 19) إذا شك فى بلوغ النصاب و عدمه] 


(مسألة 1) إذا شكك فى بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار )١(‏ 


و الصحيح فى المقام أن يقال إذا بنينا على صحة الشراء ممن لم يخمس العين استنادا إلى نصوص التحليل و شمولها للمقام- كما هو 
الأظهر على ما سيجىء فى محله ان شاء الله- فلا إشكال فى صحة البيع حينئذ غايته ان الخمس ينتقل من المثمن الى الثمن و لأجله 
يشتركك الربح بتمامه بين المالكك و أرباب الخمس. و إن بنينا على عدم الصحة لقصور تلكك النصوص عن الشمول للمقام فلا محالة 
يكون البيع بالإضافة إلى خمس المبيع فضوليا لعدم صدوره لا بإذن من المالكك و لا وليه» و حينئذ فلو أدى المالكك الخمس من مال 
آخر فبطبيعة الحال يملكك وقتئذ ذاكك الخمس المبيع فضولياء و بذلك يندرج المقام فى كبرى من باع ثمّ ملكك كما تقدم نظير ذلكك 
فى بيع العين الزكوية ثم أداء الزكاء من مال آخر. 

فان قلنا بصحته كما هو الأصح كان الربح بتمامه للمالكء و إلا توقفت الصحة على اجازة الحاكم الشرعى الذى هو ولى الخمسء فإن 
أجاز صح و كان الربح مشتركا و إلا بطل البيع فى مقدار الخمس فيسترد حينئذ مالية هذا المقدار التى هى متعلق الخمسء و يراعى فى 
هذا الاسترداد الغبطهُ و المصلحة؛ و ربما تقتضى المصلحةٌ استرداد نفس العين لكونها فى معرض ارتقاء القيمةُ السوقية. 

(1:- لوجوه مذكورة فى محلها بالإضافة إلى المقام و أمثاله مما يكون عدم الاختبار و الرجوع إلى الأصل مظنة الوقوع فى مخالفة 
الواقع كالشكك فى الاستطاعة؛ و فى البلوغ حد النصاب فى زكاة المال و فى الخمس و أمثالها. 
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منها اهتمام الشارع بإدراكك الواقع فى هذه الموارد بمثابة لا يرضى بالوقوع فى خلاف الواقع حتى فى صورة الشكك و الجهل. 

و منها العلم الإجمالى بالوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا أو و لو فى الجملة؛ المانع عن الرجوع إلى الأصل. 

و منها غير ذلك مما هو مذكور فى محله. 

و لكن العلم الإجمالى بأن جملة من الشاكين يقعون فى مخالفة الواقع لا اثر له بالإضافة إلى نفس الشاكء و لا يمنع عن رجوعه إلى 
الأصل كما هو الحال فى غير هذا المقام من سائر الموارد التى يرجع فيها إلى الأصل من أصالة الطهارة و الحل و نحوها. فانا نعلم 
إجمالا بالضرورة بأن جملةُ من المتمسكين بالأصل يقعون فى خلاف الواقع جزما. 

نعم لو علم الشاك بنفسه إجمالا بمخالفة الأصل الذى يجر به فعلا ‏ أو بعدا لدى الشكك فى بلوغ المعدن النصاب منع ذلكك عن 


الرجوع إلى الأصل إذ لا فرق فى تنجيزه بين الدفعى و التدريجىء و أما لو علم غيره أو علم هو بمخالفة أصله أو أصل غيره للواقع فلا 
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اثر له فى المنع عن الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر جدا. 

و أما الاهتمام المزبور فلو ثبت و تحقق فما أحسنه وجها للمنع» و لكن كيف وانى لنا إحراز ذلك و عهدته على مدعيه. إذا فلا مانع 
من الرجوع إلى أصاله عدم بلوغ النصاب أما بالعدم النعتى» كما فى استخراج الملح تدريجا حيث يقطع بأن الإخراج فى الوجبة السابقة 
لم يبلغ النصاب و الان كما كانء أو الأزلى كما فى استخراج الذهب مثلا لو شكك فى الوجبة الأولى بلوغ النصابء فان المرجع حينئذ 
أصالة عدم البلوغ ازلاء و بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 7 


[الثالث الكنز] 


اشارة 


الثالث الكنز )١(‏ 


)لذ كلاق ىو لأ اشكال بل جماعا كما عن غير واعحده و حشهد لحجيلة عن الاضار الى متها ميتحيحة الحلن أنه سأل آنا عي الله 
عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس .0١١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

(الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن. إلخ) .0١‏ 

فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى هو شيخ الصدوق و قد وثقه صريحا فقال: ثقهُ فاضل ديّن و إن لم يتعرض له فى كتب الرجال و 
ما فى الوسائل من ضبط (عن جعفر) غلط إما فى هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلكك و الصواب 
(ابن جعفر) كما أثبتناه «*) فان جعفر جد احمد لا انه رأو آخر. 

و بالجملة لا ينبغى التأمل فى صحة الرواية. 

وما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال 
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس «". و هذه واضحة الدلالة. 

و أما السند فعمار بن مروان مشتركك بين الشكرى الثقهُ الذى هو معروف و له كتابء و الراوى عنه محمد بن سنان غالباء و الحسن بن 


محبوب 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث.‎ )١1( 
./ (؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 
طبع المكتبة العلمية.‎ ١1 و أثبته فى الخصال أيضا ص‎ )( 
.8 (ع) الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 
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أحيانا و بين الكلبى الذى هو مجهولء كما أنه غير معروف و يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبى أيوبء و ما فى جامع الرواة من 
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ضبط (كلينى) بدل (كلبى) خطأء و الصواب ما ذكرناه. 

وقد حاول الأردبيلى إرجاع الثانى إلى الأول و لا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوى و الكتاب و الشهرة» فهما شخصان و الرجل 
مردد بين الثقَهُ و غيره. 

إلا أنه لا ينبغى التأمل فى أن المراد هو الأول لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذى له أصل أو كتاب دون 
الشاذ غير المعروف و لا سيما و ان الراوى عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة» مع أنه لا يروى عن الكلبى إلا بواسطة أبى أيوب كما 


و عليه فالأظهر أن الرواية صحيحة السند و إن ناقشنا فيها فى المعجم فلاحظ. 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس .)١١‏ فإن السؤال و إن كان 
عن المعادن إلا أن الحكم فى الجواب معلق على عنوان عام و هو الركاز الشامل للمعادن و غيرها من الكنز و نحوه فإنه بمعنى الشىء 
الثابت المرتكز فيعم الكل» بل قد يقال باختصاص الركاز على بعض تفاسيره بالكنز. 

و كيفما كان فوجوب الخمس فى الكنوز مسلم نصا و فتوى و لا سترة عليه. 


و إنما الكلام يقع فى جهات: نتعرض إليها حسب تعرض الماتن قدس سره. 


.*” الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
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)١( وهو المال المذخور‎ 


)١(‏ الجهة الأولى:- هل يعتبر القصد فى صدق الكنز بان يكون المال الذى عثر عليه مما كنزه إنسان بقصد الادخار ليوم فاقته» أو 
يتناول المفهوم كل مال مستتر فى الأرض و لو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا و نحو ذلك. 

المشهور هو الثانى» و لكن الشهيد الثانى فى المسالكك و الروضة اختار الأول» فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالكك و إلا 
فهو فى حكم اللقطةء بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الأرضء بدعوى أن القصد و الإرادة 
مشروب فى مفهوم الادخار بحكم التبادر و الانسباق. 

و كيفما كان فما عليه المشهور هو الصحيح. إذ التقييد بالقصد لم نتحققه فى مفهوم الكنز لا عرفا و لا لغةء بل لا يكاد يتأمل العرف 
فى إطلاق الكنز على المال الذى عثر عليه فى جوف الأرض و إن لم يحرز قصد المالكك لعدم القرينة على ذلكك من كونه فى وعاء و 
نحوه» بل حتى مع إحراز عدم القصدء وان استتار المال كان بسبب الضياع و نحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من 
المدن التى أنزل اللّه تعالى عليها العذاب و جعل عاليها سافلها و سافلها عاليهاء فان الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع إطلاق اسم 
الكنز عليه قطعا. 

ولو تنازلنا و شككنا فى تناول المفهوم لغير المقصود, أو أحرزنا العدم فإنما نسلمه فى لفظ الكنز» و أما الركاز المجعول بعنوانه 
موضوعا للحكم فى صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغى التأمل فى شموله لغير المقصود ضرورة أن من ابرز مصاديقه المعدن و لا قصد 
فى مورده كما هو واضح. 
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فى الأرضن أو التعبل أو السدان أو الفجر و المداز الفيدق العرفى (1) سوام كان هخ الذهب أو الفشة السكوكن أو ظير المسكوكية 
أو غيرهما من الجواهر (؟) 
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(1) الجهة الثانية:- هل بختص الكتز بالمال المذخور نحت الأرض أو يشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار و نحوها؟؟ 
ظاهر التقييد بالأرض فى كلمات جملة من الفقهاء و اللغويين هو الأول بل قد صرح كاشف الغطاء- كما فى الجواهر- بعدم الخمس 
فى المدفون فى غير الأرض. 

و لكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا و لغهُ لكل ما كان مستورا عن الانظار على نحو لا يمكن الوصول إليه عادهٌ سواء أ كان 
مدفونا فى الأرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم فى بناء من جدران أو حيطان و نحوها مما يكون مخفيا و يتعذر العثور عليه 
غالباو يكون فحفوظا داتيا لا اله الأندى بسي الجر العادق: 

نعم المخفى فى مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب» أو تحت خشبء أو حطبء أو خلال أوراق 
الشجر و نحو ذلك مما يكون معرضا للعثور عليه و لو بعد حين لا يصدق عليه الكنز و لا الركاز بحسب الصدق العرفى فلا تشمله 
الأدلة بل هى فى حكم اللقطة. 

و أما ما عدا ذلكك فيتناوله اللفظ و تشمله الإطلاقات و لا خصوصية للمكان كما مال إليه فى الجواهرء بل لا ينبغى التأمل فى ذلككء و 
العبرة بالصدق العرفى حسبما عرفت. 

(؟) الجهة الثالثة:- فى الجنس المخرج. 
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لا ينبغى التأمل فى صدق الكنز على كل مال مذخور فى الأرض سواء أ كان من الذهب و الفضة أم غيرهما من الجواهر و الأحجار 
الكريمة و نحوها من النفائس الثمينة بل هو الظاهر من كل من فسره بالمال المذخور لصدق المال على جميع تلك الأجناس بمناط 
واحد. فما يظهر من بعض من التخصيص بالأولين بل ربما ينسب إلى ظاهر الأكثر لا يمكن المساعدة عليه بوجه؛ بل المستفاد من 
كلمات غير واحد من الفقهاء و اللغويين المطابق للمرتكز العرفى هو الأول حسبما عرفت. 

نعم الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصنف خاص منه. أعنى الذهب و الفضة المسكوكين المعبر عنهما بالنقدين» فلا خمس 
فى غيرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائدة و ذلكك من أجل النص الخاص و هى صحيحة البزنطى الظاهرهٌ فى الاختصاص» 
و بها ترفع اليد عن الإطلاق الوارد فى سائر الأدلهُ التى منها صحيحة زرارة المتضمنة للركاز عملا بصناعة الإطلاق و التقييد. 

روى الصدوق فى الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة 
فى مثله ففيه الخمس .)١١‏ 

فإن السؤال بقوله (عما. إلخ) ظاهر فى السؤال عن الجنس و الماهية: لا عن المقدار و الكمية. و عليه فالمماثلة ظاهرة فى التماثل من 
حيث الجنس الذى هو المسئول عنه لا فى شىء آخر فإنه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثلة كما لا يخفى. و بما أن 
الجنس المستخرج من الكنز الذى يكون فى الجنس المتسانخ و المماثل له الزكاةُ منحصر 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟. 
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فى النقدين فطبعا يختص الخمس أيضا بهما. 

هذا و لكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب انهم فهموا منها المماثلة فى المقدار و الماليه نظير صحيحته الأخرى الواردة فى 
المعدن, قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء؟ قال: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون 
فى مثله الزكاة عشرين دينارا .)١‏ فان الجواب فيهما واحدء و هو اعتبار النصاب المقدر بعشرين دينارا فى تلكك الصحيحة. و أما فى 
هذه فحيث لم يقدر فتحمل على أنه إن كان ذهبا فعشرون ديناراء و إن كان فضه فمائتا درهم, و إن كان غيرهما فأقل النصب الزكوية. 
و لكنه كما ترى فإن الصحيحة الأولى ظاهرة فى السؤال عن الجنس كما عرفتء فلا وجه للحمل على الكمء و أما الثانية فهى بالعكس 
من ذلكك لمكان التعبير بقوله: من قليل أو كثير» و قوله حتى يبلغ فان ذلكك يجعلها كالصريح فى تعلق السؤال بالكم و المقدار» فبين 
السؤالين بون بعيدء و لا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدا. 

أضف إلى ذلكك ان هذه الصحيحة- الواردة فى المعدن- لو حملت على الجنس ليراد به الذهب و الفضة الذين يكون فى مثلهما 
الزكاةً يلزم منه الحمل على الفرد النادر جداء ضرورة أن التصدى لاستخراج غيرهما من سائر المعادن كالملح و الأحجار الكريمة و 
نحوها يمكن من شخص واحد. و أما استخراج الذهب و الفضة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادة أن يقوم به إلا 
جماعة كثيرون مجهزون بآلات الاستخراجء و فى الأغلب يكون المتصدى لها أعضاء الدول و الحكومات 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
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و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو فى بلاد الإسلام )١(‏ فى الأرض الموات أو الأرض الخربة التى لم يكن لها مالكك 
أو فى أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففى جميع هذه يكون 
ملكا لواجده و عليه الخمس 


دون آحاد الناس العاديين. 

فهى إذا محمولة على الكم و المقدار و ناظرة إلى النصاب حسبما عرفت بخلاف الأولى فإنها ظاهرة فى السؤال عن جنس المستخرج 
و ماهيته لا مقداره و كميته» فان حمل المماثلة على التقدير فى المالية بعيد عن سياقها غايته كما عرفت. 

فتحصل أن الأظهر اختصاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدين الذين فيهما الزكاة دون غيرهما من الذهب و الفضة غير 
المسكوكين فضلا عن غير الذهب و الفضة. 

)١(‏ الجهة الرابعة:- فى المكان الذى يوجد فيه الكنزء لا اشكال كما لا خلاف فى أن الكنز إذا وجد فى دار الحرب أو فى دار الإسلام 
ولم يكن عليه أثر الإسلام بأن لم تكن السكة إسلاميه مثلا فهو ملكك لواجده و عليه خمسه. و قد ادعى عليه الإجماع فى كلمات غير 
واحد. 

وانما الكلام فيما إذا وجد فى دار الإسلام و كان عليه أثر الإسلام كما لو كانت سكة عباسية أو اموية و نحوهماء فهل يجرى عليه 
حكم الكنز من التملكك و النخيس أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟ 

و محل الكلام ما إذا وجد فى الأماكن العامة كالمباحات الأصليةُ أو ما هو ملكك للإمام كالأنفال» أو للمسلمين كالأراضى المفتوحة 
عنوة 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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- و قد تقدم سابقا أن ملكية المسلمين لها لا تستلزم ملكية ما فى أجوافها من الكنوز و المعادن- و نحو ذلك من الآجام و بطون 
الأودية و غيرها مما لم يكن ملكا شخصيا لأحد. 

فقد ذهب جماعة منهم المحقق فى الشرائع و غيره و العلامة إلى أنه داخل فى عنوان اللقطة. 

و ذهب جماعة آخرون و منهم صاحب المداركك إلى أنه داخل فى عنوان الكنز و يجرى عليه حكمه. 

و استدل القائلون بأنه من اللقطة: تاره بأصالهُ عدم جواز تملكه من غير تعريف حيث ان الملكية أمر حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل و 
مقتضى الأصل عدمه. 

و اخرى بأن كونه فى دار الإسلام امار كونه لمحترم المال من مسلم أو ذمى» حيث ان من فى هذه الدار محكوم بحقن الدم و المال. 
فما لم يثبت انه فى للمسلمين لا يجوز تملكه بل يجب الفحص عن مالكه. 

و ثالثة: بموثقة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: قضى على (ع) فى رجل وجد ورقا فى خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها و 
إلا تمتع بها »»1١‏ حيث دلت على عدم جواز استملاكك الورق قبل تعريفها و قد حملوها على الكنز باعتبار ان الورق الموجود فى 
الخربة إذا لم يكن كنزا مذخورا تحت الأرض لا معرف له ليعرف إذ لا-علامة له حينئذ فإنه سكة من درهم أو دينار كغيره من 
المسكوكات فكيف يمكن تعريفه و مع التنزل فلا أقل من الإطلاق أى سواء كان الورق على وجه 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب اللقطهٌ الحديث ه. 
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الخربة أم كنزا مذخورا تحت الأرض. و على أى حال فلا يجوز استملااك ما وجد فى دار الإسلام و عليه أثر الإسلام من غير تعريف. 
هذا وقد أورد غير واحد على الأصل المزبور بأن مقتضاه جواز التملك لا عدمه؛ إذ المحترم إنما هو مال المسلم و من فى حكمه 
كالذمى و غيره لا احترام له» فمع الشكك فى أنه لمسلم أو لغيره كان مقتضى الأصل عدم وضع المسلم يده على هذا المال فيجوز 
استملاكه بعد إحراز عدم احترامه بمقتضى هذا الأصل. و مجرد كونه فى بلاد الإسلام لا يكون امار على أنه لمسلم. نعم غايته الظن و 
هو لا يغنى عن الحقء فلا يمنع عن إجراء الأصل المذكور. 

و أورد على هذا الإيراد أيضا بأن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فى مال أى أحد ما لم يثبت جوازه؛ فإن أخذ المال ظلم و تعد و 
هو قبيحء إلا ما ثبت بدليل مثل مال الكافر الحربى و ليس ذلك منوطا بالإسلام؛ بل الكفر مانع لا ان الإسلام شرطء فاذا شككنا فى 
مال انه لمسلم أو الحربى كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه لا ان مقتضى الأصل جوازه إلا إذا ثبت انه لمسلم بل الأمر 
بالعكسء فلا يجوز التصرف إلا إذا ثبت أنه لحربى أو بوجه آخر كحق المارهٌ و نحو ذلكك. 

و الحاصل ان أصاله الاحترام من غير إناطةٌ بالإسلام هى المعول 
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عليها فى كافة الأموال بالسيرة العقلائية و حكومة العقل القاضى بقبح الظلم كما عرفتء إلا إذا ثبت إلغاؤه و الاذن فى التصرف فيه 
بدليل خاص كما ثبت فى الكافر الحربى بإذن من مالك الملوكك الموجب لخروج ذلكك عن عنوان الظلم. و قد ورد هذا المضمون 
فى التوقيع الشريف و انه لا يجوز التصرف فى مال أحد إلا بإذنه» و إن كان سنده ضعيفا إلا انه مؤيد للمطلوب. و هذا الإيراد وجيه 
جدا. 

و من هنا لا ينبغى الشكك من احد حتى من صاحب المداركك فى أنا إذا وجدنا شخصا مجهول الحال فى بادية و شككنا فى انه مسلم 
أو كافر حربى لا يجوز لنا أخذ ماله بأصالة عدم إسلامه؛ أو لو رأيناه قد وضع ماله فى مكان معين أو ادخره فيه فإنه لا يسوغ لنا 
استملاكه بإجراء الأصل المزبور بالضرورة. 

و على الجملهُ فجواز التصرف فى الأ-موال يتوقف على إحراز الجواز اما بإذن من المالكك أو من مالك الملوك. فأصالة عدم وضع 
المسلم يده على هذا المال لا أساس لها بتاتا و لا يترتب عليها أى اثر حسبما عرفت. بل لا بد من الفحص و التعريف. و لا يجرى حكم 
الكنز. 

و أما الموثقة فقد أجيب عنها بعدم وضوح ورودها فى الكنز بل الظاهر انها واردهٌ فى اللقطة غير الصادقة على الكنز بالضرورة؛ إذ 
اللقطه هى المال الضائع فلا ينطبق على الكنز الذى هو المال المدخر فى مكان معينء و إن ذكر فى كلام العلامة و غيره انه لقطة. 

و هذا الجواب أيضا يمكن منعه بما عرفت من أن الورق الموجود فى الخربة بمناسبة الحكم و الموضوع لا بد و ان يراد بها الكنز لعدم 
إمكان التعريف لو لم يكن كنزا لتوقفه على علامة و لم يفرض وجودها فى 
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الرواية بل ان المنسبق إلى الذهن من مثل قولنا وجدت فى خربة ورقا هو الكنز ولا أقل من الشمول له بالإطلاق فحملها على اللقطة 
بعيد كما لا يخفى. 

فهذه الموثقة تدلنا أيضا على أن هذا المال حكمه حكم اللقطه و لا بد من الفحص و لا يجرى عليه حكم الكنز. 

هذا و مع ذلكك كله فالظاهر أن ما ذكره صاحب المداركك و لعله المشهور بين المتأخرين من وجوب الخمس و اجراء حكم الكنز 
عليه لا اللقطهُ و لا مجهول المالكك هو الصحيح. 

و الوجه فيه اما مع قطع النظر عن النص و هى الموثقة» فهو انه إن كانت قرينة على أنه لمحترم المال من مسلم أو ذمى أو احتملنا ذلكك 
فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه كما ذكروه. 

و اما إذا علمنا أنه ادخره إنسان منذ عهد قديم و فى الأزمنةُ السابقة البالغة مئات السنين كما هو الغالب فى الكنوز حيث لا يحتمل عادة 
حياء مدخرها بل قد مات جزما مسلما كان أم كافرا و قد خرج الكنز عن ملكه قطعا. 

فحينئذ إن علمنا بان له وارثا محترم المال من مسلم أو ذمى قد انتقل الملكك اليه نسلا بعد نسل إلى زماننا هذا و إن لم يعرف المالكك 
الفعلى بشخصه كان مقتضى للقاعدة حينئذ لزوم الفحص عنه. فإنه و إن لم يدخل فى عنوان اللقطه إلا أنه من مجهول المالكك فلا 
يمكن تملكه و إخراج خمسه. 

و أما إذالم يحرز ذلك كما هو الغالب حيث لم يعلم ثبوت الوارث بالفعل إما لعدم ثبوته من أصله أو كان و قد انقرض فمقتضى 


القاعدةٌ 
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حينئذ الانتقال إلى الامام لأصالة عدم وجود وارث محترم» فيدخل فى موضوع من مات و لم يكن له وارث المحكوم بالدخول فى 
ملكك الامام. 

فالكنز فى المقام حيث أصبح بلا مالكك بمقتضى أصالة عدم الوارث فهو يتبع الأرض المدفون فيها فىء للإمام و قد اباحه عليه السلام 
للمسلمين كما هو الشأن فى كل ارض لا رب لها فيملكه الواجد و عليه خمسه. 

و نظير لكك ما تحده من الجزاء العماراث السابقة و الأببة العفقة الخربة الائد أهليا مخ خشت أو طابوق أو جر وا نحو ذلكق: كما 
نشاهدها الآن فى الكوفة و غيرها مما كان ملكا لبنى العباس أو بنى أمية أو لكافر محترم المال فان مقتضى الأصل جواز استملاكها و 
التصرف فيها لكونها من المباحات المنتقله إلى الامام (ع) التى أباحها لشيعته. 

فاذا كان الكنز من هذا القبيل جاز تملكه و وجب خمسه حسبما عرفت. 

و أما بالنظر إلى النص فالموثقة و إن كانت ظاهرة فيما ذكروه بقرينة الفحص و التعريف إلا انه لا بد من حملها على خربة لها مالكك 
موجود بالفعل لم يعرض عنها فيجب الفحص و التعريف لكونه من مجهول المالكك دون الخربة التى أعرض عنها مالكهاء فان المال 
حينئدذ لواجده بلا تعريف و عليه خمسه. 

والقرينة على هذا الحمل صحيحة محمد بن مسلم المشتمله على عين السؤال المذكور فى الموثقة. قال: سألته عن الدار يوجد فيها 
الورق فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهى لهم, و ان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذى وجد المال أحق به 2١١‏ فهذه الصحيحة 
تقيد الموثقة و تدل على اختصاص التعريف بغير فرض الجلاء؛ و أما مع 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ )١( 
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الجلاء و الا-عراض فالورق لو أجده من غير تعريف فلا يدخل فى اللقطه و لا-فى مجهول المالك؛ بل يدخل فى الكنز فيملك و 
يخمسء كما لعله المشهور بين المتأخرين. 

و ملخص الكلا-م ان مقتضى الأصل و ان كان هو عدم جواز التصرف فى ملكك الغير من غير اذن من المالكك أو من الشارعء إلا ان 
محل الكلام هو الكنز الذى لم يعرف له مالكك موجود بالفعل لموت المدخر و عدم العلم بوجود الوارث» فيكون المرجع حينئذ أصالة 
عدم الوارث المحقق لكونه من الأنفال و ملكا للإمام بتبع الأرض و قد اباحه عليه السلام لشيعته فيكون ملكا لواجده و عليه خمسه فلا 
يجرى عليه حكم اللقطة أو مجهول المالكك هذا. 

مضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم الصريحة فى ذلك حسبما عرفت و لو لا ما ذكرناه- من الأصل و الصحيحة- لأمكن المناقشه فى 
القسم السابق أيضا إذ لم يكن حينئذ فرق بين هذا القسم اعنى ما وجد فى دار الإسلام و عليه أثر الإسلام؛ و بين القسم السابق» اى ما 
لم يكن عليه أثر الإسلام» فلم يجز استملاكه أيضا و لزم اجراء حكم اللقطهُ عليه ضرورة ان مجرد عدم الاشتمال على اثر الإسلام لا 
يكشف عن عدم كونه ملكا للمسلم لجواز استملاك المسلم سكة غير إسلامية فإن بين الأمرين عموما من وجه فكما أن السكة 
الإسلامية يمكن ان تكون لغير المسلم فكذا المسلم يمكن ان يملكك سكة غير إسلامية فلم تصح التفرقةٌ بين القسمين مع انهم ادعوا 
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الإجماع على جواز الاستملاكك فى القسم السابق حسبما عرفت هذا و يمكن ان يستدل للمطلوب بالإطلاق فى بعض نصوص الخمس 
فى الكنز فان الموضوع فى بعضها و ان كان هو الكنز المملوكك لواجده 
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من غير نظر إلى حصول الملكك و عدمه فلم تكن إلا-فى مقام بيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن كون الكنز مملوكا على الوجه 
المقرر شرعا كصحيح الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ 

فقال: الخمس .)١١‏ 

إلا ان بعضها الآخر كما يدل على وجوب الخمس يدل على ملكيته لواجده كصحيحة عمار بن مروان- و هو اليشكرى الثقهُ- قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلالل المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز 
انون 11 

فان المستفاد من مثل ذلكك بحسب الفهم العرفى ان واجد الكنز يملكك الأربعة أخماس الباقيةٌ بعد إخراج الخمس كواجد المعدن و 
الغوص و الغنيمة و نحوها. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق فى حصول الملكك بين ما كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن من غير توقف 
على التعريف. 

و نحوها صحيحة ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن. 
إلخ «" بالتقريب المتقدم. 

و هذه الرواية معتبرة فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى و ان لم يوثق فى كتب الرجال إلا انه شيخ الصدوق و قد وثقه صريحاء و 
ما فى الوسائل من ضبط (عن جعفر) بدل (بن جعفر) غلط و الصحيح ما أثبتناه. 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8. 

(") الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7. 
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ولو كان فى أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالكك قبله فان لم يعرفه فالمالكك قبله )١(‏ و هكذا فان لم يعرفوه فهو 
للواجد و عليه الخمس 


و المتحصل من جميع ما قدمناه ان الأقوى ان الكنز مطلقا ملكك لواجده سواء أ كان عليه أثر الإسلام و كان فى بلد الإسلام أم لاء كما 
لعله المشهور بين المتأخرين حسبما مر. 

(01:- و فى حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث و نحو ذلكك, فقد ذكر المشهور أنه يرجع إلى من انتقل عنه فان عرفه 
فهو و إلا رجع إلى المالك قبله و هكذاء فإن يئس يعامل معاملة مجهول المالكك فيتصدق على الفقراء؛ و لا يدخل فى عنوان الكنر 
فأث له هالكا مهتزها وان كان يول و الأجله مضب التصدق. 

و استدلوا عليه بقاعدة اليد بتقريب ان اليد التى كانت على هذا المال امارة الملكك و من ثمّ وجب الرجوع على ذى اليد فان عرفه و إلا 
سقطت يده عن الحجيةٌ باعترافه ان المال ليس له و تحيى عندئذ اليد السابقةُ إذ هى انما سقطت عن الأمارية لمكان اليد التى بعدها 
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فاذا سقطت اللاحقةٌ سلمت السابقة. 

و هذا الوجه كما ترى بل لعله واضح الفساد ضرورة ان اليد أمارة الملكية من غير توقف على التعريف و السؤالء فلو كانت اليد حجة 
فى المقام فاللازم الدفع إلى ذى اليد من غير اناطة على التعريف اللهم إلا ان يعترف هو بالخلاف و ينفيه عن نفسه و إلا فما دام لم 
ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص و التحقيق» و لذا لو كان ميتا يدفع إلى وارثه» أو مجنونا يدفع إلى وليه من غير سؤال و 
استعلام» فلا يمكن 
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التمسكك بقاعدة اليد لإثبات التعريف. 

ومن هنا ذكر جماعة أنه يعطى لمن انتقل عنه من غير سؤال و تعريف استنادا إلى قاعدة اليد و أنه تشير إليها صحيحة ابن مسلم 
المتقدمة عن الدار يوجد فيها الورق» فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهى لهم. إلخ؛ و مثلها صحيحته الأخرى .0١١‏ 

لكن مورد الصحيحتين اليد الفعلية و أجنبى عن اليد الزائلة بالانتقال عنها ببيع و نحوه التى هى محل الكلام. فلا موقع للاستدلال بهما. 
و أما قاعدة اليد فهى أيضا لا مجال للاستدلال بها فى المقام» ضرورة ان المتصف بالحجية و ما هو أمارة الملكية انما هو اليد الفعلية 
فتكون اليد القائمة على الأرض يدا على ما فيها من الكنز بالتبع» و أما اليد السابقةُ الزائلة فعلا بالتمليكك إلى شخص آخر فلا أمارية لها 
بوجه؛ بل لعل العادة قاضية بالقطع بجهالة ذى اليد عما فى الأرض من الكنزء و إلا فكيف يمكن المشترى منه و لم يستخرجه لنفسه. 
و ملخص الكلادم أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكروه من الدفع إلى المالكك قبله فان عرفه و إلا فالمالكك قبله و هكذا استنادا إلى 
قاعدةٌ اليد. 

أما أولا-فلأن القاعدة لو تمت فهى حجة مطلقا بلا توقف على الدعوى من ذى اليد بل هى حجةه حتى مع الشكك و جهل ذى اليد 
بالملكية و لأجله يدفع إلى وارثه لو كان ميتاء فما هى الحاجة إذا إلى التعريف للمالكك السابق و صدور الدعوى منه بل لا بد وان 
يدفع اليه ابتداء. 

و ثانيا ان حجيةٌ اليد- سواء أ كان المستند فيها السيرةٌ العقلائية- 


.5 -١ الوسائل باب ه من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ )١( 
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و هى العمدة- أم بعض النصوص مثل ما دل على جواز الشهادةٌ استنادا إلى اليد- خاصة باليد الفعلية فهى الكاشفة عن الملكية» و أما 
الزائلة فهى ساقطه عن درجة الاعتبار و لا أمارية لها بوجه لخروجها عن مورد السيرة و الاخبار بالضرورة» و قد يكشف عنه ذيل 
صحيحتى ابن مسلم المتقدمتين قال عليه السلام فيهما: «و ان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذى وجد المال أحق به. إلخ) )١١‏ حيث 
دلت على سقوط اليد عن الملكية بالجلاء و الاعراضء و لأجله كان الواجد أحق بهء فاذا سقطت بالاعراض فسقوطها بالانتقال ببائع و 
نحوه الذى هو محل الكلام بطريق اولى كما لا يخفى. 

و عليه فمقتضى القاعده عدم الفرق بين المالكك السابق و غيره؛ بل حكم الكنز فى الأرض المبتاعة حكمه فى أرض الموات فى أنه ان 
احتمل ان له مالكا محترما موجودا بالفعل كان من مجهول المالكك و وجب التعريف فيراجع المالك السابق كما يراجع غيره فان ظهر 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 00 من عاب9 


و إلا تصدق عنه. و أما لو لم يحتمل وجود المالكك الفعلى و لا سيما إذا كانت قرينة على ذلكك مثل ما إذا كان الكنز عتيقا و نحو 
ذلك كما هو الغالب فى الكنوز على ما مر جاز استملاكه فهو لواجده و عليه خمسه بمقتضى إطلاق النصوص الدالهُ على جواز 
تملكك الكنز و أداء خمسة. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

و أما بالنظر إلى الروايات الوارده فى المقام فقد استدل شيخنا الأنصارى قدس سره للزوم مراجعة البائع بروايتين: 

إخداهما ما رواه الكليتى بسنده عن عبد الله يق جعفر الحميرى قال: 

كتبت إلى الرجل عليه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرهُ للأضاحى 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ )١( 
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فلما ذبحها وجد فى جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها 
فالشىء لكك رزقك الله إيامء و روى الصدوق أيضا عنه مثله 011. 

ثانيتهما موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من سبعين درهما 
مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونهاء قلت: فان لم يعرفوها قال: 
يتصدق بها .)2١‏ 

و هناكك رواية ثالثهُ تقدمت و هى موثقة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى على (ع) فى رجل وجد ورقا فى خربة 
أن يعرفها فان وجد من يعرفها و إلا تمتع بها 07. 

هذا و الظاهر عدم صحة الاستدلال بشىء من الروايات الثلاث للمقام. 

أما الأخيرة فقد تقدم لزوم حملها على الأرض الخربةٌ التى لم ينجل عنها أهلها بقرينة صحيحة ابن مسلم 5. فيكون الورق حينئذ من 
مجهول المالكء و الحكم بلزوم التعريف عندئذ مطابق للقاعدة سواء أ كان الورق تحت الأرض أم فوقهاء و ان كان الظاهر هو الأول؛ 
إذ التعريف انما يكون فى هذه الصورة و إلا فيبعد جدا ان يكون الورق ذا علامة يمكن التعريف بسببها. 


.5 -١ الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: ه من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ 
الوسائل باب: ه من أبواب اللقطهٌ الحديث: ه.‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: ه من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ 
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و كيفما كان فهذا مال مجهول مالكه محكوم بلزوم التعريف لصاحب الخربة أو لغيره ممن يحتمل كونه له إذ لم يقيد التعريف فى 
هذه الموثقة بالأولء و من الجائز ان أجنبيا دخل الخربةٌ و دفنه فيها. 
نعم ما تضمنته الموثقة من الاستملاكك بعد التعريف مخالف للمطلقات الواردة فى مجهول المالكك فإن الذى يملكك بعد التعريف سنة 
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إنما هو اللقطهُ مع الضمانء و أما مجهول المالكك فلم يرد فيه التملك, فالحكم الوارد فى المقام على خلاف القاعدة- طبعا- و لا بأس 
بالالتزام به فى مورده بمقتضى هذه الموثقة كما ورد نظيره فيما يلقيه البحر إلى الخارج لدى غرق السفينة من أنه لواجده مع أنه من 
مجهول المالكك بالضرورة المحكوم بلزوم التعريف و لكنه ألغى هنا و حكم بالاستملاكك و لعله باعتبار كونه بعد الغرق فى حكم 
التالف» فمن الجائز ان يكون المقام من ذاكك القبيل. 

و على اى حال فلا دلالة فى هذه الموثقة على لزوم التعريف بالنسبة إلى البائع ثم البائع قبله. و هكذاء بل يعرف لكل احد من باب 
كونه مجهول المالكك. و من المعلوم ان الموثقة بصدد بيان الحكم الشرعى لا نقل قضيةُ تاريخية فحسب. 

و أما الروايتان فكلتاهما اجنبيتان أيضا عن محل الكلام كالموثقة. 

أما الرواية الأولى فواضحة ضرورة ان ما يوجد فى جوف الحيوان من الصرة المشتملهُ على الدرهم و الدينار شىء حادث فى بطنه قد 
ابتلعه قريبا قبل يوم أو يومين» فهو- طبعا- فرد من افراد مجهول المالكك لا بد فيه من التعريفء و بما ان البائع أقرب المحتملاات 
فيراجع و بالتعبد الشرعى يسقط التعريف من غير البائع» كما أنه بإذن الإمام عليه السلام 
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الذى هو الولى العام يتملكه الواجد و بذلكك يخصص ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك فإنه حكم وارد فى موضوع 
خاص نظير ما ورد فيما يلقيه البحر إلى الخارج من استملاكه و ان كان من مصاديق مجهول المالكك. 

و بالجملة مورد الرواية من المصاديق البارزةً للمال المجهول مالكه المحكوم- بمقتضى القاعدة- بالتعريف ثم التصدق غير ان الامام 
(ع) اقتصر فى التعريف على البائع تعبدا و بعده اذن فى التصرف ولاية» و اين هذا من الكنز الذى هو محل الكلام. فلا يمكن التعدى 
إليه بوجه. 

و أما الرواية الثانية فلظهورها فى ان لتلك الدراهم مالكا محترما بالفعل مجهولا نظرا إلى اقتضاء طبيعة الحال كون ذاكك البيت من 
المنازل المعدٌ للايجار و لنزول الحجاج و الزوار نظير بيوت الخدمة فى الأعتاب المقدسة؛ فلأجله يظن ان تلك الدراهم تتعلق بحاج 
نزل قبل ذلككء و بما ان صاحب المسكن ادرى به و اعرف فطبعا يرجع إليه مقدمة للاستعلام عن ذاكك المالك المجهول فان عرفه و 
الا فيتصدق به عن مالكه شأن كل مال مجهول مالكه. و اين هذا من الكنز الذى هو محل الكلام سيما وان الدراهم انما حدثت فى 
زمن المعصومين عليهم السلام و لم تكن موجودة فى العهود البائد ليصدق على دفينتها اسم الكنز بالمعنى الذى هو خل الكلام كما 
لا يخفى. 

فتحصل أنه لم يدل أى دليل على لزوم الرجوع إلى البائع الأسخير فضلا عن البائع قبله فى الكنز- المستخرج من الأرض المشتراة- 
بالمعنى الذى هو محل البحث أى الذى لم يعلم له مالكك بالفعل» بل يعلم بمقتضى القرائن أنه للسابقين المعدومين فعلا. 
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وان ادعاه المالكك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة )١(‏ وان تنازع الملاكك فيه يجرى عليه حكم التداعى و لو ادعاه المالكك السابق إرثا 
و كان له شركاء نفوه دفعت اليه حصته و ملكك الواجد الباقى و اعطى خمسه 


نعم هو أحوط رعاية لما هو المشهور بين الفقهاءء بل ادعى بعضهم الإجماع عليه من لزوم الرجوع إليه فان لم يعرفه فالمالكك قبله 


-:١1(‏ تحصل مما تقدم ان ما يوجد تحت الأرض و يكون من المال المذخور على ثلاثة أقسام: 
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إذ تارة يكون من الكنوز القديمة التى تعد عرفا من المال الذى لا مالك له و هو المندرج فى عنوان الكنز المصطلح المحكوم بأنه 
ملك لواجده بعد التخميس بلا حاجة إلى التعريف و هذا ظاهر. 

و اخرى يعلم عادة ان له مالكا موجودا بالفعل و هو معلوم» كما لو وجد فى دار معمورة فيها أهلها فإنه يعطى له بلا حاجةٌ إلى التعريف 
أو الإثبات ببينة و نحوها بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة. 

و ثالثة يعلم ان له مالكا بالفعل و لكنه مجهول فإنه يجرى عليه حكم مجهول المالكك من لزوم الفحص ثم التصدق بعد اليأس. 

و حينئذ فقد يظفر بعد الفحص بمدع واحد و اخرى بأكثر بحيث يتشكل منه التنازع و التداعى. 

ففى الأول يطالب بالبينة- لدى عدم نهوض قرينة قطعية أو ما فى حكمها أنه له- و لا يعطى له بمجرد الدعوى إذ المال أمانة شرعية 
فى يد الواجد لا بد له من التريث و التثبت لكى يوصله إلى صاحبه. فإن 
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أقام البينة و إلا تصدق به عن صاحبه هذا. 

ولو فرضنا أنه أقام بينهُ كانت نتيجتها اشتراكك المال بينه و بين غيره كما لو شهدت البينة ان المال المدفون كان ملكا لوالده الميت و 
هو الآ-ن ارث مشتركك بينه و بين اخوته فحينشذ ان لم ينفه الشركاء سواء أ كانوا شاكين أم مذعنين قسم المال بينهم عملا بقيام البينة 
الشرعية الناطقة بذلكك حسب الفرض التى لا يقدح فيها جهل الآخرين بعد نهوض الحجة الشرعية كما هو ظاهر. 

و أما لو نفوه و أنكروه سقطت البينة عن الحجية فى هذا المقدار لتقدم الإقرار عليها فتعطى لذلك المدعى حصته و يتصدق بالباقى 
لكونه من مجهول المالكك و لا نعرف وجها لما ذكره فى المتن من أنه يتملكه الواجد بعد تخميسه لوضوح عدم اندراجه تحت عنوان 
الكنز ليجرى عليه حكمه بعد فرض ان له مالكا محترما بالفعل. فالتخميس فضلا عن التملكك لا دليل عليه فى المقام بل لا مناص من 
التصدق و اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه حسبما عرفت. 

و أما احتمال جريان حكم اللقطه عليه كما عن الجواهر فهو أيضا غير ظاهرء إذ اللقطهٌ انما هى المال الضائع و ليس هذا من الضائع فى 
شىء بل من مجهول المالكك. 

و أما فى الثانى أعنى صورة التداعى فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر اعطى لذى البينة» و لو أقاما معا كلفا بالحلف فان حلفا أو نكلا 
قسم بينهما نصفين» و ان حلف أحدهما دون الآدخر كان المال له و ذلكك للنص الخاص الدال عليه وان كان مقتضى القاعدة هو 
التساقط بعد تعارض البينتين. 
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وهو موثق غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع). ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان فى دابةٌ و كلاهما أقاما البينة أنه 
أنتجها فقضى بها للذى فى يده؛ و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين .)١١‏ 

و مقتضى الإطلاق و ان كان هو عدم الفرق بين صورتى الحلف و النكول إلا أنه يقيد بموثقة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 
ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) فى دابه فى أيديهما و اقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما على (ع) فحلف 
أحدهما و أبى الآخر ان يحلف فقضى بها للحالفء فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما و أقاما البين» فقال: أحلفهماء فأيهما حلف 
و نكل الآخر جعلتها للحالفء فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. إلخ 7١‏ حيث دلت على أنه مع حلف أحدهما و نكول الآدخر 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /0 من عاب9 


يعطى للحالف كما أنه يقسم بينهما مع حلفهما نعم لا تعرض فيها لصورة نكولهما معا لكنها تستفاد من إطلاق الموثقة الأولى لدلالتها 
على ان المال إذا لم يكن فى يد واحد منهما و قد أقاما البينة فإنه يقسم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا خرج 
الأخير بمقتضى موثقةُ إسحاق و بقى الباقى. 

و على الجملة فبمقتضى هاتين الموثقتين يلتزم بالتفصيل المزبور و ان كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت. 


." من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى الحديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى الحديث: ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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و يشترط فى وجوب الخمس فيه للنصاب و هو عشرون دينارا )١(‏ 


[ (مسألة ؟1) لو وجد الكنز فى أرض مستأجرة أو مستعارة] 


(مسألة ؟1) لو وجد الكنز فى أرض مستأجرة أو مستعارة (؟) وجب تعريفهما و تعريف المالكك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له و عليه 
الخمس و ان ادعاه أحدهما اعطى بلا بينهُ وان ادعاه كل منهما ففى تقديم قول المالكك وجه لقوهُ يده و الأوجه الاختلاف بحسب 
المقامات فى قو إحدى اليدين. 


(:- تقدم فى صدر هذا المبحث ان المستفاد مما ورد فى صحيح البزنطى من قوله عليه السلام: «ما يجب الزكاةٌ فى مثله ففيه 
الخمس» اختصاص الخمس المجعول فى الكنز بالذهب و الفضهٌ المسكوكين لأن ذلكك هو مقتضى الممائلةٌ بعد كون الزكاءٌ مختصة 
بهما ولا يراد الممائلة فى المالية خاصة. وان أريد ذلك مما ورد فى المعدن لقيام القرينة عليه ثم سيما و ان المعدن لا يكون من 
الذهب و الفضه المسكوكين, و من ثم عين فيها المقدار و أنه عشرون دينارا كما فى صحيحته الأخرى بخلاف الكنوز التى يكون 
الغالب فيها ذلك. فالممائلة تستدعى اختصاص الخمس فى الكنوز بالنقدينء كما أنها تستدعى اعتبار النصاب أيضا قضاء لإطلاق 
المماثلة الظاهرةٌ فى انها من جميع الجهات أى فى الجنس و المقدار فيعتبر فى تخميسه- كتزكيته- بلوغه عشرين دينارا ان كان من 
الذهب المسكوك. و مأتى درهم ان كان من الفضة المسكوكة. 

نعم مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاء النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة فيعتبر فى تخميس سائر 
أقسام الكنوز أيضا بلوغ ماليتها مقدار عشرين دينارا أو مأتى درهم فلاحظ. 

(1):- قد تحصل مما اسلفناك ان كل ما كان كنزا بالمعنى المصطلح 
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عليه. أى الذى يظهر من القرائن أنه مدفون منذ عهد قديم و لم يعلم له مالكك و لا وارث بالفعل و لم تقم عليه يد فعلية بحيث يعد 
خارجا من المال الذى لا صاحب له. جرى عليه حكمه من التخميس ثم التملكك من غير فرق فى موارده بين أنواع الأراضى من كونها 
من المفتوحةٌ عنوةٌ أو الأنفال أو الأراضى العامة أو الملكك الخربةٌ التى أعرض عنها صاحبها أو المشتراةً منه بحيث انقطعت علاقته منها 
فلا يرجع الى المالك السابق» و ما يظهر من بعض النصوص من المراجعة موردها المال المجهول مالكه و أجنبى عن محل الكلام 
حسبما عرفت مستقصى. 
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و يترتب عليه ما ذكره (قدس سره) فى هذه المسألة المنعقدة لحكم من وجد الكنز فى أرض مستعارة أو مستأجرة فقد أفاد أنه بعرفة 
لكل من المالكك و من له المنفعة ملكا أو إباحة باعتبار ان كلا منهما له اليد على الكنز و لو بتوسيط يده على الأرض. فلو ادعاه 
أحدهما فهو له. و الا فلواجده و عليه الخمس.ء و لو ادعاه كل منهما لم يستبعد تقديم قول المالكك لقوةٌ يده. 

ثم ذكر ان الأموجه مراعاة أقوى اليدين التى تختلف حسب اختلاف المقامات؛ فقد تكون يد المالكك كما لو كانت مدة الإجارة أو 
الإعارة قليلة جداء و قد تكون يد المستأجر أو المستعير كما لو اشترى الأرض و لم يسكنها و جرت عادته على الإجارة أو الإعارة سنين 
متماديةٌ فإن هذه اليد تكون حينئذ أقوى من يد المالكك. 

أقول: مما ذكرناه آنفا يتتضح لكك حكم هذا الفرع فان الكنز الموجود فى مثل هذه الأرض التى تكون رقبتها لأحد و منفعتها لآخر قد 
يكون محفوفا بقرائن و آثار تشهد بكونه من الكنوز القديمةٌ التى هى 
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محل الكلام بين الاعلام و محط نظر الفقهاء. ففى مثله لا موجب للرجوع لا إلى المالكك و لا إلى المستأجر أو المستعير لعدم جريان 
يد أى منهما عليه بعد ان كان من المحتمل بل المظنون بل المطمئن به أنه لا اطلاع لواحد منهما على ما فى جوف الأرض و لم يدريا 
به بوجه؛ فلا يكون مثله مشمولا لليد. 

و بعبارة أخرى مجرد وجود شىء فى ملكك الإنسان لا يحقق عنوان اليد التى هى بمعنى السيطرة و الاستيلاء فلا يصدق عرفا على اى 
من المالكك أو المستأجر أنه مستول على ما هو تحت الأرض من غير اى اطلاع و معرفة له بذلككء فقاعدة اليد لا مجال لجريانها فى 
أمثال هذه الموارد بتاتاء و لو كانت جاريةُ لوجب الإعطاء بلا توقف على التعريف إذ لا حاجة إلى الادعاء من ذى اليد بعد ان كانت 
اليد أمارةٌ الملكية. 

وقد لا يكون كذلك وانما الموجود فيها من قبيل الورق المذكور فى صحيحة ابن مسلم المتقدمة الذى هو بمعنى الدرهم المضروب 
والنقد الرائج فى مقام المعاملة المعلوم عدم دخوله فى عنوان الكنز بالمعنى المصطلح المبحوث عنه» و قد تضمنت الصحيحة أنه 
يراجع حينئذ صاحب الأرض- ان كانت عامرة- بمناط ان العبرة باليد الفعلية الكاشفةُ عن الملكية و لا ريب ان الاعتبار حينئذ بمن 
يسكنها فعلا المنطبق على المستأجر أو المستعير فإنه المستولى على هذه الأرض وما فيها و يده هى اليد الفعليةُ عليها دون المالكك 
الأسجنبى عن ذلكك. سواء أ كان الورق على وجه الأرض أم فى غرفة أم مدخرا تحتها لغايه ما كالصيانة من السارق و نحوها و على 
الجملة بعد فرض خروج ذلكك عن عنوان الكنز الذى يجب فيه الخمس فمقتضى قاعدة اليد كونه ملكا لمن هو مستول عليه و تحت 
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[ (مسألة 18) لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارئه فى عصره مجهول] 
(مسألة )١0‏ لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه فى عصره مجهول )١(‏ ففى إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالكك عليه 


وجهان و لو علم انه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. 


يده و تصرفه عرفا. فلو فرضنا أنه نفاه و أنكره لم يكد يجدى فى تملكك الواجد بل يلزمه التعريف و الفحص عن مالكه المجهول شأن 
كل مال مجهول مالكه فان عثر عليه و إلا تصدق عنه و ليس له أن يستملكه بعد ان يخمسه و ان اجازه فى المتن إذ التملكك يحتاج 


إلى الدليل و لا دليل عليه. 
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و دعوى أنه مطابق لمقتضى القاعدة نظرا إلى أصاله عدم جريان يد أى مسلم عليه (مدفوعة) بما تقدم من عدم أساس لهذا الأصلء بل 
ان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فى أى مال كان إلا بإذن من مالكه أو الولى العام و مع عدم ثبوته لم يكن بد من ان يعامل 
معه معاملةُ مجهول المالكك. 

(0:- أما إذا كان معلوما بنفسه أو وارثه فلا إشكال فى لزوم الدفع اليه لعدم جواز التصرف فى مال امرئ مسلم إلا بإذنه. و أما إذا 
كان مجهولا فالظاهر لزوم اجراء حكم مجهول المالكك عليه وان تردد فيه الماتن و ذكر ان فيه وجهينء إذ لا- ينبغى الشكك فى 
انصراف أدلة الكنز عن مثل ذلك مما علم ان له مالكا محترم المال مجهولا فلا يسوغ تملكه؛ كما لا يجب تخميسه بل لا محيص من 
التعريف ثم التصدق. 

نعم ما ذكره قدس سره أخيرا من اجراء حكم الكنز فيما لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم و لم يعلم له وارث بالفعل غير بعيد» ففيما 
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[ (مسألة )١2‏ الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه] 


(مسألة 18) الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه )١(‏ فلو لم يكن احادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم 
يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون فى مكان واحد فى ظروف متعددة يضم بعضه الى بعض فإنه يعد كنزا واحدا و ان تعدد 


إذا كان الخازن مسلما محترم المال و هو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الامام بمقتضى أصالة عدم الوارث فيدخل عندئذ 
فى الفىء كما فى بعض النصوص المعتبرة و يجرى عليه حكم الكتز. 

(1:- لظهور قوله عليه السلام فى صحيحة البزنطى المتقدمة: 

«ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس» فى الانحلا-ل و لحاظ كل كنز بحياله فى مراعاء النصاب فلا دليل على الضم بعد فرض تعدد 
الكنوز و تغايرها خارجا. 

و دعوى تعلق الحكم بالجنس و طبيعى الكنز بعيدة عن الأذهان العرفية كما تقدم مثل ذلكك فى المعادن» فلا خمس ما لم يبلغ كل 
كنز حد النصاب و ان بلغ المجموع ذلكك. 

نعم مع فرض وحدة الكنز عرفا يتجه الضم و ان تعددت الظروف فلو عثر فى مكان واحد على ظروف أربعة فى كل منها خمسة دنانير 
أو خمسون درهما وجب الخمسء و على القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الأنموال المتفرقة فى الظروف المتعددة بالغ 
مجموعها حد النصاب وجب الخمس أيضاء إذ الكل كنز واحد عرفا وان اختلف الجنس و الاعتبار فى ملاحظةٌ النصاب بوحدة للكتر 
لا بوحدة الظرفء. فمع صدق الوحدةٌ تضم و بدونها لا تضم حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: ٠١١‏ 


[ (مسألة /11) فى الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب] 


(مسألةُ )1١/‏ فى الكنر الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب )١(‏ فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم 
يكن كل واحدة منها بقدره. 


[ (مسألة 14) إذا اشترى داب و وجد فى جوفها شيئا] 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/١‏ من عاب9 


(مسألة 18) إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا (؟) فحاله حال الكنز الذى يجده فى الأرض المشتراة فى تعريف البائع و فى إخراج 
الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب 


(01:- لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة ان تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالإخراج ليبحث عن ان المخرج هل 
يعتبر بلوغه حد النصاب فى دفعةٌ واحدة أو أنه يكفى الدفعات كما كان هو الحال فى المعدن على ما سبق, بل المناط هنا بالاستيلاء و 
التملك و وجدان الكنز سواء استخرجه أم أبقاه فى مكانه- بعد حيازته- لكونه آمن و احفظ أو لغاية أخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل 
الاستملاكك. 

و بالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن» فان الموضوع فى الثانى الإخراج أما الأول فلا يعتبر الإخراج فيه أصلا لا دفعة واحدة و لا دفعات و 
انما الموضوع فيه الاستيلاء و الحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنزء فمتى صدق و قد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس 
سواء أخرجه أم لا بدفعة أم دفعات. 

(1):- يقع الكلام تار فى وجوب الخمسء و اخرى فى وجوب التعريف. 

أما الخمس فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقق فى الشرائع و غيره إلحاقا له بالكتز. 

و لكنه غير ظاهر لعدم وروده فى شىء من النصوص المعتبرة أو 
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غيرها و عدم نهوض اى دليل عليه فان تمّ إجماع - و لا يتم قطعا- فهو و إلا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز و لا بعنوان الملحق به 
]١[‏ أى فى وجوب التخميس فعلا-و انما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة و ما يستفيده الرجل يوما فيوما. فان قلنا بوجوب 
الخمس فيه شريطة الزيادة على مئونة السنه و عدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجبء وان أنكرنا ذلكك و خصصنه بأرباح 
المكاسيهو التجاراك كماقل فلت و سجس ء البح شوله قرينا ان شاء الله قعالى, 

و أما التعريف فهو واجب بالنسبة إلى البائع بمقتضى صحيحة عبد اللّه بن جعفر الحميرى المتقدمة قال عليه السلام فيها: «عرفها البائع 
فان لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقك الله تعالى إياه 07. 

و ظاهرها اختصاص التعريف بصورءٌ احتمال كون الصرة له على ما تقتضيه العادهُ دون ما لم يحتمل و ان ادعاها لو عرفت له بدعوى 
باطلةُ فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم. 

كما ان ظاهرها اختصاص التعريف بالبائع فقط فلا يجب بالإضافة إلى شخص آخر كالبائع للبائع أو السابق عليه و نحو ذلكك و ان 
احتمل كونها له. 

كما ان مقتضاها أيضا ارتكاب التخصيص فى أدله مجهول المالكك 


]١[‏ فى رسالة شيخنا الوالد قدس سره ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الكنز و لم يقم دليل على التنزيل و دعوى الإجماع كما ترى 
كالتمسكك بعموم ما كان ركازا ففيه الخمس لمنعه خصوصا بعد ما قدمناه من اختتصاص الركاز بالخلقةُ الأصلية فالإلحاق به عجيب و 


أعجب منه الجمع بينه و بين نفى اعتبار النصاب لأنه لو لم يككن كنزا فلا خمس و لو كان كنزا فيعتبر البلوغ حد النصاب. 


(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطهٌ الحديث: .١‏ 
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الناطقة بالتصدق بعد التعريف فلا صدقهُ فى خصوص المورد بل يتملكه الواجد حتى مع العلم بكونه لمالكك مجهول محترم المال كما 
هو الغالب فى مورة الصتفيحة فكرؤرة أن الدابة ل تعيقن سين مادانة حقق يستمل ان الضرة الى فى حعرفيا لأشخاصض سابقية 
انقرضوا هم و ورائهم بحيث انتقلت إلى الامام عليه السلام حتى يستملكها الواجد بالحيازة» و انما هى لمالكك موجود بالفعل محترم 
عاد بمقتضى كون الدابة فى بلاد المسلمين فمقتضى القاعدةٌ لزوم التعريف ثم التصدق شأن كل مال محترم مجهول مالكه. إلا أنه 
فى خصوص المقام يستملكه الواجد بمقتضى هذه الصحيحة تخصيصا فى تلكك الأدلة. 

ولا يبعد ان يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصص بان يكون هذا المورد خارجا عن موضوع مجهول المالكك و لو بمعونة النص 
الموجب لانصراف دليل المجهول عن مثله نظرا إلى ان الصرة بعد ما أكلتها الدابة تعد عرفا بمثابة التالف سيما مع قضاء العادةٌ بعدم 
استقرار الدابةٌ فى بلدهٌ واحدة» بل تنتقل منها إلى أخرى للكراء و نحوها. فحال الصرةٌ المأكولة حال السفينة المغروقة المستخرج ما فيها 
بالغوض فى صدق التالف عرفا بحبث انما يجده الواجد فهو رزق رزقه الله لآ انه مال لمالكك مجهولء و لأجله عومل معه:معاملة 
التلف. 

و على الجملة دعوى كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السر فى الحكم المزبور اعنى التملكك بدلا عن التصدق غير 
بعيدةً بعد ملاحظة النص الوارد فى المقام؛ و إلا فمع الغض عنه جرى عليه حكم مجهول المالكك بلا كلام. 

و من جميع ما ذكرنا يظهر ان التعريف للبائع الذى دلت عليه 
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و كذا لو وجد فى جوف السمكة المشتراةً )١(‏ مع احتمال كونه لبائعها و كذا الحكم فى غير الدابةٌ و السمكة من سائر الحيوانات. 


الصحيحة يختص بصورةٌ احتمال كون الصرة له, أما مع القطع بالعدم و ان علم انها لمالكك آخر مجهول فهى للواجد من غير حاجة 
إلى التعريف و من هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه الصياد فوجد المشترى فى بطنه صرة فإنه لا يجب التعريف حينئذ 
للبائع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها و عليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم يجرى هنا 
ما سنذكره فى السمكةٌ فلاحظ. 

-:١(‏ فان المعروف و المشهور أنه ملكك للواجد من دون تعريف و عليه خمسة على ما صرح به المحقق و غيره. 

أما إخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض اى دليل عليه فان تمّ الإجماع المدعى- و لا يتم- و إلا فالظاهر عدم الوجوب. 

و أما التعريف فالمشهور سقوطه هناء و نسب إلى العلامة الوجوب. 

و الكلام يقع تارة فيما إذا وجد فى جوف السمكة درة أو لوْلوَةُ أو مرجانا و نحو ذلكك مما يتكون فى البحر بحيث لا يحتمل ان يكون 
قبل ذلك ملكا لمالككء و اخرى ما إذا كان ملكا لأحد قد سقط فى البحر و ابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار و نحو 
ذلك ممالا يحتمل تكونه فى البحر. 

أما الموضوع الأول فوجوب التعريف مبنى على ان يكون ما فى الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية» و أنه حينما صاد السمكة و 
حازها فقد ملكها و ملكك ما فى جوفها بتبع الاستيلاء عليها. أما فى 
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مقام البيع فقد باع السمكة خاصة و يبقى ما فى بطنها على ملكه إلا ان يكون ناويا لبيع السمكة بما فى جوفها لكى ينتقل المجموع 
عندئذ إلى المشترىء فلا بد إذا من مراجعته و التعرف لديه. 

و يندفع أولا بمنع صدق الحيازة بالإضافة إلى ما فى الجوف و لو بالتبع لتقومها بالقصد و الالتفات و صدق الاستيلاء ليعتبره العروف 
مالكا باعتبار أنه سبق إلى ما لم يسبق اليه غيره المنفى فى المقام» بعد فرض الجهل المطلق و الغفلة عما فى الجوف بالكلية» و كيف 
يراه العرف مستوليا و ذا يد على ما لم يطلع بتحققه و لم يعلم بأصل وجوده. 

و ثانيا على فرض تسليم الملكية بزعم كفاية الحيازة التبعية و ان كانت مغفولا عنها فظاهر التصدى للبيع أنه ينقل السمكة إلى المشترى 
على الوجه الذى استملكها فيبيع ما صاده على النحو الذى حازه. فيلغى تمام سلطنته المتعلقة به و يعطيها إلى المشترى بإزاء ما يفعله 
الآدخر قضاء للتبادل بين المالين المتقوم به البيع» فالمشترى يملكك السمكة كما كان الصائد مالكا لهاء فكما أنه كان مالكا لما فى 
جوفها بتبع الحيازة فكذلك المشترى بتبع البيع بمناط واحد. 

هذا و لكن الإنصاف ان ما فى الجوف لكونه مغفولا عنه لا يصاح لتعلق البيع المتقوم بالقصد به. مضافا إلى جهالته» فالعمدة انما هو 
الاشكال الأول. 

و كيفما كان فحال الجوهرة الموجودة فى بطن السمكة حال سمكة أخرى موجودة فى بطنها التى لا ينبغى الشكك فى عدم الرجوع بها 
إلى البائع و انها ملكك للمشترى و رزق رزقه الله تعالى. أما لاعتبار القصد فى الحيازة و حصول الملكية و لا قصد من الصائد بالإضافة 
إلى ما فى 
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جوفهاء أو لأنه ألغى سلطنته و نقل ملكية السمكة على ما كانت عليه إلى المشترىء و على التقديرين لا مقتضى للرجوع إلى البائع فى 
كلا الموردين بمناط واحد. 

ولولا ذلك لزم التسليم و الإعطاء إلى البائع ابتداء و من غير حاجة إلى التعريف كما أشار إليه فى الجواهر لأنه ملكه و لم ينتقل إلى 
المشترى حسب الفرض فيدفع اليه وان لم يكن مدعيا مع ان الظاهر أنه لم يقل به احد فيما نعلم بل يتملكه الواجد من غير حاجة إلى 
التعريف لا بالإضافة إلى غير البائع كما دلت عليه صحيحة الحميرى المتقدمة بالأولوية ولا بالإضافة إلى البائع لعدم الدليل عليه هنا 
حسبما عرفت من ان صيد السمكك لا يستوجب ملكية الصائد لما فى الجوفء و على تقدير التسليم فالملكية تبعية فى الحيازة و البيع 
معا- على تأمل فيه كما عرفت- فلا موجب للرجوع و التعريف بتاتا. 

و أما الموضوع الثانى فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيه أيضا لا إلى البائع و لا إلى غيره. أما الثانى فظاهر إذ لو لم يجب التعريف فى 
الدابة بمقتضى الصحيحة المتقدمة ففى السمكة التى بلعت ما القى فى البحر المعدود لدى العرف من المال التالف بالأولوية القطعية 
فرقم 

و أما الأول فكذلكك ضرورة عدم خصوصية للبائع تستوجب الرجوع إليه فان حاله بالنسبة إلى ما فى جوف السمكة و حال غيره على 
حد سواء لعدم احتمال كونه له عادةٌ إلا باحتمال موهوم جدا بنسبة الواحد فى ضمن الألوف بل الملايين الملغى عند العقلاء قطعاء 
فالملاك الذى من اجله يحكم بعدم وجوب التعريف لغير البائع موجود بعينه فى البائع أيضا فلا مقتضى للرجوع إليه. 
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[ (مسألة 19) انما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج] 
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(مسألة 19) انما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج .)١(‏ 


نعم لو لم تكن السمكة مصطادة من البحر و نحوه و إنما رباها مالكها فى داره أو بستانه بإلقاء البذر على ما هو المتعارف فى بعض 
البلاد لم يبعد إلحاقها حينئذ بالدابة فى وجوب التعريف إلى البائع باعتبار أنه كان ذا يد بالنسبة إلى هذا المال؛ إذ لا فرق بينهما من 
كذه عور لامي طصونية للدانة. 

لكن هذا الفرض قليل جدا و الأكثر إنما هو الفرض الأول. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال فى غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات كالطيور و نحوهاء فإنه يجرى فيها التفصيل المتقدم من 
أنه إن كان مما رباه فى بيته مثلا بحيث يكون ذا يد على ما فى بطنه فحاله حال الدابةُ فى لزوم مراجعة البائع بمقتضى إطلاق صحيحة 
الحميرى المتقدمة على روايه الصدوق حيث يظهر منها بوضوح ان العبرةً بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرها للأضاحى أو لغيرها من 
غير خصوصية للدابة» وان كان مما يملكه بمثل الصيد (كالخضيريات) فلا حاجة إلى التعريف و هكذا الحال فى مثل الدجاج و 
الغزال و نحو ذلك فإن العبرة فى وجوب الرجوع إلى البائع احتمال كونه له احتمالا عقلائيا حسبما عرفت. 

(1):- فكل ما صرفه فى سبيل تحصيل الكنز و استخراج الدفينة يطرح فان بلغ بعدئذ حد النصاب و إلا فلا خمس فيه. 

هذا و لكنكك عرفت فى مبحث المعدن ان هذا لا دليل عليه إذ لم ينهض ما يقتضى تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤن؛ بل ظاهر 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء. ص: ٠١8‏ 


[ (مسألة ١؟)‏ إذا اشترى جماعة فى كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا] 


(مسألة 2٠١‏ إذا اشتركك جماعة فى كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و ان لم تكن حصة كل واحد بقدره )١(‏ 


[ (الرابع) الغخوص] 
اشارة 


(الرابع) الغوص هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا (؟) 


الدليل وجوب الخمس فى المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب و ان كان قد صرف مقدارا من المال فى سبيل الاستخراج. 
نعم وجوب الخمس انما يكون فى الباقى بعد إخراج المؤنة. فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف 
خمسة دنانير فى سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب فى الخمسة عشر دينارا الباقية لا فى مجموع العشرين» و هذا أمر آخر فالذى 
يكون بعد المؤنةٌ انما هو الخمس لا لحاظ النصاب. 

(1:- عملا بإطلاق الدليل الظاهر فى اعتبار النصاب فى نفس الكنز لا فى الحصة الواصلة إلى الواجد, فمتى بلغ وجب الخمس سواء أ 
كان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ فى حصة كل واحد. 

(1):- كاليسر المصنوع منه (السبح) الذى هو نبات ينبت فى البحر و المرجان الذى هو مثل الشجر ينبت فيه» فالحكم يشمل كل نفسية 
تتكون فى البحر و يستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها. 

و هذا الحكم فى الجمله موضع وفاق و ان ناقش فيه صاحب المداركك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر و اللؤلؤ الواردين 
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فى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العنبر و غوص 
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اللؤلق فقال: عليه الخمس. إلخ ١١‏ فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول بالفصل لعدم ورود نص معتبر عنده- قدس 
سره- فى غيرهما. 

و كأنه قدس سره لم يعتن ببقيةُ الروايات الواردهً فى المقام جريا على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الاعلائى. 

و ليس الأمر كما ذكره قدس سره؛ بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر و هى ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن 
مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و 
الكنوز الخمس .3١‏ 

فإنها و ان عبر عنها بالخبر فى عد من الكتب المشعر بالضعف لكن الظاهر انها صحيحة السند لما عرفت فيما مر من ان عمار بن مروان 
وان كان مشتركا بين اليشكرى الموثق جزما و بين الكلبى الذى ذكره الصدوق فى المشيخة فى بعض طرقه و لم يوثق إلا ان الأول 
الذى يروى عن الصادق عليه السلام معروف مشهور و له كتاب بخلاف الثانى» و لا شكك ان اللفظ ينصرف لدى الإطلاق إلى من هو 
الأعرف الأشهر. فلا ينبغى التأمل فى صحة الرواية. 

كما وردت صحيحة أخرى بعنوان الغوص لابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء 


على 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ 
٠١١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص:‎ 


الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة. و نسى ابن أبى عمير الخامس ١١‏ فانا قد أشرنا غير مره إلى ان مثل هذه الروايةُ لا تعتبر مرسلة 
إذ التعبير ب (غير واحد) كاشف بحسب الظهور العرفى عن ان المروى عنه جماعة معروفون مشهورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدا 
يستغنى عن ذكر احادهم كما فى بعض روايات يونس عن غير واحد فلا يعد ذلكك طعنا فى السند. فهذه أيضا صحيحة قد رواها 
الصدوق عن احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى» فما فى الوسائل من قوله عن جعفر غلط كما مر سابقا. 

و هناك روايات اخرى لا يخلو اسنادها عن الخدش و هى مؤيدةٌ للمطلوب و العمده هاتان الصحيحتان. 

و لأجل ان المأخوذ فى إحداهما عنوان الغوص و فى الأ.خرى ما يخرج من البحرء و بين العنوانين عموم من وجه لا-فتراق الأول 
بالغوص فى غير البحار كالشطوط و الأنهار الكبار و افتراق الثانى بالأخذ من البحر بغير الغوص كما لو أخذه بِآلهُ أو من وجه الماء. 
فمن ثمّ وقع الإشكال فى تشخيص موضوع ما يجب فيه الخمس وان الاعتبار هل هو بصدق كلا العنوانين معا فيكون الموضوع ما 
يخرج من البحر بالغوص كما اختاره المحقق و جماعة منهم المحقق الهمدانى قدس سره نظرا إلى صلاحية كل منهما لتقييد الآخر 
فيجمع بينهما عملا بصناعة الإطلاق و التقييد. 

أو بصدق كل واحد منهما فيكون كل منهما موضوعا مستقلا للحكم نظرا إلى عدم الموجب للتقييد بعد كونهما مثبتين و عدم التنافى 
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فى البين ليتصدى للعلاج 


.7 الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
١١١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص:‎ 


أو لإرجاع أحدهما إلى الآخر. 

أو بصدق عنوان الغوص و إرجاع الآدخر اليه بدعوى ان التعبير بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب باعتبار غلب كون الغوص فى 
اعد 

أو بصدق عنوان الإخراج من البحر و إرجاع الغوص اليه عكس ما مر استنادا إلى ان التعبير بالغوص غالبى إذ التصدى لإخراج الجواهر 
من البحر لا يكون غالبا إلا بالغوص وجوه بل أقوال: 

أظهرها ثانيها أخذا بإطلاق كل من الصحيحين المزبورين الذين مفاد أحدهما وجوب الخمس فى كل ما اخرج بالغوص سواء أ كان 
من البحر أم من غيره» و مفاد الأسخر وجوبه فى كل ما اخرج من البحر سواء أ كان بالغوص أم بغيره بعد عدم التنافى بين الإطلاقين و 
ان كان بينهما عموم من وجه لتوافقهما حكما. فلا موجب إذا لرفع اليد عنهما إذ الموجب اما التنافى و لا تنافى بعد التوافق فى 
المدلول» أو دعوى انصراف المطلق إلى الفرد الغالب و اختصاصه به نظرا إلى ان الغالب فى الغوص ان يكون فى البحر» كما ان 
الغالب فى الإخراج من البحر ان يكون بالغوص. 

و تندفع بعدم المحذور فى شمول المطلق للفرد النادر و انما الممنوع اختصاصه به لا شموله له. على ان الندرة غير مسلمة» فإن الغوص 
فى الأنهار العظيمة لاستخراج ما أودعه الله فيها من الجواهر الكريمة أمر شائع متعارف كإخراجها من البحر بالآلة هذا. 

و مع ذلكك فقد ذكر المحقق الهمدانى قدس سره وجها للتنافى حاصله ان المترائى من ظواهر النصوص و الفتاوى انحصار ما يجب فيه 
الخمس فى الخمسة, فلو كان كل من العنوانين المزبورين موضوعا مستقلا 
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للحكم لأصبح الموجب ستهُ و هو مناف للحصر المذكور. فلا محيص إذا عن إرجاع أحدهما إلى الآخر أما بارتكاب التقييد أو بوجه 
آخر وان كان الأشبه بالقواعد هو الأول» فيكون الموضوع ما اخرج من البحر بالغوص. 

ثم ذكر قدس سره أنه مع التنازل و الغض و انتهاء النوبة إلى مرحلة الشكك فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب فى غير مجمع العنوانين 
المتيقن فيه التكليف. 

و يندفع بأن صحيحة ابن أبى عمير التى عدت الغوص من الخمس و ان كانت ظاهرة فى الحصر كما ذكر إلا انه لا مناص من رفع اليد 
عن هذا الظهور نظرا إلى ان وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بغير الغوص مقطوع به فى الجملة» إما بعنوان ما يخرج من البحر أو 
كان بحياله عنوانا مستقلا و إلا فبعنوان الفوائد و الأرباح و تظهر الثمرة بينهما بالنسبة إلى استثناء مئونة السنة كما لا يخفى. و من 
المعلوم ان شيئا من العنوانين لم يكن من الخمسة؛ فالحصر غير حاصر لا محالة. 

و ربما يحتمل كما فى الوسائل دخول الفوائد فى عنوان الغنيمة المعدودةٌ من الخمسة. 

و لكنه كما ترى لا شاهد عليه بوجه بل ان بعض الروايات شاهدة على ارادة خصوص غنائم دار الحرب» كيف و لو أريد منها مطلق 
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الفائدة لدخل فيها ما جعل قسيما لها كالمعادن و الكنوز و الغوص فإنها كلها فوائد. 

و أما ما ذكره قدس سره أخيرا من جريان أصالة البراءة: ففيه انه لا مجال لها بعد ما عرفت من القطع بتعلق الخمس بما اخرج من 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: ١١7‏ 

لا مثل للسمكك و نحوه من الحيوانات )١(‏ 


البحر بالآلات» و كذا ما اخرج بالغوص من غير البحر» أما بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة» و لأجله يعلم بان خمس المال قد انتقل إلى 
أربابه بمجرد تملكه فيتوقف جواز التصرف على إحراز الا-ذن؛ و لم يحرز ما لم يخمس فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه و 
وجوب إخراج خمسه بمجرد حيازته. 

و بعبارة أخرى أصل التعلق معلوم و انما الشكك فى كيفية التعلق و انه هل كان على نحو يجب التصدى لأدائه فعلا أو أنه يجوز التأخير 
إلى نهاية السنةُ نظرا لاستثناء المؤنة. فالثبوت معلوم و الشكك انما هو فى السقوط إذا صرف فى المؤنة و مقتضى الأصل عدم السقوطء 
و النتيجة لزوم المعاملة معه معاملة سائر ما يخرج من البحر بالغوص. 

و المتحصل مما ذكرناه ان وجوب الخمس فى كل من العنوانين هو الأوجه كما أنه الموافق للأصل و لمراعاءٌ الاحتياط. 

(1:- فإنه لا ينبغى الاستشكال فى عدم وجوب الخمس فيها بعنوان ما يخرج من البحر و لا بعنوان الغوص لظهور موردهما فى إخراج 
ها وكرن فى البحر من المعدئيات و النباقاث.و لل يكادان يشملان مكل صيد الأسماكة و تحوها من الحيوافات و ان صدق عليه 
الإخراج صدقا لغويا لانصراف اللفظ عنه قطعا سيما مع ملاحظة اقترانه فى النص مع إخراج المعادن التى هى إخراج ما يتكون فى باطن 
الأرض كانصراف الغوص إلى ما يتعارف إخراجه من الماء بالغوصء و ليس السمكك كذلكك و انما يصاد من غير غوص. 

و على الجمله عنوان الغوص أو الإخراج من الماء يغاير عنوان 
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فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا )١(‏ فصاعدا 


صيد السمكك عرفا كما لا يخفى. 

هذا مضافا إلى جريان السيرةٌ القطعيه على عدم إخراج الخمس من الأسماكء. بحيث لو كان واجبا لشاع و ذاع و أصبح من 
الواضحات. 

(بقى شىء) و هو ان عنوان الإخراج من البحر هل يصدق على الأخذ من سطح الماء أو لا؟ 

الظاهر عدم الصدقء فان البحر اسم للماء لا للفضاء كما فى مثل الدار و نحوهاء و من الضرورى ان الخروج فرع الدخولء فإخراج 
الشىء من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فاخرج و صار خارجه؛ و هذا غير متحقق فى الأخذ من وجه الماء و ظاهره. 
واولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء ففى هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما اخرج من 
البحر وان وجب بعنوان الفائدة. 

(01:- على المشهور من اعتبار النصاب و من تحديده بما بلغت قيمته دينارا واحدا شرعيا و عن الشيخ المفيد قدس سره تحديده بما 
بلغت قيمته عشرين ديناراء و لم يعلم له مستند و لا قائل غيره. 

أما المشهور فمستندهم ما رواه الكلينى و الشيخ بسندهما الصحيح عن البزنطى عن محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤء و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضهٌ هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ 
قيمته دينارا ففيه الخمس )١١‏ و رواها الصدوق مرسلا. 
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)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. ه. 
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فلا خمس فيما ينقص عن ذلك و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه )١(‏ فلو بلغ قيمهُ المجموع دينارا وجب الخمس و لا بين الدفعة و 
الدفعات فيضم بعضها الى البعض (؟) كما ان 


ولكن محمد بن على المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق و لا مدح قد روى عنه البزنطى و على بن أسباطء و لم يكن مشهورا بين 
الرواة» و ليس فى البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطى عنه بناء على ما قيل من أنه لا يروى إلا عن الثقة» كما نقل ذلكك عن عده 
الشيخ قدس سره لكن المبنى سقيم كما مر مرارا. فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة. 

و حينئذ فإن تمّ الإجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهوء و إلا فالمتبع إطلاق ما دل على وجوب الخمس فى الغوص و فيما 
اخرج من البحر الشامل لما إذا كانت القيمةُ أقل من الدينار. 

(1:- فإن العبرة- كما تقدم فى المعدن و الكنز- ببلوغ ما اخرج بالغوص الواحد حد النصاب- بناء على اعتباره- سواء أ كان ما أخرج 
شيئا واحدا أم أشياء مختلفة» فإذا بلغ قيمهُ المجموع دينارا وجب الخمس و ان تعددت الحقيقة كما لو استخرج فى غوص واحد لؤْلؤه 
و مرجانا. 

(0:- تشكل المساعدة على ذلكك لمنافاته مع ظهور الدليل فى الانحلال و ان كل فرد من افراد الغوص أو الإخراج موضوع مستقل 
للحكم بحياله فى مقابل الآدخر كما تقدم فى المعدن و الكنز» إذا لا موجب لضم ما أخرج فى غوص إلى ما أخرج فى غوص آخرء 
كما لا يضم ما اخرج من معدن إلى ما اخرج من معدن آخر كما مر. 

نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث عد المجموع غوصة واحدة. و اما مع الفصل الطويل كما لو غاص مر 
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المدار على ما اخرج مطلقا و ان اشتركك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب )١(‏ و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما 
مر فى المعدن (؟) و المخرج بالآلاءت من دون غوص فى حكمه على الأحوط (”) و أما لو غاص و شده بآلهُ فأخرجه فلا إشكال فى 
وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل فى أرباح 
المكاسب فيعتبر فيه مئونةً السنةٌ و لا يعتبر فيه النصاب. 


فى اليوم الأول و اخرى فى اليوم الثانى فملاحظة الضم عندئذ فى غَايهُ الإشكال لعدم انسجامه مع استظهار الانحلال حسبما عرفت. 
-:١(‏ عملا بإطلاق الدليل الظاهر فى ان الاعتبار بما أخرج فى غوص واحد و ان كان الغائص اثنين» فاذا اشتركك اثنان أو أكثر فغاصا 
معا و أخرجا شيئا واحدا فى غوص واحد وجب فيه الخمس ان بلغ قيمة المجموع دينارا وان لم يبلغ قيمة حصة كل منهما كما تقدم 
ذلك فى الكنز بخلاف ما إذا لم يكن هناكك اشتراكك فغاصا و اخرج كل منهما شيئا لنفسه إذ لا يحتمل الصم حينئذ كما هو واضح. 
(0):- و لكنكك عرفت ثمةٌ أنه لا دليل عليه» و انما دل الدليل على ان ما يجب إخراجه هو خمس الباقى بعد استثناء المثونة. 

(*:- تقدم ان المستظهر من نصوص الباب ان لعنوان الإ-خراج من البحر موضوعية فى تعلق الخمس استقلالا كعنوان الغوص و هو 
متحقق فيما اخرج من البحر بالآلا.ت من دون غوص كما لا يخفى» كما ان الأمر كذلك فيما لو غاص فى البحر و شد ما أخخذه منه 
بحبل مثلا ثمّ خرج من البحر و جر الحبل بما معه فأخرجه إذ هو إخراج من 
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[ (مسألة ١؟)‏ المتناول من الغواص لا بجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا] 


(مسألة )7١‏ المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا و اما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا 
لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب عليه الخمس )١(‏ 


[ (مسألة ؟١١7):‏ إذا غاص من غير قصد للحيازةهً فصادف شيئا] 


(مسألةُ :)7١‏ إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففى وجوب الخمس عليه وجهان و الأحوط إخراجه (؟) 


البحر بلا اشكال. 

و الظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضاء إذ يصدق عرفا انه قد أخرج شيئا بالغوص لعدم مدخل للمباشرة و عدم توسط الآلهُ فى هذا 
الصدق, بل تكفى الحيازة تحت الماء فيجب فيه الخمس و ان خصصنه بعنوان الغوص و منعنا عن ثبوته بعنوان الإخراج من البحر. 
كما تقدم أيضا أنه إذا خرج الشىء بنفسه إلى الساحل فأخذه أو كان على سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان 
الإخراج من البحر الظاهر فى الإخراج من مائه لا من فضائه كما لم يكن من الغوص و هو ظاهر. فعليه لا خمس فيه من هذه الجهة و ان 
ثبت بعنوان الغنيمةٌ و الفائدة. 

(01:- قد اتضح مما مر ان الضابط فى تعلق الخمس صدق التملكك بالغوص» فمن غاص و حاز الشىء و تملكه وجب عليه الخمس. 

و عليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شىء عليه» بل و ان غاص و تناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة و قصد التملكك 
فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازةً و نواها الغائص المتناول تملكه و 
وجب عليه خمسة لأنه هو المتملكك بالغوصء و لا شىء على الغائص الأول. 

(7):- لصدق التملكك بالغوص الذى هو المناط فى تعلق الخمس 
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[ (مسألة 7؟) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شىء من الجواهر] 


(مسألة *7) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شىء من الجواهر فان كان معتادا وجب فيه الخمس )١(‏ ان كان من باب الاتفاق 


بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و ان كان أحوط. 
[ (مسألة ؟):- الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر] 


(مسألة 78):- الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبةٌ الى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر 
فنها كالبيض )0 


بعد ان استملكك ما صادفه لدى أخذه و ان لم يكن ناويا للحيازة فى ابتداء الغوص و انما غاص لغاية أخرى من التنزه أو العثور على ما 
ضاع منه فى البحر لعدم مدخل لذلكك فى وجوب الخمس بمقتضى إطلاق الأدلة. 

-:)١(‏ كالصدف الذى يتكون فى بطنه اللؤلؤ على ما قيل بخلاف السمكة التى ابتلعت الجوهرة من باب الاتفاق. 

والوجه فى هذا التفصيل أنه إذا كان وجود الجوهرةُ فى بطن الحيوان امرا معتادا متعارفا فالغوص لأجل العثور على تلكك الجوهرة 
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بأخذ الحيوان لما كان امرا متعارفا شملته إطلاقات أدله الغوصء و هذا بخلاف الأمر الاتفاقى فإنه حيث لم يكن وجودها فى جوف 
الحيوان و إخراجه لداعى الوصول إليها جاريا مجرى العادة» فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارفء و الإطلاق منصرف عن مثله 
بطبيعة الحال فيكون حاله حال العثور اتفاقا على جوهرة فى جوف سمكة صادها أو اشتراها فى عدم الاندراج تحت إطلاقات أدلة 
الغوص كما هو واضح 

(:- قد اتضح حكم هذا الفرع مما سبق حيث عرفت ان إطلاق الغوص الشامل للغوص فى غير البحار من الأنهار العظيمة التى تتكون 
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[ (مسألة 10):- إذا غرق شىء فى البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص] 


(مسألة 70):- إذا غرق شىء فى البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى )١(‏ وان كان 
من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه. 


فيها الجواهر و يتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده بالبحر ما عدا أحد أمرين: 

أما غلبة الغوص فى البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر. و قد عرفت ان شيئا منهما لا يصاح للتقييد 
فلاحظ. 

(0:- أما الملكية فقد دلت علبها رواشان إحداهماغى السكرين والأخرى عن الشعيرى .و كلاهها لقب لشخصن واحد شمن 
بإسماعيل بن أبى زياد. 

فالأولى ما رواه الكلينى بإسناده عنه عن أبى عبد الله (ع) فى حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: و إذا غرقت السفينةُ و ما فيها فأصابه 
الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به. و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم. 

و الأخرى ما رواه الشيخ بإسناده عنه قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر 
بعض ما غرق فيهاء فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه و أما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به .01١‏ 

و العمده هى الأولى- لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع فى سند الثانية- و قد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أى أعرض عنه 


.5 -١ من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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[ (مسألة 72) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء] 


(مسألة 18) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال فى تعلق الخمس 
به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان: و الأظهر الثانى )١(‏ 


و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الإعراض كراهة له أو قهرا عليه لعدم تمكنه من الوصول اليه وان لم يكن كارهاء كما 
ان مقتضاه عدم الفرق أيضا بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف» ففى جميع ذلكك يجوز للغائص إخراج المال و تملكه. 

و أما عدم الحاقه بالغوص فى وجوب الخمس فلما تقدم من ان الظاهر من دليل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص مما 
يتكون فى البحر لاما وقع فيه من الخارجء و كذا الحال فى عنوان ما يخرج من البحر لانصرافه إلى ما يخرج منه مما يتكون فيه. نعم 
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هو من الفوائد فيلحقه حكمها. 

(1):- هل المعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج فى عنوان الغوص وحدهء أو المعدن وحده. أو فى كلا 
العنوانين. 

و تظهر الثمرةُ فيما إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا و لم يبلغ العشرين- بناء على اعتبار النصاب فى الغوص - أو مطلقا و لو لم يبلغ الدينار 
بناء على عدم اعتباره فيه» أما إذا كان بالغا عشرين دينارا فلا ريب فى تعلق الخمس به على اى تقدير. 

و ربما يرجح الأول نظرا إلى ان الظاهر من المعدن المذكور فى قبال الغوص فى صحيحة ابن أبى عمير هو ما لا يتوقف إخراجه على 
الغوص فيختص بما يتكون فى البر فى قبال الغوص الذى هو إخراج ما يتكون 
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[ (مسألة )١7‏ العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه] 


( مسألة 31) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه )١(‏ وان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففى لحوق حكمه له وجهان و 
الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا. 


فى البحر و ان كان من المعدنيات كالعقيق و الياقوت. 

و تؤيده رواية محمد بن على بن أبى عبد الله المتقدمة حيث انها اعتبرت فى وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ و كذا 
الياقوت و الزبرجد اللذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته دينارا الذى هو نصاب الغوص. 

و هذا هو الصحيح. و مع الغض و تسليم فقد الترجيح و البناء على صدق كلا العنوانين على مثل ذلكك فلا ينبغى التأمل فى ان دليل 
المعدن بالنسبة إلى ما بلغ دينارا و لم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللامقتضى لا من قبيل مقتضى العدم. 

و أما دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضى لثبوت الخمس و من الضرورى ان ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء و لا 
ينافيه فالأول ينفى الحكم بعنوان المعدنية لا بكل عنوان. و الثانى يثبته بعنوان الغوص و لا منافاة بين الأمرين. و معه فلا ينبغى الإشكال 
فى وجوب الخمس فى مثل ذلكك بعنوان الغوص. 

(0)ت أنا وجوت الخبس قداقن الجيلة فالظاعر أنه لا اشكال قد لاخلاق كناانطقت يه محية الحلى قال: سالك أباعبف الله 
عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس .)١١‏ 

وانما الكلام و الاشكال فى أنه هل هو عنوان مستقل فى قبال الغوص و المعدن فيجب فيه الخمس مطلقا و ان أخذ من وجه الماء أو 
من الساحل 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
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أو انه من الغوص فيلحقه حكمه؛ أو من المعدن فيجرى عليه حكمه؟ 
فيه وجوه بل أقوال: 
نسب الأول إلى جماعة منهم صاحب المدارك قدس سره و كأن وجهه ان ظاهر الصحيحة المزيورة وجوب الخمس فيه مطلقا لا سيما 
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بقرينة عطف اللؤلؤ مضافا اليه الغوص - عليه المشعر بان العنبر سواء أخذ بالغوص أم بغيره يجب فيه الخمس. 

و فيه ما لا يخفى فإن الإطلاق المزبور لا ينافى تقييده بدليل اعتبار النصاب فى الغوص - لو تمّ- و مقتضاه اختصاص وجوب تخميس 
العنبر المأخوذ غوصا بما إذا بلغ النصاب. 

وعن كاشف الغطاء اختيار الثانى استنادا إلى أنه مما يخرج من البحر بالغوص. 

و فيه أنه لم يثبت اختصاصه بذلكك بعد ما قيل من أنه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل و معلوم ان إلحاق حكم الغوص به و ان 
لم يؤخذ بالغوص مما لا وجه له. 

وعن المفيد قدس سره اختيار الثالث و أنه من المعادن» و قد ذكر فى توجيه كونه منها أمران لا يمكن التعويل على شىء منهما. 
أحدهما ما قيل من أنه نبع عين فى البحر نظير عين الزاج و الكبريت و قد مر ان المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو 
نحوهما فأخذ لحقه حكمه. 

و يدفعه ان هذا احد محتملاته» و هناك محتملات بل أقوال أخر فى تفسير العنبر منها انه رجيع دواب بحرية» و منها انه نبات فى البحر 
و منها انه سمكة بحرية» و غير ذلكك فلا وثوق و الحالة هذه بكون من 
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المعادن ليلحقه حكمها. 

بل ان مقتضى أصالةٌ العدم الأزلى عدم كونه معدنا كما لا يخفى. 

ثانيهما ما ذكره المحقق الهمدانى قدس سره من ان العنبر حيث ان له مكانا مخصوصا يتكون فيه و لا يوجد فى غيره و هو البحر, فاذا 
يصدق على ذلك المكان أنه معدنه و أنه أخذ من معدنه توسعا. 

و لكنه كما ترى خلاف ما يفهم عرفا من إطلاق المعدن. و من الواضح جدا ان مجرد كون البحر محلا لتكونه لا يستوجب صدق اسم 
المعدن عليه و إلا لكان السمكك أيضا من المعادن لان البحر مكان خاص له. و هو معلوم البطلان هذا. 

ولو سلم كونه- اى العنبر- منها فإلحاقه بها حكما مطلقا لا يكاد يتم لما عرفت من ان المعدن إذا أخرج بالغوص لحقه حكمه فيجب 
تخميسه إذا بلغ دينارا- على القول به فى الغوص- لما تقدم سابقا من ان كونه غوصا مقتض للوجوب و كونه معدنا غير مقتض له لا 
انه مقتض لعدمه. و من الواضح ان اللامقتضى لا يزاحم المقتضى. 

و نسب إلى الأكثر و منهم المحقق قدس سره فى الشرائع التفصيل بين ما إذا أخرج بالغوص فيلحق به و ما إذا أخذ من وجه الماء أو 
الساحل فيلحق بالمعادن. 

و فيه ما عرفت من أنه لم يثبت كونه من المعادن فإلحاقه بها إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل غير ظاهر الوجه. 

و من جميع ما ذكرنا يظهر لكك ان الأقوى البناء على الحاقه بالغوص إذا أخذ به سواء عد من المعادن فيكون من غوص المعدن الذى 
عرفت الوجه فى إلحاقه حكما بالغوصء أم لم يعد منها. فعلى كل من التقديرين 
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[الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام] 


اشارة 
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الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام )١(‏ على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف 
سائر أقسام الخمس على الأقوى 


إن اعتبر فى الغوص نصاب اعتبر هنا أيضاء و إلا وجب فيه الخمس مطلقا و لو كان أقل من دينار. 

كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص و لا بالمعدن إذا أخخذ من ظاهر الماء أو الساحل؛ لعدم اندراجه فى عنوان الغوص 
حينئذ و هو ظاهرء و لا فى عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه» و مقتضى إطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا. 
و عليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل فى قبال الغوص و المعدن و غيرهما. 

و ما ذكره المحقق الهمدانى قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس فى السبعة عدم كون 
العنبر قسما مستقلا ثامنا فيتعين إلحاقه بأحد السبعة. 

يندفع بأنه لم يثبت إجماع تعبدى على الانحصار المزبور» فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت. 

(01:- على المشهور فى وجوب الخمس فيه و فى ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس. و اختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق 
به عليهم؛ و ذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين: أى بين الخمس المصطلح و بين الصدقة. 

و المتبع ما يستفاد من الروايات» و قد وردت عدة اخبار» منها 
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معتبرة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم 
يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .)١١‏ 

و منها ما رواه الصدوق فى الخصال بسنده عن ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع) قال: الخمس على خمسة أشياء على 
الكنوزء و المعادن» و الغوص: و الغنيمهٌ و نسى ابن أبى عمير الخامس .2١‏ 

ولكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبى عمير حيث ذيل الرواية بقوله- كما فى المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه-: «قال المصنف هذا 
الكتاب الذى نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم ان فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم» و لا يعرف الحرام بجنسه 
فيخرج منه الخمس). 

ولا يبعد تعويله فى هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقيبدها بقيود من الجهل بالمقدار و بصاحب المال الذى لا محيص عن ارتكابه 
كنال يكفن: 

نعم الموجود فى الخصال- كما أشار إليه معلق الوسائل- الظن بذلكك. و لكنه لا يعبأ به فإنه لا يغنى عن الحق شيئا. 

و كيفما كان فقد ناقش فى المستند فى ثبوت الخمس فى المقام بمعناه المصطلح مدعيا: ان روايات الباب غير ناهضة بإثباته» كما 
ناقش فى روايةُ ابن مروان- التى رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبى عمير- باختلاف النسخ و أنه لم يجدها بشىء من الطريقين فى 
الخصالء و من ثم اختار الدفع بعنوان الصدقة. 


.8 الوسائل باب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل الباب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 
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و لكن الظاهر أنه قدس سره لم يعط الفحص حقه أو ان النسخة التى عنده كانت مغلوطة» و إلا فلا شبهة فى وجودها فى الخصال على 
اختلاف نسخهاء و قد رواها عنه فى الوسائل بسنده المتصلء و كذا فى الحدائق فلا ينبغى الاستشكال فيه و احتمال الدس و الزيادة فى 
النسخ الموجودة التى روى عنها فى الوسائل و الحدائق» موهون جدا. 

كما لا ينبغى التأمل فى أن الفهم العرفى قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبداء و 
أما إذا علم أنه أقل أو أكثر و ان دينارا واحدا من عشرة آلا-ف مثلا حرام أو حلالى فهو خارج عن مدلول الرواية جزما فتختص 
بالمجهول مالا و صاحبا. 

و هناك روايات اخرى استدل بها على المطلوب. 

منها رواية الحسن بن زياد عن أبى عبد الله (ع) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إنى أصبت مالا لا اعرف 
حلا-له من حرامه» فقال له: أخرج الخمس من ذلكك المالء فان الله عز و جل قد رضى من ذلك المال بالخمسء و اجتنب ما كان 
صاحبه يعلم .)0١١‏ 

و الظاهر ان مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرث أو هبه و نحوهما من أسباب النقل» فكان مخلوطا عند 
المنتقل عنه؛ لا انه اختلط بعد ذلكء فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقا. 

على ان السند ضعيف بالحكم بن بهلول فإنه مجهول. 


.١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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و منها معتبرة عمار عن أبى عبد الله (ع) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجلء قال: لاء إلا أن لا يقدر على شىء يأكل و لا 
يشربء و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .١١‏ 

و لكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام, إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل اليه 
من السلطان كله حلالاء و إن كان العمل له فى نفسه حراما. 

وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمةٌ و الفائدة» و أنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق 
مطلق الفائدة» يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها و إن لم يكن العمل فى نفسه مشروعا كما عرفت. 

و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلى توبة؟ قال: 
آتنى خمسه فأتاه بخمسه. فقال: هو لكك. إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه «؟» و لكنها مرسلةٌ لا يعول عليها. 

و منها ما رواه الكلينى بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: اتى رجل أمير المؤمنين فقال: إنى كسبت مالا أغمضت فى 
مطالبه حلالا-و حراما وقد أردت التوبة ولا-ادرى الحلا-ل منه و الحرام و قد اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس 
مالككء فان الله قد رضى من الأشباء بالخمسء و سائر المال لكك حلال 8*0. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ؟. 
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(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث *. 
(") الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ع. 
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و هى معتبرة سندا دلت على لزوم إخراج الخمس.ء و لكن المذكور فيها عنوان الصدقةُ على خلاف المذكور فى المعتبرة الاولى؛ اعنى 
رواية عمار بن مروان. 

و من ثمّ وقع الإشكال فى أن مصرف هذا الخمس هل هو الفقراء كما هو ظاهر لفظ التصدق على ما يشير اليه قوله تعالى: (إِنّمَا 
الصَدَقاتُ لقا إلخ) أو ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن و الغنائم و غيرها كما هو مقتضى المعتبرة الأولى 
الظاهرهٌ فى اتحاد المصرف فى الجميع» و منهم من حكم بالتخيير بين المصرفين كما ستعرف. 

و الظاهر ان ما ذهب اليه المشهور من اتحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحيح. 

و وجهه ان معتبرة عمار بن مروان واضحة الدلاله على ذلكك لقو ظهورها بحسب الفهم العرفى» بل كادت تكون صريحة فى أن المال 
الح طم رصرك خميره وا إضرت موحميين لاني و بحرا الوثار البديدراة هال 

أن لله حقسة و للاشول: إل فتوة هذا الظهور هما لذ يتبغك الاشكال فيها, 

و أما رواية السكونى فلو سلمنا أن لفظ (الصدقة) ظاهر فى الإنفاق على الفقراء» و لم نقل بأنه موضوع للمعنى الجامع و هو كل عمل 
أو مال يتقرب به إلى الله تعالى الشامل للخمس المصطلحء بل قد ذكر شيخنا الأنصارى على ما حكاه عنه المحقق الهمدانى قدس سره 
ان لفظ الصدقة قد أطلق على الخمس فى كثير من الاخبار على ما قيل؛ و إن لم تحضرنا من ذلكك و لا رواية واحدة. 

و كيفما كان فلو سلمنا الظهور المزبور فلا ينبغى الشكك فى لزوم 
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رفع اليد عنه تجاه الرواية الأولى لأقوائية ظهورها بحيث كادت تلحقه بالصراحة كما عرفت. 

و بالجملة الأ-مر دائر بين رفع اليد عن احد الظهورينء ولا ينبغى الريب فى ان الأول أقوى. فتحمل الصدقة على المعنى اللغوى العام 
الشامل لمصرف الخمس أيضا. 

و الذى يؤكده ذيل هذه الرواية حيث قال (ع): (فان اللّه قد رضى من الأشياء بالخمس) فانا لم نعهد موردا أوجب الله فيه الخمس ما 
عدا هذه الموارد المعهودة من الغنائم» و الكنوزء و المعادن و نحوهاء فكأنه عليه السلام أراد تطبيق كبرى الخمس على هذا المورد 
أيضاء فيكو المراد من الخمس هنا ذاكك الخمس المقرر المجعول فى الشريعة المقدسة الذى رضى الله به فى موارده الخاصة فهذا 
الذيل قرينة واضحة على استظهار اراده الخمس المصطلح. و لا أقل من صلوحه للقرينية بحيث ينثلم معه ظهور لفظ الصدقة؛ و لأجله 
تصبح الرواية الأحولى بلا معارضء فيكون الخمس هنا كالخمس فى بقِيةٌ الأقسام كما عليه المشهوره و إن كان كلام جماعة من 
القدماء خاليا عن ذلك و لأجله احتمل بعض المتأخرين انهم لم يلتزموا بذلك. و منهم صاحب المدارك حيث انه قوى عدم الخمس 
و التزم بالصدقة» عملا بما دل على التصدق بمجهول المالكك فى عدة من الاخبار» و لكن الرواية الأولى السليمة عما يصلح للمعارضة 
صريحة فيما ذكرناه حسبما عرفت» فلا محيص عن الالتزام به و صرف الرواية الثانية أعنى رواية السكونى عن ظاهرها. 

هذا وقد ذهب المحقق الهمدانى قدس سره إلى التخبير بين الأمرين عملا بكلتا الروايتين فله الصرف خمساء كما له الدفع صدقة و 
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قدس سره ان هذا هو الأوجه فى مقام الجمع إن لم يكن إجماع على خلافه. 

و ملخص ما ذكره قدس سره ان تعلق الخمس بالمختلط ليس معناه ان خمس المال ملكك فعلى للسادهٌ بحيث ان الخلط بمجرد حصوله 
أوجب انتقال هذا الكسر من المال إليهم ابتداء و يشتركون فيه مع المالكك بنحو من الشركة كما هو الحال فى سائر أقسام الخمس من 
الغنائم» و المعادن, و الكنوز و نحوهاء فليس تعلق الخمس فى المختلط كتعلقه فى سائر الأقسامء بل الخمس هنا مطهر و يكون الباقى 
له بعد التخميس. 

و عليه فله التصدى للتطهير بنحو آخر بان يسلم المال بأجمعه للفقير قاصدا به التصدق بجميع ما للغير فى هذا المال واقعاء فينوى 
الصدقه فى حصة المالكك الواقعى ردا للمظالم؛ و بما ان الحصتين مجهولتان حسب الفرض فيقتسمان بعد ذلكك بالتراضى أو القرعة أو 
نحو ذلك و بهذه الكيفيةُ يحصل التطهير و تبرء الذمةٌ أيضا. 

وعلى هذا فليس الخمس واجبا تعيينيا- و كلمةٌ العينى فى كلامه قدس سره سهو من قلمه الشريف كما لا يخفى- بل التخلص من 
الضمان يتحقق بكل من الأمرين حسبما عرفث. فهو إذا مخير بينه و بين الصدقة. 

واما رواية السكونى فهى أيضا غير ظاهرة فى الوجوب التعيينى» إذ هى فى مقام دفع توهم الحظر من أجل تخيل عدم جواز التصرف 
فى مال الغير حتى بنحو التصدق عن صاحبه. فغايهُ ما هناكك انها ظاهرهُ فى الجواز و انه يجوز الاكتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من 
غير ان يتعين فى ذلكك بل يجوز التخلص بالتصدق بنحو آخر حسبما عرفت آنفا فبالنتيجة هو مخير بين الأمرين. هذا ملخص كلامه 
قدس سره. 

و لكنه لا يمكن المساعدةٌ عليه بوجه. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: ١7١‏ 


اما ما ادعاه فى روايةٌ السكونى من ورود الأمر فيها موقع توهم الحظر فليس الأمر كذلكك بحيث يمنع عن ظهور الأمر فى الوجوب. فان 
التصدق بمال الغير و ان كان حراما لكن ليس كل محرم يمنع عن ظهور الأسمر المتعلق به فى الوجوب فإن السؤال هنا عن الوظيفة 
الفعلية فى مقام تفريغ الذمة بعد ما كان يعلم السائل بعدم جواز التصرف فبين الامام عليه السلام كيفية التفريغ و انه يتحقق بالتخميس 
الظاهر بحسب الفهم العرفى فى انحصار الوظيفة و تعينها فى ذلكك, فالحمل على الجواز من أجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم 
العرفى فى أمثال المقام جدا كما لا يخفى. 

واما ماذكره قدس سره فى الرواية الاولى- اعنى معتبرة عمار ابن مروان- من جواز التصدى للتفريغ و التطهير بغير التخميس اعنى 
التصدق فلا يمكن تصديقه بوجه. ضرورة أن التصدق بمال الغير و الاجتزاء به فى مقام التفريغ يحتاج الى الدليل» و لو لا قيام الدليل 
على ان مجهول المالكك إذا لم يمكن إيصاله الى صاحبه يتصدق به عنه لم يكن اى وجه للصدقة» إذ كيف يكون التصدق ممن لا 
وكالةٌ عنه و لا ولايهُ عليه مفرغا. 

وانما التزمنا بذلكك من أجل الروايات الخاصهُ و هى وان وردت فى موارد مخصوصة و أموال متميزة كالمال الخارجى أو الديون و 
نحو ذلك الا انه لا بد من إلغاء الخصوصية بحسب الفهم العرفىء و الالتزام بان التصدق لدى العجز عن معرفة المالك نحو إيصال 
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المال اليه فهو مجر فى عنام الفريخ وان تمريككن المال معديزا. 
و كيفما كان فالالتزام بالتصدق و الاكتفاء به فى مقام التفريغ انما 
المس:: فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس. ص: زفرنا 


كان من أجل تلكك الروايات. و عليه فاذا فرضنا ورود روايةٌ معتبرة دلت فى مورد خاص- كالمقام- على وجوب التخميس فبطبيعة 
الحال تكون هذه الروايةُ مخصصة لتلك الاخبار و مقيده لإطلاقها بمقتضى صناعة الإطلاق و التقييد. و قد عرفت أن معتبرً عمار دلتنا 
على ذلك صريحا و بعد ورودها كيف يسعنا الأخذ بإطلاق نصوص الصدقة لو لا رواية السكونى. (و بالجملة) مع قطع النظر عن رواية 
السكونى فرواية عمار مخصصة لروايات الصدقة فلا محالة يتعين التخميس. و معه لا مجال للتصدق. 

و أما ما ذكره قدس سره من أن كيفيهُ التعلق تختلف فى المختلط عن غيره فقد ظهر فساده. 

ضرورة ظهور الرواية فى انه فى فرض الخلط و الشكك فولى الأسمر و هو الله تعالى قد قسم المال هكذا: بأن يكون خمسه للإمام؛ و 
الباقى للمالك كتقسيمه كذلك فى سائر موارد الخمسء فالالتزام بالتفكيكك خلاف الظاهر جزما. فما ذكره قدس سره بعيد جدا بل لا 
بد من وجوب التخميسء و رفع اليد عن رواية السكونى حسبما عرفت فيما مر. 

والذى يهون الخطب من أول ما ذكرناه الى هنا أن رواية السكونى إنما تصلح للمعارضة مع رواية عمار لو كان متنها كما أثبتناه 
المطابق لما فى الكافى كما ذكره فى الوسائل» و كأن المشهور اقتصروا على هذه النسخةُ فذكروا ما ذكروا فى كيفيةٌ الجمع. 

و لكن صاحب الوسائل ذكر بعد ذلكك قوله: (و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق بإسناده عن السكونى؛ و 
رواه البرقى فى المحاسن عن النوفلى» و رواه المفيد فى المقنعةٌ مرسلا 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: ١١‏ 

و اما ان علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدق به عنه (1)) 


نحوه) فيظهر من ذلكك انها رواية واحدة لفظا و معنى قد رويت بعدهُ طرق و ان هؤلاء الباقين نقلوها كما فى الكافى و ليس كذلكك. 
فان الصدوق قد رواها بسند معتبر بنحو آخر قال: (فقال على (ع): اخرج خمس مالك فان الله عز و جل قد رضى من الإنسان 
بالخمس و سائر المال كله لكك حلال) فذكر (اخرج) بدل تصدق كما ذكر (الإنسان) بدل الأشياء فيتحد مضمونها حينئذ مع رواية 
عمار بلا تفاوت ابداء فتخرج حينئذ عن المعارضة إلى المعاضدة و بما انها رواية واحده كما عرفت و النسخة مختلفة فلم يعلم ان 
السكونى هل رواها كما فى الكافى أو كما فى الفقيه؟ و حيث لا ترجيح فتسقط عن درجة الاعتبار» و تبقى رواية عمار بلا معارض. 
بل يمكن القول بترجيح الثانى نظرا الى ان الصدوق يرويها عن كتاب السكونىء فان لم يكن فى هذا ترجيح فليس فى رواية الكافى 
ترجيح قطعا فلم ينهض فى البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمار. 

و من الغريب ان الفقهاء كأنهم لم ينظروا الى الفقيه و اقتصروا على رواية الكافى فتكلموا فى كيفية الجمع على اختلاف الانظار مع أنها 
ساقطة حسبما عرفت. 

فتحصل ان الأقوى وجوب الخمس فى المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور. 

(1:- سواء أ كان أقل من الخمس أم أكثر» كما لو علم أن عشر المال أو ثلثه حرام. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس, ص: ع١‏ 
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و قد استظهر شيخنا الأنصارى ان وجوب التصدق بكل ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتفاق الأصحاب من غير خلاف. 

و لكن صاحب الحدائق نسب الى بعضهم وجوب الخمس هنا أيضا و التصدق بالزائد إن كان المعلوم أكثر من الخمس»ء و هو قدس 
سره اختار الخمس من غير صدقةٌ سواء أ كان الحرام أقل من الخمس أم أكثر. 

بدعوى ان روايات التخميس مثل معتبرة عمار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم أقل أو أكثر من الخمس و ادعى ان جميع ما ورد 
فى باب التصدق بمجهول المالكك خاص بالمال المتميز» و أما المخلوط فلم يرد التصدق به و لا-فى رواية واحدهٌ فتشمله اخبار 
الفدين: 

على ان قياس المخلوط بالمتميز قباس مع الفارق» فان المال المتميز المعلوم مالكه معين غير انه مجهول لا يمكن الإيصال إليه فيتصدق 
به عنه فإنه نحو إيصال اليه. و أما المخلوط فليس مالكه متميزا بل المال مشتركك بينهما و من المعلوم ان تقسيم المشتركك و إفراز 
حصة الغير يحتاج إلى اذن من المالكك أو وليه. فالتقسيم على نحو تتشخص حصة الغير فيما أفرز ثم التصدق به من غير اذن و لا ولاية 
على التقسيم» يحتاج إلى دليل و لم يقم عليه أى دليل فى المقام كما لا يخفى» فيرجع إذا إلى اخبار التخميس. 

فالذى يتحصل من كلامه قدس سره ان الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

السدق غطلقا كما تببة شيكا الأصارى قدس شر إلى الأصحاي و لأ شبهة ان عذا عر البشهو كبا فى غنارة المحقق الفاتى قدسن 
استززة: 

و التخميس ثم التصدق بالباقى إن كان المعلوم أكثر. 
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و التخميس مطلقا أى سواء أ كان المعلوم أقل أم أكثرء كما اختاره صاحب الحدائق بنفسه. 

أما التخميس و التصدق بالزائد فلا يمكن الا-لتزام به بوجه و لا نعرف القائل بهء و إن حكاه فى الحدائق عن بعضهم. لأنه إن قلنا 
بشمول أدلة التخميس للمقام فهى واضحة الدلالة على حلية الباقى كما صرح به فى رواية السكونى و هو الظاهر من رواية عمار كما لا 
فلا حاجة إذا إلى التصدقء و ان لم تشمل فلا موجب للتخميس ابدا فهذا القول ساقط جزما. 

فيدور الأمر بين القولين الآخرينء أعنى التصدق مطلقاء أو التخميس مطلقا. 

ولا يخفى ان ما ذكره فى الحدائق من اختصاص نصوص التصدق بمجهول المالكك بالمال المعين المتميز و عدم شمولها للمختلط لم 
يكن له أى أثر فى المقام» فلا يفرق الحال بين كونها مختصة أم مطلقة؛ و إن كان ما ذكره من الاختصاص صحيحا فى أكثر هذه 
الاخبارء فإن أغلبها وردت فى الدين أو الأمانة التى تبقى عنده و يذهب المالكك ولا يرجعء أو كان أجيرا قد مضى ولا يعرفه )١١‏ أو 
وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلى بلده و لا يعرفه كما هو مورد صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتضمنة للأمر ببيعه و التصدق 
بثمنه .)5١(‏ 


نعم هناكك رواية واحدة لا يبعد شمولها للمتميز و غيره و هى رواية على بن أبى حمزة الواردة فيمن أصاب مالا كثيرا من بنى أميةُ قد 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه. 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب اللقطهٌ الحديث: ؟. 
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أغمض فى مطالبه و الآمرهُ بالخروج عن جميع ما كسب فى ديوانهم بالرد إلى من عرف و التصدق عمن لم يعرف .0١١‏ 

فان من البعيد جدا أن يكون هذا الشخص عارفا بأشخاص الأموال التى تكون لغيره» بل بطبيعة الحال يكون أكثرها نقودا مختلطةٌ فى 
أمواله» و لو بين من يعرف مالكه و من لا يعرف فاعطى الامام (ع) له الولاية بإعطاء من يعلم بمقدار ما يعلم و التصدق عمن لا يعرفه» 
و لكنها ضعيفة السند جدا لأن فى سندها إبراهيم بن إسحاق (النهاوندى) و هو ضعيف فلا يعتمد عليها. 

فالعبرة بغيرها و عمدتها صحيحة يونس و هى خاصة بالمتميز كما عرفت. 

إلا أن هذا الاختصاص أو التعميم لا اثر له فى محل الكلام كما اسلفناك. لأنا إذا بنينا على شمول أدله التخميس لهذه الصورة- أعنى 
صورة العلم بالمقدار- فلا يفرق فى ذلكك بين كون تلكك النصوص مطلقة أم لا. أما على الثانى فواضح. و كذا على الأولء إذ غايته 
انها تقيد بهذه الأدله من روايتى عمار و السكونى و نحوهما فيلتزم بالتصدق فى مجهول المالك مطلقا إلا فى خصوص المقام فإنه 
يخمس و يصرف الخمس فى الصدقة أو فى غيرها على الخلاف المتقدم. 

و إذا بنينا على عدم الشمول فلا دليل على التخميس حتى لو فرضنا اختصاص تلكك النصوص بالمتميز ضرورة ان مجرد عدم شمولها 
للمخلوط لا يقتضى التخميس فيه بوجه فالعبرة فى وجوب التخميس بشمول أدلته للمقام و عدمه؛ لا بالإطلاق أو الاختصاص فى أدلة 
الصدقةٌ كما لعله ظاهر جدا. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
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وقد عرفت أن الأقوى عدم الشمول و أن تلك الأدله فى حد أنفسها قاصرة إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود 
دينارين محرمين فى ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحللة» كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين 
محللين قد اختلطا فى ضمن عشرة آلاف من الدنانير المغتصبة بحيث يحل له الباقى بعد أداء خمس المجموع. و لا سيما إذا كان 
متعمدا فى الخلط للتوصل إلى هذه الغاي» فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه» و لم يكن مدلولا للرواية بوجه. 

بل الظاهر منها أن مقدار الحلا و الحرام مشكوكك من أول الأمر فلا يدرى الحلال من الحرام الظاهر فى الجهل المطلق حتى من 
حيث المقدار. إذا فمعلوم المقدار غير مشمول لاخبار التخميس بوجه. 

فلا بد من النظر حينئذ إلى اخبار التصدقء فان قلنا بأنها عامة للمتميز و غيره نظرا إلى أن خصوصية التمبيز لم تكن بنظر العرف دخيلة 
فى الحكم بل هى مورد للسؤال وجب التصدق به حينئذ عن صاحبه» فيستفاد من تلكك الأدلة من صحيحة يونس و غيرها و لا سيما ما 
ثبت فى الدين أن الامام (ع) أعطى الولاية لمن بيده المال متميزا أم غير متميز بان يوصل ذلكك إلى صاحبه و لو بقيمته» كما دل عليه 
قوله (ع) فى صحيحة يونس: بعه و تصدق بثمنه على أهل الولاية» و فى رواية داود بن أبى يزيد: فاقسمه فى إخوانكك .)١١‏ 

فإنه كيف يقسم مال الغير لو لا أن هذا اجازة من ولى الأمر فى إيصال المال إلى صاحبه و لو بالتصدق ببدله و هو الثمن. 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب اللقطهُ الحديث: ” و‎ )١( 
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على انا لو قطعنا النظر عن ذلكك و قلنا باختصاص تلكك النصوص بالمتميز فيمكن تعيين المخلوط و تقسيمه بمراجعة الحاكم الشرعى 
من الامام أو نائبه و لا أقل من عدول المؤمنين» إذ لا يمنع عن التصرف بمجرد الاختلاط بالضرورة» فلو علم بوجود ثلاثمائة حراما أو 
حلالا فى ضمن الالف فلا مناص له من الافراز و التعيين و لو بولاية عدول المؤمنين. على أنه مع الغض عن كل ذلكك فما هى وظيفته 
تجاه هذه الأموال المختلطة. 

فانا إذا فرضنا ان اخبار التصدق خاصة بالمتميز» و اخبار التخميس لم تشمل المقام فما ذا نصنع بهذا المال؟ فإن الأمر دائر بين أن يبقى 
حتى يتلفء و بين أن يتملكك أو أن يتصدق بهء ولا ريب ان المتعين هو الأخير بعد ان لم يكن سبيل إلى الإتلاف و لا التملك. فلو 
فرضنا ان اخبار التصدق قاصرة لم يكن أيضا أى مناص من الالتزام به للقطع بعدم جواز غيره فإنه نحو إيصال إلى المالك. فما ذكره 
العقهوو عق العضلاق هو الأوعة ا سيا عرفة 

(0:- فإنه القدر المتيقن من جواز التصرف فى ملك الغير بعد أن كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه بغير اذنه. و أما نصوص 
التصدق فليست هى بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولاية لذى اليدء بل هى مسوقة لبيان كيفية 
التصرف فقطء و أنه يجب التصدق به على الوجه المقرر شرعاء أو يقال بان الأمر بالتصدق بنفسه اذن من الامام (ع)» فهذه الروايات 
ليست لبيان الحكم الشرعى فحسبء بل بضميمة الاذن. 
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على أنه يظهر من بعض الروايات اعتبار الاذن و هى رواية داود بن أبى يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رجل: إنى قد أصبت مالا و 
انى قد خفت فيه على نفسى و لو أصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه, قال: فقال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: و الله ان لو أصبته 
كنت تدفعه اليه؛ قال: اى و الله قال: فاناء و الله ماله صاحب غيرى» قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره؛ قال: فحلف فقال: فاذهب 
فاقسمه فى إخوانكك و لكك الأمن مما خفت منهء قال: 

فقسمته بين إخوائى .)١١‏ 

و الظاهر انها معتبرة من حيث السند فان موسى بن عمر الواقع فى الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع» و موسى بن عمر بن يزيد و 
الأول وثقه النجاشى و غيره صريحاء و الثانى مذكور فى اسناد كامل الزيارات بقريئة رواية سعد عنه فى الكامل فإنه الراوى عن ابن 
يزيد فيعلم من ذلك ان المراد بموسى بن عمر فى الكامل هو ابن يزيد» فالرجل موثق على اى تقدير و لا ينبغى التشكيكك فى صحة 
النييك. 

كما انها ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعى. فإن الظاهر من قوله (ع): (و الله ماله صاحب غيرى) انه يريد من الصاحب 
من يرجع اليه هذا المال و تكون له الولاية على التصرفء لا أنه عليه السلام كان مالكا شخصيا لذاكك المالء و لذا لم يسأله عليه 
السلام عن نوعية المال و لم يستفسر عن خصوصيته و انه اى شىء كان. 

على انه لو كان له عليه السلام لأخذه و لم يأمر بالتقسيم مضافا إلى عدم استقامته مع قوله عليه السلام: و لكك الأمن مما خفت منه. إذ 


.١ الوسائل باب: /ا من أبواب اللقطهٌ الحديث:‎ )١( 
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ولو انعكس بان علم المالكك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه )١(‏ وان لم يرض المالكك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالأقل أو 
وجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثانى و الأقوى الأول إذا كان المال فى يده. 


لو كان عليه السلام هو المالكك حقيقة فقد وصل المال إلى صاحبه فأى خوف بعد هذاء فتأمين الامام عليه السلام إياه باعتبار أنه ولى 
الأمر و صاحبه الشرعى دون الحقيقى. و لأجله يحتمل تبعة عدم الإيصال إلى الأهل. 

و على الجملة فالظاهر من هذه الرواية ان امره عليه السلام بالتقسيم كان باعتبار الولاية على مجهول المالكك لا باعتبار كونه مالا له 
حقيقة ولا سيما بقرينة عدم الاستفسار عن نوعية المال. 

و عليه فاعتبار الاذن من الحاكم الشرعى لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط لعدم ثبوت الولاية للمالكك كى يسوغ له التصدق من 
دون مراجعته بعد ما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا بإذن الولى؛ و قد عرفت أنه لم يوجد فى الاخبار ما 
يكون له إطلاق من هذه الجهة. 

(1):- إذا كان المالكك معلوما و المقدار مجهولا دائرا بين الأقل و الأكثر و قد اختلط المالان أحدهما بالآخر فهل يجوز الاقتصار على 
الأقل أو لا بد من دفع الأكثر؟ أو انه يجب إعطاء الخمس و ان احتمل الزيادة أو النقيصة عنه كما نسب ذلكك إلى العلامة؟. 
ميركل يتهر وس نانول لكريم مز ر اين مار و لكوتي و يتتيعينا ادا وود فى لكك لوول فالس ننه ان 
المعلوم 
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بحيث يلزم بالخمس و ان كان الحرام أقل أو تفرغ ذمته بدفعه وان كان أكثر عار عن كل دليل كما لا يخفى. 

فيدور الأمر حينئذ بين الوجهين الأولين. 

و محل الكلام ما إذا لم يقع بينهما تصالح و تراض على مقدار معين ليرجع إلى الإبراء ان كان أكثر و الإهداء ان كان أقل و الا فلا 
اشكال فيه. 

فنقول تارهٌ يفرض ان المال تحت يده و استيلائه» و اخرى انه خارج عن يده اما تحت يد ثالث أو لم يكن تحت يد أصلا. 

فعلى الأول لا ينبغى الإشكال فى سقوط اليد بالإضافة الى كل واحد من الافراد بالمعارضة لكونه طرفا للعلم الإجمالى فلا يمكن 
التمسكك فى شىء منها بقاعدةٌ اليد للتصرف الخارجى من لبس أو أكل و نحوهما أو الاعتبارى من بيع أو هبه و نحو ذلكك. 

و هل تجرى قاعدة اليد فى الفرد المشكوكك فيه من غير تمييز؟ فيه كلام بين الاعلام قد تكلمنا حوله فى بعض المباحث الأصولية. 
ففيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين و احتمل نجاسة الثوب الآخر أيضا لوقوع قطرة بول فى أحدهما و احتمال الوقوع فى الآخر 
أيضا فالواحد منهما لا بعينه معلوم النجاسة بالإجمال القابل للانطباق على كل واحد منهما لكونه طرفا للعلم الإجمالى فلا يجوز ترتيب 
آثار الطهارة على شىء منهما لسقوط الأصل من الطرفين بالمعارضة» و هل تجرى أصالة الطهارة فى الفرد الآخر غير المعلوم لدينا 
باعتبار ان أحدهما لا بعينه نجس قطعاء و اما الآخر فهو غير معلوم النجاسة فلا مانع من كونه مجرى للأصل. 

الظاهر هو الجريان إذ المعارضةً تختص بالأشخاص فلا يجرى الأصل 
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العنوان المبهم الذى لا وجود له و لا ذات كما لا يخفى- فلا مانع من إجراء الأصل فيه بعد تمامية أركانه. و يترتب على ذلكك جواز 
تكرار الصلاه فى الثوبين المزبورين؛ إذ معه يقطع بوقوع الصلاه فى ثوب محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل. و هذا بخلاف ما لو منعنا 
عن جريان الأصل فيه- اى فى الواحد لا بعينه- لعدم إحراز طهارة ذاكك الثوب حينئذ شرعا لا واقعا و لا ظاهرا بعد جواز نجاستهما معا 
كما هو المفروضء فلا تجوز الصلاه فى شىء منهما. 

و على الجملةُ لا نرى اى مانع من التعبد بطهارة واحد منهما لا بعينه بمقتضى الأصل كما نعلم إجمالا بنجاسة الواحد منهما لا بعينه. 

و من المعلوم ان الطهارة و النجاسة و نحوهما من الأحكام الوضعية و التكليفية أمور اعتبارية و لا مانع من قيام الأمر الاعتبارى بالجامع 
بين الأمرين بل يمكن ذلكك حتى فى بعض الصفات الحقيقية كالعلم فضلا عن الأمور الاعتبارية و ليس هذا من قبيل العرض بلا 
معروض» فان العلم يقوم بالعالم و عرض له لا للمعلوم فلا مانع من تعلقه بالجامع من دون ان يكون له تعين حتى فى علم الله وفى 
صقع الواقع. فيعلم بنجاسة أحد الإنائين و فى علم الله كلاهما نجس فلم يكن هناكك تعين للمعلوم الإجمالى حتى فى علم اللّه. فاذا 
ثبت ذلكك فى الصفات الحقيقية ففى الاعتباريةُ بطريق اولى. 

و من هذا القبيل بيع الكلى فإن المملوكك هو الكلى من دون لحاظ اى شخص من هذه الصبرة فالملكية قائمة به لا بالشخص حتى فى 
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علم الله سبحانه. 

و عليه فلا مانع من ان يكون احد الثوبين فى المثال المزبور محكوما بالطهارة بمقتضى الأصل و ان كان لا بعينه. نعم لا بد وان يكون 
لهذا التعبد اثر عملى و الا كان لغوا محضاء و أثره فى هذا المثال صحهٌ الصلاءً لو صلى فى كل منهما متعاقبا فإنه قد صلى حينئذ فى 
الثوب الطاهر بحكم الشارع فلو انتكشفت نجاستهما معا يبحكم بصحة الصلاهُ لأنه قد صلى فى ثوب محكوم بالطهارة فى ظاهر الشرع 
كنا لا يكين: 

و هذه مسألةُ كبروية نقحناها فى الأصول تنطبق على المقام و أشباهه ففى المقام بما انا نعلم إجمالا بحرمة بعض ما فى يده من الأموال 
فقاعدة اليد فى كل منها ساقطة بالمعارضة فلا يجوز التصرف فى شىء منها لا الخارجى و لا الاعتبارى من بيع و نحوه. 

و أما بالنسبة إلى الكلى أعنى الزائد على المقدار المعلوم مما كان دائرا بين الأقل و الأكثر كما لو كان مجموع ما عنده عشرة دنانير و 
يعلم ان بعضا منها حرام و هو مردد بين الاثنين و الخمسة فقاعدة اليد بالنسبة الى كل شخص ساقطة لمكان العلم الإجمالى كما عرفت. 
و اما بالنسبة إلى الجامع الزائد على الاثنين أعنى الثمانية الباقية فيشكك انه هل فيها حرام أو لا؟ و مقتضى قاعدة اليد ملكيته لها فتكون 
الثمانية من هذه الأموال له و الاثنان لغيره من غير تمييز. (و تظهر الثمرة) فى القسمة فإنهما ان تراضيا و تصالحا فى مقام التقسيم فلا 
كلام كما تقدم و الا فإن قلنا بان الخلط فى المقام موجب للشركة كما هو صريح كلام المحقق الهمدانى قدس سره فى القسم الثالث. 
اعنى ما إذا كان القدر و المالكك معلومين فيقسم حينئذ على نسبة كل من المالين: ففى المثال 
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المزبور يقسم عشرة أسهم. ثمانية لمن بيده المال و ثنتان للشخص الآخرء فان طريقة التقسيم فى العين المشتركة هى هذه فإن رضى 
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بها الآخر و الا أجبر عليها على ما هو الميزان من ان لكل من الشريكين المطالبةٌ بالقسمة. 

و لكن الاشتراكك لم نعرف له وجها ظاهرا فى المقام إذ الشركة انما تتحقق بأحد أمرين: 

اما بعد الشركة كما لو كان لأحدهما مائ درهم و للآخر خمسون فتعاقدا على الاشتراك الموجب لأن يكون كل درهم ثلثه لأحدهما 
و ثلثاه للآخر و الربح على طبق ما اتفقا عليه. 

و أما بالاختلاط خارجا و لو بغير اختيارهما إما بفعل ثالث أو لأمر غير اختيارى و لكنه يختص بما إذا عد المالان عرفا شيئا واحدا قد 
زادت كميته كاختلاط سمنه بسمن الآخر أو امتزاج مائه بماء الآخر و نحو ذلكك مما لا يقبل التقسيم لعدم امتياز الاجزاء بعضها عن 
البعض؛ بحيث ان كل جزء من اجزائه حتى ما لا يتجزأ يكون فى نظر العرف مشتركا بينهما. 

و أما إذا كانت الأموال و الاجزاء ممتازة و منحازة بعضها عن البعض الأخر خارجا كما فى المقام فلا دليل حينئذ على ان مجرد الخلط 
وعدم الميز و التشخيص يستوجب الشركة؛ فإذا كانت الأموال عشرة دنانير و كان ديناران لغيره و الباقى له و لو بقاعدة اليد فبأى 
موجب يحكم بالشركة بحيث ان كل دينار أربعة أخماس منه له» و خمس لغيره لا دليل على ذلكك أصلا. 

و لاسما إذا فرضن عذاق القبنيات كما لو كانت صفر هن القياة 
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اثنتان منها مغصوبتان و الباقى له إما جزما أو بقاعدة اليد فإنه لا معنى للاشتراكك هنا قطعاء بل هو من اختلاط المالين و عدم التمييز فى 
البية: 

و حينئذ فإن تراضيا فلا كلام و الا فلا مناص فى مقام التعيين من الرجوع الى القرعة التى هى لكل أمر مشكل فان كل واحد من هذه 
الدنانير أو الشياه مردد بين ان يكون له أو للآخر فتجعل عشر رقع يكتب فى ثنتين اسم زيد و فى ثمانية اسم من بيده المال فمن ظهر 
باسمه يكون المال له فإنها لكل أمر مشكل و سهم الله لا يخطئ. 

و ملخص الكلام فى هذا القسم ان التخميس لا وجه له وان نسب إلى العلامة. و حينئذ فإذا كان الحرام دائرا بين الأقل و الأكثر فهل 
يقتصر على الأقل؟ أو يجب تفريغ الذمة بأداء الأكثر؟ ذهب الى كل فريق. 

وقد عرفت ابتناء المسألة على كبرى أصولية و هى جواز الرجوع الى الأصل فى الواحد لا بعينه من أطراف العلم الإجمالى غير ما هو 
المعلوم بالإجمال. و قد عرفت انه الصحيح و انه يرجع فى تشخيصه إلى القرعة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه بعد الاقتصار فيه على 
الأقل. 

و هكذا الحال فيما إذا كان المالان من قبيل المتباينين دون الأقل و الأكثر. كما لو كان شاءً و حمار قد علم ان أحدهما له و الآخر 
لغيره فان المرجع فى التشخيص هو القرعة أيضا لعين المناط المتقدم هذا كله فيما إذا كان المال تحت يده. 

و منه يظهر حكم ما لو لم يكن تحت اليد فان المقدار المتيقن انه له أو لغيره يؤخذ به و المقدار المردد بينهما حيث لا سبيل لتشخيص 
مالكه فيرجع فى تعيبنه إلى القرعة التى هى لكل أمر مشكل. 
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ولكن قد يحتمل التنصيف و التوزيع فى المقام كما احتمله الماتن عند التعرض لنظير ذلكك فى بعض المسائل الآتيةُ. بدعوى ان أدلة 
القرعة لا يمكن العمل بها ما لم يصافق عليها المشهور للزوم تأسيس فقه جديد من الأخذ بإطلاقها كما لا يخفى. ففى كل مورد 
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وردت فيه بالخصوص كالشاءً الموطوءة المشتبهة فى قطيعة من الغنم أو عمل بها المشهور يؤخذ بها و الا فلا. 

و بما ان المقام فاقد لكلا الأمرين فلا مناص من التنصيف بمقتضى قاعدة العدل و الانصاف- التى جرت عليها السيرة العقلائية- فى 
كل مال مردد بين شخصين من غير اى مرجح فى البين» فان فيه إيصالا للمال الى مالكه و لو فى الجملة» فيعطى النصف لغير المالكك 
مقدمة للعلم بوصول النصف الآ-خر الى المالكء فيكون حال المقدمة العلمية حال المقدمة الوجودية فيما لو توقف الإيصال على 
صرف مقدار من المال كأجرةٌ العمل فإنه لا ينبغى الإشكال فى جوازه مقدمة للإيصال فكذا فيما كان مقدمة للعلم بالإيصال. 

نعم هذا فى غير الغصب و أمثاله و الا فلا بد و ان يكون الصرف من كيس الغاصب و كيفما كان فقد ادعى ان قانون الإنصاف يقتضى 
التنصيف و لا مجال للقرعة و ربما يؤيد ذلكك بما ورد فى الدرهم التالف عند الودعى المردد بين كونه لصاحب الدرهم أو الدرهمين 
من التنصيف بينهما ١١‏ و بما ورد فيما لو تداعيا شخصان مالا و اقام كل منهما البينة على انه له من انهما يحلفان فان حلفا أو نكلا قسم 


بينهما نصفين. فتؤيد 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب الصلح. 
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القاعدة بهذه الروايات. 

و لكن للنظر فيها مجال واسع. 

أما أولا- فلانا لو التزمنا بالقاعدة فإنما تتجه فى موارد لم يكن المكلف ضامنا كما فى الودعى و نحوه من موارد الأمانات الشرعية 
فليفرض جواز التنصيف حينئذ مقدمة للعلم بإيصال النصف الآخر الى صاحبه. 

وامافى مثل المقام مما اختلط فيه الحلال بالحرام على وجه يتحقق الضمان بالإضافة الى جميع المال بحيث يجب عليه الخروج عن 
عهدته بتمامه و كماله كما هو المفروض فما هو المسوغ لإتلاف أحد النصفين و ما هو رافع الضمان بالإضافة إليه بعد كون الذمة 
مشغولة به بالعلم التفصيلى فإن الضمان يحتاج الى مخرج اما وجدانى أو تعبدى و لم يتحقق شىء منهما بالإضافة الى ذلكك النصف 
كما هو ظاهر. 

و أما ثانيا فلان القاعده فى نفسها غير تامة» إذ لم يثبت بناء و لا سير من العقلاء على ذلكك حتى تكون ممضاة لدى الشارع اللهم إلا 
إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنه أمر آخر و الا فجريان السيرة على ذلكك بالتعبد من العقلاء أو الشارع استنادا 
الى ما يسمى بقاعدة العدل و الانصاف لا أساس له و ان كان التعبير حسنا مستحسنا إذ لم يقم اى دليل على جواز إيصال مقدار من 
المال الى غير مالكه مقدمة للعلم بوصول المقدار الآخر الى المالكك. نعم فى المقدمة الوجودية ثبت ذلكك حسبة. و اما العلمية فكلا. 
فقياس احدى المقدمتين بالأخرى قياس مع الفارق الظاهر كما لا يخفى. 

و أما الروايات فهى واردهُ فى موارد خاصة من التداعى أو الودعى و نحوهما. فالتعدى عن ذلكك و دعوى ان كل مورد تردد المال بين 
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وان علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه .)١(‏ 


[ (مسألة 14) لافرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية] 


(مسألة 18) لا فرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية 
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و أما ما ذكر من ان أدلة القرعة لا يمكن العمل بإطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقف الأخذ بها على عمل المشهورء فهو أيضا لا 
أساس له لاختصاص تلكك الأدله بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعى و لا الظاهرى المعبر عنه فى الاخبار بالمشكلء اى أشكل الأمر على 
المكلف فلا يدرى ما ذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق, و إلا فمع تبين الوظيفة الظاهرية» فضلا عن الواقعية لم يكن ثم اى شبهة أو 
إشكال حتى يرجع الى القرعة. 

فلا سبيل للرجوع إليها فى موارد الأصول الشرعية أو العقليهُ فضلا عن الامارات كما لا مجال فى موارد العلم الإجمالى بعد حكومة 
العقل بلزوم الاحتياط من أجل تعارض الأصول فتختص القرعة بمورد لا يجرى فيه حتى الأصلء و لم يكن الحكم معلوما بوجه كما 
فى أمثال المقام مما تردد المال فيه بين شخصين حيث لا- يمكن تعيين ذلكك بأى أصل من الأصول. فإذا لم تتم قاعدةٌ العدل و 
الانصاف كما عرفت لم يكن اى مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهورء و لا يلزم منه تأسيس فقه جديد ابدا و لا 
ريب ان بعض رواياتها صحيحة سندا و دلالهُ فلا مانع من العمل بها. 

(1:- بلا خلاف فيه ولا اشكال بعد وضوح عدم شمول أدلة التخميس للمقام من أجل اختصاصها بصورة جهل المالك. 
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المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها )١(‏ كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه. 


[ (مسألة 19) لافرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقيهُ فى صورة الجهل بالمقدار] 


(مسألة 19) لا فرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقية فى صورة الجهل بالمقدار أو المالكك بين ان يعلم إجمالا زياد مقدار 
الحرام أو نقيصته عن الخمس (؟) و بين صور عدم العلم و لو إجمالا-ففى صورة العلم الإجمالى بزيادته عن الخمس أيضا يكفى 
إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا و ان كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعى أيضا بما يرتفع به يقين 
الشغل و اجراء حكم مجهول المالكك عليه و كذا فى صورة العلم الإجمالى بكونه انقص من الخمس 


(1:- لإطلا-ق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط سواء أ كانت بنحو الإشاعة الموجبة للشركة فى كل جزء جزء كما لو اشترى 
بعين أموال بعضها محلل و بعضها محرم فإنه يوجب كون المثمن مشاعا بينهما و نحو ذلكك من فروض الإشاعة. 

أم كان مجرد اختلا-ط بين الأعيان الخارجية مع بقاء كل عين على ملكك مالكها الواقعى وان لم يكن متميزا كاختلا-ط الدراهم 
بالدنانير و نحوهما من سائر الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض كالكتاب و الصندوق و الفراش و نحوها و هو يعلم ان بعضها له 
و بعضها لغيره بحيث اكتسب أمورا أغمض عن مطالبها كما فى النصء و لا يبعد ان هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجا. 

و كيفما كان فلا ينبغى الشكك فى شمول إطلاق الروايات لجميع ذلكك. 

(0:- كما لو علم ان ثلثى المال أو ثلاثة أرباعه حرام أو علم 
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و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. 


[ (مسألة )1١‏ إذا علم قدر المال و لم بعلم صاحبه بعينه] 


(مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محصور )١(‏ ففى وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم 
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بأى وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالكك عليه أو استخراج المالكك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه 
أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو 


الأحرط مرق قيه الرجوه المذ كدرة. 


ان الحرام لا يتجاوز العشر فحكم قدس سره حينئذ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة» و ذكر قدس سره انه مطهر تعبداء و لكن 
عرفت الإشكال فى ذلكك فيما سبق و ان النصوص و عمدتها روايتا عمار و السكونى منصرفة عن ذلك جزماء بل ذكر فى الجواهر ان 
تطهير مال الغير و تحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. و كيف يمكن الالتزام بان من يملكك واحدا فى المائة أو اثنين يستملك 
الكل بعد إخراج الخمس فلا مناص من الرجوع حينئذ الى اخبار الصدقة» و قد تقدم ان التخميس و التصدق بالزائد أيضا لا وجه له 
فلاحظ. 

(1:- احتمل قدس سره فى مفروض المسأله احتمالات أربعة: 

وجوب التخلص و إرضاء من يحتمل ملكيته بأى وجه كان و لو بدفع المال من كيسه لكل منهم تحصيلا للفراغ عن عهدةٌ الضمان 
المعلوم بالإجمال. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و التوزيع بينهم بالسوية استنادا إلى قاعدة العدل و الانصافء و قياسا للمقدمة العلمية على الوجودية كما تقدم. 

والقرعة أخذا بإطلاق أدلتها. 

و يلحق بذلكك ما لو كان المال مرددا بين الأقل و الأكثرء فإنه بناء على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقل» و كذا بناء على لزوم دفع 
الأكثر الذى هو أحوط تجرى فيه الوجوه المذكورة. 

واختار هو قدس سره التوزيع لما عرفت و لكنه ينافى ما تقدم منه فى بحث ختام الزكاء من انه لو علم باشتغال ذمته بمال مردد بين 
الخمس و الزكاة يجب الاحتياط بالخروج عن العهدةٌ على وجه اليقين. 

و كيفما كان فما ذكره فى المقام لا يمكن المساعدةٌ عليه بوجه. 

أولا لعدم تمامية القاعدة المزبورة فى نفسها إذ لم تثبت السيرٌ العقلائية و لا الشرعية و القياس المذكور مع الفارق» و الروايات خاصة 
بمواردها فلا يمكن التعدى كما سبق كل ذلكك مستقصى. 

و ثانيا على تقدير التسليم فإنما تتم فيما لا ضمان فيه كالدرهم المردد بين شخصين فى مثال الودعى و نحوه دون مثل المقام مما استقر 
فيه الضمان على تمام المال» فان ضمان احد النصفين باق على حاله لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول الى مالكه و ان كان 
ذلك مقدمة لإحراز وصول النصف الآخر الى المالكك. 

بل يجب إيصال تمام المال الى مالكه فى فرض استقرار الضمان حتى لو احتاج الى مقدمة خارجية كأجرة الحمل فضلا عن المقدمة 
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العلميةُ كما لا يخفى. فهذا الاحتمال ضعيف. 

و يتلوه فى الضعف احتمال التصدق بعنوان مجهول المالكك لاختصاص رواياته بالمجهول المطلق الذى لا يمكن إيصال المال اليه 
بوجه» 
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أو يعرفه ولا يمكن الإيصال كما ورد فيمن وجد بضاعة شخص فى متاعه فى طريق مكة بعد الانفصال و عدم إمكان الإيصال من 
الأ.مر بالتصدق عنه فلا تنطبق على مثل المقام مما يمكن فيه الإيصال بعد فرض كون الشبهة محصورة و لو بالاحتياط. و معه كيف 
يسوغ التصرف فى مال الغير و بأى ولايهُ يتصدق به عنه. 

و اما احتمال القرعهُ فإن شملت رواياتها للمقام فلا بأس به و لكنها لا تشمل؛ لاختصاص موضوعها بالأمر المشكلء اى ما لم يتضح فيه 
التكليف الواقعى و لا الظاهرى غير المنطبق على المقامء لأنه بعد العلم بالضمان و تردد المالكك بين محصورء فبمقتضى العلم الإجمالى 
يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك المعلوم فى البين (و بعبارة أخرى) العلم الإجمالى بوجود المالكك بين افراد محصورة 
يقتضى الاحتياط بالإرضاءء و مع إمكانه كيف يكون من الأمر المشكل ليرجع فيه الى القرعة. 

و اما ما قيل من ان الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على من بيده المال» فلا يجب بمقتضى دليل نفى الضرر. و معه 
يكون من الأمر المشكل فتنتهى النوبة إلى القرعة. 

فيندفع بما ذكرناه فى الأصول من ان حديث نفى الضرر انما يتكفل بنفى الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه. فكل حكم كان تشريعه 
فى مورد ضررا على المكلف فهو منفى فى الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم. 

واما إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريا و انما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما فى المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه. 

و بعبارة أخرى الواجب على المكلف الضامن هو إعطاء المال الحرام و تسليمه الى مالكه؛ و هذا الحكم فى نفسه لا ضرر فيه بوجه 
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[ (مسألة 1) إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله] 


(مسألة ١‏ إذا كان حق الغير فى ذمته )١(‏ لا فى عين ماله فلا محل للخمس و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم 


وانما يترتب للضرر على إحراز الوصول اليه الناشئ من حكم العقل بوجوب الاحتياط من أجل تنجيز العلم الإجمالى و أجنبى عن 
الحكم الشرعى. 

فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم و تشريعه ليرتفع بالحديث و نظير ذلكك ما لو كانت عنده أوانى عديدة و فيها الدهن و 
العسل و الزيت و نحوها من الأ-موال الثمينة و قد علم بنجاسة احدى تلكك الأوانى إجمالا فإنه لا ريب فى ان الاجتناب عن الجميع 
موجب للضرر و لكن هذا الضرر انما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجز العلم الإجمالى. 

اما الاجتناب عن نفس النجس الواقعى الموجود فى البين فلا ضرر فيه» بل الموجب له ضم سائر الأفراد فما هو الحكم الشرعى لا 
ضرر فيه و ما فيه الضرر لم يكن حكما شرعيا. و عليه فقاعدة الضرر لا مجال لها فى المقام ابدا. 

و من جميع ما ذكرناه تعرف ان الصحيح انما هو الوجه الأول: 

أعنى لزوم إرضاء من يحتمل ملكيته بأى وجه كان و لو بإعطاء كل واحد المقدار المعلوم. نعم لو بنينا على شمول قاعدةٌ الضرر للمقام 
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تعين الرجوع حينئذ إلى القرعة حيث ان حالها حال البينُ و نحوها من الطرق الشرعية المعينة للواقع و لكن قد عرفت ما فيه. 

و كيفما كان فلا نعرف وجها لما ذكر من التوزيع أو التصدقء بل يدور الأمر بين الاحتياط و هو الصحيح ان أمكن. و الا فالقرعة 
حسبما عرفت. 

(1:- قد عرفت حكم ما لو كان حق الغير فى عين المال» 
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صاحبه أصلا أو علم فى عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه اليه و ان كان فى عدد محصور ففيه الوجوه 
المذكورة؛ و الأقوى هنا أيضا الأخير و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بان تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن و دفعه الى 
مالكه إن كان معلوما بعينه و ان كان فى عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما فى غير المحصور أو لم يكن علم إجمالى 
أيضا تصدق به عن المالكك بإذن الحاكم أو بدفعه اليه و ان لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى 
القيمُ و يتردد فيها بين الأقل و الأكثرء و ان كان مثليا ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان: 


واما إذا كان فى الذمه فقد ذكر قدس سره انه لا محل للخمس نظرا الى ان الموضوع للخمس فى هذا القسم منه انما هو المال 
المخلوط و لا شبهةٌ فى ان الاختلا-ط من أوصاف الأعيان الخارجية؛ و اما الذمهُ فهى لا تشتغل الا بنفس الحرام فقط و لا موقع فيها 
لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلق بها التخميس. 

و لكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا فى الذمةُ ابتداء و اما إذا كان ذلكك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل 
يجرى عليه حكم الثبوت فى الذمة ابتداء أو لا؟ فيه وجهان: 

اخثار شيخنا الأنضارى قدس سره الثائى و انه لآ فرق فى وجوب التخميس بين العين الخارجية و بين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط. 
و ناقش فيه المحقق الهمدانى قدس سره فاختار الأول و أنكر الخمس فى المقام. 

المستند فى شرح العروة الوثقى الخمس» ص: ١50‏ 


و هذان الوجهان مبنيان على ان الخمس فى هذا القسم هل هو كسائر الأقسام و الكل من سنخ واحد فى انها ملكك فعلى لأرباب 
الخمس فالمال مشتركك بين المالكك و السادةٌ بنسبة معينة اعنى الخمسء أو انه فى هذا القسم من سنخ آخر؟ و مناط تشريعه تفريغ 
الذمه و تطهير المال متى تصدى للتخميس خارجا بتعبد من صاحب الشريعة» و الا فالحرام الواقعى ملك لمالكه و لا شركة إلا بنسبة 
ذاكك الحرام زاد على الخمس أم نقصء فلم يكن الخمس ملكا للسادهٌ بمجرد الخلط كما كان كذ لكك فى الغنيمة و الكنز و المعدن و 
نحوهاء بل يملكونه متى تصدى للتطهير و الأداء خخارجا. 

فعلى الثانى لا وجه للتخميس لأنه لم يستقر فى الذمة- قبل التصدى للأداء خارجا- الا نفس الحرام الواقعى قل أم كثر و لم تكن 
الذمة مشغولة إلا به و المفروض عدم الأداء فلا يجب عليه إلا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمة. 

و هذا بخلاف الأول الذى استظهرناه و استظهره الشيخ الأنصارى قدس سره من اتحاد السنخ فى الجميع و ان الشارع جعل الخمس 
لأربَات الخمس فى المال المخلوط بالولاية الشرعية إذ غليه يكو حال هذا المال ال ما لو أقلك الكو أو المعدن و تحورهها هنا 
تعلق به الخمس فى الانتقال إلى الذمهٌ و اشتغالها به و كونه ضامنا له كما كان يجب فى العين الخارجية. 

فما ذكره الماتن من الاختصاص بالعين و عدم الجريان فى الدين وجيه؛ و لكنه فى خصوص ما إذا كان ثابتا فى الذمة ابتداء لا ما لو 
كان مختلطا فأتلف فإنه يجب فيه الخمس حينئذ أيضا حسبما عرفت. 
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و كيفما كان ففيما إذا كان حق الغير دينا ثابتا فى الذمة» فقد يعلم جنسه و مقداره؛ و اخرى يعلم الجنس دون المقدارء و ثالثهُ لم يعلم 
الجنس أيضا. 

أما فى الصورة الأولى: فإن علم صاحبه تفصيلا فلا اشكال و إلا فاما ان يعلم به إجمالا فى شبهة محصورة كالمردد بين عدد معين أو 
غير محصورة» أو لم يعلم به أصلا لا تفصيلا و لا إجمالك (و لا يخفى) وضوح الفرق بين الأخيرين و لذا عبر بتعبيرين» فان أطراف 
المعلوم بالإجمال قد يكون محصورا بحيث يمكن فيه الاحتياط و هذا ظاهر و اخرى غير محصور لا يمكن فيه ذلكك كما لو علم 
بكونه مدينا لرجل من أهل البلد الكذائى أو العشيرة الفلانية الواسعة الأطراف و الكثيرة الافراد كألف أو ألفين مثلاء و ثالثة يعلم 
باشتغال ذمته لأحد بأخذ المال منه سرقة أو غيلهُ مثلا ولا يعرفه بوجه فلا يدرى انه من اى بلد أو من أيه عشيرة فلا يعرف اسمه و لا 
عنوانه و لا أيا من خصوصياته بحيث لم يكن لأطراف الشبهة عدد. و من الجائز تردده بين الآلاف أو الملاثين و لا يمكن التعيين حتى 
فى عدد غير محصور و من ثمّ عبر قدس سره عنه بما لم يعلم صاحبه أصلا. 

و كيفما كان ففيما إذا كان العدد محصورا يجرى ما تقدم من الوجوه الأربعة» أعنى: التصدقء أو التوزيع» أو القرعة: أو الإرضاءء و لا 
يزيد المقام على ما مر بشىء. غايته ان الموضوع هناكك كان عينا خارجية؛ و هنا دين فى الذمهٌ فتجرى فيه تلكك الوجوه بمناط واحد. 

و أما إذا كان مرددا فى عدد غير محصور أو لم يكن معلوما أصلا فمن الواضح عدم تأتى شىء من الوجوه المذكورةٌ ما عدا التصدق 
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لعدم إمكان الاحتياط بإرضاء الكل» كما لا معنى للتوزيع أو القرعة فينتهى الأمر إلى الصدقة. 

و يدل عليها مضافا الى عدم الخلاف و ان المالكك إذا لم ينتفع من ماله فلينتفع من ثوابه» روايتان: 

الأولى صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه فى طريق مكة ولا يعرفه و الآمرة ببيعه و التصدق بثمنه ١١‏ فإنه يستفاد منها 
بحسب الفهم العرفى ان المناط فى التصدق عدم التمكن من الإيصال سواء أ كان عينا خارجية أم دينا فى الذمة» فإن موردها و ان كان 
هو الأولء الااان هذه الخصوصيهٌ كسائر الخصوصيات المذكورة فى الروايه من كونه فى طريق مكة و نحو ذلك ملغاُ فى نظر العروف 
كال سن 

على انه يمكن إرجاع ما فى الذمة الى ما فى الخارج بالتسليم الى ولى الغائب؛ أعنى الحاكم الشرعى الذى هو ولى من لاولى له أو 
الى عدول المؤمنين. إذ لآ ريب فى جواز تفريغ الذمة بالإعطاء إليه» ثمّ بعد ان تعين و تشخص يتصدق به بصريح هذه الصحيحة. 
فيستدل بها على جواز التصدق بأحد هذين النحوين. 

الثانية صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام: 

فى رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه» و لا يدرى أحى هو أم ميتء و لا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولداء قال: 
اطلبء قال: فان ذلكك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه «؟) 


)١(‏ الوسائل باب: /ا من أبواب اللقطهٌ الحديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث ”. 
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حيث يستأنس منها ان الوظيفة بعد اليأس انما هى الصدقة التى ذكرها السائل. و انما أمر (ع) ثانيا بالفحص و الطلب مقدمة لحصول 
اليأس. 

و أما الصورة الثانية: أعنى ما إذا كان الجنس معلوما و المقدار مجهولا بان تردد بين الأقل و الأكثر من غير فرق بين المثلى و القيمى 
فلا محاله يقتصر على المقدار المتيقن عملا بأصالةٌ البراءة عن ضمان الزائد» فيجرى فيه حينئذ ما ذكرناه فى الصورة السابقة. 

و أما الصورة الثالقة: أعنى ما إذا كان الجنس أيضا مجهولا فقد يكون قيميا و اخرى مثلياء و يلحق به المردد بينهماء أما القيمى كما لو 
علم انه غصب حيوانا مرددا بين الشاهُ و البقرة» فيما ان الضمان فى القيميات تنتقل من العين التالفة إلى القيمة بمقتضى صحيحة أبى 
ولاد وغيرها فالذمة غير مشغولة بعد التلف الا بنفس القيمة» و حينئذ فإن تساوت القيمتان فلا اشكالء و إلا فيما انها دائرة لا محالة بين 
الأقل و الأكثر فليقتصر على المقدار المتيقن بعد دفع اشتغال الذمة بالقيمة الزائدة بأصالة البراءة أو بأصالة العدم. 

و بعدئذ يجرى فيه ما تقدم فى الصورة الاولى من الشقوق التى عرفتها فلاحظ. 

انما الكلاسم فى المثلى الذى يكون الضمان فيه بنفس المثل حتى بعد التلف- لا بقيمته- كما لو تردد المغصوب مثلا بين الحنطة و 
الشعير أو بين الدرهم و الدينار: 

وتلسق نه الترده بين الى و القبنى كما لو رده المخضوت نين البختطة و الثناة. 

فإنه لا يمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد ان كانت الذمة مشغولة 
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بنفس المال و كون القيمهُ فى أحدهما أقل لا يستوجب ذلكك كما هو ظاهر فالأمر دائر بين المتباينين لا محالة. 

و عليه فما هى الوظيفة حينئذ؟ 

ربما يقال» بل قيل بالتوزيع عملا بقاعدة العدل و الانصافء فيعطى فى المثال نصف من من الحنطة و نصف من من الشعير أو نصف 

من من الحنطةً و نصف قيمة الشاة. 

ولكنه لا وجه له أصلاء إذ معه يعلم تفصيلا بعدم فراغ ذمته عن ضمان النصف الآخر اللهم الا ان يحصل التراضى بذلكك و هو أمر 
آخر و إلا فبدونه لا بد من الخروج عن عهدة تمام المال غير المتحقق بالتوزيع المزبور على ان القاعدة لا أساس لها كما اسلفناكك. 

إذا لا مناص من أداء أحدهما الواقعى المردد بينهما و دفعه الى مالكه بتمامه و كماله و هو يتحقق بتمكينه منهما معا فيسلمه كلا 

العينين و بذلكك يخرج عن عهدة الضمان المعلوم فى البين للقطع بإيصال تمام المال الى صاحبه؛ غايته ان ذاكك المال الواصل مردد 
ل ل ل ل ل ل 

وبعبارة أخرى اللالزم بمة بمقتضى العلم الإجمالى إيصال المال الواقعى المردد بينهما الى صاحبه و هو ممكن و لو بان يسلمه كليهما 

فيجبء و لكن من الضرورى عدم اقتضاء هذا العلم الإجمالى رفع يد المالكك عن ملكه المشتبه بالآخر و إعطائه له مجاناء بل غايته 
تمكين صاحب المال من المالين و تسليم كلا العينين كما عرفت فأحدهما له و الآخر للآخرء و بما انهما مرددان فيعينان بالقرعة. 
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[ (مسألة 7") الأمر فى إخراج هذا الخمس الى المالى] 
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(مسألة ”) الأمر فى إخراج هذا الخمس الى المالكك كما فى سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على اذن 
الحاكم )١(‏ كما يجوز دفعه من مال آخر و ان كان الحق فى العين. 


[ (مسألة :) لو تبين المالى بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه] 


(مسألة ”0 لو تبين المالكك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (؟) كما هو كذلك فى التصدق عن المالكك فى مجهول المالكك 
فعليه غرامته له حتى فى النصف الذى دفعه الى الحاكم بعنوان أنه للإمام (ع). 


فالنتيجة أنه ان حصل التراضى فهو و إلا فالقرعة. 

(01:- لما عرفت من اتحاد السنخ فى الجميع و ان تعلق الخمس فى هذا القسم كتعلقه فى سائر الأقسام و عليه فلا يحتاج الإخراج إلى 
اذن الحاكم لعين الدليل الذى سيأتى ان شاء الله تعالى. كما انه يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال فى سائر موارد الخمس. و 
سيتعرض الماتن لهذه المسألة فى المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفضا + و ستعرف: ان شاء الله تعالى ان.عيخ ذاك الدليل بجر 
فى المقام أيضا بمناط واحد. 

فان ظاهر قوله تعالى اكَأنَّ لِلَّهِ حمْسَهُ» وان كان تعلق الخمس بنفس العين الا انه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجى و سيتضح لكك 
الحال قا الله جعالد.: 

():- لقاعدة الإتلا.ف المتحقق بالإ-خراج هنا و بالتصدق فى مجهول المالك فإنها تقتضى الضمان. و مجرد اذن الشارع بهما لا 
يستوجب السقوط غايته ان الا.ذن مقدمة للحكم التكليفى» و ان جواز التصرف موقوف على أداء الخمسء و اما انه لا يضمن فلا 
يستفاد من شىء من الروايات» فيبقى الضمان على طبق القاعدهٌ كما عرفت. 

و لكنه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا فى المقام اعنى الخمسء 
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ولافى باب الصدقة. 

أما الخمس فلظهور الأدل فى عدم الضمان بعد الأداء للتصريح فى رواية السكونى و غيرها بحلية بقية المال بعد التخميس و ان الباقى 
له» و قد عرفت ظهور الدليل فى اتحاد كيفيةُ التعلق و ان سنخ الخمس فى الجميع بنسق واحدء فقد حكم الشارع بمقتضى ولايته بدفع 
خمس المال للسادةٌ و ان الأربعة أخماس الباقيه ملك للمالكك» فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولى» و إلا فمن 
المعلوم أنه لم يصل إلى مالكه الواقعى فإنه مجهول على الفرضء و بعد حصول الإتلاف بإذن الولى و امره و حكمه بحلية الباقى فأى 
ضمان بعد ذلكك. 

نعم كان مال الغير موجودا و مخلوطا فى هذا المال سابقاء أما فعلا و بعد ان حكم الشارع بان الخمس للإمام و للسادة و الباقى له فلا 
موحب لأى مان انذاة 

واما التصدق بمجهول المالك فكذلكء إذ لم يرد فى شىء من روايات الصدقة الحكم بالضمان و لا موجب له فإنها وان كانت 
إتلافا إلا ان هذا الإتلاف لا يستوجب الضمان بعد ان استند إلى اذن الولى الشرعى بالتصدق من قبل مالكه. و بالجملة لا نرى أى 
موجب للضمان بعد ان أمر اللّه تعالى بالإتلاف. 
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نعم فى باب اللقطه ورد الأمر بالضمان و أنه لو تصدق بها بعد الفحص ثم ظهر المالك فإن رضى بالصدقةٌ فهوء و إن طالبه ضمنء إلا 
ان هذا الضمان ليس من الضمان المتعارف المتحقق بملاكك الإتلااف الحاصل حين التصدق كيف و إلا لكان ضامنا حتى قبل ان 
يوجد صاحبه كما هو الحال فى سائر موارد الإتلافات لمجهول المالكك الموجبة للضمان قبل معرفةٌ المالك و بعده. و لكان اللازم 
الإخراج من التركة حيثما يوجد صاحبه؛ فلا بد من الإيصاء بذلك و هو كما ترى. 
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بل ان هذا الضمان إنما يتحقق بمجرد مطالبة المالكك بتعبد من الشارع فلا ضمان قبل المطالبة ولا أثر للإتلاف الحاصل بالتصدق بعد 
ان كان مستندا إلى اذن الولى كما عرفتء و إنما هناكك ضمان معلق على طلبه غير مرتبط بالإتلاف السابق و أنه لو ظهر و رضى 
بالصدقةٌ فهو, و ان طالب فيضمن المتصدق بنفس المطالبة. 

و بالجملة فالضمان الثابت فى اللقطهُ ضمان باختيار المالكك و طلبه و يجب الخروج عن العهدة بعد المطالبة لا قبلها و قد ثبت ذلك 
بدليل خاص فى مورد مخصوص و ليس ذلكك من الضمان بالإتلاف بوجه. 

فتحصل ان الأظهر أنه ليس هنا ضمان حتى لو وجد المالك و طالب بعد ان كان إخراج الخمس بإذن الولى الشرعى حسبما عرفت. 
ثمّ ان سيدنا الأستاد دام ظله أعاد البحث حول عدم الضمان فى الخمس بنطاق أوسع. فقال دام بقاه: إنه قد يفرض تبين المالكك قبل 
أداء الخمس و إخراجه و اخرى بعده. 

أما فى الفرض الأول فلا ينبغى الإشكال فى الضمان و انقلا.ب الوظيفة عن إخراج الخمس إلى الخروج عن عهده الضمانء فان 
الخمس و ان ثبت بمجرد الاختلاءط على حد ثبوته فى سائر الأقسام كما عرفت من ان الوجوب فى الجميع من سنخ واحد إلا-ان 
التشريع لما كان بمناط التطهير فينصرف الدليل عن صورة ظهور المالكك و تبينه. 

و بعبارة أخرى ظاهر الروايات ان يكون الوصف العنوانى أعنى عدم معرفة الحلالى عن الحرام مع الجهل بمالكه باقيا إلى أو ان 
الإخراج فلو ظهر المالكك و اتضح الضمان قبل التصدى لذلكك فالنص منصرف عن مثله. 
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و بعبارة ثالث المفروض فى رواية السكونى إن السائل فى مقام التوبةٌ و يريد معالجة المشكلة الناشئةُ من خلط الحلال بالحرام و عدم 
معرفة المالكك فالحكم بالتخميس علاج لهذه المشكلة. فإذا فرض رفع الاشكال و تبين الحال بظهور المالكك فلا موضع بعدئذ لهذا 
العلاج بعد وضوح لزوم الخروج عن عهدة ضمان المالك, و عليه فوجوب التخميس الثابت من لدن تحقق الخلط مراعى بعدم ظهور 
المالك و إلا فيتكشف عدم الوجوب من الأول و لزوم الخروج عن عهدة الضمان الواقعى قل أم كثر حسبما عرفت. 

و أمافى الفرض الثانى فالظاهر عدم الضمان لان الموجب له إما اليد أو الإتلاف المتحقق بالإخراج و أداء الخمس و شىء منهما لا 
أما اليد فلأنها لو أوجبت الضمان المطلق حتى بعد الأداء لم يفرق فى ذلكك بين صورتى تبين المالك و عدمه لوحدة المناط الموجب 
للضمان و هو اليد و عدم تأثير للتبين فى ذلكك بوجه. فيلزم الإيصاء به و الإخراج عن التركة لكونه دينا ثابتا فى الم فلا يظن الالتزام 
به من فقيه» كيف و هو خلاف ظاهر رواية عمار و صريح رواية السكونى الناطقة بحلية بقية المال بعد التخميسء فان الحكم بالحلية 


فى تمام الباقى لا يجتمع مع الضمان ابدا. 
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ولو أريد به الضمان المعلق على المطالبة لا الضمان المطلق فهو و إن كان منوطا بالتبين إلا ان الضمان بهذا المعنى يحتاج إلى الدليل 
ولا دليل عليه فى المقام بوجه. و إنما ثبت ذلك فى خصوص اللقطهٌ بالدليل الخاص حسبما عرفت و لا مقتضى للتعدى عن مورده. 
فالصحيح ان اليد و إن كانت موجبة للضمان إلا أنه ارتفع بحكم 
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[ (مسألة ؟) لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل] 


(مسألة *”) لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام فى 


الشارع بالتخميس و التصدى له خارجا بأمر من ولى الأنمر الثابتة له الولاية التشريعية و التكوينية فلا اثر بعد ذلكك لصورتى تبين 
المالك و عدمه كما بيناه. 

و أما الضمان بقاعدة الإتلااف ففيه أولا منع الصغرى لجواز كون المدفوع خمسا من قسم المال الحلال؛ فلم يحرز إتلاف مال الغير 
بالإخراج و ثانيا لو سلم العلم بكونه من الحرام أو من المخلوط فيجرى فيه ما ذكرناه فى ضمان اليد بعينه فلاحظ. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال فى مجهول المالكك و أنه لا ضمان فى التصدق به و ان ظهر المالك بعد ذلكك لا بقاعدة اليد, و لا 
بقاعدة الإتلاف بعد ان كان التصدق المزبور الذى هو مصداق للإتلاف بإذن من الولى الحقيقى و الحاكم الشرعى الذى له الولاية 
المطلقة بمقتضى قوله عليه السلام: (و الله ماله صاحب غيرى). نعم فى خصوص اللقطةٌ قد ثبت الضمان على تقدير المطالبة بالدليل 
الخاص لا بقاعدة الإتلاف حسبما عرفت. 

وقد تحصل من جميع ما مر ان ما ذكره فى المتن من الحكم بالضمان بعد تبين المالكك غريب و أغرب منه تخصيصه الضمان 
بالخمس فإنه لا وجه له ابداء إذ على تقدير القول بالضمان فإنما يضمن ما كانت ذمته مشغولهُ للمالكك الذى قد ينطبق على ما دفعه 
خمسا كلا أو بعضا و قد لا ينطبق» و أما ضمانه لنفس الخمس الذى أخرجه فلم يعرف له وجه بتاتا. 
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الصورة الثانية )١(‏ و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس فى الصورة الأولى أو لا:؟ وجهان (؟) أحوطهما الأول و أقواهما 


الثانى. 


(0:- لإطلاقات الأدلة الشاملة لصورة انكشاف الزيادة بعد وضوح عدم وقوع هذا الزائد عبثا بل بإزاء جواز التصرف فى الباقى حيث 
ان مقتضى العلم الإجمالى بوجود الحرام الاجتناب عن الكل حذرا من الوقوع فى الحرام الواقعى؛ و بعد دفع الخمس المشتمل على 
تلك الزيادة يترتب عليه جواز الاقتحام فى سائر المال بعد ان كان ممنوعا منه» فلم تذهب تلكك الزيادة مجانا و بلا عوضء على انها قد 
دفعت بأمر من الشارع الحاكم بوجوب تخميس المخلوطء فقد وقع الخمس المدفوع فى ظرفه فى محله و بما أنه عبادة فلا جرم قصد 
به التقربء و مثله لا يرد و لا يسترجع لما ثبت من قولهم عليهم السلام: ان ما كان لله لا يرجع. 

نعم من دفع خمسا بتخيل وجوبه يسترجعه مع بقاء العين لدى انكشاف الخلافء و أما فى المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعى لا خيالى؛ 
فلا يقاس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر. 

():- بل فى المسألهُ وجوه: 

أحدهما وجوب التصدق فى الجميع فيسترجع الخمس ثم يتصدق بتمام الحرام لأهل الصدقة. 

و لكنه كما ترى مخالف لظاهر الدليل القاضى بوجوب التخميس فكان المدفوع خمسا لا صدقة لترجع. 
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1 (مسألة ه») لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال] 


(مسألة 0") لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلا-ل ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه 
إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالكك وجهان )١(‏ و الأأقوى الثانى لأ-نه كمعلوم المالكك حيث ان مالكه الفقراء قبل 
التخليط. 


على أنه لا دليل على حرمة التصدق على بنى هاشم فيما عدا الزكاء الواجبة بقسميها فلا مقتضى للاسترجاع بوجه كما لا يخفى. فهذا 
الوجه ضعيف و يتلوه فى الضعف الوجه الثانى الذى اختاره فى المتن من الاجتزاء بالسابق و عدم معالجة الزائد. 

فإن هذا أيضا بعيد عن سياق الروايات ولا سيما رواية السكونى التى هى العمدهُ كما مر» إذ الموضوع فيها من لا يدرى الحلال من 
الحرام فالاجتزاء بالتخميس خاص بصورة الجهل بالمقدار و مراعى بعدم انكشاف الخلافء و أما من تبين له الحال و علم بالمقدار و 
وجود الحرام بعد التخميس أيضا فالنص منصرف عن مثله جزما لارتفاع الموضوع حينئذ و انقلابه بموضوع آخر. 

و عليه فالأ.ظهر هو الوجه الثالث من ان الباقى- بعد التخميس - المعلوم وجود الحرام فيه موضوع جديد للمال المخلوط فيه الحلال 
بالحرام فيجرى عليه حكمه من أنه ان علم مقداره و مالكه دفعه اليه و ان علم مقداره و لم يعلم مالكه تصدق به بعنوان مجهول 
المالكك و ان لم يعلم مقداره و لا مالكه تعلق به خمس آخرء فان دفع الخمس و انكشف وجود الحرام فى الباقى بعد التخميسين أيضا 
تشكل موضوع آخر للمخلوط و هكذا. 

("): فقد يقال بالاجتزاء نظرا إلى عدم قصور النصوص عن 
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الشمول لمثل الفرض فان الغالب فى موارد الاختلاط كونه بعد التمييز و تشخيص مقدار الحرام فى ظرفه. أما مع معرفة المالكك أو 
بدونها كالمال الربوى أو المشترى من السارق و نحو ذلكك من الأ-موال التى يكتسبها الرجل و يغمض فى مطالبها حلالا-و حراما 
فإطلاق الروايات يقتضى جواز التخميس فى المقام أيضا. 

و لكنه قدس سره اختار عدم الا-جزاء و أنه يبقى على حكم مجهول المالكك. و علله بان تعين الحرام و تميزه قبل التخليط يجعله 
كمعلوم المالكك نظرا إلى ان مالكه الفقراء و يجب التصدق به عليهم فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلى فى عدم المشموليةٌ لنصوص 
المقام و انصرافها عنه. 

و هذا التعليل بظاهره عليل ضرورة ان الفقير لا يملكك المال المجهول مالكه إلا بالقبض فقبله باق على ملكك مالكه الواقعى الذى هو 
مجهول حسب الفرض. فقوله قدس سره: «ان مالكه الفقراء» غير وجيه بظاهره فلا وجه لإ-جراء حكم معلوم المالكك عليه ليلتزم 
بالتصدق و عدم التخميس. 

اللهم إلا ان يقال- و هو الصحيح- بان مراده قدس سره بالمالك من يجب الصرف عليه و الإعطاء إليه لا المالكك الحقيقى نظير قوله 
عليه السلام: و الله ماله صاحب غيرى. و من ثمّ شبهه قدس سره بمعلوم المالكك حيث قال قدس سره: لأنه كمعلوم المالكك؛ و لم 
يجعله منه حقيقة» فهو يشابهه فى معلومية المصرف. و من الواضح ان نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا الخليط المعلوم حكمه 
الفرصى. 
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و بعبارة اخرى ان رواية السكونى التى هى من عمدة روايات الباب ناظرة إلى من يريد التوبة و يروم التخلص عن مشكلة اختلاط 
الحرام 
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[ (مسألة ع") لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس] 


(مسألة ”2 لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذى 
فيه )١(‏ 


بالحلالل فلا يدرى ما هى وظيفته تجاه الحرام الموجود فى البين. و هذا كما ترى لا يعم الحرام المشخص قبل الاختلاط المعلوم 
مصرفه و ان كان مجهولا مالكه و هو التصدق على الفقراء سيما إذا كان الاختلاط عمديا و لغايةُ سيئهُ و هى الفرار من احتمال الزيادةٌ 
على الخمس كما هو المفروض فى المقامء فان النص منصرف عن مثل هذا الفرض جزما. و عليه فيبقى على حكم مجهول المالكك 
كما اغتاره فى المعة» 

(01:- قد يفرض ان الحلال الذى فى المختلط مما لم يتعلق به الخمس فى نفسه كما لو كان إرثا أو مالا مخمسا و نحو ذلكك. و هذا 
هو الذى تكلمنا فيه لحد الان. و قد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط. 

و اخرى يفرض كونه موردا للخمس بنفسه و لو مع الغض عن الخلطء كما لو كان غنيمة أو كنزا أو معدنا أو من أرباح المكاسب و قد 
حال عليها الحول» فهل يكفى التخميس حينئذ مره واحدة أو أنه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟ 

قد يقال بالأول نظرا إلى إطلاق قوله عليه السلام فى معتبرة السكونى: 

«و سائر المال لكك حلال). 

و لكنه واضح الضعف ضرورة قصر النظر فيها على الحليةُ من ناحيةٌ الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأخرىء كما لعله أظهر من 
ان يخفىء إذا فإطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الأرباح و نحوها محكم لا مناص من الأخذ به. فلا ينبغى التأمل فى 
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لزوم التخميس مرتين عملا بإطلاق الدليلين فيخمس مرة بعنوان الاختلاط و مر أخرى بعنوان الأرباح مثلا. 

وانما الكلام فى المتقدم منهما و المتأخر. فقد ذكر الماتن قدس سره انه يخمس تمام المال أولا للتحليل من أجل الاختلاط بالحرام» 
نع بعدئذ يخمس مره أخرى للمال الحلال الذى فيه بعنوان الأرباح مثلا. 

و لكنه غير ظاهر ضرورة ان الخمس بعنوان الاختلاءط حسب ما يستفاد من الأدلة خاص بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام؛ 
فموضوعه المال المؤلف من هذين الصنفين» فبعضه له و بعضه حرام لا يعرف صاحبه و اما المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون 
له ولا يكون من المال الحرام الذى لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلكك الأدلة. 

و مقامنا من هذا القبيل» إذ بعد كون حصته من هذا المجموع متعلقا للخمس كما هو المفروض. فهو يعلم ان مقدارا من هذا المال 
المختلط - أعنى الخمس من حصته- لا له و لا من المال الحرام بل هو ملكك للسادةٌ و الامام. و عليه فلا بد من إخراجه و استثنائه أولا 
ليتمحض المال فى كونه حلالا مخلوطا بالحرام ثمّ يخمس بعدئذ للتحليل و بعنوان الاختلاط. 

فالنتيجة ان التخميس بعنوان الأرباح مثلا مقدم على التخميس من ناحيةٌ الاختلاط عكس ما ذكره فى المتن. 
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ولا شكك ان بين الكيفيتين فرقا واضحا يستتبع ثمرة عملية. 

فمثلا ‏ إذا فرضنا ان مجموع المال خمسة و سبعون دينارا- كما ذكرناه فى المنهاج- فعلى طريقة الماتن يخرج أولا خمس المجموع 
للتحليل فيبقى ستون ثم يخرج خمس الأرباح فيبقى له ثمانية و أربعون دينارا. 
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[ (مسألة 1) لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام] 


(مسألة /) لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاةٌ أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالكك على الأقوى )١(‏ 
فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ. 


و اما على طريقتنا فيخرج خمس المتيقن ]١[‏ كونه من المال الحلال أولا فلنفرض انه خمسون فيخرج خمسه للارباح و هى عشرة 
فتبقى خمسة و ستون ثم يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاءط و هو ثلاث عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان و خمسون 
دينارا فتختلف عن الطريقةٌ الأولى بأربعة دنانير. 

ولو فرضنا ان المتيقن من الحلال أقل فالفرق أكثرء فلو كان المتيقن خمسة و عشرين دينارا مثلا فيخرج خمسة خمسة دنانير ثمّ يخرج 
من السبعين الباقى أربعة عشر دينارا خمس التحليل فيبقى له من المجموع ستهُ و خمسون ديناراء فتختلف حينئذ عن الطريقةُ الأولى 
بمقدار ثمانية دنانير. و هكذا و قد عرفت ان هذه الطريقة هى المتعين بحسب الأدلهُ لا ما ذكره الماتن و غيره فلاحظ. 

(:- إذ لا-فرق فى المالك المعلوم الذى يجب إيصال المال اليه بين المالكك الشخصى أو الكلى كما فى هذه الموارد فلا بد فى 
إصلاح المال حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعى الذى له الولاية على الكلى و التراضى 


]١1[‏ يمكن ان يقال: ان قاعدة اليد تقتضى البناء على الأكثر و قد أجاب دام ظله عن ذلكك بما لفظه- «قاعدةٌ اليد على تقدير جريانها 
فى المقام فإنما يترتب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذى اليد و لا يترتب عليها الحكم بكونه من الأرباح ليتعلق به 
الخمسء على انها لا تجرى فى موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس و الا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر. 
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[ (مسألة 4") إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف] 


(مسألة 8) إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط )١(‏ و ان صار الحرام فى ذمته فلا يجرى عليه حكم 
رد المظالم على الأقوى و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و ان لم يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه 


بالبراءة أو جواز الاقتصار على 


معه بما يتفقان عليه و لا يجزى إخراج الخمس لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرضء إذ الموضوع فيها الخلط بمال لا يعرف 
صاحبه الشخصى أو الكلى لا ما يعرف صاحبه كذلكك كما لا يخفى. 

و عن كاشف الغطاء التفصيل بين الأوقاف فيكون كمعلوم المالكك و بين الاختلاط بالأخماس أو الزكوات فكالمجهول المحكوم عليه 
بالتخميس و هو كما ترى غير ظاهر الوجه. فما ذكره فى المتن من عدم اجزاء التخميس مطلقا هو الصحيح حسبما عرفت. 

(0:- تبتنى المسألة على ان تعلق الخمس بالمال المخلوط هل هو كتعلقه بسائر الأقسام و الكل من سنخ واحد فمقدار الخمس ملكك 
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فعلى للسادة بمجرد الخلط بالولاية الشرعية» أو أنه من سنخ آخر شرع لتطهير المخلوط مع بقاء الحرام على ملكث مالكه الواقعى فله 
تخليص العين الخارجية عن الحرام بالتخميس من غير ان يكون الخمس ملكا فعليا للسادة. 

فعلى الأول- و قد عرفت فيما مر أنه الأظهر- ينتقل الخمس إلى الذمة و لا موجب لسقوطه بالإتلاف لعدم دورانه مدار بقاء العين. 
وهذا بخلاف الثانى ضرورة أن تطهير المخلوط من أوصاف العين الخارجية و مع تلفها ينتقل الحرام بخالصه إلى الذمة فلا خلط 
بعدئذ ليحتاج إلى التطهير» بل الذمه مشغولة حينئذ بنفس الحرام الواقعى؛ 
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ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثانى .)١(‏ 


[ (مسألة 9) إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه] 


الرجوع على من انتقل اليه و يجوز للحاكم ان يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة و اما 
إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس» 


فلا بد من الخروج عن عهدةٌ الضمان المتعلق بمال الغير» فلا جرم يجرى عليه حكم رد المظالم لا الخمس. 

و حيث اسلفناكك تقويةٌ القول الأول لدى رد مقالهٌ الهمدانى الذى اختار الثانى فما قواه فى المتن هو الأقوى. 

(1:- أما كون الأول أحوط فظاهر لاحتمال اشتغال الذمه بالأكثر و الاحتياط حسن على كل حالء و أما كون الثانى أقوى فلأصالة 
البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد على المقدار المتيقن. 

(1:- لما لم يكن المتصرف مالكا لمقدار الخمس فلا جرم يضمن هذا المقدار و يكون التصرف فيه بمثل البيع و نحوه فضوليا تنوط 
صحته بإجازة ولى الأمر أعنى الحاكم الشرعىء فإن اختار الرد جاز له الرجوع على كل من البائع و المشترى بعد كونه- أى المشترى- 
ضامنا أيضا بمقتضى اليد على ما هو المقرر فى حكم تعاقب الأيدى. و إن كان للمشترى الرجوع إلى البائع لو كان جاهلا بالحال 
فيكون قرار الضمان عليه. 

و إن اختار الإمضاء أخذ مقدار الخمس من العوض فيما لو باعه 
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[السادس الأرض التى اشتراها الذمى] 
اشارة 
السادس الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم )١(‏ 


بالمساوى قيمةٌ أو بالزيادة. و أما لو باع بالأقل كما لو باع ما يسوى دينارا بدرهم فيما ان الإمضاء على خلاف المصلحة فليس له ذلكك 
إلا إذا اقتضته المصلحة من ناحية أخرى فيجوز حينئذ: 

هذا وقد تقدم نظير الفرع فى كتاب الزكاة فيما لو باع العين الزكوية قبل إخراج الزكاة و قلنا ان مقتضى القاعدة الأولية هو ذلكك 
حسبما عرفت. 
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و لكن فى خصوص المقام يلتزم بصحة البيع فيما إذا كان المشترى مؤمنا أخذا بنصوص التحليل المتضمنة لإمضاء المعاملات الواقعة 
على العين ممن لم يخمسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضهاء حيث انهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حفظا للمناكح و 
المساكن و المتاجر عن الحرام فإن الإباحةٌ للمتاجر تستدعى صحة تلكك المعاملات كما لا يخفى. 

و عليه فالأمقوى صحة البيع و نحوه فى المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعى فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان 
التصرف بمثل البيع مما له البدلء و إلى الذمة لو لم يكن كذلكك كما فى الهبهُ غير المعوضة؛ و تمام الكلام فى محله ان شاء الله 
تعالئ. 

(1:- على المشهور من زمن الشيخ و من تأخر عنه بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه نعم نسب إلى كثير من القدماء إنكار هذا 
الخمس نظرا إلى خلوٌ كلماتهم عن التعرض إليه لدى تعداد الاقسام. 

و كيفما كان فالمتبع هو الدليل و الأصل فى هذا الحكم صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمى 
اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس المؤيدة بمرسلة المقيد عن الصادق عليه السلام قال: الذمى إذا اشترى من المسلم الأرض 
فعليه 
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فيها الخمس .)١١‏ 

و نوقش فى الرواية باستضعاف السند- و لكنه كما ترى- لعدم اشتماله على من يغمز فيه ابدا بل فى المداركك انها فى أعلى مراتب 
الصحةٌ و هو كذلك و لأجله استغرب تبعا للمنتفى النقاش فى السند غير انه قدس سره ناقش تبعا له فى الدلالهُ نظرا الى خلوها عن 
ذكر متعلق الخمس و مصرفه فلا يدرى ان المراد خمس نفس الأسرض أو حاصلهاء و من الجائز إرادة الثانى كما نسب الى بعض 
العامة- و هو مالكك- من ان الذمى إذا اشترى أرضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليه العشر و أخذ منه الخمس فتكون الرواية 
على هذا جارية مجرى التقية. 

و ربما يعضدها خلو بقيُ النصوص عن التعرض لهذا الخمس. 

و لكنه يندفع:- أولا- بعدم المقتضى للحمل على التقية بعد سلامتها عن المعارضء فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد إذ ليس 
بإزائها ما يدل على نفى الوجوب ليجمع بالحمل على التقية. 

و ثانيا ان الرواية مروية عن أبى جعفر الباقر عليه السلام و اشتهار مالكك بالفتوى انما كان فى عهد الصادق عليه السلام لا الباقر عليه 
السلام لكى يقتضى الاتقاء منه» بل لعله لم تكن له فتوى فى زمنه فان مالكك تولد سنة 48 أى بعد امامة الباقر بسنتين و توفى سنةُ ١78‏ 
و كان عمره 87 سنةُ و كانت امامة الباقر سنة 40 و وفاته سنه ١١‏ فكان عمر مالك عند وفاةٌ الباقر عليه السلام "٠‏ سنة ولم يكن 


عندئذ صاحب فتوى فضلا عن اشتهارها. ثمّ إن هذه الرواية لم تصدر سنة 


.5 و‎ ١ الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
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وفاءً الباقر فلعلها صدرت و لم يكن مالكك بالغا فضلا عن كونه صاحب فتوى. 
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و ثالثا ان الأرض المذكورة فيها مطلق تعم الزراعية و غيرهاء كما ان الزراعية تعم الزكوية و غيرها فلا موجب للتخصيص بالعشرية 
لتحمل على التقيهُ فالإنصاف ظهور الصحيحة فى تعلق الخمس بنفس الأرض لا بحاصلهاء و تعضدها المرسلة التى هى كالصريح فى 
ذلكك كمالا يخفى وان كانت لمكان الضعف لا تصلح إلا للتأييد. 

فالأقوى قوت هذا الحمسن وقاقا المشهوى :و أعذا بالرواية القوية مخدا و دلالة ونححية السلسة عن المعاركن حبسا عرفة. 

و أما خلو بقيهُ النصوص عن التعرض لهذا الخمس ككلمات القدماء فلعل وجهه ان بقِيهُ الأقسام عام لجميع البشر بناء على تكليف 
الكفار بالفروع كالأصول أو لخصوص المسلمين بناء على عدم تكليفهم بهاء كما لعله الأظهر. و أما هذا القسم فهو مخصوص بالذمى 
ولا مساس له بالمسلمين بل ولا بغير الذمى من الكفار فهو حكم فى مورد مخصوص و مثله لا يستحق التعرض فى قبال سائر الأقسام 
وذكره فى عدادها كما لا يخفى. 

ثمّ ان رواية الحذاء قد رويت بطرق ثلاث كما فى الوسائل فرواها الشيخ بإسناده عنه و كذا الصدوق بإسناده عنه و كذلكك المحقق فى 
المعتبر عن الحسن بن محبوب. 

لكن الطريقين الأخيرين ضعيفان لجهالة طريق الصدوق الى الحذاء فى المشيخة كجهالة طريق المحقق الى ابن محبوب. 

و اما الطريق الأول فهو فى غايهٌ الصحهُ كما عرفت فإن أحمد بن 
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سواء كانت ارض مزرع أو مسكنء أو دكان أو خان أو غيرها )١(‏ فيجب فيها الخمس 


محمد الواقع فى السند و ان تردد بين ابن خالد و ابن عيسى لكنه موثق على كل حال. 

على ان الظاهر انه الثانى لأن الشيخ روى هذه الرواية بعينها فى موضعين من التهذيب أحدهما فى كتاب الخمس ١١‏ بعنوان احمد بن 
محمد. 

و ثانيهما فى باب الزيادات منه «") بعنوان ابى جعفر الذى هو كنيه احمد بن محمد بن عيسى كما صرح به فى كثير من الروايات 
فتخرج الرواية بذلك عن الترديد و ان كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت, على انها لو لم تكن صحيحة فلا أقل من أنها موثقة 
و المحقق فى محله حجية الموثق كالصحيح. و قد عرفت قوة الدلالة و عدم الموجب للحمل على التقية فلا مناص من الأخذ بها. 
(1:- لإطلاق النص و الفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحدء و لكن المحكى عن جماعة كالفاضلين و المحقق الثانى و 
غيرهم التخصيص بأرض الزراعة فلا تعم المشتملة على البناء و الأشجار كالدور و البساتين و الخانات و نحوها نظرا الى ان الأرض فى 
هذه الموارد ملحوظة تبعا فلا نظر إليها فى مقام الشراء بالذات» بل بتبع البنيان و الأشجار و لأجله ينصرف النص عن شراء مثل هذه 
الأراضى و يكون المتبادر هى الأرض الخالية الملحوظة بحيالها فى مقام الشراء التى هى فى مقابل الدار و الدكان و الخان و نحوها. إذ 
لأبقال سم 


."80 تسلسل الحديث‎ ١7" التهذيب ج ص‎ )١( 
."97 التهذيب ج ص 194 تسلسل الحديث‎ )( 
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انه اشترى أرضاء بل يقال اشترى دارا أو دكانا أو حماما. 
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و لعل هذا هو مراد من خخصها بالزراعية: أى الأرض الخالية غير المشغولة بالبناء أو الأشجار. و كأنه لذلكك تأمل فى شمول الحكم لها 
فى الجواهر و ان جعل التعميم اولى. 

و لكنه يندفع بمنع التعبيةء فان الدار مثلا اسم لمجموع الأرض و البنيان» و كذا الخان و الدكانء كما ان البستان اسم لمجموع الأرض 
و الأشجار فكل منهما مقصود بالذات و ملحوظ بحياله فى مقام الشراء من غير تبعية» و انما تتجه دعواها فى مثل البسامير و الاسلاك و 
المصابيح و نحوها مما لم يكن منظوراء بل و لا ملتفتا إليه لدى التصدى لشراء الدار فكانت تابعة و خارجة عن المبيع» و أما الأرض 
فهى جزء مقوم للمبيع ولدا يقسط عليها الثمن و تتبعض الصففقةُ فيما لو انتكشف انها لغير البائع» و يثبت الخيار للمشترى فيصح البيع 
بالنسبةٌ إلى البنيان مع خيار التبعض و يكون بالإضافة إلى رقبة الأأرض فضوليا منوطا بإجازةٌ مالكهاء كما أنه قد تباع الأرض دون 
البنيان أو بالعكسء و قد يكون أحدهما ملكا لشخص و الآخر ملكا لشخص آخر فيشترى المجموع منهما أو أحدهما من واحد منهما. 
و بالجملة ليس المقام من موارد التبعية» إذ لم يكن المبيع البناء أو الأشجار لتكون الأرض تابعة؛ بل كل منهما مستقل فى البيع» غايته 
انهما بيعا معا و لهما اسم بسيط كالدار كما لو باع فرسا مع فرس أو كتابا مع كتاب فهو من باب الضميمة لا التبعية» و لذا يصح ان يقال 
عرفا إنه اشترى ارض هذه الدار و بناءها من غير أيه عناية و أوضح حالا ما لو اشترى ارض الدار فقط» أو أرض البستان فقط. فأن 
دعوى 
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و مصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصح )١(‏ و فى وجوبه فى المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال (؟) 


اتضراف: التضن عن شراء مثل هذه الأرعن كما ترىء لشرورة هدق شراء الأرضن حيقد من غير أبة مسامحة أو عناية فيشملها النص. 
و كيفما كان فالأقوى عموم الحكم لمطلق الأراضى كائنة ما كانت كما فى المتن أخذا بإطلاق النص السالم عما يصلح للتقييد. 
-:)١(‏ فإنه المتبادر من لفظ الخمس الوارد فى النص بعد البناء على ظهوره فى إرادةٌ الخمس من رقبةٌ الأرض نفسها لا فيما يملكك من 
حاصلها لكى يراد به مصرف الزكاة وان تردد فيه صاحب المداركك من أجل الخلو عن ذكر المتعلق و المصرفء. و لكن عرفت أنه 
فى غير محله لقوهُ الاستظهار المزبور. و عليه فيراد بالخمس الخمس المعهود الذى ينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق» أعنى ما يصرف 
للسادةٌ و الامام عليه السلام كما فى خمس الغنائم و نحوها. 

(1):- هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة كالصلح؟ 

أو يعم مطلق الانتقال و ان لم يكن معاوضة كالهبة؟؟ وجوه: 

أقواها الأخير. فإن مقتضى الجمود على ظاهر النص و ان كان هو الأول اقتصارا فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام 
الدليل الا ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى إلغاء خصوصية الشراء بحسب الفهم العرفىء و ان الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم 
إلى الذمى كيفما اتفق و ان التعبير بالشراء من أجل انه الفرد الغالب من أسباب النقل لندرٌ غيره كما لا يخفى. 
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وانما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه )١(‏ 


فلا خصوصية له بوجه. ولا يكاد يفهم العرف فرقا بين ان يكون النقل بلفظ بعت و اشتريت أو صالحت أو وهبت أو الشرط فى ضمن 
العقد و نحو ذلك. فهو نظير منع المسلم عن بيع شىء من الذمى كما ورد من عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافرء فان العرف لا 
يكاد يرتاب فى ان الممنوع هو مطلق الانتقال و تمكينه من العين وان لم يكن بصورة البيع. 

و بعبارة أخرى قد يكون الحكم متعلقا بنفس العقد» ففى مثله لا يمكن التعدى إلى عقد آخر كما فى قوله: نهى النبى عن بيع الغرر أو 
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البيعان بالخيار» فلا يلحق الصلح مثلا بالبيع حينئذ» و اخرى تشهد مناسبة الحكم و الموضوع بعدم تعلق الحكم بنفس العقد بل الاعتبار 
بالخصوصية الكائنة فى المنتقل عنه و المنتقل اليه كما فى المقام» و ان خصوصية إسلام البائع و كفر المشترى هى الباعثة على تشريع 
الخمس من غير خصوصية للبيع نفسه. ففى مثله لا يتأمل العرف فى التعدى إلى مطلق النواقل. 

ولعل السر فى تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجا كيلا يتسلط الكفار على أراضى المسلمين و لا تقوى كلمة الكفر و 
تكون العة للدو ارسولهو للمومنية ففرضن عليه الفمين لكن تقل رععد ف القدراد شروو قن ذلك غالبا فاله بحست اللفيسة قد 
اشترى أربعة أخماس الأرض بتمام قيمتها. 

(1):- لخروجها عن مفهوم الأرض التى هى المتعلق للخمس لا ما يكون فيهاء فلا مقتضى لعموم الحكم لها. 
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و يتخير الذمى بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها )١(‏ و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولى الخمس بين أخذه و بين إجارته (5)) 


(01:- لجواز دفع القيمهُ ممن عليه الحق خمسا أو زكاة كما تقدم فى كتاب الزكاء و يأتى التعرض له فى هذا الكتاب أيضا ان شاء الله 
تال 

(0):- كما نص عليه غير واحد من الأصحاب من ان من آل إليه أمر الخمس يتخير بين أخخذ رقبة الأرض و بين ارتفاعها من اجازة و 
حصة مزارعة و نحوهما نظرا الى عدم الملزم له بأخذ العين فيشتركك مع بقائها فى النماء تبعا للا-شتراكك فى العين و نتيجته جواز 
الإيجار و استلام المنافع كجواز استلام نفس العين. 

و لكنه لا يخلو عن الإشكال إلا بالإضافة إلى النصف من الخمس الذى هو حق للإمام عليه السلام حيث ان التصرف فيه منوط برضاه 
(ع) فمتى أحرز نائبه و هو الحاكم الشرعى رضاه بالإيجار لمصلحة يراها ساغ له ذلكك. 

واما النصف الآدخر الذى هو ملكك للسادة فبما ان المالكك هو الكلى فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعىء ولايته على القبض 
عنهم و الصرف عليهم, و أما الولاية على التصرف فيه بايجار و نحوه فيحتاج الى دليل آخر يثبت له هذه الولاية زائدا على ولايته على 
القبض و الصرف و ليس لنا ذلكك. إذا فتصديه للايجار مشكل. 

نعم يجوز له أخذ أجرة المثل للمدة المنصرمة قبل أداء الخمس إذ لم تذهب تلكك المنافع هدرا على أربابها و هم السادة» سواء 
استوفاها الذمى أم لا لثبوت ضمان اليد على التقديرين و المفروض ولايته على 
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و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة )١(‏ وان أراد الذمى دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم 
مشغولة بها (؟) مع الأجرهُ فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب فى هذا القسم من الخمس (*) 


الأخذ عنهم كما عرفت. فيفصل بين تصرفه و تصديه للايجار بأجرهُ المسمى و بين أخذه أجرة المثل حسبما أشار إليه سيدنا الأستاذ 
دام ظله فى تعليقته الانيقة. 

(0:- إذ ليس له الحق إلا فى نفس الأرض فقط. و أما الغرس أو البناء فهما ملك للذمى بوصفهما العنوانى ضرورة انه لم يشتر حطبا و 
لا آجراء بل غرسا و بناء فلا بد من المحافظة عليهماء و لأجله لا يسوغ القلع. نعم بما انه لا يملكك الإبقاء فى مقدار الخمس من الأرض 
مجانا لكونه ملكا لأربابه فلا جرم تجب عليه الأجرة؛ فليس لولى الخمس القلع؛ كما انه تجب الأجره على الذمى رعاية لكلا الحقين و 
عملا بكلتا الوظيفتين. 

(7):- لأنه اشترى الأرض بهذه الصفهٌ و تلقاها عن مالكها على هذه الحالة و لا يجب عليه إلا خمس ما اشترى و تلقى؛ فلا بد و ان 
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تقوّم مشغولة» و بما ان الاشتغال لم يكن مجانا كما عرفت بل له اجر فلا بد و أن تقوّم كذلكك أى مشغولة باشتغال يستوجب الأجرة و 
يؤْخذ خمسها. 

():- من غير شائبة الإشكال لإطلاق النصء بل لا ينبغى التعرض له لعدم توهمه من أحد فإنه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر 
الأوصاف و الخصوصيات المعلوم عدم دخلها فى الحكم. 
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ولا يعتبر فيه ني القربةُ حين الأخذ حتى من الحاكم بل و لا حين الدفع إلى السادة .)١(‏ 


[ (مسألة )6٠‏ لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة] 


(مسألة )©٠‏ لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة (؟) و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين فاذا اشتراها الذمى وجب عليه 
الخمس وان قلنا بعدم دخول الأرض فى المبيع و ان المبيع هو الآثار و يثبت فى الأرض حق الاختصاص 


(1:- لعدم الدليل على عبادية هذا النوع من الخمس لكى يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمن ينويها 
عنه من الحاكم أو غيره لافتراقه عن بقِيهُ الأنواع فى عدم كونه من قبيل الغنائم؛ و انما هى كضريبة مالية متعلقةُ بما يشتريه من المسلم 
نظير الضرائب الحكومية. 

على ان عبادية الخمس فى سائر الأ-نواع أيضا لم تنبت بدليل لفظى لكى يتمسكك بإطلادقه و انما استندنا فيها مضافا الى الإجماع و 
الارتكاز و السيرةً القطعيةُ بما تقدم فى كتاب الزكاة من حديث المبانى المتضمن ان مبانى الإسلام خمسة و عدّ منها الزكاةً- و معلوم 
ان الخمس بدل الزكاة- حيث ان مبنى الإسلام لا يكون مجرد الإمساكك أو دفع شىء من الأموال و نحو ذلكك بل لا بد و أن يكون 
امرا عباديا كالصلاة» و هذا البيان كما ترى يخص المسلمين و لا يعم الخمس المأخوذ من الكافر الذمى. 

و عليه فلا تعتبر القربة لا منه و لا من الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدفع إلى السادة كما أفاده فى المتن. 

(1:- توضيح المقام انه لا إشكال فى وجوب الخمس على 
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للمشترى و اما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما انه كذلكك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز 


الذمى فيما لو اشترى الأرض المفتوحة عنوة من أهل الخمس من سهمهم الذى وصل إليهم كالسادة بناء على وجوب تخميس هذه 
الأراضى كما عليه المشهور على ما تقدم فى صدر الكتابء إذ البائع يبيع حينئذ حصته الشخصية من الأرض التى هى ملكك طلق له 
فإن السادءٌ مالكون لرقبتها على هذا المبنى و قد أشار الماتن الى ذلكك فى آخر هذه المسألهُ بقوله: كما انه كذلكك. إلخ. 

و اما لو أنكرنا المبنى- كما هو الأظهر على ما مر- أو كان المبيع من الأربعة أخماس الباقية فلا إشكال أيضا فى وجوب الخمس عليه 
فيما لو كان البائع هو الإمام أو الحاكم الشرعى لبعض المصالح العامة المقتضية لذلكك. فان المبيع و ان لم يكن حينئذ ملكا للبائع إلا 
أنه يملكك أمر البيع و يحق له النقل حسب الفرض و هى ملكك لعامة المسلمين فيصدق ان الذمى اشترى ارض المسلمين فيشمله 
إطلاق الدليل» إذ لم يعتبر فيه ان تكون ملكا شخصيا للمسلم. 

و أما لو كان البائع من احاد المسلمين فلا ينبغى الإشكال فى وجوب الخمس أيضا فيما لو كانت الأرض خربة و قد أحياها المسلم بناء 
على ما هو الأظهر من صيرورتها بالاحياء ملكا طلقا شخصيا له عملا بعموم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا فهى له و أنه يشمل حتى 
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الأرض المفتوحة عنوة. 

كما لا ينبغى الإشكال فى وجوبه أيضا فيما لو أحياها باحداث الاثار 
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[ (مسألة 61) لافرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة] 


(مسألة )©١‏ لا فرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراهً بين ان تبقى على ملكية الذمى بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم 
آخر )١(‏ كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أوردها إلى البائع بإقال أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك» 


و قلنا بمقالة المشهور من صيرورتها ملكا متزلزلاء أى موقتا محدودا يزول بزوال تلكك الآثار» إذ هى فعلا ملك طلق له بشخصه و لا 
فرق فى وجوب الخمس على الذمى بين ما كانت الأرض المشتراة من المسلم ملكا دائميا له أم موقتا بمقتضى الإطلاق. 

و إنما الإشكال فيما لو بنينا على خروج الأرض عن ملك المتصرف بتاتا و كونها باقية على ملكك عامة المسلمين و ليس لمن أحياها 
ماعدا مجرد الانتفاع المسمى بحق الاختصاص المترتب عليه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلا للمحل نظير الحق الثابت فى الأوقاف 
من ان من سبق إلى ما لم يسبق اليه غيره فهو أحق بهء فكأن المبيع مجرد الاثار من البنيان أو الأشجار دون رقب الأرض كما نص عليه 
فى المتن فقد ذكر الماتن وجوب الخمس على المشترى الذمى على هذا القول أيضا. 

و لكنه مشكل جداء بل ممنوع ضرورة انصراف الشراء المجعول موضوعا لتخميس الذمى إلى انتقال الأرض اليه و صيرورتها ملكا له 
لا مجرد الانتفاع و حق الاختصاصء و بما أنه لا ملكك و لا شراء فلا يكاد يشمله النص بوجه فلاحظ. 

(:-لا يخفى ان موضوع البحث فى هذه المسألة هو أن مجرد حدوث الملكك بالشراء كاف فى تعلق الخمس بالذمى أم أنه مشروط 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: 180 


بالبقاء فيسقط بالخروج عن ملكه بقاء بالنقل إلى مسلم آخر ببيع أو إرث و نحو ذلككء و قد اختار الأول و هو الحق من غير اشكال فيه 
عملا بإطلاق النص فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخرء بل هو ضامن له كما يضمنه المنتقل إليه أيضا بمقتضى 
قانون توارد الأيدى و للحاكم الشرعى مراجعة أى منهما شاء لبطلان البيع بالإضافة إلى مقدار الخمس. 

نعم فى خصوص ما لو كان المشترى من أهل الحق أى مسلما شيعيا يصح البيع أو الهبة و نحوهما من النواقل لصدور الإجازة من أهلها 
بمقتضى نصوص التحليل على ما سيجىء التعرض إليها فى محله ان شاء اللّهِ تعالى» فيتتقل الخمس الواجب على الذمى من العين إلى 
الثمن فى مثل البيع» أو إلى الذمة فى مثل الهبة؛ و لا شىء على الشيعى بوجه و هذا بحث آخر أجنبى عن محل الكلام و لا تنافى له 
بوجه مع ما نحن بصدده من كفاية مجرد الحدوث فى تعلق الخمس بالذمى و عدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت. 

و بالجملة هناك مسألتان لا تهافت بل و لا علاقة لإحداهما بالأخرى فتارة يبحث عن ان الخمس هل يسقط عن الذمى بخروج الأرض 
عن ملكه و هل يتخلص عنه بالنقل إلى مسلم آخر؟ و الجواب منفى عملا بإطلاق النص المجعول فيه مجرد الشراء موضوعا للتخميس 
سواء أبقى فى ملكه أم خرج. 

و اخرى يبحث عن ان المنتقل اليه لو كان شيعيا فهل هو مكلف بالخمس أيضا كنفس للذمى كما هو كذلك قطعا فيما لو كان مسلما 
غير شيعى؟ و الجواب أيضا منفى أخذا بنصوص التحليل الشامل للتجارات و ان الشيعى لو تلقى المال ممن لا يعتقد الخمس أو يعتقد 


ولا يخمس و لو عصيانا لا خمس 
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بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .)١(‏ 


[ (مسألة !؟) إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس] 


(مسألة ”©) إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع (؟) نعم 
لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره 


عليه و هذا لا ينافى عدم السقوط عن نفس الذمى فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمهُ حسبما عرفت. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال فى الإقالة و أنه لا فرق فى عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملكك بين ان يكون الخروج بعقد 
جديد أو بحل العقد الأول و التقايل مع البائع أخذا بإطلاق النص كما عرفت. 

نعم فى خصوص ما إذا كان البائع شيعيا تصح الإقال فى تمام العين و لا شىء عليه و ينتقل الخمس إلى ذمه الذمى. 

(1):- أخذا بإطلاق النص الشامل للشراء اللازم و المتزلزل. 

نعم قد يتأمل فى ذلك ما فى الجواهر نظرا إلى انصراف النص إلى الأول, و لكنه بدوى لا يعبأ به» فإن الذى ينصرف عنه الإطلاق هو 
الفرد الخفى الذى لا يشمله اللفظ بحسب الفهم العرفى بحيث يكون الشمول له بعيدا عن أذهان أهل المحاورة لدى إطلاق اللفظ 
كالإنسان بالإضافة إلى عنوان ما لا يؤكل لحمه, فان العرف يرى ان الإنسان آكل و لا يعدون لحمه من سنخ المأكول فينصرف عنه 
الحيوان عرفا و إن شمله لغة. 

و أما الشراء المتزلزل غير المستقر فهو شائع ذائع كاللازم المستقر فيشمله الإطلاق و لا وجه للانصراف عنه بتاتا. 

(0):- لكون الشرط فى الموردين مخالفا للسنةُ و لا اثر للشرط 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: 1/7 

عنه فالظاهر جوازه. 


[ (مسألة 7©) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا] 


(مسألة *©) إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان )١(‏ خمس الأصل للشراء أولا و 


خمس أربعةٌ أخماس للشراء ثانيا. 


المحلل للحرام أو المحرم للحلال. 

نعم هو نافذ فى القسم الأخيرء أعنى اشتراط أداء للبائع عن الذمى لعدم المانع فيه بعد عموم أدله الشروطء فإنه شرط عمل كشرط ان 
يؤدى دينه» و لكن لا يسقط عن الذمى بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفى البائع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمى بنفسه. فلو لم 
يف يثبت للمشترى خيار تخلف الشرط. فلو فسخ يدخل حينئذ فى المسألة السابقةُ من عدم السقوط بالخروج عن الملكك بالفسخ أو 
بغيره. 

(1:- فالخمس الأول للشراء الأول و هو متعلق بتمام العين» و بما ان الذمى لا يملكك عندئذ إلا أربعة أخماسها و الخمس الآخر ملكك 
للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعنى الأربعة أخماس و الزائد عليها فضولى لا يحق له بيعه» و عليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا 
يكرخ. إلا هذا النقدان و لأجله كان ماق الكمئ الثاتى أربعة أعماس الأرهن لاتنامتها: 
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هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر و هو وجيه فيما لو باعها الذمى من مسلم غير شيعى و أما لو باعها من الشيعى 
فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول و ذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام؛ فيملكك الشيعى تمام العين 
لدى شرائه إياها من الذمى و يكون البيع صحيحا فى الجميع و ينتقل الخمس الواجب على الذمى إلى القيمة و عليه 
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[ (مسألة ؟6) إذا اشترى الأرض من المسلم ثُمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس] 


(مسألة 6) إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس )١(‏ 


فيكون شراء الذمى ثانيا متعلقا بتمام العين» و لأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه فى التعليق. 

(0:- لعدم الخروج بذلكك عن موضوع دليل التخميس الظاهر فى كونه كافرا حال شراء الأرض من المسلم فيشمله الإطلاق. 

نعم قد يتوهم السقوط استنادا الى حديث الجبء و لأجله لم يكد يطالب الكافر بالأخماس و الزكوات بعد ما أسلم. 

و لكنه كما ترى فان الحديث لم يثبت من طرقنا فلا يعول عليه كما مرت الإشارةٌ إليه فى كتاب الزكاة. 

نعم قامت السيرة القطعيه على عدم مطالبةٌ الذمى بعد ما أسلم بالحقوق المالية كالأخماس و الزكوات و غيرها من قضاء الصلوات و 
نحوها مما هو ثابت لعامة المسلمين اما لأجل عدم تكليفه بها حال الكفر كما لعله الأظهر أو لأنه و ان كان مكلفا بالفروع كالأصول 
كما عليه المشهور الا ان عدم المطالبة هو مقتضى اتصافه بكونه فى ذمةٌ الإسلام؛ إذ معنى ذلكك انه يعطى الجزية سنويا بشروطهء و 
بإزائها يكون حرا فى دينه و باقيا على مذهبه من غير ان يطالب بشىء. و كيفما كان فهو غير مطالب بشىء من تلك الاحكام بلا كلام. 
واما الحكم الثابت له حال الكفر و بوصف كونه ذميا بحيث كان يطالب به حال كفره و قبل ان يسلم وهو خمس الأأرض التى 
اشتراها من المسلم فلا مقتضى لسقوطه بالإسلام اللاحق ابدا كما لا دليل عليه» و لم تقم سيره على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى. 
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نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملكك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه فى حال الكفر 
02 


[ (مسألة 8؟) لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض] 


(مسألة 0*) لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض )١(‏ ففى ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت. 


(0:- إذ لم يصدر منه آنذاك إلا مجرد الإنشاء غير المحقق للشراء بعد كونه فاقدا للشرط فلم يتحقق معه موضوع التخميس. 

و هذا نظير ما لو اشترى له من المسلم فضوليا فأسلم ثم أجاز الشراء حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الإنشائى الذى لا اثر له ما لم 
يقترن بالإجازة» فما وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء؛ و ما اتصف به لم يقع حال الكفر. 

و هذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة. إذ الشراء بنفسه فعلى على التقديرين» غايته ان متعلقه فعلى أيضا على الأول و من 
السابق على الثانى» و لا ريب ان الاعتبار بنفس الشراء فإنه المأخوذ موضوعا للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلقه فلاحظ. 

(7:- لا خصوصية لكون الناقل ذميا بل مناط البحث يعم مطلق الكافر و لو كان حربيا أو معاهداء فالتخصيص به كأنه مبنى على 
المثال. 


و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى ثبوت الخمس لعدم كون الاعتبار بذات العقد و مجرد إنشائه لكى يراعى حال حدوثه بل العبرة 
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حسبما يستفاد من النص بالعقد المؤثر فى الملكية الفعليهُ التامةُ المتضمن للنقل 
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والانتقال الذى لا تحقق له الا بعد إسلام الناقل فلا يتملك الذمى إلا فى هذه الحالة» إذ لا أثر للإنشاء السابق العارى عنه فيشمله 
النص لصدق التملكك من المسلم. 

ثمّ ان فرض المسألهُ بناء على ان موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح كما لو وهب الأرض ذمى لذمى آخر فأسلم الواهب قبل قبض 
المتهب فكان إنشاء الهبه حال الكفر و تأثيره فى الملكك- لمكان لاشتراط بالقبض- حال الإسلام» ولا شكك فى ان القبض شرط فى 
النقل و ليس بكاشف فهو جزء من المؤثر. و هذا نظير صدور الإيجاب حال كفر الواهب و القبول حال إسلامه. 

و اما بناء على ان موضوع الخمس خصوص الشراء جمودا على ظاهر النص لا مطلق النقل فلا إشكال فى فرض المسألهُ فيما إذا بيعت 
الأرض سلفا. 

و يمكن فرضها فيما لو كانت الأرض ثمنا فى بيع سلم واقع بين ذميين فأسلم صاحب الأرض قبل القبض بناء على ما هو المعروف من 
انه لا يعتبر فى بيع السلف ان يكون الثمن من النقود. كما لو باع احد الذميين مقدارا من الحنطة من صاحبه سلفا و جعل الثمن الأرض 
الشخصية و قبل إقباضها أسلم المشترى فقد تملك الذمى الأرض من المسلم فى شراء مشروط بالقبضء لكن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا 
معوضاء و لا ينبغى الشكك فى عدم الفرق بين شراء الأرض و الشراء بها فى هذا الحكم., إذ لا نحتمل الفرق فى انتقال الأرض من 
المسلم إلى الذمى بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزما. 
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[ (مسألة 62) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى] 
(مسألة 52) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم .)١(‏ 
[ (مسألة /!) إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار] 


(مسألة /) إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخبار ففى ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ 
ليس معاوضة (5). 


(0:- قد عرفت ان موضوع الخمس مجرد تملكك الذمى حدوثا سواء أبقى فى ملكه أم خرج فالخروج لا يوجب السقوط بدون 
الشرط فلا اثر لاشتراطه فى إسقاطه بعد إطلاق الدليل. و دعوى انصرافه عن ذلكك لا نعرف لها وجها. 

ثم انه لم يستشكل أحد فى صحة هذا الشرط عملا بعموم أدلته فإنه شرط لأمر سائغ من غير ان يكون محللا و لا محرما. و نتيجته 
الخيار لو تخلف المشروط عليه. 

نعم فى خصوص ما لو اشترط البائع على المشترى ان يبيعه منه ثانيا كلام مشهور مذكور فى محله فقد منعه جماعة و عللوه بوجوه منها 
المنافاةُ مع قصد البيع و نحو ذلكك من الوجوه المزيفة. و العمده فى المقام الروايات الخاصة المانعة عن ذلكك. و كيفما كان فمحل 
الاشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن فى هذه المسألهُ فلاحظ. 

(:- و انما هو حل للمعاوضة و ازالةُ للسبب الحادث و بعد ما ارتفع الحاجب يعود كل مال الى ملكك صاحبه الأول بنفس السبب 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا١؟‏ من عاب9 


السابق. و عليه فلم يتلق الذمى الأرض من المسلم ليجب الخمس و انما تملكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من احياء أو إرث و 
نحوهما فلا يصدق انه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النص بعد ما 
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[ (مسألة 4؟) من بحكم المسلم بحكم المسلم] 


(مسألة مع) من بحكم المسلم بحكم المسلم .)١(‏ 
[ (مسألة 69) إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه] 


(مسألة 4*) إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذى اشتراه و هكذا (5): 


عرفت من عدم كون الفسخ من المملكات و انما كان هناكك حاجز و مانع فارتفع. 

(1:- أى فى المقام فكل من كان محكوما بالإسلام كأطفال المسلمين و مجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب 
الخمس على الذمى لو اشترى الأرض منه كما فى غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام. 

و الحكم مورد للإجماع و التسالم. 

(1:- يريد قدس سره بذلكك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصية التى تعلق بها الخمس أولاء فيشترى خمس الأرض بعد 
إقباضه و تسليمه إلى أربابه» و لا شكك حينئذ فى وجوب التخميس ثانيا و ثالثا و هكذا لكونه فى كل مره موضوعا جديدا لشراء الذمى 
الأرض من المسلم فيعمه النص و يشمله الحكم إلى ان لا يبقى منه شىء يقبل التخميس. 

و أما لو أراد الشراء قبل الدفع لكى تخلص له الأرض بأجمعها فبناء على ان متعلق الخمس مالية الأرض كما فى الزكاء لا شخصيتها. 
قازيانة لآ متلكوة الأنيين هذه الأرقن يما أنه مال لآ بها أنه أرفن. 

و من الواضح ان شراء هذه المالية لا يستوجب التخميس لعدم كونه مصداقا لشراء الأرض بل لشراء ماليتهاء و لا خمس إلا فى شراء 
الأرض نفسها لا ماليتها كما هو ظاهر. 

فلى كانت الأرظى نبوى ناقة دكاو قله نش اء كمي يله المالية 
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[السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات] 


السابع: ما يفضل عن مئونة سنته (1) و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات 
حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرةٌ العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و 
تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التى لها أجرة 


الذى قد تسوى عشرين و اخرى أقل حسب اختلاف الأحوالء إذ قد لا ينتفع من خمس الأرض مستقلا ما ينتفع به فى ضمن المجموع؛ 
فلو اشترى ذلكك لم يكن عليه خمس آخرء فإنه مثل ما لو ادى الخمس من القيمةٌ ابتداء فى انه يملكك بذلكك تمام الأرض من دون ان 
يجب عليه الخمس ثانيا لعدم كونه شراء جديدا للأرض حسبما عرفت. 
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واما بناء على القول بالإشاعةٌ كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى. 

(0:- ينبغى التكلم فى مقامين: أحدهما فى أصل التشريع وانه هل يجب الخمس فى هذا القسم كما وجب فى سائر الأقسام أولا؟ 
ثانيهما فى انه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه و العفو عنه بنصوص التحليل اما مطلقا أو فى الجملة أو لا؟ 

و لنؤخر البحث عن المقام الثانى حيث يستعرض له الماتن فى المسألة الأخيره من كتاب الخمس و نتابعه فى البحث فهو موكول الى 
محلة أن .شا الله تال 

والكلام الآن متمحض فى المقام الأول و البحث عنه يقع فى جهات الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب و اتفاقهم قديما و حديثا 
على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و لكن 
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مخالفتهما على تقدير صدق النسبة- من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما فى ذلكك- لا تقدح فى تحقق الإجماع و لا سيما 
الأول منهما المطابقةٌ فتاواه لفتاوى أبى حنيفة غالبا كما لا يخفى. 

بل فى الجواهر ان هذا هو الذى استقر عليه المذهب و العمل فى زمائنا هذا بل و غيره من الأزمنةٌ السابقة. 

و كيفما كان فيدلنا على الحكم بعد الإجماع و السيرةٌ العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام. 

أولا الكتاب العزيز قال تعالى و اغلقوا اكلا عينلو ون شوو قن ال خسنة وللوخرن) ١١‏ فان (الغنيمة) بهذه الهيئهُ وان أمكن ان 
يقال بل قيل باختصاصها بغنائم دار الحرب أما لغهُ أو اصطلاحا- و ان كان لم يظهر له اى وجه. الا ان كلمة (غنم) بالصيغهُ الواردة فى 
الآية المباركة ترادف ربح و استفاد و ما شاكل ذلكك فتعم مطلق الفائدة» و لم يتوهم احد اختصاصها بدار الحرب. 

و لعل فى التعبير بالشىء- الذى فيه من السعة و الشمول ما ترى- ايعازا الى هذا التعميم وان الخمس ثابت فى مطلق ما صدق عليه 
الشىء من الربح و ان كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى. 

و يعضده إطلاق الخطاب فى بعض الآيات السابقةُ و هى قوله تعالى! 9 0 

(وَ الوا أَببلا َظالْكم و أَؤ1 اد كم َه إلخ) و قوله تعالى 99 أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إن تتَقُوا الله يَجِعلْ لَكمْ مقاناً.) فإنه عام لجميع 
المؤمنين لا لخصوص المقاتلين. 


(1) سورة الأنفال الآبة. 21 
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ولا ينافيه ذكر القتال فى الآيات السابقة عليها و اللاحقة لها لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه. 

و من ثم اعترف القرطبى فى تفسيره و كذا غيره بشمول لفظ الآيهُ لعموم الفوائد و الأرباح غير انه خصها بغنائم دار الحرب من أجل 
الإجماع الذى ادعى قيامه على ذلكك. 

فاذا كانت هيئهُ (غنم) عامة فلا جرم كانت هيئة (غنيمة) أيضا كذلك. إذ لا دلالة فى هيئة (فعيلة) على الاختصاص. 

و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى إطلاق الآيهُ المباركة فى حد ذاتها و شمولها لعامة الأرباح و الغنائم. 

و تشهد لذلكك أخبار كثيرة دلت على انها الإفادة يوما فيوما تكون بضميمة نصوص التحليل- حيث انه متفرع على أصل التشريع فتدل 
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عليه أيضا- بالغهُ حد التواتر الإجمالى كما لا يخفى. فالحكم مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

نعم هاهنا اشكال معروف قد تداول على الألسن و لا سيما فى الآونةُ الأخيرة: 

و حاصله ان الآيه لو كانت مطلقة و كان هذا النوع من الخمس ثابتا فى الشريعة المقدسة فلما ذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع 
حيث لم ينقل لافى كتب الحديث ولا التاريخ ان النبى الأعظم صلى الله عليه و آله أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم 
فى زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح و التجارات كما كانوا يبعثون العمال لجبايةُ الزكوات»؛ بل قد جعل سهم 
خاص للعاملين عليها فإنه لو كان ذلكك متداولا كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء؛ ص: ١98‏ 


وان تعجب فعجب انه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين و لا أثر فى صدر الإسلام إلى عهد الصادقين عليهما السلام حيث ان 
الروايات القليله الوارده فى المقام كلها برزت و صدرت منذ هذا العصرء اما قبله فلم يكن منه اسم و لا رسم بتاتا حسبما عرفت. 

و الجواب: اما بناء على ما سلكناه من تدريجية الاحكام و جواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبى الى الامام ليظهره 
فى ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلكء؛ بل قد يظهر من بعض النصوص ان جملة من الاحكام لم تنشر لحد 
الان ووانها مودعة عند ولى العصر عجل الله تعالى فرجه و هو المأمور بتبليغها متى ما ظهر و ملا الأرض قسطا و عدلا. فالأمر على هذا 
المبنى- الحاسم لمادةٌ الإشكال- ظاهر لا سترةٌ عليه. 

و اما مع الغض عن ذلكك فبإبداء الفرق بين الزكاه و الخمس نظرا الى ان الأول ملكك للفقراء و حق يصرف فى مصالح المسلمين و هو 
صلى اللّه عليه و آله مأمور بالأخذ قال تعالى (َُلُ مِنْ أَلالِهع صَدَقَةُ. إلخ) فمقدمة للأخذ الواجب عليه لا محيص له صلى الله عليه و 
الههق بحَث العمال لتجباية الركوات» 

واما الخمس فهو حق له (ص) و لأقربائه فيشبه الملكك الشخصى حيث لا تعود فائدته لعامة المسلمين. و من ثم لم يؤمر فى مورده الا 
بمجرد التبليغ كما فى سائر الاحكام من الصلاه و الصيام دون الأخذ فلم يكن ثمه باعث على جبايته» بل قد لا يناسب ذلكك شأنه و 
جلالته كما لا يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة فإنه مع الفارق الواضح حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الخمسء ص: 1917 


و بالجملة فعلى تقدير تسليم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس فهذا لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه. 

كيف و وجوب الخمس فى الركاز مما اصفقت عليه العامة و رووا فيه روايات كثيرة .)١١‏ 

و مع ذلكك لم ينقل و لافى مورد واحد ان النبى صلى الله عليه و آله أو من بعده بعث أحدا لجبايته. فعدم البعث و الحث للأخذ لازم 
أعم لعدم الوجوب فلا يكشف عنه ابدا. 

على ان العامة قد رووا هذا الخمس عن النبى صلى الله عليه و آله فقد ورد فى صحيح البخارى و الترمذى ان رجلا من بنى عبد قيس 
جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فلما أراد الانصراف امره (ص) بالصلاة و الصيام و الزكاهً و إعطاء الخمس مما غنم. فان من 
الواضح عدم ارادهً الخمس من غنائم دار الحرب لعدم فرض قتال أو غزوء بل المراد خمس الأرباح و المتاجر كما لا يخفى. 

و الانصاف أنه لم يتضح لدينا بعد ما ذا كانت الحال عليه فى عصره صلى الله عليه و آله بالإضافة إلى أخذ هذا النوع من الخمس و 
عدمه؛ كيف و العهد بعيد و الفصل طويلء و قد تخلل بيننا عصر الأمويين الذين بدلوا الحكومة الإسلامية حكومة جاهلية؛ و محقوا 
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احكام الدين حتى ان كثيرا من الناس لم يعرفوا وجوب الزكاة الثابت بنص القرآن كما يحكيه لنا التاريخ و الحديثء بل فى صحيح 
أبى داود و سنن النسائى ان أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائضء و عن ابن سعد فى الطبقات ان كثيرا من الناس لم 
يعرفوا مناسكك حجهم. 

و روى ابن حزم عن ابن عباس أنه خطب فى البصرةٌ و ذكر زكاة 


)١(‏ راجع عمدة القارئ فى شرح البخارى ج 4 ص 44 باب ما يجب فيه الخمس الركاز. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء ص: ١98‏ 


الفطرة و صدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه ان يعلم الناس»ء فاذا كان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الاحكام التى هى من 
ضروريات الإسلام و متعلقة بجميع الأنام فما ظنكك بمثل الخمس الذى هو حق خاص له و لقرابته و لم يكن من الحقوق العامة كما 
فى الزكاةء بل لخصوص بنى هاشم زادهم الله عزا و شرفا. فلا غرابة إذا فى جهلنا بما كان عليه أمر الخمس فى عصره صلى الله عليه و 
آله أخذا و صرفا. 

إلا ان هذا كله لا يكشف عن عدم الوجوبء و عدم الوصول لا يلازم عدم التشريع بعد ان نطق به الكتاب العزيز و السنة المتواترة و لو 
إجمالا حسبما عرفت و ستعرف. 

و مما يؤكد ذلكك أنه لا خلاف بيننا و بين العامة فى عدم جواز دفع الزكاءٌ لبنى هاشم و ان الصدقة عليهم حرام؛ حتى أنه لا يجوز 
استعمالهم عليها و الدفع من سهم العاملين. و قد رووا فى ذلكك روايات متواترة كما وردت من طرقنا أيضا حسبما تقدم فى كتاب 
الزكاة و فى بعضها ان الله تعالى قد عوض عنها الخمس إكراما لهم و تنزيها عن أوساخ ما فى أيدى الناس. 

وفى صحيح مسلم و غيره ان الفضل بن العباس و شخصا آخر من بنى هاشم كانا محتاجين إلى الزواج و لم يكن لديهما مهر فاشتكيا 
ذلك إلى رسول اللّه (ص) و طلبنا منه ان يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين فلم يرتض صلى الله عليه و آله 
بذلك بل أمر شخصين ان يزوجا ابنتيهما منهما و جعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزكاة؛ و الروايات بذلكك متظافرةٌ بل متواترة من 
الطرفين كما عرفت. 

و من الواضح الضرورى ان الحرب ليست قائمةٌ بين المسلمين 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: ١98‏ 


و الكفار مدى الدهر ليتحقق بذلكك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم. 

إها لاستيلاء الكفار كما فى هذه الأعصار و ما تقدمها بكثير» و لعل ما سيلحقها أيضا بأكثر حيث أصبح المسلمون مستعمرين و إلى 
الله المشتكى. : 

أو لاستيلاء الإسلام كما فى عهد الامام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من أنصاره و أعوانه. 

و عليه فلو كان الخمس مقصورا على غنائم دار الحرب و لم يكن متعلقا بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات فكيف يعيش 
الفقراء من بنى هاشم فى عصر الهدنة الذى هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت. و المفروض تسالم الفريقين على منعهم عن 
الزكاة أيضا كما مر. 
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إذا فما هو الخمس المجعول عوضا عنها فى هذه الظروف. 

فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاءُ بما له دوام و استمرار و ثبات و قرار فى جميع الأعصار لتستقيم العوضية و تتم البدلية الأبدية: و 
لا يكون الهاشمى أقل نصيبا من غيره» و ليس ما هو كذلكك إلا عامة الأرباح و المكاسب حسبما عرفت. 

فتحصل ان الاستشكال فى وجوب الخمس فى هذا القسم ساقط لا يعبأ به بتاتا. 

و يدلنا على الحكم ثانيا جملةٌ وافرة من النصوص التى عرفت أنها بضميمة نصوص التحليل بالغة حد التواتر الإجمالى. و إليكك بعضها. 
فمنها موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .)١١‏ 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
٠٠١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص:‎ 


و منها صحيحة على بن مهزيار» قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمدانى أقرأنى على كتاب أبيكك فيما أوجبه على أصحاب الضياع. 
إلى ان قال: فكتب و قرأه على بن مهزيار على. عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان .)١١‏ 

و منها صحيحته الأخرى و لنذكرها بطولها لما فيها من المزايا. قال: 

كتب إليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت انا كتابه إليه فى طريق مكة» قال: ان الذى أوجبت فى سنتى هذه؛ و هذه سنة عشرين و مائتين 
فقط لمعنى من المعانى أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لكك بعضه ان شاء الله تعالى: ان موالى أسأل اللّه صلاحهم 
أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلكك فأحببت أن أطهر و أزكيهم بما فعلت من أمر الخمس فى عامى هذا. قال الله 
تعالى (حُذْ من أملرله صَدَفَةُ طهَرْهُمْ و كيه بها و صَلَّ عَلَئِِمْ إنَّ صَلائَك سَكَنٌ لَهُمْوَاللَُ َمِيعٌ عَلِية). 

إلى ان قال و لم أوجب عليهم ذلكك فى كل عام و لا أوجب عليهم إلا الزكاةً التى فرضها الله عليهم؛ و انما أوجبت عليهم الخمس فى 
سنتى هذه فى الذهب و الفضة التى قد حال عليهما الحول و لم أوجب ذلكك عليهم فى متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح 
ربحه فى تجارة و لا ضيعة إلا فى ضيعة سأفسر لكك أمرها تخفيفا منى عن_موالى و منا منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما 
ينوبهم فى ذاتهم فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام قال الله تعالى: 

(و اغلتوا أكبلا عَبدكع من سََنْء كن لله مسَة. إلخ). 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ؟. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: 7١١‏ 


إلى ان قال: فالغنائم و الفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر و 
الميراث الذى لا يحتسب من غير أب و لا ابن» و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء و ما صار إلى 
موالى من أموال الخرمية الفسقةٌ فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالى فمن كان عنده شىء من ذلكك فليوصله إلى 
وكيلى. و من كان نائبا بعيد الشقَهُ فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نيه المؤمن خير من عمله فأما الذى أوجب من الضياع و الغلات 
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.)١١ ذلكك‎ 

و لنأخذ فى شرح بعض فقرات هذا الحديث الشريف المروى عن أبى جعفر الجواد عليه السلام و دفع ما أورد عليه من الإشكالات. 
قوله عليه السلام: فى سنتى هذه. إلخ وهى سنة وفاته عليه السلام و لعل إلى ذلكك أشار عليه السلام بقوله لمعنى من المعانى و كره 
تفسيره كله فأراد عليه السلام تطهير مواليه فى السنة الأخيرة من عمره الشريف اقتداء بالنبى الأكرم المأمور بالأخذ و التطهير فى قوله 
تعالى (حَل من أملاالهم. إلخ). 

و قوله عليه السلام: و لم أوجب عليهم ذلكك فى كل عام. إلخ أى من أعوام حياته علما منه عليه السلام بعد بقائه. 

قوله عليه السلام: و انما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه. إلخ يعنى ان الكيفية التى اختارها عليه السلام للتطهير تختص بهذه السنة 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
7١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص:‎ 


وهى إيجاب الخمس فى خصوص الذهب و الفضة التى قد حال عليهما الحول و إسقاطه عما عداهما من المتاع و الآنيةُ و الدواب و 
الخدم و الربح و الضيعة إلا فى ضيعة خاصة أشار عليه السلام إليها بقوله: سأفسر لكك أمرها يعنى (ع) بذلكك ما سيذكره عليه السلام 
فى آخر الحديث من التفصيل بين من كانت ضيعته تقوم بمئونته ففيها نصف السدس و إلا فلا شىء عليه. 

فالى هنا أسقط عليه السلام الخمس عما سوى ذلكك فى هذه السنة بالخصوص و لم يبين (ع) وجهه و كره تفسيره» وقد عرفت احتمال 
ان يكون الوجه موته عليه السلام فى تلكك السنة فأراد عليه السلام تطهيرهم إلا فى خصوص الذهب و الفضة. 

هذا و صاحب المدارك تعرض لهذه الرواية و ذكر ان فيها اشكالا من جهات تمنعنا عن الأخذ بها و انه لا بد من طرحها بالرغم من 
صحةٌ السند. 

منها هذه الجملة:- حيث أوجب عليه السلام الخمس فى الذهب و الفضة مع انه لا يجب فيهما إلا الزكاٌ بالإجماع. 

و لكن الظاهر ان هذه الشبهة فى غير محلها. 

اما لو أريد من الذهب و الفضة ما كان بنفسه موردا للخمس كما لو وقع ربحا فى تجارة- كما هو غير بعيد- فالأمر ظاهر, إذ عليه 
يكون هذا استثناء عما ذكره عليه السلام من السقوط فى الأرباح فأسقط عليه السلام الخمس عن كل ربح ما عداهماء فيجب فيهما بعد 
حلول الحول لا بعنوانهما الاولى» بل بما انهما ربح فى تجارة؛ و لا ضير فى ذلك ابدا كما هو ظاهر. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 7١*‏ 


واما مع التنازل عن ذلك و دعوى ظهورها فى إيجاب الخمس فيهما بعنوانهما الذاتى حتى لو لم يتعلق بهما خمس الأرباح كما لو 
كان إرثا و حال عليه الحول فلا ضير فيه أيضا لما عرفت من انه عليه السلام لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعى مطلقاء بل أوجب عليه 
السلام الخمس فى خصوص ستته هذه فقط. 

وقد تقدم ان ولى الأمر له الولاية على ذلك فله إسقاط الخمس عن التجارة و جعله فى الذهب و الفضة و لو موقتا لمصلحة يراها 
مقتضية لتبديل البعض بالبعض سيما فى مثل الذهب و الفضهٌ بعد حلول الحول الكاشف عن عدم الحاجة. 

فهذه الجملهُ لا توجب سقوط الرواية عن الحجيهٌ بوجه كما لا يخفى. 
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و منها قوله عليه السلام: فالغنائم و الفوائد رحمكك اللّه. إلخ حيث أورد فى المدارك بما لفظه: (و مع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة 
الخطيرة و الميراث ممن لا يحتسب و المال الذى لا يعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو فى اسم الغنائم فيكون مصرف 
الخمس فيها مصرف خمس الغنائم). 

وفيه أيضا ما لا يخفى ضرورة أن الجائزة من أظهر أنواع الفوائد هب ان لفظ الغنيمة لا يشملها و لكن الفائدة شاملة للهدية قطعا و 
كيف لا يكون العثور على مال مجانا من دار أو عقار و نحوهما فائدة؛ و لا ادرى بأى وجه استشكل ذلككء بل هى غنيمة أيضاء و مع 
الغض ففائدة بلا اشكال. و كذلك الحال فى الميراث الذى لا يحتسبء و المال المأخوذ من عدو يصطلم فان كون ذلكك كله فائدة 
أمر قطعى لا ينكر. 
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نعم قوله عليه السلام: و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب لا يخلو عن الاشكال نظرا الى ان هذا من مجهول المالكك. و المشهور و 
المعروف لزوم التصدق به؛ و ليس للآخذ تملكه ليدخل فى الفائده كما فى اللقطه وان نسب ذلكك الى بعضهم استنادا الى هذه 
الصحيحة و لكن المشهور خلافه كما عرفت. فكيف عد فيها من الفوائد و الغنائم. 

و لكن الظاهر ان الصحيحة غير ناظرة إلى المال المجهول مالكه للفرق الواضح بين قولنا: (مال لا يعرف صاحبه) و بين قولنا: 

(مال لا يعرف له صاحب) إذ الصاحب فى الأول مفروض الوجود غايته انه غير معروف فيكون من مجهول المالكك بخلاف الثانى- و 
هو الوارد فى الصحيحة- حيث لم يفرض له صاحب و مالكك. و لعله لا صاحب له ابدا و انه من المباحات الأصليةُ التى هى ملكك لمن 
استولى عليها. و هذا كما ترى أجنبى عن باب مجهول المالكك و داخل فى الفوائد و الغنائم بلا اشكال كما تضمنته الصحيحة. 

ثمّ ان عبارة الصحيحة هكذا: (مال يؤخذ) كما هو كذلك فى التهذيب و الاستبصار فما فى مصباح الفقيه من ضبط (يوجد) بدل 
(يؤخذ) غلط من النساخ. 

و منها قوله عليه السلام فى آخر الصحيح: فأما الذى أوجب من الضياع. إلخ فقد أورد عليه فى المدارك بما نصه: «و اما مصرف 
السهم المذكور فى آخر الرواية و هو نصف السدس فى الضياع و الغلاءت فغير مذكور صريحا مع انا لا نعلم بوجوب ذلكك على 
الخصوص قائلا). 

أقول: اما ما ذكره قدس سره من عدم ذكر المصرف فعجيب بداهةٌ ان الصحيحة من بدايتها الى نهايتها تنادى بأعلى صوتها بأنه 
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عليه السلام فى مقام تخفيف الخمس اما بالالغاء محضا كما فى المتاع و الانية و الخدم و الربح و نحوهاء أو بالالغاء بعضها كما فى 
الضيعة حيث أشار عليه السلام فى صدرها بقوله: «إلا فى ضيعة سافسرها لكك) فما ذكره هنا تفسير لما وعدء و معناه أنه عليه السلام 
خفف الخمس و اكتفى عنه بنصف السدس فكيف لا يكون مصرفه معلوما فإنه هو مصرف الخمس بعينه. 

و أما ما ذكره قدس سره أخيرا: من أنه لم يعرف له قائل فحق و لكنه عليه السلام لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعى ليقال إنه لا قائل 
به بل فى مقام التخفيف عن حقه الشخصى و الاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفتء فيختص بزمانه. و لا ينافيه قوله عليه 
السلام «فى كل عام» إذ الظاهر ان المراد كل عام من أعوام حياته و ما دامت الإمامة لم تنتقل إلى امام آخر كما مر. 

و يدل على ذلكك صريحا صحيحته السابقةُ المتضمنة لمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدانى إلى الهادى عليه السلام و سؤاله عن كتاب 
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أبيه الجواد عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع من نصف السدس و اختلا.ف الأصحاب فى ذلكك و جوابه عليه السلام 
بوجوب الخمس بعد المئونة الكاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبيه عليه السلام وان حكم الضيعة هو الخمس غير أنه عليه 
السلام اكتفى عنه بهذا المقدار. 

و منها قوله عليه السلام: فأما الغنائم و الفوائد. إلخ حيث أشكل عليه المحقق الهمدانى قده )١١‏ بأنه يظهر منه ان الأرباح غير داخله فى 
الغنائم. و لأجله أسقط الخمس فى الأول و أثبته فى الثانى» فيظهر 


.١؟58 كتاب الخمس من مصباح الفقيه ص‎ )١( 
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التغاير من المقابلهً و اختلافهما من حيث المصرف و ان خمس الأرباح يختص بالإمام (ع) و لأجله تصرف (ع) فيه رفعا و تخفيفا. 

و هذا الإشكال أيضا لا يرجع إلى محصلء لان المذكور فيها لو كان هو الغنائم فقط لأمكن الاستظهار المزبور» و لكن اقترانها بالفوائد 
قرينة قطعيةُ على ان المراد بها معنى عام يشمل مطلق الأرباح و غيرهاء غايته الالتزام بخروج صنف خاص من الفوائد و هى المذكورة 
قبل ذلك مما أسقط عنه الخمس.ء أعنى أرباح التجارات و نحوها و نتيجته ارتكاب التخصيص الذى ليس بعزيز فيثبت الخمس فى غير 
ما ذكر من الفوائد. 

و بعبارة أخرى ما يحتمل فيه الاختصاص هو لفظ الغنائم فيدعى- كما قيل- باختصاصه بغنائم دار الحربء و أما الفوائد فهى مطلقة 
قطعا و لا مجال فيها للتوهم المزبور بتاتا فاقتران الأول بالثانى قرينة قاطعة على اتحاد المعنى و ان المراد مطلق الفوائد فلا تدل على 
عدم دخول الأرباح: غايته التخصيص بها و أنه عليه السلام أوجب الخمس فى هذه السنة فيما عدا الأرباح من الفوائد. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه ان هذه الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة على وجوب الخمس فى الفوائد و الغنائم و ان أسقط عليه 
السلام حقه الشخصى فى بعض السنين فيصح الاستدلال بها و لا يرد عليها شىء من الإشكالات حسبما عرفت. 

كما اتضح أنه لا ينبغى الشكك فى وجوب الخمس فى الفوائد مطلقا و عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب للإجماع و الكتاب و السنة 
المتواترة إجمالا حسبما اسلفناكك. 

الجهة الثاني لا ريب ان هذا الوجوب مشروط باستثناء ما يصرفه 
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فى سبيل تحصيل الربح. فمئونة الصرف مستثناة عن الوجوب بلا خلاف ولا اشكال كما هو ظاهر من غير حاجة الى تجشم الاستدلال» 
واقامة البرهان ضرورة عدم صدق الفائدة إلا فيما زاد على هذا المقدار. 

فلو فرضنا ان تاجرا أو زارعا أو صانعا أو صاحب معمل صرف خمسين دينارا و حصل على مائة لا يقال انه ربح و استفاد مائة بل لم 
يربح إلا خمسين دينارا لا غير كما هو ظاهر جدا فلا خمس إلا فى هذه الخمسين التى هى مصداق للفائدة و العائدة. 

مضافا الى ما دلت عليه صحيحة البزنطى قال: كتبت الى ابى جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ 

فكتب بعد المؤْنةٌ .)١١‏ 

وقد تقدمت هذه الصحيحةٌ فى بحث المعادن و قلنا ان الظاهر منها مئونة الصرف لا مئونةٌ السنة. 
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و تؤيده رواية محمد بن الحسن الأشعرى وهو ابن ابى خالد المعروف بشنبولة و لم يوثق» قال: كتب بعض أصحابنا الى ابى جعفر 
الثانى عليه السلام أخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلكك؟ 
فكتب بخطه: 

الخمس بعد المؤنة «؟) هكذا فى الوسائل تبعا للتهذيب و لكن فى الاستبصار (الضياع) بدل (الصناع) و هو الصحيح. و كيفما كان فلا 
إشكال فى استثناء مئونةُ الصرف. 

الجههُ الثالثه: لا إشكال أيضا فى انه يستثنى ما صرفه فى مثونةُ سنته 


.١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 
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لنفسه و عائلته» فإن الخمس و ان كان متعلقا بكل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير و لكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف فى 
منها صحيحة على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن راشد قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك و أخذ حقكك نأعلمت مواليك بذلك» 
فقال لى بعضهم: و أى شىء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه» فقال: يجب عليهم الخمسء فقلت: ففى أى شىء؟ فقال: فى أمتعتهم و صنائعهم 
(ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مئونتهم ١١‏ فان الضمير فى (مئونتهم) ضمير جمع للعقلاء» فيراد 
مئونة الأشخاص اى الرجل و عائلته لا مئونة الصرف للربح كما لا يخفى. 

و منها صحيحته الأ-خرى قال فيها: «. فكتب و قرأه على بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله. إلخ 5١‏ فإنها صريحة فى 
التطلوت 

ثم انه لا إشكال فى ان المراد بالمؤنةُ فى هذه الروايات هى مئونةٌ السنةء بل عليه إجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد و ان كان 
لم يصرح بلفظ (السنة) فى شىء من تلكك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق و غيره. 

نعم فى صحيحة على بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل (طبع عين الدولة) هكذا و من كانت ضيعته لا نقوم سنة. إلخ. 


.*” الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟. 
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بل الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة )١(‏ وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة 


و لكن النسخة مغلوطة جزما و الصحيح كما فى الأصل هكذا: 

لا تقوم بمؤنته. إلخ فالنصوص بأجمعها خالية عن تقيبد المؤنة بالسنةُ و انما هو مذكور فى كلمات الأصحاب و هو الصحيح. 

و الوجه فيه انصراف اللفظ إليها عرفا لدى الإطلاق بعد عدم الدليل على إرادة مئونة اليوم أو الأسبوع أو الشهر. نظرا الى قيام التعارف 
الخارجى و لا سيما فى الأزمنة السابقة و خاصة فى القرى على تهيئة مئونة سنتهم فى كل فصل من الفصول المناسبة لما يحتاجون اليه 
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من الحنطة و الأسرز و التمر و نحو ذلك مما تمس به الحاجة فكانوا يدخرونه للصرف الى العام القابل» بل ان هذا هو المتعارف فى 
كثير من المدن حتى فى العصر الحاضر. نعم سكنة المدن الكبرى فى غنى عن ذلكك لوفور النعم فى أسواقها طوال العام. 

و كيفما كان فمئونة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالأيام أو الشهور أو الفصول لعدم انضباطها. و لأجله كان المتبادر من قولنا: 
فلان يفى كسبه أو ضيعته بمؤنته أو لا يفىء أو انه مالكك للمؤنة أو غير مالكك هو مئونة السنة. و هذا هو السر قيما فهمه الأصحاب من 
مثل هذه الاخبار من التقييد بالسنةُ بعد خلوها عنه حسبما عرفت. 

(1):- الجهة الرابعة:- لا إشكال فى تعلق الخمس بكل فائده فاضلة على المئونة حاصلة بالتكسب من أرباح التجارات و الصناعات و 
الزراعات و الإجارات و نحو ذلكك من الفوائد المقصودة المذكورةٌ فى المتن. حيث انها القدر المتيقن من اخبار هذا الباب. 
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وانما الكلام فيما يحصل بغير الاكتساب و ان الحكم هل يعم مطلق الفوائد أولا و هى أمور: 

منها الهبهُ و الهدية فقد اختلفت فيها الانظار و كلمات علمائنا الأبرار بمثابة نسب كل من القول بالوجوب و عدمه الى المشهور. فعن 
الحلى فى السرائر نسبةُ الوجوب الى ابى الصلاح الحلبى فى كتاب الكافى ثم أنكر عليه و قال: «و لم يذكره احد من أصحابنا إلا 
المشار اليه و لو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا و الأصل براءة الذمة). 

فيظهر منه ان عدم الوجوب مما تسالم عليه الأصحاب ما عداه. 

و بعكس ذلكك ما يظهر من المحقق و الشهيد من نسبة الوجوب إلى الأصحاب حيث أسند الخلا.ف فى الدروس الى ابن إدريس 
خاصة؛ و فى المعتبر الى بعض أصحابنا و يريد به ابن إدريس. فكأن الوجوب متسالم عليه و لا مخالف غيره. 

وعن الشهيد الثانى و الشيخ الأنصارى إدخال الهبهُ فى عنوان التكسب نظرا إلى انها معاملة تحتاج الى القبول» و هو نوع من التكسب 
فتشملها كلمات الفقهاء من وجوب الخمس فيما يحصل بالاكتساب و لا بأس بما ذكراه. 

و كيفما كان فلا يهمنا تحقيق الخلاف و تعيين القول المشهورء و ان اى النسبتين صحيحة بعد وضوح عدم انعقاد إجماع فى المسألة. 
و العمدةٌ ما يستفاد من الأدلة. 

والذى يدل على الوجوب: أولا الكتاب العزيز بناء على ما تقدم من تفسير الغنيمة بما هو أعم من غنيمة دار الحربء و هو ما يستفيده 
الرجل اما مطلقا أو بقيد (بغير مشقٌ) كما قيل و ان كان 
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التقيبد ينافيه مورد الآية لما فى الحرب من مشقة. و على اى حال فتعم الهبهُ بلا إشكال فإنها فائدة سواء أصدق فى موردها التكسب أم 
لا لعدم تقييد الآية بذلككء فهى بنفسها كافية فى إثبات الوجوب فى الهبةُ كغيرها. 

و ثانيا عده من الاخبار و ان كان الكثير منها ضعيف السند, و المعتبر منها الذى يمكن ان يستدل به ثلاثة. 

فمنها صحيحة على بن مهزيار الطويلة قال عليه السلام فيها: 

«و الجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر. إلخ) )١١‏ حيث عد فيها من أنواع الفائدة الهديةٌ و الجائزة. 

و التقييد بالخطير لا يدل على المفهوم بالمعنى المصطلح بل غايته الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعى الجامع و إلا لأصبح القيد 
لغواء و لعل وجه التقيبد عدم البقاء إلى نهاية السنة أو لم يكن لها خطرء بل تصرف فى المؤنةُ غالباء و لا خمس إلا فى فاضل المؤنة» 
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فلا دلالة فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر و كانت طفيفة نعم لا تدل فيها على الوجوب لا انها تدل على عدم الوجوب. و 
عليه فيمكن إثبات الوجوب فى غير الخطيرء اما بعدم القول بالفصل و مع الغض فبالإطلاق فى بق الاخبار. 

و منها موثقةُ سماعة قال:- سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمسء فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. ١؟»‏ 

دلت بعمومها الوضعى على تعلق الحكم بمطلق الفائدة الشاملة للهدية و غيرها. 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 
7١7 المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص:‎ 


و منها ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابى عمير عن ابان بن 
عثمان عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفى درهم أو 
أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس فى ذلكك. إلخ ١١‏ أما الدلالهُ فظاهرة كما ان السند صحيح فان ابن 
إدريس و ان ذكر فى آخر السرائر فيما سماه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب و لم تثبت لدينا صحة شىء منها فلا يعتمد عليها لا سيما 
و ان فى بعضها كطريقه الى ابان بن عثمان شىء لا يمكن تصديقه؛ و لكن خصوص طريقه الى محمد بن على بن محبوب صحيح لأنه 
إنما يرويه عما رآه من خط الشيخ و طريق الشيخ الى ابن محبوب صحيح. و قد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب. 

واما أحمد بن هلال ى فهو وان كان فاسقا ينسب الى الغلو مره و الى النصب اخرىء بل عن شيخنا الأنصارى (قده) ان مثله لم يكن 
يتدين بدين لما بين النسبتين من بعد المشرقين. 

و لكن الظاهر انه ثقةٌ فى نقله وان كان فاسدا فى عقيدته حيث توقف على ابى جعفر و لم يقبل نيابته عن الإمام لأنه كان يرى نفسه 
أحق بالنيابة إذ لا ينافى ذلكك ما نص عليه النجاشى من كونه صالح الرواية كما لا يخفى. 

و هناك طائفةُ أخرى من الروايات دلت على الوجوب أعرضنا عن ذكرها لما فى أسانيدها من الضعف و فيما ذكرناه غنى و كفاية. 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
”١* المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 
و نحوها بل لا يخلو عن قوة‎ )١( والمال الموصى به‎ 


فتحصل ان الأظهر وجوب الخمس فى الهديةُ سواء أ كان هو المشهور أم كان المشهور خلافه. 

)١(‏ و منها:- المال الموصى به و الظاهر وجوب الخمس فيه أيضا فإن الوصيهُ ان كانت عهديةٌ بأن عهد الى وصيه ان يعطى زيدا بعد 
وفاته كذا فالحال فيها كما فى الهبةُ» إذ المال حينئذ يعطى له كهديةٌ يتسلمها فيجرى فيه ما مر فيها. 

وان كانت تمليكيهٌ كأن قال: ثلث مالى لزيد بعد وفاتى. فبناء على المشهور من اعتبار القبول من الموصى له كان حاله حال الهبة 
أيضاء فإنها جائزة من الميت يهديها بعد وفاته فيجرى فيها ما مرٌء إذ لا يعتبر فى الجائزهٌ ان تكون من الحى. 

و اما بناء على ان الوصية التمليكية إنشاء محض و لا يحتاج الى القبول كما هو الأظهر غايته انه ثبت بالإجماع ان له حق الرد. و من ثمّ 
لو مات الموصى له قبل ان يصله الخبر انتقل المال الى ورثته كما دلت عليه الروايات. 
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فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب فى الهبة القول به هنا لإمكان الفرق بإدخال الهبهُ فى التكسب من أجل الحاجة الى القبول 
كما مر بخلاف المقام المتضمن للتملكك القهرى بعد عدم الحاجة إليه كما هو المفروض. 

و لكن الظاهر انه مع ذلكك يجب فيه الخمس لدخوله فى عنوان الفائدة فتشمله الآيهُ و الروايات الدالة على وجوب الخمس فى مطلق 
الغنائم و الفوائد حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: 7١5‏ 

نعم لا خمس فى الميراث )1١(‏ إلا فى الذى ملكه من حيث لا يحتسب فلا يتركك الاحتياط فيه 


(1) و منها:- الميراث و الأقوال فى المسألة ثلاثة: عدم وجوب الخمس مطلقا و لعله المشهورء و الوجوب مطلقاء و قد نسبه ابن إدريس 
إلى الحلبى مستغربا قائلا انه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر كما تقدم, و قول بالتفصيل بين المحتسب و غيره» و اختصاص الوجوب بالثانى. 
اما الوجوب المطلق فمع انه لا مقتضى له لانصراف كلمة الغنيمة و الفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى. 

يرده ما أشار إليه ابن إدريس من ان مسألةٌ الميراث عامة البلوى و محل لابتلاء المسلمين فى كل زمان و مكان بل يتفق فى كل يوم. 

فلو كان الخمس ثابتا فيه لظهر و بان و كان من الواضحات مع انه لم يتعرض له احد من الفقهاء غير ابى الصلاح فهو إذا غير محتمل 
فى نفسه. 

و اما التفصيل المزبور فلا بأس به؛ و قد دلت عليه صريحا صحيحة على بن مهزيار الطويلة و لا موجب لرفع اليد عنها بعد صحة السند 
و صراحة الدلالة. و ما ذكر آنفا من انه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر لا يجرى فى هذا القسم من الإرث لندرته و شذوذه و خروجه عن 
محل ابتلا-ء العموم فعدم التعرض له فى كلمات المتقدمين من الفقهاء لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب بوجه. فلا موجب لطرح 
الرواية الا ان يدعى الإجماع على خلافها و لم يثبت قطعا. 

و دعوى وهنها باعراض المشهور عنها فى هذه الفقرة» يدفعها منع الصغرى أولا غايته انهم لم يتعرضوا لا انهم أعرضواء و منع الكبرى 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: 7١0‏ 

كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر )١(‏ لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يتركك الاحتياط فى حاصل الوقف 
الخاص (؟) 


ثانيا لعدم سقوط الصحيح بالا-عراض عن الحجية الا-ان نقطع بخلافه عن المعصوم عليه السلام و لا قطع بالضرورة. فالقول بثبوت 
الخمس فى غير المحتسب من الإرث غير بعيد و لا يخلو عن قوة. 

(1:- الظاهر انه لا يعتبر فى صدق هذا العنوان أى- الإرث الذى لا يحتسب- عدم الكون فى بلد الوارثء و لا عدم العلم بوجوده بل 
يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما فى بلد واحد و مع العلم بالوجود؛ كما لو فرض اخوان أحدهما أصغر و له أولاد كثيرون بحيث لا 
يحتمل عادةٌ موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر و لا سيما إذا كان شيخا عمره ثمانون سنةُ مثلا و الأصغر كهلا عمره خمسون فصادف ان 
وقعت زلزله أو صاعقة أو حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده. اما مع تأخر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال و قد بقى الأكبر فكان 
طبعا هو الوارث. فان مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان. 

و بالجملة العبرة بعدم كون الإرث محتملا عادة. و ما فى المتن مثال ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه و لعل الماتن لا يريده أيضا 
كمال يكن 

(1):- لكونه ملكا للموقوف عليه بلا حاجة الى القبول» إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فيكون كالوصية التمليكية بناء على عدم 
احتياجها الى القبول» بل لا مقتضى للاحتياج اليه هنا و ان قلنا به فى الوصية كما لا يخفى. فيجرى فيه ما مر فيها من وجوب الخمس 
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المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: 2١؟‏ 
بل و كذا فى النذور )1١(‏ و الأحوط استحبابا ثبوته فى عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلكك (؟) 


لكونه فائدهً عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل فى الغنائم بناء على تفسيرها بذلكك كما مر كما يشمله قوله (ع): «الخمس 
فيما أفاد الناس من قليل أو كثيرا. 

واما حاصل الوقف العام فبما ان الموقوف عليه حينئذ هو الكلى كعنوان العلماء دون الأشخاص. و لا خمس إلا-على ما يملكه 
المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل فى ملكه؛ فمتى قبضه و ملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على 
المثونة» إذ يكون حاله حينئذ حال الهبهُ فى انه تكسب بقبوله و قبضه. 

و مع قطع النظر عنه فهو داخل فى عنوان الفائدة. 

(01:- الحال فيها كما فى الهبةء فإن الملكية غير الاختيارية لا تفرض فى النذر كما لا يخفى بل تحتاج الى القبول فتشبه الهدية؛ غايته 
انها هدية واجبهُ من أجل النذر فيجرى فيها ما مر فى الهدية من أنها فائدة يجب تخميسها. 

(1):- حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكى عن بعضهم. و ان كان الأقوى ما فى المتن من عدم الوجوب. 

و الوجه فيه ما ذكره بعضهم من ان موضوع الحكم فى وجوب الخمس هو الفائدة و ما يغنمه الإنسان و يحصله. و هذا لا ينطبق على 
عوض الخلع و لا المهر. 

اما فى المهر فلأجل انه انما يقع بإزاء الزوجية حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و طوع رغبته و ارادتهه 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 7١17‏ 


فتمنحه اختيار نفسها و زمام أمرها فى مقابل ما تأخذه من المهرء فهو شبه معاوضة و ان لم يكن المهر ركنا فى العقدء نظير ما لو بدل 
مالا بمال كالكتاب بالفرسء إذ قد أعطت شيئا بإزاء شىء, و لا يصدق على مثل ذلكك الفائدة» بل هو كما عرفت من قبيل تبديل مال 
مال 

ولا يقاس ذلكك بباب الإجارات ضرورة ان متعلق الإجاره من عمل أو منفعة ليس له بقاء و قرار و لا يمكن التحفظ عليه؛ فلو لم ينتفع 
منه هو أو غيره يتلف و يذهب سدى. فان الخياط لو لم يخط فى الساعة الكذائية ثوب زيد و لا ثوب نفسه فعمله فى هذه المدهُ تالف 
لا محالة» كما ان الدار لو بقيت خاليةٌ فمنفعتها تالفة» فليس للعامل ان يبقى نفس العمل لنفسه. إذ ليس له بقاء فى اعتبار العقلاء» بل 
هو تالف- طبعا- سواء أعمل أم لا. و عليه فلو آجر نفسه أو داره من زيد و أخذ الأجره فيصح ان يقال انه استفاد و ربح إذ لو لم 
يفعل يتلف و يذهب سدى كما عرفت. 

و هذا بخلاف الزوجية؛ إذ للزوجة أن تبقى السلطنة لنفسها و تكون هى المالكة لأمرها دون غيرهاء و هذه السلطنة لها ثبات و بقاءء 
كما ان لها بدلا عند العقلاء و الشرع و هو المهر فما تأخذه من الزوج يكون بدلا عما تمنحه من السلطنة فيكون من قبيل تبديل مال 
سال»ى لذ ينطق على مفله عتوان القديمة و الفاقدة: 

على ان الخمس فى باب الإجاره منصوص بالخصوص كما فى صحيحة ابن مهزيار المتضمنة لوجوب الخمس على الصانع و غيرها 
مما تضمنت الخمس فى إجارءٌ الضيعة. 

واما المهر فمضافا إلى انه لا دليل على الخمس فيه بالخصوص 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 7١8‏ 
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قد قامت السيرة القطعية على خلافه: إذ المسألةُ مما تعم بها البلوى فى جميع الأعصار و الأمصار. فلو كان الوجوب ثابتا لكان واضحا و 
لم يقع فيه اى إشكال مع انه لم يصرح بوجوب الخمس فيه و لا فقيه واحد. 

فتحصل ان الفرق بين المهر و الإجارة واضح و لا مجال لقياس أحدهما بالآخر. فما ذكره من عدم الوجوب هو الأظهر. 

و مما ذكرناه يظهر الحال فى عوض الخلع فإنه أيضا بإزاء رفع الزوج يده عن سلطانه عكس المهرء فالزوجة تأخذ المهر بإزاء إعطاء 
السلطنة» و هنا يأخذ الزوج العوض بإزاء ازالة السلطنة فهما من واد واحدء فلا يجب الخمس لا فى نفس المهر و لا فى عوض الخلع. 
ثم ان صاحب الوسائل عنون الباب الحادى عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس بقوله: (باب: انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من 
اجرءٌ الحج. إلخ) فكأن اجر الحج مستثناة من بقيةُ الإجارات», و هذا أيضا مما لم يقل به احد من الفقهاء؛ و قد تمسككث قدس سره فى 
ذلك بما رواه الكلينى بسنده الصحيح- فى أحد طريقيه- عن على بن مهزيار عن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه يا سيدى رجل دفع 
اليه مال يحج به هل عليه فى ذلكك المال حين يصير اليه الخمس؟ 

أو على ما فضل فى يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس. 

و أنت خبير بما فيها من قصور الدلالةُ وان صح السند. 

أما أولا: فلأجل انه لم يفرض فيها ان المال المدفوع اليه كان بعنوان الأجره و من الجائز ان يكون قد بذل للصرف فى الحج كما هو 
متعارف و مذكور فى الروايات أيضا من غير تمليك و لا عقد اجارة 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء ص: 5١9‏ 


بل مجرد البذل و اجازة الصرف فى الحج. و من الواضح عدم وجوب الخمس فى مثل ذلككء إذ لا خمس الا فيما يملكه الإنسان و 
يستفيده و البذل المزبور ليس منه حسب الفرض. 

واما ثانيا فلقرب دعوى ان السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلى إذ لم يسأل انه هل فى المال خمس أو لا حتى يكون ظاهرا فى 
الحكم الوضعى ليلتزم بالاستثناء» بل يقول هل عليه خمس. و لا ريب ان كلمة (على) إذا دخلت على الضمير الراجع الى الشخص 
ظاهرة حينئذ فى التكليف و غير ناظرة إلى الوضع. و عليه فلو سلمنا ان الدفع كان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر الى وقت الإخراج و انه 
هل يجب الخمس فعلا أو بعد العوده من الحج فجوابه عليه السلام: بأنه ليس عليه الخمس أى ليس عليه ذلك فعلاء لا أن هذا المال 
لم يتعلق به الخمس. 

و على كل حال فلا ينبغى الإشكال فى انه لا فرق فيما ينتفع الإنسان بين اجر الحج و غيرهاء و احتمال التخصيص باطل جزما. 

تنبيه:- قد عرفت فيما مر وجوب الخمس فى أرباح عام التجارات و التكسبات التى منها الإجارات: 

وهل يختص ذلكك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة أو يعم الأجرة المستلمةُ عن السنين العديدة؟ فلو آجر نفسه للخياطة أو 
البناية سنتين» أو آجر داره للسكنى عشر سنين مثلا و تسلم فعلا تمام الأجره فهل يجب عليه فى انتهاء السنهُ تخميس تمام ما أخذه- 
بعد استثناء المؤنة- لكونها بأجمعها من أرباح هذه السنة؟؟ أو لا يجب الا تخميس ما يتعلق بهذه السنة فقط ان كان باقيا و لم يصرف 
فى مئونة السنة كما هو المفروضء و اما الزائد عليه فهو من أرباح السنين الآتيةُ فيراعى اجر 
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كل اسنة فى سنتها. 
و هكذا الحال فيما لو فرضنا انه آجر نفسه لعمل فى السنة الآتية كفريضة الحج أو انه أجر داره للسكنى فى السنة الآتية و قد تسلم 
الأجره فعلا فهل يجب تخميسها إذا بقيت و لم تصرف فى المئونة؟ 

أما بالإضافة إلى إجار الأعمال فلا ينبغى الإشكال فى عدم احتساب الزائد على السنة الواحده لعدم صدق الفائدة على الأكثر من 
ذلك. فإنه وان ملكك أجرة السنةُ الآتيهُ وقد تسلمها حسب الفرض الا انه بإزاء ذلكك مدين فعلا بنفس العمل فى السنةٌ الآتيهُ و لا بد 
من استثناء الدين فى تعلق الخمس فإنه من المؤن فلا يصدق انه استفاد بلا عوض ليتعلق به الخمس. 

فالمقام نظير ما لو استدان مبلغا و بقى عنده إلى نهايةُ السنة فإنه لا خمس فيه و ان كان ملكا له لكونه مدينا بمقداره للغير» و لا فرق فى 
اسطناء الدين بين المتعلق بالأموال أو الأعمال لاشتغال الذمة الموس للاتحتساب من المؤنة فى الموردين بمثاظ واحد كما هو ظاهرء 


فلا يصدق فى شىء منهما عنوان الفائدة. 
خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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واما بالنسبةٌ إلى إجارة المنافع فصريح بعض الأعاظم ]١[‏ قدس سره هو الاحتساب و كأنه لأجل عدم كون المنفعة دينا فلا تقاس 
بالعمل» فكانت الأجرءٌ منفعة خالصةٌ و مصداقا للفائدةُ فوجب تخميسها بعد دخولها فى عنوان الإجارات. 

و لكنه غير ظاهر لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصا فى ماليةُ العين بطبيعة الحال ضرورة ان الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين مثلا 
أو أقل تسوى بأقل منها لو لم تكن مسلوبة» فكانت تقوم بألف و الآن بثمانمائة مثلا ولا شكك ان هذا النقص لا بد من احتسابه و 


]١[‏ هو السيد الحكيم قدس سره فى منهاجه فى مسألة 50 من كتاب الخمس. 
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[مسائل] 
[ (مسألة )0٠‏ إذا علم ان مورثه لم يود خمس ما تركه وجب إخراجه] 


(مسألة )5١‏ إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه )١(‏ سواء كانت العين التى تعلق بها الخمس موجودة فيها أم كان 
الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. 


ملاحظة الفائدة. فلا يستثنى من الأجرةٌ التى تسلمها خصوص مئونةٌ هذه السنه بل يراعى النقص المزبور أيضا. 
فلو فرضنا ان الدار تسوى ألف دينار و قد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار و تسلم الأجره بتمامها و صرف منها فى مئونته مائةُ دينار 
فكان الباقى له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس فى تمامه؛ بل ينبغى تخريج مقدار يجبر به النقص الوارد على الدار 
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الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا ان قيمتها فى هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان يستثنى 
ذلكك عن الثلاثمائة و لم يجب الخمس إلا فى مائة دينار فقط إذ لم يستفد أكثر من ذلكك و لا خمس إلا فى الغنيمة و الفائدة دون 
غيرها. 

)١(‏ قد يكون الخمس دينا فى ذمة الميت» و اخرى عينا فى تركته اما مع بقائها أو مع تبدلها بعين اخرى كما هو المتعارف خارجا 
حيث يربح أول السنة مقدارا ثمّ يشترى به شيئا آخر ثم يبيعه و يشترى به آخر و هكذاء فيكون الثانى بدلا عما تعلق به الخمس أولا. 
اما فى الدين فلا ينبغى الشكك فى وجوب الاخراج من التركة؛ إذ لا ارث إلا بعد الدين بمقتضى قوله تعالى (مِنْ بَعْد وَصِيَُ يُوصِى بها 
أو دَيْن). 

اناي العين دقان كان انك مدنا بالشمى والكو ال سن 
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[ (مسألة 1) لاخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة] 


(مسألة )١‏ لا خمس فيما ملكك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة )١(‏ وان زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت فى ملكه ففى نمائها 


أو انه فمات أثناء السنةُ أو انه تساهل و تسامح قليلا فى أدائه فصادف حتفه فلا ينبغى الإشكال أيضا فى وجوب الإخراج إذ لم يدل 
دليل على السقوط بالموت» فان المال كان مشتركا بين المالكك و أرباب الخمس و لا دليل على رفع الااشتراكك و انقلا-به الى 
الاختصاص بالورثة. 

و اما إذا لم يكن ملتزما بالخمسء أو لم يكن معتقدا فهل تشمل أدلة التحليل مثل ذلكك أو لا؟ فيه كلام سيأتى البحث حوله ان شاء 
الله تعالى فى المسألة الأخيرة من كتاب الخمس عند تعرض الماتن لما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد بالخمس. و نتكلم فى نصوص 
التحليل من جههٌ الشمول للارث و عدمه. 

(1):- كما عن جماعةُ من الأصحاب و علله بعضهم بان المستحق من السادة أو الفقراء يدفع اليه ما هو ملكك له و يطلبه. و معه يشكل 
صدق الفائدة لانصرافها عنه. و لكن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع. 

إذ فيه أولا انه لا يجرى فى الصدقةٌ المندوبة. 

و ثانيا انه لا يجرى فى الزكاةً بناء على ما مر من ان الفقير مصرف للزكاة لا انه مالكك لها. و على تقدير التسليم فالمالك هو طبيعى 
الفقير و اما الشخص فإنما يملكه بالقبض فيحصل على ملكك و فائدهٌ بعد ان كان بشخصه فاقدا لها كما هو الحال فى الخمس حيث انه 
ملكك لكلى السادة. 

و ثالثا منع الكبرى إذ لا منافاة بين مطالبة الملكك و بين صدق الفائدة فإن الأجير أيضا يطلب ملكه و هو الأجرة كما ان من باع بأكثر 
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من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة. 
نعم لو كان موضوع الخمس عنوان التكسب لم يجب فى المقام لانتفاء الموضوع. اما إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مر غير مره 
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فهى صادقة على الكلء و الملكية لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة. 

فالأظهر وجوب الخمس حتى فى الخمس و الزكاه فضلا عن الصدقةٌ المندوبة. 

نعم ان هاهنا اشكالا معروفا تعرضوا له فى بحث حجية الخبر الواحد و هو ان دليل الحجية لا يشمل الاخبار مع الواسطة نظرا الى لزوم 
تحقق الخبر و فرض وجوده قبل تعلق الحكم عليه بالحجية ضرورةٌ سبق الموضوع على الحكم مع ان خبر الواسطة- كالمفيد- انما 
يتحقق لدينا بعد الحكم بحجية خبر العادل لكى نتعبد بصدق من يخبرنا عنه بلا واسطة كالشيخ فخبر المفيد يتوقف ثبوته على حجية 
الخبر مع ان الحجية متوقفة على فرض وجوده كما عرفت. 

فعلى ضوء هذا الاشكال يستشكل فى المقام أيضا بأن ملكية السادة للخمس انما كانت بأدل الخمس. فهذه الفائدة مترتبة على تشريع 
الخمس فلا تكون موضوعا للخمس. 

و الجواب عنه فى الموردين بكلمة واحدة. و هى ان القضية انحلالية و كل فرد من الحكم يولد موضوعا يتعلق به حكم أخر, نظير قيام 
البينة على قيام البينة حيث تثبت بالبينة الاولى بين اخرى تثبت لها الحجية. فالحكم الثابت للفرد الأول يشكل الحكم الثابت للفرد الآخر 
وان أنشئ الكل بإنشاء واحد و على سبيل القضية الحقيقة. فلا مانع إذا من تعلق الخمس بكل ما هو مصداق للفائدة و ان كان تكونها 
معلولا لتشريع الخمس 
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و إيجابه بعد ان كان الوجوب انحلاليا لا حكما وحدانيا. و هكذا الحال فى الزكاة. 

واما الصدقة فالأمر فيها أوضح. إذ هى عين الهبةٌء و لا فرق إلا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثر فى صدق ما هو موضوع 
الخمس أعنى الفائدة بالضرورة. 

نعم هناك رواية وردت فى خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمسء و هى 
رواية ابن عبد ربه قال: سرّح الرضا (ع) بصلة الى ابى فكتب إليه أبى: 

هل علىٌ فيما سرّحت الىّ خمس؟ فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ١١‏ فربما يتوهم دلالتها على ان ما أخذ 
و لكنه كما ترى: فإن الرواية- لو تمت- خاصة بموردها اعنى ما إذا كان المعطى هو الامام (ع) الذى هو صاحب الخمس دون غيره» 
إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس و هو خصوص الامام كما يفصح عنه قوله (ع) «و الله ما له صاحب غيرى» فغايته ان هدية 
الامام المسرح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكية سهم الامام (ع) لا خمس فيها و لا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما 
ملك بالخمس. 

وان شئت قلت ان الرواية تنفى الخمس عن المال المملوكك هدية لا المملوكك خمسا الذى هو محل الكلام؛ فلا تدل بوجه على ان 
السيد إذا أخذ المال ممن وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمسء و توهم ان المراد بالصاحب هو السيد واضح الضعف فإنه مصرفه 
و ليس بصاحبه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟. 
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[ (مسألة 07) إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا] 


(مسألة 07) إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا )١(‏ فإن أمضاه الحاكم رجع 
عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و ان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل اليه بغير البيع من 
المعاوضات و ان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملكك اهله. 


[ (مسألة 37) إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها] 
(مسألة *0) إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها 


على ان الروايةُ ضعيفةٌ السند بسهل بن زياد فلا يعوّل عليها. 

(01:- لأنه باع ما لا يملكك فللحاكم الشرعى الذى هو ولى الأمر الإمضاء ان رأى فيه مصلحة و الا فيبطل و له الرجوع حينئذ الى اى 
منهما شاء من جهة تعاقب الأيدى كما فى سائر المعاملات الفضولية» و قد تقدم كل ذلك مستقصى فى باب الزكاة و قلنا ان البائع إذا 
أدى بعد ذلكك يحكم بالصحة من غير حاجة الى الإجازة لدخوله فى كبرى من باع ثم ملكك, و ذكرنا رواية دلت عليه وردت فى 
الركاز. 

و لكن هذا كله مبنى على عدم شمول نصوص التحليل للمقام اعنى الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممن لا يعتقد الخمس. 
وعليه فيجرى فى الخمس ما أسلفناه فى الزكاءٌ بمناط واحد. 

واما لوعممنا تلكك النصوص للمال الواصل من كل من لم يؤد خمسه و لو عصيانا بحيث تشمل فساق الشيعة كما لا يبعد على ما 
سيجىء ان شاء الله تعالى. فالمعاملة حينئذ إذا كان المشترى مؤمنا ممضاةً و صحيحة و لم تكن فضولية. غايته ان الخمس ينتقل الى 
البدل ان كان لها بدل كالبيع و إلا فإلى الذمة كما فى مثل الهبة. 
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الخمس أو تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادهُ متصلهُ أو منفصلهُ وجب الخمس فى ذلكك النماء )١(‏ و اما لو ارتفعت قيمتها 
السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب 
خمس تلكك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلكك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها فى 
ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلكك من منافعها و اما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع 
قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها. 


(01:- تعرض قدس سره فى هذه المسألة لحكم الزيادة العينية من النماء المنفصل أو المتصل أو الحكمية كارتقاء القيمة السوقية 
بالإضافة إلى المال الذى لم يتعلق به الخمس من أصله كالارث أو الذى قد أدى خمسه فهل يجب الخمس فى تلكك الزيادة أو لا؟ 
اما فى النماء المنفصل كنتاج الحيوان و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغى الشكك فيه و الظاهر انه لم يستشكل فيه أحد, فإنه موجود 
مستقل منعزل عما لاا خمس فيه و مصداق بارز للفائدة فلا مناص من تخميسه. 

نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجبء إذ لا كسب فى مورد النماء المزيور» فإنه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت» أو 
البساتين فأثمرت» لكن تقدم بطلان المبنى و ان عنوان التكسب 
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لا مدخل له. بل العبرة بصدق الفائدة التى لا ينبغى الشكك فى تحققها فى المقام. 

و على الجملهُ ففى النماء المنفصل و ما يلحق به مما هو فى معرض الانفصال. كالثمار لا ينبغى الإشكال فى وجوب الخمس. 

و هكذا الحال فى النماء المتصل مما كانت للزيادة ماليهُ عرفا كالسمن و نمو الشجر و نحو ذلكك. فإن الزائد و المزيد عليه وان كانا 
فى الخارج موجودا وحدانيا لا تعدد فيه إلا انه لا ينبغى التأمل فى صدق الحصول على فائدةٌ كان فاقدا لها حيث كانت عنده قبل هذا 
سخال وزن الواحدهٌ منها عشر كيلوات مثلا فنمت و أصبحت أغناما وزن الواحدةٌ منها خمسون كيلو غراما مثلا أو أزيد. أو كان عنده 
فسيل و هو الآن شجر كبير. 

نعم هذه الزيادة لم تتحصل بالاكتساب و انما هى فائده منحها الله تعالى. فبناء على تعلق الخمس بعامة الفوائد و ان لم تستند الى 
الكسب- كما مر - وجب الخمس فى المقام أيضا. 

وعلى الجملة فمنشأ الخلاف فى وجوب الخمس فى النماء المتصل صدق عنوان الفائدةُ و عدمه و الا فلم يرد فيه نص خاص نفيا أو 
إثباتاء و قد عرفت تحققه فلا ينبغى التأمل فى وجوب تخميس الزيادة العينية متصلة كانت أم منفصلة. 

إنما الكلام فى الزيادة الحكمية الناشئة عن ارتفاع القيمه السوقية التى تتفق فى جميع الأجناس و لا سيما الأراضى مع بقاء العين على 
حالها كما و كيفا. فهل يجب الخمس فى هذه الزيادة أو لا يجب أو أن فيه تفصيلا؟. فنقول: لا كلام فى وجوب خمس هذه الزيادة 
فيما لو 
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حصلت فى عين كانت متعلقة للخمس و لم يؤد خمسهاء ضرورةٌ ان خمس تمام العين ملكك للساده و كما ترقت قيمة أربعة أخماسها 
ترقت قيمة خمسها فيجب الخروج عن عهدةٌ خمس العين بقيمتها الفعلية. 

و هذا واضح بل هو خارج عن محل الكلام. 

و انما الكلام فيما إذا لم تكن العين متعلقة للخمس من الأول كما فى الإرث؛ أو كانت و لكن ادى خمسها فأصبح المال بتمامه ملكا 
طلقا له» و قد زادت القيمة عندئك. 

وهذا قد يفرض فى المال الذى ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإبرث أو الاحياء مع حاجته الى ما أحيا لأجل الصرف فى 
السكنى مثلا أو الاستيلاء على مال مباح لا رب له من البر أو البحر أو هبه مصروفةٌ فى المئونة» كما لو بذلك له احد دارا للسكنىء أو 
قلنا ان الهبهُ لا خمس فيها و نحو ذلك مما تملكه بلا-دعوض و من غير ان يقع بإزائه مال بل انتقل بماله من الخصوصية و اخرى 
يفرض فيما تملكه بسبب المعاوضة من شراء و نحوه بحيث يكون المقصود التحفظ على الماليةُ و التبدل فى الخصوصية كما هو الشأن 
فى عامةٌ المعاوضات. 

اما فى الأول فلا ينبغى التأمل فى أن زيادة القيمة لا تعد فائده حتى و لو باع العين بأغلى الثمن إذ لا يصدق عرفا انه استفاد شيئاء بل 
غايته انه بدّل عينا مكان عين اخرى لا انه ربح وغنم, إذ لم يشتر شيئا حتى يربح أو يخسرء و الأمر مع عدم البيع أوضح لبقاء العين 
عنده كما كانت بلا زيادة شىء,؛ و الارتفاع أمر اعتبارى ينتزع من كثرةٌ الباذل فكان مالكا للبستان مثلا و الآن كما كان يملكه على ما 


هو عليه زادت قيمته أم نقصت. 
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و على الجملهُ فسواء باع أم لم يبع لم يربح» فلم تتحقق فائدة حتى يجب خمسها. و يلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذى هو بإزاء 
الزوجية» فلو أمهرها دارا أو عقارا أو بستانا فترقت قيمتها لم يجب خمسها سواء باعها أم لا لعين ما عرفت. 

ولا يبعد ان عبار الماتن اعنى قوله: (نعم لو باعها لم يبعد. إلخ) منصرفة عن هذا الفرض و ناظرة إلى الفرض الآتى» أعنى ما كان 
الانتقال بسبب المعاوضة من شراء و نحوه بقرينة قوله قدس سره بعد ذلكك: «كما إذا كان المقصود من شرائها. إلخ)». 

و كيفما كان فلا ينبغى التأمل فى عدم وجوب الخمس فى الزيادة فى هذه الصورةٌ لعدم صدق الفائدة من غير فرق بين صورتى البيع و 
عدمه حسبما عرفت. 

وامافى الفرض الثانى أعنى ما لو استند التملكك إلى المعاوضه من شراء و نحوه. فقد يكون المقصود منها الاتجار بالتحفظ على 
الماليهُ و ازديادها من غير نظر الى خصوصيه المال كما هو الحال فى أغلب التجار. 

واخرى يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيارة» أو من أجرتها كما لو اعدهما للايجار» أو من 
نمائها أو نتاجها كما لو اشترى غنما أو بقرا لينتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما يتولد منها و لو ببيع و نحوه مع التحفظ على أصل العين 
كما هو المفروض. 

اما فى القسم الثانى فلا ينبغى التأمل فى انه ما لم يبع العين لا يصدق الربح فلا يستوجب ترقى القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. 
نعم يتحقق الصدق بعد البيع» إذ كان قد اشترى البقرةُ بخمسين مثلا 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء» ص: 77١‏ 


و باعها بمائةه فتكون الخمسون الزائدة ربحا و فائدة عرفا فيصح ان يقال انه ربح فى هذه المعاملة كذا مقدارا. 

فيفصل فى هذا القسم بين البيع و عدمه. فلا يجب الخمس فى الثانى لانتفاء الفائدة» و يجب فى الأول لحصول الزيادة على ما اشترى و 
هو معنى الربح عرفا فإنه إنما يقاس بالإضافة الى رأس المال فكان مائة فصار ألفا مثلا فقد ربح تسعمائة. 

ثمّ ان هذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى كالمثال و اما إذا باعه بجنس آخر كالعروضء كما لو اشترى شياه بالدنانير 
ثم باعها بالبعير» فهل يجب الخمس حينئذ؟ استشكل فيه بعضهم للتشكيكك فى صدق الفائدة. 

و لكنه فى غير محله و لا-فرق فى صدق الزيادة المحققة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروضء إذ الاعتبار- فى نظر 
العقلاء- لدى ملاحظة المعاملهُ و مقايسة الربح و عدمه بماليةُ ما يدخل فى الكيس عوضا عما خرج. و لا نظر بوجه إلى الخصوصية 
الشخصية. 

و من ثم تراهم لا يرتابون فى صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة. 

وان باعه بنقد آخر غير النقد الذى اشترى به أولا كما لو اشترى الشاءٌ بدينار فباعها بليرة ذهبية أو ريال سعودى أو ايرانى فيصح ان 
يقال انه ربح كذا دينارا نظرا إلى أنه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصهه فلا فرق إذا فى صدق الفائدة بين كون الثمن الثانى من جنس 
الفمن الأول أومن غيرةاو على الفاى لأدفرق ين النقود و العروفى لكون النلحوظ هه الحالبة القن هن الميؤان عند العقلاه سينا 
عرفت. 

واما فى القسم الأول أعنى ما إذا كان المقصود من المعاوضة التجارة 
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[ (مسألة 1) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها] 


(مسألة *0) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها الى رأس مالها أو أقل 
قبل تمام السنة )١(‏ لم يضمن خمس تلكك الزيادة لعدم تحققها فى الخارج نعم لو لم يبعها عمدا 


والازدياد فى الماليهُ من غير نظر الى الخصوصيات الفرديهُ كما هو شأن عامةٌ التجار حيث ان كل من أعد نفسه للاتجار كالبقال الذى 
يبيع الأرز و الحبوبات و نحوها لا هم له بعد المحافظة على أصل المال سوى الزيادة على المالية و العثور على الغنيمة و الفائدة من غير 
نظر الى الخصوصيات و الأشخاص فحينئئذ لو اشترى السلعة أول السنهُ رخيصا فازدادت القيمهُ آخر السنهُ فالظاهر وجوب الخمس فى 
الزيادة لصدق الربح و الفائدة من غير ان يتوقف الصدق المزبور عرفا على تحقق البيع خارجاء فان الاستفادة فى نظر العقلاء منوطة 
بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر و لا تعتبر فعلية التبديل. 

و بهذا الاعتبار يقال ان فلانا أكثر ثروه من فلاسن اى ان الأموال التى يملكها يمكن بيعها بأكثر مما يباع به مال الآخر. فالعبرة باوفرية 
القيمة لا بفعلية التبديل خارجا. و عليه فيجب الخمس فى زيادة القيمة سواء أباع بالزيادة أم لم يبع كما أفاده فى المتن. 

(0:- فصل قدس سره بين ما إذا كان التنزل قبل تمام السنة و بين ما إذا كان بعدها و حكم بالضمان فى خصوص الثانى. و علل عدمه 
فى الأول بعدم تحقق الزيادة فى الخارج. 

أقول: الظاهر انه قدس سره لا يريد الزيادة المالية كيف و هى لا تتوقف على البيع الخارجى كما صرح قدس سره به فى المسألة 
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السابقة» و لأجله التزم هناكك بوجوب خمس الارتفاع بمجرد التمكن من البيع و ان لم يتحقق خارجا. 

ولا يبعد انه قدس سره يريد به الزيادة على مئونة السنة حيث ان الخمس و ان تعلق أول ظهور الربح الا ان استقرار الوجوب انما هو 
بعد انتهاء السنة و فيما يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهرا خلالها كما فى المقام فلا خمس إلا فيما يبقى له خالصا زائدا عما 
تلف و ما صرفء ولا شكك ان الزيادة بهذا المعنى غير متحققة فى المقام لفرض تنزل القيمة أثناء السنة بعد ارتفاعها فقد تلفت تلكك 
الزيادة خلال السنهُ و قبل ان يستقر الوجوب و من الواضح عدم كونه موجبا للضمان بعد ان رخص له الشارع فى التأخير فضلا عن 
استناده إلى الغفلة أو كونه بنية صالحة و لغاية عقلائية و هى طلب الزيادة فاتفق العكسء فلم يكن مثل هذا الإبقاء و التأخير تعديا و لا 
تفريطا فى حق السادة ليستتبع الضمان. 

و بذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثانى» أعنى ما كان التنزل فى القيمةٌ بعد انقضاء السنةُ و استقرار وجوب الخمسء إذ هنا قد 
تحققت الزيادة على المؤنة خارجا بحيث يصح ان يقال ان هذه زياد لم تتلف و لم تصرف فى مئونة السنةُ فيجب خمسها فلو أخر 
عمدا ضمن لو تنزلت وان كان من قصده زيادةٌ الربح إذ ليس للمالكك الولاية على ذلكك حتى إذا كان بصالح أرباب الخمس فى 
اعتقاده. 

و على الجملة يفترق الفرض الأول عن الثانى فى عدم صدق الزيادهُ على المؤنة فى الأول فلا خمس كما لا ضمان لو تنزلت لأن 


للتأخير كان بترخيص شرعى و اجازةٌ من ولى الأمرء و هذا بخلاف الثاني إذ 
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بعد تمام السنةُ و استقرار وجوب الخمس ضمنه )١(‏ 


بعد فعلية الوجوب من أجل صدق الزيادة على المؤنة خارجا كان التأخير غير المستند الى الترخيص الشرعى و لو كان لغرض عقلائى 
تعديا و تفريطا فيضمن لا محال بعد كونه عامدا و غير معذور شرعا فى عدم البيع كما افترضه فى المتن. 

)١(‏ لا يخفى ان ظاهر العبارة تعلق الضمان بالخمس من تلكك الزيادة التالفة بالتنزل فيكون الضمان بمقدار الخمس مما تلفء فلو 
فرضنا ان قيمه العين كانت خمسين دينارا فزادت و صارت فى آخر للسنة مائة دينار ثمّ رجعت بعد تمام السنة إلى الخمسين ضمن 
عشرة دنانير التى هى خمس الخمسين التالفهُ بعد زيادتها. 

بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال كما لو كانت قيمه العين عشرين دينارا فزادت ترقيا فاحشا حتى بلغت مائة و عشرين 
دينارا ثم تنزلت الى ما كانت عليه من العشرين فيجب حينئذ دفع تمام العشرين الذى هو خمس المائة الزائدة. بل قد يحتاج إلى 
الإتمام من مال أخر كما لو بلغت القيمه فى المثال المزبور الى تمام المأتين فكانت القيمةُ الزائدة على أصل المال مائة و ثمانين دينارا 
ثم تنزلت الى ما كانت عليه من العشرينء فان اللازم حينئذ دفع ستة و ثلاثين دينارا خمس القيمة الزائدة» فيزيد الخمس على أصل 
المال بستة عشر دينارا. 

و على الجمله فظاهر ما فى المتن من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه مع انه لا دليل عليه بوجه ضرورة أن نقصان المالية لا يستوجب 
الضمان بتاتا لانحصار موجب الضمان بتلف المالء اما ذاتا أو وصفا كما لو جعله معيبا حيث يضمن حينئذ صفهٌ الصحة. و أما تلف 
المالة 
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التى هى أمر اعتبارى لا تكاد تقع تحت اليد» فليس هو من موجبات الضمان إلا إذا أتلف تمام المالية بحيث كانت العين معه فى حكم 
التالف و ان كانت موجودة كما لو غصب نقدا رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاسا لا يسوى فلسا واحدا فإنه 
نظير المال الملقى فى البحر فى السقوط عن المالية وان كانت العين موجودة. و اما دون البلوغ هذا الحد بحيث كانت الماليةُ باقية و 
ان نقصت عما كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من المالية لا على نفس المال فلم يدل اى دليل على ضمانها. 

و من ثم لو غصب مالا فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقية ثم رده الى المالكك خرج عن عهدةٌ الضمان و ان كان آثماء إذ ان ضمان 
البد مغين بالأداء بمقضى قوله ها ورد من أن: (على اليد ما أغذت حت تؤدع) و قد ادى العين بتقسها حسب الفرفن و لا دليل غلى 
ضمان المالية التالفة التى هى أمر اعتبارى لا تقع تحت اليد كما عرفت. 

و عليه فالتعبير بالضمان كما جاء فى المتن كأنه فى غير محله» بل كان الاولى ان يعبر بعدم سقوط الخمس بدلا عن التعبير بالضمان» 
إذ لا موجب لسقوط الخمس- بعد استقراره- بالتنزل بل هو بعد باق فى العين فتخمس نفس هذه العين بنفس تلكك النسبة التى كانت 
عليها. 

ففى المثال السابق حينما ترقت العين من العشرين إلى المائة و العشرين و تعلق الخمس بالمائةٌ الزائدة فيما ان المالكك يملكك رأس 
المال بضميمة أربعة أخماس الزيادة فمرجع ذلك الى تعلق حق السادة بسدس مالية العين الفعلية» لان نسب العشرين الذى هو خمس 
الزيادة إلى المائة و العشرين التى هى القيمةٌ الفعلية هى السدس. فاذا تنزلت القيمهُ و رجعت 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: 770 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناب من عاب9 


الى ما كانت عليه من العشرين تستحق السادهٌ حينئذ من العين نفس النسبة التى كانوا يستحقونها أولاء أعنى السدس فتقسم العشرون 
ستةُ أجزاءء جزء للسادةٌ و الباقى للمالكك لا انه يضمن ذلكك الخمس لكى يؤدى تمام العشرين. 

و هكذا الحال فى بقيهُ الموارد» فلو كان رأس المال ثمانين دينارا فربح آخر السنةُ عشرين فكان الخمس أربعة التى نسبتها إلى المائة 
نسة الواحف إلى التعسدة و العشري فلو ونعة القيمة إلى الأول اع القياتة قبت على عسية وصقرين و كان عجوم هنها عنسنا و 
الباقى للمالك و هكذا. 

و لكن هذا المعنى لا يساعده ظاهر العبارة» بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزيادة التالفة» و قد عرفت انه لا وجه له لعدم 
استيجاب نقص المالية للضمان فى أى مورد كان حتى فى موارد الغصب الذى هو من أشد أنواع الضمان بحيث ورد- كما قيل- ان 
الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال, فمع بقاء العين يجب الأداء من مالية العين على النسبةٌ التى كانت عليها سابقا حسبما عرفت. 

و التحقيق ابتناء المسألة على كيفية تعلق الخمس بالأعيان فبناء على ان الخمس متعلق بالعين كما هو ظاهر أدلهُ وجوبه؛ وقد صرح به 
العائق قدس سرة فى المسألة (4/) فاك اثر لتدول القبمة بعد تعلق الوجوف. و تأخير الأداء فن الفيمان فان متلق النحق هو تفن العية 
الخارجية و هى موجودة من دون نقصان. و انما النقيصة فى أمر اعتبارى و هو القيمة و لا موجب للضمان بالإضافة اليه. 

ولافرق فى ذلكك بين القول بان التعلق من باب الإشاعة كما هو 
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الصحيح.ء أو من باب الكلى فى المعين على ما اختاره. فان متعلق الحق على كلا التقديرين هو الخمس من العين الموجودة. و انما 
يفترقان فى جواز التصرف فى غير مقدار الخمس قبل أدائه و عدم جوازه. 

و هذا أمر آخر خارج عن محل الكلام. 

نعم إذا قلنا ان الخمس متعلق بالمالية و انها من قبيل الكلى فى المعين وجب الخروج عن عهدة ذاكك المقدار المعين من الكلى و لا 
اثر لتنزل القيمة أو ارتفاعها فى ذلكك ابدا نظير ما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار فإنه يجب إخراج هذا المقدار من عين 
التركة ثم التقسيم بين الورثة سواء أ ترقت القيمة السوقية للتركة لدى اراد التقسيم أم تنزلت لكونه مدينا بعين هذا المقدار و لا ارث 
إلا بعد الدين. 

و نظيره أيضا ما لو اوصى الميت بمقدار معين من ثلثه كعشرة دنانير و لو بوصية عهدية فإنه يجب إخراج هذا المقدار المعين من تركته 
التى كانت تسوى عند موته مائةٌ دينار مثلا سواء أ ترقت بعد ذلكك فصارت مائتين أم تنزلت فصارت خمسينء فلا فرق فى ذلكك بين 
صعود القيمهُ و نزولها لتعلق الحق بمقدار معين من المال تعلقه بالعين نحو تعلق الكلى فى المعين فلا يستوجب تغبيرها تبديلا فى هذا 
التقدير الخاص. 

ففى المقام أيضا- بناء على هذا المبنى- حينما ارتفعت القيمه من العشرين إلى المائة و العشرين فى المثال المتقدم و استقر عليه 
خمس الزيادة و هو العشرون لزمه الخروج عن عهدة هذا المقدار المعين و اشتغلت ذمته للسادة بهذه الكمية الخاصة و لا تأثير لتنزل 
القيمهُ فى تغيير الذمهُ عما اشتغلت به و ان عادت الى ما كانت عليه من العشرين على ما هو الشأن فى عامةٌ موارد الكلى فى المعين. 
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فما ذكره فى المتن من ضمان خمس الزيادة مبنى على هذا القول لكنه قدس سره لا يلتزم به. 0 

و اما بناء على ما هو الحق من انه من قبيل الشركة و الإشاعة فى العين كما هو ظاهر قوله تعالى (فَأَنَ لِلّهِ ْمْسَهُ. إلخ)» أو القول بأنه من 
قبيل الكلى فى المعين فى نفس العين فلا ضمان حينئذ بل اللازم إخراج الخمس من مالية هذه العين على النسبة التى كانت عليها 
و نظير المقام إرث الزوجة مما ثبت فى الأراضى من بناء و أشجار و نحوها حيث انها ترث من ماليتها و قيمتها لا من عينهاء فهى ما لم 
تدفع إليها القيمُ تشارك الورثة فى مالية تلكك الأعيان بمقدار الثمن. 

و لأ-جله كان ما تسلمته من القيمة تتلقاه فى الحقيقة عن نفس الميت و بعنوان الإدرث منه لا انه عطية يبذلها إليها الوارث. و عليه 
فيختلف مقدار تلكك الماليهٌ باختلاف القيمهُ السوقيهُ صعودا و نزولاء فلو تنزلت القيمة عما كانت عليه عند الموت يرد النقص عليها 
أبضا لأنهاائما تتدق بمقدان الكمن ولأ نضمتها الوارث بوه 

و نظير ذلكك أيضا الوصية بالثلث فان تنزل القيمةُ يستلزم ورود النقص على الثلث كالأصل من غير ان يضمنها الوارث كما هو ظاهر. 
و ملخص الكلام ان نقصان المالية لا ضمان فيه كما اسلفناكء و اما خمس الزيادة التالفةُ بالتنزل فضمانه مبنى على ان تعلق الخمس 
من قبيل الكلى فى المعين فى المالية؛ و اما على المختار من انه من قبيل الشركة فى العين أو القول بأنه من قبيل الكلى فى المعين فى 
نفس العين قلا فعان» بل يحب العقيس تنس السية الى كانت لبها قل التنل سسييما عرفة: 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: /77 


[ (مسألة 80) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا] 


(مسألة 80) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس فى نمو تلكك الأشجار و النخيل )١(‏ و 
اما ان كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى زيادة قيمته و فى نمو أشجاره و نخيله. 


(0ت فصل قداس سره بين ما إذا كان من قصده الاتجار و الاكتساب بأصل البستان و بين ما إذا كان الانتفاع بثمره. 

ففى الأول يجب الخمس فى مطلق الزيادة من النماء المتصل أو المنفصل أو زيادة القيمة لصدق الربح فى الجميع كما تقدم. وقد 
عرفت ان المناط فى صدقه بالإضافة الى ما هو معد للتكسب هو الازدياد فى المالية غير المنوط بفعلية البيع خارجا و هو متحقق فى 
المقام. 

وامافى الثانى فقد نفى قدس سره الخمس فى مطلق الزيادة. 

و لكنكك خبير بأن إطلاق كلامه قدس سره ينافى ما تقدم منه سابقا من وجوب الخمس فى الزيادة المتصلهُ و المنفصلة؛ فلا بد من 
حمل كلامه قدس سره على بستان أعده للانتفاع به شخصا لنفسه و عائلته بحيث كان من المئونة نظير البقرء التى اشتراها لينتفع بلبنها 
فان هذا هو الذى لا خمس فيه مطلقا لا فى الزيادة الفعليهٌ من المتصلةٌ و المنفصلة و لا فى الزيادة الحكميهُ نظرا الى استثناء المئونة. 

و اما ما أعده للاتجار بالمنافع الذى هو حد متوسط بين ما أعد للاتجار بأصله؛ و ما أعد لصرف منافعه فى المؤنةُ فعمر البستان ليتجر 
بثماره» أو اشترى السيارة ليكتسب بأجرتها و نحو ذلكك مما يتجر بمنفعته لا بأصله فقد تقدم سابقا ان هذا يجب الخمس فى زيادته 
المتصلةً و المنفصلة و ان لم يجب فى زيادة القيمة. فلعل الماتن لا يريد هذه 
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/ (مسألة ع0 إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] 


(مسألة 58) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة )١(‏ كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و ارض يزرعها و عمل يد 
مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلكك يلاحظ فى آخر السنةُ ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس 
ما حصل منها بعد خروج مئونته. 


الصورة لمنافاتها مع ما سبق فليحمل كلامه- كما عرفت- على الصورة السابقة» أعنى ما أعدّه للانتفاع الشخصى المحسوب من المؤنة 
فلاحظ. 

(01:- قد عرفت امتياز خمس الأرباح عن بقِيةٌ أقسام الخمس فى استثناء مئونة السنة لكى يتحقق الفاضل عن المؤنةٌ و حينئذ فهل 
الأرباح المتدرجة خلال السنهُ المتحصلة من الأنواع المختلفة ينضم بعضها الى بعض و يلاحظ المجموع ربحا واحدا و تستثنى عنه 
المؤن المصروفةٌ فى مجموع السنة فتلاحظ السنة لمجموع الأرباح كما تلاحظ للمؤن من أول الشروع فى الكسبء أو أول ظهور 
الربح؟ على الخلاف فى مبدء السنة» أو ان كل ربح يلاحظ بحياله و له سنهُ تخصه. فان صرف فى مئونة السنةُ المتعلقة به فلا شىء فيه 
والاوجب خمس الزائد من غير ملاحظة الاتحاد و الانضمام كما كان ذلكك هو الشأن فى الكنوز و المعادن المتعددهُ على ما تقدم من 
مراعاة كل منها بحياله و انفراده؟؟ 

فيه كلام بين الاعلام. 

ذهب جماعة و منهم الماتن إلى الأول؛ و ذهب الشهيد الثانى فى الروضة و المسالكك و كذا غيره الى الثانى. 

و تظهر الثمرة بين القولين تارهُ فى المؤن المصروفة بين الربحين» فلو ربح أول محرم عشرة دنانير و أول رجب ثلا-ثين و صرف ما 
بينهما فى 
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مئونته عشرين» فعلى القول الأول تستثنى هذه المؤنة فى آخر السنة عن مجموع الربحين اى الأربعين فلا خمس إلا فى العشرين الزائدة. 
و اما على الثانى فلا وجه لاستثنائها إلا عن الربح الأول دون الثانى ضرورة عدم استثناء المؤنة الا بعد ظهور الربح لا قبله. فلو بقى الربح 
الثانى إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه فيخمس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المؤنة السابقة عليها. 

و اخرى فى تخميس الربح المتأخر و عدمه فلو فرضنا انه ربح فى شهر محرم عشرءٌ و صرفها فى مئونته و كذا فى شهر صفر الى الشهر 
الأخير كلما يربح فى شهر يصرفه فى مئونته فصادف ان ربح فى ذى الحجة مائةُ دينار و صرف منها عشرة فبقى لديه فى نهاية السنة 
تسعون دينارا فإنه على القول الأول يجب خمس هذه التسعين لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة فى هذه السنةء بخلافه على القول 
الثانى إذ عليه مبدء سنةُ هذا الربح هو ذو الحجة و تنتهى فى ذى الحجة القابل و له صرفه خلال هذه المدهُ فى مئونته» ولا يجب 
إخراج خمسه إلا فى شهر ذى الحجةٌ من السنةُ القادمة. 

فثمره القولين تظهر فى هذين الموردينء و ربما تظهر فى موارد أخر كما لا يخفى على من تدبروا معن النظر. 

هذا و ربما يستدل للقول الأول بما فى صحيحة ابن مهزيار من قوله عليه السلام: «فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام. 
إلخ) »1١‏ حيث يستظهر منها ان العبرة بملاحظة ربح السنة بما هى سن فيلاحظ فى كل عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد 
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كماان 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
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المؤنة أيضا تلاحظ كذلك. 

و لكنكك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرةٌ إلى الضم و لا الى عدمه و انما هى بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرهاء حيث انه عليه السلام 
أسقط الخمس فى سنته تلك عن جملة من الموارد و اكتفى فى بعضها بنصف السدس. و اما فى الغنائم و الفوائد فلم يسقط خمسها 
بل أوجبه بكامله فى كل عام. و اما كيفية الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمة أو مستقلهُ فهى ليست فى مقام البيان من هذه الناحية 
بتاتا فلا دلالهُ لها على ذلك ابدا. 

و عليه فالأظهر هو القول الأخير الذى اختاره الشهيد الثائى نظرا الى ان المستفاد من الآيهُ المباركة- بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة- 
و كذا الروايات الدالة على ان الخمس فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ان الحكم انحلالى» فكل فرد من افراد الربح و الفائدة 
موضوع مستقل لوجوب التخميس كما كان هو الحال فى المعادن و الكنوز. 

فلو كنا نحن و هذه الأدلة و لم يكن دليل آخر على استثناء المؤنة لالتزمنا بوجوب الخمس فورا و بمجرد ظهور الربح و لكن دليل 
الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد فى الوجوب التكليفى إرفاقا وان كان الحق ثابتا من الأول فلا يجب البدار إلى الإخراج؛ بل له 
التربص و التأخير ربما يصرف فى مئونة السنهُ فيتقيد الوجوب بعدم الصرف فيها. 

و اما ارتكاب تقييد آخر اعنى ضم الأرباح بعضها الى بعض بحيث يستثنى حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدد أى المؤنة المتخللة 
بين الربحين» فهذا لم يقم عليه دليل. و بعبارة أخرى الذى ثبت انما هو 
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استثناء المؤنة من الربح المتقدم لا من الربح المتأخر و لو كان الربحان فى سن واحدة لوضوح عدم عدّ السابق من مئونة الربح اللاحق 
لكى يستثنى منه لفرض عدم صرفه فيها فما هو الموجب للاستثناء. 

و كذلك الحال فيما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة كاليوم الأخير من ذى الحجة مثلاء فان الالتزام بوجوب تخميسه عند هلال محرم 
مع انه لم يمض عليه الا يوم واحد بلا موجب بعد تقييد الوجوب بما دل على انه بعد المؤن فان هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء» و 
مقتضاه جواز صرفه فى شهر محرم و ما بعده من الشهور الى انتهاء سنة هذا الربح فى حوائجه و مئونته من زواج و نحوه» فلو صرف 
يصح ان يقال انه صرفه فى مئونته أثناء السنة. و معه كيف يجب عليه الآن إخراج خمسه. 

و الحاصل ان الضم يحتاج الى الدليل و لا دليل. 

فالظاهر ان ما ذكره الشهيد من ان كل ربح موضوع مستقل و له سنة تخصه و تستثنى مئونة السنة عن كل ربح بالإضافة إلى سنته هو 
الصحيح. نعم قد يكون هناك تداخل فى المؤن الواقعة فيما بين الأرباح حيث يبقى مقدار من ربح محرم و يصرف فى مئونة صفرء و 
يبقى منه و يصرف فى ربيع و هكذا فيتداخلان فى المده المشتركة و لا ضير فيه كما لا يخفى. 

و ما يقال من ان لحاظ المؤنة بالإضافة الى كل ربح يوجب الاختلال و الهرج و المرج فلا تعقل له معنى محصلا حتى فى التدريجيات 
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مثل العامل أو الصانع الذى يربح فى كل يوم دينارا مثلا فإنه ان لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كل يوم فى مثونة اليوم 
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[ (مسألة 01) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره] 


(مسألة 'ه) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائد استقراره )١(‏ فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد 


لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع. 


نعم لا بأس بجعل السنةُ لسهولة الأمر و انضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجار حيث يتخذون لأنفسهم سنة جعلية يخرجون 
الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفة فيها و ان كانت الأرباح المتخللةُ فيها تدريجية الحصول بطبيعة الحال. فان هذا لا ضير 
فيه إذ الخمس قد تعلق منذ أول حصول الربح غايته انه لا يجب الإخراج فعلاء بل يجوز- إرفاقا- التأخير إلى نهاية السنة و الصرف فى 
المرج بوجه. كما يجوز ان يخرج الخمس من كل ربح فعلا من غير اتخاذ السنهُ فلاحظ. 

(: فان الربح فى الشراء المتزلزل الذى هو فى معرض الزوال و الانحلالل بفسخ البائع لاا يعد ربحا فى نظر العرف. و لا يطلق عليه 
الفائدة بالحمل الشائع إلا بعد الاتصاف باللزوم» فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى فى البيع الخيارى ما يسوى ألفا بخمسمائة 
مع جعل الخبار للبائع ستة أشهر مثلا كما هو المتعارف فى البيع الخيارى لم يصدق عرفا انه ربح كذا إلا بعد انقضاء تلكك المدة. هذا 
وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعى بنحو الشرط المتأخرء فلو وقع البيع المزبور فى أواخر السنة و كان الاتصاف باللزوم فى السنة 
اللاحقةُ كشف ذلكك عن تحقق الربح فى السنة السابقةُ و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة. 
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أقول: الذى ينبغى ان يقال هو التفصيل فى المقام و لا يستقيم الإطلاق لا فى كلام الماتن و لا فى كلام هذا القائل. 

و توضيحه انه لا ينبغى التأمل فى ان العين المشتراةً بالبيع الخيارى تقل قيمتها عن المشتراهً بالبيع اللازم البات ضرورة أن الترلزل يعد 
لدى العرف نوع نقص فى العين نظير العيب» أو كون العين مسلوبة المنفعة سنة مثلا أو أكثر, فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين 
الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل فى البيع الخيارى ما يبذل فى البيع اللازم المستقر. و هذا واضح لا سترة عليه للزوم رعاية 
جميع الخصوصيات المكتنفة بالبيع. فان الدار التى تسوى فى البيع اللاآزم عشرة آلانف لا تشترى فى البيع الخيارى أكثر من ثمانية 
آلاف مثلا و هكذا. 

و حينئذ فالثمن المقرر فى البيع الخيارى المفروض فى المقام ان كان معادلا لقيمه العين بوصف كون بيعه خياريا كثمانية آلاف فى 
المثال المزبور» فلم يتحقق ثمة أى ربح فى السنة السابقة أى فى سنة البيع ليجب خمسه. و لا يكاد يكشف اللزوم المتأخر عن الربح فى 
هذه السنةٌ بوجه لعدم استفادة أى شىء بعد ان اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة. 

نعم سنة اللزوم التى هى سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمهُ هى سنةُ الربح فيجب الخمس وقتئذ لتحقق موضوعه و 
هو الربح و يكون من أرباح هذه السنةُ دون السنة السابقة ان كانت العين قد أعدها للتجارةٌ و إلا فلا يجب الخمس إلا إذا باعها خارجا 
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كما هو الشأن فى عامةٌ موارد ارتفاع القيمهُ السوقية حسبما عرفت سابقاء حيث ان المقام من مصاديق هذه الكبرى. 

وان كان أقل من ذلكك كما لو اشتراها فى المثال المزبور بخمسة آلاف 
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[ (مسألة /0) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار] 


(مسألة 88) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس )١(‏ إلا إذا كان من شأنه أن يقيله 


فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلكك أم لا لجواز ببعه من شخص آخر بثمانية آلاف فقد ربح فعلا ثلاثة آلاف فيجب 
خمسه و يكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية. 

فينبغى التفصيل فى المسألة بين هاتين الصورتين و ان كان الظاهر من عبارةٌ المتن ان محل كلامه انما هى الصورةٌ الأولى على ما هو 
المتعارف فى البيع الخيارى من الشراء بالقيمة العادية. 

(0:- لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع و تحقق الربح سواء أ كان لازما من الأول أم صار لازما بانقضاء زمن الخيار» و معه لا يسوغ له 
إتلاف الخمس بالإقالةُ لعدم ولايته عليه و لأجله لم يسقط بها إلا إذا عدت الإقالة من شأنه عرفا كما هو الغالب فى البيع الخيارى سيما 
إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضى زمن الخيار لمانع عرضه فى الطريق أوجب التأخير فإن عدم الإجابة فى مثل ذلكك يعد مهانة 
و مخالفا للانصاف فى أنظار العرفء فيكون حالها حال الهبهٌ وغيرها مما يبذله المالكك أثناء السنةُ من المصارف اللائقهُ بشأنه حيث لا 
يعدٌ ذلكك إسرافا و لا تبذيرا فإنها تعد من المؤن المستثناة من الأرباح. 

نعم لا يسقط بالإقالة فى غير هذه الصورة لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره. 
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[ (مسألة 44) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه] 


(مسألة 84) الأحوط إخراج خمس رأس المال )١(‏ إذا كان من أرباح مكاسبه فاذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد 


مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به. 


(:- المحتملات فى المسألهُ ثلاثة: وجوب الإخراج مطلقا و هذا هو الذى احتاط فيه الماتن قدس سره. 

وعدم الوجوب مطلقا وان ما يحتاج إليه الإنسان فى رأس ماله اى مقدار كان يدخل فى عنوان المؤن ولا خمس إلا بعد المؤنة 
كاستثناء سائر المؤن من الدار و الفراش و نحوها. 

و التفصيل- و هو الصحيح- بين رأس مال يعادل مئونة سنته و بين الزائد عليه فلا خمس فى خصوص الأول. 

و الوجه فيه استثناء المؤنة مما فيه الخمس و لا ينبغى التأمل فى ان المستثنى انما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حيا. و عليه فاذا 
اكتسب أو استفاد مقدارا يفى بمؤنة سنته كما لو كان مصرفه فى كل يوم دينارا فحصل على ثلاثمائة و ستين دينارا و كان بحاجة الى 
رأس المال فى اعاشته و اعاشة عائلته جاز ان يتخذه رأس مال من غير تخميس نظرا الى ان صرف المبلغ المذكور فى المؤنة يمكن 
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على احد وجهين: 

انبا بالا عه قرح ترقناو إن عيطي ول كل رو واوا اماه ماعض مسار عقاو رعق نا جرنيا كل رو دقار لاالصره قن 
المؤنة لم ينحصر فى صرف نفس العين و إتلاءف المال بذاته» بل المحتاج اليه هو الجامع بين صرف العين و صرف المنافع لتحقق 
الاعاشة بكل من الأمرين فهو مخير بينهما و لا موجب لتعين الأول بوجه. 
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[ (مسألة +2) مبدء السنة التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها] 


( مسألة )١‏ مبدء السنة التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فى الاكتساب )١(‏ فيمن شغله التكسب و اما من لم يكن 
مكتسبا و حصل له فائدةٌ اتفاقا فمن حين حصول الفائدة. 


إذا لا بد من التفصيل بين ما إذا كان محتاجا إلى رأس المال و لم يكن له رأس مال آخر بحيث توقفت اعاشته اليومية على صرف هذا 
المال عينا أو منفعة فلا خمس فيه و بين غيره ففيه الخمس ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلا من مئونة 
هذه السنة .وقد عرفت ان المستغى هو متوانة السنة لا غيرها. 

(01:- فصل قدس سره فى تعيين مبدأ السنة تبعا لجمع من الأصحاب بين الربح الحاصل بالاكتساب من تجارة أو زراعة أو صناعة و 
نحوها و بين الفائده الحاصلة اتفاقا كالجائزهُ و الميراث الذى لا يحتسب و نحوهما مما يحصل من غير تكسب. 

فذكروا ان مبدأ السنةُ التى يكون الخمس بعد استثناء مئونتها فى الأول هو حال الشروع فى الكسب و إن تأخر عنه الربح بكثير» و فى 
الثانى هو زمان ظهور الربح. 

وذلك لا-من أجل الاختلاءف فى مفهوم عام الربح» بل المفهوم فيهما واحد و الاختلاف إنما نشأ من ناحية المصداق و التطبيق 
الخارجى» حيث ان انطباقه على الكاسب من أول الشروع فى الكسبء و على غيره من أول ظهور الربح. 

و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى ان الاعتبار بظهور الربح مطلقا و فى جميع الموارد فلا تستثنى المؤن المصروفة قبل ذلكك من غير 
فرق بين 
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[ (مسألة )2١‏ المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح] 
(مسألة )2١‏ المراد بالمؤنةُ مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح )١(‏ 


الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح. 

و الوجه فيه ان المشتق و ما فى حكمه من الجوامد ظاهر فى الفعلية و لا يستعمل فيما انقضى إلا بالعناية» و الوارد فى النصوص لو كان 
عنوان (عام الربح) أو سنة الربح لأ-مكن أن يقال بأن إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكرء و لكن لم يرد حتى لفظ السنة 
فضلا عن عام الربح و انما الوارد فيها استثناء المئونة. فقد ذكر فى صحيحة ابن مهزيار- من بعد مئونته و مئونة عياله- و فى بعض 
النصوص غير المعتبرة- ما يفضل عن مؤونتهم- و المثونة بحسب ما يفهم عرفا المطابق للمعنى اللغوى كل ما يحتاج إليه الإنسان فى 
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جلب المنفعة أو دفع الضرر و قد عرفت ان هذا ظاهر فى المؤنة الفعلية دون ما كان مئونة سابقا. 

إذا فالمستثنى عن الربح انما هو المؤن الفعلية لا ما صرفه سابقا و قبل ان يربح, إذ لا يطلق عليها فعلا انها مئونة له و انما هى كانت 
مئونةُ سابقا فلا مقتضى لإخراجها عن الأرباح؛ كما لا وجه لإخراج الممائل من ذلكك عن الربح و احتسابه عوضا عما صرفه سابقا لعدم 
الدليل عليه. 

و على الجمله فما صرفه سابقا لم يكن مئونة فعلية و لا دليل على إخراج المماثل فان ثبت هذا- و لا ينبغى الشكك فى ثبوته- فهو و الا 
فيكفينا مجرد الشكك فى ذلكك للزوم الاقتصار فى المخصص المنفصل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقن و هو المؤن 
المصروفة بعد ظهور الربح. و اما إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخر فهو مشكوك فيرجع الى إطلاق ما دل على وجوب الخمس 
فى كل ما أفاد من قليل أو كثير. 

(1):- اما بالنسبة إلى مئونةً التجاره و ما يصرف فى سبيل تحصيل 
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ما يحتاج اليه لنفسه و عياله فى معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فى العاد من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج اليه لصدقاته و 
زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناي أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ و 
كذا ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عهد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو 
ذلك مثل ما يحتاج إليه فى المرض و فى موت أولادده أو عياله الى غير ذلكك مما يحتاج إليه فى معاشه و لو زاد على ما يليق بحاله 
مما يعد سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها. 


الربح فقد دلت على استثنائه عدة من الاخبار المتضمنة ان الخمس بعد المؤنة» بل لو لم تكن لدينا أيه رواية كان ذلكك هو مقتضى 
القاعدة ضرورة عدم صدق موضوع الخمس أعنى الغنيمة و الفائدة إلا بعد إخراجها بأجمعها من اجرة الدلال و الدكان و الحمال و ما 
شاكل ذلككء فان من اشترى بضاعة باثنى عشر دينارا و باعها بخمسة عشر و اعطى للدلال دينارا واحدا لا يقال انه ربح ثلاثة دنانير بل 
دينارين فقط و هكذاء و هذا ظاهر. 

ولا فرق فى ذلكك بين طول المدهُ بحيث بلغت السنةُ و السنتين و قصرها فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة و نحوها فطالت 
المدهُ المصروفة فى سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكومية و نحو ذلكك سنة أو أكثر فجميع المؤن المصروفة فى هذا الطريق 
تستثنى عن الربح و بالجملة فالعبرة بالصرف فى سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة 
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و غيرها. و هذا لا كلام فيه و لا شبهة تعتريه. 

وآناء السو إلى ما رعو نه تلن مهاف هقدو رغافله كت لكر تين رمف النقضم نين بها كانابفسبي قائد وما ملق يحالة فى العادة 
و بين غيره هو الصحيح فان كلمة المؤنة الوارده فى الأدلة التى هى- كما عرفت- بمعنى ما يحتاج إليه الإنسان اما لجلب المنفعة أو 
لدفع الضرر منصرفةٌ كسائر الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنة إلى المتعارف بحيث يصدق عرفا انه محتاج اليه بحسب شؤونه اللائقة 
به لنفسه و لمن ينتمى اليه. و لأجله يختلف تشخيصه باختلاف الشؤون و الاعتباراث. 

فرب مصرف يكون مناسبا لشأن احد دون غيره» بحيث يعد إسرافا فى حقه؛ فيستثنى بالإضافة إلى الأول دون الآخر. هذا كله فى 


الأمور التانيوية: 
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و اما بالإضافة إلى العبادات و الأمور القربية من صدقة أو زيارة أو بناء مسجد أو حج مندوب أو عمرةٌ و نحو ذلكك من سائر الخيرات 
و الميراث فظاهر عبارة المتن و صريح غيره جريان التفصيل المزبور فيه أيضاء فيلاحظ مناسبة الشأن. فمن كان من شأنه هذه الأمور 
تستثنى و تعد من المؤن و الا فلا. 

و لكن الظاهر عدم صحة التفصيل هنا فإن شأن كل مسلم التصدى للمستحبات الشرعية و القيام بالافعال القربيهُ امتثالا لأمره تعالى و 
ابتغاء لمرضاته و طلبا لجنته و كل احد يحتاج الى ثوابه و يفتقر الى رضوانه فهو يناسب الجميع و لا معنى للتفكيكك بجعله مناسبا 
لشأن مسلم دون آخر فلو صرف احد جميع وارداته بعد اعاشةٌ نفسه و عائلته فى سبيل الله ذخرا لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلكك 
من الصرف فى المؤنة 
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[ (مسألة 217) فى كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال] 


(مسألة ”2) فى كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال )١(‏ فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا فى الآلات 
المحتاج إليها فى كسبه مثل الات النجارة للنجار و الات النساجة للنساج و الآت الزراعة للزراع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا 
أولا. 


[ (مسألة 27) لافرق فى الموّنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما] 


(مسألة «) لا فرق فى المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه (؟) مثل 
الظروف و الفرش و نحوها فاذا احتاج إليها فى سن الربح يجوز شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الاتية أيضا. 


لاحتياج الكل إلى الجنة» و لا يعد ذلكك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلككء و كيف يعد الصرف فى 
الصدقة أو العمره و لو فى كل شهر أو زيارة الحسين عليه السلام كل ليله جمعة أو فى زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن 
الشأن بعد حث الشريعةٌ المقدسهٌ المسلمين عليها حثا بليغا. 

فالإنصاف ان كل ما يصرف فى هذا السبيل فهو من المؤن قل أم كثر. و التفصيل المزبور خاص بالأمور الدنيوية حسبما عرفت. 

(0:- مرّانه لا اشكال فيه. و منه يظهر الحال فى الآلات المحتاج إليها فى كسبه لوحدة المناط» فلا يجب الإخراج فى شىء من ذلكك 
إلا إذا كانت أكثر من مئونةٌ السنة. 

(0):- قد تكون المؤنة مما لا بقاء له كالماكولء و هذا لا كلام فى استثنائه» و قد تكون مما له بقاء كالظروف و الفرش و نحوهاء فهل 
يجب الخمس بعد مضى السنةُ أو بعد الاستغناء كما سيتعرض له الماتن بعد 
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ذلك مثل الحلى التى تستغنى عنها المرأة بعد أيام شبابها؟؟. 
الظاهر انه لا ينبغى التأمل فى عدم الوجوبء إذ بعد ان صدق عليه عنوان المؤنة فى هذه السنة المقتضى للاستثناء فبقاؤها و كونها 
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مئونة فى السنين الآتبة أيضا لا يمنع عن ذلكك. 

و بعبارة أخرى قد يفرض الاحتياج و لكنه لا يختص بهذه السنة بل فى السنة اللاحقة أيضا يصرف فى الحاجةٌ و اخرى يستغنى عنه بعد 
ذلك كما فى حلى النساء. 

و مقتضى البعدية فى قوله عليه السلام: الخمس بعد المؤنة ان تشريع الخمس انما هو بعد استثناء المؤنة نظير بعدية الإرث بالإضافة إلى 
الوصيةُ و الدين فى قوله تعالى مِنْ بعد وَصَِيْهُ يُوصِدِى بِهذا أوْ دَيْنِء فكما لا ارث إلا بعد إخراج الأمرين فكذلك لا خمس إلا بعد 
إخراج المؤنة. ْ 

و من الظاهر ان بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له فى هذا الاستثناء بعد فرض صددق المؤنة» فان المتعارف خارجا 
تملك جمله من الأمور المحتاج إليها فى الاعاشة حتى دار السكنى. إذ الاقتصار على الإيجار يعد عرفا نوعا من الاضطرار فضلا عن 
مثل الألبسة و الظروف و الفروش و نحوها مما لا شكك فى تعارف ملكيتها لا مجرد الانتفاع بها بإجارة أو عاريةٌ و نحوهاء و من 
المعلوم جريان العاده على بقاء هذه الأمور غالبا وعدم استهلاكها فى سنهُ واحدة. و هذا- كما عرفت- لا يمنع عن الاستثناء. 

على ان موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنيمة بالمعنى الأ-عم ظاهر فى الحدوث بل لا بقاء لها و انما الباقى المال. و اما الإفادة فهى 
أمر 
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[ (مسألة ؟2) يجوز إخراج الموّنة من الربح] 


(مسألة ع8) يجوز إخراج المؤنة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه )١(‏ بان لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها 


من ذلكك بتمامها ولا التوزيع وان كان الأحوط التوزيع و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذى لا خمس فيه. 


حادث تقع فى كل ربح مره واحدهٌ من غير تكرر. فاذا بقيت العين بعد السنهُ و خرجت عن الحاجة و المؤنية كالحلى للنسوان أو بعض 
الكتب لأهل العلم فليست هناكك افادة جديدة و لم تحدث فائدة ثانية ليتعلق بها الخمس فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على 
الفرض لأنها كانت آنذاك من المؤنة ولا خمس إلا بعد المؤنةُ و بعد زوال الحاجة و الخروج عن المؤنية لم تتحقق فائدة ثانية ليتعلق 
بها الخمس. 

و من هنا ذكرنا فى محله عدم وجوب الخمس على الصبى الذى ربح باتجار وليه لا حال صباه و لا بعد البلوغ. اما الأول فلحديث رفع 
القلم عنه تكليفا و وضعا. و اما الثانى فلعدم حصول فائدة جديدة. 

فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ و بعده لم تتحقق فائدة أخرى ليتعلق بها الخمس. و من المعلوم ان تلكك الفائدة لا بقاء لها 
و انما الباقى المال لا الاستفادة التى هى الموضوع للحكم. 

و هذا هو الميزان الكلى» و ضابطه انه فى كل مورد لم يتعلق الخمس من الأول لجهة من الجهات اما لكون الربح من المؤنة أو لعدم 
استجماع شرائط التكليفء أو لمانع آخر لم يتعلق ثانيا لأن موضوع الحكم هى الفائدة و لم تتحقق فائدة جديدة. 

(:- لا شكك فى جواز إخراج المؤنة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملكك شخصى كما قد يتفق فى عامل 
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المضاربة و غيره. 

كما لا شكك أيضا فى جواز الإخراج فيما لو كان له مال آخر و لكن لم تجر العادهُ على صرفه فى المثونة كدار السكنى أو أثاث البيت 
أو رأس المال و نحو ذللكك. 

و إنما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادخره لغرض آخرء فهل يجوز حينئذ صرف الربح فى المئونة أو لا؟ 

الذى يظهر من كلماتهم أن الأقوال فى المسألة ثلاثة: جواز الصرف مطلقاء و عدمه مطلقا كما نسب إلى الأردبيلى؛ و التوزيع بالنسبة 
فتخرج المئونة عن جميع ما يملكك من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو كانت المئونة خمسين و الربح 
مائة و المال الآخر أيضا مائة يخرج نصف المئونة من الربح و النصف الآخر من المال الآخر و هكذا حسب اختلاف النسب. 

و عللوا الأخير بأنه مقتضى قاعدة العدل و الانصاف كما علل ما عن الأردبيلى- على ما نسب إليه- بأن ما دل على جواز صرف الربح 
فى المئونة ضعيف السندء و العمدة الإجماع و دليل نفى الضرر و القدر المتيقن صورة الاحتياج. أما مع عدم الحاجة لوجود مال آخر 
فلا إجماع و مقتضى إطلاق أدلهُ الخمس إخراجه من غير استثناء. و مع قطع النظر عن المناقشة فى السند فالدليل منصرف إلى صورة 
الاحتياج. 

أقول: لم يظهر وجه صحيح لما أفيد, أما المناقشةٌ فى السند فغير واضحة لأن ما دل على أن الخمس بعد مئونته و مئونة عياله كصحيحة 
ابن مهزيار و غيرها معتبرةً لم نر أى خلل فى سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب. 
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ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار و نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة )١(‏ و أخذ 
مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. 


و أما دعوى الانصراف إلى صورةٌ الحاجةٌ فهى أيضا غير ظاهرة» لأن العبرة بالحاجة إلى الصرف و هى متحققةُ على الفرض لأنها هى 
معنى المئونة. و أما الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح فلم يدل عليه أى دليل» بل مقتضى الإطلاقات عدمه إذ مقتضاها أنه لدى 
الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح و استثناء المئونة منه سواء أ كان عنده مال آخر أم لا. 

و أما حديث التوزيع فهو أيضا لا وجه له إذ لا أساس لقاعدةٌ العدل و الانصاف فى شىء من هذه الموارد. و حينئذ فإن تمّ الإطلاق- و 
هو تام حسبما عرفت- جاز الإخراج من الربح و إلا- لأجل المناقشة فى السند أو الدلالة- لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس 
فى تمام الربح فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظى و عدمه. 

فتحصل أن الأظهر صحة القول الأول فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من مال آخر و إن كان أحوط. 

(0:- لانتفاء موضوع المئونة و الاستغناء عنها بعد تملكك تلكك الأعيان فلا مقتضى للإخراج عن الربح. و أما إخراج المقدار و احتساب 
القيمهُ فلا دليل عليه بتاتا. فان المستثنى فى الأدلةٌ إنما هى المئونة الفعلية لا التقديرية و بنحو القضيةٌ الشرطية لكى تحتسب القيمةُ و 
المفروض انتفاء الفعلية فلا موضوع للاستثناء. 

ولو فرضنا الإجمال فى تلكك الأدلة كان المرجع إطلاقات الخمس للزوم 
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[ (مسألة 24) المناط فى المؤنةُ ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له] 


(مسألة 0*) المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له )١(‏ كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له 
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مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة. 
[ (مسألة 22) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] 
(مسألة #©) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (5). 


الاقتصار فى المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقن و هى المئونةُ الفعلية شأن كل عنوان أخذ فى 
موضوع الحكم فيرجع فى التقديرية إلى إطلاقات الخمس فى كل فائدة كما عرفت. 

(1:- فيجب الخمس فيما قتر لزيادته على المئونة و إن كان لم يجب لو صرفه فيها لكون العبرة كما عرفت آنفا بالصرف الفعلى لا 
التقديرى فلا يستثنى المقدار إن لم يصرف أما للتقتير أو لتبرع شخص آخرء بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجا فى المئونة. فهذه 
المسألةُ من متفرعات المسأله السابقهُ و نتائجها. فلو كان مئونته مائهُ دينار فصرف خمسين وجب الخمس فى الخمسين الباقية. 

(؟):- هذا وجيه بناء على ما اختاره من أن مبدأ السنة من حين الشروع فى الاكتساب فتستثنى المؤنة حينئذ من الربح المتأخر. و لكن 
عرفت عدم الدليل عليه بل ظاهر الأدله أن مبدأها ظهور الربح مطلقا فيجوز صرفه فى المئونة. و أما إخراج مقدار المئونة المصروفة 
سابقا و وضعه من الربح المتأخر فلا دليل عليه بوجه. 

نعم قد يحتمل فى بعض الموارد مصارف فى سبيل تحصيل الربح كالسفر إلى بلاد بعيدة كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار 
مثلا 
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[ (مسألة /21): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] 


(مسألة /81): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند 
تمام الحول )١(‏ و اما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانى و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها 
فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا فى حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها. 


و ذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة فإن ذلكك يتكلف بطبيعة الحال مصارف مأكله و مسكنه و أجور الطائرةً و نحو ذلكك. فان هذا كله 
يخرج عن الربح المتأخر قطعاء بل لا ربح حقيقة إلا فيما عداه. 

ولكن هذا خارج عن محل الكلا-م كما مرء فان الكلام فى مئونة الشخص و عائلته لا فى مئونة الربح و التجارة؛ فإنه لا كلام فى 
استثنائهاء بل لا يصدق الربح إلا بعد إخراجها كما عرفت. 

-:)١(‏ فإن الزائد على ما استهلكه خلال السنهُ غير معدود من المئونةُ فلا وجه لاستثنائه فتشمله إطلاقات الخمس فى كل فائدة. 

و أما ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك فى سنة واحدة بل يبقى سنين و قد يبقى طول العمر كبعض 
أنواع الفرش و الألبسة و الدور و الأوانى المعدنية و نحو ذلكك من الأمتعة الباقية أكثر من سنهُ واحدة بطبيعة الحال» فقد حكم فى 
المتن بعدم الخمس فيها إلا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حيئئذ. و كذا الحال فى حلى النساء إذا جاز وقت لبسهن 
لها للخروج حينئذ عن عنوان المئونة» و المرجع بعد ذلكك إطلاقات الخمس السليمة 
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عن التقييد. 

و لكن الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتى الاستغناء و عدمه. 

بيان ذلكك إنا قد ذكرنا فى محله فى الأصول انه إذا كان هناكك عام أو مطلق و قد ورد عليه ممخصص زمانى فإن كان الزمان ملحوظا 
فيه بنحو المفردية بحيث كان له عموم أو إطلاءق أزمانى و أفرادى فلوحظ كل زمان فردا مستقلا للعام فى قبال الزمان الآخر كان 
المرجع فيما عدا المقدار المتيقن من التخصيص هو عموم العام حتى إذا كان استصحاب المخصص جاريا فى نفسه- مع انه لا يجرى 
لتعدد الموضوع- لتقدم الأصل اللفظى أعنى أصالة العموم أو الإطلاق على الاستصحاب الذى هو أصل عملى. 

وان كان ملحوظا ظرفا لا قيدا فكان الثابت على كل فرد من العام حكما واحدا مستمرا لا أحكاما عديدة انحلالية فلا مجال حينئذ 
للتمسكك بالعام حتى إذا لم يكن الاستصحاب جاريا فى نفسه. إذ لم يلزم من استدامة الخروج تخصيص آخر زائدا على ما ثبت أولا و 
لا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العام بل مقتضى الأصل البراءة عنه. 

و لكن هذا كله مخصوص بما إذا كان التخصيص أزمانيا بان تكفل دليل المخصص للإخراج فى زمان خاص. 

و اما إذا كان أفراديا بأن أخرج فردا- عرضيا- من افراد العام كخروج زيد عن عموم وجوب إ كرام العلماء فلا يجرى فيه حينئذ ذاكك 
الكلام فإنه خارج عن موضوع ذلك البحث. فاذا خرج زيد 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 704 


ولوفى زمان واحد يؤخذ بإطلاق دليل المخصص المقدم على عموم العام لعدم كون زيد فردين للعام كما لا يخفى. فسواء أ كان 
الزمان مفردا أم لا لا مجال للتمسكك فيه بأصاله العموم» بل المرجع أصالةٌ البراءة عن تعلق الحكم به ثانيا. 

و عليه فنقول؛ المستفاد من قوله عليه السلام: الخمس بعد المؤنة الذى هو بمثابة المخصص لعموم ما دل على وجوب الخمس فى كل 
غنيمةٌ و فائدة من الكتاب و السنةُ ان هذا الفرد من الربح و هو ما يحتاج اليه خلال السنة المعبر عنه بالمؤنة خارج عن عموم الدليل» و 
الظاهر منه ان الخروج لم يكن بلحاظ الزمان بل هو متعلق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت. فهو من قبيل التخصيص 
الأفرادى لا الأزمانى. 

كما انه لم يكن مقيدا بعدم كونه مئونة فى السنة الآتية و لا بعدم الاستغناء عنه فى السنين القادمة فيشمل كل ذلكك بمقتضى الإطلاق. 

فهذا الفرد بعد خروجه لم يكن مشمولا لإطلاقات الخمس فيحتاج شمولها له ثانيا الى الدليل و مقتضى الأصل البراءة» فلا موجب 
للاحتياط إلا استحبايا. 

و مع التنازل عن هذا البيان و تسليم كون الخروج بلحاظ الزمان فلا ينبغى التأمل فى عدم مفردية الزمان فى عموم الخمس المتعلق 
بالأرباح ليلزم الانحلال» بل هو ظرف محض فلكل فرد من الربح حكم وحدانى مستمر من الخمس تكليفا و وضعاء فاذا سقط الحكم 
عن فرد فى زمان بدليل التخصيص احتاج عوده الى دليل آخر بعد وضوح ان أصالة العموم لا تقتضيه لعدم استلزام التخصيص الزائد. 
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[ (مسألة 24) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصوله الربح] 
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(مسألة 28) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المؤنة فى باقيه فلا يوضح من الربح مقدارها على فرض 
البحياة (1), 


[ (مسألة 24) إذا لم يحصل له وبح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة] 
(مسألة 88) إذا لم يحصل له ربح فى تلكك السنةُ و حصل فى السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (5). 


و بالجملة فعلى التقديرين أى سواء أ كان التخصيص - فرديا كما هو الظاهر- أم زمانيا لم يجب الخمس بعد الاستغناء» إذ الموجب له 
الملكك يحتاج الى الدليل و لا دليل. 

بل المرجع حينئذ إطلاق دليل المخصص أو استصحابه لا عموم العام؛ و تكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانيا بعد وضوح عدم 
كون المؤنة فى السنة اللاحقة أو بعد الاستغناء مصداقا جديدا للربح ليشمله عموم وجوب الخمس فى كل فائدة: 

(01:- لما تقدم من ان الاعتبار فى الاستثناء بالمؤنة الفعلية لا التقديرية» فلا يوضع عن الربح الا المقدار الذى صرفه خارجا و يرجع فيما 
عداه الى عموم وجوب الخمس. إذ لا مئونة بعد الموت فإنها سالبةٌ بانتفاء الموضوع. 

(1):- لعدم المقتضى للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤنة سنة الربح لا غير. نعم لو كان ذلكك فى سنهُ واحدةٌ كما لو استدان للمؤنة 
أول السنة ثمّ حصل الربح أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن فى المسألهٌ السادسة و الستين بناء منه على ان مبدء السنة 
هو أول 
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[ (مسألة )1!١‏ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة] 


(مسألة )7١‏ مصارف الحج من مئونةً عام الاستطاعة )١(‏ فاذا استطاع فى أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير 
الرفقة فى ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه و اما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت 
الاستطاعة إلى السنة الانية وجب و الا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلكك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من 
أرباح سنين متعدده وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و اما المقدار المتمم لها فى تلكك السنهُ فلا يجب خمسه إذا تمكن من 
امسر و إذا ل سكن كبا سق بدن شرام ييه 


الشروع فى الاتجار و ان لم يكن وجيها على ما قويناه من أن مبدأها ظهور الربح. 

و اما افتراض ذلكك فى سنتين بان تخرج مئونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنةُ الأخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة 
الربح فقط حسبما عرفت. 

(01:- تنحل المسألة إلى صور ثلاث: 

أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح و تمكن من المسير و تلبس بالسير و الظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال فى احتساب مخارجه 
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من الربح ضرورة كونها من أوضح أنحاء المئونة فلا يجب الخمس فيها قطعا. 

ثانيتها: ما إذا استطاع اثناءه و لكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام, و لا ينبغى التأمل فى وجوب خمس ذلك الربح حينئذ 
لوضوح ان عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب. و معه لم تكن مئونة لكى 
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تستثنى» و حينئذ فإن بقيت الاستطاعةٌ إلى السنهُ الآتيهُ وجب و إلا فلا كما هو ظاهر. 

ثالثتها: ما لو تمكن و لكنه عصى حتى انقضى الحول. و قد احتاط الماتن قدس سره وجوبا بإخراج الخمس حينئذ أيضا. و الظاهر أن 
نظره الشريف فى الاحتياط المزبور- مع بنائه على عدم الاحتساب فى فرض التقتير و وضوح كون تركك الحج فى محل البحث من هذا 
القبيل- إلى اختصاص المقام بجهة بها يمتاز عن سائر موارد التقتير و هى تعلق الوجوب بالصرف فى المئونة للإلزام الشرعى بالذهاب 
إلى الحج فيحتمل أن يكون هذا الإيجاب و الإلزام محققا لصدق المثونة المانعة عن وجوب الخمس نظير ما ذكروه فى باب الزكاة من 
أنه لو وجب الصرف فى مورد لم تجب الزكاة لعدم التمكن من التصرف. 

و هذا الاحتمال و إن لم يكن بعيدا عند الماتن (قده) و لأجله احتاط و لم يجزم فى المسأله إلا أنه ضعيف عندنا لعدم صدق المئونة 
عرفا إلا لدى الصرف الخارجى و لا يكفى فيه مجرد الإلزام الشرعى؛ و من ثم كان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرد أنه أحوط. 

و نظير هذا الاحتياط منه (قده) سيجىء فى المسألة الآتية حيث يذكر قدس سره أنه إذا لم يؤد الدين حتى انقضى العام فالأحوط 
إخراج الخمس فان مستنده هو ما ذكرناه بعين المناط حيث أن أداء الدين واجب كوجوب الحج. فيحتمل أن يكون نفس التكليف 
محققا لعنوان المئونة و إن لم يتحقق الأنداء خارجاء فلا موجب لقياس المقام بسائر موارد التقتير حيث لا تكليف فيها بالصرف فى 
الكونة. 

هذا كله فيما إذا حصلت الاستطاعة فى عام الربح. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء» ص: 787 


[ (مسألة )1/١‏ أداء الدين من المؤنة] 


(مسألة 07١‏ أداء الدين من المؤنة إذا كان فى عام حصول الربح )١(‏ أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و 
إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقى. 


و أما لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغى التأمل فى وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضى للاستثناء» و 
أما المقدار المتمم لها الحاصل فى السنةُ الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها فى عام الربح فتجرى فيها الوجوه الثلاثة المتقدمة من 
التمكن من المسير و عدمه و العصيان فلاحظ. 

-:١(‏ تفصيل الكلام فى المقام: أن الدين على أقسام. 

فتارة يفرض بعد حصول الربح فى عامه و أخرى قبله فى نفس العام و ثالث فى العام السابق على عام الربح. 

كما انه قد يكون لأجل المئونة» و أخرى لغيرهاء أما مع بقاء عين ما استدان له أو مع تلفها كما فى الغرامات و نحوها. 

و السيد الماتن و إن لم يذكر إلا بعض هذه الاقسام لكنا نذكر جميعها استيعابا للبحث. 
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فنقول يقع الكلام فى مقامات ثلاثة: 

المقام الأول فى الدين المتأخر عن حصول الربح فى عامه. 

و تفصيله أنه إذا ربح أولا ثمّ استدان فقد يستدين لمئونته» و أخرى لأمر خارجى غير المئونة. 

فان كان الأول فلا ينبغى الشكك فى جواز أدائه من الربح من غير تخميس.ء و الظاهر أنه لم يستشكل فيه أحدء إذ كما يجوز أن يشترى 
ذلكك بنفس الربح» فكذلكك يجوز أن يشتريه بالذمة و يؤدى 
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الدين من الربح» ففى الحقيقة هذا صرف للربح فى المئونة ديناء لا عينا و لا فرق بينهما قطعا. 

كما لا فرق فى ذلكك بين ما إذا كانت المئونة المشتراءً دينا تالفة أم انها كانت باقية كالفرش و الدار و الفرس و نحو ذلككء فإنه على 
التقديرين إذا أدى الدين من الربح بعد ذلكك من صرف الربح فى المئونة حسبما عرفت. 

بل الظاهر أن الأمر كذلكك و إن لم يؤد الدين إلى أن مضت السنةٌ فيجوز الأداء منه بعد ذلكك من غير تخميس لعدم صدق الربح عند 
العقلاء بعد أن كان واقعا فى قبال الدين فإن العبرة عندهم فى إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنه فان زاد فى آخرها 
على رأس المال شىء لم يصرف فى المئونة فهو الربح و إلا فلا. 

و عليه فهم لا يعتبرون الربح- الذى بإزائه دين استدانه للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة- ربحا حقيقة و إن كان 
كذلكك صورة بحيث لو سثل بعد انقضاء السنةُ هل ربحت فى سنتكك هذه لكان الجواب منفياء إذ لا يرى شيئا يزيد على رأس ماله بعد 
اضطراره إلى الصرف فى أداء الدين. 

و لوفرض صدق الربح بنحو من العناية فلا ينبغى الإشكال فى عدم صدق عنوان الفاضل على المئونة الذى هو الموضوع لوجوب 
الخمسء فلا يدخل فى قوله عليه السلام و أما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام. إلخ. 

و بالجملة العاده قاضيهُ و سيره العقلاء جارية على صرف المؤن المحتاج إليها من الأرباح إما من عين الربح أو من مماثله من دين أو 
مال مخمس أو ما لا خمس فيه بحيث يتحفظ على رأس المال و يصرف من الأرباح 
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عينا أو مثلا. و عليه فلا ربح» و لو سلمنا فلا فاضل. 

ففى هذه الصورءٌ لا حاجةٌ إلى الأداء الخارجى بل مجرد اشتغال الذمةٌ بالدين كاف فى الاستثناء. 

وإ كان الثانى: أعتى الدين لغير المثونة كما لو اشترئ فرسا دينا لأن يؤجره مثلا فتارة يكون موجودا و أخترى ثالفا. 

أما الموجود فيجوز فيه أداء الدين- من الربحء إذ يجوز له الآ-ن أن يشترى الفرس بالربح فكيف بأداء الدين- الآ-تى من قبل شراء 
الفرس- به لكنه حينئذ يكون الفرس بنفسه ربحاء إذ للمالك تبديل الأرباح خلال السنةُ و لو عده مرات كما هو دأب التجار فى 
معاملاتهم فهو فى المقام يجد آخر السنة إنه ربح الفرس فيجب تخميسه بماله من القيمة سواء أ كان مساويا لما اشترى به أم أقل أم 
أكثر ففى جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربح الذى أدى به دينه. 

ولو لم يؤد دينه إلى أن أنقضت السنة يقوّم الفرس أيضا آخر السنة و يلاحظ الدين الذى عليه من الفرس فبمقدار الدين لا ربح و إنما 


الربح فى الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه حينئة. 
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فمثلا لو اشترى الفرس بخمسين و كانت قيمته آخر السنة مائةُ فمعناه انه ربح خمسين فيخمسه. اما الخمسون الآخر فمدين بإزائه بهذا 
المقدار نعم لو كانت القيمه بمقدار ما اشترى فضلا عن الأقل لم يكن عليه شىء. 

و اما لو كان- الفرس مثلا- تالفا فإن أدى دينه خلال السنةُ فلا إشكال فإن الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه- تكليفا و وضعا- 
يعد من المؤنة» بل لعل تفريغ الذمة عنه بالربح السابق على التكليف 
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من أوضح أنحائها فلو اداه فقد صدر من أهله فى محله. 

واما لولم يؤد حتى مضت السنة فهل يستثنى كما كان يستثنى الدين للمؤنة؟ فيه كلام و اشكال. 

و الاستثناء مشكل جدا نظرا الى ان تلف هذا المال الخارجى الأجنبى عن التجارة لا ينافى صدق الربح فى التجارة الذى هو الموضوع 
لوجوب الخمسء فقد ربح فى تجارته و فضل عن مئونته وان كان فى عين الحال قد وردت عليه خسارةٌ خارجية أجنبية عن تلكك 
التجارة. 

فاستثناء هذا الدين كما ثبت فى المؤنة» بدعوى انه لم يربح أو على تقدير الصدق لا يصدق الفاضل على المؤنة غير وجيه فى المقام 
لما عرفت من عدم ارتباط الخسارة الخارجية بصدق الربح فى هذه التجارة فإنها نظير الضمان أو الديه الثابت فى حقه الناشئ من 
إتلاف مال أحد أو كسر رأسه و نحو ذلككء فى انه لو افرغ ذمته و صرف الربح فيما اشتغلت به الذمه فهوء و يعد حينئذ من المؤنة 
لاحتياج الإنسان إلى تفريغ ذمته كاحتياجه الى المأكل و الملبس و نحو ذلكك. اما لو لم يفعل و بقى عنده الربح حتى مضت السنة 
بحيث صدق انه ربح و فضل عن المؤنة- لأنه لم يصرفه فى المؤنة- وجب عليه الخمس لان حاله حينئذ حال التقتير كما لا يخفى. 
هذا كله فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه السنة. 

المقام الثانى فيما إذا كان الدين من السنين السابقة و لا ينبغى الشكك فى عدم استثنائه من أرباح هذه السنة لأن المستثنى منها خصوص 
ها بعد من من هذه الستةءو لذ رس ان ديوث الستين السابقة حص ما كانت لأجل مثونتها فضا عما كانث لغير المؤنة لا تكون مخ 
مئونة 
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هذه السنة. فالاستثناء لا يثبت جزما. 

وهل يجوز أداء ذاكك الدين من هذه الأرباح أو لا يجوز إلا بعد التخميس؟ حكم فى المتن بالجواز شريطة ان لم يكن متمكنا من 
الأداء الى عام حصول الربح. 

ولم يظهر لنا وجه لهذا التقييد, إذ لا مدخل للتمكن و عدمه فى هذا الحكم, بل العبرة بصدق كون الأداء المزيور مئونة لهذه السنةء 
فان ثبت بحيث صدق على صرف الربح فيه انه صرفه فى المؤنة جاز استثناؤه و الا فلاء و لا يناط ذلكك بعدم التمكن السابق بوجه كما 
هو الحال فى بقِية المؤن» فلو تزوج أو اشترى دارا من ارباحه و لو مع التمكن من الصرف من مال آخر صدق عليه بالضرورة انه قد 
صرف الربح فى المؤنة» فالتمكن المزبور أو عدمه سيان فى هذا الحكم و أجنبيان عن صدق الصرف فى المؤنة جزماء فلا فرق إذا بين 


والظاهر تحقق الصدق المذكور فإن منشأ هذا الدين وان كان قد تحقق سابقا إلا انه بنفسه مئونة فعلية لاشتغال الذمة به و لزوم 
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الخروج عن عهدته سيما مع مطالبة الدائن» بل هو حينئذ من أظهر مصاديق المؤنة غايته ان سببه أمر سابق من استدانة أو إتلاف مال 
أحد أو ضرب أو قتل بحيث اشتغلت الذمة بالبدل أو الدية» فالسبق انما هو فى السبب لا فى المسببء بل المسبب اعنى كونه مئونة 
متحقق بالفعل. 

فهو نظير من كان مريضا سابقا و لم يكن متمكنا من علاج نفسه إلا فى هذه السنةُ أو كان متمكنا و أخر عامدا فإنه على التقديرين إذا 
صرف من أرباح هذه السنهُ فى معالجة نفسه فقد صرفه فى مئونته» 
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و .إن كاة سينها الفرض السابق قلينيت العيرة سيق السبب بل الأصيار بفعلية الكزتة و فى صادقة حسيها عرفت 

فتحصل ان الأظهر أن أداء الدين السابق- سواء أ كان متمكنا منه سابقا أم لا- يعد أيضا من المئونة و إن لم يكن الدين بنفسه معدودا 
منها فلا يستثنى من أرباح هذه السنةُ من غير أداء. 

فيفرّق بين الدين المتأخر و بين الدين السابق» فيحسب الأول من مئونة هذه السنةُ و إن لم يؤد خارجا كما مر. أما الثانى فلا بحسب 
منها إلا مع التصدى للأداء خارجا سواء أ كان مصروفا فى مثونة السنة السابقة أم لا. 

هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودا. 

و أما مع وجوده كما لو اشترى بالدين السابق دارا أو بستانا فان كان ذلكك لأمر خارجى غير المئونة فلا ينبغى الشكك فى عدم جواز 
الأداء بلا تخميسء إذ بعد ان كان الدين مقابلا بالمال فلو اداه من الربح غير المخمس يبقى هذا المال خالصا له بلا دين فيكون زيادة 
على المؤنةُ فلا بد من تخميسه. فليس له ان يؤدى دينه بلا تخميس لا بالنسبة إلى الربح و لا الثمن» بل لا بد و أن يحاسب آخر السنة. 
و اما ان كان للمؤنة لاحتياجه الى الدار مثلا فعلا فله ان يؤدى دينه من أرباح هذه السنة لأنه من صرف الربح فى المؤنةُ فهو كما لو 
اشترى فعلا من هذه الأرباح دارا لسكناه فلا يجب الخمس فى مثله لا فى الربح و لا فى بدل الدين بعد فرض كونه مئونة له بالفعل. 

و من هذا القبيل أداء مهر الزوجة؛ فله ان يؤدى كل سنة مقدارا من مهرها بلا تخميس لأنه من صرف الربح فى المؤنة حسبما عرفت. 
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و كذا الكلام فى النذور و الكفارات .)١(‏ 


[ (مسألة ؟/1) متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس] 


(مسألة 07 متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس (21) و ان جاز له التأخير فى الأداء الى آخر السنة فليس 
تمام الحول شرطا فى وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة اخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو 


المقام الثالث:- فى الدين فى هذه السنهُ و لكن قبل ظهور الربح. 

و حكمه يظهر مما مر فإنه ان قلنا ان مبدء السنة حال الشروع فى الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. و ان قلنا ان 
مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين فى السنة السابقة. فهذا اما ان يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثانى فلاحظ. 

(1:- يعنى فيجرى فيه الاحتياط المتقدم فى أداء الدين السابق بإخراج الخمس أولا ثم الأداء مما بقى. 

وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط فى المسألهُ السابقة و انه احتمال ان يكون التكليف المتعلق بالحج أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو 
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الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة و انه بذلكك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير. 

لكن عرفت ضعفه و انه ما لم يتحقق الأداء أو الوفاء خارجا لا تكاد تصدق المؤنةُ عرفا بمجرد التكليف و الإلزام الشرعى. و ان العبرة 
بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ينبغى التوقف عن الفتوى بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج الخمس. 

(؟) ينبغى التكلم فى مقامين: أحدهما فى زمان تعلق الخمس و انه 
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أتلف ماله فى أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة فى أثنائه. 


حين ظهور الربح أم بعد انتهاء السنة. ثانيهما فى انه بناء على الأول فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا؟ 

اما المقام الأول فالمعروف و المشهور ان التعلق المستتبع لحصول الاشتراكك بين المالكك و مستحق الخمسء انما هو من أول ظهور 
الربح. 

و نسب الخلا-ف إلى الحلى فى السرائر و انه ذهب الى ان التعلق فى آخر السنة. و هذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجها 
صحيحا فإن الآيهٌ المباركة و لو بضميمة الروايات الكاشفةُ عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعم ظاهر فى تعلق الخمس من لدن تحقق 
الغنيمة. 

كما ان الروايات و عمدتها موثقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس» أيضا ظاهرةُ فى ثبوت الحكم حين صدق 
الفائدة الذى هو أول ظهور الربح. 

و ليس بإزاء ذلكك إلا قولهم عليهم السلام فى عدة من الاخبار: 

ان الخمس بعد المؤنة. 

و لكن من الظاهر ان المراد بالبعدية ليست هى البعدية الزمانية لتدل على ان حدوث الخمس متأخر عن إخراج المؤنة» بل المراد 
البعدية الرتبية نظير قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصدِيَهُ يُوصِدى بها أوْ دَيْن 01١‏ يعنى ان مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة كما ان مرتبة الإرث 
تاخخرة عن الرضيية والسيده وخرتت لكك لى آنا إغرات الأر رن مده خلى المبرف: فى الإرك كماما فى النقاء بلاس حمسن 
فيما يفضل على 


.١١ سورة النساء الآيةُ‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء ص: 7/١‏ 


المؤنة من الربح من غير نظر الى الزمان بتاتا. 

فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالة على ان الخمس بعد المؤنة و ما دل على تعلقه من لدن ظهور الربح ان الحكم ثابت من الأول 
لكن مشروطا بعدم الصرف فى المؤنة بنحو الشرط المتأخرء فإن البعدية الرتبية لا تنافى الثبوت من الأول كما فى الإرث. غايته انه من 
قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر؛ فكلما صرفه فى المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول» و كل ما بقى و فضل كما عبر به فى 
رواية ابن شجاع وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بين الاخبار. 

و مما يرشدكك إلى إرادة البعدية الرتبية ان لازم اراد الزمانية جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف فى غير المؤنة من هبه لا تليق 
بشأنه و نحوها لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليفء و مرجع هذا الى سقوط الخمس عنه. و لعل الحلى أيضا لا يلتزم بذلك. 
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هذا:- و لكن الإنصاف ان ما ذكرناه انما يتجه بالإضافة إلى مثئونة الاسترباح و ما يصرف فى سبيل تحصيل الربح» فان ما ورد من ان 
الخمس بعد المؤنةُ ناظر الى ذلكك. 

واما بالنسبة إلى مئونة السنةء التى هى محل الكلام» فتعلق الخمس باق على إطلاقه؛ و انما المتقيد بعدم الصرف فيهاء هو الحكم 
التكليفى» أعنى وجوب الخمسء لا تعلقه» على ما تشهد به نصوص الباب. 

حيث ان المعلق على ما بعد المؤنة فى صحيحة ابن مهزيار ١١‏ انما هو وجوب الخمسء كما ان المعلق عليه فى صحيحته الأخرى "١‏ 


هو 


.” الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟.‎ 
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قوله (ع)- عليه الخمس - الظاهر فى الوجوب. 

إذا فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخر انما هو الوجوب لا أصل التعلق» فإنه باق على إطلاقه. 

و كيفما كان» فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأول مشروطا بعدم الصرف فى المؤنة هو الصحيح. بل لا ينبغى التردد فيه. 
واما المقام الثانى فقد صرح جماعة- بل ادعى الإجماع عليه فى غير واحد من الكلمات- بجواز التأخير إلى نهاية السنةُ إرفاقا و 
احتياطا من جهةٌ المؤنة. 

لكن قد يستشكل فيه بأنه لو لا قيام الإجماع بل ارسالهم له إرسال المسلمات لما أمكن تتميمه بالدليل» إذ كيف يسوغ التأخير فى أداء 
حق الغير الثابت بمجرد ظهور الربح- كما هو المفروض- مع إطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير اذنه» و احتمال وجود المؤنة 
منفى بالأصل. 

مع انه قد يعلم بعدمها سيما إذا كان الربح كثيرا جدا بحيث يقطع عادةٌ بعدم صرف الجميع. فغايته استثناء المقدار المتيقن صرفه فى 
المؤنة دون المشكوك فضلا عما يقطع بالعدم بل لا معنى للاحتياط حينئذ كما لا يخفى. 

و يندفع بإمكان الاستدلال عليه- مع الغض عن الإجماع- بوجوه: 

أحدها السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة على ذلكك فإنهم لا يكادون يرتابون فى جوز التأخير إلى نهاية السنة» و لا يبادرون 
إلى الإخراج بمجرد ظهور الربح بالضرورة» و لو كان ذلكك واجبا لكان من الواضحات التى لا تعتريها شائبة الإشكال. 
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ثانيها: قوله عليه السلام فى صحيحة ابن مهزيار: فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام. إلخ 0١١‏ دلت على ان الإخراج انما 
يجب فى كل عام مرة لا فى كل يوم» ولدى ظهور كل فرد فرد من الأرباح و نتيجته جواز التأخير إلى نهاية السنة. 

ثالثها: صحيحة ابن ابى نصر قال: كتبت الى ابى جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة 07١‏ فإن 
السؤال عن الإسخراج الذى هو فعل خارجى لا عن التعلق, و المراد بالمؤنة- كما مر- ليس هو مقدارها: بل نفس الصرف الخارجى» 
فقد دلت على ان الإخراج انما هو بعد الصرف فى المؤنة فى آخر السن وان كان التعلق من الأول. 
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لكن ذكرنا سابقا أن هذه الصحيحة يمكن ان تكون ناظرة إلى مثونة الربح لا مئونة السنةُ فهى حينئذ أجنبية عن محل الكلام. 

رابعها و هو العمده فى المقام ان المؤنة على قسمين: أحدهما المصارف الضرورية التى لا بد منها من المأكل و المسكن و الملبس و 
نحوها مما يحتاج إليه الإنسان فى اعاشته؛ فإنها غالبا محدودةٌ بحد معين ربما يعلم الإنسان بمقداره و ربما يشكك و يكون لها قدر 
ثانيهما المصارف غير الضرورية مما يكون باختيار الإنسان له ان يفعل و ان لا يفعل كالهبة اللائقة بشأنه و الحج المندوب و الزيارات 
وما يصرف فى سبيل الخيرات و المبرات» فان هذه أيضا تعد من المؤن. 

ومن ثم جاز الصرف فيها من غير تخميس كما تقدم و ليست محدودةٌ بحد 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث .١‏ 
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كما ان الجواز لم يكن منوطا بالصرف الخارجى فهو ثابت حتى فى حق من يقطع من نفسه بعدم الصرف فى هذه السنة فى شىء من 
ذلكك. 

وقد تقدم فى المقام الأول ان الخمس وان تعلق من لدن ظهور الربح لكنه مشروط وضعا أو تكليفا بعدم الصرف فى المؤنة- 
بقسميها- بنحو الشرط المتأخر على ما استفدناه من قوله عليه السلام: الخمس بعد المؤنة حسبما تقدم. 

وقد ذكرنا فى الأصول ان الواجب المشروط لا ينقلب الى الواجب المطلق بحصول شرطه فضلا عن العلم به. فالحج مثلا مشروط 
بالاستطاعة دائما حتى بعد حصولها و تحققها خارجاء فان موضوع الحكم لا ينقاب عما هو عليه بوجه. و لأجل ذلكك كان الواجب 
المهم المشروط بعصيان الأهم مشروطا مطلقًا حتى مع فعلية العصيان كما فصلنا البحث حول ذلكك فى مبحث الترتب مشبعا. 

و عليه فلو فرضنا القطع بعدم الصرف فى المؤنة إلى نهاية السنةُ بحيث تيقنا بحصول الشرط مع ذلكك لم يجب الأداء فعلا وان كان 
متعلقا للخمس فيجوز التأخير. و ذلكك لجواز الصرف فى المونهُ من غير إناطة بفعلية الصرف كما عرفت فاذا جاز الصرف المزبور جاز 
الإبقاء إلى نهاية السنة بطبيعة الحال: و من الضرورى ان جواز الصرف أو الإبقاء لا يجتمع مع وجوب الأداء فعلا. 

و بالجملة القطع بعدم فعلية الصرف خارجا لا ينافى جوازه شرعا لعدم استلزام الجواز تحقق الصرف بالضرورة فهو مرخص فى إعدام 
موضوع الخمس و إسقاطه بالصرف فى المؤنة إلى نهاية السنةء و من الواضح ان هذا ملازم لجواز الإبقاء فكيف يجتمع ذلك مع 
وجوب 
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[ (مسألة 177) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح] 


(مسألة 077 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلكك لم يجبر بالربح و ان كان فى عامه إذ ليس محسوبا 
من المؤنة .)١(‏ 
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الإخراج فورا و من لدن ظهور الربح للتهافت الواضح بين الإلزام بالإخراج فى هذا الحال و بين الحكم بجواز الصرف فى المؤنة إلى 
نهاية السنةُ كما هو ظاهر جدا. 

و هذا الوجه هو العمدهُ فى الحكم بجواز التأخير مضافا الى ما عرفت من الروايات. 

فتحصل ان الحق و الحكم الوضعى وان كان ثابتا حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفى أعنى وجوب الإخراج لم يكن إلا فى آخر 
السنة و عند حلول الحول و ان جاز له الإخراج فى الأثناء أيضاء و انه لو فعل ذلكك كشف عن تعلق الوجوب به من الأول لتحقق شرطه 
المتأخر حسبما عرفت. 

(01:- تارة يفرض ان التالف مما يحتاج إليه فى اعاشته كما لو انهدمت داره فاحتاجت الى التعمير» و هذا خارج عن محل الكلام لأنه 
من صرف الربح فى المؤنة. 

و اخرى يفرض ان التالف مئونة و لكنه لم يصرف الربح فى تلكك المؤنة؛ أو كان مالا خارجيا غير المؤنة كما لو كانت له مواشى 
فتلفت فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمس أولا؟ 

اختار قدس سره عدم الجبر و هو الصحيح و الوجه فيه ظاهر؛ فان موضوع الخمس مؤلف من أمرين: الربح و عدم الصرف فى المؤنة 
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[ (مسألة 1) لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجاره فتلف رأس المال] 


(مسألة 07 لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة 
أخرى )١(‏ بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قو خصوصا فى الخسارة. نعم لو كان له تجارة 
و زراعة مثلا- فخسر فى تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوه خصوصا فى صورة التلف و كذا العكس و اما 
التجارة 

2 


و كلا الأمرين متحقق لصدق الربح و الاستفادة وجدانا بحيث يصح ان يقال انه استفاد فى تجارته كذا مقدارا و لم يصرفه فى المؤنة 
حسب الفرضء غَايةُ الأمر انه قد وردت عليه خسارة خارجية لكنها لا تستوجب سلب صددق الاستفادة فى تجارته هذه بالضرورة لعدم 
ارتباط بينهماء و أحدهما أجنبى عن الآخر إذا فالجبر يحتاج الى الدليل و لا دليل و معه لا مناص من التخميس. هذا. 

ولا يفرق الحال فى ذلكك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبه أو وقف 
و نحو ذلكك مما هو خارج عن الكسب ضرورة أن كلامنا فى الجبر لا فيما يجب فيه الخمسء فمتعلق الوجوب أيا ما كان من العنوان 
الخاص أو العام لا تنجبر به الخسارة الخارجية إذ لا علاقةٌ بينهما و لا ارتباط حسبما عرفتء و تلكك الخسارُ كما لا توجب زوال الربح 
لا توجب زوال الفائدة أيضا بمناط واحدء فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه على تلكك المسألهُ كما لا يخفى فلاحظ و تدبر. 

(1):- الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال فى جبر التلف أو الخسران 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: /71 

الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى فالأقوى الجبر و كذا فى الخسران و الربح فى عام واحد فى وقتين سواء تقدم 
الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح. 


بالربح فيما إذا كانا فى وقتين أو فى فردين من نوع واحد من التجارةٌ كالبزاز الذى يربح فى شهر و يخسر فى آخر أو يربح فى قسم 
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كالماهوت و يخسر فى قسم آخر كالفاستونء أو يربح بائع العبى فى العباءة الشتوية و يخسر فى الصيفية و هكذا ضرورة ان العرف و 
العادهُ قد جرت على احتساب الربح و الخسارةٌ فى مثل ذلكك فى المجموع لا فى واحد واحد فيلاحظ المجموع فى آخر السنة و 
يحاسب كمعاملة واحدة قد خسر فيها أو ربح. و هذا لا ينبغى الإشكال فيه كما عرفت. و قد تعرض له الماتن فى آخر المسألة. 

ولكن الذى ينبغى التنبيه عليه هو ان خسارة السنة السابقة لا تنجبر بالربح فى السنة اللاحقة و لو من جنس واحد كما نص عليه 
الأصحاب كالبزاز الذى يخسر فى سنةٌ و يربح فى أخرى لأن كلا منهما موضوع مستقل وله حكم خاص. 

فعلى هذا لا تنجبر الخسارة السابقة بالربح اللاحق و لو فى سنهُ واحدة بناء على ما هو الصحيح من ان مبدء السنةُ انما هو ظهور الربح لا 
الشروع فى الكسب. فالخسارة قبل الظهور أيضا لا تتداركك بالربح اللاحق؛ لأن العبرة بصرف الربح فى المؤنة و لم يصرف فيها و 
واضح ان الخسارة السابقة لا توجب عدم صدق الربح فى المتأخر فلا تنجبر به حتى فى تجارهُ واحدٌ كما كان كذلكك فى خسار 
السنةُ السابقة» و نحوهما ما يصرف فى المؤنة قبل ظهور الربح: 
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و بالجملة يختص الجبر بالربح السابق و الخسارة اللاحقة» إذ حينئذ لا يصدق انه استفاد فان الربح المتعقب بالخسران فى حكم العدم. 
فلما تسالمت عليه كلماتهم من تداركك الخسارة بالربح فى التجارة الواحده فضلا عن المتعددة لا بد من تقيبده بالخسارة المتأخرة. و 
اما المتقدمة فحالها حال الخسارة فى السنةُ السابق فى عدم انجبارها بالربح اللاحق. 

و ملخص الكلام فى المقام انه لا خلاف بين الاعلام فى انجبار الخسارة اللاحقةٌ بالربح السابق- فى سنة واحدة- لأن الربح وان صدق 
حدوثا إلا انه لا ربح بقاء بعد تبدله بالخسرانء ففى الحقيقة لم يربح و انما هو صورة الربح. 

واما عكس ذلكك كما لو خسر فى الشهر الأول و ربح فى الشهر الثانى فقد حكم الماتن بالجبر فيه أيضا و هو وجيه على مسلكه من 
جعل مبدء السنة أول الشروع فى الكسب. 

و لكنكك عرفت فيما سبق عدم الدليل عليه» إذ لم نجد فى الروايات ما يشهد لهء بل الموضوع فيها الغنيمة و الإفاد و الاستفادة و نحو 
ذلك مما يكشف عن ان المبدء هو ظهور الربح مشروطا بعدم الصرف فى المؤنة. و اما ما تقدم على الربح من صرف شىء فى المؤنة 
أو الخسارة فلم يدل اى دليل على انجباره بالربح المتأخر. 

نعم لا ريب فى الانجبار بالإضافة إلى مثونة التجارة أى ما يصرف فى سبيل تحصيل الربح فيستثنى ما يبذل لأجل استخراج الكنز أو 
المعدن أو الاتجار من ضريبةُ أو اجر حمال أو مكان أو كتابة أو برقية و نحو ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج و الاسترباح» لأن 
الخمس بعد المؤنة بل لا ربح إلا فيما عداها. 
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بل لا يتقيد ذلكك بالسنة أيضا و ان كان التقييد يظهر من بعض الكلمات فلو اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجاد سنين و بذل 
خلالها أموالا فإن ذلكك كله يستثنى من الربح بلا خلاف ولا إشكالء إذ التقييد بالسنة انما ثبت فى مئونة الشخص و عائلته لا فى 
مئونة الربح كما لاا يخفى. 
هذا كله فى تجار واحدة. 


و اما لو فرّق رأس المال فى نوعين أو أنواع من التجاره كتجارة القماش و تجارة الطعام فربح فى أحدهما و خسر فى الآخرء فهل يلتزم 
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بالجبر حينئذ على الشرط المتقدم من تقدم الربح على الخسارةٌ و إلا ففى صورة العكس الكلام هو الكلام, فانا إذا لم نلتزم بالجبر فى 
نوع واحد ففى نوعين بطريق اولى؟؟ 

ريما يستشكل فى ذلكك بان كلا منهما موضوع مستقل فلا موجب للجبر بل نسب الى الجواهر انه قوّى ذلك. و لكن السيد الماتن 
احتاط فيه» و أخيرا قوَّى الجبر و هو الصحيح. 

فان همٌ التاجر و غايته الوحيدة انما هو الاسترباح و توفير المال و لا نظر له الى خصوصيات الأفراد التى فرق فيها رأس ماله بل العبرة 
بل ان هذا هو الغالب فى الكسبة العاديين من أرباب الحوانيت حيث يشتمل محل تجارتهم على أنواع مختلفة و بضائع متفرقة من ماش 
و عدس و أرز و لبن و صابون و نحوها مما قد يتجاوز عشرات المواد فان ذلكك كله كسب واحد عرفا و ان تشكل من أجناس عديدة 
قد تفرق فيها رأس المال فى سبيل تحصيل الربح» فلو ربح فى البعض و خسر 
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فى البعض الآدخر فمعناه انه لم يربحء لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة عليه» فهو فى آخر السنهُ يحاسب المجموع 
فيتحصل الانجبار بطبيعةٌ الحال. 

ولو تنازلنا وفرضنا الشكك فى صدق الاستفادةٌ فى هذه السنة من أجل الشكك فى الجبر كان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب 
الخمس للشك فى تحقق موضوعه و هو الربح الباقى الى نهاية السنهُ فمجرد الشكك كاف فى جريان نتيجة الجبر مع انا لا نكاد نشكك 
ابداء بل الظاهر بحسب الصدق العرفى عدم الفرق بين النوع الواحد و النوعين فى تحقق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت. 

انما الكلام فيما لو كان الشغل مختلفا كما لو كان تاجرا و زارعا فربح فى أحدهما و خسر فى الآخر فهل يحكم بالجبر حينئذ؟ افتى 
قدس سره بالعدم نظرا الى تعدد العنوان. 

و لكن للمناقشة فيه مجالء إذ العنوان و ان تعدد الا ان شيئا منها لم يكن ملحوظا بالذات بل الكل مقدمة للاسترباح و لتحصيل المالء 
و الاختلاف انما هو فى سبل تحصيله؛ فهو فى آخر السنهُ يلاحظ مجموع العائد من كسبه المنشعب الى قسمين أو أقسام, فإذا ربح فى 
البعض و خسر فى الآخر يجرى الكلام المتقدم حينئذ من انه لم يربح بمقدار خسارته و لا أقل من الشكك فى صدق الاستفادة و شمول 
الأدلهُ له» و مقتضى الأصل البراءة عن الوجوب و لكن الاحتياط فى محله. 

و المتحصل من جميع ما مر ان الأ-ظهر هو الجبر سواء أ تعدد العنوان أم اتحدء و سواء أ تعددت الأ-نواع- فى العنوان الواحد- أم 
اتحدت مع فرض تقدم الربح على الخسارة دون العكس حيث ان الربح المتعقب 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء» ص: 7/١‏ 


[ (مسألة 1/4) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين] 
(مسألة 0/) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين )١(‏ 


بالخسارة كأنه لا ربح. 
و لمزيد التوضيح فى وجهه نقول: انه يدل عليه مضافا الى الإجماع و السيرة القطعية انكك قد عرفت ان الخمس و ان كان متعلقا بالمال 
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من الأول كتابا و سنهُ لكن وجوبه مشروط بعدم الصرف فى المؤنة بنحو الشرط المتأخر و على هذا بنينا جواز الإبقاء احتياطا للمؤنة» 
بل لم نستبعد الجواز حتى مع القطع بالعدم كما تقدم. فيكشف الصرف عن عدم الوجوب من الأول لفقد شرطهه فله الإبقاء إلى نهاية 
السنة فان صرفه فلا خمس و إلا خمسه. و من ثم أوعزنا الى ان الوجوب يثبت آخر السنة و ان كان الحق متعلقا من الأول فلا يبجب 
الإخراج أثناء السنة و ان جاز له ذلك. هذا هو المستفاد من مجموع الاخبار. 

ولازم ذلك بحسب الفهم العرفى ان موضوع الوجوب هو الربح الباقى؛ و لا يكفى فيه مجرد الحدوث. و عليه فمع عروض الخسران لا 
ربح بقاءء إذ لا يصدق عرفا انه ربح فى تجارته فى هذه السنة» بل كان له ربح و قد زال و كان مرخصا فى التأخير لأجل المؤنة حسبما 
عرفت فلا موضوع للخمس و كأنه لم يربح و لم يتجر. و مع التنزل فلا أقل من الشكك إذ لا ندرى ان موضوع الحكم هل هو الربح 
الحادث أو الباقى؟ فيرجع الى أصالة البراءة عن الوجوب. 

(0:- كسا فى الركاة من غير خلااق فد و تقتضيه ظواهر الأدلة من الكنان و السدة ميث تضعتت اسناد الخس الى نين العية 
بتعابير مختلفةُ من قوله: خمسة, أو فيه الخمسء أو الخمس عليه أو فيه و نحو ذلك مما يظهر منه التعلق بنفس الموضوعات و الأعيان 
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و يتخير المالكك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا .)١(‏ 


الخارجيةٌ دون الذمة. 

(01:- فلا يجب الإخراج من نفس المالء بل يجوز من مال آخر. و لعل هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب وان لم يذكروا ذلك إلا 
فى باب الزكاة, و كأنه لبنائهم على الاشتراكك فى هذه الاحكام إنما الكلام فى دليله. 

اما جواز التصرف أثناء السنةُ فى ماله و التبديل بمال آخر فلا اشكال فيه لعدم كون المالكك محجوزا و محجورا عليه قبل تمام السنة 
بمجرد ظهور الربح بعد وضوح كون الخمس مشروطا بعدم الصرف فى المؤنة و هذا خارج عن محل الكلام. 

بل الكلام فيما بعد حلول الحول و استقرار الخمس و انه هل يجوز الإخراج عندئذ من مال آخر أو لا؟ 

لم يرد فى المقام اى دليل يدل على الجواز حتى من النقود فضلا عن العروض. 

نعم يمكن الاستدلال بما تمسكك به الفقهاء لذلكك فى باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضا و هى صحيحة البرقى قال: كتبت الى 
ابى جعفر الثانى عليه السلام: هل يجوز ان اخرج عما يجب فى الحرث من الحنطة و الشعير» و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما 
يسوى أم لا يجوز؟ إلا ان يخرج عن كل شىء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: 


أيما تيسر يخرج .)١9‏ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات الحديث:‎ )١( 
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فان ما يجب فى الحرث بعد التقييد بالحنطةٌ و الشعير و ان كان ظاهرا فى الزكاة. لكن ما يجب فى الذهب مطلق يشمل الخمس أيضاء 
كما لو كان هبةٌ أو اجرةٌ أو ثمنا سيما فى تلكك الأزمنةُ التى كان الذهب شائعا و المعاملة عليه رائجة. 

فهذه الصحيحة و ان تمسكك بها الأصحاب فى باب الزكاءٌ و ذكرها صاحب الوسائل فى ذاكك الباب إلا انه يمكن التمسكك بإطلاقها و 
ان العبرة بمطلق ما وجب فى الذهب سواء أ كان زكاهٌ أم خمساء و قد حكم عليه السلام بكفاية الإخراج بكل ما تيسر وان كان من 
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خارج العين. 

و مع التنازل و الغض عما ذكر فلا ينبغى التأمل فى ان نظر السائل لم يكن مقصورا على خصوص الزكاة» فإن هذا لو كان مذكورا فى 
كلام الامام عليه السلام لأمكن دعوى الاختتصاص و ان للزكاة خصوصية لا نعرفهاء و لكنه مذكور فى كلام السائل و لعل من المقطوع 
به عدم الفرق فى نظره بين الخمس و الزكاء كما لا يخفى. 

فالاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه و فى محله. 

الا ان الاشكال فى التعدى إلى أموال أخر غير النقدين فان مثل الدرهم مما ينتفع به الفقير فى حوائجه بل هو انفع حيث يصرفه فيما 
يشاء كما عبر به فى النص. و اما غيره و ان كان بقيمته كدفع كتاب الجواهر لفقير يسكن البادية مثلا فلا يستفيد منه بوجه. 

و بالجمله فدفع القيمةُ بما كان من قبيل العروض مشكل جدا. فان تم إجماع- و لا يتم- و إلا فالتعدى فى غاية الإشكال. نعم لا ريب 
فى التعدى إلى سائر النقود و عدم الاختصاص بالدرهم وان تضمنه النص للقطع بعدم الخصوصية كما تقدم فى زكاة الفطرة. 
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ولا يجوز له التصرف فى العين قبل أداء الخمس )١(‏ و ان ضمنه فى ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه (1) و لو اتجر به قبل إخراج 
الخمس (”) كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعى أخذ العوض و الا 


(0:- أى التصرف فى تمام العين بعد استقرار الخمس و مضى الحولء اما تصرفا خارجيا كلبس العباءة مثلاء أو اعتباريا كبيعها و اما 
التصرف فى البعض فسيتعرض له فى المسألة الاتية ان شاء الله تعالى. 

فمحل كلامه التصرف فى مجموع العين قبل أداء الخمس. 

و الوجه فى عدم الجواز كون العين مشتركا فيها بينه و بين أرباب الخمس و لو كان بنحو الشركة فى المالية» فلا يجوز التصرف من 
دون اذن من الشريكك أو من وليه كالحاكم الشرعىء و لا دليل على جواز النقل إلى الذمة بأن يضمن و يبنى على الأداء من مال آخرء 
إذ لم ينهض دليل على ولايته على ذلك بوجه. نعم لو ادى خارجا ملكك العين اجمعء و اما مجرد البناء على الأداء فلا اثر له. 

(7):- مراده قدس سره من الإتلاف مطلق الصرف و لو فى المؤنة لا خصوص الإتلاف إسرافا كيف و الضمان متحقق حينئذ حتى قبل 
الاستقرار أى فى أثناء السنةُ لما عرفت من ان الخمس متعلق من الأول. غايته بشرط عدم الصرف فى المؤنة فلو أتلفه سرفا و فى غير 
المؤنة ضمن من غير فرق بين أثناء الحول و ما بعده. فمراده من الصرف أعم. و لذا عبر بالاستقرار فلو أتلف يضمن لأنه أتلف ما ليس 
له كما هو ظاهر. 

(0:- تعرض قدس سره لحكم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس 
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رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخير فى أخذ القيمة بين الرجوع على المالكك أو على 
الطرف المقابل الذى أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و اما إذا كانت فى الذمهُ و دفعها عوضا فهى صحيحة و لكن 
لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالكك 
أو الآخذ أيضا. 


واقبل إخراجه: و اماقل الاستقرار ققد .هر انه لا إشكال فى حعوازه لآن الوجوب! اتما عر قفن اكفر السبنق قالة مخول له التضرك فى 
فالكلام فعلا فى الاتجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء. 
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و حينئذ فقد بفرض الاتجار بثمن أو مثمن فى الذمة و فى مقام الوفاء يؤدى من العين الذى استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. ففى 
مثله لا ينبغى الشكك فى صحة المعاملة. غايته ان فى موارد عدم شمول أدلة التحليل يبقى الخمس فى العين و لم يتحقق الأداء بمقداره 
فيسترجعه الحاكم الشرعى مع بقائه» و اما مع تلفه فيضمنه كل ممن انتقل عنه و من انتقل اليه على ما هو الشأن فى تعاقب الأيدى, 
فللحاكم مراجعة كل منهما. غايته انه لو رجع إلى الثانى رجع هو إلى الأول ولا عكس. 

و اخرى يفرض الاتجار بعين الربح و حينئذ فإن قلنا بصحة المعاملة الصادرة ممن لم يؤد الخمس إذا باع لشيعى ملتزم بالخمس عملا 
بنصوص 
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[ (مسألة ع/1) يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا فى يده] 


(مسألة 0/8 يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا فى يده مع قصد إخراجه من البقية إذ شركة أرباب 


الخمس مع المالك انما هى على وجه الكلى فى المعين )١(‏ 


التحليل- كما هو الصحيح- فلا إشكال بالنسبة إلى من انتقل اليه و لم يكن عليه أى شىء لأن ولى الأمر قد امضى هذه المعاملة و اما 
من انتقل عنه فبما أنه أتلف الخمس فيكون ضامنا له و يرجع الحاكم الشرعى إليه خاصة. 

وامالو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام و ألحقناه بالزكاه كما هو المعروفء أو كان البيع لغير الشيعى فيجرى فيه ما ذكرناه 
هناك من فساد المعاملة فى حص الخمس لأنه باع ما لا يملكك خمسه؛ فلا جرم يتوقف على اجازة الحاكم الشرعى, فإن أجاز رجع 
إلى خمس الثمن و الا-فمع بقاء العين يسترجعها بنفسهاء و مع التلف يرجع إلى كل منهما كما فى تعاقب الأيدى, و مع رجوعه إلى 
الثانى يرجع هو إلى الأول ولا عكس كما عرفت. 

(1): لا يخفى ان القول بجواز التصرف فى بعض الربح مبنى على احد أمرين: 

الأول:- ما اختاره فى كيفيهُ التعلق من كونه من قبيل الكلى فى المعين» إذ عليه لا شركة فى نفس الأشخاص. بل هى باقيةُ على ملكك 
المالك؛ فله التصرف فى بعض الأطراف ما دام يبقى للكلى مقدار يقبل الانطباق عليه. 

و لكن المبنى غير تام» لعدم الدليل عليه» بل الدليل على خلافه 
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فى المقام» كما ستعرف. 

الثانى:- انه من قبيل الشركة فى المالي كما فى الزكاء على ما تقدم تقريره فى محله. و ان الشركة فى المالية تفارق الإشاعة فى انها لا 
تستوجب المنع عن التصرف فى البعضء إذ المالية كلى قابل للانطباق على أبعاض العين, فله التصرف فيما شاء منها. 

و يندفع:- أولا- بأنه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة» بعد ظهور الأدلهُ الواردة فيه فى الإشاعة» حسبما تعرفه فى التعليق الآتى. 

و ثانيا:- بأن الشركة فى المالية أيضا مانعة عن التصرفء لعدم كون المالية المزبورة كلية» و انما هى سارية فى جميع اجزاء العين» فكل 
جزء من الاجزاء مشتركك بين المالك و المستحقء لكن لا بشخصيته بل بماليته» نظير شركة الزوجة مع الورثة فى مالية البناء وان لم 
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و من ثم لم يكن للوارث التصرف قبل أداء حق الزوجة لسريان المالية المشتركة فى تمام الأجزاء بالأسر كما عرفت. 

و بالجملة فالشركة فى المالية لا تستوجب جواز التصرف بل هى أيضا مانعة» كما فى إرث الزوجة. 

نعم نلتزم بجواز ذلكك فى باب الزكاةً استنادا إلى ما ورد فيها من نصوص العزل و جواز الافراز و ان للمالكك الولاية على تعيين الزكاة 
فى بعض العينء و إذا صح تعيين تمام الزكاه صح تعيين بعضها أيضا جزما كما لو أراد عزل نصف الزكاة أو ربعها مثلا لعدم انحصار 
العزل فى عزل مجموع ما عليه من الزكاة بالضرورة. 
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كما ان الأمر فى الزكاءٌ أيضا كذ لكك و قد مر فى بابها )١(‏ 


و بماان لازم العزل تعيين حصة المالكك فى الباقى فنصوص العزل تدلنا بالملازمة العرفية على ولايةٌ المالك على تعيين حصته 
الشخصية من العين بتمامها و افرازها عن العين المشتركة» و بالطريق الاولى له تعيين بعض الحصة. 

فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرف المالكك فى بعض العين لان تصرفه فى البعض مرجعه إلى تعيين حصته كلا أو بعضا و ان هذا 
له والزكاء فى الباقى» فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالكك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه. فاذا 
جواز التصرف فى المال الزكوى فى بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل. و أما فى باب الخمس فلم يرد مثل هذا الدليل؛ إذ لم يدل 
أى دليل على جواز العزل فيه بحيث لو تلف المعزول لم يضمنء و معلوم ان احكام الزكاة لا تجرى بأجمعها فى الخمس. 

و عليه فمقتضى القاعده عدم جواز التصرف فى باب الخمس لان التصرف فى المال المشتركك بدون اذن الشريكك يحتاج إلى الدليل 
ولا دليل حسبما عرفت. 

(1:- تقدم فى كتاب الزكاة ان النصوص الواردة فى العين الزكوية على طوائف: 

فمنها ما هو ظاهر فى ان التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله عليه السلام: فى كل أربعين شاه شاءٌ حيث ان ظاهرها ان فردا مرددا بين 
الأربعين متعلق للزكاء و هو المعبر عنه بالكلى فى المعين. 

و منها ما هو ظاهر فى الإشاعةً مثل قوله عليه السلام: فيما سقته 
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السماء العشرء فان التعبير بالكسر المشاع ظاهر فى الشركة الحقيقية. 

و منها ما هو صريح فى الشركة فى المالية مثل قوله عليه السلام: 

فى كل خمس من الإبل شاه ضرورة عدم كون الشاهً من افراد الإبل فلا معنى للكلى فى المعينء و لا الإشاعة فطبعا يكون كالصريح 
فى إرادة الشركة فى المالية. و نحوه ما ورد فى نصاب البقر من انه فى كل ثلاثين تبيعة» و فى كل أربعين مسنة» إذ قد لا يكون شىء 
من الثلاثين مشغملا غلى التبيعة و لا الأربعين غلى المسنة. 

نعم لو كان المراد ثبوت الشاه فى الذمة» و دفعها من خارج العين الزكوية أمكن حينئذ ان يكون التعلق بوجه آخرء لكنه خلاف ما 
تنادى به الاخبار من التعلق بنفس الأعيان و حيث ان الشاءً لا تكون فى الإبل» فلا جرم كان المعنى انها ثابتةُ فى ماليتها. 

و يعد ما ورذ فن بعضن الاخبار» من أن الله أشركق الفقراء فى أموال الأختباي فانه خيث له ش ركة تحقيقية فى تسن العره حسينا 
عرفت فلا مناص من ارادة الشركة فى المالية. 

هذا و بما ان من المقطوع به ان كيفية التعلق فى جميع الأجناس الزكوية على نمط واحد و سنخ فارد لعدم احتمال الاختلاف باختللاف 
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الأجناس كما يفصح عنه التعبير عن الكل بعنوان واحد- و هو الصدقة- فى قوله تعالى إِنّمَا الصَّدَقاتٌ لِلْفَاءِ. إلخ و كذا ما ورد عنه 
(ص) من فرض الزكاُ فى تسعة أشياء» الظاهر فى ان الجميع على نسق واحد. 

فلا مناص حينئذ من رفع اليد عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر فيحمل على إرادةٌ الشركة فى المالية فى الجميع لما عرفت من 
صراحة البعض فيه بحيث لا يقبل التأويل. اما غيره فلا يعدو عن 
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الظهور القابل لرفع اليد عنه و الحمل على ما عرفت جمعا بين الاخبار. 

و من ثم التزمنا هناك بان التعلق انما هو على سبيل الشركة فى المالية كما تقدم. 00 
وامافى باب الخمس فالأدلة بين ما هو ظاهر فى الإشاعة و الشركة الحقيقية و بين ما لا ينافى ذلكك فمثل قوله تعالى فَأنَّ لِلِهِ حمَسَهُ 
ظاهر فى ان المتعلق هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحق و الأربعة أخماس الباقية للمالك نظير قولكك 
بعت أو وهبت خمس الدار الذى هو ظاهر فى الكسر المشاع بلا اشكال. 

و هكذا قوله عليه السلام فى موثقةُ سماعة: ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. فان الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل 
عليه. و بهذه العنايةٌ صحت الظرفيهُ» إذ الكل مشتمل على الجزء نظير قولكك: الرأس فى الجسد أو اليد فى البدن. 

و أما ما ورد من ان الخمس على خمسة أشياء أو من خمسة أشياء ١١‏ فمفاده ان الخمس ثابت على هذه الأمور, أو يخرج من هذه 
الأمور و اما ان كيفيةٌ التعلق بتلكك الأمور بأى نحو فلا دلاله لهذه الاخبار عليها بوجه. بل هى ساكتةٌ عن هذه الناحية. فغايته انها لا تدل 
على الإشاعةٌ لا انها تدل على خلافها. 

إذا فلا مانع من الأخذ بما عرفت مما كان ظاهرا فى الإشاعة لسلامته عن المعارض. و بذلكك يمتاز المقام عن باب الزكاة. 

و دعوى ان الخمس قد شرع لبنى هاشم بدلا عن الزكاهُ أو عوضا عنها كما نطقت به النصوصء و مقتضى عموم البدلية المساواةُ فى 


مي 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس. 
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[ (مسألة /!/ا) إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار] 


(مسألة 77) إذا حصل الربح فى ابتداء السنةُ أو فى أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار )١(‏ و ان حصل منه ربح لا يكون ما يقابل 
خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاءف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح 
لأربابه مضافا الى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم بخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة. 


الاحكام التى منها كيفية التعلق» فتكون هنا أيضا على سبيل الشركة فى المالية كما فى الزكاة. 
مدفوعة بأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق إجلالا- لهم عن أوساخ ما فى أيدى الناس- كما فى النص- ولا نظر فيها إلى الأحكام 
المترتبةٌ عليه بوجه. هذا أولا. 
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و ثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم فى المقدار الذى لم يثبت خلافه. فان موارد الاختلاف بينهما فى الاثار و الاحكام 
غير عزيزةً كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت. 

و عليه فالقول بأن كيفية التعلق فى باب الخمس انما هى على سبيل الإشاعة و الشركة الحقيقيةُ غير بعيد بالنظر الى الاخبار على خلاف 
باب الزكاة. 

(1:- تقدم ان الخمس و ان كان متعلقا من الأول الا ان وجوبه مشروط بعدم الصرف فى المؤنة فيجوز التأخير فى الإخراج إلى نهاية 
السنة» كما يجوز التصرف خلالها فى الربح كيفما شاء بالتبديل الى عين اخرى و الاتجار به لعدم كونه محجورا عن التصرف 
بالضرورة. 
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إنما الكلام فيما لو تاجر و ربح ثانيا و ثالثا و هكذا قبل انتهاء السنهُ بحيث حصل من الربح ربح آخر فهل المقدار المقابل لخمس 
الربح الأول- من الربح الثانى- يختص بأرباب الخمسء أو ان الربح كله للمالكك و لا يجب عليه الا تخميس المجموع؟ 

مال فى الجواهر إلى الأول و جعله فى نجاءً العباد أحوط ان لم يككن أقوى نظرا لتبعية النماء للأصل. 

و لتوضيح موضوع المسألة نذكر المثال الذى ذكره فى الجواهر: 

وهوانه لو ربح أولا ستمائة و كانت مثونته إلى نهاية السنة مائة فأخرجها و اتجر بالباقى و هو خمسمائة فربح بها خمسمائة اخرى 
بحيث كان كل جزء من الربح الثانى ربحا لما يعادله من الربح الأول فتمام الخمس حيئئذ مائتان و ثمانون, مائةُ من الربح الأولء و مائة 
أخرى من الربح الثانى» من أجل كونها نماء و ربحا لخمس الربح الأول كما عرفت؛ حيث ان رأس المال فى التجارة الثانية مشتركك 
بينه و بين أرباب الخمسء فلا جرم كان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم كنفس الأصلء فهو كما لو اتجر بمال مشتركك بينه و بين زيد 
فى كون الربح مشتركا بينهما. 

و عليه فيكون الباقى من الربح الثانى أربعمائة» و خمسه ثمانون» فيكون المجموع مائتين و ثمانين. 

و اما على القول الآخر فالخمس تمام المأتين خمس الألف الذى هو مجموع الربحين. 

ولكن الذئ ذكره قدس سرة لآ يمكن المساعدة عليه يوجة كنا نض عليه شيخكنا الأتضارى قدس سره ومن تبغه: لكونه طلى خلةق 
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[ (مسألة 1/4) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثُمّ التصرف فيه] 


خويىء» سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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(مسألة 00 ليس للمالكك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه )١(‏ نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و 
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السيرة القطعية أولاء فإن عمل المتشرعة قد استقر على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السنة بالضرورة. 

و على خلاف ظواهر النصوص ثانيا مثل قوله عليه السلام فى صحيحة ابن مهزيار: الخمس بعد مثونته و مثونة عائلته» فان المؤنة- كما 
مر- هى نفس ما يصرف خارجا لا مقدارهاء فدلت على ان الخمس انما يجب فى الربح بعد استثناء ما صرفه فى مئونة سنته من مجموع 
الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمسا باعتبار كونه ربح الربح. 

و أوضح من ذلكك صحيحته الأخرى قال عليه السلام فيها: «إذا أمكنهم بعد مئونتهم» فان قوله: أمكنهم, اى تبقى لهم بعد مئونتهم 
فيلاحظ فى مقام التخريج الباقى مما صرفه خارجا فى مئونة السنة فيتحد مفادها مع رواية ابن شجاع النيسابورى- و ان ضعف سندها- 
المصرحة بأن الخمس مما يفضل من مئونته» فالعبرة بفاضل المؤنة اى ما يبقى بعد تمام الأرباح فى نهاية السنة. 

و بالجملة فلا ينبغى التأمل فى ان الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنُ ربحا واحدا و لا وجه لملاحظة كل 
ربح بانفراده. 

نعم يتجه ذلكك فى الاتجار بالربح غير المخمس بعد انتهاء الحول لاستقرار الخمس حينئذ فى العين فتكون كما لو اتجر بالمال 
المشتركك حيث لا مناص من توزيع الربح وقتئذ بنسبة الاشتراكك فى العين كما هو ظاهر. 

(0:- لما تقدم من عدم الولاية له على ذلك إلا بالمصالحة مع 
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إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له فى أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح. 


الحاكم إذا رأى فيه مصلحة. 

و لكنه قدس سره استدرك ذلكك بأنه لو تجددت مؤن أثناء الحول كشف عن فساد الصلح لعدم اشتماله حينئذ على المعوض لأنه هو 
الخمس الواقعى الثابت فى هذا المال و المفروض انتفاؤه و عدم اشتغال الذمةٌ به. 

أقول:- لم يتضح المراد من هذا الكلام» و نظن انه سهو من قلمه الشريف. 

لان محل البحث ان كان هو التصرف أثناء الحول فقد مر انه لا مانع منه من غير حاجة إلى النقل إلى الذمة» إذ لا خمس إلا بعد المؤنة 
وله التأخير إلى نهاية السنة» و التصرف كيفما شاء من غير توقف على المصالحة مع الحاكم الشرعى» و قد صرح قدس سره فى 
المسألهُ السابقهُ بالجواز فى هذا الفرض. 

وان كان بعد تمام الحول و استقرار الخمس فالمنع عن التصرف و ان كان فى محله حينئذ لتحقق الشركة فلا يجوز إلا مع المصالحة 
المزبورة فى فرض وجود المصلحة كما عرفتء إلا انه ل معنى حينئذ لما ذكره قدس سره من فرض تجدد مؤن أثناء الحول, إذ 
المفروض انقضاء الحول و انتهاؤه فأى معنى بعد ذلكك للتجدد فى الأثناء. 

واما حمل العبارة على الكشف و مقام الإثبات بان يتضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها 
جداء فإنها صريحةٌ فى تجدد المؤنة لا الكشف عن مئونةٌ سابقةُ على المصالحة كما لا يخفى. 
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[ (مسألة /1) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح] 


(مسألة 0/9 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق 
كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلكك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها )١(‏ كشف ذلكك 
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عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها فى يده إلا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ. 


(1:- كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير؛ أو مرض فاحتاج إلى العلاج» أو اضطر إلى الزواج و نحو ذلكك من المؤن التى لم 
تكن بالحسبان فهل له الرجوع حينئذ إلى المستحق؟ 

فصل قدس سره بين بقاء العين فيرجع نظرا إلى كشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الأول إذ لا خمس إلا بعد المؤنة» و بين 
تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع اليه لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالكك. نعم يضمن مع علمه بالحال؛ إذ قد أخذه 
بغير استحقاق كما هو ظاهر. هذا. 

و لكن صاحب الجواهر و الشيخ الأنصارى قويا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلا عن التلف. 

و كأنهما بنيا ذلكك على ان المستحق يملكك الخمس بمجرد ظهور الربح و التأخير إرفاق فى حق المالكك رعاية للصرف فى المؤنة 
المحتملة» فإذا أسقط حقه و عجل فى الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحق فكيف يسترجعه بعد ذلكك. 

أو على ان ظن المؤنه و تخمينها قد أخذ موضوعا لوجوب الخمس 
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- لا طريقا- كما عبر به شيخنا الأنصارى قدس سره. و لعله يرجع إلى المعنى الأول: و محصله ان الخمس ملكك للمستحق من الأول» و 
قد أجاز ولى الأمر صرف ملك الغير فى المؤنة إرفاقاء فلو لم يصرفه و أعطاه للمالكك و قبضه فبأى موجب يؤخذ منه بعدئذ حتى مع 
البقاء فضلا عن التلف. 

أقول:- ما ذكراه (قدهما) هو الأصح بناء على ما عرفت ]١[‏ من تعلق الخمس من الأول على سبيل الإطلاق. و ان جاز التأخير من باب 
الإرفاق. 

إذ معه لا مقتضى لما ذكره (قده) من الكشف عن عدم الصحة خمساء فإن الإخراج المزيور صادر من أهله فى محله غاية الأمر ان 
البدار اليه لم يكن واجبا عليه» بل كان مرخصا فى التصرف فيه- من باب التصرف فى ملكك الغير بإجازة الولى- و لكنه إذا بادر و اداه 
إلى أرباب الخمس باختياره فقد أوصل الحق إلى مستحقه. 

و عليه فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين» فضلا عن تلفها. 

نعم: لو تنازلنا عن ذلكك. و بنينا على ان التعلق و ان كان من الأول و لكنه مشروط بعدم الصرف فى المؤنة» بنحو الشرط المتأخر 
بحيث يكشف الصرف اللاحق عن عدم التعلق من الأول و يكون من صرف ملكه فى مئونته» لا من صرف الخمس بإجازة الولى؛ فلا 
محيص حينئذ من التفصيل. 

و ملخصه ان المؤنةُ المتجددة بعد إخراج الخمس خلال السنة قد لا يصرف فى سبيلها أى شىء, اما لعدم المال أو لأمر آخرء كما لو 
احتاج الى الزواج أو العلاج و لكنه لم يتصد لذلكك إلى نهاية السنة 


]١[‏ كما تقدم فى مسألة ”ل 
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[ (مسألة )6١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها] 
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(مسألة 8١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها )١(‏ كما انه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه و لو 
اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا 


و الصحيح حينئذ ما ذكره الشيخ و صاحب الجواهر من عدم جواز الاسترجاع حتى مع بقاء العين. 

و وجهه ظاهر ضرورةً ان وجوب الخمس كان مشروطا بعدم الصرف فى المؤنة لا بعدم الحاجة. و المفروض تحقق الشرط لفرض عدم 
الصرف الخارجى الذى هو المعدم للموضوع ليس الا؟؟؟ و لأجله ذكرنا انه لو قتر على نفسه فلم يصرف وجب عليه الخمس. 

و بالجملة عدم الصرف يكشف عن فعلية الوجوب و قد ادى الخمس إلى أربابه فليس له استرداده بوجه. 

و اخرى يصرف اما من رأس المال أو من مال آخر و لو كان دينا. 

والظاهر ان هذا يكشف عن عدم تعلق الخمس من الأمولء إذ هو بعد المؤنةُ و من المعلوم ان المؤنة المستثناة ليبس خصوص 
المصروف من شخص الربح لعدم تحققه إلا نادراء و الغالب المتعارف فى التجار و غيرهم هو الصرف من مال آخر معادل له بدلا عنه 
مما خمسة أو ورثه و نحو ذلكك. 

و عليه فلو صرف بمقدار الخمس أو أكثر كشف عن عدم ربح فاضل على المؤنة فلا موضوع للخمسء فله استرداد العين مع بقائها 
كما ان الآخذ يضمن مع علمه بالحال دون الجهل كما هو ظاهر. 

(1):- هذا وجيه فى الشراء الشخصى بأن اشترى بعين ما فيه الخمس. و اما الشراء بما فى الذمةٌ و الأداء مما لم يخمس فلا ينبغى 
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نعم لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح )١(‏ كما مر نظيره. 


الإشكال فى صحة المعاملة و جواز التصرف فى تمام ما اشترى لكونه ملكا طلقا له و ان كان مشغول الذمهٌ و ضامنا للخمس. 

فمحل الكلام وقوع المعاملة- عوضا أو معوضا- على العين الشخصية لا على الكلى و الأداء من هذه العين: و لا ينبغى التأمل حينئذ فى 
عدم جواز التصرف كما ذكره فى المتن سواء أ قلنا بشمول أدلةُ التحليل للمقام و إمضاء المعاملة من قبل ولى الأمر عليه السلام أم لا. 

اها غلى الأول فقن المعاملة وان مهت الأان الخممن نفل سيد إلى العوضن» فتكون الجارية المشعراة يما فيه الخمس يننسها 
متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالأصل. و من المعلوم عدم جواز التصرف فى المال المشتركك بدون اجاز الشريكك. 

و اما على الثانى فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره؛ فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملكك مالكه المانع 
عن جواز التصرف فيه ما لم يؤد الخمس. 

(01:- بناء منه- كما تقدم- على ان التعلق على سبيل الكلى فى المعين؛ إذ عليه تكون الشركة فى الكلىء أما الأشخاص فهى ملكك له 
فيجوز له التصرف الى ان يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية للمالكك على العين كما فى سائر موارد الكلى فى المعين» فلو باع صاعا 
من الصبرهُ جاز له التصرف فى عين ماله الى ان يبقى مقدار الصاع و لا يتوقف ذلكك على البناء و القصدء بل يجوز التصرف من غير 
قصد الإخراج من الباقى كما هو الحال فى سائر الموارد. فالتقييد بقصد 
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[ (مسألة )4١‏ قد مران مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح] 
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(مسألة )4١‏ قد مران مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلكك السنةُ و كذا مصارف الحج 
المندوب و الزيارات و الظاهر ان المدار على وقت إنشاء السفر فان كان إنشاؤه فى عام الربح فمصارفه من مئونته )١(‏ ذهابا و إيايا وان 


تمٌ الحول فى أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه فى العام الآخر إلا فى الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب. 


الإخراج كما فى المتن فى غير محله. 

(1:- ما افاده قدس سره لا يستقيم على إطلاقه» فإن مصروفات الحج على أقسام: منها ما يعد من مئونة هذه السنهُ و ان كان من شأنه 
البقاء إلى السنة الآتيةُ كشراء المركوب من دابهُ أو سيارة و نحوهما للسفر الى الحج. فحالها حال شراء الدار أو الفراشء أو الألبسة أو 
التزويج و نحو ذلكك مما يحتاج اليه فعلا- و ان بقى بعد الحول أيضا- حيث يستثنى عن أرباح هذه السنةُ تحت عنوان المؤنة بلا كلام 
ولا اشكال. 

و منها مالا بد من صرفه من الآن ولا يمكن الحج بدونه وان وقع مقدار منه بإزاء الإياب كالأموال التى تأخذها الحكومات أو 
الشركات بالعناوين المختلفة التى منها أجور الطائرة ذهابا و إيابا بحيث لا مناص من الإعطاءء و لا يمكن الاسترجاع؛ فان هذه 
المصارف تعد أيضا من مئونة سنة الربح بطبيعة الحال و ان تمّ الحول أثناء السفر كما هو ظاهر. 

و منها المصارف التدريجية التى تدفع شيئا فشيئا كالماكولات و المشروبات و أجور المساكن فى المقصد أو الإياب كما لو احتاج فى 
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[ (مسألة 87) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له] 


(مسألة 87) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد 


إخراج مئونة سنته .)١(‏ 


رجوعه الى التوقف فى الكويت أو البصرة يوما أو أياما فدفع أموالا لمسكنه و مصرفه و قد تم الحول فى الأثناء فإن احتساب هذه 
المصارف من مئونة السنهُ الماضية مع انها من مصارف هذه السنة يحتاج الى الدليل و لم يقم عليه اى دليل. 

(1:- خلافا لجماعة حيث ذهبوا الى تعدد الخمس نظرا الى تعدد العنوان. غايته ان الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف فى 
المؤنة» و اما بعنوان المعدن مثلا فلا يستثنى منه إلا مثونة الإخراج و التحصيل. 

و لكن ما ذكروه لا يمكن المساعدةٌ عليه بوجه. 

اما أولافلأن عنوان الكسب لم يذكر فى شىء من الاخبار» وان تداول التعبير بأرباح المكاسب فى كلمات جماعة من الفقهاء. بل 
الوارد فى الأدلهٌ عنوان الفائدةٌ- ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس- أو الغنيمة بناء على شمول الآيهُ للمقام. فالموضوع مطلق 
الفائدة و الغوص أو المعدن من احد مصاديقهاء بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما أيضا بوجوب الخمس من أجل 
كونهما من احد مصاديق الفائدة كما عرفت. غايته ان الأدلهُ الخاصة دلتنا على ان الوجوب فيهما فورى كما هو مقتضى الإطلاق أيضا 
فى مثل قوله عليه السلام: ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس و ان خرجنا عنه بالأدلة الخارجية و قيدنا الوجوب بعدم الصرف 
فى 
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مئونةٌ السنهُ بنحو الشرط المتأخر. 

و بالجملة لا يجب الخمس فى هذه الموارد بأجمعها إلا بعنوان واحد و ان اختلفت فى الاحكام من حيث استثناء المؤنة و عدمهاء فلا 
تكرر فى العنوان ليحتاج الى التعدد. 

و ثانيا لا يمكن الالتزام بوجوب خمسين حتى لو سلمنا تعدد العنوانين- عنوان الكسب و عنوان الغوص مثلا- فإن النسبة بينهما وان 
كانت عموما من وجه لجواز عدم الاكتساب بالغوص» كجواز كون الكسب من غير الغوص إلا ان الالتزام بالخمسين انما يتجه لو بنينا 
على مقالة ابن إدريس من تعلق خمس الربح آخر السنة فيلتزم حينشذ بوجوب خمس عند ما غاص و بوجوب خمس آخر فى نهاية 
السنة. 

لكن المبنى ساقط و الصحيح- كما مر- تعلق الخمس من لدن ظهور الربح غايته ان وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الصرف 
فى مئونة السنة. و عليه فمرجع الالتزام بالتعدد انه حينما غاص وجب عليه خمسان: 

أحدهما بعنوان الغوص و هو مطلق, و الآخر بعنوان الكسب و هو مشروط بعدم الصرف فى المؤنة. 

و هذا كما ترى مناف لظاهر النصوص الواردةٌ فى الغوص و المعدن و نحوهما حيث ان ظاهرها ان ما يستخرج بالغوص يملكه 
المستخرج بتمامه بعد التخميس بحيث تكون الأربعة أخماس الباقية بتمامها له بل قد صرح بذلكك فى بعض هذه النصوص. فلو كان 
عليه سيره كر فتعناء ان فاذلة اماس الي للا ارعة اسباسهاا وهر ختلات ظوافر الأدله كما غرف 
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على ان لازم هذا البيان ان من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة- كما هو الحق- يلزمه الإذعان بالخمسين حتى إذا لم يكن الغوص- 
مثلا- مكسبا له كما لو غاص و من باب الاتفاق اخرج اللؤلؤه و هذا مقطوع البطلان كما لا يخفى. فاذا لم يكن متعددا فى غير موارد 
الكسب لا يكون كذلكك فى موارد الكسب أيضا لما عرفت من ان الكسب لا خصوصية له بل هو لأجل صدق الفائدةٌ و الحاصل انا 
لو قلنا بالتعدد فى الكسب لا بد من القول به فى غير الكسب أيضا و هو مقطوع البطلان. إذا فليس فى البين إلا خمس واحد. 

و ملخص الكلا-م فى المقام انا لو قلنا بان الخمس فى أرباح المكاسب لم يكن لخصوصية فيها و انما هو من باب مطلق الفائدة؛ فلا 
فرق إذا فيمن يستخرج المعدن مثلا بين ان يتخذه مكسبا و متجرا له و بين عدمه. 

فكما لا خمس فى فرض عدم الكسب إلا مره واحدةٌ بلا خلاف و لا اشكال» فكذا فى فرض الكسب بمناط واحد. 

و اما لو قلنا بخصوصية فى الكسب فبين العنوانين و ان كان عموم من وجه. و لكن من الظاهر ان الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن 
أو الغوص اتخاذه مكسبا له. 

و عليه فالقدر المتيقن من نصوص تخميس المعدن مثلا و ان الباقى له هو المتعارف من استخراج المعدن, اعنى ما يكون مكسبا له 
كما عرفت فلو كان ثمهُ خمس آخر لما كان تمام الباقى له و انما له ثلاثة أخماس لتعلق خمسين من الأول أحدهما مطلقء و الآخر 
مشروطه مع ان ظاهر تلكك الاخبار أنه ليس عليه إلا خمس واحد و تمام الأربعة أخماس الباقية كلها للمالك. 
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[ (مسألة 87) المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها] 
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(مسألة 87 المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة 
إذ هى على زوجها )١(‏ إلا أن لا يتحمل. 


[ (مسألة 6) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية فى الكنز] 


(مسألة *8) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية فى الكنز و الغوص و المعدن و الحلاءل اله مختلط بالحرام و الأرض التى يشتريها 
الذمى من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولى و السيد إخراجه (؟) و فى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال و الأحوط 


إخراجه بعد بلوغه. 


فما ذكره فى المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت. 

(0:- فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكى تستثنى» و قد تقدم غير مرة ان العبرة بالمؤنة الفعلية و ما يصرف خارجا لا مقدارهاء و لذا 
يجب الخمس فى موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل و صرفت ربحها فى المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة. 

و بالجملة لا خصوصية للزوجة؛ بل كل مكلف متى حصل له الربح فان صرفه فى المؤنة فلا خمس ووالا ففيه الخمس. 

(0):- ذكر جماعة من الفقهاء فى خصوص الثلاثة: أعنى الكنز و الغوص و المعدن عدم الفرق بين المكلف و غيره و الحر و العبد. و 
ممن صرح بذلك المحقق فى الشرائع» فإن صدر كلامه قدس سره و ان كان فى الكنز و لكنه ذكر بعد ذلك قوله: «و كذلك المعدن 
و الغوص» فهو كغيره من المصرحين بالخمس فى هذه الثلاثة و لم يكن مقتصرا على الكنز. 
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وربما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف و الحرية فيما عداها كالأرض المشتراةً من الذمى أو المال 
المختلط بالحرام أو أرباح المكاسب و لكن الشيخ قدس سره استظهر ان الحكم عام لجميع الاقسام» و لعله كذلكك و لا سيما بملاحظة 
بعض الروايات الدالة على ثبوت الخمس فى جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة. 

و كيفما كان فالظاهر ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاء اما فى هذه الثلاثة فقط أو فى الجميع. 

و لكنه غير ظاهر لما أسلفناه فى بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل على رفع القلم عن الصبى و المجنون استثناؤهما عن 
دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتا كالبهائم فلا ذكر لهما فى القانون» و لم يجر عليهما شىء. 

و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضعء فترتفع عنهما الاحكام برمتها بمناط واحد. و هو الحكومة على الأدلة الأولية. 
اللهم إلا إذا كان هذا الرفع منافيا للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما فى موارد الضمانات» أو ورد فيه نص خاص كموارد التعزيرات 
الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم. 

اما فيما عدا ذلكك فلم نعرف اى وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل» بل يعم الوضع أيضا. 

وعليه فلا خمس فى مال الصبى أو المجنون» كما لا زكاة فان النص الخاص وان لم يرد فى المقام كما ورد فى باب الزكاة إلا انه 
يكفينا حديث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع كالتكليفء فلو كان هناكك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبى لم يكن بد من 
الخروج 
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عنه بمقتضى هذا الحديث. 

و هذا هو الصحيح كما قواه فى المداركك و ان كان المشهور هو الوجوب. 

ولافرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة و بين غيرها كأرباح المكاسب لوحدة المناط. 

نعم يجب الخمس بالنسبةُ إلى المال المختلط بالحرام لأ-ن مقدارا من المال حينئذ لم يكن للصبىء و التخميس طريق الى التطهير» 
فليس هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث, بل ثابت له و بصالحه» فلا يجوز للولى التصرف فى ماله قبل التخميس الذى هو فى مثل 
المقام منةُ على العباد و تخليص للحلال عن الحرام؛ و ليس من الإيقاع فى المشقةُ ليرتفع عن الصبى. 

و أما المملوكك فلا ينبغى الشكث فى شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده و يقع فى يده بعد صدق الغنيمة سواء أ قلنا بأنه ملكث له أم 
وما ورد فى الروايات من ان المملوكك ليس فى ماله شىء, فكلها ناظرة إلى الزكاة» كما تقدم فى محله. 
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[فصل فى قسمة الخمس و مستحقه] 

اشارة 

فصل فى قسمةهٌ الخمس و مستحقه 

[ (مسألة )١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] 


(مسألة )١‏ يقسم الخمس ستةُ أسهم على الأصح )١(‏ سهم لله سبحانه و سهم للنبى صلى الله عليه و آله 


(1:- كما هو المعروف و المشهور و تدل عليه طائفة من الروايات قد ادعى أنها متواترة إجمالا بحيث يقطع أو يطمأن بصدور بعضها 
عن المعصوم عليه السلام و ان كانت بأجمعها غير نقيةُ السند. 

فان تمت هذه الدعوى فهىء و إلا فتكفينا الآية المباركة المصرحة بالاسهم السته» و هذا بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضحء 
و كذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب فان الدليل المتكفل لثبوت الخمس فى سائر الموارد من الغوص و الكنز و المعدن و 
نحوها مع عدم التعرض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح ان المراد به هو الخمس المعهود المقرر فى الشريعة المقدسة المشار اليه و 
إلى مصرفه فى الآيهُ المباركة كما هو ظاهر جدا. 

و مع ذلكك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى ان السهام خمسة بحذف سهم الله تعالى؛ و ربما يظهر الميل اليه من صاحب 
المداركك استنادا- بعد ما يرتابه من ضعف النصوص المتقدمة- إلى صحيح ربعى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله 
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و سهم للإمام عجل اللّه تعالى فرجه )١(‏ 
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إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلكك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس فيأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين 
قاتلوا عليه» ثم يقسم الخمس الذى أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوى القربى 
و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقاء و كذلكك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله .07١‏ 

و لكن لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد» و لا التوقق من أجلها كما نسب إلى المداركك. 

أما أولا فلأنها لو دلت على الحذف فإنما تدل على حذف سهم رسول الله صلى الله عليه و آله و إسقاطه لا إسقاط سهم الله تعالى 
كما هو المدعىء و لم يقل بذلكك احد حتى ابن الجنيد. 

و ثانيالا-دلالة لها على ذلكك أيضاء بل أقصاها ان ذلك عمل قد صدر من رسول الله (ص) و له ان يفعل فى حصته ما يشاء و قد 
اعرض عنها و بذلها لسائر الأصنافء لا انه لم تككن له حصة. 

و أما قوله فى ذيل الرواية: و كذلك الإمام. إلخ فيراد به التشبيه فى الأخذ كما صرح به لا التشبيه فى كيفية التقسيم, و على تقدير 
الدلالة على ذلكك أيضا فالكلام هو الكلام؛ و مع الإغماض فمدلول الرواية لم يعمل به احد حتى ابن الجنيد؛ فهى معارضة للقرآن 
تضرب عرض الجدار. 

(01:- على المعروف و المشهور- بل ادعى الإجماع عليه- من 


.* من أبواب قسمةٌ الخمس الحديث.‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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تفسير ذى القربى بالإمام عليه السلام و من بحكمه كالصديقة الطاهرة روحى فداها و صلوات الله عليهاء و ان هؤلاء المعصومين هم 
المعنيون من ذوى القربى الذين أمرنا بمودتهم لا كل قريب. 

و نسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضا بدعوى ان المراد مطلق القرابةُ و اليه ذهب فقهاء العامة. 

و فيه ان الروايات الداله على ان المراد به الامام عليه السلام كثيرة جدا- و ان كانت ضعيفةٌ السند بأجمعها- فهى نصوص مستفيضة 
متظافرة مضافا إلى التسالم و الإجماع و فيه الكفاية» فخلاف ابن الجنيد لا يعبأ به. 

بل يمكن الاستفادة من نفس الآيةُ المباركة نظرا إلى ان المراد من اليتيم و المسكين و ابن السبيل خصوص السادة و أقرباؤه صلى الله 
عليه و آله من بنى هاشم دون غيرهم بالضرورة» فإن لهم الزكاة. و عليه فلو أريد من ذوى القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذ 
خمسة لا ستة» فلا مناص من ارادةُ الإمام خاصة ليمتاز احد السهمين عن الآخر. 

فان قيل لعل المراد من ذى القربى الأغنياء من بنى هاشم. 

قلنا ان الضرورة على خلافه و ان التزم به العامة» فإن الروايات الكثيرة قد نطقت بأن الزكاء أوساخ ما فى أيدى الناس و قد جعل 
الخمس بدلا عنها لبنى هاشم فيعتبر فيه الفقر قطعا كما فى الزكاءً و لا يعطى للغنى شىء. 

و بالجملة المراد من ذى القربى غير اليتيم و المسكين و ابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلهُ و ليس هو الغنى منهم قطعاء فينحصر 
فى الإمام بطبيعة الحال» إذ لو كان احد غير الفقير موردا للخمس فليس 
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و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه )١(‏ و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط 
فى الثلاثة الأخيرة الإيمان (؟) 
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هو إلا الامام. 

و أيده المحقق بان المذكور فى الآيهُ المباركة ذى القربى بصيغة المفرد لا ذوى القربى فهو شخص واحد معين و ليس هو إلا الامام و 
إلا فقرابته كثيرون. 

ولا بأس به تأييداء أما الاستدلال فكلا لجواز أن يراد به الجنس كما فى ابن السبيل. 

(1):- فان ما كان لله فلرسوله» و ما كان للرسول فللإمام» فبحسب النتيجة يكون الكل للإمام؛ ثلث منها لنفسه أصالة» و ثلثان يرجعان 
اليه كما صرح بذلكك فى صحيح البزنطى عن الرضا عليه السلام فى تفسير الآيهُ الشريفة» فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: 

لرسول الله صلى الله عليه و آله» و ما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فهو للإمام. إلخ .0١١‏ 

(7:- فلا يعطى الخمس لغير المؤمن و ان كان هاشميا فضلا عن الكافر» و يمكن استفاده ذلكك من أمرين و إن لم يرد فى المقام نص 
بالخصوص. 

أحدهما التعليل الوارد فى بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: 
اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان أباكك حى من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم 


.8 من أبواب قسمةٌ الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
"٠١ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص:‎ 
:)١( و فى الأيتام الفقر‎ 


فإنهم كفار مش ركون زنادقة )١١‏ فإن التعليل يشمل الزكاةُ و الخمس معا بمناط واحد كما لا يخفى. 

و لكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يصلح هذا الوجه إلا للتأييد. 

ثانيهما- و هو العمدة- ما تضمنته جملة من النصوص من بدليةٌ الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعا و انه يعطى للمخالف 
الحجر كما فى النص »)37١‏ فكذا فيما هو بدل عنهاء فان معنى البدلية ان من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس 
لو كان هاشميا عوضا عنها إجلالا عن الأوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاءً تحقيقا للبدلية. و المسألة لا اشكال فيها .]١[‏ 

(1):- كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء: و ينبغى ان يكون 


]١1[‏ لا يخفى ان النصوص المتضمنة صريحا للبدلية غير نقيه السند» و قد راجعناه دام ظله فى ذلكك فأجاب بأنه: يمكن استفادة 
المطلوب مما دل على ان الله تعالى فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكتفون و لو علم ان الذى فوض لهم لا يكفيهم لزادهم «”. 

بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا اسوء حالا-و أقل نصيبا من غيرهم؛ و حيث انهم ممنوعون عن 
الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإن ان الخمس المجعول لهم قد شرع عوضا و بدلا عن الزكا إجلالا عن أوساخ ما 


فى أبدئ الناس. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب مستحق الزكاءٌ الحديث: ؟. 


() الوسائل باب: ه من أبواب المستحقين للزكاٌ الحديث: . 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الزكاة. 
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المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: "١١‏ 
و فى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم )١(‏ و ان كان غنيا فى بلده و لا فرق بين ان يكون سفره فى طاعةٌ أو معصية (؟) 


كذلككء إذ العله فى تشريع الخمس سدّ حاجة بنى هاشم كالزكاة لغير بنى هاشمء فلا خمس للغنى و ان كان هاشمياء كما لا زكاة له 
و يؤيده بعض النصوص الضعيفة. 

(1:- فلا يضر غناه فى بلده كما تقدم فى الزكاة لإطلاق الدليل فإن العبرة بالحاجة الفعلية غايته انه يعتبر ان لا يكون متمكنا من 
القرض لعدم صدق الحاجة حينئذ. 

و اما انه تعتبر الحاجة الفعلية فلا يعطى لكل ابن سبيل و ان نسب الجواز الى بعضهم.ء فقد تقدم وجهه فى كتاب الزكاة و قلنا ان كلمة 
(ابن السبيل) بنفسها ظاهرةُ فى ذلكك فإنه بمعنى المحتاج فى سفره الذى ليس له مأوى يعالج به الوصول الى وطنه. فهذا مأخوذ فى 
مفهوم ابن السبيل و محقق لموضوعه من غير حاجة الى التقييد من الخارج. 

(0):- هذا مشكل جدا كما تقدم فى الزكاة» و قد عرفت ان الخمس بدل عن الزكاةً فيجرى عليه حكمهاء بل قد تقدم الإشكال فى 
جواز الإعطاء لأى غايةُ محرمة و لو فى غير السفر إذا كان ذلكك اعانة على الحرام. 

اما إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر ضرورة ان الحرام لا يكون مصداقا للواجب و كذا لو قلنا بعدم الحرمة نظرا الى اختصاص الحرام 
بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح., و ذلكك لكونه مبغوضا للمولى جزماء فلا يرضى الشارع بان يقع مثله مصداقا للخمس الواجب 
العبادى كما لا يخفى. و قد تقدم مثله فى الزكاءٌ و كلاهما من واد واحدء فلا 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمسء» ص: 7١7‏ 

ولا يعتبر فى المستحق للعدالةٌ )١(‏ وان كان الاولى ملاحظة المرجحات و الاولى ان لا يعطى لمرتكبى الكبائر خصوصا مع التجاهر بل 
يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع اعانة على الإثم و سيما إذا كان فى المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقة ملحق بها (5). 


[ (مسألة ؟) لا يجب البسط على الأصناف] 


( مسألة ؟) لا يجب البسط على الأصناف (”) بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز 
الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف أو الافراد. 


يجوز دفع الخمس لمن يصرفه فى الحرام بحيث يعد اعانة على الاثم حسبما عرفت. 

(1):- هذا مما ينبغى الجزم به. إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كما تقدم فى الزكاة. 

نعم ورد هناكك عدم جواز الدفع لشارب الخمر و قلنا ثمهُ انه يمكن التعدى الى ما هو أهم كتاركك الصلاة» فيمكن التعدى حينئذ إلى 
الخمس بمقتضى البدلية وان موردهما واحد لا يفترق عن الآخر إلا من حيث الهاشمية و عدمها و لا أقل من الاحتياط فى ذلكك. 
(1):- كما فى سائر الاحكام من الزواج و الإرث و الزكاةُ و نحوها فإنه يلحق بتلك الفرقة للصدق العرفى كما لا يخفى. 

(9):- هذه المسألهُ مما وقع الخلاف فيها بين الأصحاب فذهب جماعة و لعله المشهور الى عدم وجوب البسط على الأصناف» و ذهب 
جماعة اخرون الى الوجوب فيجب التوزيع على كل من الأصناف الثلاثة: 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء ص: "1١‏ 
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اليتيم» و المسكينء و ابن السبيل. 

اما اعتبار البسط على الافراد من كل صنف فلم يذهب إليه أحد و لعله أمر متعذر خارجا أو ان المال لا يفى بذلكك غالباء كما لو 
كان, الخمس قليلا جداء أو من القيميات كشا واحدة. 

و كيفما كان فما نسب الى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف فضلا عن الافراد هو الصحيح. 

و الوجه فيه ان الآيهُ المباركة وان تضمنت تقسيم الخمس على ستهُ أقسام الا ان وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف 
الآخر- اليتيم و المسكين و ابن السبيل- يتوقف على ظهورها فى ملكية كل صنف من هذه الأصناف بحيث يكون الطبيعى من كل 
صنف مالكا لسدس المجموع حتى يجب التوزيع من باب وجوب إيصال المال الى مالكه. 

اما لو كان المالك هو الطبيعى الجامع بين هذه الأصناف و كانت هى مصارف لذلك الطبيعى بحيث يكون الصرف فى كل منها 
إيصالا لذاكك الجامع فلا وجه لوجوب البسط عندئذ. 

و الظاهر من الآيهُ المباركة هو الثانى لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأول. 

إحداهما ان من تلكك الأصناف ابن السبيل و لا ينبغى الشكك فى قله وجوده بالنسبة إلى الصنفين الآخرين بل قد لا يوجد أحيانا فهو 
نادر التحقق. 

ولازم القول بالملكية تخصيص سدس المغنم من كل مكلف- لوضوح كون الحكم انحلاليا- لهذا الفرد الشاذ النادر الذى ربما لا 
يوجد له مصداق بتاتا فيدخر له إلى ان يوجد, و هو كما ترى بخلاف ما لو 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الخمسء ص: "١‏ 


كان مصرفا و كان المالكك هو الطبيعى الجامع كما لا يخفى. 

ثانيتهما و هى أوضح و أقوى ان الآية المباركة داله على الاستغراق لجميع افراد اليتامى و المساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام 
المفيد للعموم. 

و عليه فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الافراد من تلكك الأصناف بحيث لو قسم على بعض دون بعض يضمن للآخرين» 
فان هذا مقطوع العدم و مخالف للسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد و مساكينهم» بل قد وقع الكلام فى جواز النقل و 
عدمه مع الضمان أو بدونه كما سيجىء ان شاء الله تعالى. و أما جواز الصرف فى خصوص البلد فمما لا اشكال فيه و قد جرت عليه 
السيرة. و من البديهى ان كلمة اليتامى مثلا لا يراد بها يتامى البلد فقط فهذه قرينة قطعية على عدم اراد الملكك و ان الموارد الثلاثة 
مصارف محضهة. و من الواضح ان جعل الخمس لهم انما هو بمناط القرابة من رسول الله صلى اللّه عليه و آله عوضا عن الزكاءٌ 
المحرمة عليهم» و مرجع ذلكك إلى ان النصف من الخمس ملكك لجامع بنى هاشم و القرابة المحتاجين من اليتامى و المساكين و أبناء 
السبيل فالمالكك انما هو هذا الجامع الكلى القابل للانطباق على كل فرد فرد. 

و عليه فافراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس لأن الكلى قابل للانطباق على كل فرد فيجوز الدفع اليه كما كان هو الحال فى 
مصارف الزكاة الثمانية و ان كان الأمر فيها أوضح. فيتم التحفظ على الاستغراق بعد عدم ظهور شىء من الأدلهُ فى كون الجعل بعنوان 
الملكية, بالرغم من ظهور اللام فيهاء فترفع اليد عنه و يحمل على المصرفية و مقتضاه عدم وجوب البسط على الأصناف» فضلا عن 
الافراد لقصور الجعل من الأول و عدم الدليل على الاستيعاب. 
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إذا فلا يجب التوزيع بتثليث نصف الخمس و إعطاء كل ثلث لكل صنف منهم, بل يجوز دفع جميع النصف إلى صنف واحد و على 
الجملة» بعد ما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط و من وضوح ندرة ابن السبيل فى كل بلد بل انتفاء وجوده أحيانا كما ان 
اليتيم أقل وجودا من المسكين بالضرورة. إذا فالتسوية بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التثليث لعلها مقطوعة العدم لعدم احتمال 
التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف المزبور. 

على ان اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظة الندرةٌ المذكورةٌ تعطيل سهم ابن السبيل أو الادخار له و كلاهما كما ترى. 

و هذا يصلح ان يكون قرينة على ان التسهيم إلى الثلاثة فى الآيه المباركة و الروايات إنما هو لبيان المصرف و ليس تمليكا لثلث 
و بعبارة أخرى بعد الفراغ عن عدم ارادة التمليكك بالنسبة إلى افراد كل صنف على نحو الاشتراكك, و إنما المراد مصرفية كل منهم 
حسبما عرفتء فيدور الأمر حينئذ بين اراد تمليكك جنس اليتيم و جنس المسكينء و كذا ابن السبيل ليقتضى البسط على الأصناف و 
لزوم التقسيم بينهم أثلاثا و بين ارادة تمليكك جنس الثلاثة الجامع بينهم و هو المحتاج من بنى هاشمء ليقتضى عدم البسط. 

و إذ لا قرينة على الأول فالمقتضى اعنى دلاله النص على التوزيع و البسط قاصرة بل القرينة على خلافه قائمة» و هى ما عرفت من ندرة 
وجود ابن السبيل المستلزمة لتعطيل هذا السهم. و عليه فيكفى دفع نصف الخمس إلى صنف واحد من السادة لانتفاء الدليل على لزوم 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمس» ص: "١8‏ 


[ (مسألة '!) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة] 


(مسألة ) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس )١(‏ و تحل له الزكاهً 


السطو العلية: 

أضف إلى ذلكك كله ان الخطاب فى الآية الشريفة لما كان متوجها إلى آحاد المكلفين كل بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعا مما 
يبتلى به كثيراء و عليه فلو وجب البسط لظهر و بان و شاع و ذاع بل أصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب 
حسبما عرفت. 

هذا كله بالنسبة إلى المالك المكلف بإخراج الخمس. 

و أما بالنسبة إلى ولى الأمر الذى تجتمع عنده الأخماس كالنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام فلعل 
الأمر أوضح إذ لم يقم اى دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه؛ بل الدليل على خلافه و هو صحيحة البزنطى .)1١‏ الناطقة بأن أمر 
ذلكك إلى النبى و الامام و انه إنما يعطى حسبما يرى فله الاختيار فى البسط و عدمه طبق ما تقتضيه المصلحة. 

(1:- المعروف و المشهور بين الأصحاب عدا ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره ان العبرة فى الانتساب إلى هاشم المعتبر فى 
استحقاق الخمس انما هو الانتتساب اليه من قبل الأسب. و نسب إلى السيد استحقاق المنتسب اليه من قبل الأسم أيضاء و اختاره فى 
الحدائق بل أصر عليه و ذكر أن منشأ هذا الخلاف هو ان ولد البنت ولد حقيقة أولاء فالمرتضى و من تبعه على الأول» و المشهور على 
الثانى هذا. 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب قسمةٌ الخمس الحديث:‎ )١( 
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للمنتسب إلى هاشم من طرف الام غير ثابت. 

فان الكلام فى مقامين: أحدهما فى صدق الولدية على ولد البنت و عدمه. و لا ينبغى الإشكال فى الصدق لغهُ و عرفا نظرا إلى ان جده 
لأمه أولده إذ قد وقع فى سلسلة أجزاء عله ولادته. فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال» و هذا يكفى فى صدق كونه ولدا له حقيقة. و 
لأجله كان أولاد فاطمة الزهراء صلوات الله و سلامه عليها أولادا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حقيقة؛ و جعل عيسى (ع) من 
ذريةٌ إبراهيم (ع) من قبل امه عليها السلام و جرت أحكام الأولاد فى المناكح و المواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضا. و عن 
الصادق (ع) أنه قال: أولدنى أبو بكر مرتين باعتبار ان امه أم فروة و هى منتسبة إلى أبى بكر من وجهين. 

ثانيهما فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم و أنه هل هو كل من يصدق عليه أنه من أولاد هاشم أو لا؟ 

و يظهر من الروايات الوارده فى أبواب تحريم الزكاهً على بنى هاشم و تعويض الخمس لهم عن الزكاءً و جواز زكاة بعضهم على 
بعضء و جواز أخذهم الزكاءً مع الضرورة و غيرهاء ان العنوان المأخوذ فى موضوع هذه الاحكام إنما هو الهاشمى و بنو هاشم. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم »1١‏ و قال عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج 


هاشمى و لا مطلبى إلى صدقةٌ «؟). و نحوهما غيرهما مما هو 


.* الوسائل باب 74 من أبواب المستحقين للزكاءً الحديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب "” من أبواب المستحقين للزكاة الحديث»‎ 
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كثير جدا. 

و من الواضح ان هذه العناوين تعد من العناوين التى يعبر بها عن الطوائف و القبائل كالتميمى و بنى تميم و نحو ذلكك. ولا ينبغى 
الريب فى ان العبرة فى صدقها عرفا إنما هو بالانتساب من طرف الأب خاصة فلا يقال تميمى لمن امه منهم دون الأبء و لا عربى لمن 
أمسعيان امسر درن رك 

و عليه فلا يقال هذا هاشمى أو من بنى هاشم لمن ليس أبوه من أولاده وان كانت امه كذلك و إلا لصدق على الهاشميين من أولاد 
الصادق عليه السلام أنهم تيميون باعتبار ان جدتهم أم فروةٌ من تيم. 

على أنه لو لا الاختصاص المزبور لقل وجود غير الهاشمى بين الناسء إذ قلما يوجد شخص لا تكون احدى جداته هاشمية؛ فلو 
تزوجت هاشمية بغير هاشمى كان نسله كله من بنى هاشم و جاز له أخذ الخمس. و هذا شىء لا يمكن الالتزام به بوجه. 

و المتحصل مما ذكرناه ان عنوان الولد وان صدق على المنتسب إلى هاشم من قبل الأم إلا ان عنوان الهاشمى لا يكاد يصدق عليه و 
العبرةُ فى المقام بالثانى لا الأول» و الظاهر ان ما نسب إلى المرتضى قدس سره ناظر إلى الأول لا الثانى. 

و يؤيد ما ذكرناه من اختصاص الاستحقاق ما فى مرسلة حماد: 


«و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شىء» .)١١‏ 
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.8 من أبواب قسمةٌ الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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ولا-فرق بين ان يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا )١(‏ و ينبغى تقديم الأ-تم علقة بالنبى صلى الله عليه و آله على غيره أو توفيره 
كالفاطميين. 


(1:- للنصوص الكثيرة الدالة على ان المستحق هو مطلق الهاشمى من غير تقييد بالعلوى فيعم العباسى و العقيلى ان وجدت لهم ذرية 
فى هذا الزمان» بل قد صرح فى صحيحة ابن سنان )١١‏ بعدم حلية الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم بضميمةٌ ما هو 
المسلم- نصا و فتوى- من بدلية الخمس عن الزكاة» وان من حرمت عليه الزكاة حل له الخمس. 

و أما ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد و أهل بيته عليهم السلام فعلى تقدير تماميتها سندا فهى محمولة على 
نوع من التغليب باعتبار أنهم هم السبب فى تشريع الخمس.ء فإنه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحامل لوضوح دلاله ما عرفت 
على استحقاق غيرهم أيضا. هذا مضافا إلى ضعف اسنادها. 

فمنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديثء قال: الخمس على خمسة أشياء. إلى ان 
قال: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم الله 
مكان ذلكك بالخمس .»١‏ فإنها ضعيفةٌ بالإرسال و الرفع معا. 

و منها ما رواه الكلينى فى الروضة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن 


.*” الوسائل باب 74 من أبواب المستحقين للزكاءً الحديث‎ )١( 
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حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان- و هو أبو أيوب الخزاز الثقهُ الجليل- عن سليم بن قيس الهلالى قال: خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى أن قال: و لم يجعل لنا فى سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله و أكرمنا أهل البيت ان يطعمنا من أوساخ الناس .)١١‏ 

و هى بظاهرها وان أوهمت اختصاص حرمة الصدقة بأهل البيت عليهم السلام و لكنه لم يبلغ حد الدلالة, إذ لا منافاةُ بين تحريم 
الصدقةُ عليهم تكريما منه تعالى لهم عليهم السلام و بين تحريمها على غيرهم من سائر بنى هاشم أيضا لاقتضاء تكريمهم عليهم السلام 
عموم التحريم لاقربائهم. هذا. 

مضافا إلى ما فى سندها من الخدشء فان جميع من ذكر فيه و ان كانوا ثقاهُ حتى سليم بن قيس حيث عده البرقى من أولياء أمير 
المؤمنين عليه السلامء إلا-ان إبراهيم بن عثمان لم يدركك سليماء فإنه و ان بقى إلى زمان الباقر عليه السلام إلا ان إبراهيم كان من 
أصحاب الصادق و لم يدركك الباقر عليه السلام. 

و هو وان كان كثير الرواية عن الثقات» و قد روى عن سليم أيضا غير أنه روى عنه بواسطة إبراهيم بن عمر اليمانى» و هو يروى عن 
سليم تارة بلا واسطة؛ و اخرى بواسطة أبان بن أبى عياشء و لم نعثر على رواية له- أى لأبى أيوب- عن سليم بلا واسطةٌ غير هذه 
الرواية و لأجله يغاب على الظن ان بينهما واسطهٌ مجهولة. و معه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار. 
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.,7 من أبواب قسمةٌ الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة *) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم] 


(مسألة * لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم )١(‏ و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده؛ نعم يمكن الاحتيال فى 
الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه (؟) على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن 
الاولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذ كور 


(1:- فان هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى تحتاج إلى ثبوت شرعى بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه و ان 
كان ناشئا من اشتهار ذلكك فى بلده. 

و عن كاشف الغطاء تصديق مدعى النسب بمجرد دعواه كما فى مدعى الفقر. و فيه ما لا يخفى فإنه قياس مع الفارق» إذ دعوى الفقر 
معتضده باستصحاب عدم الغنى الذى هو أمر حادث مسبوق بالعدم» و هذا بخلاف النسبء فان مقتضى الأصل الأزلى عدم الانتساب 
إلى هاشم فدعوى الانتساب مخالفة للأصل و لا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها فان موضوع الزكاة هو 
من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم. 

و عليه فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعى كما عرفت. و هذا وان لم يرد فيه نص بعين الوظيفة إلا ان السيرة العقلائية قائمة على الأخذ 
بما هو المشهور بين أهل البلد. و إذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصىء و يؤيده ما 
رواه الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال فى خمسةٌ أمور: 

الولايات؛ و المناكحء و الذبائح و الشهادات, و الأنساب. 

-:)١(‏ هذا الاحتيال ذكره فى الجواهر و قال: إنه يكفى فى 
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براءة الذمه و ان علم أنه قبضه الوكيل لنفسه؛ و علله بان المدار فى ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف» 
ثم قال لكن الإنصاف أنه لا يخلو عن تأمل أيضا. 

و محصل التعليل أنه لما صح التوكيل فى إيصال الخمس و نحوه من الحقوق المالية إلى مستحقيه و لم تعتبر المباشرة فى ذلككء فاذا 
وكل غيره فيه فالعبرة فى الوصول إلى المستحق إنما هو بعلم الوكيل و تشخيصه لا الموكلء فاذا علم بالاستحقاق كفى إيصاله إليه فى 
براءة ذمة الموكل و ان لم يعلم هو بالاستحقاق ما دام لم يعلم عدم الاستحقاق لأنه مقتضى أصالة الصحة الجارية فى عمل الوكيل أو 
النائب عن غيره فى عبادةٌ أو معاملة. أما إذا علم الخلاف و بطلان فعل الوكيل فلا وجه للاكتفاء به كما لا يخفى. هذا و الانصاف أن 
تأمله قدس سره فى صحةٌ هذا الاحتيال فى محله. 

و الوجه فيه ان الأصل المزبور لما كان مستندا إلى السيرة القائمة على البناء على الصحة و القدر المتيقن منها ما إذا لم يعلم الموكل 
الكيفية التى وقع الفعل عليها خارجا كما إذا أوكله على عقد و لم يعلم الموكل صحة ما اجراه من العقد و أنه هل اجراه مثلا بصيغة 
عربية أو لا؟ 

ففيما إذا علم الكيفية و أنه اجراه بصيغةٌ فارسية لكنه شكك فى صحته بشبهة حكمية فلأجل أن شمول دليل أصالة الصحة لذلكك حينئذ 
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غير معلوم كان إجراء الأصل وقتئذ فى غايةُ الاشكال. 
و يلحقه فى الاشكال موارد الشكك فى صحة الكيفية المعلومة بشبهة موضوعية كما فى المقام حيث يعلم الموكل ان الوكيل أخذه 
لنفسه باعتقاده الاستحقاق لكنه يشكك- أى الموكل- فى استحقاقه. فان البناء على 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى: الخمسء. ص: 77" 
[ (مسألة 4) فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال] 


(مسألة ©» فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال )١(‏ خصوصا فى الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمع: 
الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من 


يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها. 


الصحهُ حينئذ مشكل جدا لعدم إحراز قيام السيرة فى مثل ذلكك عليه. 

و من الواضح ان علم الوكيل طريقى محض و ليس بموضوعى فلا اثر له فى تصحيح العمل بالنسبةُ إلى الموكل المكلف بإيصال الحق 
إلى أهله» فكما أنه إذا صدر عنه مباشرة لم يكن مجزيا للشكك فى الاستحقاق المستتبع للشكك فى الفراغ» فكذلكك إذا صدر عن وكيله 
وان كان الوكيل يرى الاستحقاق. 

(01:- نظرا إلى عموم التعليل الوارد فى صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج للمنع عن إعطاء الزكاءٌ لواجبى النفقة من انهم عياله لازمون 
له )1١‏ الذى مرجعه إلى ان الدفع لهم كالدفع إلى نفسه و الصرف فى شؤون شخصه. و كأن الإعطاء لهم إخراج من كيس و وضع فى 
كيس آخر. و هذا التعليل كما ترى جار فى الخمس أيضا. 

أضف إلى ذلكك ما دلت عليه الاخبار من بدلية الخمس عن الزكاةٌ الظاهرةُ فى اشتراكهما فى الاحكام ما عدا اختصاص أحدهما 


بالهاشمىء و الآخر بغيره. و مقتضاها ان من لا يستحق الزكاء من غير بنى هاشم 


.١ من أبواب المستحقين للزكاءً الحديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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[ (مسألة ) لا يجوز دفع الزائك عن مئونة السنة لمستحق واحد] 
(مسألة ©) لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط .)١(‏ 
[ (مسألة /ا) النصف من الخمس الذى للإمام عليه السلام أمره فى زمان الغيبة] 


(مسألة ) النصف من الخمس الذى للإمام عليه السلام أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط (2) فلا بد 
من الإيصال اليه أو الدفع الى المستحقين بإذنه 


كواجبى النفقة لا يستحق الخمس إذا كان من بنى هاشم. 
نعم الدفع إليهم لغير النفقةٌ الواجبة على الدفع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة كما مر فى الزكاة. 
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(1:- أما عدم الجواز فى الدفعات فواضح. إذ بعد ان أعطاه فى الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره و أصبح غنياء 
فالإعطاء ثانيا إعطاء إلى الغنى لا إلى الفقير. 

وأمافى الدفعةٌ الواحدة: فلأنه إذا اعطى ما يزيد على مئونته السنويةٌ فهو بتملكه مقدار المؤنةُ صار غنيا فليس له وقتئذ تملكك ما يزيد 
عليه لزوال فقره بتملكك ذلكك المقدارء فإعطاء الزائد إعطاء إلى الغنى و لو كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزيورء إذ العبره فى 
الغنى و الفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله و لا بعده, فلو كان يكتفى بمائة فأعطاه تمام المأتين كان دفع المائة الثانية منضمة إلى 
الأولى دفعا إلى الغنى و لو كان الاتصاف بالغنى مقارنا لهذا الدفع» إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت و الظاهر ان المسألة 
و مما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا ان إطلاقات الأدله تقتضى الجواز- كما قيل- لم يكن بدّ من رفع اليد عنها و تقيبدها بما عرفت. 
(؟):- الأقوال فى تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الامام عليه السلام 
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كثيرة و أكثرها واضحةٌ الضعفء بل غير قابلُ للتعرض كالقول بوجوب دفنه إلى ان يظهر الحجة عجل اللّه تعالى فرجه و يستخرجه؛ أو 
القول بوجوب عزله و إيداعه و الإيصاء به عند ظهور أمارات الموت أو القول بإلقاء فى البحر و نحو ذلكك مما يستلزم ضياع المال و 
إتلافه و التفريط فيه ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولافضة؛ إذ كيف يمكن إيداعها و الاحتفاظ عليها و 
لربما تبلغ من الكثرة الملا-يين إلا ان تودع فى المصارف الحكومية التى هى تحت سيطرة الأيادى الجائرة فتكون وقتئذ إلى الضياع 
أقرب و بالوبال انسب. 

و ليس من بين تلكك الوجوه و الأقوال- بعد البناء على عدم السقوط و الإباحة فإن ذلكك أمر آخر سيأتى التعرض له فى خاتمة بحوث 
اللفمين ان خا الله قال دعا تافل السة الا رديت 

أحدهما ما قواه فى الجواهر من اجراء حكم مجهول المالكك عليه نظرا إلى ان المناط فى جواز التصدق بالمال عن مالكه ليس هو 
الجهل بالمالكك بل عدم إمكان إيصاله إليه» سواء أعلم به أم جهل كما هو مورد بعض نصوصه مثل ما ورد فى الرفيق فى طريق مكة 
من التصدق عنه لمجرد الجهل بمكانه وان كان عارفا شخصه بطبيعةٌ الحال» فيكون التصدق عنه حينثئذ نوعا من الإيصال إليه» فإنه و 
إن لم يصل اليه عين المال إلا أنه وصل اليه ثواب التصدق به. 

و سهم الامام عليه السلام من هذا القبيل» حيث أنه عليه السلام و ان كان معلوما عنوانا و يعرف باسمه و نسبه لكنه مجهول بشخصه فلا 
يعرفه المكلف و ان رآه فضلا عما إذا لم يره فلا يمكنه إيصال المال اليه. 

ثانيهما ان يصرف فى موارد يحرز فيها رضا الامام عليه السلام 
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قطعا أو اطمينانا بحيث كان الصرف فى تلكك الجهة مرضيا عنده كالمصالح العامة» و ما فيه تشييد قوائم الدين و دعائم الشرع المبين و 
بث الاحكام و نشر رايةٌ الإسلام التى من ابرز مصاديقها فى العصر الحاضر ادارةُ شؤون الحوزات العلميةٌ و مئونة طلبة العلوم الدينية. 

و هذا هو الصحيح فان الوجه الأول و ان كان وجيها فى الجمله و ان ما لا يمكن فيه الإيصال يتصدق به فإنه نوع من الإيصال إلا أنه لا 
إطلاءق لدليله يشمل صوره وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف فيه فان حديث الرفيق فى طريق مكة قضية فى واقعة و 
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منصرف عن هذه الصورة بالضرورة. 

فلو فرضنا أنا أحرزنا ان المالكك المجهول كان عازما على صرف هذا المال فى مصرف معين من عمارةٌ المسجد أو بنائه المدرسة» أو 
إقامة التعزيةُ فإنه لا يسعنا وقتئذ الصرف فى التصدقء إذ بعد ان كان له مصرف معين و المالكك يرضى به فالتصدق بدون اذن منه و لا 
من وليه- فان وليه الامام عليه السلام و لم يأذن بعد ما عرفت من عدم إطلاق فى دليل الصدقة يشمل المقام- تصرف فى ملكك الغير 
بغير اذنه فالمتعين إذا ما عرفت. 

يبقى الكلام فى ان المالك هل هو مستقل فى هذا التصرف أو أنه يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعى و الاستيذان منه؟ 

يتبع هذا ما عليه المالكك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان فإنه ان كان قد وجد من نفسه- فيما بينه و بين ربه- أنه ققد أحرز 
رضا الامام (ع) بالمصرف الكذائى بحيث كان قاطعا أو مطمئنا به فلا اشكال و لا حاجةٌ معه إلى المراجعة؛ إذ لا مقتضى لها بعد نيل 
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و الأحوط الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر )١(‏ 


الهدف و الوصول إلى المقصد. 
و أما إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز بل انقدح فى ذهنه احتمال ان يكون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام فى عصر الغيبة كما 
كان منوطا بإذن نفسه فى عصر الحضور و لم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذى يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال» بل هو جزمى 
غير قابل للإنكار» و لا أقل من أجل رعاية المصالح العامة و التحفظ على منصب الزعامة الدينية» كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم 
الشرعى لعدم جواز التصرف فى مال الغير و هو الامام (ع) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض. 

و منه تعرف أنه لا حاجة إلى إثبات الولاية العامة للحاكم الشرعى فى كافةُ الشؤونء و ان جميع ما كان راجعا إلى الامام حال حضوره 
راجع إلى نائبه العام حال غيبته» بل مجرد الشككث فى جواز التصرف بدون اذنه كاف فى استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه» للزوم 
الاقتصار فى الخروج عن حرمة التصرف فى ملكك الغير على المقدار المتيقن من اذنه و رضاه و هو مورد الاستيذان» إذ بدونه يشكك 
فى الجواز و مقتضى الأصل عدمه. و من ثمّ كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. 

(01:- قد عرفت ان مصرف سهم الامام عليه السلام هى الجهات الدينية» و الأمور الخيرية من المصالح العامة كإعانة الفقراء المتدينين» 
و مافيه اقامة دعائم الدين» و رفع كلمة الحق و تدعيم الشرع الحنيف بكل وسيلة يضمن له البقاء و الرقى. مؤيدا بما ورد فى بعض 
النصوص 
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و اما النصف الآخر الذى للأصناف الثلاثة فيجوز للمالكك دفعه إليهم بنفسه )١(‏ لكن الأحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو بإذنه لأنه 


أعرف بمواقعةُ و المرجحات التى ينبغى ملاحظتها. 


من تتميم حق السادة بل مورد الزكاءً من سهم الامام (ع) لدى الإعواز الكاشف عن القطع برضاه عليه السلام فى الصرف فى سد 
حاجيات المؤمنين. 

و هل يتقدم الساده على غيرهم من المحتاجين لدى الدوران. 

يتبع ذلكك ما تقدم من إحراز الرضا الذى يختلف حسب اختلاف الموارد؛ فربما يقطع برضاه (ع) فى الصرف فى غير السيد و تقديمه 
عليه لأهميته كما لو كان فى خدمة الدين و ترويج الشرع المبين و له آثار كثيرة و خدمات عديدة و لم تكن للسيد الفقير أي خدمة. 
نعم فيما إذا كانا فى مرتبه واحدة فلأجل انه من المحتمل عندئذ تقديم السيد رعاية للقرابة و عنايةُ بما فيه من الشرافة لزم ترجيحه 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً //؟ من عاب9 


عملا بما يقتضيه الأصل من الاقتصار على المتيقن من مورد الرضا. 

و على الجملة الميزان الكلى فى الصرف إحراز الرضاء فمع الدوران بينهما ان كانت هناك جهة مرجحة بحيث يقطع أو يطمئن بجواز 
الصرف فهو و إلا فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن لعدم جواز التصرف فى مال الغير من دون إحراز رضاه. 

(:- وقع الخلاف فى مصرف هذا السهم أيضا على نحو ما تقدم فى حق الامام عليه السلام من السقوط - لاخبار التحليل التى سيأتى 
البحث حولها فى خاتمة الخمس- أو الدفن أو الإيداع أو الإيصاء و نحو ذلكك من الوجوه الساقطة العارية عن كل دليل كما تقدم 
سيما وان 
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هذا السهم ملكك للسادة إما لكل واحد من الأصناف الثلاثة أو للجامع الكلى؛ فهم المصرف لهذا السهم. و معه لا مقتضى هنا للإبقاء 
بوجه. 

و من الواضح ان مقتضى إطلاق الكتاب و السنةُ عدم الفرق فى وجوب دفع هذا الحق إليهم بين عصرى الحضور و الغيبة» و لا سيما 
بملاحظة ما ورد فى غير واحد من النصوص من تعويض هذا الحق بدلا عن الزكاءً المحرمة عليهم الذى يعم مناطه كلتا الحالتين» و إلا 
فمن اين تسد حاجات السادةُ فى زمن الغيبةُ و الزكاة محرمة عليهم. 

و هل للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعى؟ 

الظاهر ذلكك لما ورد فى الزكاةً من ثبوت ولاية التعيين للمالكك معللا بأنه أعظم الشريكين فان هذا جار فى الخمس أيضا بعد ملاحظة 
ان أربعةُ أخماس المال للمالكك. 

و مع التنازل فهذا مال مشتركك- مع السادة- لا حاجة فى مثله إلى مراجعة الشريكك و مطالبته بالقسمة بناء على ان الشركة من قبيل 
الشركة فى المالية أو الكلى فى المعين. 

نعم بناء على الإشاعة و الشركة الحقيقية يطالب الشريكك بالقسمة ان كان شخصا خاصا. و اما إذا كان عنوانا كليا كما فى المقام فإنه 
يراجع وليه و هو الحاكم الشرعى إن أمكن و إلا فعدول المؤمنين و أخيرا لا يبقى المالكك معطلا عن التصرف فى ماله» بل له المطالبة 
بالقسمة من نفس الشريكك أو من وليه حسبما عرفت. 

و اما الإعطاء و الدفع الى الفقير فلا يحتاج الى الاستجازة من الحاكم الشرعىء إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الامام عليه السلام؛ 
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[ (مسألة 4) لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره] 


(مسألة ‏ لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره )١(‏ إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع 
ذلكك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا 
لكن مع الضمان لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و ان كان الاولى القريب إلا مع المرجح للبعيد. 


ولا دليل عليها بوجه. 
بل لا يبعد ان يكون الأمر كذلكك حتى فى حال الحضور فإنه يجوز الإعطاء الى الامام عليه السلام بما انه ولى الأمر و اما وجوبه فكلا. 
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و بالجملة فإن تمٌّ ما ذكرناه من ان القسمة بيد المالكك فهوء و إلا فيراجع الحاكم الشرعى فى القسمة لا فى الإعطاء فلاحظ. 

(1:- ينبغى التكلم أولا فى بيان موضوع المسألة» فإن نقل الخمس موقوف على جواز العزل و ولايةُ المالكك على الافراز مع انه لم يرد 
اى دليل عليه فى باب الخمس وان نطقت به الروايات فى باب الزكاهً كما تقدم, إلا ان يراد نقل ما فيه الخمس: اى تمام المال قبل 
تخميسه أو بعضه فيكون نقلا لما فيه الخمس بناء على الشركة و الإشاعة الحقيقية» فلو تلف يضمن التالفء اما على الكلى فى المعين 
فتمام التلف على المالكك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلى هذا. 

و يمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وان لم تكن له ولاية على العزل بان يراجع الحاكم الشرعى فى التقسيم المعبر عنه فى العرف 
الحاضر بإزالة الشيوع فيخلص ماله عن الشركة و بعين حصة الخمس بإجازة الحاكم 
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الذى هو ولى على أربابه على ما عرفت قريبا من ان للشريكك المطالبةٌ بإفراز حصته من الشريكك الآخر ان أمكن و إلا فمن وليه فيراجع 
الحاكم فى التقسيم لا فى الإعطاء» و بعد ما قسم و أفرز و انعزل الخمس عن غيره فيتكلم حينئذ فى جواز نقله الى بلد آخر و عدمه. 

و الكلام يقع تارهُ مع عدم وجود المستحقء و اخرى مع وجوده و على التقديرين فيتكلم مره فى الحكم التكليفى و انه هل يجوز النقل 
أو لا؟ 

واخرى فى الحكم الوضعى و انه هل يضمن لو تلف أو لا؟ 

اما مع عدم المستحق فلا ينبغى التأمل فى جواز النقل تكليفا لعدم المانع منه بعد وجود المقتضى من إطلاقات الإيصال إلى أرباب 
الخمس بل قد يجب كما إذا لم يمكن المحافظة عليه فى بلده فيكون معرضا للتلفء أو كان فى بلد لم يتوقع وجود المستحق فيه بعد 
ذلكك كالبلدان المترقية فى العصر الحاضر مثل الولايات المتحدةٌ و نحوها مما لم يتوقع وجود الساده المستحقين فيه بوجه. 

كما لا ينبغى التأمل فى عدم الضمان حينئذ لو تلفء لأن النقل فى هذه الحالة إحسان إلى السادة. و ما على المحسنين من سبيل. 
مضافا الى التعليل الوارد فى بعض نصوص نفى ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل؛ و هو قوله عليه السلام فى صحيحة ابن مسلم: «و ان لم 
يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمانء لأنها قد خرجت من يده و كذلكك الوصى. إلخ. 

فإن التعليل بالخروج عن اليد يعم المقام و لا سيما مع عطف الوصى الكاشف عن عدم خصوصية للزكاة. 

على انه لم يكن اى مقتض للضمان بعد ان لم تكن اليد يد عدوان 
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ولم يحصل منه تفريط كما هو المفروض. هذا كله مع عدم المستحق فى البلد. 

و اما مع وجوده فيقع الكلام أيضا فى الحكم التكليفى أولا و الوضعى ثانيا. 

اما التكليفى فالظاهر جوازه إذ لا موجب للمنع عدا ما قد يتوهم من منافاة النقل لفورية الإيصال الواجبة عليه. 

و لكنه ممنوع كبرى و صغرى: اما الكبرى فلعدم الدليل على وجوب الفورية» غايته عدم جواز التهاون و المسامحة كما فى سائر 
الواجهات الإلهية و ذاكك أمر آخر. 

وعدم رضا مستحقى البلد بالنقل لا يقدح بعد ان كان المالك طبيعى السيد المستحق لا خصوص هؤلاءء على انه معارض بعدم رضا 
مستحقى غير هذا البلد بعدم النقل. 
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و الحل ما عرفت من ان المالكك هو الطبيعى و للمكلف اختيار التطبيق على اى فرد شاء ما لم يبلغ حد التهاون. أما الفورية فغير واجبة» 
بعد عدم نهوض اى دليل عليها. 

و على الجملهة حكم المقام حكم سائر الواجبات غير الموقتة فى انه لا يجوز فيها التوانى و التهاون بالنظر العرفى. فإذا كان له فى التأخير 
بالنقل غرض عقلائى و مرجح شرعى أو عرفى كما إذا قصد إيصاله إلى ذى رحم قريب إليه فى بلد آخر من دون تساهل فى البين فلا 
دليل على المنع عنه» و إلا لما جاز النقل من محلة إلى أخرى فى بلد واحد لا سيما فى البلدان الكبار التى قد يكون الفصل بين محلتين 
منها أكثر من الفصل بين بلدين كما فى مثل بغداد و الكاظمية؛ فان الفصل بينهما و هما بلدان لعله أقل من الفصل بين محلتين من 
محلات بغداد نفسها 
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[ (مسألة 9) لواذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] 


(مسألة 9) لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق )١(‏ و كذا لو وكله فى قبضه عنه بالولاية 


ولم يلتزم احد بعدم جواز النقل فى مثل ذلكك ظاهرا. هذا. 

و اما الصغرى فلأجل أن الإيصال إلى المستحق الموجود فى البلد ربما يحتاج الى زمان أكثر مما يحتاج اليه نقله و إيصاله إلى 
المستحق خارج البلد» كما ربما يتفق فى هذه الأعصار نظرا الى زحام الطرق داخل المدينة فيتوقف الإيصال إليه إلى انتظار زمان أكثر 
من زمان النقل الى بلد آخر. 

و بالجملة فدعوى عدم جواز النقل استنادا الى ما ذكر ممنوعة صغرى و كبرى حسبما عرفت. 

و اما الحكم الوضعى أعنى الضمان فى هذه الصورة على تقدير التلف فالظاهر ثبوته لظهور صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها آنفا- 
بقرينة عطف الوصى وانه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إليه فأخر ضمن و إلا فلا- فى ان الحكم جار فى كل حق مالى يجب 
إيصاله إلى اهله و انه إذا وجد اهله فأخر فى إيصاله إليه كانت يده يد ضمان و إلا فلا فيشمل الخمس أيضاء و تدل على ضمانه إذا 
وجد المستحق فى البلد فأخر فى دفعه اليه حتى تلف. 

نعم مقتضى بعض النصوص الواردة فى الزكاءً و هى صحيحتا ابى بصير و عبيد بن زرارةٌ المتقدمتان هناكك عدم ضمان الزكاة بعد 
عزلها إذا وجد مستحقها و لم يدفعها اليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت فى الأثناء لكنها مختصة بالزكاة المعزولة فلا تجرى فى غيرها. 
(1:- أما عدم الضمان فى صورة توكيل الحاكم الشرعى المالكك 
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العامة ثمّ اذن فى نقله. 


[ (مسألة )1١‏ مون النقل على الناقل فى صورة الجواز] 
(مسألة 2٠١‏ مئونة النقل على الناقل فى صورة الجواز و من الخمس فى صورة الوجوب (). 


فى قبض الخمس من قبله ثم اذنه فى نقله فلا ينبغى الاستشكال فيه بعد كون قبض الولى بمنزلة قبض المستحق نفسه فتوكيله المالكك 
فى قبضه من قبله كتوكيل المستحق نفسه؛ فاذا قبض الوكيل فقد حصل الإيصال الواجب و تلف المال بعد ذلكك بالنقل لا يوجب 
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ضمان الناقل إذا كان مأذونا من قبل المالكك أو وليه فى النقل لأن يده يد امانة. 

ولااضمان الولى الآذن بعد ثبوت ولايته على المال و مشروعيةٌ تصرفه. 

و أما فى صورة اذن الحاكم فى النقل من دون توكيل فى القبض فالظاهر فيه أيضا عدم الضمان لأنه بإذن الولى فى التصرف فى المال 
بالنقل- مثلا- تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان و ان لم يحصل بعد الإيصال الواجب كما هو الحال فى المال الشخصى فى يد 
غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير تعد و لا تفريط. 

(1:- أما كونها على الناقل فى صورة الجواز فلأجل أنه لا مقتضى لإيراد النقص على الخمس باحتساب مئونة النقل عليه بعد فرض 
عدم توقف الإيصال الواجب على النقل لفرض وجود المستحق فى البلد أو توقع وجوده فى المستقبل مع إمكان التحفظ على المال» 
فجواز التنقيص من الخمس و الحالة هذه يحتاج إلى الدليل و لا دليل» فتكون المؤنة على تقدير النقل على عهدة المالكك نفسه بطبيعة 
الحال. 

و أما عدم كونها على نفسه فى صورةٌ الوجوب فلعدم الدليل على تضرر المالكك بذلكء و من المعلوم ان وجوب الإيصال لا يقتضى 
إلا وجوب النقل 
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[ (مسألة )١١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذى عليه فى بلده] 


(مسألة )١١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذى عليه فى بلده )١(‏ و كذا لو كان له دين فى 
ذمهُ شخص فى بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد آخر فدفعه عوضا عنه. 


لا وجوب تحمل الضرر كما فى المال الشخصى إذا كان فى يده لغيره وديعة فمات المالكك و وجب عليه إيصاله إلى وارثه و هو فى 
بلد آخر. 

و إذ لم يكن موجب لجعل المؤنة عليه» و المفروض وجوب إيصال المال إلى اهله و هو لا يتم بدون النقل فطبعا تكون الخسارة على 
المال نفسه لا على الناقل. 

(:- لو تم الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحق فى البلد اما لدعوى الإجماع عليها أو لمنافاته للفورية أو لأولوية 
مستحقى البلد كما ورد فى الزكاءٌ من انه (ص) كان يقسّم صدقة أهل البوادى فيهم» و صدقة أهل الحضر فيهم أو لغير ذلكك. 
فموضوع الحكم المذكور فى كلماتهم سواء أقيل بالحرمة أم بالاحتياط الوجوبى أو الاستحبابى هو عنوان نقل الخمسء فالمتبع صدق 
هذا العنوان فأينما صدق لحقه حكمه و إلا فلاء وان كانت النتيجهُ هى نتيجةٌ النقل بعينها. 

و من الواضح انه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له فى بلد آخر أو فى بلده بعد نقله الى آخر أو كان على 
نحو التحويل على شخص فى بلد آخر بان يدفع خمسه و لو قرضا. 

كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين فى ذمهُ مستحق هو فى بلد آخر خمسا بناء على صحة الاحتساب و اجزائه خمسا- و قد تقدم 
عدم 
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[ (مسألة ؟1١)‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناى] 
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(مسألة 17 لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناكك )١(‏ و يجوز نقله الى بلده مع الضمان. 
[ (مسألة *1) ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه] 


(مسألة 1) ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه (؟) بل الأقوى جواز ذلكك و لو كان 
المجتهد الجامع للشرائط موجودا فى بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من فى بلد آخر أفضل أو كان هناكك مرجح آخر. 


[ (مسألة )١6‏ قد مرانه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له] 


(مسألة ؟١)‏ قد مر انه يجوز للمالكك ان يدفع الخمس من مال آخر له 


الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا اجازه الحاكم و انما ثبت فى الزكاه بدليل خاص- أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم. و 
بالجملهُ فليس شىء من ذلكك نقلا للخمس و ان ادى نتيجته. 

(1:- يعنى ان المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالكك, فاذا كان المالكك فى 
بلد و ماله الذى تعلق به الخمس فى بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده- اى بلد المال- الى غيره و لو كان هو 
بلد المالكك» و يضمن لو تلف فى الطريق. 

(7):- محصله ان ما مرٌ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجرى بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من ان أمرها راجع الى 
الحاكم الشرعىء فلا يجوز اى تصرف فيه إلا بإجازته» فإن أجاز نقله جاز و إلا فلا كما هو الحال فى اجازة الولى بالنسبة إلى الأموال 
الشخصية. 
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نقدا أو عروضا )١(‏ و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته وان قبل المستحق و رضى 


به. 


[ (مسألة )١10‏ لا قبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم] 


(مسألة )١0‏ لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان فى ذمته أم فى العين الموجودة و فى تشخيصه بالعزل 
اشكال (5). 


(01:- مر الإشكال فى دفع بدل الخمس عروضا كالزكاة إلا إذا كان بإجازه من الحاكم الشرعى فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة 
الحاكم فلا يجوز ان يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعية بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلا بإزاء عشرةُ و يعطيه عما عليه من العشرة 
خمسا لأنه تفويت على المستحقين ولا اثر لرضى المستحق و قبوله. 

نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشرة فى ذمته ببيع صحيح و قد أقدم المشترى على الغبن المزبور لاحتياجه و اضطراره 
جاز اجتساب ماله فى ذمته من العشرة خمسا بإجازة من الحاكم أو مطلقا على اشكال فيه أشرنا إليه آنفا و سيأتى التعرض له أيضا ان 
شاء الله تعالى. 

(؟):-لا ينبغى الإشكال فى ان المالكك بما انه الشريكك الأعظم و بمقتضى السيرة القطعية الجارية: له الولاية على التقسيم و إخراج 
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الخمس من اى جزء من اجزاء ماله شاء و تعيبنه فيه و ليس للحاكم و لا للمستحق إلزامه بالإعطاء من مال خاص كما مرت الإشارة اليه. 
اما ولايته على العزل و تعيين الخمس فى المعزول بحيث لو تلف و لو بدون تعد أو تفريط لم يكن ضامنا و يكون بمثابة التلف فى يد 
المستحق» فلم يدل عليه فى المقام اى دليل و ان ثبت ذلكك فى الزكاة 
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[ (مسألة )١2‏ إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا] 


(مسألة 18) إذا كان فى ذمةٌ المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا فى حصة الإمام عليه السلام إذا اذن المجتهد .)١(‏ 


كما تقدمء فلا اثر هنا للافراز خارجا و يكون وجوده كعدمه. فاذا تلف ما أفرزه قبل وصوله الى المستحق أو الحاكم و لو بدون تعد أو 
تفريط لم يسقط الخمسء و عليه فلا تبرء ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء أ كان عين ما تعلق به الخمس موجودا بعد أم تلف 
على وجه الضمان فانتقل الخمس الى ذمته. 

نعم مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لإيصاله إلى أهله فتلف فى الأثناء من غير تفريط» فمقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين 
بالنسبة بخلا.ف ما إذا كان الحق كليا فى المعين لوجود الكلى فى الباقى كما ان الأمر كذلكك إذا تلف مقدار من العين قبل الإخراج 
المزبور. 

و بالجملة فلا دليل على نفوذ العزل و تعين المعزول خمسا إلا إذا وقع بإذن الحاكم الشرعى صريحا أو ضمنا كما إذا قال له أرسل إلينا 
خمسكك أو ابعثه إلى الجهةٌ الكذائية فإنه يتضمن الاذن فى افراز الخمس من ماله و إرساله و يتعين المفرز حينئذ خمسا بحيث لو تلف 
فى الطريق لم يضمنه. 

و لعل الأمر قد اشتبه على صاحب المستند حيث ادعى قيام الإجماع على ثبوت الولاية للمالكك على الافراز» فإن المسألة غير معنونة فى 
كلماتهم كى يستظهر منها الإجماع؛ و انما المتسالم عليه الولاية- فى مقام الإعطاء و تفريغ الذمة- على الإعطاء من اى مال شاء حسبما 
عرفت: 

و بالجملهُ فالمتبع هو الدليل و لم يرد نص على جواز العزل و الإفراز فى المقام و ما ورد يختص بباب الزكاة؛ إذا فالأقوى عدم الجواز. 
(1:- مقتضى ما تقدم من ظهور أدلهُ الباب فى تعلق الخمس 
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[ (مسألة )١7‏ إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا] 


(مسألة 17) إذا أراد المالكك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام 
)١(‏ وان كانت العين التى فيها الخمس موجودة لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا فى حصة الإمام عليه السلام. 


بعين المال عدم الاجتزاء بالأداء من مال آخر و عدم الولاية للمالكك عليه إلا ما أثبته الدليل» و قد ثبت به ولايته على التبديل بمال آخر 
عينا نقدا كان أم عروضا أو بالنقد خاصة من درهم أو دينار أو ما يقوم مقامهما من النقود- على الخلاف المتقدم. 

اما ولايته على احتساب الدين خمسا بجعل ماله فى ذمةٌ المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين فهو يحتاج الى دليل و لم يرد 
عليه دليل فى المقام كما ورد فى الزكاة. 
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ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكا لبنى هاشم أو كونهم مصرفا له. ولا بين كون الملكك على نحو الإشاعة أو الكلى 
فى المعين أو غيرهماء فان تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الاخبار أمر مطرد فى جميع هذه التقادير» و لا مجال لرفع اليد 
عنه بتبديله بمال آخر إلا بمقدار دلالة الدليل» و لا دليل على تبديله بالدين وان ورد فى الزكاة. 

نعم يجوز ذلكك إذا أجاز الحاكم الشرعى و لو من باب الحسبة كما لا يخفى. و لا فرق فيما ذكرناه بين حق السادهٌ و حق الامام (ع) 
لوحدةٌ المناط فيهما كما هو ظاهر. 

(01:- إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولايهُ المالكك على تعيين الخمس 
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[ (مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالى] 


(مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالكك إلا فى بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم 
يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة 19) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه] 


(مسألة 019 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه (؟) كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه 


كالزكاة و ان له الإخراج من اى جزء من اجزاء المال شاء؛ كما ان له التبديل و الإخراج من مال آخرء فليس إذا للفقير معارضته و لا 
للفقيه مطالبته بغيره» فلا عبر برضى غيره بعد نفوذ تصرفه. 

نعم فى ولاية المالك على الدفع من غير النقدين» و ما بحكمهما كلام قد تقدم. 

(0:- تقدم التعرض لذلك فى مبحث الزكاه بما يجرى فى الخمس أيضا بمناط واحد حيث ذكرنا انه لا يجوز للمستحق الأخذ من 
المالكك ثم الرد عليه تبرعا لأنه تفويت للحق مناف لحكمة تشريعه إلا إذا فرضت هناك مصلحة مقتضية لذلكك بحيث لم يصدق معها 
التفويت و التضبيع؛ كما إذا كان من عليه الحق فقيرا متدينا تائبا و ذمته مشغولة بما هو عاجز عن أدائه فإنه لا بأس حينئذ بالأخذ و الرد 
مقدمة لتفريغ ذمته لأنه أمر حسن مرغوب فيه شرعا. 

و بعبارة أخرى تشريع الخمس و الزكاة انما هو لسد حوائج السادة و الفقراء فلا يسوغ ارتكاب ما يتضمن إضاعة هذا الحقء اما ما لا 
إضاعةٌ فيه فلا اشكال فيه حسبما عرفت. 

(1:- المعروف و المشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممن لا 
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فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجار أو غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها. 


يعتقد الخمس مع ان هذا القيد غير مذكور فى شىء من روايات الباب. 

و كيفما كان فالأخبار فى المسألهُ مختلفة و متعارضة» كما ان الأقوال متشتتةُ و متضاربة ]١[‏ و بما ان المتبع هو الدليل؛ فلا بد من 
عرض الاخبار و النظر فيما هو المتحصل منها مقتصرين على التصوص المعتبرة معرضين عما لا عبرةٌ به. فنقول و منه الاستعانة. 

يظهر من جملة من الاخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد و لا شرطء و انهم فى حل منه لا يجب عليهم اداؤه بتاتا. فكأن 
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التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء و لم يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم و إباحتهم صلوات الله عليهم. 

و بإزائها ما دل على عدم الإباحةٌ مطلقا. 

و هناكك ما تضمن التحليل بالنسبة الى من انتقل اليه الخمس فيثبت حينئذ فى ذمة من انتقل عنه و ليس على من انتقل إليه شىء- 
بخلاف الزكاهُ حيث لم تسقط عمن انتقلت اليه كما تقدم- فهذه طوائف ثلاث من الاخبار. 

اما الطائفة الأولى فالعمده منها صحيحة الفضلاء عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 


اعصرصاني ترج العراد مق الساكن والجباكم و الجاعريل تالداقى الجواهرا 

«ايخشى على من أمعن النظر فيها مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل ان يأتى بشىء الى ان قال: وليتهم 
تركونا و الاخبار» ج ١8‏ ص 187. 
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هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم لأ-نهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وان شيعتنا من ذلكك و آباءهم فى حل. )١١‏ هكذا فى التهذيب و 
رواها فى الفقيه بلفظ (و أبناءهم) بدل (و آباءهم) و لعله الأصح كما لا يخفى. 

و نحوها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب 
مولدهم 7١‏ و معتبرةٌ الحارث بن المغيرة النصرى قال: دخلت على ابى جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجيةٌ قد استأذن عليه فأذن 
له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداكك انى أريد أن أسألك عن مسألة و الله ما أريد بها إلا فكاكك رقبتى من النار» فكأنه 
رق له فاستوى جالسا الى ان قال: اللهم انا قد أحللنا ذلكك لشيعتنا. إلخ «* و قد عبر عنها فى الحدائق 16١‏ بالموثقة و لم يظهر وجهه 
بعد جهالة جعفر بن محمد بن حكيم الواقع فى سلسلةٌ السند. نعم هو مذكور فى اسناد كامل الزيارات» فهى موثقهُ على مسلكنا لا على 
مسلكه قدس سره. 

و أما روايته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لكك فيها 
حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائى فهو فى حل مما فى أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب «2. 


فهى ضعيفةٌ السند بأبى عمارة فإنه مجهولء و ان عبر عنها فى 


(0 الوسائل بابة هن أبرات الأنفال الحدديكة 3 
(؟) الوسائل باب: من أبواب الأتفال الحديث: 16. 
(*) الوسائل باب: من أبواب الأتفال الحديث: .١18‏ 
(©) الجزء ١‏ ص 13"84. 

(0) الوسائل باب: * من أبواب الأنفال الحديث: 4. 
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الحدائق لق بالصحيحة. 
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و هذه الروايات مضافا إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلهُ للتصديق فى نفسها و لا يمكن التعويل عليها. 

أولا من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذى هو لسد حاجات السادة و الفقراء من آل محمد صلى الله عليه و آله: إذ لو لم يجب دفع 
الخمس على الشيعة و المفروض امتناع أهل السنة و إنكارهم لهذا الحق فمن اين يعيش فقراء السادة» و المفروض حرمة الزكاة عليهم» 
فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزما. 

و ثانيا انها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس فى الموارد المتفرقة و الأجناس المتعددة كقوله عليه السلام: خذ من أموال 
الناصب ما شئت و ادفع إلينا خمسة؛ أو من أخذ ركازا فعليه الخمس.ء و ما ورد فى أرباح التجارات من صحيحة على بن مهزيار الطويلة 
و غيرها. 

فلو كان مباحا للشيعة و ساقطا عنهم فلما ذا يجب عليهم الخمس.ء و ما معنى الأمر بالدفع فى هذه النصوص المتكاثرة» و هل ترى ان 
ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائى غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل. 

هذا مضافا إلى معارضتها ب الطائفة الثانية الظاهرة فى نفى التحليل مطلقا مثل ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبى 
جعفر الثانى عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدى اجعلنى من عشرة اللاف 
درهم فى حل فإنى قد أنفقتهاء فقال له: أنت فى حلء فلما خرج صالح, فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب 


() ج عاص 178. 
المستند فى شرح العروة الوثقى: الخمسء. ص: 6" 


على أموال (حق) آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجىء فيقول اجعلنى فى حل» أ تراه ظن أنى أقول لا افعل 
و اللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلكك سؤالا حثيثا .01١‏ 

فان الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها ان المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى. 

و معتبرة أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: 

من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له .07١‏ 

و الظاهر أنها معتبرة فإن المراد بالحسين- الواقع فى السند- هو ابن سعيد الذى يروى عنه احمد بن محمدء كما ان المراد بالقاسم هو 
ابن محمد الجوهرى فتصبح الرواية معتبرة» و قد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرض له فى باب بيع السرقة حيث 
يرويها هناكك عن الحسين بن سعيد عن ابان» و معه لا إشكال فى السند بوجه. 

نعم الرواية السابقة المتضمنة لقص صالح أقوى دلالة لاختصاص موردها بالشيعة و أما هذه فمطلقة تعم الشيعة و غيرهم فمن الجائز ان 
يراد الثانى خاصة كما لا يخفى هذا. 

و قد اختار صاحب الحدائق فى مقام الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين أن الساقط انما هو حصة الإمام عليه السلام» اعنى نصف 
الخمسء و أما النصف الآخر اعنى حق السادةٌ فلا بد من دفعه إليهم. 

و هذا كما ترى مجرد اقتراح من غير ان يعرف له أى وجه؛ بل ان مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد فى بعض نصوص التحليل تعلق 


(1) الوسائل ياب "اهن أبوات الأنفال الحدديك: 3 


(؟) الوسائل باب ”" من أبواب الأنفال الحديث: ه. 
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الحلية بتمام الخمس لعدم تحقق الطيب بدون ذلكك كما لا يخفى. 

نعم قد خص التحليل فى بعض النصوص بحصته عليه السلام كما فى صحيح ابن مهزيار: «من أعوزه شىء من حقى فهو فى حل» )١١‏ 
و لكنه خاص بالمحتاجين و المعوزين لا مطلق الشيعة الذى هو محل الكلام فهو اجازة لصنف خاص فى صرف سهم الامام» و أجنبى 
عما نحن فيه من التحليل العام لمطلق الشيعة. 

نعم تضمنت رواية أبى حمزة تحليل ثلاثة أسهم: أى نصف الخمس لمطلق الشيعة ١؟»‏ لكنها لا تدل على الحصر و ان التحليل يختص 
بذلكك لينافى ما دل على التحليل فى تمام الخمسء فمفادها ليس إلا تحليل هذه الأسهمء لا عدم تعلق التحليل ببقية السهام, فالدلالة 
قاصرة: 

مضافا إلى ان السند ضعيف أيضا بعلى بن العباس الذى ضعفه النجاشى صريحاء فلا يمكن التعويل عليها. 

والأقوى فى مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس - أولا يخمس وان اعتقد كما 
ستعرف- و أما ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه. و لم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأول و 
نصوص العدم إلى الثانى. 

و تدلنا على هذا التفصيل. 

طائفة ثالث من الاخبار تعد وجها للجمع بين الطائفتين المتقدمتين و شاهدا عليه» و العمده منها روايتان: 


إحداهما ما رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب 


)١(‏ الوسائل باب: * من أبواب الأنفال الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأنفال الحديث: .١4‏ 
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قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات 
نعلم ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك مقصرونء فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم .01١‏ 

وهى وان كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان و لكنها معتبرة بطريق الصدوق لخلوه عنه» وان اشتمل على 
الحكم بن مسكين فإنه ثقَهُ على الأظهرء و قد دلت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التى تقع فى الأيدى. أى تنتقل من الغير بشراء و 
نحوه و أنه لا يجب على الآخذ و من انتقل إليه إعطاء الخمسء و أنهم عليهم السلام حللوا ذلكك لشيعتهم. 

ثانيتهما ما رواه الشيخ بإسناده عن أبى سلمة سالم بن مكرم و هو أبو خديجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: 
حلل لى الفروج: ففزع أبو عبد الله عليه السلام؛ فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريقء إنما يسألكك خادما يشتريها أو امرأة 
يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارةٌ أو شيئا أعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب» و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم 
إلى يوم القيامة فهو لهم حلالء أما و الله لا يحل إلا لمن أحللنا له. إلخ 2*١‏ و هى صريحة فى المدعى اعنى التحليل فى المال المنتقل 


اليه بشراء و نحوه. 
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كما انها صحيحة السند على الأظهرء فإن سالم بن مكرم المكنى بابى خديجة تار و بابى سلمة اخرى كناه بها الصادق عليه السلام 
على 


.© الوسائل باب: * من أبواب الأنفال الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال الحديث: ؟.‎ 
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ما رواه الكشى, ثقَهُ جدا على ما نص عليه النجاشى بقوله: ثقهُ ثقهُ أى ليست فيه أيه شبهة. 

و لكن الشيخ الطوسى قدس سره ضعفه بعد ان عنونه بقوله: 

(سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة) فجعل أبا سلمة كنية لأبيه لا لنفسه» بل صرح فى الفهرست فى آخر الترجمة 
بقوله» «. عن سالم بن أبى سلمة و هو أبو خديجة). 

و لكن هذا سهو منه جزماء فان سالم بن مكرم هو سالم أبو سلمة على ما صرح به النجاشى و البرقى و ابن قولويه فى غير مورد و قد 
سمعت عن الكشى عن العياشى عن ابن فضال ان الصادق عليه السلام كناه بأبى سلمة بعد ان كان يكنى بأبى خديجة: فهو سالم أبو 
سلمةٌ لا ابن أبى سلمة. 

و الذى هو محكوم بالضعف هو سالم بن أبى سلمة الكندى السجستانى الذى وصفه النجاشى بقوله: «حديثه ليس بالنقى و ان كنا لا 
نعرف منه إلا خيرا له كتاب). 

و هذا شخص آخر غير ابن مكرم؛ و لم يتعرض له الشيخ لا-فى الفهرست مع ان له كتاباء و لا فى رجاله؛ فيعلم من ذلكك ان الشيخ 
تخيل انهما شخص واحد و ان سالم بن مكرم هو سالم بن أبى سلمة» و ليس كذلكك قطعا حسبما عرفت. 

و المتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الان ان المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض و الجمع بينها انما هو التفصيل 
بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليلء و بين ما انتقل اليه من الغير فلا خمس عليه و إنما هو فى عاتق من انتقل 
عنه» فيتعلق 
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ببدله ان كان له بدل و إلا ففى ذمته كما فى الهبهُ. و مرجعه إلى إجازة ذاكك النقل من قبل ولى الأمر. 

و إنما الكلا-م فى ان ذلك هل يختص بما إذا كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد الخمس بتاتا كالمخالف و الكافر أو يعم مطلق من لم 
يخمس و لو عصيانا مع كونه معتقدا كفساق الشيعة؟ 

المذكور فى كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم هو الأول» حيث قيدوا الحكم بما انتقل ممن لا يعتقد. 

و لكنا لا نعرف وجها لهذا التقيبد بعد ان كانت الروايتان المتقدمتان- صحيحتا يونس بن يعقوب و سالم بن مكرم- مطلقتين من هذه 
الجهة و هما العمده فى المسألة كما عرفتء فان المذكور فيهما وقوع الأموال فى الأيدى, أو الشراء» أو اصابةٌ الإرث و نحوه و يجمعها 
انتقال ما فيه الخمس من الغير سواء أ كان ذلكك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقدا فاسقا أم مخالفا منكرا. 

و دعوى ان جميع الشيعة كانوا يخمسون أموالهم فى زمانهم عليهم السلام غير مسموعة؛ إذ هى غير بينة و لا مبينة» بل الظاهر ان 
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الأزمنة متشابهة و للقرون متقاربة» و يتضمن كل عصر مع هداية السبيل شاكرا و كفروا فيؤدى الخمس طائفة و لا يؤديه طائفة أخرى 
باه اهدق انض الحافئر 

و عليه فإطلاق الروايتين هو المحكم بعد سلامته عما يصاح للتقييد» و يقيد بذلك ما دل على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقه 
حسبما عرفت. 

هذا كله فيما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلقا للخمسء و قد عرفت أنه حلال لمن انتقل اليه بمقتضى نصوص التحليل» و 
التكليف 

المتعد فى قري الغروة الررقي اللخسبو ص1 


بالأداء باق على عهدة من انتقل عنه. 

و أما إذا انتقل مال لم يكن بنفسه متعلقا للخمس بل الخمس ثابت فى ذم من انتقل عنه لا فى عين ماله فالظاهر خروجه عن نصوص 
التحليل: 

وهذا كما لو وجب الخمس على المكلف فأتلفه و لو بمثل الهبه فانتقل الخمس إلى ذمته ثمّ مات و انتقلت أمواله إلى وارثه الشيعى 
فإن مثل هذا النقل المستند إلى الإرث غير مشمول لدليل التحليل» إذ لا يصدق عليه ان فيه حقهم. 

و قد ذكرنا فى محله ان حق الديان غير متعلق بالأعيان» بل تنتقل التركةٌ إلى الورئة» لكن فيما زاد على مقدار الدين لتأخر مرتبة الإارث 
عنه على ما نطقت به الآية المباركة «مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَهُ يُوصِدى بها أوْ دَيْن». أما مقدار الدين فهو باق على ملكك الميت يصرف فى تفريغ 
ذمته عنه و لم ينتقل إلى الوارث لكى يتوهم اندراجه فى نصوص التحليل. 

وعلى الجمله حال الخمس من هذه الجهة حال الزكاهُ و غيرها من سائر الديون المحكومة بلزوم إخراجها عن التركة أولا ثم التقسيم 
بين الورثة» فمقدار الخمس لم ينتقل إلى الوارث بتاتاء بل هو دين باق على ملكك الميت, و مورد روايات التحليل هو المال الخارجى 
الذى فيه حقهم. و أما المال الذى ليس فيه الخمس و إنما هو معد لتفريغ الذمُ عن الخمس أو غيره من سائر الديون فهو غير مشمول 
لتلك النصوص بوجه حسبما عرفت و الله سبحانه اعلم. 
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تذييل: فى الأنفال 


ل ا ا ا ل ل 
الأنفال فتمامها له قال سبحانه يس لوك عَن الْأنفالٍ قل الأنفال لِلَهِ وَ الرَسُولٍِ -01١‏ و قد دلت النصوص المتظافرة على ان ما كان لله و 
الرسول فهو للإمام من بعده. و قد أحببنا التعرض لها استجابة لطلب ثلهُ من فضلاء البحث. 

فنقول و منه الاستعانة: ذكر الفقهاء موارد لذلك, و قد اختلفت كلماتهم فى تعدادها. 

فمنها كل ارض يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال ]١[‏ أما 


]١1[‏ فى رسالة شيخنا الوالد قدس سره التى كتبها فى الخمس ما لفظه «قد تسالم الأصحاب على ان ما يؤخذ من غير ان يوجف عليه 
كا و الاركات قيومى الف مو الأشال وهر للشو لرسوله و بحده للقرامة و المال البأخرة موا التضد: عفي احكاية الكنات فين 
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سورة الحشر و هو قوله تعالى و8 أذاء اللَهُ عَللِم رَسُولِِ منْهُ. إلخ لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فهو لله و رسوله و لا يشاركه 

تركازوتى الكمن» ه06 225445 اااي 
م ا 

قال ماك ا اذى الله عللا وشو مِنْ أفل الْقَرج كلل وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقَرِْ وَ امل و المللاكين و اثن اليل - 


(1) سورة الأنفال الآآية .١‏ 
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وفى جمله من الكلمات التصريح بأن الآية الثانية بيان للأولى و لذلكك لم تعطف عليها و منهم الفيض فى تفسيره و الفاضل المقداد 
فى كنز العرفان و نقل عن الكشاف. 

وان كانت الآيهُ الثانية غير مرتبطة بسابقتهاء و لا ينافيه عدم العطف كما ان ذكر العاطف لا ينافى التوكيد» بل كانت من آيات الخمس 
و كانت متحدة المفاد مع آيهُ سورة الأنفال فيشكل حينئذ بأن صريح الآيهُ ان ما أفاء الله من أهل القرى بتمامه للّه و لرسوله و لذى 
القرنى 3 النقامن :ل المينا كي راق النسيا: 

و محصل الشبهةٌ ان الآبهٌ الأولى ساكتةٌ عن بيان المصرف و تعيين من له المالء و الثاني ان كانت مبينةُ لإجمال الاولى فينافيه ما هو 
المسلم من ان المأخوذ بلا خيل و لا ركاب من الأنفال» و ان كانت مساوقة لآبة و اعْلَمُوا أَكَْا عَمْمْ الواقعة فى سورة الأنفال فلا يواقق 
ما هو المسلم أيضا من ان المأخوذ بالقتال يخمس و خمسه يقسم بين الطوائف المذكورة. و ظاهر الآية عدم إعطاء شىء لغير الامام. 
وان كانت معترضة لعنوان ثالث و كبرى أخرى غير الفىء و الغنيمة فما هى تلكك الكبرى التى لم يعنونها الفقهاء فى كتب الاستدلال» 
هذا ما خطر بالبال فى تقريب الاشكالء انتهى. 

أقول:- قد أشير إلى الإشكال فى جمله من الكلمات» و تفصى عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش كما لا يخفى على من لاحظهاء التى 
منهاء ما عن المحقق الأردبيلى (قده) فى كشف آياته- قال ما لفظه:- المشهور بين الفقهاء ان الفىء له (ص) و بعده للقائم مقامه يفعل 
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به ما يشاءء كما هو ظاهر الآيةُ الأولىء و الثانية تدل على انه يقسم كالخمس. فأما ان يجعل هذا غير مطلق الفىء فيئا خاصا كان حكمه 
هكذاء أو منسوخاء أو يكون تفضلا منه و كلام المفسرين أيضا هنا لا يخلو عن شىء انتهى. 

و يظهر من الشيخ فى التبيان ان الايتين تنظران إلى مال واحد هو الفىء؛ يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال» و الذيل إلى من 
يستحق الصرف فيه و أن النبى (ص) و من يقوم مقامه يضعه فى المذكورين فى هذه الآيهُ و هو أيضا كما ترى: هذا. 

وقد أجاب سيدنا الأستاذ دام ظله عن الإشكال:- بأن موضوع الآيةٌ الأولى هو ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء و هو راجع إلى 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و الآهُ المباركة ظاهرة فى ذلككء و مع التنزل عن ظهور الآيهُ و دعوى سكوتها عن بيان المصرفء 
فالروايات صريحة الدلالة على ذلك. و لا خلاف فى المسألة. 

و أما الآية الثانية» فموضوعها- ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى- و المراد به ما يؤخذ منهم بالقتال و بعد الغلبة عليهم و دخول 
قراهمء بقرينة المقابلة مع الآبهٌ الاولى» و لم يذكر فيها ان ما يرجع إلى النبى الأكرم (ص) أى مقدار مما غنمه المسلمونء إلا أن آي 
الغنيمة قد كشفت القناع عنه و بينت ان ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع اليه (ص»» كما و بين أيضا مصرفه فى كلتا الآبتين. 
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ولا يقدح تخصيصه (ص) بالذكر مع أنه احد الست لكونه المحور و الأصيل فى هذا التسهيم كما لا يخفى» هذا. 
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بصلح أو بجلاء أهلهاء و قد دلت عليه جملة من الاخبار. 

منها معتبرة زرارة عن أبى ل مه 

ما يقول الله ايش ئَلُونَك عَن الْأْفالٍ قل اْنَْالُ لِلهِ وَالرّسُولِه و هى كل أرض جلى أهلها من غير ان يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا 
ركاب فهى نفل لله و للرسول صلى الله عليه و آله .)١١‏ 

و موثقةُ سماعة قال: سألته عن الأنفال» فقال: كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم. 


وان صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) صريحة فى ان الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة» كما ان الأولى ناظرة إلى الأنفال. 

قال (ع) الفىء و الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء» و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم؛ و ما كان من أرض خربة أو 
بطون امار ابي كلدم يوي نيا لكر ل مراف ليا كان الي اموا ريسيت يدبويت لباه ويندا رقرك وا قوله: 

«و إلا ذاه الله علق وَسُوله هخ كلا أَوجتع عليه مِنْ يل ولا ركاب: قال ألا ترى هو هذا و أما قوله 2١‏ أقاء الله علا رَسُويِه ِنْ أل 
نينا بمتزلة المغنم. إلخ .07١‏ ْ 1 
ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة» لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد, بعد الاشتراكك فى الحكم, نظرا إلى ان الغالب 
فى الغنائم الاستيلاء عليها فى دار الحربء و ميدان القتال» لا من أهل القرى فأشير إلى تنزيل احدى الغنيمتين منزلة الأخرى. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال الحديث 4 و فيه سقط كما نبه عليه المعلق. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال الحديث: .١7‏ 
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قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. 

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: 

ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله 
مخ القو وو الأفال اندو ارسيو لقنا كان للدقوو الس كعك يجيه اد 

انما الكلام فى ان ذلكك هل يختص بالأراضى أو يعم كل ما يغنمه المسلمون من الكفار و لو كان غير الأراضى كالفرش و الأوانى و 
نحوها من المنقولات» فهل تعد هذه أيضا من الأنفال أو أنها من الغنائم و يجب خمسها؟. 

لعل المشهور بين الفقهاء هو الاختصاص حيث قيد الموضوع فى كلماتهم بالأراضى. 

و لكن التعميم غير بعيد لإمكان استفادته من بعض الاخبار. 

منها صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم؛ و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول الله 
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صلى الله عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء 05١‏ فان الموصول مطلق يعم الأرض و غيرها. 
و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها 


.٠١ من أبواب الأنفال الحديث فى‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الأنفال الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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مع أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول» و قسم بينهم أربعة أخماسء و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان 
كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .)0١١‏ 

دلت بصيغة العموم على شمول الحكم لكل غنيمة لم يقاتل عليهاء يبقى ظهور النصوص المتقدمة فى الاختصاص حيث انها وردت فى 
مقام البيان و شرح مفهوم الأنفال. و ظاهر التفسير أن للأرض خصوصية فى هذا العنوان فله نوع مفهوم يدل على نفى الحكم عن غيره» 
إذ ما ورد فى مقام التحديد يدل على المفهوم بطبيعة الحال كالروايات الواردة فى تحديد مفهوم الكر, و لأجله يقيد الإطلاق فى 
هاتين الروايتين. 

و لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور. 

أما أولا-فلأن تلك الروايات لم تكن فى مقام بيان الأنفال بتمام أقسامهاء كيف و هى غير منحصرة فى الأراضى بالضرورة فإن منها 
قطائع الملوك و ميراث من لا وارث له و المعادن و نحوهاء و لم يتعرض فيها إليها فيعلم انها بصدد بيان مصداق الأنفال و لو من باب 
المثال لا تحديد مفهومه ليدل على الانحصار كما لا يخفى. 

و ثانيا ان الظهور المزبور و ان كان قابلا لان يتقيد به الإطلاق فى صحيحة حفص إلا أنه غير قابل لأن يخصص به العموم فى صحيحة 
معاوية بن وهبء اعنى قوله عليه السلام: كان كل ما غنموا. إلخ» حيث ان دلالتها على الشمول و الاستيعاب بالعموم اللفظى و الدلالة 
الوضعية التى هى أظهر من الإطلا-ق و أقوى من الظهور المزبور المستند إلى المفهوم فإنه كالصريح فى عدم الفرق بين الأعرض و 
غيرها وان 


() الؤسائل بابة ١‏ هخ أبوات الأنفال حدية: ر 
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المدار على الاغتنام بمفهومه العام الشامل لكلا الموردين بمناط واحد. 

على ان فى صدر هذه الرواية دلاله أخرى على الشمول لغير الأراضى أعنى قوله: «فيصيبون غنائم كيف تقسم؟» فإن السؤال عن تقسيم 
ما يصيبونه من الغنائم ظاهر فى المنقولء بل لعله القدر المتيقن منه بحيث لا يمكن التخصيص بالأراضى قطعا. 

و عليه فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحيحة و رفع اليد عن ظهور تلك الروايات فى الحصر بصراحة هذه- بمقتضى الدلالة 
الوضعية- فى العموم و عدم الحصر. 
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حا ساس سا امسر بالأراضى و شمول الحكم لكل ما يؤخذ من الكفار بغير قتال المطابق لإطلاق الآيةُ 
المباركة لا أفاء الله عَلِمْ رَسُولِهِ. إلخ» هو الأظهر. 

ثم لا يخفى ان مقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ فى هذا القسم من الأنفال بحيث يعد قسما برأسه و بحياله و استقلاله فى مقابل 
القسم الآ-تى» تعميم الحكم لمطلق الأرض التى يستولى عليها المسلمون بغير قتال سواء أ كانت من الموات أم المحياه كما يقتضيه 
أيضا إطلاءق كلماتهم» إذ لو كانت مختصة بالموات لم يكن وجه حينئذ للتقيبد بعدم القتال المأخوذ فى هذا العنوان» ضرورة أن 
الأراضى الميتة التى يستولى عليها المسلمون تعد من الأنفال حتى إذا كان ذلكك مع القتال» إذ الشرط فى الأراضى التى تكون ملكا 
للمسلمين المأخوذة من الكفار بالقتال المعبر عنها بالأراضى الخراجية تار و بالمفتوحة عنوهُ اخرى ان تكون عامرةٌ حال الفتح و إلا 
فهى من الأنفال سواء أ كان الاستيلاء مع القتال أم بدونه. فالموضوع فى هذا القسم أعم من كون الأراضى خربة 
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مواتا أم عامرة محياةً حسبما عرفت. 

نعم فى صحيحة حفص المتقدمة قيدت الأرض بالخربة؛ و ظاهرها الاختصاص.ء لكن لا بد من رفع اليد عنه تحكيما لعموم- كل 
غنيمة- الوارد فى صحيحة ابن وهب المتقدمة و المؤيد بما ورد فى جملهُ من الاخبار منها صحيحة الكابلى: من ان الأرض كلها للإمام 
و أن الله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين» قال عليه السلام و نحن المتقون ١١‏ و منها- أى من الأنفال- كل أرض ميتة لا 
رب لها سواء لم يكن لها رب أصلا كالبرارى و المفاوزء أو انه تركها أو باد عنها بحيث عرضها الخراب بانجلاء الأهل أو هلاكهم 
فيعم الحكم مطلق الموات ذاتا كان أم عرضاء و تدل عليه جملهُ من الاخبار. 

منها صحيحة حفص بن البخترى المتقدمة قال عليه السلام فيها: 

«و كل أرض خربة. إلخ). 

و منها موثقة سماعة قال: سألته عن الأنفال» فقال: كل أرض خربة. إلخ. و صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام فيها: «و ما كان من 
أرض خربة.» 0!9. 

و إطلاقها وان شمل ما إذا كان لها مالكك معلوم بالفعل إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه و تقييده بما إذا انجلى أهلها و أعرضوا عنها 
بمقتضى موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هى للقرى التى قد خربت و انجلى أهلها. إلخ 
رض 


فيعلم من ذلكك ان مجرد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملكك المالكك 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب إحياء الموات الحديث ؟. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأنفال حديث: 3 لل .٠١‏ 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الخمسء؛ ص: 01" 
() الوسائل بابة ١‏ من أبواب الأثفال حديث: ٠‏ 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اهلا من عاب9 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الخمسء ص: /0" 


و الدخول فى ملكك الامام (ع) ليعد من الأنفال» بل هو مشروط بالاعراض و الانجلاء. 

و بالجملة فالأرض الخربة التى لم يسبق إليها ملكك أحد أو سبق و لكن انجلى و أعرض أو باد أهلها كل ذلك ملكك للإمام عليه 
السلام. 

وانما الكلام فى ان ذلكك هل يختص بما إذا كان المالكك معلوما بان كان شخصا معينا كزيدء أو عنوانا كالوقف على الزوار مثلاء أو 
يعم ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون فى الأراضى الخراجية؛ فلو خربت بعد ان كانت عامرة و انجلى عنها أهلها 
فهل تعد حينئذ من الأنفال و تنتقل إلى الامام؛ أو ان حكمها حكم الملكك الشخصى الذى له مالك معين بالفعل فى أنه بمجرد 
الخراب لا يخرج عن ملكه و لا ينقل إلى الامام كما عرفت»ء فلا فرق فى عدم انتقال ماله مالكك فعلى إلى الامام بين ما كان المالكك 
شخصا معينا أو جهة- كالوقف- أو عامة المسلمين كالمقام فان هذا أيضا له مالكك معلوم. 

فمثل ارض العراق المعبر عنها بأرض السواد التى كانت عامرة حال الفتح و كانت ملكا لعامة المسلمين» و كذا البحرين- و ان كان 
يظهر من بعض الاخبار أنها كالمدينة- لو عرضها الخراب فهل تنتقل إلى الامام أو تبقى على ما كانت عليه من كونها ملكا لعموم 
العتليةة؟ 

ظاهر المحقق و صاحب الجواهر هو الثانى» و لكنه لا يخلو عن الاشكالء بل لا يبعد خروجها عن ملكك المسلمين بالخراب» فيعتبر فى 
ملكيتهم كونها عامرة حدوثا و بقاءء نظرا إلى أنه ليس لدينا إطلاءق يقتضى كونها ملكا للمسلمين حتى بعد الخراب فلا يبقى إلا 
استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الخمس» ص: 709 


و لكنه على تقدير جريانه فى الشبهات الحكمية لا يعارض الدليل؛ اعنى عموم ما دل على ان كل أرض خربةٌ للإمام على ما نطقت به 
صحيحةٌ ابن البخترى المتقدمة. 

و على تقدير تسليم الإطلاق فى أدلة ملكية المسلمين للمفتوحة عنوة بحيث يشمل ما بعد الخراب فغايته معارضة العموم المزبور مع 
هذا الإطلاق بالعموم من وجه. و لا شكك ان العموم اللفظى مقدم على الإطلاق. 

و يترتب على هذا البحث اثر مهم جداء فان تلكك الخربةٌ لو كانت من الأنفال فبما انهم عليهم السلام حللوها و ملكوها لكل من أحياها 
بمقتضى قوله عليه السلام: «من أحيا أرضا فهى له فلو أحيا تلكك الخربة أحد كانت ملكا شخصيا له بمقتضى الاذن العام الصادر منهم 
لعامة الأنام. 

و أما لو لم تككن من الأنفال فهى باقية على ما كانت عليه من ملكي عامة المسلمين, و لا تكون بالاحياء ملكا شخصيا لأحد. 

و عليه فلو فرضنا ان الأرض المعينةٌ كانت من الخراجية و هى تحت يد شخص يدعى الملكيةٌ و احتملنا انها خربت و قد عمرها هو أو 
من انتقلت عنه اليه و لو فى الأزمنة السالفة فإنه على المختار يحكم بأنها له بمقتضى قاعدة اليد لاحتمال مالكيته واقعا بإحيائه الأرض 
بعد خرابها و صيرورتها من الأنفال التى تملكك بالاحياء. 

و ملخص الكلاءم ان عموم قوله عليه السلام فى موثق إسحاق بن عمار و كل ارض لا رب لهاء أو ما كان من الأرض بخربة ١١‏ غير 
قاصر الشمول للمقام؛ فان الرب بمعنى المالكك؛ و المتصدى لعمارة الأرض 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه لا من عاب9 


() الوسائل بابة ١‏ من أبوابٍ الأثفال حديث: 1٠‏ 


المستند فى شرح العروة الوثقى: الخمسء. ص: "2٠‏ 


المعبر عنه عرفا بصاحب الأرض و هو صادق على الأرض الخربة و ان كانت خراجية؛ فهى فعلا ملك للإمام و ان كانت سابقا ملكا 
و هذا القول هو الأصح وان كان على خلاف المشهور بين المتأخرين كصاحب الجواهر و غيره حيث ذكروا ان هذه الأراضى حكمها 
حكم ما كان له مالك معين» فكما لا تخرج عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عنوة إلا فى قسم خاص لم نتكلم فيه و هى الملكية 
التى منشؤها الاحياء فان فيها كلاما طويلا عريضا من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الامام عليه السلام و عدمه مذكور فى كتاب 
احياء الموات و خارج عن محل كلامنا. و قد تعرضنا له فى أوائل شرائط العوضين من كتاب المكاسب. 

بقى هنا شىء و هو ان المذكور فى كلماتهم فى هذا العنوان الأعرض الخربة أصالة أو عرضا أو الميتة. و الظاهر أنه لا اختصاص 
للخراب بل المحياءٌ و العامرةٌ أبيضا كذلكك. فلو كانت الأرض محياءً من أصلها كبعض الجزر المشتملةٌ على الأشجار و الثمار شملها 
عموم قوله عليه السلام و كل ارض لا-رب لهاء إذ الأرض مطلق يشمل الموات و العامرة بمناط واحدء فاذا لم يكن لها رب أى من 
يربيها و يصلحها فهى للإمام عليه السلام وان كانت محياة بالأصل بقدرة اللّه تعالى. 

مضافا إلى ما فى صحيح الكابلى المتقدم: من ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين المنطبق عليهم عليهم السلام» 
فإنها تعم المحياةً كالموات و لا خصوصية للثانى» إذ العبرة بكونها لا رب لها. 

نعم فى مرسلهُ حماد: «و كل أرض ميته لا رب لها. إلخ) 0١١‏ 


() الؤسائل بابة ١‏ هن أبوات الأثفال حدية: *« 


المستند فى شرح العروة الوثقى الخمسء ص: "8١‏ 


قيدت الأحرض بالميتة لكنها مضافا إلى الإرسال قاصرة الدلالة» إذ القيد لا مفهوم له و لعله منزل على الغالب فلا يعارض العموم فى 
قوله عليه السلام فى موثق إسحاق: و كل ارض لا رب لها. 

و منها سيف البحار اى ساحلها ذكره المحقق فى الشرائع و غيره و لم يرد فيه اى نص و لكنه لا يحتاج الى الدليل؛ لأنها اما من 
الأراضى المحياة بالأصالة كساحل نيل مصرء أو موات كسواحل البحار المرة و على التقديرين فهى مندرجة فى عموم قوله عليه 
السلام: و كل ارض لا رب لها. 

و منها رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودية. 

أما الأولان فلم يردا فى رواية معتبرة فيندرجان فى الأراضى الموات أو فقل فى الأراضى التى لا رب لهاء ولا خصوصية لها. نعم وردا 
فى روايات ضعافء و هى على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة. 

واما بطون الأوديةُ فقد وردت فى روايتين معتبرتين و هما صحيحتا حفص بن البخترى و محمد بن مسلم .0١١‏ 

وقد وقع الكلاام فى أنها هل هى بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة مع الأرض الخربة فى هاتين الصحيحتين أو انها قسم 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١/ا‏ من عاب9 


منهاء و العطف من قبيل عطف الخاص على العام كما فى قوله تعالى فيهًا فاكهَة وَنَحْلٌ وَ رُمَانٌ على ما ذكره بعضهم. 

و تظهر الثمره فيما إذا كانت بطون الأودية عامر حال الفتح. 

فعلى الأول كانث من الأنفال نظرا الى ان إطلاق البطون يشمل الموات و المحياة و يكون ذلكك بمتزلة الاستثناء مما دل على ملكية 
المسلمين للأراضى الخراجية. 


(0) الوسائل بابة ١‏ هن أبواب الأنفال حديث: 41 1 


المستند فى شرح العروة الوثقى: الخمسء. ص: 81" 


و على الشانى تختص البطون بالخربة و لا تعم العامرة فتبقى على ملكية المسلمين على ما هو الشأن فى سائر الأراضى الخراجية 
المفتوحة عنوة و الأول غير بعيد جمودا على ظاهر المقابلهُ حسبما عرفت. 

و هل يختص الحكم بما كان بطنا للوادى بحسب طبعه؛ أو يعم ما إذا انقلب اليه بعد ما كان ملكا شخصيا لأحد بمثل زلزلة أو سيل و 
نحوهما. و هكذا الحال فى رؤوس الجبال و الآجام و احتمل التعميم جماعة و ناقش فيه ابن إدريس و تبعه فى المدارك نظرا الى 
انصراف النص عن مثل ذلكك. 

و محل الكلام فعلا ما لو كانت الملكيةُ مستندة الى شراء و نحوه. 

واما المستندة الى الاحياء ففيه كلام لا بخص بطون الأودية» و هو انه لو ملكك شخص بالاحياء ثم خربت فهل ترجع الى الامام عليه 
السلام أو تبقى فى ملكك المحيى؟ فيه بحث مذكور فى كتاب الاحياء» و لعل الأظهر هو الرجوع الى الامام عليه السلام. و كيفما كان 
فهو خارج عن محل الكلام. و البحث فعلا متمحض فيما لو ملكك بغير الاحياء. 

و الظاهر انه لا يرجع الى الامام» و ان احتمل بعضهم ان عنوان بطن الوادى عنوان مستقل فيشمل بمقتضى إطلاقه ما كان منقلبا عن 
الملك الشخصى بزلزلة و نحوهاء و لكنه لا يتم. 

و الوجه فيه ان مورد هاتين الروايتين هى الأموال التى تنتقل من الكفار الى المسلمين كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة و 
عدم القتال و انه لم يوجف عليها بخيل و لا-ركاب» فذكر البطون فى هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصورا على ما يتسلمه 
المسلمون من الكفار» فلا تشمل الأرض التى هى ملكك شخصى لمسلم ثمّ صارت 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الخمسء. ص: "8٠‏ 


بطن الوادى بزلزلة و نحوها فليست هى فى مقام بيان ان كل شىء صدق عليه بطن الوادى فهو من الأنفال ليعم المقام؛ فالمقتضى قاصر 
لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. و ان أبيت فلا ينبغى الشكك فى انه منصرف عن مثل المقام قطعا فتدير جيدا. 

و منها صفايا الملوك و لا اشكال كما لا خلاف فى كونها من الأنفال كما تقدم الكلام عنه فى أول بحث الغنائم» و قد دلت عليه 
جملةٌ من الاخبار كصحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شىء .)١١‏ و 
نحوها موثقَةُ سماعةٌ و غيرها. 

وهنها المغادق و الأقرال فيها ثلدثة: 

أحدها انها من الأنفال مطلقا سواء أ كانت فى الملكك الشخصى أم فى الملكك العام كالمفتوحة عنوة غايته انهم عليهم السلام أباحوها 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١٠/ا‏ من عاب9 


لكل من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وان لم يكن شيعيا. 

ثانيها انها لست من الأنفال مطلقا استنادا إلى أدلة الخمس فيملكك المستخرج بعد أداء الخمسء أربعة أخماس منها بحكم الشارع و 
تحليل من اللّه تعالى لا بصدور الاذن من الامام عليه السلام. 

ثالثها التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هى من الأنفال و بين المستخرج من غيرهاء فالأول من الأنفال بتبع الأرض دون الثانى. 
و هذا التفصيل غير بعيد و ان لم يكن لهذا البحث اثر عملى لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حالء و البحث علمى محض» 
وان تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من اللّه تعالى ابتداء أو بإذن من الامام عليه السلام؟ 


() الؤسائل بابخ ١‏ هن أبواب الأنفال حديث: 2 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الخمسء. ص: 86" 


و تدل على التفصيل صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال» فقال: هى القرى التى قد خربت الى 
قوله. و كل ارض لا رب لها و المعادن منها (أو) فيها- على اختلاف النسخ 0١١‏ فان الضمير فى منها أو فيها يرجع الى الأرض فعدٌ من 
الأنفال المعادن من هذه الأراضى التى تكون هى بنفسها أيضا من الأنفال لا مطلق المعادن فلاحظ. 

و منها ميراث من لا وارث له و هذا أيضا مما لا اشكال فيه و قد دلت عليه الروايات المعتبرة المذكورة فى كتاب الإرثء و لم يذكر 
صاحب الوسائل منها هاهنا إلا رواية واحدهُ و هى موثقة أبان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام: فى الرجل يموت و لا وارث له و 
لا مولى؛ قال: هو من أهل هذه الآيةٌ يستلوَك عن القال ١‏ هذا كله فى موضوع الأنفال. و اما حكمها. 

أما الأراضى فلا شكك انهم عليهم السلام حللوها لكل من أحياهاء قال صلى الله عليه و آله: ثمّ هى منى لكم ايها المسلمون. و قد ورد 
ان من أحيا أرضا فهى له؛ فالناس كلهم مرخصون فى التصرف فيها أو فيما يتكون فيها أو عليها من المعادن و الأشجار و الأحجار و 
جره 

وقد دلت عليه السيرة القطعية المستمرة من المسلمين فإنهم لا يزالون يتصرفون و يتمتعون منها من غير نكير بالضرورة» و ان كان فى 
بعض الاخبار أنها كذلكك الى زمان ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه لا مطلقا و هذا أمر آخر خارج عن محل الكلام و هو من 
وظائف الإمام عليه السلام. 


() الوسائل بابة ١‏ من أبواب الأثفال حدية: ٠‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأثفال حديث: ؟١.‏ 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الخمسء؛ ص: اع" 


واما إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال غير الأراضى من المنقولات كالمواشى و نحوها فلم يدل 
اى دليل على إباحتها و جواز التصرف فيها. 

فإن أدلةُ التحليل كلها ضعاف ما عدا روايتين مختصتين بما انتقل من الغير كما تقدم. فالتصرف فى هذه الأمور بدعوى انها من الأنفال 
وقد أباحوها للشيعه و كذا غيرها من سائر أموال الإمام عليه السلام غير جائز» إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعا حسبما 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهلا من عاب9 


عرفت. 

هذا تمام الكلام فى كتاب الخمس و ما يتعلق به من الأنفال و يقع البحث بعد ذلكك فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى و الحمد لله 
أولا و اخزا وظاهراء باطاو هناك الله على سينا وكينا تس بو آله الطاعريم حوره كاه الدائر 4 مكنا يحزان النعبة النقيشة 
العلوية على مشرفها الاف الثناء و التحية مستجيرا بذمته حيا و ميتا عبده الأثيم مرتضى خلف العلامة الفقيه سماحة آي الله العظمى 


الحاج الشيخ على محمد البروجردى طاب ثراه و كان الفراغ فى يوم الأحد 18 ربيع الثانى سنة 19 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 


الجزء الرابع 
كتاب الإجارة 


اشارة 
: 
بشم الل لوحن الوَحِيم 
اعمط للدرمن العالدين وت الغدلاة :و لاا على يعاق الأقاء والمروباليج تطعيته لون لابين 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: 4 
كتاب الإجارة و هى تمليكك عمل أو منفعة بعوض )١(‏ 


(01:- هذا التعريف ناظر الى فعل المؤجرء فإن كلمة (الإجارة) كغيرها من ألفاظ العقود. مثل مثل البيع و النكاح و نحوهما قد تستعمل فى 
العقد المركب من الإيجاب و القبول. “نكال مثلا- كتاب البيع» كتاب الإجارة. 

ولا يبعد أن يكون منه قوله تعالى (أَححلّ الله البِْع) فيراد حلية هذه المعاملة الخاصة الأعم من البيع و الشراء لا خصوص فعل البائع. 

و هكذا ما ورد فى الاخبار من قوله (ص:): النكاح سنتىء فإنه لا يراد خصوص الإيجابء بل عقد الزواج القائم بالطرفين. 

والى هذا الاستعمال ينظر تعريف العلامة حيث فسر الإجارة بأنها- عقد ثمرته نقل المنفعة- و هو صحيح بهذا الاعتبار و بالنظر الى 
هذا الإطلاق. 

و أخرى تطلق على خصوص فعل المؤجر و ما يصدر منه من الإيجابء و الى هذا الإطلاق ينظر التعريف المذكور فى المتن» كما هو 
الحال فيما ذكروه فى تعريف البيع من- أنه تمليكك عين بعوض- يعنون به الفعل الصادر من الموجب فقط. 

و على كل حال فهذا التعريف هو المعروف و المشهور. 

و من الواضح جدا أن الإجارة بمفهومها الإجمالى الارتكازى معلوم لدى كل أحد حتى الصبيان المميزين من غير فرق بين المسلمين 
و غيرهم» كما هو الحال فى سائر المفاهيم المستعملة فى مقام المحاورات. 
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و إنما نشأ الإشكال من التدقيق و التحقيق فى تحديد المفهوم بعد وضوحه إجمالاء كما وقع نظيره فى تحقيق المعنى الحر فى حيث أن 
الحروف يستعملها كل أحد من أى لغهُ على حسب طبعه و ارتكازه» و مع ذلكك فقد وقع ذاكك الخلاف العظيم فى تحديد مفهومه و 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /١٠/ا‏ من عاب9 


بيان ماهيته. 
و كيفما كان: فالظاهر أن ما ذكره المشهور فى تعريف الإجارة هو الصحيحء و إن كان التعريف الآخر أيضا صحيحا بذاكك الاعتبار 


بيان ذلكث:- ان من كان مالكا لشىء فكما أنه مالكك لعينه مالك لمنافعه أيضا بتبع ملكيته للعين» فهناكك ملكيتان مستقلتان عرضيتان و 
إن كانت إعداهما فسية فى الأخرئ و نناضة لها 

و من ثم لا كلام فى ضمان المنافع المستوفاةً و إن وقع الخلاف فى غير المستوفاةً منها. فلو غصب دابةُ و ركبها أو دارا فسكنهاء فكما 
يجب عليه رد العين يجب دفع أجرةٌ ما استوفاه من المنافع بلا كلا-م و لا إشكالء فمن هنا يستكشف ان هنااكك ملكية أخرى غير 
الملكيةُ المتعلقهُ بذات العين» و هى ملكيةٌ المنفعة حسبما عرفت. 

ثم إِنّه فى مقام النقل و التمليكك قد تنتقل الملكيتان معا كما فى البيع و الإدرث و نحوهما من النواقل الاختيارية و غيرهاء فيقوم 
المشترى أو الوارث مقام البائع أو المورّث فى الاتصاف بكلتا الملكيتين. 

وقد تفترق إحداهما عن الأخرى, و حينئذ فقد يختص الانتقال بالعين مع إبقاء المالك المنفعة لنفسه كما فى ببع العين مسلوبة المنفعة 
سنةٌ مثلاء و أخرى ينعكس فيتحفظ المالكك على مالكيته للعين» و ينقل المنفعهُ خاصة بإزاء أجرءٌ معينة. و هذا هو المعبر عنه بالإجارة 
التى هى معاملةُ دارجةٌ بين عامة الناسء و يعرفها بهذه الجهة الفارقةٌ و المميزة 
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لها عما سواها من المعاملات كل أحد بحسب طبعه و ارتكازه. 

و لكنه مع ذلك ربما يستشكل فى هذا التعريف من وجوه: 

أحدها: ان الإجارة لا تتعلق إلا بالعين» فيقال: آجرتكك الدار و لا يقال: آجرتكك منفعة الدار» مع أن مقتضى التعريف المزبور تعلقها 
بالنفعة و عبيعمة الأطلاق المد كوو 

قال سيدنا الأستاذ دام ظله: و أظن ان هذا الاشكال ضعيف غَايهُ الضعفء بداهة أن تمليك المنفعة لا بد و أن يتعلق بالعين فانا لا 
ندعى أن مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق بل حصة خاصة منه و هى المتعلقة بالمنفعة, فالتقيد بها مأخوذ فى مدلول الإجارة و 
مشروب فى مفهومها و ما هذا شأنه لا مناص من تعلقه بالعين» و لا معنى لتعلقه بالمنفعة و إلا لرجع الى قولنا إن الإجارة هى تمليكك 
منفعةٌ المنفعة و لا محصل له. 

فالتمليك المتعلق بالمنفعةُ متعلق بالعين بطبيعةٌ الحال. فيقال: آجرتكك الدار لا منفعةٌ الدار. 

وعلى الجملة: فالتمليكك و إن كان متعلقا بالمنفعة إلا أن تمليك المنفعةٌ متعلق بالعين بالضرورة. فإن قولكك آجرتكك الدار بمنزلة 
قولك ملكتك منفعة الدار الذى لا بد من تعلقه بالعين» فلا ينافى ذلكك كون الإجاره بمعنى تمليك المنفعة كما هو أوضح من أن 


ثانيها: إن المنفعة كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر و من الصفات المتعلقة به و أجنبية عن المالكك فكيف يملكها و ينقلها إلى 
المستأجر. 


و هذا الاشكال يتلو سابقةُ فى الضعف بداهة أن المالكك يملك المستأجر المنفعة القائمة بالعين لا بالمستأجرء فان سكنى الدار تنقوم 
بحيثيتين المسكونية و الساكنية و الإجارة إنما تتعلق بالحيثية الأولى التى لا كلام فى كونها من أعراض العين المستأجرة. 
و بعبارة أخرى ينقل المالكك الى المستأجر ما كان يملكه فيما لو باع 
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العين مسلوبةٌ المنفعةٌ و هو قابليته للسكنى فان هذه المنفعةٌ القائمهُ بالعين أعنى المسكونية» هى التى تكون مختصة بالمالكك و ليس 
لأحد غيره أن يستوفيها لا سكنى المستأجر و العرض القائم به» و هذا واضح. 

و يزيدكك وضوحا ملاحظة ما استقر عليه النص و الفتوى» بل قام عليه بناء العقلاء من أن الغاصب لو تصرف فى العين المغصوبة 
بركوب أو سكنى و نحوهما ثمّ ردها الى المالكك كان ضامنا لتلك التصرفات بلا خلاف و لا إشكال. 

و حينئذ أفهل ترى ضمانه لعمل نفسه و العرض القائم بشخصه كلاء بل الضمان إنما هو باعتبار إتلافه تلكك المنفعة القائمة بالعين» 
أعنى حيثيةُ المسكونية كما عرفت» فهذا الذى يترتب عليه الضمان لو كان المتصرف غاصبا هو الذى يملكه المالكك للمستأجر. 
ثالثها:- و هو العمدة- ان الإجارة قد تتحقق و لم يكن فى موردها تمليك للمنفعة أصلا لعدم وجود مالكك لهاء كما فى استيجار ولى 
الوقف أو الزكاة دارا لأن يكون محرزا للغلمة» أو مخزنا لادخار نماء الوقف. حيث أن منفعة الدار لم تكن وقتئذ مملوكة لأحد و انما 
هى تصرف فى سبيل صرف الزكاة أو الوقف فيستكشف من ذلكك عدم أخذ تمليك المنفعة فى مفهوم الإجارة و انها أوسع من 
ذلكك. 

و يندفع أولا بالنقض بالبيع و القرض»ء فإن الأول تمليكك عين بعوضء كما أن الثانى تمليكك بالضمان فقد أخذ التمليكك فى كلا 
الموردين ولا ينبغى الشكك فى جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزكاة أو الوقف فيما إذا دعت الحاجة إليهما على ما صرح به الفقهاء 
من جواز ذلكك لولى الأمر لو اقتضته المصلحة كأن يشترى دابة أو يقترض مالا 
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لمصلحتهما فاذا لم تكن ثمة ملكية فلمن يقع الاقتراض أو البيع» و من هو المالكك للعين؟ 

و ثانيا بالحل و هو ان الوقف على ضربين: 

فتارة: يتضمن التمليكك كالوقف على البطون و الذرارى الشخصية؛ أو الوقف على العناوين العامهٌ كالعلماء أو الفقراء أو الزوار» أو 
الطلاب و نحو ذلكك مما يكون المالكك عنوانا عاماء بل يمكن جعل الملكية لجهة خاصة و إن لم تكن تلكك الجهة من العناوين العامة 
على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكية للجهة لعدم كونها- أى الملكية- من المقولات المتأصلة و الاعراض الخارجية لتفتقر الى 
موضوع خارجىء و إنما هى أمر اعتبارى و الاعتباريات خفيفة المؤنة يمكن تعلقها بجهه من الجهات أو هيئة من الهيئات» بل يمكن 
تعلقها بالجوامد كأن تفرض الملكية للمسجد. 

و أخرى: لا يتضمن التمليكك بوجه و إنما هو وقف للصرف فى جهة من الجهات؛ كما لو وقف مزرعة لان يصرف غلتها فى سبيل الله 
أو لتعزية سيد الشهداء (ع) و نحو ذلكك مما كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملكك. 

و هكذا الحال فى باب الزكاه فإنه قد يلتزم بأنها ملك للفقراء. كما لعله المشهورء و يقتضيه قوله- عليه السلام- إن الله أشركك بين 
الأغنياء و الفقراء فى الأموال. إلخ. كما أن الخمس ملكك للسادة. 

و أخرى يلتزم بأنها غير مملوكة لأحد و إنما الموارد الثمانية مصارف للزكاء كما تقدم البحث حول ذلكك مستقصى فى كتاب الزكاة. 
فبناء على القول بالملكية كان حال الزكاهً حال القسم الأول من الوقف فى جواز استيجار الولى أو شرائه أو اقتراضه من غير أى 
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إشكال بعد فرض تحقق الملكية كما هو واضح فيستأجر- مثلا- بمقتضى ولايته للفقراء أو للموقوف عليهم أو يقترض و بعد ذلكك 
يؤديه من النماء» نظير ما لو اقترض الولى أو استأجر للصبى و بعد ذلكك يؤدى القرض من مال الصبى بحسب ولايته. 

و أما على القول بعدم الملكية فى الزكاء أو فرضنا الكلام فى القسم الثانى من الوقف- أى الوقف على الصرف- كالصرف فى الإطعام 
أو لتسبيل الماء و نحو ذلكك مما لا مالكك للنماء و إنما له مصرف خاص فحسب فيمكن دفع الإشكال حينئذ بأن الولى هو الذى 
يشترى أو يستأجر أو يستقرض لكن لا بشخصه بحيث لو مات يؤدى من تركته أو ينتقل الى ورثته بل بعنوان أنه ولى فيكون المدين 
أو المالكك للعين أو للمنفعةُ هو الولى بما هو ولى و بوصفه العنوانى لا بشخصه و ذاته بحيث يكون إرثا أو يبيعه بعد ذلكك لنفسه. 

و عليه فيكون التعريف المزبور جامعا و منطبقا على هذا المورد أيضا. 

فلا ينبغى التأمل فى استقامته طردا و عكسا و سلامته عن الإشكالات المتقدمة» بل و موافقته للمرتكزات العرفية التى يدركها حتى 
الصبيان المميزون فإنهم لا يرتابون فى أن المالكك فى مقام الإجارة يبقى العين لنفسه و يملكك المنفعة. 

وعلى هذا يترتب ما هو المقرر عند العقلاء و المتشرعةٌ من أن الغاصب لو غصب العين المستأجرةُ بعد ما قبضها المستأجر- الذى 
يكون بقبضه هذا قابضا للمنفعة أيضا- كان ضامنا للمنافع للمستأجر لا للمالك, فهو الذى يطالب الغاصب بأجرةٌ المثل للمنافع 
المستوفاة فى تلكك المدة التى ريما تزيد على الأجرة المسماة بكثير» باعتبار تعلق الغصب. بملكة فهو المضمون له دون مالكك العين؛ 
فلو ردها اليه لا يضمن له شيئا بتاتا. 
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و يمكن أن يقال ان حقيقتها التسليط )١(‏ على عين للانتفاع بها بعوض» 


[و فيه فصول] 
اشارة 
و فيه فصول. 


و هذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذى عليه المشهور. 

(01:- غير خفى أن التسليط من آثار الإجارة و الأحكام المترتبة عليها بعد انعقادها- حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر 
لينتفع بها- لا أنه مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين و السلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما فى الإجارة على الاعمال 
من الخياطة» أو الصلاء عن الميت و نحو ذلك مما كان تسليم العمل بالاتيان به خارجا من غير أى تسليط فى البين كما هو واضح. 

و أما الإيراد بعدم الاطراد بالنسبة الى الاذن فى التصرف بشرط العوض مع ضرورةٌ خروجه عن الإجارة. 

فغير قابل للإصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط. 

و هذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض و الجواب هو الجواب. 
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[فصل فى أركانهاء و هى ثلاثة] 
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اشارة 

«فصل» فى أركانهاء 

[و هى ثلاثة] 

اشارة 

وهى ثلاثة: 


[الأول: الإيجاب و القبول] 


الأدول: الإيجاب و القبول و يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور و الصريح منه آجرتكك أو أكريتكك الدار- مثلا- فيقول 
قبلت» أو استأجرت أو استكريت و يجرى فيها المعاطاةً كسائر العقود )١(‏ و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل» 


(1:- الكلام فى جريان المعاطاةُ فى الإجارة هو الكلام فى جريانها فى البيع» إذ لا خصوصية فيه فان البحث المذكور هناك سار فى 
كافةٌ المعاملات من العقود و الإيقاعات بمناط واحد. 

و ملخصه: انه إن ثبت فى مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص فى تحقق الإنشاء كما فى الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ 
(طالق) بعد ذكر المرأة اسما أو وصفاء و كما فى النذر و العهد و اليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة» و كما فى الزواج الذى 
تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ماء و إلا خرج عن النكاح الى السفاح فهو المتبع» و لا سبيل معه الى جريان المعاطاةً فيه بوجه. ا 
و أما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود» و كذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى (أحل اللَهُ 
الْبَتِ) و غيره من أدلهُ العقود من الإجارة و غيرها هو الحكم بالصحة و إن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة. 
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وليس بإزاء ذلكك ما عدا الشهرة الفتوائية المتيقنة القائمه على أن المعاطاُ لا يترتب عليها إلا الإباحةُ دون الملكك و إن حمل المحقق 
الثانى الإباحة المذكورة فى كلماتهم على الملكية. 

و كيفما كان: فالشهرة بعد عدم حجيتها لا يعوّل عليها فى إثبات أى حكم شرعى فلا تقاوم الأدلهُ الخالية عن التقيبد. و لا تنهض لتقييد 
المطلقات. 

راقن لكرشكنا الاتصارض (قده) فى كتاب البيع من المكاسب ان مخالفة المشهور مشكل و مخالفة الأدله أشكل. 

ولا ينبغى التأمل فى أنه لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلة أو العكس كان المتعين هو الثانى. 

و ليس فى البين أيه رواية تدل على اعتبار اللفظ إلا ما قبل من دلالهً قوله (ع): إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام أو (إنما يحل الكلام 
و يحرّم الكلام) عليه. 

و هذه الجملة أعنى (إنما يحرم الكلام)- خاصة- خالية عن تلكك الضميمهُ قد وردت فى عد روايات من روايات باب المزارعة لا 
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بأس بإسنادهاء بل بعضها صحيحةٌ السند كصحيحةٌ الحلبى قال: 

سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يزرع الأسرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثاء قال: لا ينبغى أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام )١١‏ و 
نحوها مما دل على أن الاشتراط فى المزارعة بنحو الثلث و الثلاثين لا مانع منه» و إنما الممنوع تسمية البذر و البقر و ان ثلثا لهذا و ثلا 
لذاكك فان النتيجة و إن كانت واحدة إلا أن خصوص هذا التعبير ممنوع و انه إنما يحرم الكلام. 


(1) الوسائل: باب 8 من أحكام المزارعة و المساقاة الحديث . 
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و معلوم أن هذا المطلب أجنبى عما نحن بصدهه بالكلية» و لا مساس له باعتبار اللفظ فى مقام الإنشاء بتاتاء و إنما النظر معطوف على 
كيفية الإبراز و انه لا يجوز بخصوص هذا التعبير» و قد حملها جماعة منهم الماتن- فى كتاب المزارعة- على الكراهة» و حينئذ فكونها 
أجنبيةُ عن بحث المعاطاة أظهر. 

و أما هذه الجملة مقرونة بتلكك الضميمة أعنى مجموع قوله: «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام» فلم ترد إلا فى رواية واحده و هى ما 
رواه الكلينى و الشيخ بسندهما عن ابن أبى عمير» عن يحيى بن الحجاج (و هو ثقةُ) عن خالد ابن نجبح على ما فى الكافى, و خالد بن 
الحجاج على ما فى التهذيبء و قد كتب الأول على بعض نسخ الثانى» و الثانى على بعض نسخ الأول على سبيل (بدل النسخة). و ما 
فى الؤسائل من عل يحي بن اصع بادلا عن لببيحة وحن بن العصجاج علط وصححة نا عرفة: 

قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجىء فيقول: 

اشتر هذا الثوب و أربحكك كذا و كذاء قال: أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟ قلت: بلى؛ قال: لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم 
الكلام. كذا فى التهذيب. و فى الكافى ذكر بدل (يحل) (يحلل) .)١١‏ 

ولكنها مخدوشة سندا و دلالة. 

أما السند فلعدم ثبوت وثاقة الراوى سواء أ كان هو خالد بن نجيح أم خالد بن الحجاج. نعم قيل بوثاقة الأول لوجوه مزيفة كرواية 
صفوان عنه» أو أن للشيخ الصدوق طريقا اليه» و نحو ذلك مما لا يرجع الى محصل. 


.8 الوسائل: باب 8 من أبواب العقود الحديث‎ )١( 
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على أنها لو تمت لا تكاد تنفع لما عرفت من التردد بينه و بين ابن الحجاج الذى لم تثبت وثاقته جزما. 

و أما الدلالة فلوضوح عدم كونها فى مقام بيان حصر المحلل و المحرم فى الكلام لتدل على اعتبار اللفظ فى تحقق الإنشاء و عدم 
الا-جتزاء بالمعاطاة» إذ مضافا الى أن هذا أجنبى عن السؤال كما لا يخفى مقطوع البطلان لعدم انحصار المحللات و المحرمات فى 
الشريعة المقدسة بباب الألفاظ بالضرورة» بل الحصر المزبور مسوق لبيان ان جميع الكلمات لم تكن على حد سواءء بل هى مختلفة 
فإن الكلام الصادر من الرجل من قول «اشتر هذا الثوب و أربحكك كذا و كذا» إن كان بعنوان الوعد بحيث لم يكن ملزما بالوفاء فلا 
بأس به و ان كان بعنوان البيع و لا يمكنه التخلف منه حرم لاندراجه حينئذ فى كبرى بيع شىء قبل أن يملكه؛ فلا يكون الكل على 
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نسق واحد. و أما أن المحلل منحصر فى الكلام و لا يقع بالفعل الخارجى فالرواية أجنبية عن إفادة ذلكك. 

إذا فليس لدينا ما يدل على اعتبار الصيغةٌ لا فى البيع و لا فى الإجارة و لا غيرهما من أنواع العقود و الإيقاعات إلا ما دل الدليل على 
اعتبار اللفظ» أو اللفظ الخاص حسبما عرفت. و من ثم تجرى المعاطاهُ فى الإجارةُ كغيرها. 

نعم خصها شيخنا الأستاد (قده) فى تعليقته الانيقة بإجارة الأموال فكتب ما لفظه: «يعنى فى منافع الأموال لا مطلقا» فيظهر منه المنع عن 
الجريان فى إجارة الأعمال فيما إذا كان الأجير حرا من خياطة أو بناء دار أو الصلاةٌ عن الميث و نحو ذلكك نظرا إلى انه لا تعاطى من 
قبل الأجير إلا بتسليم نفس العمل الذى هو وفاء بالعقد المترتب 
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ولا يصح أن يقول فى الإيجاب بعتكك الدار- مثلا- و ان قصد الإجارة. نعم لو قال بعتكك منفعة الدار أو سكنى الدار- مثلا- بكذا لا 


يبعد صحته إذا قصد الإجارة .)١(‏ 


على الإنشاء فكيف يكون إنشاء له لتتحقق به المعاطاة. 

و غير خفى أن هذا لو تمّ فإنما يتجه فيما لو اعتبرنا فى المعاطاةً التعاطى من الطرفين. 

و أما بناء على ما هو الصحيح عندنا و عنده أيضا من أن المعاطاة و ان كانت من باب المفاعلة إلا أن المراد بها إنشاء العقد بالفعل و 
العطاء الخارجى و لو كان ذلكك من جانب واحد إذا كان بقصد تحقق المعاملة و إنشائها من بيع أو إجاره و نحوهما لوحدة المناط 
المقتضى للصحة بينه و بين ما إذا كان التعاطى من الجانبين. فلا إشكال حينئذ بوجهء فيعطى المستأجر عين الأجرهٌ بقصد الاستيجار و 
يأَخذها الأحير بقضك القبول» و يذلكك طفق المعاطاة. 

على انه لا يتم فى نفسه. لأنا لو سلمنا اعتبار التعاطى من الطرفين فلا ينحصر ذلك بعطاء نفس ما يراد تعلق العقد به أعنى العمل 
المستأجر عليه بنفسه» بل يكتفى بكل فعل يكون مبرزا لهذا القصد عرفا كالاشتغال بالمقدمات من الإتيان بلوازم البناية و الخياطة 
بقصد إنشاء الإجارة كما هو المتعارف خارجاء و يكون إعطاء الأجرة بمنزلة القبول؛ أو ان الأجير يأتى بالدابة على باب الدار معلنا 
تهيؤه لنقل المتاع و نحو ذلك من مقدمات العمل. 

(1:- فرّق (قده) بين هذين التعبيرين فلم يستبعد الصحة فى الثانى بعد أن حكم ببطلان الأول. 
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بل قد استشكل فيها أيضا شيخنا الأستاد (قده) فى تعليقته الانيقة» بل مال الى البطلان فقال ما لفظه: «صحة هذا و أشباهه مبنى على 
جواز التجوز فى صبغ العقود و صحة إنشاء كل واحد منها بلفظ الآخر و هو فى غَايهُ الإشكال بل لا يبعد بطلانه). 

و ينبغى التكلم تاره فى الصغرى و ان المقام هل هو من مصاديق إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر أو لاء و أخرى فى الكبرى و إن الإنشاء 
المزبور على تقدير تحققه هل يستوجب البطلان أو لا؟. 

أما من حيث الصغرى فالظاهر عدم اندراج المثال الثانى تحت هذه الكبرى لعدم استعمال لفظ البيع فيه فى الإجارة» كيف و لا تتعلق 
الإجارة إلا بالعين» فيقال آجرتكك الداره و لا يقال آجرتكك منفعة الدار كما تقدم حيث عرفت أن مفهوم الإجارة مساوق لتمليكك 
المنفعة فلا تضاف إلى المنفعة إذ ليست للمنفعة منفعه كما هو واضح. فلو كان لفظ البيع فى المثال المزبور مستعملا عوضا عن 
الإجارة لرجع الى قولكك ملكتكك منفعة منفعة الدار و لا محصل له فلم يستعمل اللفظ فى معنى الإجارة ليكون من قبيل إنشاء عقد 
بلفظ العقّد الآخر. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاالا من عاب9 


و إنما استعمل فى مطلق التمليكك و طبيعية لا خصوص المتعلق بالعين فيرجع قولك بعتكك منفعة الدار الى قولك ملكتكك منفعة الدار, 
ولا مانع من تجريد البيع عن خصوصية التعلق بالعين و استعماله فى مطلق التمليك مع نصب القرينة كما قد يجرد عن خصوصية 
التمليكك بعوضء و يستعمل فى مطلق التمليكك القابل للانطباق على المجانى المساوق للهبة مع نصب القرينة فى مثل قولك: بعتكك 
بلا عوض: على ما قيل بذلك. 

و كيفما كان: فلا ينبغى التأمل فى عدم اندراج هذا المثال تحت الكبرى المذكورة» فالصغرى هنا ممنوعة. 
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و أما المثال الأول فيمكن منع الصغرى فيه أيضا نظرا الى أن لفظ البيع كما يمكن أن يكون مستعملا فى الإجارة فيكون من قبيل 
استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر. 

كذللكك يمكن أن يكون مستعملا فى مطلق التمليكك كما عرفته فى المثال الثانى و لكن مع تقدير المضاف بأن يراد من الدار منفعتهاء 
فيلتزم بالتصرف فى كلا اللفظين بإرادة التمليكك من البيع و المنفعة من الدار ليرجع قولك بعتكك الدار إلى سنة- مثلا- الى قولكك: 
ملكتكك منفعة الدار إلى سنة» و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة. 

و كيفما كان: فينبغى عطف عنان الكلام الى تحقيق حال الكبرى و انه هل يصح استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر أو لا؟ وقد بنى 
الماتن على الثانى» و يظهر ذلك من كلمات غيره أيضا. 

فنقول: إذا بنينا على تفسير الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ و كونه آله لتحققه فى وعاء الاعتبار كما عليه المشهور فلما ذكروه حينئذ 
وجه. بأن يقال ان الآلية لا تتسع دائرتها لكل لفظ و لأى معنى» بل هى موكولة إلى نظر العقلاء و الصدق العرفى» فكل ما كان مصداقا 
للآله و متصفا بكونه موجدا للمعنى فى عرف العقلاء فهو مشمول لدليل الوفاء بالعقد و غيره من أدلة النفوذء و أما ما لم يكن كذلكك 
فلا دليل على صحته؛ و مجرد جعل شخص لفظا آله لإيجاد المعنى لا يغنى بعد أن لم يكن مشمولا لدليل الإمضاء. 

و لكنا أشرنا فى جملة من الموارد سيما فى المباحث الأصولية عند التكلم حول تحقيق مفهوم الخبر و الإنشاء إلى فساد هذا المبنى 
بالرغم من اشتهاره و انتشاره و انه لدى التفتيش و التحليل ليس لإيجاد المعنى باللفظ عند التصدى للإنشاء عين ولا أثر. 
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أما الأمور التكوينية فعدم كون اللفظ من أسباب وجودها و علل تحققها واضح. 

و أما الاعتبارية فاعتبار الشخص ملكية شىء مثلا ببيع أو شراء و نحوهما قائم بنفسه و لو لم يكن أحد فى العالم ما عدا حواء و آدم- 
مثلا- و ليس لللفظ أى سببيةٌ و عليه فى ذلكك. و أما اعتبار العقلاء أو الشرع فهو أيضا قائم بهماء و أجنبى عن هذا الشخص غايته انه 
يوجد ببيعه- مثلا- موضوع الاعتبار من غير أن يكون اللفظ عل لتحققه. 

فدعوى كون الإنشاء إيجادا للمعنى باللفظ لا أساس لها من الصحةٌ بتاتا. 

بل التحقيق مشاركة الإنشاء مع الاخبار فى أن كلا منهما مبرز لأمر نفسانى» غايته أن المبرز فى الثانى قصد الحكاية عن ثبوت شىء 
لشىءء أو عدم ثبوته الذى قد يطابق الواقع و أخرى لاء و بهذا الاعتبار يتتصف بالصدق و الكذبء و فى الأول اعتبار من الاعتبارات من 
الملكية أو الزوجية» أو التمنى أو الترجى و نحو ذلك مما هو مقصور على أفق النفس و محدود بدائرتها ولا يتعدى الى الخارجيات 
لكى يطابقها أو لا يطابقهاء و يصح تقسيمها الى الصدق و الكذب. 
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وبعد أن تحقق هذا الاعضار يبرؤه المعتبر باللفظ فيقول مثلا- بعت- فليس اللفظ آلةو لا يكون موجدا لأى شىء و إنما شأنه الابراق 
فحسب و على هذا فكل لفظ اتصف بكونه مبرزا للمقصود بحسب الفهم العرفى صدق عليه- طبعا- عنوان البيع أو الإجارة و نحوهماء 
فتشمله إذا عمومات نفوذ العقد بلا-فرق فى ذلكك بين أن يكون الإبراز على سبيل استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى أو المجازى أو 
الكنائى بقرينة حالية أو مقالية» و بلا فرق أيضا فى المجاز بين القريب أو البعيد 
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الركيك, و الضابط كل ما كان اللفظ ظاهرا فيه عرفا و مصداقا للابراز و لم يكن معدودا من الاغلاط سواء أ كان الاستعمال بحسب 
الوضع الشخصى أم النوعى بناء على ثبوته فى المجازات. 

و من هنا تعرف انه لا يبعد صحةٌ كلا المثالين المذكورين فى المتن. 

أما المثال الثانى فظاهر لما عرفت من أن لفظ البيع حقيقة فى تمليك العين فيجرد عن هذه الخصوصية و يستعمل فى مطلق التمليكك 
القابل للإسناد إلى المنفعة» فيقول: بعتكك منفعة الدار إلى أجل كذا مريدا به تمليكك منفعتهاء و يكون قوله: إلى أجل كذا قرينة عليه. 
فان هذا النوع من الاستعمال لا يعدّ من الأغلاط بالضرورة؛ إذ الاستعمال الغلط هو الذى يستبشعه العرف و يستنكره, و لا يكون اللفظ 
ظاهرا فيه حتى مجازا نظير أن يقول: «أكلت الرمان» مريدا به بيعه. 

و على الجملة فلا ضير فى الاستعمال المزبورء غايته انه استعمال مجازى غير متعارف لا أنه غلطء أو ان اللفظ غير ظاهر فيه و لو بمعونة 
القرينة. 

و منه يظهر الحال فى المثال الأول فإن الكلام هو الكلام إذ لم تستعمل كلمة البيع فى الإيجار حتى يقال انه غلط مثل استعمال النكاح 
فى مقام البيع» بل فى مطلق التمليكك بعد كون المراد من الدار منفعتهاء فيرجع قوله: 

بعتكك الدار إلى أجل كذا بكذا الى قوله: ملكتكك الدار منفعتها. إلخ بنحو تكون المنفعة بدلا عن الدار» فان استعمال الدار فى منفعتها 
استعمال دارج» كما يقال أوكلت أمر هذه الدار الى زيد مريدا به الإيكال بالإضافة إلى المنافع خاصة دون رقبة العين» و لا يعد هذا 
غلطا بعد نصب قرينة حالية أو مقالية كما فى المقام. 

وعلى الجمله: فالظاهر صحةٌ الإجاره فى كلا المثالين و ان كانت 
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[الثانى: المتعاقدان] 


الثانى: المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية )١(‏ 


الصحة فى الثانى أظهر. فلا وجه للاستشكال فيهما بزعم انهما من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر لمنعه صغرى و كبرى حسبما عرفت. 
(1):- اعتبار هذه الأمور فى الجملهُ فى المتعاقدين مما لا شبهةٌ فيه» و إنما الإشكال فى بعض الخصوصيات. 

أما العقل فلا كلام فى اعتباره فى العاقدء إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقدا للقصد المعتبر فى العقد سواء أ كان العقد لنفسه 
أم لغيره» بإجازةٌ الولى أو بدونها لاتحاد المناط كما هو واضح. 

و أماعدم الحجر من جهة الرقيهُ فالحجر المحكوم به العبد مختص بمال نفسه. أما بالنسبة الى مال مولانه فهو أجنبى عنه كسائر 
الأجانب كما هو ظاهرء فلو آجر نفسه أو ماله بناء على أنه يملكك- كما هو الصحيح- فلا أثر لعقده لأنه. مملوك لا يقدر على شىء 
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فهو محجور عليه. 

و أما بالإضافةُ الى مال الغير فيما إذا كان وكيلا فى الإجارة عنه فالظاهر انه لا ينبغى الإشكال بل لا إشكال فى الصحة إذا كان ذلكك 
بإذن المولى. 

بل الظاهر جوازه حتى بدون الإذنء لأن هذا العقد إنما هو عقد للموكل حقيقة و هو المأمور بالوفاءء و أما العبد فهو مجرد آله لإجراء 
الصيغة فحسب. و لم يدل أى دليل على ممنوعية العبد حتى من التصرف فى لسانه بحيث يحتاج فى تكلمه مع غيره أو فى ذكره و 
دعائه و قرآنه إلى الاستيذان من مولاه» إذ لا يعد مثل ذلكك تصرفا فى ملكك الغير حتى يكون منوطا بالاذن» فكما لا يحتاج فى سائر 
تكلماته الى الاذن 
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فكذا فى إجراء العقد بمناط واحد. 

و بالجملة دليل الحجر خاص بالتصرف فى مال نفسه أو أعماله» و منصرف عن مثل إجراء العقد وكالهٌ عن الغير. 

بل يمكن أن يقال بالصحة حتى مع نهى المولىء إذ غايته العصيان لا البطلان. 

و أما عدم الحجر من جهة الفلس: فلا ريب أن المفلس ممنوع من التصرف فى ماله بعد الحجر عليه» فليس له التصرف فى شىء منها 
ببيع أو إجارة و نحوهما. 

و أما بالنسبة إلى إجارة نفسه فلم يدل أى دليل على المنع لوضوح اختصاص الحجر الصادر من الحاكم بأمواله الموجودة حال تعلق 
الحجر أما بدنه فلم يتعلق حجر بالنسبة إليه لكى يكون ممنوعا عن التكسب بعمله و صيرورته أجيرا لغيره فى قراءة قرآن أو صلاة أو 
صيام و نحو ذلكك من أنحاء تحصيل المال» فان حق الغرماء متعلق بأمواله و أجنبى عن اعماله كما هو ظاهر. 

هذا بالنسبة الى مال نفسه. و أما بالإضافة الى مال الغير فلا ينبغى التأمل فى نفوذ إجارته وكالهُ عنه لعدم كونه محجورا فى ذلكك بوجه. 
فاعتبار عدم الحجر خاص بماله دون عمله و دون أموال اشخاص آخرين. 

و أما عدمه من جهة السفه: فلا ريب فى أن السفيه ممنوع من التصرف فى ماله بمقتضى الروايات و قبلها الآيةُ المباركة المانعة من دفع 
أموال السفهاء إليهم قبل أن يستأنس منهم الرشد. 

و أما بالنسبة إلى نفسه بأن يكون أجيرا لغيره ففى جوازه كلام و إشكالء و لا يبعد المنع و سيأتى تفصيله فى المسألة الثانية. 

و أما إجراؤه العقد وكالهُ عن غيره فلا ينبغى الاستشكال فيه إذ لم 
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يدل دليل على كونه مسلوب العبارة حتى يكون عقده كلا عقد. 

و أما الاختيار: فلا شكك فى عدم نفوذ عقد المكره فيما يرجع الى نفسه من ماله أو عمله لحديث الرفع و غيره مما هو مذكور فى محله. 
و أما لو كان مكرها فى إجراء العقد على مال الغير وكالة فهل يحكم ببطلانه؟ الظاهر لاه ضرورةُ عدم ترتب أى أثر على هذا العقد 
بالنسبة إلى العاقد المكره لكى يدعى ارتفاعه بحديث الرفع و إنما الأثر مترتب على من يقع العقد له و هو الأصيل. و هذا مجرد آله 
محضة و المفروضن ان الأصيل غير مكره غلية. 

و بعبارة أخرى هذا العقد من حيث انتسابه الى المباشر ليس له أى أثر ليرتفع بالإكراه و من حيث انتسابه الى المكره لم يرتفع أثره بعد 
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أن عقد باختياره» و لم يكن مكرها فالمكره- بالفتح- لا أثر له» و من له الأثر لم يكن مكرهاء فلا مقتضى للبطلان بوجه. 

و أمااعتبار البلوغ الذى هو المهم فى المقام فلا ينبغى التأمل فى عدم نفوذ تصرفات الصبى فى أمواله على سبيل الاستقلال بحيث 
دوبع ا ل ا واوا اماما عت إذها را 
لكا كن آنَنكُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادقعُوا لبهم الهم ."١ ١‏ دلت على أن دفع المال مشروط بأمرين البلوغ و الرشدء فلا يدفع لغير البالغ 
ماله و ان كان رشيداء كما لا يدفع لغير الرشيد- أى السفيه- و ان كان بالغاء و معلوم انه لا بد من اختباره قبل البلوغ لإحراز الرشد منه 


كى لا يمنع عن ماله بعد ما بلغ حتى آنا ما. 


)١(‏ سورة النساء- الآيةُ ع 
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و يستفاد ذلكك أيضا من عدة أخبار دلت على أن الصبى لا يؤخذ بشىء من أعماله و أقواله فإذا لم يكن مؤاخذا فطبعا يكون عقده 
كلا عقد و تدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان التى أوردها شيخنا الأنصارى (قده) فى المكاسب و استدل بها عن أبى عبد الله (ع) 
قال: سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده, قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه .)١١‏ 

و هى واضحة الدلالة على أن نفوذ أمره الذى منه عقده متوقف على البلوغ فلا ينفذ قبله و ان اذن الولى بمقتضى الإطلاق. 
وأمامن حيث السند فقد رواها الصدوق فى الخصال بسنده المعتبر عن أب بى الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله , بن سنان عن 
الصادق (ع) و قد سقطت كلمة عبد الله بن سنان فى نسخة الوسائل هذا. 

ولم يعنون أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ بهذا العنوان فى كتب الرجالء فبطبيعة الحال يكون مجهولا كما قيل. 

و لكن الظاهر انه هو آدم بن المتوكل الثقهُ الذى روى بعنوان آدم | بن المتوكل بياع اللؤلؤ عن عبد الله , بن سنان فى غير هذا الموضع 
فالظاهر ان الروايةٌ معتبرة. 

هذا كله فى تصرف الصبى مستقلا. 

و أما تصديه لمجرد إجراء الصيغةٌ أما فى ماله أو فى مال الغير وكاله عنه فليس فى الآيهُ و لا الرواية ما يدل على عدم نفوذه. أما الآية 
المباركة فهى ناظرة إلى دفع المال اليه و عدمه. و لا تعرض فيها لعقده الصادر منه على نحو لا شأن له عدا مجرد إجراء الصيغة و هكذا 
الرواية» إذ السؤال فيها عن نفوذ أمر الغلام الظاهر فى الاستقلال لا ما إذا كان 


)١(‏ الوسائل: باب 7 من أحكام الحجر ج ١‏ ص ”157 ح م 
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التصرف منسوبا إلى الولى و الصبى مجر للصيغة فقط. 

و لكنه مع ذلكك قد نسب الى المشهور عدم الجواز تمسكا بحديث رفع القلم عن الصبىء و بما ورد فى صحيح ابن مسلم من أن عمد 
الصبى و خطأه واحدء فكما ان أحدا لو تلفظ خطا بكلمة (بعت)- مثلا- لا يكون نافذا لعدم القصدء فكذا الصبى لان عمده بمنزلة خطأ 
غيره فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة .)١١‏ 
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و الجواب: أما عن الحديث فظاهرء إذ هو ناظر الى رفع ما على الصبى من الأحكام التكليفية أو الوضعية أيضا كما اخترناه» فلا يلزم 
الصبى بشىء من أعماله من كلتا الناحيتين. و أما العقد فى محل البحث فليس فيه أى شىء على الصبى من تكليف أو وضعء و لم 
يؤاخذ بعبارته بتاتا لكى يرفع عنه» و إنما هو راجع الى غيره أو الى الولى و هذا مجرد مجر للصِيغة و آله محضة فحديث الرفع أجنبى 
عن الدلالة على إلغاء إنشاء الصبى و فرضه كأن لم يكن كما لعله واضح جدا. 

و أما الصحيحة فهى و ان كانت مطلقَه فى ظاهر النص و لم تقيد بمورد الجناية كما قيدت به موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن 
أبيه (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة «؟» و معلوم انه لا تنافى بين الدليلين- بعد كونهما 
مثبتين- لكى يتصدى لعملية الإطلادق و التقييد. فمن الجائز مساواء عمده مع الخطأ فى غير الجنايات أيضا من العقود و الإيقاعات و 
نتيجتها اعتبار البلوغ فى العاقد كما يقتضيه إطلاق الصحيحة. 


.":7 ص‎ ١9 من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث ”» ج‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
" من أبواب العاقلهُ من كتاب الديات ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
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إلا أن الظاهر انها فى نفسها قاصرة الشمول لمثل ذلكك فلم ينعقد لها الإطلاق من الأول بالإضافة الى غير مورد الجنايات؛ لا ان 
كلا عمد» لتم الاستدلال لدلالتها حينئذ على أن الفعل الصادر منه عن عمد بمثابة عدم العمد و كأنه لم يقصد فلا يترتب عليه الأثرى 
لكن المذكور فيها هكذا: (عمد الصبى و خطأه واحد) فتضمنت تنزيل العمد منزلة الخطأ لا منزلة عدم العمد. و ظاهر هذا التعبير 
مشاركة هذين العنوانين فيما يترتب عليهما من الاحكام وان كل حكم يترتب على الخطأ فى غير الصبى» فهو مترتب على العمد 
بالإضافة إلى الصبىء إذ التنزيل فى مثل ذلك انما هو بلحاظ الحكم. 

و هذا يقتضى فرض الكلام فى مورد يكون كل من عنوانى العمد و الخطأ بحياله موضوعا لحكم مستقل بإزاء الآخر و هو خاص بباب 
الجنايات» حيث إن فى صورة العمد يثبت القصاص أو الديهُ حسب اختلاف الموارد» و فى صورة الخطأ تكون الديةٌ على العاقلة هذا 
فى البالغين فيراد من التنزيل المزبور ان عمد الصبى بمثابة خطأ البالغ فلا تترتب عليه إلا الدية على العاقلة على ما نطقت به موثقة 
إسحاق المتقدمة. 

و أما فى غير باب الجنايات كالعقود و الإيقاعات فلم يترتب ثمة أى أثر على الخطأء و انما الأثر خاص بالعمد و مع عدمه يرتفع طبعا لا 
لأجل الخطإء بل لانتفاء موضوع الأثر و هو العمد. فلو أراد بيع داره فتلفظ خطأ بالفرس بدلا عن الدار لم يقع بيع الفرس لعدم القصد 
اليه و انتفاء العمد لا لخصوصيهٌ فى الخطأ بل وجوده و عدمه 
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سيان من هذه الجهة. 
و مما يرشدك الى عدم إمكان الأخذ بإطلاق الصحيحة ان لازم ذلك الحكم بعدم بطلان صوم الصبى بالإفطار العمدى, و لا صلاته 
بالتكلم العمدى و كلاهما كما ترى. فلا مناص من الاختصاص بباب الجنايات و ما يلحق بها مما يكون لكل من عمده و خطأه حكم 
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مستقل كبعض كفارات الحج على ما قيلء و لا يكاد يشمل مثل العقود و الإيقاعات بوجه إذا فالظاهر جواز تصدى الصبى لإجراء 
صيغة العقد كاله لها فى ماله أو مال الغير من غير حاجة الى اجازة الولى. 

و أما استقلاله فى معاملة لم تتعلق بماله كما لو كان وكيلا عن شخص آخر فى بيع أو شراء له على وجه الاستقلال لا مجرد آله فى 
إجراء الصيغة كما لعل السيرة جارية عليه خارجاء حيث أن البقال أو العطار يجعل مكانه صبيا فطنا يبيع له و يشترى فى غيابه فظاهر 
كلمات الفقهاء على ما نسب إليهم عدم الجواز هنا أيضا. 

و لكنه أيضا غير واضح لعدم نهوض دليل يعوّل عليه. أما الآية الكريمة فالنظر فيها معطوف الى مال الصبى نفسه و لا تعرض لها 
بالإضافةٌ الى مال الغير بوجه كما هو ظاهر. 

و أما صحيحة ابن سنان المتقدمة فكذلكك. إذ السؤال فيها عن نفوذ أمر الغلام» و هذه المعاملة لو تمت فهى مرتبطة بشخص آخر هو 
العاقد فى الحقيقة» أعنى الموكل و لا علاقةُ لها بالغلام لتعدّ نفوذا لأمره. (و بعبارة أخرى) الصحيحة مسوقة سؤالا و جوابا لبيان النفوذ 
بالإضافة إلى الصبى لا بالإضافة إلى شخص آخر. و من الواضح ان هذه المعاملةٌ باعتبار توكيل المالكك مضافة اليه فهو البائع حقيقةٌ و 
هذا واسطهُ فى تحققه فلا يشمله قوله متى يجوز أمره؛ إذ ليس هذا من 
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[الثالث: العوضان و يشترط فيهما أمور] 
اشارة 

الثالث: العوضان و يشترط فيهما أمور: 
[الأول: المعلومية] 


الأول: المعلومية و هى فى كل شىء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر )١(‏ فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة و لا وصف رافع 
للجهالة بطل و كذا لو جعل العوض شيئا مجهولا. 


أمر الغلام بعد أن لم يكن يلزم بشىء لا تكليفا و لا وضعا و انما هو من أمر شخص آخر هو البائع» فكأن السائل بعد ما يرى أن بقية 
الناس يبيعون و يتجرون يسأل عن أن الغلام متى يجوز له ذلكك حتى يكون حاله كحالهم, و لم ينقدح فى ذهنه السؤال عن معاملته فى 
مال شخص آخر وكالة عنه فهى منصرفة عن مثل ذلكك البتة» و قد عرفت جريان السيرة على ذلك فى الكسبة فيقيمون أبناءهم 
المميزين مقامهم لدى استيناس الرشد منهم, و يبعد جدا أن تكون السيرة مستحدثة بل الظاهر اتصالها بزمن المعصومين عليهم السلام. 
و عليه فالظاهر الصحة هنا و ان لم يلتزم بها المشهور. 

-:)١(‏ فلا تضر الجهالة إلا ما أدت منها الى الغررء و لا يعتبر الأزيد من ذلكك, و يختلف حسب اختلاف الموارد كما ذكره (قده) فقد 
يكون ارتفاع الغرر بالكيل» و أخرى بالوزنء و ثالثة بالعدّ و رابعة بالمشاهدة هذا فى الأجرٌ و أما المنفعة فبتحديدها بحسب الزمان و 
نحوهء و فى العمل ببيان نوعه و هكذا. 

و كيفما كان فيستدل لهذا الشرط الذى عليه المشهور. 

تارة بما ورد من نهى النبى (ص) عن بيع الغرر» و أخرى بالنبوى الذى رواه الصدوق من انه (ص) نهى عن الغرر. 
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أما الثانى فلم توجد لا فى كتبنا و لا فى كتب العامة و قد تتبعنا و فحصنا عنها فى مظانها فلم نعثر عليها فلا أساس لهذه المرسلة التى 
تفرد بنقلها الصدوق. و معه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدعى الانجبار. 

و أما الأولى فهى و إن رويت بعدهٌ طرق و قد رواها الصدوق بأسانيد متعددة إلا انها بأجمعها ضعاف غير أنها منجبرة بعمل المشهور- 
لو سلمنا كبرى الانجبار- فيمكن القول بذلكك فى البيع خاصة. إلا-ان يدعى القطع بعدم الفرق. هذا و لا يبعد أن يقال ان أساس 
المعاملات العقلائية من البيع و الإجارة و نحوهما مبنى على التحفظ على أصول الأموال و التبدل فى أنواعهاء فلدى التصدى لتبديل 
عين أو منفعة بعوض يرون التساوى بين مالي العوضين كشرط اساسى مرتكز قد بنى عليه العقد بمثابة يغنى وضوحه عن التصريح به 
فى متنه. و على هذا الشرط الارتكازى يبتنى خيار الغبن كما هو موضح فى محله. 

و عليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر كبيع جسم أصفر مردد بين الذهب و غيره؛ أو جعله اجرءٌ خارج عن حدود المعاملات 
الدارجة بين العقلاء. و ما هذا شأنه لا يكون مشمولا لدليل النفوذ و الإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود و حلي البيع و نحو ذلككء فان 
دعوى انصراف هذه الأدلهُ عن مثل ذلكك غير بعيدءٌ كما لا يخفى. 

و كيفما كان فان تمت هذه الدعوى- و الظاهر انها تامة- عم مناطها الإجارة» إذ لا فرق بينها و بين البيع إلا فى كون أحد طرفى 
المعاوضة فيها هى المنفعة و قد تكون كليهماء و هذا لا يستوجب فرقا من الجهة المزبورة بالضرورة. و إلا فيكفينا الاتفاق و التسالم 
على اعتبار هذا الشرط فى الإجارة و البيع معاء المعتضد بما ورد فى البيع من اعتبار 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: *” 


الكيل و الوزن بعد وضوح انه لا خصوصية لهما و انما اعتبرا بمناط رفع الجهالة و الضرر. 

و يمكن الاستدلال على ذلكك فى خصوص الإجارة بما رواه الشيخ بإسناده عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: سألته عن 
ارض يريد رجل ان يتقبلها فأى وجوه القبالهُ أحل؟ قال: 

يتقبل الأرض من أربابها بشىء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدى الخراج. إلخ .)١١‏ 

فإن قوله (بشىء معلوم) قرينة على إرادةٌ الإجاره من القبالة دون المزارعة إذ لا معلومية فيهاء و إنما يكون تقبل الأرض فيها بإزاء 
الكسر المشاع من النماءء و قد دلت على اعتبار معلومية المده كمعلومية الأجرة فهى واضحة الدلالة على اعتبار العلم بهما فى صحةٌ 
الإجارة. 

و إنما الكلا-م فى السند و الظاهر انه معتبر» إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا الراوى الأ-خير أعنى أبا الربيع الشامى حيث إنه لم يوثق فى 
كتب الرجالء إلا انه مذكور فى اسناد تفسير على بن إبراهيم» و قد بنينا على وثاقةُ كل من وقع فى هذا السند. 

نعم المذكور فيه أبو الربيع من غير تقبيد بالشامى, و لأجله قد يحتمل أن المراد به شخص آخر. 

و لكنه يندفع بأنه لم يذكر فى شىء من الروايات الواردة فى الكتب الأربعة من يكون معروفا بهذه الكنية ما عدا الشامى المزبور الذى 
هو معروف مشهور له روايات كثيرة» و له كتاب ذكره النجاشى و غيره و لم يوجد مكنى بهذه الكنية غيره إلا فى رواية واحدة أوردها 
فى الكافى بعنوان أبى الربيع القزازء فان كان هو هذا الشخص فلا كلام, و إلا 


.2 الوسائل باب 18 من أبواب المزارعة حديث‎ )١( 
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فهو رجل مجهول غير معروفء و لا شكك ان اللفظ ينصرف عند الإطلاق إلى المعروف الذى له كتاب و روايات كثيرة. 

و مما يؤكد ذلكك و يدل عليه أن الصدوق حينما يذكر طريقه إليه فى المشيخة بعنوان أبى الربيع الشامى- و هو طريق صحيح- تراه قد 
أطلقه فى الفقيه و لم يقيده بالشامى فقد روى عنه فى موارد» و منها مواضع ثلاثة متتالية من كتاب الإجارة و لم يقيده به. و هذا دليل 
قاطع على الانصراف الذى ذكرناه. 

ثمّ ان الصدوق رواها بطريق آخر صحيح عن خالد بن جرير. 

عن أبى عبد الله عليه السلام بلا واسطة و عليه تكون الرواية صحيحة بلا اشكال لكنها لم تثبت فان طريق الصدوق يشتركك مع طريق 
الشيخ فى روايتهما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير و انما يفترقان فى ان الشيخ ذكر السائل الذى هو الواسطة بينه و بين الامام (ع) 
و الصدوق لم يذكره بل اقتصر على قوله (سثل) و لا يحتمل ان ابن جرير سمع الجواب عن الإمام مره بلا وساطة ابن ابى الربيع و 
اخرى بواسطته و نقله بالنحوين لابن محبوب فهو موجود فى سند الحديث لا محالة» ولا أقل من الاحتمال المسقط لها عن درجة 
الاعتبار و صلاحية الاستدلال لو لا ثبوت وثاقة أبى الربيع الشامى. 

و كيفما كان فالمسألةٌ مما لا اشكال فيها. 

نعم ان المقدار الثابت من هذه الرواية المعتبرة و مما عرفت من الاتفاق و التسالم هو ما ذكره فى المتن من اعتبار المعلومية بمقدار 
يرتفع به الغرر الذى قد يتوقف على الكيل أو الوزن أو العد سيما فى مثل الذهب المبنى امره على التدقيق و اخرى يكتفى بمجرد 
المشاهده حسب اختلاف الموارد فلا دليل على اعتبار المعلومية بعد اندفاع الغرر بشىء من ذلك و ان كان 

المستند فى شرح العروة الوثقى الإجارة. ص: ع" 


مقتضى الجمود على ظاهر المعتبرةً هو ذلكك كما لا يخفى. 

ثم إن هناكك جملة من الروايات قد يستفاد منها جواز الإجاره مع الجهالة» و هى ما وردت فى قبالةٌ الأرض بخراجها الذى ربما يزيد و 
ربما ينتقص حيث حكم (ع) بالجواز الكاشف عن عدم اعتبار معلومية الأجرة. 

و يندفع بأنها على طائفتين: إحداهما ما وردت فى تقبيل الأرض بإزاء شىء معين كمأتى درهم فى السنهُ مشروطا بأداء الخراج 
كصحيحة داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقصء فيدفعها إلى 
رجل على ان يكفيه خراجها و يعطيه مأتى درهم فى السنة» قال: لا بأس .)١١‏ 

و هذه كما ترى لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه لوضوح ان جعل الخراج على المستأجر إنما هو من باب الشرطء و اما الأجره فهى 
المبلغ المعين أعنى مأتى درهم, و لا ضير فى زياد هذا الشرط أى الخراج و نقيصته أحيانا بعد ان كانت له كمية متعارفة مضبوطة 
غالبا. و هذا نظير اجاره الدار بأجرهُ معينه مشروطا بان تكون الضريبةُ التى لها حد متعارف على المستأجر و ان كانت قد تزيد عليه 
بشىء و قد تنقص فان هذه الجهالهٌ غير العائدة إلى الأجره غير قادحةُ فى شىء من الموردين كما لا يخفى. 

الثانية: ما ورد فى التقبيل لا بعنوان الإيجارء مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أبى بردةُ بن رجا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم 
يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها و أد خراجهاء قال: 


.١ من أبواب المزارعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها .)١١‏ 

وعدم الدلاله فى هذه أوضح. فإنها خارجة عن محل الكلام لعدم افتراض الإجارة بتاتا و إنما هى إباحهُ مشروطة بأداء الخراج» كما 
يكشف عنه تذييل نفى البأس بقوله: إذا شاؤوا. إلخ الذى هو بمثابة التعليل ايعازا إلى انها اباحه جائزة لا اجارة لازمة فلا تقدح 
الجهالة. 

و هناكك رواية أخرى رواها الكلينى» و كذا الكشى فى رجاله عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله (ع) جعلت فداك ما 
تقول فى أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتى على ان ما اخرج اللّه منها من شىء كان لى من ذلكك النصف أو الثلث بعد حق 
السلطان» قال: لا بأس به كذلكك أعامل كرت 1١‏ 

فيستفاد منها جواز الجهل بالأجرةٌ لعدم انضباط الكمية التى يخرجها الله من الأرض. 

و لكنها مضافا إلى ضعف سندها ب (أبى نجيح) فإنه مجهول قاصرة الدلاله لخروجها عن باب الإجارة وان تضمنت لفظها ضرورة 
لزوم كون الأجرة شيئا مملوكا بالفعل للمستأجر ليتمكن من تمليكها للمؤجر إزاء تملكك المنفعة منه. و ما يستخرجه الله من الأرض لا 
وجود له الآن ليملكه المستأجر فكيف يملكه للمؤجر و يجعله اجرة. فمن المقطوع به أنها ناظر إلى باب المزارعة و أجنبية عن محل 
الكلام» و قد ورد فى اخبار باب المزارعة ما عبر فيه بالإجارة لما بينهما من المشابهة فى التسلط على العين و الانتفاع منها. 

فتحصل انه ليست لدينا رواية تدل على عدم قدح الجهاله فى باب 


.” من أبواب المزارعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )5( 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارةء ص: /" 
[الثانى: أن يكونا مقدورى التسليم] 


الثانى: أن يكونا مقدورى التسليم )١(‏ فلا تصح اجارة العبد الآبق» 


الإجارة» بل ان معتبرة أبى الربيع دالة على القدح حسبما عرفت. 

(1:- لا إشكال فى اعتبار هذا الشرط فى باب البيع لدلالة النص مضافا إلى الوجوه الأخر المذكورة فى محلها. 

و أما فى باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغى الجزم به حتى لو فرضنا إنكاره فى البيع» نظرا إلى ان المنفعة كسكنى الدار مثلا 
لم تكن من الأمور القارة الباقيةُ و انما هى أمر تدريجى الحصول توجد و تنصرم كنفس الزمان» فهى تتلف شيئا فشيئا حسب مرور 
الزمان سواء استوفاها مالكها أم لا. 

و عليه فاذا كان المالكك مسيطرا عليها صح اعتبار ملكيته لهاء و أما إذا لم تكن قابلة للاستيفاء خارجا لا باق أو مرض و نحوهما فهى 
آنا فآنا تنعدم و معه كيف يكون المالكك مالكا لهذه المنفعة التى تتلف بنفسها حتى يملكها للآخر فان العقلاء لا يعتبرون الملكية 
بالإضافة إلى تلك المنافع فليست هى مملوكة للمالكك العين فكيف يملكها للغير بالإجارة. 

و على الجملة تعذر التسليم مانع عن صدق عنوان التمليكك المتعلق بالمنفعة المأخوذ فى مفهوم الإجارة فلا محيص من اعتبار القدرة 
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عليه تمهيدا لتحقق العنوان المزبور. 

و هكذا الحال فى إجارة الأعمال فإنها كما فى الأموال بمناط واحد بل الأمر فيها أوضح كما لا يخفى. فمن كان عاجزا عن عمل 
فليس هو مسلطا عليه و مالكا له حتى يملكه للغير. 

هذا وقد يستدل للمقام بما رواه الصدوق من نهى النبى (ص) 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: 9" 


عن الغرر نظرا إلى ان استيجار متعذر التسليم معاملة غررية. و يجاب بعدم ورود الرواية هكذا لا من طرقنا و لا من طرق العامة» و انما 
الوارد نهيه (ص) عن بيع الغرره و يحتاج التعدى من البيع إلى غيره إلى الدليل. 

أقول: اما حديث نهيه (ص) عن بيع الغرر فقد ورد من طرقنا و من طرق العامة حيث رووه فى أكثر الصحاح و غيرها كما ان الصدوق 
رواه بأسانيد غير أنها بأجمعها ضعاف كما مرت الإشارة إليه» فيبتنى التصحيح على القول بانجبار الضعيف بعمل المشهور و حيث ان 
الأظهر عدم الجبر فيحتاج إثبات الحكم حتى فى البيع إلى التمسكك بدليل آخر و قد مرت الإشارة إليه قريبا. 

و أما حديث نهيه (ص) عن الغرر الذى ذكره الشهيد و كذا الشيخ فى الخلاف فى كتاب الشركة فيمكن ان يكون نظرهما فى ذلكك 
إلى روايتين: 

إحداهما: وردت من طرق العامة و هى التى رواها أحمد فى مسنده ١١‏ من ان النبى (ص) نهى عن بيع السمكك فى الماء لأ-نه غرر» 
حيث يظهر من التعليل ان النهى قد تعلق بالغرر على سبيل الإطلاق» و ان التطبيق على البيع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. فيصح 
أن يقال انه (ص) نهى عن الغرر مطلقا و إن كان مورده هو البيع. 

و الثانية: وردت من طرقنا و هى التى رواها الصدوق فى معانى الأخبار بإسناد متصل إلى النبى (ص) انه نهى عن المنابذةٌ و الملامسة و 
بيع الحصاة إلى ان قال: و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة ص: 5٠‏ 


فنهى رسول الله (ص) عنها لأنها غرر كلها .)1١‏ لدلالة التعليل عليه بالتقريب المتقدم. 

و على الجملهة فتصح مقالهُ الشهيد من ان النبى (ص) نهى عن الغرر استنادا إلى هاتين الروايتين غير أن سنديهما ضعيف فلا يمكن 
التعويل على شىء منهما. و العمدهٌ فى الاستدلال ما عرفت. 

هذا كله فى متعذر التسليم المقطوع به. 

وأما المشكوك فيهء فان وقعت الإجارهُ مطلقهُ من غير تقييد بالقدرةٌ على الاستيفاء خارجا فلا ينبغى الشكك فى فسادها حينئذ, إذ ما 
لم تثبت القدرة على التسليم لم ينتزع عنوان الملكية بالإضافة إلى المنفعة الواقعة فى حيز الإجارة- حسبما تقدم- فطبعا يكون مورد 
الإجارة مرددا بين المال و ما لا مالية له المستلزم لوقوع الأجره حينئذ بلا عوض. و ما هذا شأنه محكوم بالفساد» لعدم إحراز المبادلة و 
المعاوضة المعتبرة فى مفهوم الإجارة. 

وأما تخصيص الصحةٌ بفرض القدرة بمعنى ان الإجارة و إن أنشئت مطلقة إلا-ان صحتها مراعى بإمكان الاستيفاء فان تمكن من 
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استيفاء المنفعهُ خارجا صحت و إلا فلا فهو و إن كان ممكنا ثبوتا إلا أن الدليل على الصحةٌ قاصر إثباتاء نظرا إلى ان أدلةٌ النفوذ و 
الإمضاء تتبع كيفية الإنشاء سعةُ و ضيقا بمناط تبعية العقود للقصود, و المفروض فى المقام تعلق الإنشاء بالإجارة على صفة الإطلاق و 
من غير تقييد بالقدرة» فما قصده المتعاملان غير قابل للإمضاء و النفوذ» و ما هو قابل غير مقصود. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ١1‏ ج ١7‏ ص 7188 و لها ذيل يدل على المطلوب أيضا مذكور فى ص 
87" من الوسائل ج ؟7١.‏ 
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فلا مناص من الالتزام حينئذ بالفساد حسبما عرفت. 

وان وقعت مقيدة بالقدر على التسليم فقال مثلا: آجرتكك هذا إن أمكن حصول المنفعة خارجا فقد يقال حينئذ بالفساد من وجهين: 
أحدهما: انه غرر حيث لم يعلم وجود المنفعة خارجا. 

و فيه ان الغرر هو الخطر لا مجرد الجهلء و لا خطر فى المقام بوجه لاستلام المنفعة على تقدير حصولها و استرداد الأجرة على التقدير 
الآخر فلا مخاطرة بتاتاء غايته الجهل و لا دليل على قدحه. بل لا يبعد صحة ذلكك فى البيع أيضا. فلو كان الموكل شاكا فى بيع الوكيل 
فباع ماله على تقدير عدم خروجه عن ملكه ببيع الوكيل صح فيما لو انكشف عدم البيع. 

ثانيهما: من جهة التعليق المجمع على بطلانه فى العقود و ان حصل المعلق عليه خارجا. 

و يندفع بان مورد الإجماع انما هو التعليق على أمر أجنبى عن العقد أو الإيقاع كنزول المطر و القدوم من السفرء اما التعليق على ما 
يتوقف عليه العقد سواء علق أم لم يعلق كقوله: بعتكك هذا إن كان ملكى أو أنت طالق ان كنت زوجتىء فلا يكون مثله قادحا. 

و المقام من هذا القبيل» لما عرفت من دخل القدرةٌ على التسليم فى تحقق الملكية فمرجع التعليق فى المقام إلى قوله: آجرتكك ان 
كانت المنفعةٌ ملكا لى فلا يضر مثل هذا التعليق. 

و المتحصل مما ذكرناه ان الدخيل فى الصحة انما هو واقع القدرهٌ على التسليم لا إحرازهاء فلا مانع من الإجارة فى صورة الشكك لو 
صادفت حصول القدرةٌ خارجا. 
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وفى كفاية ضم الضميمة هنا كما فى البيع اشكال .)١(‏ 


[الثالث: ان يكونا مملوكين] 


الثالث: ان يكونا مملوكين فلا تصح اجارة مال الغير (9) و لا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازهُ من المالكك. 


(1):- نظرا إلى اختصاص دليل الكفاية و هو موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله. قال: 

لا يصح إلا أن يشترى معه شيئا آخر و يقول: اشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا و كذاء فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده 
فيما اشترى منه 0١١‏ بالبيع. 

وليس قوله (ع): فان لم يقدر. إلخ تعليلا ليتعدى إلى غيره؛ و انما هو تفريع محض مترتب على تقدير عدم القدرة على العبد فهو بيان 
لحكم تعذر الآنبق لا لعلة الحكم و مناطه و بما أن الحكم مخالف للقاعدة لتعلق الإنشاء بوقوع الثمن بإزاء المجموع فتخصيصه- فى 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هالا من عاب9 


فرض عدم القدرة- بالبعض تعبد محضء فلا جرم يقتصر على مورد قيام النص و هو ببع العبد الآبق» فلا يتعدى إلى بيع غيره كالفرس 
الشارد فضلا عن التعدى إلى غير البيع كالإجارة للزوم الاقتصار فى الحكم المخالف للقاعدة على مورد الدليل. 

(1):- هذا واضح و ذلكك لعدم المقتضى للصحة أولاء ضرورة ان كل احد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال 
نفسه لا مال الغير فلا نفوذ بالإضافة إليه لا من ناحية العقلاء و لا الشارع. 

و لوجود المانع ثانيا و هو ما دل على المنع من التصرف فى مال الغير 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد البيع الحديث ؟. 
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[الرابع: ان تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها] 

الرابع: ان تكون العين المستأجرةٌ مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل مثلا )١(‏ و لا الحطب للإشعال و هكذا. 
[الخامس: ان تكون المنفعة مباحة] 


الخامس: ان تكون المنفعة مباحة (؟) فلا تصح اجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية 
للغناء» أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلككء و تحرم الأجرة عليها. 


وعدم حليته إلا بإذنه. واما صحة هذه الإجارة الفضولية بإجازة المالكك أو إذنه السابق و وقوعها له فهو أمر آخر و سيجىء منه 
العرضن لناقيما بعد ان شاء الله تعال. 

(0:- أو الماء للشرب أو الدرهم للصرف و نحو ذلكك مما يتوقف الانتفاع على إعدام العين و افنائها لخروج ذلكك عن حقيقة الإجارة 
لما تقدم من تقوم مفهومها بتمليكك المنفعة المنوط بإبقاء العين و المحافظة عليها لكى تستوفى منها المنافع - التى هى حيثيات و شؤون 
للعين تدريجاء و من الواضح ان مثل الخبز فاقد لهذا الشأن, فإن أكله إتلافه لا انه استيفاء شأن من شؤونه. ففى الحقيقة يعد هذا الأمر 
من مقومات الإجارةٌ لا من شرائطها. 

(1):- فلا تتعلق الإجارة بالمنافع المخرعة #الأمكلة المذكورة فى المتن. 

ويستدل لهذا الاشتراط. 

تارةُ بما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان المنفعة المحرمةٌ غير مملوكةٌ فلا يملكها مالكك العين حتى يملكها بالإجارةٌ المتقومة بتمليكك 
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المنفعهٌ و تملكها. قال (قده) فى تعليقته الانيقهُ ما لفظه: «ان اشتراط مملوكيةٌ المنفعة يغنى عن هذا الشرطء فإن المنفعة المحرمةٌ غير 
عمار كام 

فالملكية حسب الاعتبار الشرعى تختص بالمنافع المحللة التى يمكن أن يستوفيها المالك بنفسه فيملكها للغير بالإيجار دون المحرمة 
التى لا سلطنة له عليهاء و من ثم كان اشتراط الملكية مغنيا عن هذا الشرط. 


و يندفع بان هذا إنما يتجه بالإضافة إلى إجارة الأعمال» فلو آجر نفسه لعمل محرم من قتل أو ضرب أو كذب أو نقل الخمر من مكان 
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إلى آخر و نحو ذلكك من المحرمات الإلهية لم يصح نظرا إلى عدم السلطنة له على هذه الاعمال بعد النهى الشرعىء فلا تعتبر ملكيته 
لما هو ممنوع عنه» و لم يكن تحت اختياره» فليس له إذا التمليكك للغير كما افاده (قده). 

و أما بالنسبة إلى إجارة الأعيان فكلا إذ المحرم انما هو فعل المستأجر من إحراز المسكر أو بيع الخمر و نحو ذلكك لا الحيثية القائمة 
بالمال التى هى مناط صحةٌ الإيجار حسبما مر. 

حيث قد عرفت عند التكلم حول مفهوم الإجارة ان العين المستأجرة كالدار للسكنى تتضمن حيثيتين إحداهما قائمة بالعين و هى 
قابليتها للانتفاع و كونها معرضا للسكنى» أى حيثية المسكونية. و الأخرى قائمة بالمستأجر و من إعراضه. و هى حيثية الساكنية» و مناط 
صحةٌ الإجارة إنما هى الحيثية الأولى التى هى ملكك للمؤجر و تحت اختياره و سلطانه دون الثانية التى هى من أفعال المستأجر و ليست 
مملوكة للمؤجر حتى يملكها المستأجر. 

و من الواضح ان المحكوم بالحرمة إنما هى الثانية دون الأولى؛ فإن الحرام هو إحراز الخمر أو بيعه أو حمله على الدابة و نحو ذلكك 
مما هو 
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فعل المستأجرء لا قابلية الدار أو الدكان أو الدابهٌ لهذه الأمورء فإن هذه القابلية المملوكة لمالكك العين نسبتها إلى المحللات و 
المحرمات على حد سواء فى عدم معنى محصل لاتصافها بالحرمة» فما هو قابل للتحريم غير مملوكك للمؤجر و ما هو مملوكك له غير 
قابل للتحريم. 

و عليه فلا يغنى اشتراط الملكية عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع» و ان تمّ ذلكك بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت. 

ومما يرشدك إلى ان تلكك القابلية مملوكة حتى فيما لو صرفت فى الحرام انه لا ينبغى التأمل فى ان من غصب دارا فأحرز فيها 
الخمر, أو دكانا فباعها فيه» أو دابة فحملها عليها من مكان إلى آخر فإنه يضمن لمالكك العين اجرة المثل لما استوفاها من المنافع 
جزماء ولا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم ماليتها بعد كونها محرمة. 

و هذا بخلاف ما لو اجبر حرا على عمل محرم من كذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلكك فإنه لا يضمن هذه المنافع» إذ الحرام لا 
مالية له فى شريعة الإسلام» فلا يكون الحر مالكا لذاكك العمل حتى يكون الغاصب ضامنا لما أتلفه. 

و يستدل له اخرى بعدم القدرةٌ على التسليم بعد ان كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلاء و قد تقدم ان القدرة عليه من شرائط الصحة. 
وفيه ما تقدم من ان القدرة المزبورة لم تكن شرطا بعنوانها وانما اعتبرت بمناط ان المنفعة التى يتعذر تسليمها بما انها تنعدم و تتلف 
شيئا فشيئاء فلا يمكن انتزاع عنوان الملكية بالإضافة إليها لكى تقع موردا للإجارة المتقومة بالتمليكك للغير. و من الضرورى ان المنع 
الشرعى لا يستوجب سلب اعتبار الملكيةٌ بالإضافة إلى تلك المنفعةٌ القائمهُ بالعين فهى بهذه الحيثيهُ- التى هى مناط صحةٌ الإجارة كما 
مر- مملوكة 
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للمالك و ان حرم عليه تسليمها لعدم التنافى بين المملوكية و بين الحرمة الشرعية» و لذا ذكرنا ان الغاصب لو انتفع من العين تلكك 
المنفعة المحرمة كما لو حمل الدابةٌ المغصوبة خمرا ضمن للمالكك مقدار اجرهُ المثل. 
و بالجملة الممنوع شرعا انما يكون كالممتنع عقلا بالإضافة إلى تسليم المنفعة المحرمة لا إلى ملكيتها لعدم المضادةٌ بين ممنوعية 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /انالا من عاب9 
التسليم شرعا و بين الملكية. و هذا بخلاف ممنوعيته تكوينا وعدم القدرة عليه عقلا فإنه مناف لاعتبار الملكيةُ وقتئذ كما عرفت. 

و الصحيح فى وجه الاشتراط ان يقال: إن أدلةً صحة العقود و وجوب الوفاء بها قاصرةٌ عن الشمول للمقامء إذ لا يراد من صحة العقد 
مجرد الحكم بالملكية» بل التى تستتبع الوفاء و يترتب عليها الأثر من التسليم و التسلم الخارجى فإذا كان الوفاء محرما و التسليم ممنوعا 
فأى معنى بعد هذا للحكم بالصحة؛ أ فهل تعاقدا على ان المنفعة تتلف بنفسها من غير ان يستوفيها المستأجر, أم هل ترى جواز الحكم 
بملكية منفعة لا بد من تفويتها و إعدامها و ليس للمؤجر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟ 

وعلى الجملهُ صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى: 

(أَوقُوا بالْعُقُودِ)» فاذا انتفى اللاسزم انتفى الملزوم بطبيعة الحالء فأدلة الوفاء و نفوذ العقود لا تعم المقام. و معه لا مناص من الحكم 
بالبطلان. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. و يدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه (فيها) الخمر؛ قال: حرام اجره 1١‏ اما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة إذ المذكور فى الوسائل و ان 
كان (صابر) و لم يوثق» و لكن المذكور فى موضع من التهذيب 


.١ الوسائل باب 4” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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مع لفظةُ (صابر) كلمة (جابر) بعنوان النسخةُ و هو جابر الجعفى الذى أدركك الصادق (ع) لا جابر بن عبد الله الأنصارى فإنه لم يدركه 
(ع) و الأول هو جابر بن يزيد الجعفى الذى هو ثقَهُ ومن أصحاب الصادق (ع) و له عنه (ع) روايات. 

والمذكور فى موضع آخر من التهذيب و الاستبصارء و كذا الكافى هو (جابر) من دون ضم (صابر) حتى بعنوان النسخة. فمن ثمّ 
يطمآن ان الراوى انما هو جابر» و ان كلمة (صابر) غلط من النساخ و لعلهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيتين. 

و كيفما كان فلا شكك ان الكافى أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع آخر من التهذيب ولا ندرى لما إذا اقتصر فى 
الوسائل على ضبط (صابر) و كان ينبغى عليه ضم (جابر) و لو بعنوان النسخة» و لعلها مذكورة فى بعض نسخها الأخر. و على أى 
تقدير فالسند معتبر و أما الدلالة فقد رويت فى الكافى و الاستبصار و موضع من التهذيب هكذا: (يؤجر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر فى 
وقوع الإجارة لهذه الغاية و بعنوان المنفعة المحرمة؛ و قد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان فتكون حينئذ مطابقة لمقتضى القاعدة 
حسبما عرفت. 

و لكنها رويت فى موضع آخر من التهذيب كما فى الوسائل بلفظة (فيباع. إلخ) مع الفاء الظاهر فى أن بيع الخمر أمر اتفاقى» لا أن 
الإجارة وقعت عليه ولا إشكال فى الصحة حينئذ كما نقطت به صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد اللّه (ع) اسأله عن الرجل 
يواجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: 

لا بأس ١‏ فيكون حال ذلكك حال بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا الذى 


)١(‏ الوسائل باب 94” من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
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[السادس: ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها] 
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السادس: ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها )١(‏ فلا تصلح اجارهٌ ارض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها 
مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته. 


السابع: ان يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا (7). 


لا إشكال فى جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنص و الفتوى. 

لكن النسخة الأولى المطابقة للكافى أرجح لأنها أضبطء فتتم الدلالة كالسند. و من الواضح جدا عدم خصوصية للخمر ولا للبيع» 
فيستفاد منها بطلان الإجارة أيضا لمطلق المنافع المحرمة فلاحظ. 

(01:- لعدم تعلق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجا حتى تقع موردا للتمليكك المعتبر فى مفهوم الإجارة. ففى الحقيقة يعد هذا من 
مقومات الإجارءٌ لا من شرائطها. 

(0):- أى فى زمان حيضها. و فى تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) «ان هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة و إباحتها'. 

وفيه ان الكنس بما هو لا حرمة فيه» و انما الحرام مقدمته و هو المكث المتوقف عليه الكنسء و من الضرورى ان حرمة المقدمة لا 
تسرى إلى ذيهاء و ان وقع الكلام فى عكسه و ان حرمة ذى المقدمة هل تستوجب تحريم المقدمة أولاء أو ان فيه تفصيلا حسبما هو 
مذكور فى محله؟ فالكنس فى نفسه منفعةٌ محلل مملوكة؛ و من ثمّ لو أجبرت الحائض عليه ضمن المكره اجرة المثل بلا إشكالء لأنه 
استوفى منها عملا محترما و ان حرمت مقدمته فلو كان حراما فى نفسه لم يكن ضامنا لعدم ضمان الأعمال المحرمة كما سبق. 
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و بالجملة فالشرط السابق أعنى الإباحة أو المملوكية لا يكاد يغنى عن هذا الشرط لعدم رجوعه اليه بوجه. 

وقد يقال فى وجه اعتبار هذا الشرط ان عدم التمكن من الانتفاع لمانع شرعى كالحيض يجعل المنفعة متعذرةٌ التسليم» إذ الممنوع 
شرعا كالممتنع عقلاء و قد تقدم اعتبار القدره على التسليم فى صحة الإجارة التى لا فرق فيها بين القدرة التكوينية و التشريعية. 

و يندفع بان هذا انما يتجه لو كانت القدرة على التسليم بعنوانها شرطا و ليس كذلكك, بل المستند فيه اما الغرر كما عن غير واحد 
حسبما مرء أو ما ذكرناه من ان المنافع إذا كانت متعذرة التسليم و هى تتلف شيئا فشيئا فالعقلاء لا يعتبرون الملكية بالإضافة إليها كى 
يصح تمليكها بالإجارة. و شىء من الوجهين غير جار فى المقام. 

أما الغرر فواضح لجواز فرض الحائض غير مباليةٌ بأمر الدين» فأى غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد. 

و أما تلف المنافع شيئا فشيئا فهو مختص بالتعذر التكوينى و لا يجرى فى التشريعى. فلو فرضناها غير مبالية بالدين فدخلت المسجد و 
كنست فلما ذا لا تكون هذه المنفعة مملوكة بعد أن كانت محلل و مقدورة التسليم تكوينا. و هذا المقدار كاف فى صحة الإجارة. إذا 
فلا بد فى الحكم بالبطلان من التماس دليل آخر. 

و الصحيح فى وجه هذا الاشتراط ما تقدم فى نظيره فى الشرط الخامس من عدم قبول هذه المعاملة للإمضاء بالأدلة العامة لأنها ان 
كانت ممضاة على النحو الذى أنشئتء أى بصفة الإطلاق المستلزم لتجويز دخول الحائض المسجد لزم منه الترخيص فى المعصية وفاء 
بالعقد و هو كما ترى. 

وان كان الإمضاء مترتبا على الدخول فكانت الصحةٌ معلقةُ على 
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[مسألة :)١‏ لاتصح الإجارةٌ إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها] 
(مسألة :)١‏ لا تصح الإجارةٌ إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها )١(‏ 


المعصية كما فى موارد الترتب فى التكليفيات فهذا و إن كان ممكنا فى نفسه إذا ساعده الدليل فى مورد كما فى بيع الصرف و 
السلف حيث خص الشارع الصحةٌ بصورة القبض خاصة و ان كانت المعاملة مطلقة. إلا أن الكلام فى الإمضاء المستند إلى الإطلاقات 
و الأدلة العامة مثل أَوْهُوا ِالْعقُودِ و نحو ذلك مما وردت بعنوان الإمضاء لا التأسيسء فهى تدل على إمضاء المعاملة على النهج الذى 
وقعت عليه و المفروض أنها أنشئت بصفة الإطلاق» فكيف تختص الصحة و الإمضاء بتقدير دون آخر. فالدليل قاصر فى مرحلة 
اللإثبات. 

هذا إذا كانت الإجارة مطلقة» و اما إذا كان إنشاؤها معلقا على تقدير العصيان و دخول المسجد لزم منه التعليق المجمع على بطلانه فى 
العقود. 

و الحاصل ان صحة العقد تستلزم الوفاء به» إذ لا معنى للحكم بصحة الإجارة فى المقام» و مع ذلكك تمنع عن دخول المسجد إلى ان 
تتلف المنفعة شيئا فشيئاء فإن هذا مما لا محصل له. فانتفاء اللازم يكشف طبعا عن انتفاء الملزوم» و الحكم بالوفاء هنا مطلقا غير ممكن 
و مقيدا لا دليل عليه و معلقا مبطل حسبما عرفت. 

(0:- لا لحديث رفع التسعة )1١‏ التى منها ما استكرهوا عليه لضعف سنده. و ان وصفه شيخنا الأنصارى فى الرسالة بالصحة نظرا 


.198 ص‎ ١١ ج١ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 
ه١ المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة؛ ص:‎ 
بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضياء‎ )١( إلا مع الإجازة اللاحقة‎ 


إلى ان أحمد بن محمد بن يحيى الذى هو شيخ الصدوق و يروى عنه لم يوثق. نعم فى الخصال رواها عن محمد بن يحيى نفسه بلا 
وساطة ولده احمد و لكن فيه سقطا جزما لعدم إمكان رواية الصدوق عنه فان ابن يحيى هو شيخ الكلينى و الفصل بينه و بين الصدوق 
كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة. فهو يروى عنه بواسطة ابنه احمد و قد عرفت انه لم يوثق. 

بل لروايات اخرى معتبرة »١١‏ دلت على رفع ما استكرهوا عليه و مقتضاها أن العقد الواقع عن كره لا اثر له و فى حكم العدم. فلا جرم 
(:- لريب فى لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلومية العوضين فلا يكفى ارتفاع الجهالة بعده» فهل الرضا أيضا كذلكك» 
أو انه يكتفى بالإجازة اللاحقة؟؟ 

تبتنى هذه المسأله على التكلم فى كبرى كليةٌ و هى ان صحة الفضولى هل هى على طبق القاعده من غير حاجة إلى قيام دليل عليها 
بالخصوص أو أنها مخالفة لها يقتصر على مقدار قيام الدليل؟ 

فعلى الأول يحكم بالصحةٌ فى الإجارة أيضاء بخلافه على الثانى 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب الايمان الحديث *؛ , هه ع ج ١8‏ ص 17 و وجه الاعتبار ان كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى 
الذى هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمده كما نص عليه صاحب الوسائل فى ج ٠١‏ ص 5#. 
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المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة. ص: ”0 
نعم تصح مع الاضطرار )١(‏ كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى 


لاختصاص الأدلة بالبيع» فتحتاج صحة الإجارة إلى عقد جديد هذا. 

وقد ذكرنافى محله ان الأ-ظهر هو الأولء نظرا إلى ان الرضا لا يقاس بسائر الشروطء إذ هو كما يتعلق بالأمر الحالى كذلكك يتعلق 
بالاستقبالى و الأمر الماضى بنمط واحدء ولا يعتبر فى صحة العقد ما عدا وجوده و كونه عن رضا المالكك و أما لزوم حصول الرضا 
حال صدور العقد فلم يدل عليه أى دليل. 

و عليه فمتى تحقق الرضا و صدرت الإجازهُ من المالكك صح انتساب العقد السابق اليه فعلاء فيقال إن زيدا باع ماله أو وهبه و ان كان 
البيع أو الهبة واقعا فى الزمن السابق» فاذا كان العقد السابق قابلا للانتساب اليه فعلا فلا جرم تشمله إطلاقات أدلة الصحة و النفوذ و 
وجوب الوفاء بالعقود, فإنها وان لم تشمله قبل الرضا لعدم كون العقد عقده إلا أنه بعد لحوق الرضا الموجب لصحة الاسناد و 
الانتساب يندرج تحت الإطلاق بطبيعة الحال فيحكم بصحته من دون فرق بين موارده من البيع أو الإجارة و نحوهما لاتحاد المناط فى 
الكل؛ فمن ثم كانت صحة العقد الفضولى مطابقة لمقتضى القاعدة كما فصلنا البحث حوله بنطاق واسع فى مبحث العقد الفضولى من 
كتانب البيغن 

و كما يجرى هذا فى العقد الصادر من الغير أعنى الفضولىء, فكذا يجرى فى العقد الصادر من نفس المالكك إذا كان فاقدا للرضا 
لإ-كراه من الغير و توعيده؛ فما دام مكرها لا اثر له» و متى ارتفع الإ-كراه و انقلب إلى الرضا صح اسناد العقد السابق اليه فتشمله 
الإطلاقات. 

(1):سواء أ كاة اطرارا مخضا معدا إلى قضاء الله تغالن: 
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اجارةٌ دار سكناه لذلكك فإنها تصح حينئذ كما انه إذا اضطر الى بيعها صحء 


[ (مسألة 7): لا تصح اجارةً المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره] 
(مسألة "): لا تصح اجارةٌ المفلس بعد الحجر عليه )١(‏ داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة» 


كما لو ألجأته الضرورة إلى إجارة الدار و صرف الأجرة فى معالجة مريضه مثلاء أم كان الاضطرار مستندا إلى اكراه الغير و إجباره فى 
دفع مقدار معين من المال لا يسعه تحصيله إلا بايجار الدار. 

فان التمسكك بحديث رفع الإكراه لا موقع له حينئذء اما فى الفرض الأول فواضح, و كذا الثانى» إذ لم يتعلق الإكراه بنفس العقد لكى 
يرتفع أثره و يحكم بفساده» بل بأمر آخر و هو مطالبة المبلغ الكذائى. و اما الإجارة فقد صدرت طوع رغبته و اختياره لكى يتوصل 
بتسليم الأجرة إلى دفع شر الظالم و توعيده. 

و أما التمسكك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضا لا موقع له» فان عقد الإيجار و ان كان موردا للاضطرار إلا ان شمول الحديث له 
مخالف للامتنان للزوم الوقوع فى الضيق لو حكم بفساد العقد و عدم ترتب اثر عليه؛ و انما يرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان كما لو 
اضطر إلى الكذب أو شرب النجس و نحو ذلكك فيحكم بجوازه حينئذ و ارتفاع حرمته. 

:١(‏ لا اشكال كما لا خلاف فى ان المفلس محجور بالنسبةً إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر, فليس له التصرف فيها 
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ببيع أو إجارة و نحوهماء بل المسألة إجماعية» و يستفاد ذلكك من بعض الروايات أيضا. و اما الأموال التى يكتسبها بعد الحكم عليه 
بالتفليس ففى 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: *ه 


محجوريته عنها لكونها أيضا موردا لحق الغرماء و عدمها خلاف و اشكال و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلك. 

و إنما الكلام فى إجارته نفسه لعمل أو خدمة و انها هل هى محكومة بالصحة؛ أو أن إجارته بالنسبة إلى الأعمال تلحق بإجارة الأموال 
فى المحجوريةٌ و التوقف على اجازةٌ الغرماء حيث انها أيضا مال يبذل بإزائها مال كنفس الأموال الخارجية؟؟ فيه خلاف و اشكال. 

و المعروف و المشهور هو الأول و هو الصحيح نظرا إلى اختصاص تعلق الحجر بما يعد مالا له و هى أمواله الخارجية؛ و أما الأعمال 
فهى و ان كانت متصفة بالمالية و من ثم يبذل بإزائها المال كما ذكر إلا أنها لا تعد مالا له و لا يعد هو مالكا لها بالفعل. و من هنا 
حكموا بأن من حبس حرا و لا سيما إذا لم يكن كسوبا لم يكن ضامنا لأعماله باعتبار انها ليست مملوكة له بالفعل ليكون قد أتلفها 
و الظاهر اطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له مال بالفعل و ان كان متمكنا من تحصيله بإجارة نفسه. فلو كانت 
اعماله أموالا له بالفعل و هو مالكك لها فكيف لا يكون مستطيعاء فان من الواضح انه لا يعتبر فى صدق الاستطاعة ان يكون مالكا 
للدرهم و الدينار» بل تكفى ملكيته لمال يستطيع معه من الزاد و الراحلة؛ و الحر القادر على الإيجار قادر عليه» مع أن ذلك لا يجب 
عليه قطعا كما عرفت لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه بالضرورة. 

و عليه فتعلق الحجر بالأموال لا يستدعى تعلقه بالأعمال لعدم احتسابها مالا له و ليس هو مالكا لها فى اعتبار العقلاء و ان كانت هى فى 
نفسها مالا يبذل بإزائه المال. 

و نظير ذلكك بيع شىء كمن من الحنطة فى ذمته» فان هذا و ان كان 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة. ص: هه 


مالا عرفاء و من ثمّ صح تمليكه إلى الغير و يدفع بإزائه المال بلا اشكال و لكن لا يعد ذلكك مالا له» و لا يصدق عرفا انه مالكك لما 
فى ذمته» فإن الذى يعتبر فى صحة البيع أن يكون المبيع مالاء و ان يكون امره بيده» و اما كونه مالكا له فغير معتبر فى الصحة. 

و على الجملة فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما فى الذمه فان كلا من العمل و ما فى الذمهُ مال عرفا و مع ذلك لا يعدان مالا له. و لا 
يعتبر هو مالكا لهما قطعا و ان كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذا فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعم اعماله بوجه. 

نعم قد يقال باستفادة حجر الاعمال كالأموال و مشاركتهما فى تعلق حق الغرماء من موثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان 
عليا (ع) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماءء» و ان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما 
شئتم إن شئتم و أجروه, و ان شئتم استعملوه .)١١‏ 

وفيه أولا-: انها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يحبس فى الدينء فاذا تبين له حاجة و إفلاس 
خلّى سبيله حتى يستفيد مالا 07 و كأنه عملا بقوله تعالى (قَنظِرَةُ إلِ| مَهِسَرَة). 

و ثانيا: انها أجنبية عن التفليس الذى هو محل الكلام, إذ لم يذكر فيها الحكم بالحجر, بل قد فرض انه لا مال له فلتحمل - بعد وضوح 
وجوب انظار المعسر- على مدين يتمكن من الاكتساب بإجارة 
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.١158 ص‎ ١١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث *ج‎ )١( 

(0) الوسائل باب من أبواب أحكام الحجر الحديث .١‏ 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 8ه 

واما السفيه فهل هو كذلكك )١(‏ أى تصح اجارةٌ نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن اجارةٌ داره مثلا أو لا وجهان من كونه من 
التصرف المالى و هو محجور و من انه ليبس تصرفا فى ماله الموجود بل هو تحصيل للمال و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم 
يكن كسوباء 


نفسه و هو مناسب لشأنه و يطالبه الدائن فإنه يجب عليه وقتئذ اجارة نفسه تمهيدا لأداء دينه. و لو امتنع أجبره الحاكم» فالحكم مطابق 
للقاعدة و أين هذا من المفلس الذى حكم على أمواله بالحجر, و انه يمنع من التصرف فى الأعمال كما هو ممنوع عن الأموال فإن 
الرواية أجنبية عن ذلكك بالكلية. 

إذا فما ذكره الماتن و غيره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال و عدم السراية إلى الأعمال هو الصحيح. فلو آجر نفسه 
صحت إجارته و ان كان فى استقلاله فى التصرف فى الأجرةٌء أو كونه منوطا بإجازةٌ الغرماء بحث موكول إلى محله لخروجه عما نحن 
بصدده حسبما عرفت. 

(0: لا خلاف كما لا إشكال فى محجورية السفيه بالنسبة إلى تصرفاته المالية كما يقتضيه قوله تعالى (فَإِنْ آنَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادمَعُوا 
إلَتهغ أَلالَهُْ). و كذا جمله من الروايات. 

و هل الحال كذلكك بالنسبة إلى إعماله فليس له أن يؤجر نفسه بغير اذن الولى حتى مع دفع الأجرة إلى وليه» أو ان الإجارة صحيحة و 
لا يعم الحجر عمله و ان لزم دفع المال إلى وليه. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة. ص: /ه 


ذكر الماتن (قده) ان فيه وجهين و لم يرجح أحدهما على الآخر و الأظهر هو الأول» فهو محجور عن الأعمال كالأموال على خلاف ما 
عرفته فى المفلسء نظرا إلى ان العمل و ان لم يصدق عليه انه مال له فى شىء من الموردين حسبما بيناه» إلا أن الفرق ان المنع من 
التصرف فى المفلس لم ينشأ عن قصور فى الفاعل و إنما استند إلى حكم الحاكم عليه بالتفليس رعاية لحق الغرماء الذى عرفت 
اختصاص تعلقه بالأموال و عدم السراية إلى الأعمال. 

و أما السفيه فمحجوريته نشأت عن قصور فى ذاته من أجل سفاهته و خفهُ عقله و ضعف إدراكه الموجب لتلف المال و تبذيره و 
صرفه فى غير محله جهلا منه بالمصلحة و المفسدة؛ فربما يبيع ما يسوى خمسين بدرهم واحدء و هذه العله كما ترى تشتركك فيها 
الأموال و الأعمالء إذ كما يبيع ماله على النحو الذى ذكر كذلك ربما يؤجر نفسه بإزاء درهم لعمل اجرة مثله خمسون درهماء فلا 
فرق بين المال و العمل فى العلهُ المقتضية للحجرء و كما ان حفظ مصالحه فى أمواله يستدعى نصب الولى» فكذا فى اعماله بمناط 
واحك. 

و تدلنا عليه- مضافا إلى العلم بملاك جعل الولاية عليه فى الأموال و جريانه فى الأعمال حسبما عرفت- جمله من الروايات الظاهرة 
بمقتضى الإطلاق فى عدم الفرق فى المحجورية بين ماله و عمله. 

منها معتبرة أبى الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: سأله أبى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز 
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امره إلى ان قال: إذا بلغ و كتب عليه الشىء (و نبت عليه الشعر) جاز عليه امره إلا ان يكون سفيها أو ضعيفا 0١١‏ و قد تقدم 


. الوسائل باب ” من أبواب أحكام الحجر الحديث‎ )١( 
0/ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة. ص:‎ 
بدعوى ان منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال.‎ )١( و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها‎ 


فى ص 18 ان المراد بالخادم هو آدم بن المتوكل الذى هو ثقَهُ و ليس بمجهولء و قد دلت بوضوح على ان البالغ إذا كان سفيها لا 
يجوز امره الشامل بمقتضى الإطلاق الأمر المتعلق بالأموال و الأعمال فان كلا منهما بعد امرا له. 

و منها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: سأله أبى و انا حاضر عن قول الله عز و جل (عَتَى إذ0) بَلَعَ أَشّدَّهُ) قال: 
الاحتلام؛ قال: فقال يحتلم فى ممت عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها ققال: لاء إذا أنت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتيت 
عليه السيئات و جاز امره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. إلخ ١‏ فإن جواز الأمر مطلق يشمل المال و العمل كما مر و نحوهما غيرهما. 
:)١(‏ ينبغى [1] ان يعد هذا من غرائب ما صدر منه (قده) مع تضلعه و كثرهُ اطلاعه على الروايات؛ إذ لو فرضنا ان القاعدة اقتتضت 
اختصاص محجورية السفيه بأمواله فقط دون اعماله و بنينا مثلا 


["]لا يبعد ان يكون اشكال الماتن فى الدليل الذى ذكره ذلكك البعض من كون منفعة البضع مالا لا فى المدعى كيف و قد افتى هو 
(قده) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح و توقفه على اجازةٌ الولى فى مسأله ١‏ من فصل العقد و احكامه من كتاب النكاح فلاحظ. 


.8 الوسائل باب 55 من أبواب أحكام الوصايا الحديث‎ )١( 
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على صحة إجارته نفسه» إلا ان خصوص النكاح مستثنى من تلكك الاعمال و خارج عن مقتضى القاعدة من أجل ورود النص الخاص 
فيه و هو روايتان. 

إحداهما صحيحة الفضلاء- لصحة طريق الصدوق إلى بعض هؤلاء- عن أبى جعفر (ع) قال: المرأةُ التى قد ملكت نفسها غير السفيهة 
ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز ١١‏ حيث تضمنت تقييد المرأة التى ملكت نفسها بكونها غير سفيهة. 

وقد ذكرنا فى بحث الأصول ان الوصف وان لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح اعنى الانتفاء عند الانتفاء كما فى مفهوم الشرط 
لكن لا مناص من الإذعان بدلالته على عدم اشتراكك الفاقد للقيد مع الواجد فى الحكم المترتب عليه» بحيث يكون موضوع الحكم هو 
الطبيعى الجامع بينهماء و إلا لا صبح ذكر القيد لغوا محضاء فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها فى استقلالها فى التزويج لكان التقييد 
بغير السفيهة فى الصحيحة من اللغو الظاهر. فلا جرم يستفاد منها اختصاص الحكم بغير السفيهة» اما هى فتحتاج فى نكاحها إلى اجازة 
الول 

ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن إسماعيل الميثمى عن فضالة بن أيوب» عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (ع) 
قال: إذا كانت المرأةً مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذن 
وليهاء و إن لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .7١‏ 
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وقد دلت بوضوح على انها إذا لم تكن مالكة أمرها- و السفيهة 


.١ الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث‎ 
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[ (مسألة ؟): لا يجوز للعبد ان يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه] 

(مسألة *: لا يجوز للعبد ان يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته .)١(‏ 

[ (مسألة ): لا بد من تعيين العين المستأجرة] 

(مسألة ؟: لا بد من تعيين العين المستأجرةٌ فلو آجره احد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح (؟) 


كذلكك طبعا- فلا تتزوج إلا بأمر الولى؛ غير ان سندها لا يخلو عن الخدش و إن عبر عنها بالموثقة فى بعض "١‏ الكلمات نظرا إلى ان 
على بن إسماعيل و إن كان من وجوه المتكلمين و قد كتب فى الإمامة كتابا على ما نص عليه الشيخ و النجاشى إلا انه لم يرد فيه أى 
مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذى هو من أصحاب الإجماعء و قد ذكرنا غير مره ان رواية هؤلاء عن احد لا تدل على 
توثيقه بوجه. 

على انه مع الغض و تسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ اليه مجهول لعدم تعرضه اليه لا فى المشيخة و لا الفهرست فهى ضعيفة قطعا. و 
العمده ما عرفت من صحيحة الفضلاء؛ فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال- و قد عرفت منعه- لا يجوز نكاحها بغير 
اذن وليها استنادا إلى هذه الصحيحة. 

(1): لمحجوريته عن التصرف بقول مطلق, بعد ان كان عبدا مملوكا لا يقدر على شىء؛ و قد دلت عليه بعض الروايات» كما انه مورد 
للتسالم من غير خلاف فيه و لا اشكال. 


(1): تعيين العين لا موضوعية له و انما هو من أجل ان الجهل 


)١(‏ كما فى تعليقةٌ السيد البروجردى (قده) و غيره على المتن. 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 8١‏ 


به يستلزم الجهل بالمنفعة و قد تقدم لزوم معلومية العوضين. فالتعيين المزبور مقدمة لتشخيص العمل أو المنفعة الواقعين موردا 
للإجارة. 

على انه لا يستقيم على إطلاقه؛ و انما يتجه فيما إذا كان اختلاءف بين العينين فى الذات أو الصفات الموجب لاختلا.ف الرغبات 
المؤدى طبعا إلى جهالة المنفعة كإجارةً واحد من العبد أو الجارية» أو من الفرس أو السيارة أو إحدى الدارين الكبيرة أو الصغيرةٌ و 
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اما إذا اتحدا من جميع الجهات و تساويا فى تمام الخصوصيات الدخيلة فى اختلاف الرغبات إلا ما شذ مما لا يعبأ به عند العقلاء 
كأحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدابتين أو هاتين السيارتين المشاركتين فى تمام الصفاتء فلم تر بأسا حينئذ فى صحة مثل هذا 
الويجار. 

لا بمعنى إيجار الفرد المردد حتى يقال انه لا وجود له خارجا حتى فى علم الله سبحانه؛ إذ كل ما فى الخارج فهو معين لا تردد فيه» و 
الشىء ما لم يتشخص لم يوجد. فلو فرضنا انه مات احد العبدينء أو انهدمت احدى الدارين فما هى تلكك المنفعة التى يتملكها 
المستأجر وقتئذ. 

بل بمعنى كونه من قبيل إجارة الكلى فى المعين» نظير بيع الصاع من الصبرهُ على هذا الوجه؛ فكما ان المبيع هناك هو الكلى 
الطبيعى- فى اطار معين- ملغاه عنه الخصوصيات الفردية بل هى باقية على ملكك المالكك و من ثم كان اختيار التطبيق بيد البائع» فكذا 
العين المستأجرةٌ فى المقام بمناط واحدء فيؤجره مثلا احدى دورات الجواهر من الطبعة الكذائيةُ التى لا امتياز لبعضها على بعض إلا 
بما لا مالية له ككون جلده أسود أو أحمر و يكون اختيار التسليم بيد الموجر كما ربما يبيعه و يكون الاختيار المزبور بيد البائع قاصدا 
به الكلى فى المعين فى كلا الموردين. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: 81 

ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة )١(‏ نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر 
مخيرا بينها (؟) 


و بالجملة فإطلاق كلام الماتن كغيره من الفقهاء لا بد من حمله على غير هذا الموردء و إلا فالإجاره فى هذا المورد قد وقعت على 
شىء معين معلوم و هو الكلى منعزلا عن الخصوصيات من غير تردد فيه حسبما عرفت. 

(1): و هذا ظاهر بعد البناء على لزوم معلومية العوضين و معرفة المنفعة التى تقع موردا للإجارةٌ التى من أجلها حكمنا بلزوم تعيين 
العين المستأجرةٌ كما سبق. 

('): كما كان هذا التخيير ثابتا لنفس المالكك. و هذا الذى أفاده (قده) وجيه بناء على ما اختاره و هو الصحيح من ملكيةٌ المالك لكافة 
المنافع و ان كانت متضادة لا يمكن استيفاء جميعها فى الخارج فى عرض واحدء و ان ذلكك التضاد لا يسرى إلى الملكية نفسها على 
ما سيجىء منه (قده) فى مسألةُ ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصة فاستوفى المستأجر من العين منفعة أخرى بدلا عنهاء كما لو 
استأجر العبد للكتابة فاستعمله فى الخياطة أو الدابة لحمل المتاع إلى مكان خاص فركبها إلى مكان آخر و هكذا حيث ان المسألة 
ذات أقوال: 

فمنهم من ذهب إلا انه يضمن للمالكك الأجرة المسماة لا غير. 

و منهم من حكم بضمانه لأعلى الأجرتين من المسماء و من اجرةُ المثل لما استوفاه. 

و اختار جمع و منهم الماتن انه ضامن لكلتا الأ-جرتين» اما المسماءً فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة و إن فوت المستأجر 
المنفعة 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 8 


على نفسه؛ و أما أجرهُ المثل فلما استوفاها من المنفعهُ من دون اجازه المالكء. فحيث تصاحب كلتا المنفعتين و هما ملكك لمالكك 
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العين ضمنهما و ان كانتا متضادتين لعدم سرايةُ المضادة من المنفعة إلى نفس الملكية فلا مانع من كون المالكك مالكا لهذه المنفعة 
فى عرض كونه مالكا للمنفعة الأخرى المضادة لهاء ولا يلازم احد التضادين التضاد الأخر. 

وهذا هو الصحيح على ما سيجىء ان شاء الله تعالى» نظرا إلى ان الملكية اعتبار شرعى عقلائى لم يكن ثمة أى محذور فى تعلقها 
بكل من المتضادين مستقلا و فى عرض الآخر لا على سبيل البدل. 

فان هذا الحكم الوضعى نظير القدره و نظير بعض الأحكام الشرعية القابلة لأن تكون كذلك مثل الإباحة و الاستحباب» حيث ان طائفة 
من الأفعال الخارجية متضادة» كالحركة و السكون. و الأكل و النوم فى زمان واحد, و مع ذلك لا يكاد يسرى هذا التضاد إلى نفس 
الإباحة بل كل منهما مباح فى عرض الحكم بإباحة الآخر بالضرورة. لا ان المباح هو أحدهما على البدل» فلا محذور فى الجمع بين 
الاباحتين. و انما الممتنع الجمع بين الوجوبين. 

و هكذا الحال فى الاستحباب» فإن زيار الحسين (ع) و زيارة مسلم (ع) وان لم يمكن الجمع بينهما فى زمان واحدء إلا ان هذه 
المضادة لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كل واحد لينتهى الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل» بل كل منهما مستحب فى 
عرض استحباب الآدخر. فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين و ان امتنع الجمع بين المستحبين. فالتضاد الخارجى لا يكاد يسرى إلى 
الحكم الشرعى بوجه. 

نعم لا مناص من الإذعان بالسراية فى الأحكام الإلزامية» إذ نتيجة الجمع بين الالزامين المتعلقين بالمتضادين هو الإلزام بالجمع بين 
الضدين 
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فإنه إذا كان الفعلان متضادين كان الالزامان أيضا متضادين بالعرض فهو فى حكم الإلزام بالجمع. 

و تتلو الإباحة و الاستحباب القدرة التكوينية فإنها أيضا تتعلق بالمتضادين» بمعنى ان كلا منهما مقدور فى عرض القدرة على الآخر و 
الذى يتصف بأنه غير مقدور انما هو الجمع بين نفس المتضادين أما الجمع بين القدرتين فلا مانع منه» فكلاهما مقدور لا ان المقدور 
هو الواحد منهما على البدل. 

و هذا الذى ذكرناه فى الحكم التكليفى يجرى فى الحكم الوضعى أيضا بمناط واحد, فان اعتبار الملكيهٌ كاعتبار الإباحةٌ و 
الاستحبابء لا مانع من تعلقه بالمنفعتين المتضادتين اللتين كلاهما من شؤون العين حيث انها مملوكة لمالكها بجميع شؤونها و 
منافعهاء فكل منفعة قائمة بالعين مملوكة للمالكك فى عرض ملكيته للمنفعة الأخرى و ان كانت مضادة للأولى فإنه وان لم يمكن 
الجمع بينهما خارجا إلا ان مجرد إمكان وجود كل منهما فى الخارج مصحح لاعتبار الملكية كما لا يخفى. 

و على هذا فيصح ما ذكره (قده) من ضمان المستأجر لكلتا المنفعتين و ان كانتا متضادتين لكونهما معا مملوكتين لمالكك العين. 

فان قلت: لازم ما ذكرت ضمان الغاصب لجميع المنافع التى يمكن ان يستوفيها من العين» و لربما تزيد على قيمة نفس العين و هو كما 
ترى» فيكشف ذلك عن عدم ملكية المالك لجميعها. 

قلت: كلا فان الضمان يتبع مقدار التلف الذى حصل تحت يد الغاصب. فيقدر التالف بقيمته فاذا امتنع تحقق المنافع جميعا- كما هو 
المفروض - فلم يحصل تلف بالنسبة إليها تحت يده ليكون ضامناء فإنه إنما يضمن القيمة و لا تلاحظ القيمة للمنافع بأجمعها بعد عدم 
صدق التلف كما عرفت. 
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و بعبارة أخرى لو فرضنا ان المالكك- بناء على ملكيته لجميع المنافع- أراد ان يؤجر عبده مثلا بجميع منافعه, فالأجرة التى يعتبرها 
العرف لمثل هذا العبد هى التى قد أتلفها الغاصب فيضمن بهذا المقدار لا غير. و من الواضح جدا انه لا يلاحظ لدى التصدى لتقدير 
هذه الأجره كل منفعةٌ بحيالها بان تراعى أجرة الخياطة مثلاء ثمّ تضاف إليها اجر الكتابة» ثمّ تضاف اجرة البناية و هكذا. 

و الوجه فيه انه بعد ما لم يمكن استيفاء المنافع برمتها فطبعا لا تلاحظ القيمة بالإضافة إلى الجميع» بل لمثل هذا العبد اجرة مقررة زائدة 
على أجرةٌ الأجير لمنفعة معينةٌ باعتبار اختيار المستأجر فى استيفاء أى منفعة شاء فيضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب كما عرفث. 

و كيفما كان فلا نرى أى مانع من الجمع بين الملكيتين و ان كانت المنفعتان متضادتين. 

فعلى هذا المبنى- و هو الصحيح- لا مانع من اجارةُ العين بجميع منافعها و يكون الخيار فى الاستيفاء للمستأجر كما كان ثابتا للمؤجر 
حسبما عرفت. 

وأمالو أنكرنا هذا المبنى و التزمنا بان المالك انما يملكك احدى تلكك المنافع على سبيل البدل لا جميعها إذا لا يصح مثل هذه 
الإجارة لأنها إن رجعت إلى تمليكك جميع المنافع فهو تمليك لما لا يملكه المالكك حسب الفرض. و ان رجعت إلى تمليكك اححدى 
المنافع على البدل فلا-زمه عدم تعيين المنفعة» و قد مر اعتبار معلوميتها. و من ثمّ صرح قبل ذلكك بعدم صحة إجارة أحد هذين 
العبدين, أو إحدى هاتين الدارين. 

فكيف تصح إجارةُ احدى تلكك المنافع. 

و بالجملة فصحة هذه الإجارةُ تتوقف على القول بملكية جميع المنافع 
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[ (مسألة 3): معلومية المنفعة إما بتقدير المدة] 


( مسألهُ 0): معلومية المنفعه إما بتقدير المده كسكنى الدار شهرا و الخياطةٌ يوما أو منفعة ركوب الدابهُ إلى زمان كذاء و إما بتقدير 
العمل )١(‏ كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته؛ فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان. 

نعم يلزم تعيبن الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا و ان أطلق اقتضى التعجيل (1) على الوجه العرفى» و فى 
مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرةٌ و المرتين و لو قدر المدهُ و العمل على وجه التطبيق (7) فان علم سعة 


ملكية عرضيةُ و هو الصحيح. و بناء عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة» و هى جميع المنافع» و تبطل على القول الآخر حسبما عرفت. 
:)١(‏ فإن معلومية العوضين المعتبرة فى صحة الإجارة تتحقق بالنسبة إلى المنفعة بأحد هذين النحوينء إما بتقدير الزمان» أو بتقدير 
العم] عتضيفا 5 كو اقلم 

(): فان العمل إذا كان مقيدا بزمان خاص كوقوعه خلال الأسبوع مثلا وجبت رعايته وفاء بالعقد, و أما إذا أطلق و لم يعين ثبت 
طبيعى العمل فى ذمةٌ الأجير و وجب تسليم هذا المال إلى مالكه فى أقرب فرصة ممكنة. كما يجب على الآخر أيضا تسليم العوضء و 
لا يسوغ لأى منهما التأخير إلا إذا كان الآدخر ممتنعا كما هو الحال فى البيع أيضا فإنه يجب التسليم من الطرفين عملا بالمعاوضة 
المتحققةُ فى البين» و لا يناط ذلكك بالمطالبة. 

قد يفرض ان المقصود من التقدير المزبور مجرد الظرفية 
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الزمان له صح. و ان علم عدمها بطلء و ان احتمل الأمران ففيه قولان: 


و وقوع العمل فى هذا الزمان من غير أى غرض عقلائى فى التطبيق من ناحية المبدء و المنتهى؛ بل هو فى مقابل الوقوع فى خارجه. 
فهنا يجرى ما ذكره فى المتن من الصحة مع العلم بالسعة؛ و البطلان مع العلم بالعدم» و القولين مع احتمال الأمرين. 

واخرى يفرض تعلق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقرر شروعا و اختتاما. وقد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذ مطلقاء نظرا إلى 
تعذر حصول مثل هذا العمل غالبا و لو اتفق أحيانا فهو نادر جدا. 

و لكنكك خبير بعدم وضوح وجه للبطلان» بل هو كالفرض السابق فى جواز وقوع تمام العمل فى تمام الزمان» و لعل للمستأجر غرضا 
خاصا فى هذا التطبيق» و المفروض ان المؤجر- بمقنضى قبوله- يرى قدرته على ذلكك خارجا بحسب عادته؛ أو نوعيةٌ العمل كما لو 
استأجره للاستنساخ أو للكنس على ان يكون الشروع أول الطلوع و الفراغ مقارنا للغروب باستثناء ضرورياته. 

و كيفما كان. فتارةً يعلم سعة الزمان للعمل و لا ينبغى الشكك فى الصحة حينئذ بعد فرض القدرة و عدم وجود ما يستوجب الفساد. 

و اخرى يعلم عدم السعة كما لو استؤجر على ختم القرآن فى ساعتين مثلا ولا ينبغى الشكك أيضا فى البطلان لعدم كون المؤجر مالكا 
لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجا حتى يملكه للغير فهو نظير الإجارة على الأمر المستحيل كالجمع بين الضدين. 

و ثالثة: يشكك فى السعهُ الموجب للشكك فى القدرة» كما لو استؤجر 
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على ختم القرآن فى عشر ساعات و لا يدرى هل فى وسعه تلاوة ثلاث اجزاء فى كل ساعة أولا. فبالنتيجة يشكك فى ملكيته لهذه 
المنفعة كى يتمكن من تمليكها للغير. 

ففى الصحة و البطلان حينئذ قولان كما أشار فى المتن من غير ترجيح و ربما يرجح الثانى نظرا إلى الغرر الناشئ من الشكك فى القدرة 
على التسليم. 

و التحقيق هو التفصيل بين إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق» و بين إنشائها معلقة على القدرة. 

فيحكم بالبطلا-ن فى الصورة الا-ولى لا من جهة الغرر» بل من أجل عدم السبيل إلى التمليك المطلق لما لا يدرى انه يملكه أم لاء 
ضرورة ان الحكم بالصحة حينئذ مطلقاء أى على النحو الذى أنشأه غير ممكنء إذ على تقدير عدم القدرة لم يقع شىء بإزاء الأجرة 
فيكون تملكها وقتئذ أكلا للمال بالباطل» فكيف يكون مثله موردا للإمضاء. 

و أما الحكم بالصحة فى تقدير القدر خاصة فهو أمر ممكن إذا ساعده الدليل كما وقع نظيره فى مثل بيع الصرف و السلم؛ حيث قام 
الدليل على اختصاص الصحة بصورة القبضء و ان أنشأ العقد مطلقا إلا انه لا دليل عليه فى المقام لانحصاره فى الأدلة العامة مثل 
وجوب الوفاء بالعقود و نحوه. و من المعلوم أنها أدلة إمضائية لا تاسيسية» و الإمضاء تابع لكيفية الإنشاء» و المفروض أنه أنشأ العقد 
مطلقا فكيف يتعلق الإمضاء بالمقيد» فان ما أنشأ لم يمض حينئذ» و ما أمضاه الشارع لم يكن موردا للإنشاء. 

و أما فى الصورة الثانية: فلا يبعد الحكم بالصحة نظرا إلى ان توهم البطلان اما ان يستند إلى التعليق أو إلى الغرر و لا ثالث و كلاهما 
ليسا بشىء. 
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[ (مسألة 2): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس] 
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أما الأول: فلما هو المقرر فى محله من اختصاص التعليق المجمع على بطلا.نه فى العقود بما إذا لم يكن العقد معلقا عليه فى نفسه 
كنزول المطر و القدوم من السفرء و إلا فالتصريح فى متن العقد بما هو معلق عليه على كل حال لا ضير فيه؛ كقوله: ان كان هذا ملكى 
فقد بعته وان كنت زوجتى فأنت طالق و المقام من هذا القبيل» لاختصاص ملكية المنفعة بصورة القدرة» فتمليكها معلقا عليها فى قوه 
التمليكك بشرط كونه مالكا المعلق عليه صحة العقد فى نفسه. فلا مانع إذا من الإيجار معلقا و دليل الإمضاء يرد على هذا الإيجار 
المعلق, 

و أما الثانى: فلوضوح عدم وجود أى غرر فى البين بعد عدم كونه ملزما بهذا العمل- المشكوك قدرته عليه- بمقتضى فرض تعليقه و 
عدم تحكيم العقد و إبرامه فيحاول و يشرع فان تمكن فنعم المطلوب» و كشف وقتئذ عن صحة العقد و استحقاق الأجرة و إلا وقع 
عمله هدرا و تعبه سدى, و لا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته و اختياره لا بإلزام من الغير و إيقاعه فى الغرورء كيف و له الانصراف قبل 
أن يشرع معللا بالشكك فى القدرة و عدم الاطمئنان بالنتيجة» و انما يتحقق الغرر فيما إذا كان ثمةٌ إلزام بالعمل. فالمقام نظير من يذهب 
باختياره إلى الصيد و لا يدرى هل يصيب أو يرجع صفر الكف. إذا فيقوى الحكم بالصحة فى الصورة الثانية دون الاولى؛ و يكون 
التفصيل هو الأوجه حسبما عرفت 

:)١(‏ تعرض (قده) فى هذه المسألهُ و ما بعدها إلى المسألة 
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باختلافه و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين ان ارتفع به الغرر و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه 
كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكوريةٌ و الأنوثية إن اختلفتث الأغراض بحسبهما. و الحاصل انه يعتبر تعيين الحمل و 
المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها. 


[ (مسألة 1): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم] 

(مسألة /): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر. 
[ (مسألة 4): إذا استأجر دابة للسفر مسافة] 

(مسأله 8): إذا استأجر داب للسفر مسافهٌ لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناكك عادةٌ متبعة. 
[ (مسألة 4): إذا كانت الأجرهً مما يكال أو يوزن] 


(مسألة ): إذا كانت الأنسرة مما يكال أو يوؤق لا بد من فين كلها أو وزتياز لا تكنى المقاهدة دو ان كانت هما بعد لا بد من 


تعيين عددها و تكفى المشاهدةٌ فيما يكون اعتباره بها. 
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[ (مسألة :)١١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدة] 
(مسألهُ :2٠١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدهٌ لا بد من تعيينها شهرا أو سنهُ أو نحو ذلكك و لو قال آجرتكك إلى شهر أو 


العاشرهٌ لعدهُ فروع تتعلق بمعرفة العوضين و تتفرع على ما سبق من لزوم تعينها على وجه يرتفع الغرر و الجهالة فلاحظها. و لا حاجة 
إلى التعرض إلى كل منها بالخصوص فان حكمها يظهر مما تقدم. 
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شهرين بطل )١(‏ و لو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا (؟) ففى صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته فى شهر و بطلانه فى الزيادة 
فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور و بين ان يقول آجرتكك شهرا بدرهم, فان زدت فبحسابه 
بالبطلان فى الأول و الصحة فى شهر فى الثانى أقوال أقواها الثانى و ذلكك لعدم تعيين المده الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة 
أيضا من غير فرق بين ان يعين المبدء أولات بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى الا ان يقال انه حينئذ ينصرف الى 
المتصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة» 


:)١(‏ لجهالة المنفعةٌ بعد فرض التردد و لو كانت الأجرةٌ معلومة. 

(0): اختلفوا فى حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة: فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحة مطلقاء و إلى آخرين منهم الماتن و 
صاحب الجواهر البطلان مطلقاء بل فى الجواهر لعله المشهور بين المتأخرين. و فصل المحقق فى الشرائع بين الشهر الأول فيصح دون 
ما زاد عليه. 

و قيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقاء و بين ما لو قال: جرتكك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحة فى الشهر الأول 
خاصة. 

وقد استند القائل بالصحة إلى ان المانع عنها انما هو الغرر» و لا 
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غرر فى مثل هذه الإجارة لأنه كلما يسكن فهو يعطى بإزاء كل شهر درهماء فليس فى البين أى مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر و لا 
المستاجر: 

كما ان القائل بالبطلان يستند إلى ان الجهالة بنفسها قادحة و لو من دون أى غرر- كما هو الصحيح- ١١‏ لاعتبار معلومية المنفعة 
كالأجرة حسبما مرء و العوضان مجهولان فى المقام. 

و أما المفصل فهو يرى حصول التعيين فى الشهر الأولء و الجهالة فى بقِيهٌ الشهور إما مطلقا أو فى خصوص احد التعبيرين المتقدمين. 
و تفصيل الكلام فى المقام انه قد تفرض معلومية المدةٌ التى تقع فيها الإجارة ككون السكنى سنة واحدة- مثلا- كل شهر بدرهم, و 
هذا مما لا إشكال فى صحته و لم يستشكل فيه احد» بل هو خارج عن محل الكلام؛ و انما ذكرناه استقصاء للأقسام و استيفاء للبحث» 
إذ المنفعة عندئذ معلومةٌ كالأجرة لأنه فى قوهٌ ان يقول آجرتكك سنة باثنى عشر درهماء فهى إجارهُ واحدهٌ فى الحقيقةٌ قد حللها و 
وزعها إلى إجارات عديدةٌ بحساب الشهوره نظير بيع صبره معينة خارجية معلومة الكميةُ و انها مائهُ مِنْ مثلا كل منّ بدرهم الذى لا 
إشكال فى صحته لمعلومية العوضين من دون أى غرر أو جهالهُ فى البين. و هذا واضح. 
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و اخرى يفرض الجهل بالمده و عدم معلومية الأشهر و حينئذ (فتارة) تقع الإجارة على سبيل الإطلاق كما لو آجر الدار إلى آخر زمان 
يمكن الانتفاع بها كل شهر بدرهم. أو العبد ما دام حيا كل يوم بدرهم بحيث كان زمان الإيجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة 


)١(‏ و منه تعرف انه لم يتضح وجه اختيار الماتن البطلان هنا مطلقا مع بنائه (قده) فيما تقدم من الشرط الأول من شرائط العوضين على 
اختصاص المنع بصورة الغرر. 
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على وجه الإطلاق و الاستيعاب المعلوم عددها عند الله وان كانت مجهولة عند المتعاملين. 

و هاهنا حيث لا غرر بوجه و انما هناكك مجرد الجهالةُ المتعلقةُ بالمنفعة و بتبعها بالأجرة» فإن كان المانع عن الصحة منحصرا فى الغرر 
كما ذهب اليه بعضهم لم يكن عندئذ وجه للبطلان» و أما إذا بنينا على قادحية الجهالة بعنوانها وان كانت عارية عن الغرر كما هو 
الأظهر استنادا إلى معتبرة أبى الربيع الشامى كما مر فلا جرم يحكم ببطلان الإجارة لمكان الجهالة. 

كما ان هذا هو الحال فى البيع بعينه فيما لو باع الصبرة المجهولة الكمية كل من بدرهم. فإنه ليس فى البين ما عدا مجرد الجهالهُ من 
دون أى غررء فان كانت الجهالة بعنوانها قادحة بطل البيع» و إلا وقع صحيحا. 

و اخرى تقع على سبيل الإهمال فلا تعبيين كما فى الصورة الاولى, و لا إطلاق كما فى الصورة الثانية. 

وغير خفى ان هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان مجرد فرض محض يمتنع وقوعه خارجا حتى يحكم بصحته أو بفساده لما ذكرناه 
فى الأصول من ان الإهمال فى الواقعيات أمر غير معقول, فان الملتفت إلى خصوصية ما و إلى انقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين إذا 
أراد إنشاء حكم وضعى أو تكليفىء فاما ان يلاحظ الدخل فمقيد أو عدمه فمطلق, و لا يمكن الخلو عن هذين فى مقام الثبوت بحيث 
لا يلاحظ الدخل ولا عدمه. فإنه من ارتفاع النقيضين. نعم فى مقام الإثبات يمكن ان لا يذكر شىء من الخصوصيتين. 

و أما بالنسبة إلى غير الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصية الزمان فى مقام الإيجار» فالاهمال منه و ان كان امرا ممكنا إلا ان ما أنشأه لم 
يكن 
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له أى وجود خارجى على صِفهُ الإهمال حتى فى علم الله سبحانه» ضرورة أن الطبيعة الموجودة اما ان توجد مطلقة أو مقيدة بحصة 
خاصة و أما الجامع بين المطلق و المقيد المعبر عنه باللابشرط المقسمى فليس له أى تقرر و تعين واقعى» فكيف يمكن ان يكون ملكا 
للمستأجر فلا جرم يحكم ببطلان مثل هذه الإجارة. 

إذا فيفرق بين هذه الأقسام. ففى القسم الأول يحكم بالصحة بلا كلام و فى الثانى يبتنى على ان المانع خصوص الغرر أو مطلق 
الجهالة و فى الثالث يحكم بالبطلان من جهة الإهمال و انتفاء التعين الواقعى. 

هذا كله فيما إذا لو حظ التحديد بالقياس إلى الزمان. و أما إذا لوحظ بالنسبة إلى الزمانى كما لو حددت المنفعة فى عقد الإجارة 
بمقدار السكونة فآجره كل شهر بدرهم ما دام يسكن الدار خارجا فحينئذ قد يفرض التفاته إلى ان هذه السكنى محدودةٌ بحد خاص 
و زمان معلوم و معين واقعاء فيؤجر المنفعة المعلومة كميتها عند الله و المعينة فى صتع الواقع و ان كانت مجهولة عندهماء و حكمه 
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الصحةٌ أيضا ان كان المانع الغرر فقط لانتفائه» و البطلان ان كانت الجهالة بنفسها مانعة. 

و اخرى لا يلتفتان إلى ذلك بوجه بل ينشئان عقد الإيجار على المنفعة على تقدير السكنى خارجا كما هو الظاهر من مثل جملة 
(آجرتكك كل شهر بدرهم) أى إذا سكنت هذه الدار أى مقدار من الشهور فقد آجرتكها كل شهر بكذا بحيث يكون الإيجار بمقدار 
السكنى و لا اجارةٌ بدونها. 

و هذا حكمه البطلان لمكان التعليق- مضافا إلى الجهالةُ- إذ قد أناط الإجارة و علقها على السكونةٌ الخارجيهُ حسب الفرضء و التعليق 
فى العقود موجب للبطلان إجماعا. 

وقد اتضح من جميع ما تقدم بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما عدا 
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الشهر الأول إما للجهالة أو للتعليق أو لعدم التعين الواقعى. 

و أما بالنسبة إلى الشهر الأول فيقع الكلام تاره فيما إذا تعدد الإنشاء و ان كان أحدهما متصلا بالآخرء كما إذا قال: آجرتكك فى الشهر 
الأول بدرهم و بعده بحسابه» بحيث انحل فى الحقيقة إلى إجارتين. 

و أخرى فيما إذا لم يكن فى البين ما عدا إنشاء واحد كما لو قال آجرتكك كل شهر بدرهم. 

أما فى الصورة الاولى» فلا ينبغى الشكك فى الصحة فى الشهر الأول ضرورة ان البطلان فى البقيهُ لأجل الجهالة» أو الغرر أو التعليق لا 
يكاد يسرى إلى الأول بعد ان أنشئا بانشاءوين و كانت احدى الاجارتين منعزلة عن الأخرى. فالبطلان فى إحداهما لا ستوجب البطللان 
فى الأسخرى بعد سلامتها عن سببه و موجبه كما هو الحال فى البيع مثل ما لو قال: بعتكك هذه الشاة بدينار و مثلها هذا الخنزير فان 
بطلان البيع الثانى لا يستوجب بطلان الأول بوجه. وان كان أحدهما مقرونا بالآخر و منضما به كما هو واضح جدا. 

و عليه فلا ينبغى التأمل فى ان مثل قوله: آجرتكك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه المنحل إلى إجارتين بانشاءين و ان كانتا منضمتين 
يحكم بصحة الأولى» أى فى الشهر الأول و البطلان فى البقيهُ للجهالة مضافا إلى التعليق. 

و أما فى الصورة الثانية: فقد يقال بالبطلان حتى فى الشهر الأول نظرا إلى ان الإنشاء الواحد لا يتبعض من حيث الصحة و الفساد؛ و بما 
ان الإجارُ فى بقِيهُ الشهور باطلةُ و لا أقل من جهة الجهالة فكذا فى الشهر الأول. 

و يندفع بأن الإنشاء و ان كان واحدا إلا ان المنشأ متعدد و لا تنافى 
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بين وحدة الإبراز و تعدد المبرز» و من المعلوم ان العبرة بنفس المبرز لا بكيفية الإبراز و مرحلة الإثبات. فلا ضير إذا فى التفكيكك نعد 
البناء على الانحلا-ل فى أمثال المقام» و كم له من نظير كبيع ما يملكك و ما لا يملكك- كالشاة و الخنزير- أو ما يملكه و مالا يملكه 
صفقة واحدة المحكوم بصحة أحد البيعين بعد الانحلال» غايته ثبوت الخيار للمشترى و كطلاق زوجتين بطلاق واحدء فإنه يحكم 
بصحة أحدهما فيما لو كانث الأخرى قاقدة للشرائط و هكذا. 

و على الجملة فالتفكيكك و التبعيض موافق للموازين» و مطابق لمقتضى القاعدة بعد ان كانت العبرة بمقام الثبوت و تعدد الاعتبار لا 
بمقام الإثبات. فلا مانع إذا من التفصيل و الحكم بصحة الإجارة فى الشهر الأول لتمامية أركانها فيه. و فسادها فى البقيهُ لخلل فيها من 
الجهالة أو التعليق حسبما عرفت. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ناعزل/ا من عاب9 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و من جميع ما ذكرناه يظهر لكك ان الأظهر ما اختاره المحقق فى الشرائع من التفصيل المزبور من غير فرق بين التعبيرين المتقدمين» و 
ان كان الأمر فى مثل التعبير الثانى أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدد الإنشاء كالمنشأً. 

هذا كله فيما إذا كان المقصود من ذينكك التعبيرين الإجارةً مطلقا كما هو المفروض. 

و أما إذا قصد الإجارءٌ فى الشهر الأول خاصة: و الاشتراط فى بقيةٌ الشهور بان يشترط على المستأجر انه ان سكن الدار زائدا على شهر 
واحد يدفع أجرة الزائد على غرار الشهر الأول من دون ان يكون تمليك فعلى للمنفعة بالإضافة إلى بقية الشهورء كما لا يبعد ان يكون 
هذا هو الظاهر من ثانى التعبيرين اعنى قوله: (1جرتكك شهرا 
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و اما إذا كان بعنوان الجعالةُ فلا مانع منه )١(‏ لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة 


بدرهم فان زدت فبحسابه) فالظاهر انه لا مانع منه و ان كان الشرط مجهولا و لم يعلم بمقدار السكونة الزائدة؛ إذ لا دليل على قدح 
مثل هذا الجهل فى الشرط ما لم يستوجب غررا فى المعاملة كما هو المفروض فيجب الوفاء به عملا بأدلة الشروط. 

بل لا يبعد ان يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس فى أمثال هذه الإجارات» فيعقدون الإجارهٌ لمدهُ معينة مشروطة بأنه ان زاد 
فبحسابه. و لا يبالون بمثل تلكك الجهالهً بعد سلامتها عن أى غرر و خطرء فتكون الصحةٌ مطابقةُ لمقتضى القاعدة. 

على انه يمكن استفادتها من صحيحة أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكترى الدابه فيقول اكتريتها منكك 
إلى مكان كذا و كذا فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياد و يسمى ذلكك. قال: 


لا بأس به كله .)١١‏ 

فإنه إذا صحت الإجارة مع الجهل ؛ بكمية الزيادة فمع التحديد و التعبين كما فى المقام- حيث ان الزائد بحساب ان كل شهر بدرهم- 
بطريق اولى. 

و بالجملهُ فمحل الكلام بين الاعلام فى المقام هو خصوص صورة الإجارة» و أما على نحو الاشتراط فلا ينبغى الاستشكال فى الصحة 


:)١(‏ قال فى الجواهر ما لفظه: «اما لو فرض بوجه يكون 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا: جعلت لكك على كل شهر أسكنه درهما لم يبعد الصحة). ففرض (قده) الجعالة من جانب المستأجرء 
وانه يجعل للمالكك على نفسه كذا على تقدير السكنى. 
وهذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة» حيث انها عبارة عن جعل الجاعل شيئا على نفسه للفاعل بإزاء ما 
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يصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شيئا على نفسه للمالكك بإزاء السكنى التى هى عمل يصدر من نفس الجاعل دون 
الول لد 

نعم يمكن تصحيحه بان يكون الجعل بإزاء الاذن من مالكك الدار الذى لا ينبغى الإشكال فى انه عمل محترم صادر منه فهو بإزاء 
الإسكان الذى هو عمل قائم بالمالك, لا السكنى التى هى فعل قائم بالمستأجر فاختلف العامل عن الجاعل. 

و ماعن شيخنا المحقق فى إجارته )١١‏ من ان الإسكان لا مالية له بل متعلق بما له المالية و هى سكنى الدار غريب جداء بل لم يكن 
مترقا من كله (قده): 

و كيفما كان فما ذكره فى الجواهر من افتراض الجعالهُ من جانب المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة وان أمكن تصويره على 
النحو الذى عرفت. هذا و الظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالهٌ من جانب المؤجر لا المستأجر فيجعل على المستأجر شيئا بإزاء 
سكناه و الكلام فى تصوير ذلكك من هذا الجانب. فقد علق شيخنا الأستاذ (قده) فى المقام بما نصه: (حيث لا خفاء فى تقوم الجعالة 
بأن يكون تعبين الجعل و الالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخرء و ان يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال 


000 ص ع 
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وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض 0( 


فكون المعاملة المذكورةٌ أجنبيةٌ عنها ظاهر). 

و ملخصه انه يعتبر فى الجعالة- كما مر - فرض عمل محترم من العامل و ان يلتزم الجاعل بشىء على نفسه إزاء هذا العملء و فى 
المقام لم يجعل المؤجر شيئا على نفسه لتتحقق الجعالة من قبله» بل جعل لنفسه شيئا على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع فهو 
يأخذ الأجرةٌ بإزاء ما يعطيه من المنفعةٌ» و أين هذا من الجعالة. 

و بالجملة تتقوم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص. و جعل الباذل شيئا على نفسه بإزاء هذا العمل؛ فيقول: من رد على 
ضالتى فله على كذا. و فى المقام لا يتحقق ذلكك. بل الذى يتحقق هو أخذ المؤجر شيئا بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع. 

أقول: الظاهر ان الماتن (قده) يريد بذلكك ان المالكك يجعل شيئا على نفسه و هو المنفعة لمن يعمل له عملا و هو بذل الدرهم مثلا 
فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم, فالذى يلتزم به الجاعل- و هو المؤجر- تسليم المنفعة» و الذى يصدر من العامل هو دفع 
الدرهم؛ فالعمل هو إعطاء الدرهم, و الجعل هو منفعةٌ الدار» و لا ريب أن الإعطاء المزبور عمل محترم فلاحظ و تدبر .]١[‏ 

(1: فان المالكك كما تسوغ له الإباحة المجانية كذلكك يمكنه 


]١[‏ فان هذا وان أمكن ثبوتا إلا ان استفادته من تلكك العبارة التى هى محل كلام الماتن و مورد اعتراض المعلق اعنى قوله آجرتكك 
كل شهر بدرهم فى غَايةُ الاشكال. و قد أجاب- دام ظله- بان الكلام فى مقام الثبوت أولا و يمكن استفادته من تلكك العبارة أيضا 
ثانيا فتدبر جيدا. 
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بمقتضى عموم دليل السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضا معينا فيبييح السكونة فى الدار لخصوص من يعطى عن كل شهر 
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درهما مثلا. 

و لكن شيخنا الأستاذ (قده) ناقش فيه فى الهامش بما لفظه: 

«ان عوضيهُ المسمى تتوقف على عقد معاوضةً صحيحةٌ و إلا كان ما اباحه المالكك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمهُ دون المسمى). 

و حاصله انه ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لا يتعين المسمى فى العوضية» بل يكون ما اباحه مضمونا بالمثل أو القيمهُ فيضمن الساكن 
فى المقام اجرةٌ المثل لا ما عينه من المسمى. 

و فيه: ان هذا إنما يتجه لو أريد عوضية المسمى على نحو الملكية بأن يكون الطرف المبيح مالكا لهذا العوض و مطالبا إياه الطرف 
الآخر على حد مطالبة الملاكك أموالهم فى باب المعاوضات. فان هذه المالكية لا تكاد تتحقق إلا بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما 
افاده (قده). 

إلا ان الكلام لم يكن فى ذلكء بل فى تصحيح هذه المعاملة على وجه يصح للطرف الآخر السكنى منوطا بدفع المسمىء و هذا 
المقدار لا يتوقف على ما ذكره (قده) من فرض العقد الصحيح, بل يكفى فيه ما عرفته فى تفسير الإباحة من ان المبيح بمقتضى عموم 
سلطنة الناس على أموالهم ربما لا يبيح المنفعة لكل أحد أو لهذا الشخص على سبيل الإطلاق بل لطائفة خاصة و هم الذين يبذلون 
هذا العوض الخاصء أو لهذا الشخص فى تقدير دفع العوض المعين و هو عن كل شهر درهم بحيث لا يرضى بالتصرف فى تقدير 
عدم دفع هذا المبلغ المعين» بل يكون غاصبا وقتئذ ضامنا للقيمة لا محالة. 

و من الواضح ان الإباحة بالعوض بهذا المعنى واقع فى الخارج كثيرا كما فى الحمامى» حيث انه يبيح البقاء و صرف الماء- على الوجه 
المتعارف- 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: /١‏ 
[ (مسألة :)١١‏ إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أى بدرز فلك درهم] 


(مسألة ١‏ إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أى بدرز فلكك درهمء و إن خطته روميا أى بدرزين فلكك درهمان فان كان بعنوان 
الإجارة بطل )١(‏ لما مر من الجهالة 


لكل داخل باذل لمبلغ معين بحيث تكون الإباحة مشروطة به فلو اعطى هذا المقدار الخاص كشف عن الاذن من الأول و الا فعن 
عدمه كذلك و بطبيعةُ الحال يكون عندئذ غاصبا ضامنا لاجرةٌ المثل. 

و كما فى الماء الذى يوضع فى المسجد مباحا تصرفه لخصوص من يصلى جماعة أو يصلى فى المسجد. 

و الحاصل ان المالكك مسلط على ماله له الإباحةٌ المطلقة أو لطائفة خاصة بمقتضى القاعدة فله ان يبيح سكنى الدار مشروطا بدفع هذا 
المقدار» و لا يسوغ التخطى عما سماه للزوم الجرى على طبق اذنه و رضاه. 

نعم فى صورة الإباحة و كذا ما تقدم من الجعالة ليس فى البين أى إلزام أو التزام من أى من الطرفين» فليس للمالكك ان يجبر الساكن 
بالسكنى» كما ليس للساكن إلزام المالكك بذلككء بل لكل منهما رفع اليد فلا يقاسان بالإيجار الذى يملكك فيه أحدهما شيئا على 
الآخر يستوجب مطالبته إياه و إلزامه بالدفع كما هو واضح. 

(1: لا لما ذكره (قده) من الجهالة لعدم اطرادها فى تمام الفروض كما لا يخفى. 

بل لامتناع تحققها فى المقام على نحو يملكك المستأجر العمل و المؤجر البدلء و تجوز لكل منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال فى 
ِقِيهُ الإجارات الصحيحة. 
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و ذلكك لأجل ان هذه الإجارةٌ قد يفرض انحلالها إلى إجارتين 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة ص: 7/ 


متقارنتين على عملين بأجرتين كل منهما فى عرض الأخرىء فيستأجر الخياط لخياطة هذا الثوب فى هذا اليوم خياطة فارسية بدرهم؛ و 
فى عين الوقت يستأجره لخياطته فيه رومية بدرهمين. 

ولا ينبغى الشكك حينئذ فى بطلا-ن كلتا الاجارتين لعدم قدرة الأ-جير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادتين فى وقت واحد 
أكون الوناريهنا تر رم اليكل الك بصتهمااضا. وويك إن درجي عداعدا على لحري امرجم :لاض ذبن 
الالتزام ببطلانهما معا. 

و نظيره ما لو آجر نفسه لخياطة هذا الثوب فى يوم معين و آجره وكيله فى نفس الوقت لخياطة ثوب آخر فى نفس ذلك اليوم بحيث 
لا يمكن الجمع بينهماء أو زوجت المرأة نفسها من زيد و زوجها فى نفس الوقت وكيلها من عمروء أو باع ماله من زيد و باعه وكيله 
من عمرو. و هكذا الحال فى كل عقدين متضادين متقارنين فإنهما محكومان بالبطلا-ن بمناط واحد و هو امتناع الجمع و بطلان 
الترجيح من غير مرجح و هذا واضح. 

و اخرى يفرض تعلقها بأحد هذين العملين مرددا بينهما و الظاهر بطلانه أيضا لا لأجل الجهالة بل لأجل ان أحدهما المردد لا تعين له 
حتى فى صقّع الواقع فلا يملكه الأجير حتى يملكه للمستأجرء فإن ما يقع فى الخارج اما هذا معينا أو ذاككء إما بصفة الترديد فلا تحقق 
له فى وعاء الخارج بتاتا. 

و التصدى للتصحيح بإعطاء لون من التعيين و لو بالإشارة الإجماليةُ بأن تقع الإجاره على أحدهما المردد عندهما المعلوم فى علم الله 
ان الأسجير سيختاره خارجا ضرورة ان ذاكك الفرد الخاص متعين فعلا- فى غامض علم الله وان كان مجهولا عند المتعاملين» فلدى 
تحققه خارجا ينكشف 
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ان هذا الفرد كان هو مورد الإجارءُ و مصبها و لم يكن ثمةُ أى غرر بعد تقرر أجرهٌ معينة لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض. 
غير نافع و ان أمككن تصوير التعيين بما ذكر. إذ فيه مضافا إلى الجهالة القادحة بعنوانها و ان كانت عارية عن الغرر كما مر ضرورة ان 
المنفعة بالأخرةٌ مجهولة فعلا كالأجرة. 

ان العمل المستأجر عليه لا تعين له لدى التحليل حتى بحسب الواقع و فى علم اللّه سبحانه. و ذلكك لان من الجائز ان الخياط لا يخيط 
هذا الثوب أصلا و لم يصدر منه العمل فى الخارج بتاتا. فعندئذ لا خياطة رأسا لكى يعلم بها الله سبحانه فان علمه تابع للواقع, و إذ لا 
خياطة فلا واقع و معه لا موضوع لعلم الله سبحانه حتى يتحقق به التعين الإجمالى المصحح للعقد, فما الذى يملكه المستأجر وقتئذ. 

و عليه فصحة هذا العقد تتوقف على فرض وقوع الخياطة خارجا حتى تخرج حينئذ عن الإبهام و الترديد إلى التعيين و تكون مملوكة 
للمستأجر و من الواضح البديهى ان هذا المعنى مناف لصحة الإجارة ضرورة ان الصحة هى التى تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاء 
بالعقد» فكيف يكون العمل كاشفا عنها. و من المعلوم انه لا سبيل إلى الإلزام فى المقام نحو أى من العملين» فليس للمستأجر ان يلزم 
الأسجير بالخياطة الفارسية بخصوصها لعدم وقوعها خارجا حتى يستكشف ملكيته لها و كذا اللزومية و الإلزام بالجامع فرع الصحة 


المتوقفة على العمل خارجا حسبما عرفت فليس له مطالبة الأجير بأى شىء. 
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و ملخص الكلام انه إذا كانت الإجارة واحدةٌ فلا بد و أن تكون المنفعة معلومة و ليس فى المقام ما يستوجب معلوميتها و لو فى علم 
الله. 

و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 5/ 

و ان كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر )١(‏ العبارة صح و كذا الحال إذا قال ان عملت العمل الفلانى فى هذا اليوم فلكك 


لكن هذا يختص بما إذا كان العملان المتضادان متباينين كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم. و ان بنيت 
جداره فلك درهمان و لا يتمكن الأجير من الجمع بينهما فإنه يجرى فيه حينئذ جميع ما عرفت. 

و أما إذا كان من قبيل الأقل و الأكثر كالمثال المذكور فى المتن من الخياطة المرددةٌ بين الدرز و الدرزين. 

فيمكن تصحيحه بتعلق الإجارة بالأقل 0١١‏ متعينا و يشترط عليه انه ان زاد فله درهم آخر لتلكك الزيادة كما قد يتفق ذلكك بالنسبةُ إلى 
الأفعال الخارجية؛ فيقول الأجير: ان كنست هذه الغرفة فلكك درهم و ان كنست الأخرى فلكك درهم آخر فان مرجعه إلى الإيجار على 
كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة» أو ان يكون ذلكك على نحو الجعالة» نظير ما مر من قوله: آجرتكك 
شهرا بدرهم و ان زدت فبحسابه. 

و بالجملة فالظاهر ان المثال المذكور فى المتن لا ينطبق على الكبرى الكليهٌ من الإيجار على احدى المنفعتين المتضادتين» و انما 
ينطبق عليها مورد التباين لا الأقل مع الأكثر حسبما عرفت. فإن الإيجار يقع حينئذ على الأقل قهرا و يكون الأكثر على سبيل الاشتراط. 
(: بل لا يبعد ان يكون الظاهر من مثل تلكك العبارةٌ الدائرة 


)١(‏ كما يمككن دعوى التعلق بالأكثر متعينا و اشتراط نقص الأجرةٌ ان كانت الخياطة فارسية. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 8م 

درهمان و ان عملته فى الغد فلكك درهم و القول بالصحة اجارة فى الفرضين ضعيفء و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة فى 
الثاننى دون الأول )١(‏ 


بين الأقل و الأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعى العمل المنطبق قهرا على الأقل» و لحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسبما مر. 

و كيفما كان فلا إشكال فى الصحة لو كان المقصود عنوان الجعالة بجعل جعلين على عملين و إنشاء جعالتين مقارنتين و العامل بعمله 
الخارجى يختار أحدهما فيستحق بعدئذ الأجرة؛ ولا تضر الجهالة فى باب الجعالة كما هو واضح. 

وقد عرفت الصحة بعنوان الإجارءٌ أيضا فى خصوص ما إذا كانا من قبيل الأقل و الأكثر كالمثال المزبور لا ما إذا كانا متباينين» كما لو 
قال: ان خطت هذا جبهُ فدرهمانء و ان خطته قباء فدرهم واحد. 

فإنه لا مناص فى مثله من الحكم بالبطلان اجارة. 

وعلى أى حال فجميع ما ذكر فى هذا المثال جار فى المثال الآخر المذكور فى المتن اعنى قوله: (ان عملت العمل الفلانى فى هذا 
اليوم فلكك درهمانء و ان عملته فى الغد فلكك درهم) بمناط واحد صحة و فسادا كما لا يخفى. 

(1): لم نعثر على هذا القائل» كما لم يتضح مستنده. و المعروف بينهم ما عرفت من اتحاد الفرضين قولا و قائلا و دليلاء ولا يبعد ان 
تكون العبارة سهوا من قلمه الشريف» و صحيحها عكس ذلك بان يلتزم بالصحة فى الأول دون الثانى. 

إذ قد نسب إلى جماعة منهم الشيخ و صاحب الكفاية التردد فى الثانى 
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المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة ص: 88 


مع بنائهم على الصحة فى الأول ففرقوا بينهما و لو على سبيل الترديد. 

و لعل وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحة- بعنوان الإجارة- بموارد الأقل و الأكثر المنطبق على الفرض الأولء أعنى الخياطة 
بدرز أو درزين بوضوح. 

و أما انطباقه على الفرض الثانى فلا يخلو عن نوع من الخفاء نظرا إلى ان الزمان بالنسبةٌ إلى العمل يعد كالمقوم فى نظر العرفء و من 
ثْمّ كانت الخياطة المقيدة بالوقوع فى هذا اليوم مباينة مع الخياطة فى الغد كالصلاة الواقعة ما بين الطلوعين بالإضافة إلى صلاءً 
المغرب» و كالصوم فى شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم فى شعبان. فالزمان بالنسبة إلى الأعمال و الافعال مقدر و معدد و موجب 
لامتياز فرد عن فرد آخر. 

و لأجله كانت الخياطة فى اليومين من الفردين المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة. لا من قبيل الأقل و الأكثر. 

و يندفع برجوع هذا المثال أيضا إلى الأقل و الأ-كثر غايته بحسب التحليل العقلى لا التركيب الخارجى كما فى المثال الأول فيكون 
الفرق يتهها كالقرق من المهرزاء و الشرائظ فن جرياق البزائة فى الأقل و الأكتر عحيت :ان الأكثر يشعمل على الأقل ز زيادة بحست 
الوجود العينى فى المركبات الخارجية؛ و بحسب التحليل العقلى فى المركبات التحليلية كالمطلق و المشروط. فإن الرقبة المؤمنة 
تحتوى على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالايمان» فالمطلق موجود فى ضمن المقيد لدى التحليل؛ فاذا دار الأمر بينهما كان من قبيل 
الدوران بين الأقل و الأكثر. 

و فى المقام أيضا كذلكك حيث جعل درهم بإزاء طبيعى الخياطة الجامعة ما بين اليوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصية الإيقاع فى 
هذا اليوم؛ فيرجع الأمر إلى جعل الدراهم بإزاء الخياطة على كل تقديرء 
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و على ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل» و كذا فى المسألةُ السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر )١(‏ 


وانه إن أضفت إليها هذه الخصوصية فلكك درهم آخر. 

ولا يبعد ان يكون هذا هو المتعارف فى أمثال المقام فيعطيه- مثلا- رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم» و يقول له: ان أوصلتها فى 
هذا اليوم فلكك درهم آخر فيكون طبعا من قبيل الأقل و الأكثرء و ان كان الأمر فى المثال الأول أظهر لسلامته عن تطرق هذه الخدشة 
التى من أجلها تأمل فى المثال الثانى من لم يتأمل فى المثال الأول حسبما عرفت. 

:١(‏ فيستحق صاحب الدار اجرة المثل للمنفعة التى استوفاها المستأجر كما يستحق العامل اجرء مثل عمله؛ إذ بعد ان لم يمض الشارع 
الأجرة المسماة بمقتضى افتراض فساد الإجار فوجودها كالعدم و كأن العقد لم يكنء و بما ان عمل العامل كمال المالكك محترم لا 
يذهب هدرا و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذى استوفاه و أتلفه. فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل. 

هكذا ذكره الماتن و غيره من الفقهاء مرسلين له إرسال المسلمات. 

و لكن للنظر فى إطلاقه مجال واسع. 

و الوجه فيه ان احترام المال و ان استوجب الضمان لكنه مراعى بعدم كون المالكك بنفسه مقدما على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. 
ومن ثم لو أمر زيدا ان يعمل له العمل مجانا ففعل لم يكن له بعدئذ مطالبة الآمر بالأجرة إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على 
المجان 
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فمال المسلم و ان كان محترما فى نفسه إلا انه مخصوص بعدم الاقدام على الإلغاء إما كلا أو بعضاء فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم 
يضمن الطرف الآخر شيئا. كما انه لو أقدم على إلغاء بعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم. 

و عليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدةٌ سواء علم بالفساد أم لاء و اجره مثلها كل شهر بخمسين لم تكن له المطالبة 
بالتفاوت, إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلط المستأجر على داره إزاء تلكك الأجرة الضئيلةُ فلأجل انه هو المقدم لإسقاط الاحترام 
بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حق المطالبة. 

و من المظنون بل المطمئن به ان الأمر كذلكك حتى فى عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة ببنهم فإنهم أيضا لا يلتزمون بالضمان 
فى أمثال هذه الموارد زائدا على ما أقدم عليه المالكك فلا يطالبون المستأجر بأزيد مما عين له. 

نعم لو انعكس الأمر فكانت اجرة المثل أقل من المسماة لم يكن للمالكك وقتئذ مطالبة الزائد لعدم الملزم لدفعه إلا الإجارة المفروض 
فسادهاء فلا مقتضى لضمان المستأجر بأكثر من اجرة المثل .]١[‏ 

و منه تعرف انه لا يضمن للمالكك أو العامل إلا أقل الأجرتين من المثل أو المسماة؛ و ان كان الظاهر أن كل من تعرض للمسألة خص 
الضمان بأجرة المثل» و لا وجه له حسبما عرفت. 

ولافرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالكك أو العامل بكون المسمى أقل من اجر المثل و جهله لاشتراكهما فى صدق الاقدام على 
إلغاء 


]١[‏ نعم يصح القول بضمانه للأكثر لو كانت الأجره عينا شخصية قد استوفاها و أتلفها الطرف الآخر لعين ما ذكر من التسليط و الاقدام 
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[ (مسألة ؟١):‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين فى وقت معين بأجرة معينة] 


(مسألة ؟١1):‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين فى وقت معين بأجرة معينهُ كأن استاجر منه دابته لإيصاله إلى 
كربلاء قبل ليله النصف من شعبان و لم يوصله فان كان ذلكك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة )١(‏ و ان كان 


الا-حترام. نعم يفترقان فى اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشا بحيث كان موجبا لخيار الغبن لو كانت الإجارة 
صحيحة لكون الاقدام المزبور منوطا و معلقا- بمقتضى الشرط الارتكازى- على عدم مثل هذه الزيادة» و إلا فلا اقدام له من الأول؛ و 
يكون المقتضى للالغاء قاصرا وقتئكذ. 

:)١(‏ لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابلية الوقت لوقوع العمل فيه؛ و قد مر اعتبار القدرهُ عليه فى صحة الإجارة. 

(؟): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيديةٌ فلا يستحق شيئا من الأجرة؛ و بين ما إذا كان على سبيل الشرطية 
فيستحق إلا ان للمستأجر خيار تخلف الشرط. فاذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة و يستحق الأجير اجرة المثل. 
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أقول: ينبغى بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط و ما به يمتاز عن القيد و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال و 
يقتضيه المقام. 

فنقول: ان للشرط إطلاقات: 
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أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لديهم من اجزاء العلةٌ التامةُ و هو الدخيل فى تأثير المقتتضى لدى ترتب المقتضى 
عليه. 

اما من جهةٌ الدخل فى قابلية القابل أو فى فاعلية الفاعل. 

فالأول: كالمماسة و يبوسة المحل بالإضافة إلى تأثير النار فى الإحراق فإن من الواضح ان المقتضى للإحراق و ما ينشأ منه الأثر انما هو 
النان لامقل المفاسة و إثما عن أو الببوسية شرط فى اتأثير النققفى فى تاتب الأثر خليد 

و الثانى: كالقدرة فى تحقق الفعل الاختيارى فى الخارج فإنها لم تكن عله لوجوده. بل الفعل يستند إلى فاعله و ينبعث عن ارادته؛ غير 
ان تأثير الإرادة مشروط بالقدرة, و إلا فالفاعل قاصر و الإراده غير مؤثرة. 

فالشرط بهذا المعنى يطلق فى مقابل المقتضى فى اصطلاح الفلسفى. 

ثانيها: ما يطلق فى باب الأحكام التكليفية أو الوضعية كالوجوب و الحرمة؛ أو الملكية و الزوجية و نحوها فيقال ان دلوك الشمس مثلا 
شرط فى وجوب الصلاة. أو السفر شرط فى وجوب القصرء أو بلوغ العاقد شرط فى حصول الملكية» أو الصيغة الخاص شرط فى 
تحقق الزوجية إلى ما شاكل ذلكك مما يعد من شرائط الأحكام. 

فإنه لا شبهة و لا كلام فى عدم كون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأول» ضرورة عدم تأثير لمثل الدلوكك فى وجوب الصلاه لا فى 
فاعلية الفاعل و لا فى قابلية القابل» فان الحكم الشرعى أو غيره فعل اختيارى يصدر ممن بيده الحكم و ينشأ عن إرادته المستقلة من 
غير اناطهٌ بالدلوكك الخارجى بتاتا. 

بل المراد من الاشتراط فى أمثال المقام الأخذ فى الموضوع و جعله 
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مفروض الوجود عند تعلق الحكم و انه لم ينشاً على سبيل الإطلاق» بل فى هذا التقدير الخاصء ففى الحقيقة يرجع الشرط- هنا- إلى 
الموضوع كما ان الموضوع يرجع إلى الشرطء فكما ان قولنا الخمر حرام يرجع إلى قولنا ان كان هذا المائع خمرا فهو حرام» فكذلكك 
جملة (ان استطعت فحج) يرجع إلى قولكك المستطيع يحج فيعبر عن هذا المؤدى تارةً بالجمله الحملية» و اخرى بالجملة الشرطية» و 
كلتاهما بمعنى واحد. 

و على الجملة فالشروط فى باب الاحكام برمتها قيود ملحوظة فى جانب الموضوع أخذت مفروضة الوجود وان عبر عنها بالشرط 
حسبما عرفت. 

ثالثها: ما يطلق فى باب متعلقات الاحكام- لا نفس الاحكام- من الصلاة و الصيام و نحوهما من الواجبات و غيرها كالطهارة و الستر و 
الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة و نحوها من سائر شرائط المأمور بهه حيث إن هذا الإطلاق أيضا يغاير ما سبق فان الشروط هناكك قيود 
فى الموضوعء و هنا فى متعلق التكليف فيراد أن المأمور به ليس هو الصلاة- مثلا- بنحو الإطلاق» بل حصة خاصة من تلكك الطبيعة و 
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هى المقترنة بهذه الخصوصية؛ فهى قيود فى المأمور به على نحو يكون التقيد بها جزءا فيه» غايته جزءا تحليليا لا خارجيا و بهذا امتازت 
المقيدات عن المركبات. 

رابعها: ما يطلق فى باب العقود و الإيقاعات؛ اعنى الشروط المجعولة من قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء 
كاشتراط البائع على المشترى شيثاء أو المؤجر على المستأجر و نحو ذلكك مما يشترط فى متن عقد أو إيقاع» فان للشرط هنا معنى آخر 
مغايرا لجميع ما مر. 

فقد ذكر الفقهاء فى تفسيره انه التزام فى ضمن التزام. و من الظاهر 
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جدا انهم لا يريدون بهذه العبارة مجرد الظرفية و المقارنة ضرورة أنها بمجردها لم تكن موضوعا لأى حكم شرعى. إذ لنفرض انه باع 
وفى ضمنه أو مقارنا معه و عده بكذا و كذا فان التقارن الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو و فى حد ذاته لا يستوجب الإلزام 
المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقق بينهما علقةُ ربطية تعقد أحدهما بالآخر. 

و الكلام فى تحليل المراد من هذا الربط المعبر عنه بالشرط فى المقام و انه ما معنى الربط هنا و الشارط يربط أى شىء بأى شىء. 
الظاهر انه يرجع إلى احد معنيين على سبيل منع الخلوء و ربما يجتمعان. 

أحدهما: تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاص خارج غالبا عن اختيار المتعاملين» فهو ينشئ العقد مطلقا و من غير أى تعليق فيه نفسه 
إلا انه يجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطا و معلقا على تحقق أمر أو وصف معين» كما لو باع العبد بشرط ان يكون كاتباء فانا لو 
فتشنا كيفية ارتباط البيع بكتابة العبد التى هى أمر اتفاقى خارجى قد تكون و قد لا تكون نرى ان البائع لا يعلق أصل البيع على الكتابة 
ولا يجعل الإنشاء البيعى منوطا بهاء كيف و التعليق فى العقود باطل بالإجماع؛ كما انه ليس بمراد له خارجا قطعا. 

وانما يعلق التزامه بهذا البيع- المفروض وقوعه و تحققه على كل تقدير- على وجود تلك الصفةٌ بحيث لولاها لم يكن ملتزما بهذا 
الببع و له الحق فى ان يرفع اليد عنه. و هذا كما ترى مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة» و من المعلوم ان التعليق فى 
الالتزام ليس فيه أى محذور أو شائبة إشكال. 

ثانيهما: تعليق نفس العقد أو الإيقاع على التزام الطرف المقابل بشىء فإن التزم و إلا فلا عقد ولا إيقاع و كأنما لم يصدر منه أى 
إنشاء 
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و هذا ظاهر جدا فى العقود الآبية عن الفسخ و التقابل كالنكاح على المشهور المنصور بل المتسالم عليه» و ان ناقش فيه فى الجواهر و 
احتمل قبوله للفسخ و لكنه غير واضحء فإن الزوجية لا ترتفع إلا بالطلاق أو بالفسخ بعيوب خاصة دل النص عليها. 

و الأمر فى الإيقاع كالطلاق أظهر و أوضح لعدم قبوله للفسخ قولا واحدا. فلو زوجت نفسها شريطة الاستقلال فى السكنىء أو طلق 
زوجته بشرط ان تفعل كذا و قد قبلت الشرط و التزمت به فان معنى الشرط هنا لا يتحد معه فى القسم الأول؛ لعدم تطرق الفسخ فيه 
لكى يؤول إلى جعل الخيار كما آل اليه هناكك حسبما عرفت. فليس معنى الشرط هنا تعليق الالتزام بالنكاح أو الطلاق على تحقق 
ذلكك الشىء- الذى التزم به الطرف الآخر- خارجا. 

بل معناه ان أصل الطلاق أو النكاح معلق لكن لا على تحقق ذلكك الشىء فى الخارج ليكون من التعليق المبطل» بل على نفس الالتزام 
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به من الطرف المقابل الذى لا ضير فى مثل هذا التعليق جزماء فإنه ان لم يلتزم به فعلا فلا موضوع و لم ينعقد إنشاء من أصله إذ قد 
كان منوطا فى تكونه بوجود هذا التقدير حيث انه قد أنشأ الحصة الخاصة المقرونة بفعليهُ هذا التقدير حسب الفرض. 

وان التزم به حالا التزاما هو بمثابة الموضوع لهذا الإنشاء» فقد تحقق المعلق و المعلق عليه معا فى آن واحد. فهذه الإناطة و ان كانت 
تعليقا فى المنشأ لكنه تعليق على أمر حالى موجود بالفعل» و مثله لا يقدح فى العقد و الإيقاع. 

و نتيجة هذا النوع من الاشتراط انه بعد ما التزم بالشرط و تم الإيقاع أو العقد كان للشارط مطالبة المشروط عليه و إلزامه بالوفاء عملا 
بعموم 
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المؤمنون عند شروطهم. فلا يتضمن هذا الشرط إلا التكليف المحض دون الوضع. 

و على الجملة فالشرط فى باب المعاملات يرجع إلى احد الأمرين المزبورين: إما تعليق العقد على الالتزام؛ و إما تعليق الالتزام به على 
وجود الملتزم به خارجاء و ثمرته على الأول الإلزام بالوفاء» و على الثانى جعل الخيار. 

و ربما يجتمعان كما لو كان الملتزم به فعلا اختياريا فى عقد قابل للفسخ., مثل ما لو باع بشرط الخياطة؛ فقد اشتمل هذا على تعليق 
البيع على الالتزام بالخياطة؛ فمن ثمّ كانت له المطالبة بها كما اشتمل على تعليق الالتزام به على تحققها خارجاء و لأجله كان له الفسخ 
لو تخلف الشرط و لم تتحقق الخياطة فى الخارج. هذا كله ما يرجع إلى الشرط. 

و قد اتضح ان مفهومه فى الكل بمعنى واحد و هو الربط» و منه إطلاقه على شريط المساحة» أو على الخيط الذى يكون بين جدارين 
أو شجرتين باعتبار كونه رابطا بين الطرفين» فليس هو من قبيل الاشتراكك اللفظى» بل فى الجميع بمعنى واحد. غايته ان كيفية الارتباط 
واتعاديةه تخيلى اعدلاف الأطلاقات والمرارد يها فرفة. 

و أما القيد فتارة يكون مورده العين الخارجية» و اخترى يلاحظ فى الكلى. و ثالثئهُ فى الأعمال. 

أما الأعيان كما لو قال: بعتكك هذه العين الشخصية بشرط كذا أو آجرتكها على كذاء فالشرط المزبور يتصور على وجوه ثلاثة: 
أحدها: ان يكون من مقومات الموضوع باعتبار ان له تمام الدخل فى ماليته» بل فى قوامه و عنوانه» كما لو باعه هذا الجسم الأصفر 
على ان يكون ذهباء أو الحيوان على ان يكون شاه و نحو ذلك من 
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التعليق على ما به شيئية الشىء و تنقوم به صورته النوعية. 

و لاشكك أن مثل هذا يعد قيدا مأخوذا فى المبيع و يرجع الشرط إلى التقيبد» أى إلى تعليق البيع بهذا العنوان» فلا يبيع و لا يشترى إلا 
المتصف بهذا الوصف العنوانى ولا ضير فى مثل هذا التعليق ضرورة ان ماليهُ الشىء انما هى بصورته و عنوانه. فالتعليق على ما يكون 
عنوانا للمبيع يرجع فى الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان. فقوله: 

بعتككث هذا على ان يكون ذهبا بمنزلة قوله: بعتكك هذا الذهب فمع تخلفه ينتكشف عدم وقوع البيع من أصله. فهو قيد مأخوذ فى 
الموضوع و ان عبر عنه بلسان الشرط. 

ثانيها: ان يكون من اعراض المبيع و أوصافه» كما لو باع العبد بشرط ان يكون كاتباء و حيث ان العين الشخصية جزئى حقيقى و مثله 
لا سعة فيه و لا إطلاق حتى يكون قابلا للتقييد؛ فيمتنع إذا رجوع الشرط إلى القيد إلا إذا كان على نحو التعليق- بحيث يكون البيع 
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معلقا على الاتصاف بالكتابة- المستلزم للبطلان حينئذ لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز فى العقود» و بطلان التعليق فيها. 

و بهذا افترق عن القسم السابق» إذ التقييد فيه و ان رجع أيضا إلى التعليق حسبما عرفت إلا ان التعليق هناكك لم يكن ضائرا بعد كون 
المعلق عليه من مقومات الموضوع الدخيلة فى صورته النوعية لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما فى المقام لرجوع ذاكك 
التعليق إلى تحقيق موضوع العقدء و هنا إلى ان العقد على موضوعه نافذ فى تقدير دون تقديرء و من ثم كان الثانى باطلا دون الأول 
كان 

و مما ذكرناه يظهر الحال فى: 

ثالث الوجوه اعنى ما إذا كان الشرط امرا خارجيا مفارقا و لم 
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يكن من قبيل الصفات و الاعراض كالبيع بشرط الخياطة» فإن التقييد هنا أيضا لا معنى له إلا ان يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان. 
فبعد امتناع التقييد فى هذين الموردين لا محيص من ارادة الشرط بالمعنى الذى تقدم, اعنى تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف 
خارجا الراجع إلى جعل الخيار كما فى المورد السابق» أو هو مع تعليق العقد على الالتزام الذى نتيجته جواز المطالبة و الإلزام بالوفاء 
كنا فى هذا المورة: 

فتحصل ان التقيبد فى العين الخارجية ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقومة» اما إذا كان من الاعراض المفارقةٌ أو الأمور 
الخارجية فهو راجع إلى الشرط سواء أ كان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد» فلا فرق إذا بين ان يقول: بعتكك هذا العبد الكاتب 
أو بشرط ان يكون كاتباء أو على ان يكون كاتباء إذ لا اثر لمقام الإثبات و كيفية الإبراز» و انما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. 
وقد عرفت ان التقييد غير متصور فى المقام إذ الموجود الخارجى لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد بقسم دون قسم إلا ان يرجع إلى 
التعليق و هو موجب للبطلان حسبما عرفتء فهو شرط لا محالةٌ سواء عبر بلفظه أم بلفظ التقيبد. هذا كله فى العين الخارجية. 

و أما فى الكلى كما لو باعه منا من الحنطة على ان تكون من المزرعة الفلانية. 

أما عنوان نفس المبيع و هو كونه حنطةُ فلا كلام ولا إشكال فى كونه ملحوظا على وجه التقيبد» فلو سلمه شعيرا مثلا فهو غير المبيع 
جزما و هذا ظاهر. 

ذا أما بالسبة إلى الأوضاف المعدودة من عوارض هذا الكلن و البرحية شه إلى فسنيق و تنويعه (الى توعية ككر نه مق هذه 
المزرعة تارهُ و من تلكك اخرى) 
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فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفى رجوعه إلى التقييد أيضا لا إلى الاشتراط» بمعنى ان المبيع صنف خاص من هذا الكلى 
و حص مخصوصة و هى المعنونة بكونها من المزرعة الفلانية» بحيث لو سلمه من مزرعة أخرى فليس له إجبار المشترى على القبول و 
لو بان يكون له خيار التخلف بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلكك الحصة التى وقع العقد عليهاء مدعيا ان هذا الفرد غير المبيع لا انه 
هو و قد فقد وصفه ليثبت له الخيار. 

و هكذا الحال لو باعه عبدا كليا موصوفا بالكتابة أو كتابا كذلكك على ان يكون من المطبعة الكذائية فان المتفاهم العرفى فى أمثال 


ذلك كله دخل الوصف فى عنوان المبيع على سبيل التقييد و تخصيص الكلى بحصة معينة لا الرجوع إلى الاشتراط فله المطالبة بنفس 
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تلك الحصة لو سلمه حصة أخرىء إلا ان يقع بينهما تصالح و تراض جديدء و ذاكك أمر آخر. 

و أما بالنسبة إلى الأمور الخارجية كما لو باعه منا من الحنطة على ان يخيط له ثوبا فمن الواضح انها لا تكون قيدا فى المبيع لضرورة 
ان مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة و بدونها فلا معنى للتقييد هنا إلا الاشتراط 
بمعنى انه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقق الخياطة و معلق عليها و لا التزام بدونها الراجع- كما عرفت- إلى جعل الخيار» 
فليس للمشترى الامتناع من القبول- كما فى سابقة- بل غايته الخيار لو تخلف. (و بالجملة) فبالنسبة إلى الأمور المفارقة التى لا تعد من 
العوارض لا معنى للتقييد و لا مناص فيها من ارادهٌ الاشتراط» و بهذا يظهر الحال فى الأعمال فإنها أيضا من هذا القبيل. فلو آجره 
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على عمل مشروطا بشىء فإن كان ذلكك الشىء من صفات العمل و عوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين و 
يتحصص بحصتين كما لو آجر نفسه للصلاه عن الميت بشرط وقوعها فى الحرام العلوى الشريف رجع ذلكك إلى التقييد و تنويع 
الطبيعة بهذا النوع الخاص»ء فلو صلى فى مكان آخر لم يستحق شيئا إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتا. 

و ان كان من الأمور الخارجية المفارقةٌ غير المعدودةٌ من عوارض هذا العمل و صفاته كما لو اشترط فى المثال ان يصلى المستأجر 
أيضا عن والد الأ-جير أو يزور عنه مثلا حيث ان ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل ولا يعد من عوارضه و لا يكاد ينقسم بلحاظه 
إلى قسمين فعندئذ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط و لا سبيل فى مثله إلى التقييد» من غير فرق فى ذلكك كله بين أنحاء التعبير و 
كيفية الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط. 

و من جميع ما ذكرناه يتضح افتراق التقيبد عن الاشتراط مفهوما و موردا و انهما لا يكادان يردان على مورد واحدء و ان المورد الذى 
يصح فيه الا-شتراط لا يمكن فيه التقيبد و بالعكس من غير خصوصية لللفظ و اختلاسف التعبير فى مقام الإثبات» فإن الاعتبار بمقام 
الثبوت و عرفت ان الاشتراط- فى غير العين الخارجية- يرجع إلى التقبيد ان كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر عليه: كما ان 
التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الأمور الخارجية حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

و على ضوء هذا الضابط يتضح لكك جليا حال المثال المذكور فى المتن. فإن المستأجر عليه قد يكون هو العمل» أى الإيصال الخاص 
وهو إلى كربلاء فى النصف من شعبان و عندئدذ يرجع الشرط إلى التقييد 
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لا محالة لأنه يعد من عوارض هذا العمل و أوصافه. ضرورة أن الإيصال قد يكون قبل النصف و اخرى بعده» فيتحصص بلحاظ هذا 
الوصف إلى حصتين و قد وقعت الإجاره على الحصة الأولى؛ فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلمه الحصة المستأجر عليهاء و لأجله لا 
يستحق شيئا من الأجرة. 

وقد يكون مصب الإجارةٌ و متعلقها هو الدابة لا العمل فتتعلق الإجارة بمنفعة الدابه و هى الركوب مشروطا بان يوصله قبل النصف 
بحيث يكون الإيصال شرطا فى الإيجار لا متعلقا له. و من الواضح ان مثل هذا يرجع إلى الاشتراط ضرورة أن الإيصال لا يكون قيدا 
فى الدابهُ و عرضا قائما بها. 

ثمّ ان ما ذكره فى المتن من البطلا-ن فى فرض عدم سعة الوقت انما يتجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأول؛ أعنى العمل و هو 
الإيصال لعدم كونه مقدورا فلا يملكه ليملكه بالإيجار كما سبق» نظير ان يؤجر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدين. 
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و أما إذا وقعت على النحو الثانى فآجره الدابةُ و اشتراط الإيصال فى وقت لا يسعه فغايته فساد الشرطء. و يبتنى بطلان العقد حينئذ على 
كون الشرط الفاسد مفسداء الذى هو خلاف التحقيق» بل خلاف ما عليه المحققون و منهم الماتن نفسه- قدس سره. 

و بالجملة فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريته يفسد ولا يكون مشمولا لأدلة نفوذ الشرطء فهو كاشتراط ارتكاب الحرام فى الفساد 
فيندرج حينئذ تحت كبرى ان الشرط الفاسد هل يكون مفسدا أولا؟ 

فلا يصح إطلاق القول ببطلان الإجارة. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة» ص: ٠٠١‏ 

فان كان ذلكك على وجه العنوانية و التقييد )١(‏ لم يستحق شيئا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره 
ليصوم يوم الجمعةُ فاشتبه و صام يوم السبت و ان كان ذلكك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن 
اشترط عليه الإيصال فى ذلكك الوقت فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع 
إلى أجرة المثل» 


:)١(‏ فصل (قده) فى صورةٌ سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التفيبد كما لو وقعت الاجارةُ على العمل أعنى الإيصال الخاص 
فلم يوصل فإنه لم يستحق شيئا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجارة؛ فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبتء 
فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة. 

وبين ما إذا كان على وجه الاشتراط بان وقعت الإجارة على الدابة مشروطا بالإيصال الخاص فالإجارة صحيحةٌ حينئذ. غايته ثبوت 
الخيار من أجل تخلف الشرط فله الفسخ. و معه يرجع إلى أجرة المثل دون المسماة. 

أقول: ما افاده (قده) فى الشق الثانى ظاهر كما ذكر. و أما فى الشق الأول فلا يمكن المساعدة عليه و ان كان ذلكك هو المعروف بين 
الفقهاء ظاهرا. 

و الوجه فيه ان صحة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجاء بل هى بعد استجماعها لشرائط الصحة التى منها القدرة 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ٠١١‏ 


على العمل- كما هو المفروض - محكومة بالصحة الفعلية سواء و فى الأجير بالعقد و اتى بالعمل خارجا أم لاء لعدم نهوض أى دليل 
على إناطة الصحة و توقفها على التعقب بالعمل الخارجى بحيث لو تركه الأجير باختياره و ارادته يستكشف البطلان و عدم الانعقاد من 
الأول. 

و عليه فمنذ وقوع الإجارة و اتصافها بالصحة تملكك المستأجر العمل فى ذمه الأجير» كما انه تملكك الأجرة فى ذمة المستأجر إن كانت 
كليةُ و إلا فنفس العين الشخصية؛ و لا يناط ذلكك بالأداء الخارجى فى شىء من الجانبين. 

و نتيجة ذلكك ان الأجير إذا خالف فى مقام العمل و اتى بفرد آخر غير ما وقعت الإجارة عليه كما لو استؤجر للصوم يوم الجمعةٌ فصام 
يوم السبت فإنه لا يستحق أيه اجرهُ على ما اتى به من الصوم يوم السبتء لأنه قد أتى به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر ليضمن له. 
و أما الفرد الآدخر اعنى العمل الذى وقعت الإجارة عليه المملوك للمستأجر فى ذمة الأجير اعنى الصوم يوم الجمعة فى المثال فقد 
أتلفه الأجير بتعجيز نفسه اخختيارا عن الإتيان به خارجا حتى مضى وقته و امتنع تداركه. فللمستأجر وقتئذ مطالبته بالقيمة» كما ان للأجير 
مطالبته بالأجرة- أعنى الأجره المسماة- فلكل مطالبةُ ما يملكه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجارة الصحيحة؛ غير ان فى العمل 
ينتقل إلى البدل بعد تعذر تسليمه بالإتلاف. 
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وهذا ربما يستوجب الفرق الكثير كما لو استؤجر لنيابة الحج بأجرة ضئيلةُ فى سنةُ معينة فرضى الأجير بالقليل. و لكنه لم يأت بالحج 
خارجاء فان للمستأجر المطالبةٌ بقيمةُ هذا العمل التى ربما تكون أضعاف الأجرةٌ المسماة. 
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ولو قال وان لم توصلنى فى وقت كذا فالأ-جرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان )١(‏ قد يكون ذلكك بحيث يكون كلتا 
الصورتين من الإيصال فى ذلكك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتكك بأجره كذا ان اوصلتكك فى الوقت 
الفلانى و بأجرهُ كذا ان لم أوصلكك فى ذلك الوقت و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر فى المسألهُ السابقةُ من البطلان ان قال ان عملت 
فى هذا اليوم فلكك درهمان. إلخ 


و هذا الذى ذكرناه يطرد فى الأعيان كالأعمالء فلو باع عينا شخصية فأتلفها قبل ان يسلمها إلى المشترى ضمن له القيمة؛ لا أن العقد 
ينفسخ بذلك. و من الواضح ان قاعدة- تلف المبيع قبل القبض من مال البائع- خاص بالتلف و لا يعم الإتلاف المبحوث عنه فى 
المقام. نعم للمشترى أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجا لا انه ينفسخ بنفسه. فله أن لا يفسخ و يطالب بالقيمة. 

و على الجملة فالقاعدة تقتضى ما ذكرناه؛ و الأعيان و الاعمال بل المنافع فى ذلكك كله شرع سواء لوحدة المناط» و لم نجد فى شىء 
من النصوص ما يدل على خلاف هذه القاعدة. 

و عليه فالظاهر فى المقام ان الأجير يستحق الأجرة المسماةء و لكنه يضمن للمستأجر قيمة الإيصال إلى كربلاء فى النصف من شعبان 
الذى أتلفه خارجا أعنى أجرة المثل و إن لم يستحق مطالبة المسماة ما لم يدفع المثل كما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله فى تعليقته 
الشريقة. 

:)١(‏ أما البطلان فى القسم الأول الراجع إلى الإيجار بأجرتين 
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و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال فى ذلكك الوقت و يشترط عليه ان ينقص من الأ-جرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر 
الصحه فى هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبى. 


لعملين متباينين نظير ما تقدم من الاستيجار لخياطة القماش قباء بدرهم أوجبه بدرهمين فظاهر لامتناع الجمع بعد افتراض التضاد و 
بطلان الترجيح و الإجارة المبهمة المرددة بينهما محكومة بالبطلان كما تقدم. 

فالإجارةُ فى المقام على الإيصال فى زمان كذا بكذا درهماء و فى زمان كذا بكذا باطل جزما. 

و أما فى القسم الثانى بأن تقع الإجاره على شىء معين و هو الإيصال فى وقت كذا مشروطا بأنه لو لم يوصله فيه ينقص من الأجرة كذا 
فقد حكم فى المتن بصحته بمقتضى القاعدة؛ و بمقتضى النص الخاص الوارد فى المقام. 

وهى صحيحة محمد الحلبى قال: كنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر (ع) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما انى تكاريت إبل 
هذا الرجل ليحمل لى متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أخاف ان يفوتنى فإن 
احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا وانه حبسنى عن ذلكك اليوم كذا و كذا يوماء فقال القاضى: هذا 


شرط فاسد وفه كراه؛ فلما قام الرجل أقبل الى أبو جعفر (ع) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه .)١١‏ 


() الوسائل يان *1 ميق يوان أحكام الإجارةٌ الحديث ؟. 
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فإنها صريحة الدلاله على جواز الشرط المزبور و نفوذه ما لم يستوعب النقص المشترط تمام الأجرة بكاملها. 

أقول: يقع الكلادم تارم فيما إذا لو حظ الإيصال فى وقت كذا شرطا فى متعلق الإجاره كما لو آجره الدابة للركوب إلى كربلاء بكذا 
مشروطا بان يكون الإيصال فى وقت كذا و إلا نقص من الأجرة كذا. 

و اخرى فيما إذا كان بنفسه موردا لها فوقع الإيجار على نفس الإيصال كما هو صريح عبارة المتن حيث قال (قده) و قد يكون مورد 
الإجارة هو الإيصال فى ذلكك الوقت. إلخ؛ و شرط عليه نقص الأجرة ان لم يوصل. 

أما فى المورد الأول فالأمر كما ذكره (قده) إذ مقتضى اشتراط الإيصال المزبور ثبوت خيار التخلف لو لم يوصلء فللمستأجر وقتئذ 
فسخ الإجارة و استرداد الأجرة» و مرجع اشتراط النقص لو لم يوصل إلى اشتراط عدم اعمال الفسخ و الاقتناع بدلا عنه بانتقاص الأجرة 
كذا و كذا و هذا شرط سائغ فى نفسه مشمول لعموم «المؤمنون عند شروطهم) فصحته مطابقة لمقتضى القاعدة. 

و النص أيضا قد ورد فى هذا المورد إذ قد فرض فيها وقوع الإجارة على نفس الإبل لحمل المتاع إلى كذا مشروطا بأن يكون 
الإيصال فى وقت كذا فاعتبر الإيصال شرطا فى متعلق الإجارة لا موردا لها. و نتيجة التخلف و إن كان هو الخيار لكنهما يلتزمان بعدم 
اعماله و ابداله بنقص الأجرهُ كل يوم كذا. و لا ضير فيه حسبما عرفت. 

و أما المورد الثانى الذى عرفت انه صريح عبار المتن فهو خارج عن مورد النصء لان مورده كما عرفت اجارة الإبل. لحمل المتاع لا 
إجارتها لللإيصال فى الوقت المعين. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: ٠١8‏ 

ولو قال ان لم توصلنى فلا اجر لكك )١(‏ فان كان على وجه 


و بعبارة أخرى مورد الصحيحة تخلف الشرط لا عدم الإتيان بمتعلق الإجارة. فلا تشمل ما إذا وردت الإجارة على الإيصال و لم 
يتحقق, فلا بد إذا من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد. 

و حينئذ فبناء على ما تقدم من الماتن من ان الإيجار لو كان واقعا على العنوان و هو الإيصال و لم يأت به خارجا لا يستحق شيئا من 
الأجرهٌ المساوق للقول بانفساخ الإجارة و بطلانها فلا موقع حينئذ لهذا الاشتراط إذ لا اثر للشرط مع فساد العقد, فإنه لا يستحق شيئا من 
الأجره حسب الفرضء فما معنى اشتراط النقص فإنه سالبة بانتفاء الموضوع. 

و أما على ما ذكرناه من صحة المعاملة وقتئذ و عدم انفساخها غايةُ الأمر ثبوت الخيار للمستأجر من جهة عدم التسليم فله ان يفسخء 
كما ان له ان يطالب بقيمة العمل و هى أجرة المثل و يدفع للأجير الأجرة المسماة. فعلى هذا المبنى و هو التحقيق- كما سبق- صح 
الشرط المزبور بمقتضى القاعدة و إن لم يكن مشمولا للنص نظرا إلى أن مرجع هذا الا-شتراط إلى عدم اعمال الفسخ و لا مطالبة 
القيمهُ بل القناعة بدلا عن ذلكك بنقص شىء معين من الأجرهُ من ثلث أو نصف و نحو ذلكك. 

و هذا كما ترى شرط سائغ تشمله عمومات النفوذ» فلا مانع من البناء على صحته بعد فرض صحة العقد. 

و على الجمله فاستشهاد الماتن فى مفروض عبارته بالنص لا موقع له كما ان تمسكه بالقاعدة أيضا لا يتم على مبناه و إنما يتم على 
:)١(‏ تقدم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأجرة لو لم يوصل. 
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الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائى فقط و اشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح و يكون الشرط 
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النذكوو مؤكدا لمقتضى العقد 


و أما لو اشترط سقوطها حينئذ بكاملها فقد ذكر الماتن (قده) ان هذا صحيح و مؤكد لمقتضى العقد. 

أقول: هنا أيضا يقع الكلام تاره فيما إذا لو حظ الإيصال شرطاء و اخرى فيما إذا كان بنفسه موردا و متعلقا للإجارة. 

أما فى المورد الأول بأن آجر دابته للركوب إلى كربلاء بكذاء و اشترط عليه الإيصال فى وقت كذاء وانه ان لم يوصله فلا اجرة بتاتا 
فمن الواضح ان تخلف هذا الشرط و عدم تحقق الإيصال خارجا لا يستوجب إلا الخيار و إلا فالعقد فى نفسه صحيح عمل بمقتضاه 
خارجا أم لا لعدم إناطة الصحة بالوفاء الخارجى الذى هو حكم مترتب عليها. فافتراض صحة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأجرة 
على التقديرين. 

و عليه فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقدء ضرورة منافاة السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية. فهو إذا 
مناف لمقتضى العقد فيكون فاسدا بل و مفسدا للعقد, للزوم التهافت و التناقض فى الإنشاء» فلا يبتنى على كون الشرط الفاسد مفسدا 
لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف و لا اشكال. 

و المظنون- ان المشهور الذين نسب إليهم البطلان فى فرض اشتراط عدم الأجره يريدون به هذه الصورة لما عرفت من أن مقتضى 
العقد ملكية الأجره على كل تقدير» أى سواء عمل بالشرط أم لا. فاشتراط 
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عدم الأجر لو لم يعمل مناف لمقتضاه فيكون باطلا لا محالة» و مبطلا للعقد. 

و يمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة الحلبى المتقدمة حيث تضمنت اناطة الجواز بعدم إحاطة الكراء بتمامها فلا يجوز الشرط 
مع الاستيعاب لتمام الأجرة. و عليه فكلام المشهور صحيح بمقتضى النص و القاعدة بعد استظهار كونهم ناظرين إلى هذه الصورة 
خاصة حسبما عرفت. 

و أما فى المورد الثانى فعلى مسلكه (قده) من عدم الاستحقاق لو لم يتحقق الإيصال الواقع موردا و متعلقا للايجار. يتجه ما افاده (قده) 
من كون الشرط حينئذ مؤكدا لمقتضى العقد لكون الحكم كذلك سواء صرح بالشرط أم لا. 

و أما على ما ذكرناه من ثبوت الاستحقاق على التقديرين و عدم إناطة صحة العقد بالعمل بمقتضاه. فالشرط المزبور مناف لمقتضى 
العقد أيضا كما فى المورد السابق» فان اشتراط عدم استحقاق الأجرة لو لم يعمل مناف لما يقتضيه العقد من استحقاقها عمل أو لم 
يعمل فيكون فاسدا بل و مفسدا أيضا حسبما عرفت. 

و تنظهر الثمرة بين المسلكين فيما لو وفى بالعقّد و اتى بمتعلق الإيجار و هو الإيصال خارجا فإنه يستبحق الأجرة المسماءٌ على مسلكه 
لفرض صحةٌ العقد و كون الشرط مؤكدا لمقتضاه. و أما على المسلكك المختار فلا يستحقها لفرض فساد العقد بفساد شرطه؛ بل ينتهى 
الأمر حينئذ إلى استحقاق اجر المثل بناء على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه فى الإجارة الفاسدة بل فى مطلق العقود الضمانية لدى 
الحكم بفسادها. 

و أما لو لم يف بالعقد و لم يعمل بمقتضاه فلا يستحق المسماةُ على التقديرين و لا ثمرهً حينئذ بين القولين كما لا يخفى. 
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وان كان على وجه القيديهُ بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة الا ان فى الصورة الثانيهُ بلا اجره )١(‏ يكون باطلا و لعل هذه 
الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز. 
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-:١(‏ ففى الحقيقة تعددت الإجارءٌ و انحلث إلى إجارتين عرضيتين إحداهما على العمل الموصل بأجرةٌ كذا و الأخرى على العمل 
غير الموصل بلا اجر و قد حكم (قده) حينئذ بالبطلان كما فى سائر موارد الجهالة و الترديد مثل الخياطة الفارسية و الرومية حسبما 
تقدم؛ و حمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة. 

أقول: حمل كلام المشهور على فرض الاجارتين بعيد غايته» فان كلامهم فى الاشتراط و انه لو آجر و اشترط نقص الأجرة لو خالف لا 
بأس بهء و لو اشترط عدمها أصلا بطل. فمحط كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أخرى. 

وقد عرفت توجيه كلامهم و ان نظرهم فى البطلان إلى منافاة الشرط لمقتضى العقد المستوجبة الفساد و الإفساد و ان هذا الحكم 
منهم صحيح و فى محله حسيما تقدم. 

و أما حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى ان الإجارة تار تقع على أحدهما المردد المبهم الذى لا تعين له حتى فى صقع 
الواقع و نفس الأمر فيؤجره على احد الأمرين من الخياطة إما جبة بدرهمين, أو قباء بدرهم واحد و لم يعلم به لا المؤجر ولا المستأجر 
ولا غيرهماء إذ لا وجود و لا واقع له و انما هو مجرد مفهوم محضء ولا شكك فى 
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البطلان حينئذ لا لأجل الجهالة إذ مقتضاها ان هناك واقعا محفوظا لا يدريان به» و قد عرفت منعه. بل لأجل أن مالا واقع له لا يعقل 
أن يكون موردا للتمليك و التملك كما هو واضح. 

و اخرى يفرض ان هناك اجارهُ منضمة إلى إجار لا انها إجارة واحده واردهً على العنوان المبهم بل اجارتان فى عرض واحدء غايته 
امتناع الجمع لما بينهما من التضاد و التزاحم» فيستأجره لخياطة هذا القماش جب بدرهمين, و لخياطته قباء بدرهم, فإنه ليست فى البين 
أيه جهالة أو ترديد لمعلومية الأجرتين كالعملين فلا يستند البطلان إلى ذلكء بل إلى عدم القدرة على الجمع بعد فرض المزاحمة» 
فلا يمكن الحكم بصحتهما معا و أحدهما معينا ترجيح بلا مرجح و لا بعينه لا واقع له حسبما عرفت فلا مناص إذا من الحكم بالبطلان 
كما يطرد هذا البرهان فى كافة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل المزاحمة كما لو باع داره من زيد و باعها وكيله فى نفس 
الوقت من عمروء أو زوجت نفسها من شخص و زوجها وكيلها فى الوقت نفسه من شخص آخر و هكذا فإنه يحكم بالبطلا-ن فى 
الجميع بمناط واحد. 

و لكن هذا البيان يختص بما إذا كان كل من العقدين جامعا لشرائط الصحة لو لا المزاحمة فكان كل واحد صحيحا فى نفسه؛ و إلا 
فمع الاختلاف كما لو زوجها الوكيل فى المثال بمن يحرم عليه نكاحها و هو لا يدرى تعين الآخر فى الصحة لارتفاع المزاحمة حينئذ 
و كون الترجيح مع المرجح. 

و.مقامنا مخ هذا القبيل لبطلاق احدى الاجارييم :و عن الإجازة على العمل غير الموضل 'زل اتجرة- فى نقسها لفساد الجارة باذ اجرة 
كالبيع بلا ثمن. فاذا تكون الإجارة الأخرى محكومة بالصحة بعد 
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[ (مسألة '1): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا] 


(مسألة 3): إذا استأجر منه دابةُ لزيارة النصف من شعبان مثلا و لكن لم يشترط على المؤجر ذلك و لم يكن على وجه العنوانية أيضا 
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واتفق انه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ و عليه تمام المسمى من الأجرة )١(‏ وان لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى 
بحساب ما بقى و استحق بمقدار ما مضى (2) و الفرق بين هذه المسألة و ما مر فى المسألة السابقة ان الإيصال هنا غرض وداع و فيما 


مر قيد أو شرط 


سلامتها عن المزاحم. 

(0:- إذ لا اثر لتخلف الدواعى و الأغراض فى صحة المعاملة بعد ان لم يكن الإيصال ملحوظا لا على وجه الشرطية و لا القيدية؛ و 
انما كان داعيا و غايةُ محضة كما هو ظاهر. 

(:- فتقسط الأجرة على المسافة و تسترد منها ما يقع بإزاء الباقى فلو كانت الأجرة عشرة و المسافة عشرة فراسخ و قد مضى منها تسعة 
استرد درهما واحدا. 

و هذا انما يتجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى الموجر نفسه. بل كان لأمر خارجى و عائق غير اختيارى من قضاء و قدر كموت 
الدابة مثلا-فيما إذا كان مورد الإجارة دابة شخصية إذ الإجارة عندئذ تنحل بطبيعة الحال» و ينكشف ان الباقى لم يكن يستحقه 
المستأجر من الأول إذ لم يكن المؤجر مالكا له ليملكه فيستكشف بطلانها فى المقدار الباقى و لكن الإجارة بما انها كانت واقعةُ على 
مجموع المسافة المرتبطة اجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ» 
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نظير خيار تبعض الصفقَهُ فى البيع» فله ان يفسخ العقد من أصله و يضمن اجره المثل لما مضى لأنه عمل محترم قد وقع بامره؛ كماله 
الإمضاء و الاسقاط من الأجرة المسماءً بحساب ما بقى. فهو إذا مخير بين الأمرين و لم يكن ملزما بخصوص الثانى. 

و أما إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذ محكومة بالصحة فى تمام الأجرةٌ لما تقدم من عدم اناطة الصحة بالوفاء بالعقد 
و العمل بمقتضاه. و عليه فلا مقنضى للتقسيط لتفرعه على البطلان فى بعض الأجرة؛ و المفروض عدمه: بل المستأجر مخير حينئذ بين 
الفسخ و إعطاء أجرةٌ المثل لما مضى كما فى الفرض السابق و بين الإمضاء و إعطاء تمام الأجر المسماهُ و مطالبة الأجير بأجرة المثل 
لما بقى» إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه و هو المستأجر بالقيمة. 

و على الجملهٌ فما ذكره فى المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه. 
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[فصل الإجارةٌ من العقود اللازمة] 


اشارة 


«فصل» الإجارة من العقود اللازمة )١(‏ لا تنفسخ الا بالتقابل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما (؟) إذا اختار الفسخ, نعم الإجارة 
المعاطاتية جائزة (؟) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه. 


-:)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال و تقتضيه العمومات و النصوص الخاصة. 
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(5):- أو لثالث» أو بحصول سبب الخيار من الغبن» أو تخلف الشرط و نحوهما حيث ان اللزوم فى مثل الإجارة لزوم حقى لا حكمى. 
():- وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء؛ بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات بعضهم- كما هو الحال فى البيع- من اختصاص اللزوم بما 
إذا كان الإيجاب باللفظء اما بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم. 

و المشهور ان الملزم اما التلف أو التصرف المغير للعين لا مطلقا كما يقتضيه إطلاق عبارة المتن بحيث لو سكن فى الدار المستأجرة 
يوما أو يومين من غير حدوث تغيبر فى العين لم يكن له الفسخ, إلا-ان يقال ان ذلكك يستوجب إتلاف مقدار من المنفعة بطبيعة 
الحال. و قد عرفت ان الإتلاف بنفسه موجب اللزوم. 

و لكته لا يطرد قيما لو حصل التصرف المزبور فى جائب الأجرة كما لو كانت ثوبا مثلا فلبسه يوما من غير ان يحدث فى العين شيئاء 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١١7‏ 


فإن مثل هذا التصرف لأجل عدم كونه مغيرا لا يستوجب اللزوم عند المشهورء مع ان مقتضى إطلاق كلام الماتن حصوله به. 

و كيفما كان فما عليه القوم من جواز المعاطاة لا تمكن المساعدة عليه بل مقتضى الصناعة لزومها وان كل عقد لفظى أو فعلى متى ما 
تحقق و ترتب عليه الملكك و حصل به النقل- كما هو المفروض - فالرد بالفسخ يحتاج إلى الدليل و إلا فمقتضى القاعدة اللزوم. 

اما أولا: فللسيرة العقلائية القائمة على نفوذ المعاملة بعد تحقق العقد العرفى بأى سبب كان و انه ليس لأحد المتعاملين الرجوع بعد 
تمامية العقد بفسخه, و لا شكك ان السيرة المزبورة متبعة ما لم يردع عنها الشارع» و لم يرد هنا أى رادع و مانع. 

و ثانيا: مع الغض عنها يدل عليه الأمر بالوفاء فى قوله تعالى: 

(أَوْقُوا ِالْعْقَودِ) إذ الوفاء هو الإنهاء و الإتمام و البقاء على الالتزام و عدم رفع اليد عنه بالفسخ و هو معنى اللزوم. و من المعلوم ان العقد 
بمفهومه العرفى يعم القولى و الفعلى. 

و ثالثا: ما ورد فى عد من الأخبار من ان «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» .»١١‏ حيث دلت بوضوح 
على ان مبنى البيع على اللزوم بعد الافتراق» ولا ينبغى الشكك فى صدق البيع على المعاطا» فيقال من غير أيه عناية: انه باع داره مثلاء 
إذ لا يعتبر اللفظ فى صدق هذا العنوان بمفهومه العرفى قطعاء فتدل هذه الأخبار على اللزوم بالافتراق وان لم يكن ثم لفظ بمقتضى 
الإطلاق. 

و عليه فاذا ثبت اللزوم فى البيع المعاطاتى ففى الإجارة المعاطاتية أيضا كذلكك, إما للأولوية نظرا إلى ان البيع يتضمن نقل الأعيان التى 


."*# ص‎ ١١ من أبواب الخيار الحديث *ج‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارةء ص: ١١5‏ 


هى أولى بالاهتمام من الإجارة التى ليس فى موردها ما عدا نقل المنافع فحسب و لذلكك ترى ان بعضهم يرى قدح الغرر فى البيع» و 
تأمل فى الإجارة مما يكشف عن المداقة و مزيد العناية بالبيع» أو للقطع بعدم القول بالفصل بينهما فى ذلكك. 

و كيفما كان فمقتضى هذه الأدله الالتزام باللزوم فى مطلق العقود و ان كان الإنشاء بالمعاطاة لا باللفظ. 

وليس شىء بإزائها ما عدا الإجماع المدعى فى كلمات غير واحد على عدم اللزوم؛ وان فى مورد المعاطاة لم يكن إلا الملكك 
المتزلزل» فان تحقق ذلكك لم يكن بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة بالمقدار المتيقن خروجه منهاء و إلا فالمتبع هى تلكك الأدلة. 
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و الظاهر عدم التحقق. 

و الوجه فيه ان المنقول من كلمات المتقدمين من الفقهاء و جمله من المتأخرين و ان كان هو عدم اللزوم إِلَا ان ذلك مبنى على ما 
يرتئونه من ان المعاطاةٌ لا تفيد إلا الإباحة» فلا ملكية حتى يقال انها لازمة أو جائزةُ فعدم اللزوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
نعم حاول المحقق الكركى حمل الإباحة فى كلماتهم على ارادهُ الملكك المتزلزل و اقام بعض الشواهد و لكنه فى غايةٌ البعد. بل كاد 
ان يكون مخالفا لصريح بعض الكلمات كما أشار إليه الشيخ (قده). 

فلا شهرٌ فى كلمات الفقهاء على الجواز أى الملكك المتزلزل فضلا عن الإجماع. نعم المشهور من بعد المحقق الكركى هو ذلكك. إذا 
فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم ممن يلتزم بالملكية فى مورد المعاطاةً لكى يرفع اليد بها عن مقتضى القاعدة. 

فالظاهر ان اللإجارةٌ المعاطاتية لازمة كالبيع وان كان الاحتياط 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١١5‏ 
[ (مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرهُ قبل تمام مده الإجارة] 


( مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة )١(‏ و لا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مده 
الإجارة. 


نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (1) لان 


- بترتيب كل منهما الأثر على فسخ الآخر- حذرا عن مخالفة المشهور أولى و أحسن. 

(01:- فلا تمنع الإجارة عن صحة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة» و كل ذلكك بمقتضى القاعدة لما تقدم سابقا من ان 
ملكي العين و ملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان لا ملازمة بينهما فى الثبوت و السقوط. و من ثم تنفك إحداهما عن الأخرى, 
كما فى الإيجار حيث ان المؤجر يبقى ملكية العين لنفسه و ينقل إلى المستأجر ملكية المنفعة. فهذه الملكيهٌ التى أبقاها لنفسه يمكن 
نقلها أيضا إلى المشترى من غير أى تناف بين التمليكين غايته ان العين تنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مده الإجارة» كما تنتقل 
كذلكك بسبب آخر غير البيع كالنواقل غير الاختيارية مثل الإسرث حيث ان المالكك لو مات أثناء مده الإجارة انتقلت العين مسلوبة 
المنفعة إلى الوارث بلا خلاف فيه و لا اشكالء و لا يتوقف الإرث على انقضاء مده الإيجار» فكما تنتقل هناك بسبب غير اختيارى 
فكذا فى البيع بسبب اختيارى. فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة. 

مضافا إلى جملهُ من النصوص قد دلت على ذلكك صريحا و ان كان أكثرها ضعيفة السند فلاحظ الباب الرابع و العشرين من أبواب 
أحكام الإجارة. 

(1):- بعد الفراغ عن جواز بيع العين المستأجرة و ان غايته 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١١8‏ 

نقص المنفعة عيب و لكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الرد و الأرش فليس له ان لا يفسخ و يطالب بالأرش 
فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا فى الشىء فى حد نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلكك لا مثل المقام 
الذى العين فى حد نفسها لا عيب فيها. 

و اما لو علم المشترى أنها مستأجرة و مع ذلكك أقدم على الشراء 
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انها تكون مسلوبة المنفعة فقد يكون المشترى عالما بالحال و اخرى جاهلا أما مع العلم فلم يثبت له أى شىء لأنه بنفسه أقدم على 
شرائها كذلكك. 

و أما مع الجهل فلا إشكال فى ثبوت الخيار له» و انما الكلام فى نوعيته» فقد وصفه الماتن بأنه خيار العيب لكن لا كسائر العيوب» 
نظرا إلى عدم كون نقص المنفعة وصفا مخالفا للخلقة الأصلية كالعمى و العرج و نحوهما لتثبت له المطالبة بالأرش. فمن ثم لم يكن 
له إلا الخيار بين الفسخ أو الإمضاء من دون أرشء و لكنه كما ترىء فان عدم المنفعة ان كان عيبا و نقصا فى الخلقةُ فلا بد و ان يثبت 
معة الأركن ز الأ قباس الموعنب الشا رمق أضله, 

واكتارة أخرى الع نوصيفه العنوائن قد فت فه الخيار يع الردو الأرقى و عق لغرب المعبر عته ف عفن الكلساتك جالعين 
الحكمى- أى غير النقص فى العين لم يقع موضوعا لأى حكم فى شىء من الأدلة فتعليل الخيار بالعيب فى غير محله. 

فالأولى: تعليله بتخلف الشرط الارتكازى نظرا إلى استقرار بناء العقلاء فى مقام البيع على اتصاف المبيع بكونه مرسلا و مطلقا بحيث 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارةء ص: ١١17‏ 

فليس له الفسخ أيضاء نعم لو اعتقد كون مده الإجارة كذا 


يتمكن المشترى من التصرف فيه و الانتفاع منه كيفما شاء و أى وقت شاء من دون أى مانع و رادع. و هذا يعد لديهم من الشرط 
الضمنى المبنى عليه العقد الذى اغنى وضوحه عن التصريح به فى متنه. و من ثم استوجب تخلفه الخيار» كما كان هذا هو المناط فى 
ثبوته لدى تخلف وصف الصحة؛ و ظهور كون المبيع معيبا من غير حاجة إلى قيام نص خاصء فان نفس السيرة العقلائية الراجعة إلى 
البناء على الشرط الارتكازى كاف فى ثبوت خيار العيب. نعم المطالبة بالأرش أمر زائد على البناء المزبور قد أثبته الدليل. 

كما ان هذا هو الأساس أيضا فى ثبوت خيار الغبن لاستقرار بنائهم بمقتضى الارتكاز على المساواةً بين العوضين فى المالية فكان 
كشرط مبنى عليه العقدء و لأ-جله اقتضى تخلفه الخيار من دون أرش لعدم كونه من مقتضيات الخيار المزبور الناشئ من تخلف 
الشرطء و لم يقم عليه دليل خاص كما قام فى خيار العيب على ثبوته زائدا على أصل الخيار حسبما عرفت. 

و على الجملة أساس المعاوضات و المبادلاءت لدى العقلاء مبنى على ان يكون لكل من الطرفين تمام التصرف فيما انتقل اليه كما 
كان له تمام التصرف فيما انتقل عنه بحيث يكون مطلق العنان فيما يتلقاه من الطرف الآخر يتصرف فيه تصرف الملاكك فى أملاكهم 
حيثما شاءواء فاذا تخلف ذلكك و لم يتمكن من التصرف كذلكك باعتبار كونه مسلوب المنفعة مدهٌ معينة لكونه متعلقا لاجارة 
صحيحة- حسب الفرض. فلا جرم قد تخلف الشرط الارتكازى المستتبع لثبوت الخيار بين الفسخ و الإمضاء. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارةء ص: ١١8‏ 

مقدارا فبان أنها أزيد )١(‏ له الخيار أيضاء و لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة فى بقية المده إلى البائع لا إلى المشترى (؟) 


(1:- فان كان التفاوت يسيرا كساعة أو ساعتين» أو يوم أو يومين و نحو ذلك مما لا يعتد به عند العقلاء فلا اثر له لعدم تخلف 
الشرط وقتئذ كما هو الحال فى مورد خيار الغبن. 

واما إذا كان كثيرا بحيث يعتنى به كما لو اعتقد كون المده شهرا فبان انها شهران ثبت الخيار هنا أيضا بعين المناط المتقدم؛ إذ حاله 
بالإضافةٌ إلى هذه الزيادة كحاله فى الجهل بأصل الإجارة فى تخلف الشرط الارتكازى من غير اقدام منه المستوجب لتعلق الخيار. 
(:- قد يستشكل بعدم المقتضى لرجوعها إلى البائع» بل مقتضى قانون تبعية المنافع للعين رجوعها إلى المشترى لأنه الذى يملكك 
العين فعلاء و من الواضح عدم كون الفسخ بنفسه مملكا بل هو حل للعقد و فرضه كأن لم يكن فترجع المنفعة وقتئذ إلى مالكك العين» 
و حيث ان البائع بعد صدور البيع أجنبى عن العين بالكلية فبطبيعة الحال تعود المنافع إلى المشترى الذى هو المالكك الفعلى. 
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و يندفع بان الأسمر وان كان كما ذكر من عدم كون الفسخ مملكا و انما هو حل للعقد و رجوع كل عوض إلى ما كان عليه و ان 
المنفعة تعود بمقتضى التبعية إلى مالكك العين» إلا أن مقتضى ذلكك أن تعود إلى المالكك حال الفسخ أى المالكك حال الإجارةٌ و قبل 
تحقق البيع لا المالك الفعلى لينطبق على المشترى لعدم أى موجب لذلكك كما لا يخفى فلا يرجع إلى مطلق المالكك أيا من كان. 

و بعبارة أخرى المالكك قبل ان يؤجر و قبل ان يبيع كان مالكا للعين 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١١9‏ 

نعم لو اعتقد البائع و المشترى بقاء مده الإجارة و ان العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبين أن المده منقضية )١(‏ فهل منفعة تلكك 
المده للبائع حيث انه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء أو للمشترى لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو 
بالاستثناء؟ و المفروض عدمها وجهان 


و للمنفعة على ما تقدم من ثبوت ملكيتين مستقلتين عرضيتين و ان كانت إحداهما تابعة للأخرى. و انهما قابلتان للتفكيكك فقد يخرج 
العين عن ملكه و يبقى المنفعة لنفسه؛ و قد ينعكس كما هو المفروض فى المقام» حيث ان البائع آجر العين أولا فنقل المنفعة و ابقى 
العين مسلوبة المنفعة عنده. ثم بعد ذلكك نقل العين على الحالة التى هو مالكك لهاء أعنى كونها مسلوبة المنفعة إلى شخص آخر بالبيع» 
فاذا انفسخ العقد الأول فيما ان معناه الانحلال و إرجاع كل شىء إلى موضعه السابق فبطبيعة الحال ترجع المنفعة إلى مكانها الأول» و 
بما انها خرجت عن ملك البائع فلا جرم تعود إليه فإنه هو الذى كان مالكا لها حال الإيجار و قبل البيع» و لا مقتضى لرجوعها إلى 
مالكك العين بعد الإيجار. و لعل هذا ظاهر جدا. 

ولا ينبغى الشكك فى ان بناء العقلاء أيضا على ذلككء. فليس للمشترى ان يطالب بالمنفعة بعد ما كان عالما لدى التصدى للشراء بأنها 
مسلوبة المنفعة» أو لو كان جاهلا فقد رضى و امضى العقد و لم يفسخ كما هو المفروض. 

-:١(‏ أو انها لم تكن مستأجرةٌ من أصلها و ان اعتقاد الإجارة 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١٠١‏ 


كان خيالا محضا فتوافقا على ببعها مسلوبة المنفعة باعتقاد كونها مستأجرةٌ اعتقادا مخالفا للواقع. 

فهل تعود منفعة تلكك المدهٌ إلى البائع نظرا إلى ان الاعتقاد المزبور بمنزلة الاستثناء و كأنه باعها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء أو إلى 
المشترى باعتبار ان المدار على الواقع و مجرد الاعتقاد لا اثر له» فبعد ما انكشف ان المنفعة لم تكن ملكا للغير فهى بطبيعة الحال تتبع 
العين و بما أنها منتقلة إلى المشترى فلا جرم كانت المنفعة أيضا كذلكك و لو لم يكن يعلم به المشترى و لا البائع» فيه وجهان. 

وقد اختار الماتن (قده) الوجه الثانى بدعوى ان الخروج عن قانون التبعية لا يكون إلا فى موردين: اما الافراز و تعيين كونها لشخص 
خاص كما لو كانت العين مستأجرة قبل بيعها أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه» و شىء منهما غير متحقق فى المقام لانكشاف عدم الإجارة 
و المفروض عدم الاستثناء لنفسه. و معه لم يكن بد من انتقالها إلى المشترى بتبع العين هذا. 

و للمناقشة فيه مجال واسع» ضرورة ان هذه الكبرى الكلية و هى دعوى تبعيةُ المنافع للعين فى الملكية لم تثبت بآيهُ و لا رواية» و انما 
الوجه فيها ان السبب المقتضى لملكية العين بنفسه يستوجب ملكية المنفعة المستتبعة لها بمناط واحد. 

والسبب فى باديئ الأمر هو الاستيلاء و الحيازةٌ أو الاستخراج من المعدن الذى هو أيضا نوع من الاستيلاء أو التولد فى الملكك و نحو 
ذلك من الأسباب المملكة؛ فلو صاد حيوانا أو اخرج معدنا أو أحرز مكانا فأحياه فكما انه وضع يده على نفس العين فكذلك قد 
وضع يده على منافعها بتبع وضع اليد على العين فحصلت ملكية المنفعة بنفس 
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المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١7١‏ 


السبب المملكك للعين و هو الاستيلاء الذى تنتهى الأسباب بالآخره كلها اليه» و هو السبب الأول المحقق لملكية العين و بتبعها ملكية 
المنفعة» و بعد ذلكك فينتقل إلى غيره؛ اما بسبب غير اختيارى كالارثء أو بسبب اختيارى كالبيع و الهبة و نحوهما. 

و على الجمله فتبعية المنافع فى الملكك انما يكون بسبب لا محالة و لا تكون جزافا وهو السبب الذى أوجد الملكية للعين حسبما 
عرفت. أعنى الاستيلاء و ما يلحق به من البيع و نحوه. 

هذا فيما إذا كان السبب مقتضيا للتعميم. و اما إذا فرضنا اختصاصه بالعين و عدم شموله للمنفعة كما هو المفروض فى المقام حيث ان 
البائع - و لو لأجل اعتقاده غلطا كون المنفعة للغير- لم ينشئ الملكية و النقل من الأول إلا بالإضافة إلى العين خاصة و لم يعتبرها و لو 
تبعا بالنسبة إلى المنفعة بوجه. فبأى ميزان يحكم وقتئذ بانتقال المنفعة إلى المشترى مع عدم تحقق أى سبب للنقل بالإضافة إليها لا 
أصالة و لا تبعاء و قد عرفت افتقار الملكية فى تحققها إلى سبب ما و لو بالتبع إذ لا دليل على الملكية بلا سبب. 

اللهم إلا إذا ثبت بدليل خاص و تعبد شرعى: ان من ملكك عينا ملكك منفعتها بالتبع» حتى يقال بشمول عموم دليل التبعية للمقام» و قد 
عرفت عدم ثبوته بوجه؛ بل ان المقتضى لملكية العين ان كان مقتضيا لملكية المنافع فهى أيضا مملوكة بتبع العين كما فى الأمثلة 
المذكورة و اما إذا كان المقتضى مختصا بالعين و منحصرا فيها لاختصاص اعتبار الملكية و ابرازها المعبر عنه بالإنشاء بالعين فقط و 
عدم التعلق بالمنفعة حتى تبعا فلا مقتضى حينئذ لانتقالها إلى المشترى بل هى باقية على ملكك البائع. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: ١77‏ 

و الأقوى الثانى. نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المده كان لما ذكر وجه )١(‏ 


و على الجملة فالمقتضى فى المقام لنقل المنفعة قاصر فى حد نفسه؛ و لا دليل على التبعية بقول مطلق بنحو يشمل ما نحن فيه. 

إذا فالأوجه ان المنافع ترجع إلى البائع دون المشترىء فإنه و ان لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أى الإبقاء لنفسه صريحا إلا أن نفس 
عدم المقتضى للانتقال إلى المشترى كاف فى البقاء على ملكية المالكك بعد انكشاف ان العين لم تكن متعلقة للإجارة أو كانت المده 
(01:- فى تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) ما لفظه: «لكنه غير موجه إذ الشرط فى المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا اثر له). 

و توضيحه ان الاستثناء إما ان يراد به الإبقاء فى الملكك. أو يراد به كون المنفعة مفروزةٌ وانها من شخص آخر لاجارهٌ و نحوهاء و 
شىء منهما لا يتم فى المقام. 

اما الأول فظاهر إذ كيف يستثنى لنفسه و يبقى المنفعة فى ملكه مع اعتقاد كونها للغير و تخيل ان العين مستأجرة كما هو المفروض. 

و كذا الثانى إذ لا افراز بعد انكشاف عدم الإجارة أو كون المدهُ منقضية. 

و عليه فليس الا-شتراط فى المقام من قبيل الاستثناء فى شىء فلا اثر له» و بمقتضى تبعية المنفعة العين ترجع إلى المشترى فى هذه 
الصورة أيضا. 

و يندفع برجوع الاشتراط المزبور إلى التصريح بعدم التمليكك و انه باع العين بشرط كونها مسلوبة المنفعة و ان كان الداعى على هذا 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١77‏ 

ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة فى الصورة السابقة إلى المشترى فهل للبائع الخيار أولا؟ وجهان لا يخلو أولهما من قو 
خصوصا إذا أوجب ذلكك الغبن »)١(‏ 
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التصريح و الاشتراط اعتقاد كونها مستأجرة و ان المنفعة للغير. فغايته أن الداعى قد تخلف و لم يكن الأمر كما تخيل» و من الضرورى 
أن تخلفه لا يقدح. إذ هو بالأخرة قد شرط و صرح و خص النقل بالعين المجردة» و لم يملكك المنفعة صريحاء فعلى فرض تسليم 
التبعية لن نسلمها لدى التصريح بخلافها فى متن العقد كما هو المفروض. و لا مجال لقاعدة التبعية فى هذه الحالة بوجه. 

فما ذكره فى المتن من رجوع المنفعة حينئذ إلى البائع هو الموجه. 

بل قد عرفت البقاء على ملكه و عدم الانتقال إلى المشترى حتى بدون الاشتراط فضلا عن صورة الاشتراط؛ لأنه قد باع العين المجردة 
عن المنفعة حسبما تقدم. 

(1):- اما مع فرض الغبن فلا إشكال فى ثبوت خيار الغبن كما هو واضح. 

واما مع فرض عدمه فالظاهر ثبوت الخيار أيضا كما قواه فى المتن- بناء على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشترى- و الوجه فيه ان 
المتبايعين بعد ان كانا معتقدين بقاء مدة الاجارة و ان العين مسلوبة المنفعة- كما هو المفروض - فهما بطبيعة الحال قد أوقعا العقد [1] 


فيينا علق هذا 


]١[‏ كون المقام من قبيل العقد المبنى على الوصف بمجرد الاعتقاد المزبور لا يخلو عن نوع من الغموض و لعله لأجله خص المحقق 
النائينى و جملة من اعلام المحشين الخيار بصورة الغبن خاصة فلاحظ. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: ١76‏ 

اما لو بيعت عليه ففى انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم )١(‏ و يتفرع على ذلكك أمور: 


الوصف فكان ذلكك فى قو الا.مشتراط من ناحية البائع بكون المنتقل إلى المشترى هى العين المجرده الموصوفة بكونها مسلوبة 
المنفعة؛ و قد تخلف هذا الشرط و انكشف انها ذات منفعة فعلية. فلا جرم يثبت للبائع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذى كان 
يثبت للمشترى فيما لو كان الشرط من ناحيته» فكما ان المشترى لو اشترى العبد المقيد بكونه كاتبا يثبت له الخيار لو تخلف الشرطء 
فكذا لو باع مقيدا بعدم كونه كاتبا فإنه يثبت له أيضا خيار تخلف الشرط لو انكشف كونه كاتبا لوحدةٌ المناط من الجانبين و كونهما 
بملاك واحدء فعين ما كان يوجب الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يجرى من ناحية البائع أيضا. 

و بالجملة فما ذكره الماتن (قده) من ثبوت الخيار على التقديرين وجيه على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشترى لكن المبنى غير تام 
حسبما عرفت. 

(01:- لعدم ثبوت أى موجب للانفساخ, غايته ان المبيع يكون عينا مسلوبة المنفعة» فلا تجرى هنا قاعدة تبعية المنفعة للعين إذ 
المشترى قد تملكها أولا بسبب سابق على البيع و هو الإجارة. فلا جرم يكون المنتقل اليه بسبب البيع العين المجردة فلا تتبدل الملكية 
بملكية أخرىء و انما هى ملكية واحدة متعلقة بالمنفعة على النهج الذى عرفت. إذا لا موجب لبطلان الإجارةٌ بل تبقى على حالها. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١70‏ 

منها: اجتماع الثمن و الأجرة عليه حينئذ )١(‏ و منها: بقاء ملكه للمنفعة فى مدة تلكك الإجارة لو فسخ البيع (؟) بأحد أسبابه بخلاف ما 
لو قيل بانفساخ الإجارة. 

و منها: إرث الزوجة من المنفعة فى تلكك المدة () لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلكث العين و ان كانت مما لا ترث الزوجة منه 
بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع. 

و منها: رجوع المشترى بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجارة (©) فإن تعذر استيفاء المنفعة 
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-:)١(‏ فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين و الأجرة بإزاء المنفعة إلى البائع الذى هو المؤجر أيضاء بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ, فإنه ليس عليه 
إلا دفع الثمنء اما الأجرهٌ فهو يرجع بها على المؤجر و يستردها منه من زمن الانفساخ و هو زمان وقوع البيع. 

(7):- لاسن كلا من الإجارة و البيع عقد مستقلء فانفساخ أحدهما لا يسرى إلى الآخر بوجه. و لكل حكمه كما هو واضح أيضا 
كبا 

(*):- إذ عدم إرثها من الأراضى لا يمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد ان كانت هى بنفسها مالا 
مستقلا قد تركه الميتء و انما هى تمنع عن إرث المنفعة التى كانت مملوكة للمورث بالتبعيةٌ للعين فإنها بعد ان لم ترث العين» 
فبطبيعة الحال لا ترث المنفعة التى هى تابعة لهاء فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة» و على عدمه ترث حسبما عرفت. 

(©) اما العين فلأجل كونها تالفةُ بعد القبض فهى مضمونةٌ على المشترى. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١78‏ 

يكشف عن بطلان الإجاره و يوجب الرجوع بالعوض و ان كان تلف العين عليه. 


[ (مسألة ؟): لو وقع البيع والإجارهً فى زمان واحد] 


(مسأله ؟): لو وقع البيع و الإجاره فى زمان واحد )١(‏ كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق 
وقوعهما فى زمان واحد. فهل يصحان معا و يملكها المشترى مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة؛ أو يبطلان معا للتزاحم فى ملكية 
المنفعة» أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على انها مسلوبة المنفعة تلكك المدثء فتبقى المنفعة على ملكك البائع؟؟ 
وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم, فإن البائع لا يملك المنفعة» و انما يملكك 


و أما المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكا لها ليملكها و ان كانت صحيحة 
بالإضافة إلى ما مضىء إذا يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الإمضاء و التقسيط» فيسترد من الأجرة ما بإزاء الباقى و له الفسخ و استرداد 
تمام الأجرة؛ و يضمن للمؤجر اجره المثل لما مضى. 

و أما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع و يسترد الأجرهُ من المؤجر كما علم ذلكك من الثمرة الاولى. 

و من المعلوم ان تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشترى كنفس العين فلا يرجع بشىء منها إلى البائع كما هو واضح. 

(1:- مفروض الكلام بيع العين على ما هى عليه أى بمنافعها 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: ١717‏ 

العين» و ملكي العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هى متأخرة عن الإجارة. 


اما بيعها مسلوبة المنفعة فلا اشكال فيه و هو خارج عن محل الكلام. 

والمحتملات فى المسألهُ ثلاثةُ حسبما أشار إليها فى المتن. 

صحتهما معا فينتقل المبيع إلى المشترى مسلوب المنفعة» غايته ثبوت الخيار للمشترى لمكان تخلف الوصف كما إذا كانت الإجارة 
سابقة. 


و بطلانهما معا نظرا إلى التزاحم المانع عن صحتهما معا و ترجيح أحدهما بلا مرجح كما هو الحال فيما لو باعه من شخص و باعه 
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وكيله من شخص آخر فى نفس الوقت. 

و بطلانهما فى خصوص تمليكك المنفعة باعتبار ان هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البائع و يصح البيع مسلوب المنفعة فى 
تلكك المدة. 

أقول: اما القول ببطلانهما معا فهو المتعين لو لم يتم احد القولين الآخرين بحيث استقرت المزاحمة بين العقدين و إلا فلا تصل النوبة 
إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما. 

و أما القول الأول الذى اختاره الماتن فقد ذكر فى وجهه ان شأن البيع تمليك العين» كما ان شأن الإجارة تمليك المنفعة؛ فهما فى 
عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلكك. و إنما تنشأ المزاحمة من تمليكك المنفعة المتحقق فى مورد البيع أيضاء و حيث انه 
بمناط التبعيه فلا جرم كان فى مرتبة متأخرة من تمليكك العين. فاذا كان كذلكك فبطبيعة الحال تؤثر الإجارة الواقعة فى مرتبة تمليكك 
العين و فى عرض البيع أثرها و لا تبقى مجالا للملكية التبعية الواقعة فى مرتبة متأخرة فإنها إنما تؤثر فيها إذا كان البائع مالكا للمنفعة و 
المفروض خروجها بالإجارة 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١78‏ 


الواقعة فى مرتبة سابقة المعدمة لموضوع التبعية» و بعبارة أخرى المنافع انما تكون تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل 
ذلكك و قد انتقلت فى رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذ عن المزاحم» و هو الإجارة» فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشترى لانتفاء 
الموضوع و انعدامه. 

هذا محصل كلامه و توضيح مرامه زيد فى علو مقامه. و لكنه لا يمكن المساعدةٌ عليه بوجه. 

اما أولا: فلما هو المحقق فى محله من ان التقدم و التأخر بأقسامهما من الزمانى و الرتبى و نحوهما لا بد وان يكون بملاك. و لا 
يكون جزافا فأحد البديلين إذا كان مقدما على ثالث بمناط كالعلية مثلا لا يلزمه تقدم البديل الآخر أيضا عليه بعد كونه فاقدا لذاكك 
المناط. 

نعم فى التقدم الزمانى يشترك البديلان فى المناط بطبيعة الحال» فكما ان الجد مقدم على الولد بحسب عمود الزمان» فكذا كل من 
قارن الجد فى الزمان كأخيه مثلا فإنه أيضا مقدم على الولد زمانا للاشتراكك مع الجد فى ملااكك التقدم كما هو واضح. 

وأما إذا لم يكونا مشتركين فى الملاك فمجرد كونهما بديلين و فى عرض واحد- لأجل عدم وجود سبب لتقدم أحدهما على الآخر 
فكانا طبعا فى مرتبة واحدة- لا يستوجب الاشتراكك فى التقدم على ثالث فيما إذا كان أحدهما واجدا لملاك التقدم دون الآخر. 
فتقدم النار مثلا على الحرارة فى المرتبة بمناط العلية لا يستدعى تقدم ما فى مرتبة العلة كالتراب- حيث ان التراب و النار فى عرض 
واحد و مرتبة واحدةٌ بعد ان لم يكن مقتض لتقدم أحدهما على الآخر- على الحرارةٌ أيضا بعد ان كان فاقدا لمناط التقدم؛ بل التراب 
كما انه فى عرض النار كذلكك 
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هو فى عرض الحرارة و فى مرتبةٌ واحدة. 
و على الجملة يحتاج الحكم بالتقدم و التأخر إلى مناط و ملاكء فليس كل شيئين قد تقدم أحدهما على ثالث لجهةه من الجهات 
يحكم بتقدم الآخر عليه أيضا بعد ان كان فاقدا لتلكك الجهة و العله كما هو ظاهر إجمالا و موضح فى محله تفصيلا. إذا فدعوى ان 
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تأخر تمليك المنفعة عن تمليك العين- لأجل التبعية- يستلزم تأخره عن الإجارة الواقعة فى مرتبة البيع ساقطة. بل هما فى مرتبة واحدة 
بعد وضوح اختصاص مناط التأخر بالأول و عدم سريانه فى الثانى. 

و أما ثانيا: فلأنا لو سلمنا تأخره عن الإجارةٌ فى المرتبة فلا يكاد ينفع فى دفع المزاحمة» حيث انها منوطة بتقارن العقدين زمانا و 
اجتماعهما خارجا فى آن واحد سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبى أم لا“ فان ذلكك انما ينفع و يترتب عليه الأثر فى الفلسفة و 
الأمور العقلية و اما الأحكام الشرعية فهى متوقفة على وجود موضوعاتها خارجاء و المفروض وقوع البيع و الإجارة فى آن واحد, ففى 
الزمان الذى يحكم فيه بملكية المنفعة للمستأجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه أيضا بملكيتها للمشترى بتبع ملكيته للعين بمقتضى البيع. و 
كيت الجن جرم وراجان 

و حديث التقدم الرتبى لا يكاد يجدى فى حل هذه المشكلة و رفع المعضلة شيئا. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر لكك ان المتعين إنما هو اختيار الوجه الثالث لتزاحم العقدين فى تمليكك المنفعة فيتساقطان بالإضافة إلى 
هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجح. فبطبيعة الحال تكون المنفعة فى مده الإجارة باقية فى ملكك البائع لعدم 
المخرج بعد الابتلام بالمزاحم, و أما تمليكك العين المجردة عن المنفعة فلا مزاحم له. و من ثم يحكم بصحة بيعها و انتقالها إلى 
المشترى مسلوبة المنفعة» 
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[ (مسألة 1): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا موت المستأجر] 
(سيالة لفطل الأجارة وموك السقي ول رك الستاج على الأقوى 1ه 


غايته ثبوت الخيار للمشترى لأجل هذا النقصء فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كى يحكم بفسادهماء و انما التزاحم فى 
تمليك المنفعة دون العين و نتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة. 

(1):- نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا و نسب إلى جماعةٌ بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر. 

ولم يعرف مستند لشىء من هذين القولين سيما الثانى منهماء فان مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر و 
المستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكيهُ مطلقةُ غير مقيدةٌ بحياته فاذا مات انتقل إلى وارثه» فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج 
إلى الدليل و لا دليل» بل مقتضى الإطلاق فى أدلة صحة العقود و لزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت. 

واما بحسب النص فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أى نص و لو ضعيفا يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلا-ن بموته دون موت 
المؤجر لم يتضح وجهه. و هو اعرف بما قال. 

و أما بالنسبة إلى موت الموجر فقد وردت رواية واحده بطرق عديدةٌ قد يقال بدلالتها على البطلان بموته و ان ذكر بعضهم أيضا انها 
صريحة الدلالة على الصحة. 

و هى ما رواه الكلينى بطريقيه عن إبراهيم بن محمد الهمدانى قال: 

كتبت إلى أبى الحسن (ع) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر 
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سنين على ان تعطى الإجارة (الأجره خ ل) فى كل سنةُ عند انقضائها لا يقدم لها شىء من الإجارة (الأجره خ ل) ما لم يمض الوقتء 
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارةُ منقضية بموت المرأة؟؟ فكتب: ان 
كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلكك الإجارة» فان لم تبلغ ذلكك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها 
شدو عا ءاه بن ذلكف الوقه ان قاءالله 111 

و رواها الشيخ عنه أيضا تارة» و عن الأبهرى أخرى. 

و الكلام فيها يقع من حيث السند تارة و من ناحيةٌ الدلالة اخرى. 

اما من حيث السند فالظاهر انها ضعيفة بشتى طرقها. 

أما طريق الشيخ فالمذكور فى الوسائل فى كلا طريقيه محمد بن على ابن محبوب و هو سهو من قلمه الشريفء. و صحيحه محمد بن 
احمد بن يحيى كما فى التهذيب. 

و الطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأمبهرى اما هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح. و له روايتان فى مجموع الكتب الأربعة 
هذة إداعماء و الأخرى روارة مضهرة: 

نعم من الجائز ان تكون النسخ كلها مغلوطة و صحيحها (احمد بن إسحاق الأشعرى) بدل (احمد بن إسحاق الأبهرى) فإن كان الأمر 
كذلكك فالرواية لا بأس بها حينئذ» لكنه مجرد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه. 

و أما الطريق الآخر للشيخ و كذا طريق الكلينى فهو أيضا ضعيف بإبراهيم بن محمد الهمدانى حيث لم يرد فيه مدح و لا توثيق فهى إذا 


.١ الوسائل: باب 70 من أحكام الإجارةٌ الحديث‎ )١( 
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)١( نعم فى إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال الى البطن اللاحق لأن الملكيهُ محدودة‎ 


ضعيفة بطرقها لا يعول عليها سواء أ دلت على الفساد أم لا. 

و أما الدلالة فمبنية على تفسير المراد من قوله- فلورثتها تلكك الإجارة- و ان الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت و 
ان زمام أمر الإجارة بعدئذ بيد الورثة فلهم أن يؤجروا أو لا يؤجروا. 

أو ان المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها و قيامهم مقامها فى استحقاق الأجرة المسماء و تسلمها من المستأجر فتدل حينئذ على 
صحة الإجارة و عدم بطلانها بموت المؤجر كما ادعاه جماعة. 

و كيفما كان فلا يهمنا البحث حول ذلككء فإنه قليل الجدوى بعد ضعف السند المانع عن التعويل عليها على ان الدلالهُ غير خالية عن 
المتاققة كما لا يشفن: 

فالصحيح ان الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر و لا المستأجرء بل هى محكومة بالصحة بمقتضى القاعدة» حسبما عرفت. 

هذا كله فيما إذا كان المؤجر مالكا للمنفعة ملكية مرسلة مطلقهُ شاملة لما بعد الموت أيضاء حيث ان من ملكك شيئا فقد ملكك منافعه 
مؤبدا كنفس العين من غير توقيت بزمان خاصء فاذا استوفى المنفعة بتمليكها إلى الغير فلا جرم تنتقل إليه مؤبدا أيضا. 

و أما إذا كانت الملكية محدودة و مؤقنةُ بزمان الحياهً كما فى العين الموقوفة على البطون فهذا ما تعرض له الماتن (قده) بقوله نعم فى 
إجارة العين الموقوفة إلخ. 

)١(‏ فإن ملكية كل بطن للعين المذكورةٌ محدودة بحياته كملكية منافعها 
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و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا )١(‏ بخلا-ف ما إذا كان المؤجر هو المتولى للوقف و آجر لمصلحة البطون 
إلى مده فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة (؟) 


فالإجارةً فى مثلها تبطل بالموت لا محالة لانتهاء أمد الملكية» فلو آجر البطن السابق بطلت الإجارةٌ بموته و الانتقال إلى البطن اللاحق» 

بمعنى ان الإجارءٌ تعد بقاءا من الإجارٌ الفضولية» فيتوقف نفوذها على اجازة البطن اللا-حق. فالمراد من البطلان هنا هو المراد من 

بطلان البيع الفضولى أى التوقف على الإجازة. 

(:- حيث انه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذ مالكا للمنفعة فلا جرم تبطل الإجارة بقاءاء أى تتوقف على اجازةٌ من بيده الإجازة 

كباخرفت. 

(9):- اما عدم البطلا-ن بموت البطن الموجود فظاهر لوقوع الإجارة بين المؤجر- و هو المتولى- و بين المستأجرء و البطن الموقوف 

عليه أجنبى عن هذا العقد القائم بين ذينكك الطرفين. فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبى عنه. 

و أما عدمه بموت المتولى فكذلكك نظرا إلى أن ولايته و إن كانت محدودة بزمان حياته» و تنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالكٌ إلا 
أن متعلق هذه الولاية غير متقيد بزمان خاصء فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة و تبديلها بعين أخرىء أو الصرف 

على الموقوف عليهم» فكذا له الإجارةً مده طويلة» فكلما تحققت المصلحة 
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و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه )١(‏ من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقَى محل للإجارة» و كذا إذا مات المستأجر الذى هو 

محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه» و لو جعل العمل فى ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من تركته؛ و كذا 

بالنسبةٌ إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعملء بل كان مالكا له على المؤجرء كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنه إذا 
ت تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل؛ 


ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة فى مده قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصرفه سائغا و نافذا لم يكن أى موجب للبطلان 
بموته كما هو واضح. 

(1:- فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذى محله شخص المستأجر. كما لو آجره لحلق الرأس 
الصادر من خصوص الأ-جير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأول فى الأول أو الثانى فى الفرض الثانى؛ فإن طرو الموت 
المانع عن تحقق العمل فى الخارج كاشف عن عدم القدرة و عدم بقاء محل للإجارة الملازم لبطلانها و انفساخها بطبيعة الحال. 

و ما افاده (قده) و ان كان وجيها فى الجملة إلا انه لا يتم على إطلاقه. 

و تحقيق المقام انه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدهُ معينة و وقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلكك المده 
أو فى 
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أثنائهاء أو يفرض وقوعها مطلقة من غير تقييد بزمان خاص إلا انه اتفق الموت بعد الإجارة بلا فصلء أو مع فصل زمان لا يسع متعلق 
الإجارةٌ و لا يمكن وقوع العمل فيه بحيث انكشف عدم قدرته على إيجاد العمل فى الخارج بتاتاء ففى مثله لا مناص من الالتزام 
بالبطلان لكشف الموت عن عدم كون المؤجر مالكا لهذه المنفعة كى يملكها للمستأجرء فبطبيعة الحال يحكم بالفساد و الانفساخ. 
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و أما إذا فرضنا ان الإجارهُ كانت مطلقةٌ أو كانت مقيدهٌ بزمان بعيد الأمد طويل الأجل فطرأ الموت بعد مضى زمان كان يمكنه الإتيان 
بالعمل المستأجر عليه خارجا إلا انه أخره باختياره اعتمادا على سعهُ الوقت كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام شهرا فى خلال سنة فاتفق 
موته فى الشهر الثالث مثلا. 

ففى مثله لا مقتضى للالتزام بالبطلان لعدم كشف هذا النوع من العجز عن أى خلل فى أركان الإجارة لدى انعقادها كما كان كاشفا 
فى الفرض السابق» فان المفروض هنا قدرته على إيجاد العمل غير انه بنفسه سوّف و أخرء فهذا من العجز الطارئ غير المانع عن صحةٌ 
الإجارة بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحة فى ظرفهاء و قد ملكك بموجبها كل من الموجر و المستأجر ما انتقل اليه من الآخر فملكك 
الأجيز الأجرق كا فلكك المستأجر العمل .فى الذمة فكانك 'ذمة الأبمر مشكولة- طعك و هدينا له بهذا العنا »روحت تعذر الأداء 
بعروض الموت فلا جرم ينتقل إلى البدل فتخرج قيمته؛ أعنى أجرةٌ المثل من تركته. 

كما ان هذا هو الحال فى البيع فيما لو كان قادرا على التسليم فلم يسلم إلى ان طرأ العجزء فان ذلكك يستوجب الانتقال إلى البدل» 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: ١2‏ 


ولا يستلزم البطلان بوجه بعد عدم كون البيع فاقدا لأى شرط من شرائط الصحة. 

نعم بما ان عدم التسليم من موجبات الخيار فللمستأجر- أو المشترى- فسخ العقد و استرجاع الأجره المسماة» إذ قد تكون اجرة المثل 
أقل منهاء و هذا مطلب آخر. 

فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان الموت كاشفا عن عدم القدرهً من الأول فيحكم حينئذ بالبطلان و بين ما لم يكشف لكون العجز 
طارئا و عارضا بعد العقد فيحكم بالصحة مع ثبوت الخيار للمستأجرء فان لم يفسخ طالب الأجير بأجره المثل للعمل المتعذر الذى 
تملكه عليه. 

ثم ان فى تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) فى المقام ما لفظه: 

«يختص البطلا-ن بما إذا كان متعلق الإجارهُ هو منفعة نفسه و لو كان المتعلق هو الخدمة و نحوها كليا و شرط المباشرةٌ بنفسه 
فللمستأجر الخيار. 

إلخ) ففصل (قده) بين لحاظ المباشرة على وجه القيدية و بين اعتبارها شرطا فى المتعلق الكلىء فإنه لدى الموت يحكم بالبطلان فى 
الأول و بالخيار فى الثانى. 

أقول: ما افاده (قده) فى الشق الثانى و ان أمكن فرضه على وجه الندرةٌ و الشذوذ إلا انه على خلاف الارتكاز العرفى» لما أشرنا إليه 
سابقا وقد صرح هو (قده) أيضا بأن الشروط فى باب الاعمال و الكليات راجعة إلى التقييد وان كانت بلسان الشرطء فلو آجر نفسه 
لخدمة و اشترط المباشرة رجع فى الحقيقة إلى جعل متعلق الإجارة هو خدمة نفسه و هذا هو موضوع الكلام فى المقام, و اما الإيجار 
على الخدمة الكلية سواء أ كانت منه أم من غيره» و اشتراط المباشرة على سبيل الالتزام فى الالتزام فهو أمر ممكن و قابل للتصور لكنه 
خارج 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة؛ ص: /ا١‏ 

و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه )١(‏ لا تبطل بموته و يكون للمؤجر خيار الفسخ» نعم إذا اعتبر سكناه على وجه 
القيدية تبطل بموته. 


عن المرتكز العرفى. 
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فالصحيح فى موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذى عرفت. 

(1):- قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيديةٌ بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر و لا 
ريب فى البطلان حينئذ بالموت لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة و ممنوعة التحقق خارجا 
و هذا واضح. 

واخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطية» بأن كان معقد الإجاره و مصبها هى الدار لا المنفعهُ الخاصةٌ و لكن مشروطا بان يسكنها 
بنفسه و هذا على نحوين: 

إذ تارة يفرض تعلق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة و خلية عن الساكنء كما لا يرضى 
بسكونة غير هذا الشخص. و حينئذ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهرى و نحوها يكشف عن عدم 
مقدورية الشرط من الأول الملازم لبطلانه و عدم انعقاده» فلا تشمله أدله نفوذ الشرط و ان تخيل المؤجر صحته؛ فيصح العقد و يلغى 
الشرط- بناء على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسدا- لا انه يثبت له الخيار. 

و اخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلق 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: ١/0‏ 


[ (مسألة ©): إذا آجر للولى أو للوصى للصبى المولى عليه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده] 


(مسألة ): إذا آجر للولى أو للوصى للصبى المولى عليه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده )١(‏ بطلت فى المتيقن بلوغه فيه بمعنى انها 
موقوفة على اجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتملء فاذا بلغ له ان يفسخ على الأقوى. 
أى لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها فى محلها فى وقت لم يعلم لها مناف و هو كما ترى. نعم لو اقتتضت 
المصلحة اللازمة المراعاةً إجارته مده زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدهُ خلاف مصلحته تكون لازمة 
ليس له فسخها بعد بلوغه. و كذا الكلام فى إجارة أملاكه. 


الغرض بالعقد السلبى لا الإيجابى» فيكون المقصود ان لا يسكنها غيره سواء أسكنها هو أم تركها خالية أم جعلها محرزا و مخزنا. و 
هذا الشرط- كما ترى- أمر مقدور التحقق حتى بعد الموت بأن يسكن الدار عائلته» كما كانوا يسكئون فى زمان حياته» أو ان تجعل 
محرزا أو تتركك فارغة تحت يد الورثة» فهو إذا شرط نافذ قبل الموت و بعده؛ فلا مقتضى لبطلانه و لا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد 
موت المستأجر كما هو ظاهر عبارةٌ المتن» و انما يثبت له الخيار فى خصوص ما لو سكنها شخص أجنبى لصدق تخلف الشرط حينئذ 
الموجب لتعلق الخيار فى هذه الصورة خاصة دون ما عداها. فعبارته (قده) لا تستقيم على إطلاقها. 

-:١(‏ إذا آجر الولى أو الوصى أموال الصبى أو نفسه مده 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١79‏ 


تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة و الغبطة فهل تكون الإجارة نافذة بالإضافة إلى ما بعد زمان البلوغ أولا أو ان فيه تفصيلا؟؟ 
اما بالنسبة إلى الأموال فلا ينبغى الإشكال فى النفوذ و انه ليس للصبى الفسخ عند ما بلغ و ذلكك للإطلاق فى أدلةٌ الولاية فإنها و ان 
كانت مقيدة بحال الصغرء فلا ولايهُ للولى بعد ما بلغ الصبىء إلا ان متعلق هذه الولاية مطلق يشمل حال ما بعد البلوغ كما قبله بمناط 
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واحد و هو رعايةٌ الغبطة و ملاحظة المصلحة و الولى انما جعل وليا لذلكء فكما ان له البيع و إخراج المال عينا و منفعة عن ملكه إلى 
الأبد إذا اقتتضته المصلحة. فكذلكك له ان يبقى العين و يخرج المنفعة خاصة لمده قصيرة أو طويلة حسبما يجده من المصلحة و إن 
عمت ما بعد البلوغ. 

فاذا اقتضت الغبطهٌ و المصلحةٌ اللازمةٌ المراعاءٌ إيجارها عشرين سنهُ مثلا صحت الإجاره عملا بإطلاق أدلهُ الولاية» ولا تبطل بموت 
المؤجر اعنى الولى كما تقدم نظيره فى إجارة الوقف الخاصء فتصح الإجارة المتعلقة بالملفق من عهدى البلوغ و الصباء بل تصح 
المتعلقهُ بعهد البلوغ خاصة إذا اقتضتها المصلحةء باعتبار ان الصبى كما انه مالكك للعين مالكك فعلا لمنافعها الأبدية أيضاء فللولى أن 
يملكك شيئا من هذه المنافع بإجارة أو صلح و نحوههما اما مستقلا أو منضما بشىء من منافع عهد الصبا حسبما يراه من المصلحةٌ عملا 
بإطلاق أدلةٌ الولاية. 

و أما بالنسبة إلى الصبى نفسه فلم يدل أى دليل على ولايةُ الولى حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ: نعم فى خصوص النكاح قام الدليل 
على الولاية على تزويج الصبى أو الصبية و لو كان الزواج دائماء و أما فى غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث يتمكن من إيجاره 
الخددة غائر ون من كادي لى قفدين الغبطلة و النصلحة فلو جره كذلكف كاتس 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١١‏ 


الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليه منوطة بإجازته بعد ما بلغ فان مجرد عدم الدليل على الولاية كاف فى عدم النفوذ و الافتقار إلى 
الإجازة. 

وقد استثنى الماتن عن ذلكك صورةٌ واحدهُ و هى ما إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة اللازمهُ المراعاةً بحيث كانت إجارته مقتصرة 
على عهد الصغر خالية عن المصلحة؛ بل و متضمنة للمفسدة. و اما مع ضم شىء من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة فحينئذ تكون 
الإجارة نافذة و لازمة ليس له فسخها بعد البلوغ. 

و لكنه غير واضح نظرا إلى ان مجرد وجود المصلحة و لو كانت بالغة حد اللزوم غير كافية فى ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من 
الخارج» و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا. 

و بالجملة: مجرد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوغا لضم شىء من زمان البلوغ و مرخصا للتصرف فى ملك الغير و سلطنته بدون 
اذنه لكان مسوغا لضم بالغ آخر فيؤجر الصغير منضما إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة لوحدة المناط- و هو الاشتمال على 
المصلحة و عدم الولاية على الكبير فى الموردين- و هو كما ترى. فيظهر من ذلك ان المصلحة بمجردها لا تجوز التصرف فى سلطان 
الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل و المفروض انتفاؤه. 

نعم لو بلغت المصلحة الملزمة حد الوجوب كما هو المفروض فى المتن مثل ما لو توقف حفظ حياهً الصبى على إجارته مده تزيد على 
زمان بلوغه بحيث لولا-ه لكان معرضا للهلاك اندرج ذلك فى الأمور الحسبية و رجعت الولاية حينئذ إلى الحاكم الشرعى لا إلى 
الولى أو الوصى من غير فرق فى ذلكك بين الصغير و الكبير. فلو فرضنا أن كبيرا توقف 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١١‏ 


[ (مسألة 4): إذا آجرت امرأه نفسها للخدمة مده معينة فتزوجت قبل انقضائها] 


(مسألة 0): إذا آجرت امرأةٌ نفسها للخدمة مده معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و ان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج 
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(0. 
[ (مسألة 2): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق] 
(مسألة *): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه (؟) لا تبطل الإجارة بالعتق و ليس له الرجوع على مولاه بعوض 


حفظ نفسه على إجارته مده من احد و هو ممتنع من ذلكك أجبره الحاكم الشرعى الذى هو ولى الممتنع على ذلكك وقايةٌ لنفسه 
المحترمة عن الهلاكك فلا تثبت بذلك الولاية لولى الصغير كما أخذه (قده) فى عنوان كلامه فإنها تحتاج إلى الدليل حتى فى موارد 
الضرورة و اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاً حسبما عرفت. 

():- لأنن المرأة حينما جرت نفسها كانت مالكة لمنافعها نذاك.و قد ملكتها من شخص آخير فى وقت كانت لها السلطتة على 
التمليك فأصبحت المنافع ملكا للمستأجر فى مده معينة بإجارة جامعة لشرائط الصحة حسب الفرضء و الزوج قد عقد عليها فاقدة 
لتلك الخدمة و مسلوبة المنفعة من هذه الجهة فلا سبيل له إلى تفويت حق الغير المنتقل اليه بسبب سابقء و انما يتمتع بما يرجع امره 
إلى الزوجة نفسها و يكون تحت استيلائهاء فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى. 

و عليه فالمقتضى للاستمتاع قاصر من الأول لاختصاصه بغير ما هو متعلق لح الغير و لأجله تنقدم الإجارة و لا يزاحمها استمتاع الزوج 
وان كانت منافيةٌ له. 

(:- لا إشكال فى صحةٌ كل من العتق و الإجارة بعد عدم 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١١‏ 

تلك الخدمة فى بقِيهُ المدهٌ لأنه كان مالكا لمنافعه ابدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلكك المدهُ فدعوى انه فوت على العبد ما كان له 
حال حريته كما ترى. نعم يبقى الكلام فى نفقته فى بقية المده ان لم يكن شرط كونها على المستأجر و فى المسألة وجوه: (أحدها) 
كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه (الثانى): انه فى كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه فى غير 
زمان الخدمة و ان لم يمكن فمن بيت المال وان لم يكن فعلى المسلمين كفاية (الثالث): انه ان لم يمكن اكتسابه فى غير زمان 
الخدمة ففى كسبه و ان كان منافيا للخدمة (الرابع): انه من كسبه و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته (الخامس): انه من بيت 
الال من الأول ولأ يبعدقوة الوعنه الأول: 


المزاحمة» كما لا إشكال فى ان العبد لم تكن له المطالبة بعوض المنافع التى استوفاها المولى بالإيجار» و ان نسب ذلكك إلى بعض 
الشافعية؛ إذ هو انما استوفى ملكه فان منافع العبد مملوكة لمولاه كنفس العين و قد تسلمها بأخذ الأجرة بإزائها فأعتقه مسلوب المنفعة» 
فليس فى البين أى موجب للرجوع و المطالبة بعوض تلك المنافع و هذا ظاهر. 

و انما الكلام فى نفقته خلال الفترة المتخللة ما بين العتق و بين انقضاء مده الإجارة و انه من المسئول عنها و القائم بها؟ 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١17‏ 


ولا بد من فرض الكلادم فيما إذا لم يشترط كونها على المستأجر كما صرح به فى المتنء و إلا فالحكم ظاهر. كما لا بد أيضا من 
فرض الكلام فيما إذا كانت الإجارة مستوعبة لتمام الوقت بحيث لم يبق مجال يتمكن العبد فيه من الكسب لنفسه و تأمين معيشته أما 
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لو لم تكن مستغرقة كما لو استوجر كل يوم ساعة أو ساعتين و امكنه صرف الباقى فى سبيل تحصيل المعاشء فينبغى أن يكون هذا 
خارجا عن محل الكلام فإنه حر كسائر الأحرار يتمكن من الكسب لنفسه و لا موجب لتحميل نفقته على غيره. فلا وجه لأخذه قيدا فى 
القول الثانى كما صنعه فى المتن كما لا يخفى. 

فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الكلام, و قد ذكر (قده) حينئذ فى المسألة وجوها: 

أحدها: ما اختاره من كون نفقته على مولاه نظرا إلى انه حيث استوفى منافع زمان الحرية بالإجارة فكأنه بعد مملوك له فكان المعتق 
هنا بمنزلهُ المالك فنجب- طبعا- نفقته عليه. 

الثانى: انه لما كان فقيرا عاجرا عن التكسب فنفقته على بيث المال المتكفل لأمور المسلمين كما هو شأن كل عاجز عن الكسب فان 
نفقته على الإمام الذى هو ولى المسلمين ينفق عليه من بيت المال» و على تقدير عدمه فحاله حال بقيهُ الفقراء فى انه يجب على كافة 
المسلمين كفاية الإنفاق عليهم حفظا للنفس المحترمة عن الهلكة. 

الثالث: انه لما كان حفظ النفس المحترمة مقدما على كل واجب و هو متوقف على الكسب فاذا يكسب لنفسه بمقدار الضرورة و 
يستثنى ذلكك عن الخدمةٌ الواجبهُ من غير أى ضمان عليه. 

الرابع: عين هذا الوجه لكن مع الضمان كما فى الأكل عند المخمصة 
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من مال الغير حيث انه يجوز و مع ذلكك يضمن باعتبار أن الضرورة إنما ترفع الحكم التكليفى أعنى الحرمة» أما الوضعى و هو الضمان 
فلا مقتضى لارتفاعه بعد تحقق سببه و هو الإتلاف إذا فمقدار ما يفوت من الخدمة من المستأجر يثبت فى ذمةٌ الأجير لا بد من أدائه و 
الخروج عن عهدته متى ما استطاع. 

و أما الوجه الخامس المذكور فى المتن: فقد عرفت رجوعه إلى الوجه الثانى باعتبار ان التمكن من الكسب خارج عن محل الكلام 
حسبما عرفت. و سيتضح لكك ان الأقوى إنما هو الوجه الثانى. 

اما القول الأول الذى اختاره الماتن تبعا للعلامةٌ فلا يبعد أن يعد من الغرائب فإنه أشبه باستدلالات العامة المبنية على الاستحسانات 
العقلية ضرورة انه بعد أن خرج عن الملكك بالعتق فما هو الدليل على تنزيله منزلة المملوك لكى تجب نفقته على المعتق» و مجرد 
استيفاء المنافع حال الرقيهُ و عروض العتق عليه و هو مسلوب المنفعة لا يصحح التنزيل المزبورء ولا يكون حجة شرعية عليه بوجه. 
فهذا القول ساقط جزما. 

و أما القول بكونها فى كسبه اما مع الضمان أو بدونه فهو و إن كان وجيها باعتبار ان حفظ النفس مقدم على كل شىء إلا أنه يختص 
بما إذا توقف الحفظ عليه و لم يتيسر من طريق آخر بحيث استأصل المسكين و اضطر إلى التصرف فى متعلق حق الغير» و إلا فمع 
وجود الامام و التمكن من القيام بمصارفه و الإنفاق عليه من بيت المال فلا توقف و لا اضطرار. و من المعلوم ان بيت المال معد لإدارة 
شؤون المسلمين إما المصالح العامة أو الموارد الشخصية التى لا يوجد مصرف لما يجب فيه الصرف و لا يمكن تداركه من محل آخر 
فإنه يؤخذ من بيت المال بلا اشكال» كما لو هرب القاتل فإن الديهُ تؤخذ حينئذ من 
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أقاربه كما فى النصء و إن لم يمكن فمن بيت المال» كيلا يذهب دم المسلم هدراء كما نطق به النص أيضا. 
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و كالسرقة فى المرة الثالثة بعد ان قطعت يده و رجله فى المرتين الأوليين» فإنه يحبس و يصرف عليه من بيت المال و كما لو قطع 
الحاكم يد أحد لسرقة أو قصاص فاحتاج إلى العلاج كى لا يموت فان مصرف المعالجة على عاتق الحاكم يبذله من بيت المال. 
وقد ورد فيمن استمنى بيده ان عليا (ع) بعد أن ضربه و أدبه زوجه من بيت المال» و هكذا غيره من الموارد المتفرقة مما لا تخفى 
على المتتبع؛ التى يظهر منها بوضوح عدم اختصاص مصارف بيت مال المسلمين بالمصالح العامة بل تعم غيرها مما عرفت. و ضابطه 
كل مصرف مالى ضرورى نوعى أو شخصى لم يمكن تداركه من محل آخر. 

و من البين ان المقام من ابرز مصاديق هذه الكبرىء فان العبد المعتق فقير مسلم لا بد من حفظ نفسه المحترمة من الهلكة. فيعطى من 
بيت المال بطبيعةٌ الحال. 

وان لم يمكن فيجب على المسلمين كفاية بعين المناط. إذا فلا يتوقف حفظ النفس على الكسب حتى يقال بوجوبه عليه. 

نعم لو فرضنا عدم التمكن من ذلكك أيضاء كما لو كان فى بر أو كان فى غير بلاد المسلمين بحيث لم يجد بدا من الكسب محافظة 
للبقاء على نفسه فلا إشكال فى وجوبه حينئذ و ان استلزم التصرف فى مال الغيرء كما فى الأكل عند المخمصة. 

إلا-ان الكلا-م فى انه هل يضمن للمستأجر فى ذمته بمقدار ما يفوت منه من الخدمة» كما هو الحال فى المثال نظرا إلى أن غايةٌ ما 
يترتب على الاضطرار هو ارتفاع الحكم التكليفى و هو الإثمء أما الوضعى كى 
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[ (مسألة 1): إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرةُ عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به] 
(مسألة 07: إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرةٌ عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به )١(‏ فان كان مما تنقص به 


يتصف تصرفه المجانية و يلتزم بالتخصيص فى دليل الضمان الناشئ من إتلاف مال الغير فهذا شىء لا تقتضيه الضرورة المزبورة بوجه. 
أولا يضمن لمكان الفرق بين ما نحن فيه و بين المثال المذكور أعنى الأكل عند المخمصة. 

لا يبعد المصير إلى الثانى» و ذلكك لأجل انه إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد بحيث حرمت عليه الخدمة و وجب الكسب مقدمة لحفظ 
النفس فلا جرم كشف ذلك عن بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه المنفعة غير القابل للتسليم من الأول ضرورة عدم سلطنة المولى 
على تمليكك منفعةٌ لا يجب بل لا يجوز تسليمها إلى المستأجر لأدائه إلى تلفه و هلاكه. 

وقد تقدم فى شرائط الإجارة اعتبار تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة و المنفعة فى المقام بعد الاتصاف بما عرفت غير قابلة 
للاستيفاء؛ فلم يكن للمالكك تمليكها من الأول فطبعا تنفسخ الإجاره فى خصوص هذه الخدمة؛ فللمستأجر أن يراجع المؤجر و هو 
المالكك و يطالبه باسترجاع ما يعادل هذه المنفعة من الأجرة. 

و بعبارة أخرى: بعد ان لم يكن للمالكك تمليك هذه المنفعة الموقعة للعبد فى الهلكة فهى لم تدخل فى ملك المستأجر من الأول و 
حيث انها لا تتعلق الآن بالمولى لفرض الانعتاق و الخروج عن ملكه بجميع منافعه- عدا ما ملكه للمستأجر و ليس هذا منه كما عرفت- 
فلا جرم تكون مملوكة لنفس العبد المعتق يصرفها فى اعاشة نفسه حفظا عن الهلاكك. 

(:- قسم (قده) العيب المفروض إلى قسمين: فان العيب 
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فى العين قد يسرى إلى المنفعهٌ و يستوجب نقصا فيها كما لو استأجر دارا للسكنى فتبين ان غرفها مرطوبةُ تصعب فيها السكونة؛ و لا 
تتيسر المنفعة المرغوبة بكاملها. و أخرى لا يسرى كما لو تبين كون الدابة مقطوعة الا-ذن أو الذنب التى لا تؤثر بوجه فى النفع 
المطلوب من الحمل أو الركوب. 

اما فى القسم الأول فلا شكك فى ثبوت الخيار بعين المناط الذى يثبت به فى البيع و لو مع الغض عن النص الشرعىء و هو تخلف 
الشرط الارتكازى لاستقرار بناء العقلا- فى مقام المعاوضات و المبادلاءت من غير فرق بين الأعيان و المنافع على كون العين قابلة 
للانتفاع منفعة مطلوبة مرغوبة سليمة عن أى نقص و عيبء و قد تخلف هذا الشرط الضمنى الارتكازى العقلائى حسب الفرض» و 
نتيجته ثبوت الخيار بطبيعة الحال بين الفسخ و الإمضاء من غير حاجة- فى هذا المقدار- إلى نهوض أى دليل شرعى خاص لا فى البيع 
ولا الإجار فيتخير بين الإمضاء مجاناء و بين فسخ العقد و استرداد الأجرة المسماءً فى المقام. 

و على الجملة: فالوجه فى ثبوت الخيار مضافا إلى عدم الخلاف ان وصف الصحة فى العين أو المنفعة شرط ضمنى مبنى عليه العقد 
فى المعاملات العرفية. فلا جرم يثبت الخيار بتخلفه و ظهور العيب المستوجب لاختلاف القيمة. 

و أما التمسك لذلكك بحديث نفى الضرر فقّد تعرضنا له مستقصى فى مباحث الخيار من كتاب المكاسب و لا سيما فى خيار الغبن. 

و ملخصه قصور الحديث عن إثبات الخيار فى المقام إذ مفاده انما هو نفى أى جعل تشريعى ينشأ منه الضرر و من المعلوم ان الضرر 
فى المقام لم ينشأ من ناحية الشارع و انما حصل من نفس البيع الصادر 
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المنفعة فلا إشكال فى ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء» 


من المتبايعين» إذ الضرر انما هو النقص فى المالء و هذا قد تحقق بمجرد البيع و ما أقدما عليه من المعاوضة بين المالين» و لا علاقة و 
لا ارتباط له بساح الشرع المقدسة. 

نعم بعد ان أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى عمومات اللزوم, إلا ان من الواضح ان هذا اللزوم لم يسبب ضررا 
جديدا لكى يرتفع بالحديث و انما هو إلزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر. 

غايةٌ ما هناكك ان للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع و تداركه بجعل الخيار, و هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكفله 
الحديث بوجه. إذ هو ناظر إلى نفى جعل الضررء لا إلى جعل ما يتداركك به الضرر و هذا واضح. 

و لأجله استندنا فى ثبوت الخبار لدى ظهور الغبن إلى تخلف الشرط الضمنى الارتكازى المقرر بين العقلاء على مساواءٌ العوضين فى 
المالية لا إلى حديث نفى الضررء و كذلك الحال فى المقام بمناط واحد على انه قد لا يتحقق ضرر مالى فى المقام كى يتداركك 
بالخيار» كما لو استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمةُ حتى مع كونها معيب» بل بأكثر منها كما لو كانت الأجرة السوقية 
للصحيح دينارين و للمعيب دينارا قآجرها بنصف دينار فإنه لم يتحقق فى هذه المعاملة أى ضرر مالى كى يندفع بحديث نفى الضرر. 
فالصغرى أيضا غير مسلمة. 

أى لم تكن مطردة. 

و كيفما كان فالعمدهٌ فى وجه الخيار تخلف الشرط الضمنى حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: ١59‏ 

و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش )١(‏ فله الفسخ أو الرضا بها مجاناء 


(:- فان ذلك حكم تعبدى خاص بالبيع و لا يسرى إلى المقام. 
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و الوجه فيه ان صفهُ الصحة كالأوصاف الكمالية لا تقابل بالمال؛ و لا يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجرة و إنما هى تستوجب زيادة 
بذل المال بإزاء العين فتؤثر فى ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون ان تقابل بنفسها بشىء. إذا فلا 
مقي النطالنة بالشاوت ين القيون.: 

و لو سلمنا المقابله كان لازمها تقسيط الأجرة لا المطالبة بالأرش. 

و توضيحه: ان الأرش الثابت فى باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحة بحيث يبقى البائع 
مشغول الذمة بسبب تخلف هذا الوصفء و انما يثبت الأرش و يضمن البائع بنفس مطالبة المشترى لا بفقد ذاكك الوصفء. بحيث لو 
فرضنا ان المشترى لم يطالب و لو لأجل انه لم يعلم بالعيب إلى ان مات لم تكن ذمة البائع مشغولة بشىء لما عرفت من عدم مقابلة 
14 لضت عدو اد 

فضمان التفاوت بين الصحيح و المعيب المعبر عنه بالأرش حكم جديد يثبت بنفس المطالبة» و بها تشتغل الذمة و من ثمّ لم يختص 
بجزء من الثمن؛ بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أى مال كان فلو كان المناط فى هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة 
لزم استرداد جزء من نفس الثمن طالب المشترى أم لاء علم بالعيب أم لاء لأن هذا المقدار من المال لم يملكه البائع من الأول. و هذا 
كما ترى لم يلتزم به احد جزما لتطابق النص و الفتوى على اناطةٌ الضمان بالمطالبة 
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نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة )١(‏ لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة 


و جواز الدفع من أى مال كان. فلا جرم كان هذا حكما تعبديا مختصا بمورده و هو البيع و لا ينسحب إلى غيره. 

و بالجملة: فهذا الضمان نظير الضمان الثابت فى باب اللقطة» حيث ان الملتقط لو تصدق بها بعد الفحص و اليأس لم تكن ذمته مشغولة 
بشىء» كى يخرج ما يعادلها من تركته إذا مات باعتبار أنه أتلف مال الغير بالتصدق فلا ضمان عندئذ بوجه. و انما يضمن فيما لو وجد 
المالكك و طالب فينشأ الضمان من نفس المطالبة لا انه كان ضامنا من الأول. 

و المقام من هذا القبيل فيملك البائع تمام الثمن و ان كانت العين معيبة و لا تكون ذمته مشغولة بجزء منه معادل لوصف الصحةٌ بحيث 
يخرج من تركته لو ماتء غايته ثبوت الخيار للمشترى بين الفسخ و الإمضاء مجانا أو مع مطالبة الأرش فيضمن التفاوت حينئد بنفس 
هذه المطالبة لا انه كان ضامنا من الأول. 

و هذا كما ترى حكم تعبدى مخالف للقاعدة قد ثبت فى خصوص البيع بالنص الخاصء فاللازم الاقتصار عليه و لا موجب للتعدى عن 
مورده بعد عدم الدليل عليه. 

(1):فيسترد من نفسها ما يقابل المتفعةٌ الفاقتة بتسبة الأجرة. 

فلو كانت البيوت خمسة و الأجرة خسسة وقد كانث واحدة متها خخرية استرد خمسن الأبرة لانكفاف بطلان الاجارة بالآضاقة إلى هذه 
الحصة. و هذا أمر آخر غير الأرش المصطلح فى باب خيار العيب حسبما عرفت, و نتيجته ثبوت الخيار للمستأجر فى الباقى كما فى 
سائر موارد تبعض الصفقة. 
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ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعهٌ كما إذا تبين كون الدابهُ مقطوعة الاذن أو الذنب )١(‏ فربما يشكل فى ثبوت الخيار معه لكن 
الأقوى ثبوقه إذا كاواهنا كلت هه الرخنات و قفاوت به الأجرة 


و ما ذكره (قده) و ان كان وجيها إلا انه لا يستقيم على إطلاقه- و لعله (قده) لا يريده أيضا- و انما يتجه فيما إذا لوحظت البيوت على 
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وجه الجزئية بحيث يقابل كل بيت بجزء من الأجره كما هو الحال فى الدور المعده للايجار بالإضافة إلى الزوار فيصح التقسيط حينئذ 
لدى تخلف البعض حسبما ذكر. 

و أما إذا كان لحاظها على وجه الشرطيةُ كما لعله الغالب فى إجارة الدور المتعارفة بين الناس حيث تقع الإجارة بإزاء ما صدق عليه 
اسم الدار» و يراعى بعنوان الاشتراط فى متن العقد اتصافها بالاشتمال على خمس غرف مثلا كالاشتمال على السرداب أو سائر المرافق 
الصحيحة» فإن التخلف فى مثل ذلكك لا يترتب عليه إلا الخيار بين الفسخ و الإمضاء من أجل تخلف الشرطء و لا مجال حينئذ للتقسيط 
بوجه كما هو ظاهر جدا. 

-:0١(‏ و أما فى القسم الثانى أعنى ما لا يستوجب العيب نقصا فى المنفعة فالمتعين حينئذ ما ذكره فى المتن من التفصيل. 

بين ما إذا كان العيب المزبور مما تختلف به الرغبات المستلزم بطبيعة الحال لتفاوت الأجرة إذ كلما كثرت الرغبة فلا جرم تزداد 
الأجره كالمثال المذكور فى المتن» حيث ان الدابة السليمة أشد رغبة من المقطوعة المستتبع لكونها أكثر قيمة و ان كانت المنفعة 
المرغوبة مشتركة 
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و على حد سواء. ففى مثله يثبت الخيار بعين المناط الذى يثبت فى القسم السابق» اعنى تخلف الشرط الضمنى الارتكازىء إذ لا 
مدخل لنقص المنفعة فى هذا المناط» فان مبناه على وقوع الإجارةٌ على العين السليمة الواجدة لجميع الصفات التى تؤثر فى الرغبةٌ و 
فى القيمهُ عند العقلاء و المفروض ان العين فاقدة لهذا الوصف فقد تخلف الشرط الارتكازى و نتيجته ثبوت الخيار من غير فرق فى 
ذلكك بين نقص المنفعة و عدمه إذ لم يكن المدرك لهذا الخيار دليل نفى الضرر حتى يقال باختصاصه بصورةٌ النقص» بل مستنده 
تخلف الشرط المشتركك بين الصورتين حسبما عرفت. 


خويىء» سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و بين ما إذا لم تختلف الرغبة و لم تتفاوت الأجرة. كما لو استأجر دابة أو جارية للخدمة فبان انها عقيمة؛ أو عبدا للكتابة فبان أنه 
خصىء فان العقم أو الخصاء و ان كان عيبا فى العين لدى الشراء و لذا تختلف الرغبة و القيمة فى هذه المرحلة إلا ان هذا العيب فى 
مقام الإجارة غير ملتفت اليه بتاتا إذ لا تأثير له بوجه فى اختلاف الرغبة بالإضافة إلى المنفعة المقصودة من الإجارة اعنى الخدمة أو 
الكتابة» فلم يتخلف الشرط الارتكازى. فمن ثم لم يثبت لأجله الخيار فى الإيجار و ان ثبت فى البيع بلا اشكال. و السر ان المنتقل إليه 
فى البيع انما هو العين و هى معيبةُ بالضرورة» و فى الإجارة المنفعة و العين بلحاظ المنفعة المقصودة لا تعد معيبة حسبما عرفت. 

و بالجملة: فالخيار يدور مدار تخلف الشرطء فكلما تخلف ثبت و إلا فلاء وان كانت العين معيبة إذ لا دخل لذلكك بالإجارة الواقعة 
على المنفعة» كما لا مدخل لنقص المنفعة و عدمه فى هذا المناط كما عرفت. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: ١017‏ 

و كذاله الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض )١(‏ بل بعد القبض أيضا و ان كان استوفى بعض المنفعهُ و مضى بعض 
المدهٌ هذا إذا كانت العين شخصية» 
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(0:-لا إشكال فى ان هذا العيب موجب للخيار فى البيع لإطلاق الأخبار المتضمنة لثبوته فيمن اشترى عينا فوجد فيها عيبا فإنها تشمل 
العيب الحادث قبل العقد و بعده كما لا إشكال فى انه لا يوجبه فيه فيما إذا حدث بعد القبض لخروج العين بالتسليم عن عهدة البائع و 
كون الغرامةُ حينئذ كالغنيمة فى ملكك المشترىء فهل الإجارة أيضا كذلكك أولا؟ 

اختار الثانى فى المتنء و ان الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقا سواء أ كان قبل العقد أم بعده قبل القبض أم بعده. حتى إذا استوفى 
بعض المنفعهٌ و مضى بعض المدةٌ :]١[‏ كما لو استأجر الدار سنةُ فحدث فيها عيب بعد ستهُ أشهر. 

و الظاهر أن ما افاده (قده) هو الصحيح. و الوجه فيه ان العين فى باب الإجارة باقيهُ على ملكك المؤجرء و الذى ينتقل إلى المستأجر انما 
هى المنافع خاصة. و قد عرفت ان متعلق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى إنما هى العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها 
منفعةٌ مطلوبة مرغوبة» إذ المنتقل اليه إنما هى منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتفق. و هذه المنافع و إن كان قبضها بقبض نفس العين» 
إلا 


]١[‏ فى تعليقة المحقق النائينى (قده) على المقام ما لفظه «هذه المسألة مشكلة غاية الاشكال» و لم يتضح وجهه بل على ما افاده سيدنا 
الأستاذ- دام ظله- ينبغى ان يقال انها واضحة غايةُ الوضوح, 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارةء ص: ١8‏ 

واما إذا كانت كليةٌ و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد )١(‏ بل له مطالبة البدل. نعم لو تعذر البدل كان له الخيار فى 
أصل العقد. 


انها لما كانت تدريجية الحصول و لم تكن مجتمعة فى الوجود فلا جرم كان وصف الصحة ملحوظا و مشروط فى العين المستأجرة 
حدوثا و بقاءا بمناط واحد فإن العلهٌ المقتضية لاعتباره حدوثا بعينها تقتضى اعتباره بقاءا أيضا و هى بناء العقلاء بمقتضى الشرط 
الارتكازى على صلاحية العين للانتفاع بها منفعة صحيحة حيث إن لازمه اعتبار بقائها على صفه الصحة إلى نهاية المده بحيث لو 
حدث العيب أثناءها أو بعد القبض قبل الاستيفاء فضلا عما قبل القبض فقد تخلف الشرط لسقوط العين عن الصلاحيةٌ لتلكك المنفعة 
المطلوبةٌ فى بقِيهُ المدة؛ كما لو استاجر عبدا للكتابةٌ يوما فمرض أثناء النهار بحيث أصبحت كتابته بطيئة أو رديئةُ أو دابة للركوب 
فحدث فيها عيب أثناء الطريق بحيث أوجب نقصا فى المنفعة. 

و على الجملة: فلأجل تخلف الشرط يثبت الخيار فى جميع هذه الفروض و لا حاجة فيما إذا حدث قبل القبض إلى التمسكك بعموم 
قوله (ص) على ما نسب اليه: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بدعوى إلحاق الإجارة بالبيع و التعدى منه إليهاء فانا فى غنى 
عن هذا التكلف بعد تخلف الشرط الارتكازى المزبور المستوجب للخيار حتى بعد القبض فضلا عما قبله حسبما عرفت. 

(0:- إذ الفرد لا يصير بالتسليم متعلقا للعقد الواقع على الكلى 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١00‏ 


[ (مسألة 4): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا فى الأجرهُ و لم يكن عالما به] 
(مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا فى الأجرة )١(‏ و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد و له الرضا به. و هل له مطالبة الأرش معه؟ 


لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجره منفعة عين و الا فلا أرش فيه مثل ما مر فى المسألة السابقة 
من كون العين المستأجرة معيبة. هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصي؛ و اما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد الا مع 
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تعذر البدل على حذو ما مر فى المسألهُ السابقة. 


كى يجرى فيه خيار العيب» فما هو متعلق العقد لا عيب فيه؛ و ما فيه العيب لم يكن متعلقا للعقد, فلا مقتضى لثبوت الخيار بوجه؛ بل 
غايته الامتناع عن القبول و مطالبة البدل أى الفرد الصحيح الذى وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازىء و إلا فبمجرد الدفع 
المزبور لم يتخلف الشرط لكى يثبت الخيار. نعم لو تعذر البدل يثبت الخيار من أجل تعذر التسليم و ذاكك أمر آخر. 

(01:- قسم (قده) العيب السابق فى الأجرة أيضا إلى صور: 

إذ قد تكون الأجرءٌ منفعة و حكمه ما مر فى وجدان العيب فى العين المستأجرةٌ من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما 
و اخرى: تكون عينا كلية و قد سلمه الفرد المعيب و لا خيار هنا من أصله فضلا عن الأرشء إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقدء و ما 
تعلق 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة. ص: ١02‏ 


[ (مسألة ): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين] 


(مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرةٌ كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء )١(‏ نظير ما إذا أفللس 
المشترى بالثمن حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله. 


به لا عيب فيه. نعم له المطالبة بالبدل» فان تعذر ثبت الخيار من جهة تعذر التسليم كما تقدم. 

و ثالئة: تكون عينا شخصية و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معا كما لعله المشهور أما الخيار ففى محله نظرا إلى تخلف الشرط 
الارتكازى على ما سبق. 

و أما الأرش فقد عرفت انه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقدء فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاص يقتصر على مورده و هو البيع 
المتضمن لنقل العين, و لا يعم نقل المنفعة؛ و لأجله لا يتعدى إلى الإجارة. 

إنما الكلا.م فى أنه هل يتعدى إلى مطلق نقل الأعيان و لو فى ضمن غير البيع كما فى المقام حيث ان الأجرة عين خارجية معيبة 
بدعوى إلغاء خصوصيةٌ المورد و ان موضوع الأرش كل عين معيبة منقولة بعوضء كما لعل المشهور فهموا ذلككء أو انه يقتصر فى 
الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص و هو البيع كما اختاره بعضهم. و حيث انه لا إجماع فى البين على التعدى كما لا دليل عليه 
تركن النفس إليه إذا فالتعدى مشكل جدا. 

(1):- لا اشكال كما لا خلاف فى ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١01‏ 


العين الموجودة عند المفلس منتقلة إليه ببيع أو صلح ]١[‏ و نحوهما. 
وقد دلت عليه جملة من الاخبار و بعضها نقى السند. 


وهل يجرى هذا الحكم فى العين المستأجرة التى أفلس المستأجر بالأجرة و اشتغلت ذمته بها كسائر ديونه فيتخير المؤجر بين الفسخ و 
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الضرب مع الغرماء؟ 

الظاهر انه لم ينقل الخلاءف فى المسألة فى الإلحاق و انه لا .خصوصية للبيع وان كان هو موردا لجمله من الاخبار حيث لم يفهم 
الأصحاب خصوصية له. بل العبرة بوجود عين المال عنده سواء أ كان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما. 

ولا يخفى انا لو كنا نحن و الروايات المختصة بالبيع لا شكل التعدى عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعية و ملاكاتها 
النفس الأمرية و من الجائز وجود خصوصية فى البيع غير منسحبة إلى غيره؛ و لم ينهض دليل على التعدى ما عدا دعوى عدم الخلاف 
فى المسألة التى من المعلوم عدم بلوغها حد الإجماع التعبدى بحيث يقطع معه بالحكم الشرعى. 

و لكن يمكن ان يقال باستفادة الحكم من نفس الاخبار» و لعل المشهور أيضا استندوا إليها لا انهم عولوا على التعبد المحض أو 
الدعوى المجردة. و هى صحيحة عمر بن يزيد عن أبى الحسن (ع) قال: 

سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه» قال: 

لا يحاصه الغرماء «”». فان دعوى شمولها للمقام غير بعيدةٌ باعتبار 


]١[‏ ولا تلحق بهما الهبة المعوضة لعدم اشتغال الذمة بالعوض كى يكون مدينا للواهب فيضرب مع الغرماء. و من ثم لو مات قبل ان 
يهب العوض لا يخرج عن تركته و انما هو تكليف محض. 


() الوسائل: باب ه من احكام الحجر حديث ” ج ١‏ ص 158. 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١58‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا قبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد] 

(مسألة :2٠١‏ إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد )١(‏ الا إذا اشترطا سقوطه فى ضمن العقد. 
[ (مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارةً خيار المجلس] 

(مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارة خيار المجلس و لا خيار 


ان وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلكك بعنوان البيع أو الإجارة» و كونه مالكا لمنافعه لا لعينه» إذ لم يتقيد ذلكك بصورة 
البيع. 

إذا فلا بأس بالتعدى استنادا إلى هذه الصحيحة التى إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام مضافا إلى عدم الخلاف فى المسألة كما عرفت. 
(1):- لا لأجل الإجماع كى يعترض بان كثيرا من الأصحاب أهملوا ذكره فى المقام. 

ولا لحديث نفى الضررء إذ لا يثبت به الخيار كما ذكرناه مبسوطا فى مبحث خيار الغبن و مرت الإشارة إليه قريبا. 

بل لأجل تخلف الشرط الضمنى الارتكازىء نظرا إلى استقرار بناء العقلاء لدى التصدى للمعاملات و المعاوضات من غير فرق بين 
الأعيان و المنافع على المبادلة فى ذوات الأشخاص مع المحافظة على أصول الأموال كشرط ارتكازى مبنى عليه العقد بحيث اغنى 
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و بالجملة: فخيار الغبن مطابق لمقتضى القاعدهُ و حكم مطرد فى كافة المعاملات بلا حاجة إلى التشبث بذيل الإجماع أو أى دليل 
آخر. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١09‏ 

الحيوان بل و لا خيار للتأخير على الوجه المذكور فى البيع )١(‏ و يجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبى و خيار العيب و الغبن كما 
ذكرنا بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعض للصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة 


(1:- توضيح المقام ان الخيار الثابت فى البيع قد يستند إلى التعبد الشرعى من غير اناطة بجعل المتعاملين» و اخرى من أجل انه 
مقتضى الشرط الضمنى الارتكازى المبنى عليه العقد الذى لا يختص مناطه بعقد دون عقدء أو انه ثبت بدليل آخر يشمل مفاده البيع و 
غيره. 

ففى القسم الأول يختص الخيار بمورد التعبد و هو البيع» و لا مقتضى للتعدى إلى غيره من اجارُ و نحوها و هذا كما فى خيارى 
المجلس و الحيوان» حيث ان الدليل المتكفل لاثباتهما خاص بالبيع. بل و كذا خبار التأخير نظرا إلى ان التأخير فى تسليم الثمن بل 
مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه لما كان تخلفا عن الشرط الضمنى الارتكازى المبنى عليه العقد. حيث ان بناء العقلاء 
فى باب المعاوضات قائم على التمليكك إلى الطرف الآخر مشروطا بتسليم كل منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلم المنتقل إليه بمثابة يعد 
ذلك كمتمم للعقد فى نظرهم فلا جرم يثبت به خيار تخلف الشرط. فالخيار بهذا المقدار ثابت فى كافة العقود بمقتضى القاعدة. 

إلا ان خيار التأخير الثابت فى البيع- الذى هو فى الحقيقة قسم من هذا الخيار- أضيق دائرة من ذلكك حيث انه محدود بثلاثة أيام» فلا 
خيار إلا بعد انقضائها و هذا كما ترى حكم على خلاف القاعدة 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١8٠‏ 

وما يفسد ليومه )١(‏ و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن فى البيع. 


يقتصر على مورد قيام النص و هو البيع و لا يتعدى إلى غيره. 

و بالجملة: ففى كل مورد ثبت الخيار بالتعبد اختص بمورده و لا يتعدى عنه. 

واما فى القسم الثانى فيجرى فى البيع و غيره للاشتراكك فى المناط الذى من اجله ثبت الخيار فى البيع. كما لو استندنا فى ثبوت خيار 
الغبن إلى دليل نفى الضررء فان هذا و إن كان ممنوعا لدينا كما سبق إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم ضرريا فى مورد- كما ستعرف- و 
من اجله ثبت الخيار. فهذا الملاك عام يشمل البيع و غيره. 

و كمافى تخلف الشرط الضمنى الارتكازى الذى تبتنى عليه جمله من الخيارات كخيار الغبن- على الأصح- و العيب و تبعض 
الصفقةُ و الشركة و غيرهاء أو تخلف الشرط الصريح فى متن العقد كخيار الاشتراط» أى تخلف الوصف المشروط ككون العبد كاتباء 
أو خيار الشرط» اى جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبى حيث ان الخيار فى جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط. 

و الضابط فى المقام ان فى كل مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نفى الضررء أو دليل نفوذ الشرط جرى فى البيع و غيره» وفى كل 
مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده حسبما عرفت. 

(0:- إن كان المستند فى هذا الخيار هو النص الخاص الوارد فيه كان حاله حال ما تقدم من خيار المجلس و الحيوان فى لزوم 
الاقتصار على مورده و عدم التعدى إلى الإجارة» فلا خيار فيما لو جعل 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: ١2١‏ 
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[ (مسألة 17): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثْمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة] 


(مسألة ؟١١):‏ إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة )١(‏ فيكون للمشترى منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة 
قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين» و لو فسخت الإجارة رجعت الى البائع» و لو مات بعد القبض رجع المشترى المستأجر على 
البائع بما يقابل بقيةُ الم من الأجر و ان كان تلف العين عليه و اللّه العالم. 


الأجرة عينا شخصية تفسد ليومها كبطيخة و نحوها من الخضروات و غيرها. 

و أما إذا كان المستند دليل نفى الضرر كما ذكره الشيخ (قده) فى المكاسب فحينئذ يجرى فى الإجارة أيضاء بناء على القول بعدم 
اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع بدعوى أن موردها وان كان هو البيع الا أنه لا خصوصية له» بل تطرد فى كل ما يوجب 
انتقال المال» فان متمم التمليكك هو القبض و التسليم الخارجى فما لم يقبض يكون ضمانه على من عنده المال. 

فان هذا المبنى و إن كان محل كلام و إشكال الا أنه بناء عليه يثبت الخيار فى المقام أيضا نظرا إلى نشوء الضرر حينئذ من لزوم العقد 
لاامن أصله كما فى خيار الغبن» فلو استأجر الدابهُ ببطيخة شخصية مثلا و قد بقيت عنده إلى الليل و لم يجىء المؤجر ليتسلمها فيما أن 
تلفها عليه- أى على المستأجر- حسب الفرضء و قد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل ففى الضررء و نتيجته ثبوت الخيار 
كما فى البيع بمناط واحد. 

(01:- بل يملكك المشترى المنفعة بالإجارة كما أنه يملكك العين المجردة عنها بالبيع و يترتب على ذلكك أمران. 
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[فصل يملك المستأجر المنفعة فى إجارةٌ الأعيان و العمل فى الإجاره على الاعمال بنفس العقد] 
اشارة 


«فصل» يملكك المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان و العمل فى الإجارةٌ على الاعمال بنفس العقد )١(‏ من غير توقف على شىء كما هو 
مقتضى سببية العقود» كما ان المؤجر يملكك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلككء و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين 
و العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجره كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو 
العمل أو ما بحكمه؛ فاصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم» 


أحدهما: ان الإجارةٌ لو انفسخت بسبب ما رجعت المنفعة إلى البائع و لا تكون وقتئذ تابعة للعين لأنها كانت مملوكة له. 

الثانى: ان العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ لكون التلف بعد القبض. و اما بالإضافة إلى الإجارة فهى لا 
محال تنفسخ فى بقية المدة» و لازمه ان المستأجر و هو المشترى يرجع إلى المؤجر فى بقيةُ المنفعة و له خبار التبعض بالإضافة إلى ما 
مضى. 

وقد تقدم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع و مر منا ما يناسب المقام فراجع و لا حظ. 

(- تقدم ان الإجارء من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من 
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و استقرار ملكي الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ 
الإجارة كما سيأتى تفصيله. 


أى من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار. 

و نتيجة ذلكك ان المستأجر يملكك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية من غير توقف على أى شىء, فان العقد بنفسه سبب أى 
موضوع للملكية بمقتضى قوله تعالى (أَوْقُوا بِالْعُُودِ)» و كذا الأدلة الخاصة الواردة فى الإجارة» كما ان المؤجر أيضا يملكك الأجرة 
بنفس العقد من غير إناطةٌ بأى شىء. هذا و قد ذكر الماتن (قده) هاهنا أمرين: 

أحدهما: ان الملكية و ان كانت قد تحققت لكل من الطرفين بنفس العقد كما عرفت إلا انه لا يجب على أى منهما التسليم إلا فى 
ظرف تسليم الآخرء كما انه ما لم يسلم ما عليه ليس له مطالبةٌ الآخر بالعوض. 

و هذا واضح لاعتبار التسليم من الجانبين فى كافة العقود المعاوضية و منها الإجارة بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى» بل ان مفهوم 
المعاوضة المعبر عنها بالفارسية ب (داد و ستد) أى الأخذ و الإعطاء متقوم بذلكء أى بالاقتران بالتسليم و التسلم الخارجى و لا يكفى 
فيها مجرد التمليكك و التملكك العاريين عن القبض و الإقباض. إذا فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر و هذا ظاهر لا 
غبار عليه. 

انيهما: ان الملكية فى طرف الأجرة ملكي متزلزلة يتوقف استقرارها على استيفاء المنفعة» أو مضى زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثم ذكر 
(قده) 
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فى توجيه ذلكك انه إذا وجد بعدئذ مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل خارجا انفسخت الإجارة و رجعت الأجرة إلى المستأجر. 
فمن ثمّ كانت الملكية متزلزلة لا مستقرة. 

أقول: الظاهر ان فى كلامه (قده) مسامحةٌ واضحةء فإن ظاهر العبارة التفكيكك بين الأجرةٌ و المنفعة فى التزلزل و عدمهء و ان الملكية 
المتزلزلة خاصة بالأجرة. و لا محصل له. 

فان التزلزل قد يطلق فى العقود الجائزة التى لم تكن مبنية على اللزوم و يجوز للملكك الرجوع من الأول فلم تكن مستقرة فى طبعها كما 
فى الينة عر المعوفية. 

و من الواضح عدم كون المقام من هذا القبيلء» بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدم. و أنه لا يجوز لأى من 
المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فى الأجرة و لا فى المنفعة» فهما سيان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفين. 

وقد يطلق فى العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم. 

وحينئذ فقد يفرض ان حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأول» كما لو حدث المانع بعد العقد و قبل ان 
يستوفى المستأجر المنفعة أو قبل ان يتصدى الأجير للعمل بحيث كشف عن عدم التمكن بتاتا المستلزم للكشف عن انه لم يكن مالكا 
ليملك. و نتيجته عدم ملكية المؤجر للأجرةٌ ولا المستأجر للمنفعة؛ و ان تأثير العقد كان مجرد خيال محض فلا ملكية رأسا من أى 
من الطرفين لا انها كانت و لم تكن مستقرة. 

و اخرى يفرض حدوثه فى الأثناء» كما لو استاجر الدار سنة فانهدمت بعد ستة أشهرء اما بقضاء الله و قدره أو بظلم ظالم كالوقوع فى 
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[ (مسألة :)١‏ لو استاجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الإجارة استقرت الأجرةٌ عليه] 


(مسألة :)١‏ لو استاجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجاره استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أم لم يسكنها باختياره )١(‏ و كذا إذا 
استأجر داب للركوب أو لحمل المتاع الى مكان كذا و مضى زمان يمكن له ذلكك وجب عليه الأجرة و استقرت وان لم يركب أو لم 
يحمل بشرط ان يكون مقدرا 


الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع فى المدة الباقية فإن الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدهُ فلم تنتقل هذه المنافع من الأول إلى 
المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأجرة إلى المؤجرء فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق. 

و اما بلحاظ المدةٌ الماضيةٌ فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعض فاذا فسخ العقد رجع كل من العوضين إلى صاحبه» و تفرض 
الإجارة كأنها لم تكن, فيرجع تمام الأجره إلى المستأجر. و بما انه لا يمكن إرجاع المنفعة فلا جرم ينتهى الأمر إلى أجرة المثل. 
فالنتيجة ان استقرار الأجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد و إلا فلا استقرار للملكية بلا فرق فى 
ذلكك بين الأجرهٌ و المنفعة. فما يظهر من كلامه (قده) من انتقال المنفعةٌ بملكية مستقرةٌ و انتقال الأجرهُ بملكية متزلزلة لا تعرف له 
وجها محصلاء بل هما سيان حدوثا و بقاءا صحةٌ و فسادا لزوما و جوازا حسبما عرفت. 

(01:- إذ المؤجر قد ادى ما كان عليه من التسليم؛ و المستأجر هو الذى فوت على نفسه المنفعة. و معه لا مناص من استقرار الأجرة. 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة» ص: ١82‏ 

بالزمان المتصل بالعقدء و اما إذا عينا وقتا فبعد مضى ذلكك الوقتء هذا إذا كانت الإجارء واقعهُ على عين معينة شخصية فى وقت معين 
(1: و اما ان وقعت على كلى و عين فى فرد و تسلمه فالأقوى انه كذلكك مع تعيين الوقت و انقضائه. نعم مع عدم تعبين الوقت فالظاهر 
عدم استقرار الأجرةٌ المسماة و بقاء الإجار و ان كان ضامنا لاجر المثل لتلكك المدهٌ من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. 


(١:-لا‏ تخلو العبارة فى هذه المسألة عن نوع من التشويشء و لم يتضح المراد» فان الظاهر من صدر العبارة أنه (قده) بصدد التفصيل 
بين تعيين الوقت و عدمه من غير فرق بين كون العين شخصية أو كلية؛ حيث انه (قده) اختار إلحاق الكلى بالشخصى مع تعيين الوقت. 
و الظاهر من الدليل اعنى قوله (قده): (نعم مع عدم تعيين الوقت. إلخ) الاختصاص بالكلى و عدم الجريان فى العين الشخصية و 
الحاصل انه لم يتضح ان الاستدرااكك بقوله (قده) (نعم) هل هو عن خصوص الكلى أو الأعم منه و من الشخصى؟ 

و على كل تقدير. فإن أراد (قده) انه مع عدم تعيين الوقت و مضى زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصية أم 
كلية فالكجارة باقية و للا سدق الأحرة المسماة. 

فهذا ينافى ما سيأتى منه (قده) فى المسأله الثالثة من الحكم بالاستقرار 
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فيما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدة التى يمكن إيقاعه فيها و كان باذلا نفسه. 
و إن أراد التفصيل بين العين الشخصية و الكلية بالاستقرار فى الأولى دون الثانية و من ثمّ فصل بين المقام و بين المسألة الآنية فلم 
يتضح أى وجه صحيح لهذه التفرقة. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8//ا من عاب9 


إذ فى الكلى أيضا قد سلم العين المستأجرةٌ بتسليم الفرد» فان الفرد هو الكلى مع الزيادة» حيث ان المستأجر إنما تملكك الكلى بلا 
خصوصية فللمؤجر تطبيقه على أى فرد شاء كما هو الحال فى البيع أيضا. فلو اشترى منه صاعا من الصبرة فالمبيع و إن كان كليا إلا أنه 
لدى تسليم فرد من تلكك الاصوع و تطبيق الكلى عليه فقد سلمه المبيع لوجود الكلى الطبيعى بوجود فرده و مصداقه. 

و عليه ففى المقام قد تحقق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما فى العين الشخصية بلا فرق بينهماء فالأقوى استقرار الأجرة 
المسماءً فى كلتا الصورتين. هذا و لمزيد التوضيح نقول ان ما ذكره فى المتن من استقرار الأجرة لدى تسليم العين و مضى مدة الإجارة 
سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا مطابق لمقتضى القاعدة» نظرا إلى تحقق التسليم من قبل المؤجر و أدائه ما فى عهدته؛ و المستأجر هو 
الذى فوت المنفعةٌ على نفسه. فمقتضى إطلاقات الأدلهُ صحة الإجارة؛ مضافا إلى النص الخاص الناطق باستقرار الأجره فيمن استأجر 
أرضا للزراعة و لم يزرعها .»١«‏ فلو استاجر دارا و لم يسكنهاء أو دابةٌ لحمل المتاع و لم يحمل عليها حتى انقضت المدة و انتهى الزمان 
الذى يمكن الانتفاع فيه سواء أ كان متصلا بالعقد 


.١ الوسائل: باب 18 من أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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أم منفصلاء لم يقدح ذلك فى صحة الإجارة و لم يمنع عن استقرار الأجرة حسبما عرفت. 

و هذا فى الإجارة الواقعة على العين الشخصية ظاهر. 

و كذا فى الكلى مع تعيين الوقت و مضيه؛ كما لو آجره دابة كلية للركوب فى هذا اليوم فسلمه فردا و لم يركب. 

واما إذا لم تكن ثمهُ مده معينة لا متصله بالعقد و لا منفصلة- حيث عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقف تعيين المنفعة عليه 
كالاجارة على الخياطة أو على حمل المتاع لا مثل سكنى الدار و نحوها- فقد حكم فى المتن بعدم الاستقرار» و قد عرفت ان عبارته 
مشوشة و لم يتضح مراده تحقيقا و انه يريد التفصيل بين العين الكلية و الشخصية أو بين كون المدة معينة أو غير معينة للتردد فى ان 
قوله: (نعم مع عدم. 

إلخ) استدراكك عن خصوص الكلى أو الأعم منه و من الشخصى. 

و كيفما كان فإن أراد التفصيل بين الموقت و غيره و انه يحكم بالاستقرار فى الأول و بضمان اجرة المثل فى الثانى. 

ففيه- مضافا إلى ما عرفت من منافاته لما سيجىء منه (قده) فى المسألة الثالثة» إذ لا فرق عدا كون الإجارةٌ فى المقام على العين و 
هناك على العمل الذى لا يصلح فارقا بين الموردين بالضرورة- انه لم يتضح أى وجه لهذا التفصيلء إذ كيف يمكن القول بعدم 
الاستقرار بعد تسليم العين و تسلمها و هل يعتبر فى صحة الإجارة شىء آخر وراء ذلكك. و من البديهى ان عدم انتفاع المستأجر بعد 
تسلم العين تفويت لمال نفسه باختياره» لا لمال الغير حتى يضمن.ء فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدهٌ من جهة تفويته 
المنفعةُ على المؤجر. 

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيهٌ و الكليهُ و اختصاص الاستقرار 
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بالأمولى نظرا إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصية بخلا.ف أداء الفرد من الكلى لعدم تعلق الإجارة به فما وقعت عليه 
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الإجارة لم يتعلق به التسليم» و ما كان موردا للتسليم لم تتعلق به الإجارة. 

ففيه ما لا يخفى» بل هو واضح الفساد ضرورة أن الشخصى يتضمن الكلى و زيادة. فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد ان كان اختيار 
التطبيق بيد المؤجر فله دفع أى فرد شاء وفاء عن الكلى كما هو الحال فى البيع. 

وعليه فقد تسلم المستأجر المنفعة بتسلم العين. و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأجرة. 

نعم لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين- فى الإجارة الشخصية أو الكلية- مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الامانة باعتبار ان 
المنفعة لما لم تكن موقت بوقت خاص حسب الفرضء و انما آجر الدابةُ- مثلا- لحمل متاعه خلال يوم من هذا الأسبوع حسبما يختاره 
المستأجر فجعلها امانةٌ عنده لكى يستوفى المنفعة حيثما شاء فحينئذ لا مقتضى للاستقرار بمضى زمان يمكن فيه الاستيفاء كما هو 
واضح. إلا أنه لا مقتضى أيضا لضمان اجرة المثل إذ المؤجر هو الذى فوت المنفعة على نفسه بدفع العين امانة و تسليط المستأجر 
عليها. 

و الحاصل: إن ما صنعه فى المتن من الجمع بين الحكمين؛ أعنى عدم استقرار الأجره و الضمان لاجرة المثل متعذر لعدم ورودهما فى 
مورد واحد. 

فان الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم الاستقرار» و لا لضمان اجرة المثل» و ان كان بعنوان الامانة 
فعدم استقرار الأجرة بمضى زمان يمكن فيه الاستيفاء و إن كان وجيها إلا أنه لا مقتضى عندئذ للحكم بضمان اجرة المثل. فهذان 
الحكمان لا يكاد يجتمعان فى مورد واحد, كما لعله واضح فلاحظ. 
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[ (مسألة 7): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة] 


( مسألة "): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدةٌ استقرت عليه الأجرة )١(‏ و كذا إذا استأجره 
ليخيط له ثوبا معينا مثلا فى وقت معين و امتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلكك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل فى 
ذلكك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا. 


[ (مسألة 7): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلك فيها] 


(مسألة *): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلكك فيها و كان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة () سواء أ 


كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه» 


(01:- إذ التمكن من التسلم فى حكم التسلم الخارجى فيما هو المناط فى استقرار العقد و لزومه من بذل المؤجر للعين و تمكين 
المستأجر من التصرف فيها بحيث استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أى قصور من ناحية الموجر, إذ لا دليل على 
اعتبار شىء آخر أزيد من ذلكك. 

و منه يظهر الحال فى إجارةٌ الأعمال التى ذكرها بعد ذلكك. 

هذا فيما إذا كان العمل موقتا بوقتء و اما إذا لم يكن له وقت معين فسيتعرض له فى المسألة الآتية. 

(1):- تفترق هذه المسألة عن سابقها بان المفروض هنا انقضاء المدهٌ التى يمكن إيقاع العمل فيها من غير أى توقيت فى البين و فيما 
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مر انقضاء الوقت المقرر يكامله. 
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و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار فى الثانى دون الأول )١(‏ لأن منافع الحر لا تضمن الا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها 
صارت مالا للمستحق فاذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه مع انا لا نسلم ان منافعه لا تضمن الا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا 
صدق ذلكك,ء كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق فى العرف انه فوت عليه كذا مقدارا هذا 


و كيفما كان فهما يشتركان فى مناط الاستقرار من تمكين الأجير و بذله نفسه للعمل فى الوقت الذى له اختيار التطبيق فيه بعد ان لم 
يكن المستأجر مالكا إلا لكلى العمل من غير التحديد بوقت خاص بمقتضى افتراض إطلاق الإجارة من ناحيةٌ الزمان. و عليه فقد أدى 
الأجير ما عليه من التمكين المزبورء و كان الامتناع مستندا إلى المستأجر نفسه و مثله لا يكون مانعا عن الاستقرار. 

و ملخص الكلاام فى جميع ما ذكرناه لحد الآن انه بعد ما عرفت من ان المنفعة و الأجرهُ تملكان بنفس العقد, فكلما كان التفويت 
مستندا إلى المستأجر من غير أى تقصير من ناحية المؤجر أو الأجير كما هو المفروض فى الفروض المتقدمة لم يمنع ذلك عن حق 
المطالبة» بل كانت الأجره مستقرة اما لأجل مضى الوقت أو لأجل مضى زمان قابل لوقوع العمل فيه حسبما عرفت. 

(01:- فصل بعضهم فى المسأله بين ما إذا كان المؤجر حرا أو عبدا مأذونا فخص الاستقرار بالثانى لصدق الإتلاف و التفويت حسبما 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: ١77‏ 


مرء بخلاف الأول نظرا إلى ان منافع الحر قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له. فليست هى من الأموال حتى يصدق الإتلاف المستوجب 
للضمان. نعم يصح العقد عليهاء إلا ان ذلك لا يصحح إطلاق اسم المال. ففى مثله لا يستحق الأجير الأجرة لعدم كون عمله مملوكا 
له. 

وقد أجاب عنه الماتن أولا بان عمل الحر و ان لم يكن مملوكا قبل الإجارة إلا انه مملوكك بعدها لا محالة» فإن المستأجر يملكه بعد 
العقد بالضرورة» فالمالكك و ان لم يكن مالكا لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية إلا انه مالك له بالملكية الحقيقية» أى ان الحر له السلطنة 
على تمليك عمله؛ فيكون عمله طبعا مملوكا للغير بسبب الإيجار. و عليه فاذا وقعت الإجارهُ صحيحة فلا جرم كان العمل ملكا 
للمستأجر و قد فوته على نفسه- حسب الفرض- بعدم الاستيفاء. و معه كيف لا تستقر الأجرة و لا يكون للمؤجر حق المطالبة» و هذا 
واضح. 

و عليه فلا فرق بين الحر و العبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة و ان افترقا قبل ذلكك. 

و أجاب (قده) ثانيا بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلا بالاستيفاء بل هو كالعبد فى كون عمله مملوكا. 

و ما يقال من ان حبس الحر لا يستوجب الضمان لعدم كون عمله مملوكا له لا أساس له من الصحة» بل نلتزم بأن تفويت عمل الحر 
كالعبد موجب للضمان أيضا كما إذا كان كسوباء فان الاعتبار فى الضمان بصدق التفويت. فاذا فرضنا حرا كسوبا يكسب كل يوم كذا 
مقدارا من المال فحبسه الحايس يصدق عرفا انه فوت عليه هذا المقدار من المال» فيكون ضامنا له بطبيعة الحال. 

و هذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه لقصور أدلة 
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ولو استاجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة 
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الضمان عن الشمول للمقام؛ فان سببه اما وضع اليد على مال الغير عدوانا أو إتلافه بمقتضى ان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» 
الذى هو عبار متصيدة من الاخبار, و ان لم يرد بهذا اللفظ مضافا إلى السيرةٌ العملية القائمة على ان إتلاف المال موجب للضمان. 

و من الواضح عدم انطباق شىء من ذلك على عمل الحر إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح و لا الإتلاف لأنه متفرع على ان 
يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه» و لا وجود له حسب الفرض. 

نعم يصدق التفويت باعتبار ان الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة؛» فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه؛ إلا 
ان التفويت شىء و الإتلاف شىء آخرء و الموجب للضمان انما هو الثانى المتوقف على واجديته لمال فعلى كما عرفت دون الأول. 
ومن ثمٌ لم يجب الحج على الحر القادر على الكسب و تحصيل الزاد و الراحلة قولا واحدا إذا لا يقال ان عنده كذا مقدارا من المال» 
فلو كان عمله ملكا له و كانت اعماله أموالا فعلية فكيف لم يجب عليه الحج. 

و بالجملة فرق بين ان يكون له المال و بين ان يقدر على تحصيل المالء و الحر الكسوب ليس له مال فعلى و ان كان قادرا على 
تحصيله فلو تصدى احد لصيد غزال فى البر فحبسه ظالم و صده عن المسير اليه لا يقال انه أتلف ماله و ان صدق عليه التفويت و انه 
سد عليه باب المنفعة و منعه عن التملكك. و عليه فلا مقتضى للمصير إلى الضمان فى المقام. و الصحيح انما هو الجواب الأول حسبما 
عرفت. 
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لانفساخ الإجارة حينئذ .)١(‏ 


[ (مسألة ©): إذا تلفت العين المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة] 


( مسأله ع): إذا تلفت العين المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و اما إذا تلفت بعد 
استيفاء منفعتها فى بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقيُ المده فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المده إن نصفا فنصف و ان ثلثا 


(1:- لم يتضح وجه للانفساخ بقول مطلق فان زوال الأ-لم لا يستوجب البطلا-ن فيما إذا احتمل عوده ثانيا كما هو الغالب من تكرر 
العود إلى ان يقلع؛ فالزوال المزبور لا يكشف عن الانفساخ فيما إذا كان الضرس فى معرض الألم بحيث لا ينتفع به بعدئذ. فلا تستقيم 
العبارة على إطلاقها. 

بل يمكن ان يقال بصحة الإجارة حتى مع العلم بعدم العود لعدم اى مقتض للبطلان بعد ان لم يكن قلع الضرس بعنوانه محرما حتى 
إذا كان لغرض سفهائى فضلا عن داع عقلائى؛ فغايته ان صاحب الضرس إذا امتنع استقرت عليه الأجرةء لا ان الإجارة تكون باطلة. 
نعم لو فرض عروض عنوان ثانوى محرم كما لو استازم القلع المزبور نزيفا يشرف صاحبه على التهلكة و يوقعه فى الخطر كشف لا 
محالة عن بطلان الإجارة و انفساخها لصيرورة المنفعة حينئذ محرمة و المنفعة المحرمة لا تصح الإجارةً عليها لكن الفرض نادر و 
الغالب خلافه. فالظاهر صحة الإجاره فى الفروض الغالبة سواء أ كان الألم مرجو العود أم لا. 
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الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة .)١(‏ 


-:0١(‏ ما ذكره (قده) من البطلا-ن فى التلف قبل القبض أو بعده بلا-فصلء و كذا البطلا-ن بالنسبة لو اتفق التلف أثناء المدهٌ هو 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91/ا من عاب9 


المعروف و المشهور. 

و يستدل له تارهُ بما ورد من ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه بدعوى عدم خصوصية للبيع و عموم المناط لكافة المعاوضات 
فيتعدى إلى الإجارة و غيرها. 

و اخرى: بمطابقة الحكم المزبور لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى نهوض دليل بالخصوص نظرا إلى ان التسليم و التسلم و القبض و 
الإقباض الخارجين و إن لم يكونا شرطا فى صحة العقد شرعا فى غير بيعى الصرف و السلم, إلا أنهما يعدان كمتممين للعقد فى نظر 
العقلاء» بحيث يرون من بيده المال ضامنا له حتى يوصله إلى الطرف الآخرء فلم تكن المعاوضة عندهم مجرد اعتبار الملكية محضا بل 
هى متقومة بالتقابض خارجاء و قبله يكون من عنده المال محكوما بالضمان و هو معنى البطلان و كلا هذين الوجهين كما ترى. 

فإن التعدى عن مورد البيع و ان قيل به الا انه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ليدعى إلغاء خصوصية البيع الذى هو مورد النص و أنّى لنا 
به و لم يقم عليه أى دليل. 

واما الدعوى الثاني فهى أيضا غير ثابتة» بل الظاهر ان المال بعد ان انتقل إلى الآخر بعقد صحيح و أصبح ملكا له كما هو المفروض 
فلا جرم كان أمانة شرعيةُ بيد من عنده المال حتى يوصله إلى صاحبه و لازمه كون التلف على مالكه بطبيعة الحال» و لم نتحقق أى 
سيرة 
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عقلائية قائمة على الضمان المدعى فى المقام. 

على ان هاتين الدعويين لو تمتا فغايتهما البطلان فى التلف قبل القبض لا ما بعده بلا فصل فضلا عن التلف أثناء المدة» كما لا يحكم 
به فى البيع بلا اشكال. 

و الصحيح فى وجه ذلك ان يقال ان ملكية المنافع- كما مر غير مرة- لم تكن ملكية مستقلة و انما هى بتبع ملكية العين» فمتى كانت 
العين مملوكةٌ كانت المنافع مملوكة بتبعهاء و متى خرجت عن الملكك خرجت هى أيضا. و مقتضى هذه التبعية ان العين لو سقطت عن 
القابلية و لم تنصف بالملكية العقلائية كانت المنافع أيضا كذلكك. 

و من ثم لا ينبغى الشكك بل لم يشكك أحد فى عدم جواز اجارة العين فى أزيد من عمرها العادى و ما تستعد فيه للبقاء كإجارة العبد 
مائة سنة أو الدار ألف سنة» أو الدابة عشرين و هكذاء لعدم اعتبار العقلاء ملكية العين بعد تلكك المدة المديدة فلا تكون هى قابلة 
للملكية وقتئذ فكذا منافعهاء فحيث لا يعتبرونه مالكا لتلكك المنافع فلا جرم تبطل الإجارة عليها. 

و عليه فملكية المالكك للمنافع محدودة طبعا ببقاء العين و إمكان الانتفاع بهاء و اما المنافع بعد التلف فلم تكن مملوكة له من الأول. 
فلو آجر عبده أو دابته أو داره فتلفت أو انهدمت قبل التسليم كشف ذلك عن ان تلك المنفعة لم تكن مملوكة للمالكك من الأول 
حتى يسوغ له تمليكهاء فان العبد الميث أو الدابة التالفةٌ فاقدةٌ للمنفعة القابلهٌ للملكية؛ إذ الملكيةٌ و ان كانت من الأمور الاعتبارية 
القابلهُ للتعلق حتى بالمعدوم بل قد يكون المالكك أيضا معدوما الا انه خاص بما إذا كان قابلا الملكية العقلائية و للانتفاع فى ظرفه؛ و 
مام ابم 
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اجارة العبد أو الدابة بعد الموت ابتداء لعدم قيام منفعة بهما وقتئذ ليملكهما الموجر فيملكهما للمستأجر. 
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إذا فالتلف قبل القبض بل بعد القبض بلا فصلء أى قبل مضى زمان يمكن الانتفاع يكشف عن فساد الإجارة من الأول لا محالة. 

و التعبير بالانفساخ الواقع فى بعض الكلمات المشعر بالفساد من الآ-ن مسامحة فى التعبير يعنون به الصحة ظاهرا إلى الآآن» و عند 
عروض التلف يستكشف البطلان من الأول كما لا يخفى. 

هذا كله فى التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل. 

و اما التلف أثناء المدهُ فلا يكشف عن البطلان إلا بالإضافةٌ إلى المدة الباقيهُ» لاختصاص انتفاء المنفعة المملوكةٌ بهاء فيكون حالها 
حال التلف قبل القبض دون المدهٌ الماضية سواء استوفاها المستأجر خارجا أم لا. إذا فيفرق بين المدتين من حيث الصحة و الفساد 
بمقتضى الانحلال المطابق لمقتضى القاعدةُ نظير بيع ما يملكك و ما لا يملكك إذا لم يجز المالكك أو ما يملكك و ما لا يملكك كالخل و 
الخمر فان بذل الثمن بإزاء المجموع يستدعى ان يكون لكل جزء من المثمن جزء من الثمن فتقسط الأجرة بطبيعة الحال بالإضافة إلى 
ما مضى و ما بقى بالنسبة. 

هذا إذا كانت الأجزاء متساويةٌ فى القيمة. و اما إذا كانت مختلفةٌ فلا بد من رعايةٌ الاختلاف و لحاظ الأجرهٌ من هذه الجهة أيضاء فقد 
تكون الأجرة فى أيام الشتاء أزيد منها فى أيام الصيفء و بالنسبة إلى الأماكن المقدسة ربما تكون الأجرة فى أيام الزيارات أغلى قيمة 
من غيرهاء فلا بد من لحاظ ذلك فى مقام التقويم و التقسيط كما هو واضح. 

و لكنه مع ذلكك يثبت الخيار للمستأجر و ان لم يتعرض له الماتن باعتبار ان المستأجر استأجر العين فى تمام المدهٌ بإجاره واحدة» و 
هى وان كانت 
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[ (مسألة 4): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدهً بأحد أسبابه تثبت الأجرة] 


(مسألة 5): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى و يرجع منهما بالنسبة إلى ما بقى- 
كما ذكرنا فى البطلان- على المشهور )١(‏ و يحتمل قريبا ان يرجع تمام المسمى و يكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لان 
المفروض انه يفسخ العقد الواقع أولا و مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه. 


منحلة إلا-ان كل جزء مرتبط بالآخر بمقتضى فرض وحدة الإجارة» و حيث صحت الإجارةٌ فى البعض دون الآخر فلا جرم تبعضت 
عليه الصفقة» فمن اجله يثبت له خيار التبعض من أجل تخلف الشرط الضمنى. فله حينئذ فسخ العقد من أصله و فرضه كان لم يكن» 
فيرجع بتمام الأجرة المسماةء و يدفع للموجر اجرة المثل لما مضى كى لا يذهب المال المحترم هدرا بعد امتناع استرداده؛ كما ان له 
الإمضاء و التقسيط حسبما عرفت. 

(1:- هذا الحكم المنسوب إلى المشهور- أعنى الصحة فيما مضى المستتبعة لاستحقاق المسمى و اختصاص الفسخ بما بقى- مبنى 
على القول بان الفسخ انما يؤثر من حينه. 

و هذا وان كان صحيحا فى الجملة؛ بمعنى ان الانفساخ إنما يحكم به من حين تحقق الفسخ و إنشائه خارجا فلا اثر قبل حدوثه فإنه 
سائبة بانتفاء الموضوع. 

إلا ان الكلام فى ان تأثيره هل هو من الآن فيترتب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ, أو انه من الأصل و بدء انعقاد العقد. 
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بحيث يفرض العقد الواقع كأنه لم يكن و نتيجته استرجاع تمام الأجرة المسماة؟؟ 

و هذا هو الأأظهر لما عرفت فيما مر من ان مرجع جعل الخيار اما مطلقا أو مشروطا بحصول شىء إلى ان التزامه بأصل العقد منوط و 
معلق على عدم الفسخ اما معه فلا يلتزم به من الأول. و عليه فاذا فرضنا حصول سبب الفسخ و قد فسخ المستأجر خارجا فمعناه انه لم 
يكن ملتزما بالعقد الموجود بينهما من لدن حدوثه. فالإنشاء وان كان من الآن إلا ان أثره من الأولء فالتأخر انما هو فى إنشاء الفسخ و 
إيراز حل العقد. 

و هذا نظير الإجازة فى العقد الفضولى فإن الإمضاء و ان كان متأخرا إلا ان متعلقه هو البيع السابق فمن الآن يحكم بصحة ما وقع فى 
ظرفه فلا جرم يترتب الأثر عليه من الأول. 

و عليه فبعد الفسخ بفرض العقد كان لم يكنء و نتيجته استرجاع تمام الأجرة المسماءً كما عرفت, و لزوم رد المستأجر أجرة المثل 
للمنافع السابقة بعد امتناع استردادها بأنفسها و عدم ذهاب مال المسلم هدرا. 

فمثلا لو كان المستأجر مغبونا ففسخ من أجل تخلف الشرط الضمنى الارتكازى الذى هو المستند الصحيح فى ثبوت هذا الخيار, لا 
قاعده نفى الضرر و غيرها مما هى مخدوشة برمتها حسبما ذكر فى محله. فالفسخ المزبور على القول المشهور انما يؤثر فى استرجاع 
الأجره فى المدة الباقية. فلو استاجر الدار سنةُ كل شهر بمائة فتبين بعد ستةُ أشهر ان قيمتها العادلة كل شهر بخمسين يسترجع بعد فسخه 
اجرة الستهٌ أشهر الباقية. 

و أما على المختار فيفسخ العقد من أصله و يسترجع تمام الأجره المسماة بكاملها و يرد إلى المؤجر أجرة المثل للست أشهر الماضية» 
فإن هذا هو 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة ص: 1١‏ 

بل عمل ان يكون الآمر كذلكك فى غورة البطلان أنفيا لكسبيه 01 


مقتضى فرض العقد المزبور فى عالم الاعتبار كأنه لم يقع بينهما. 

و منه تعرف ان ما ذكره فى المتن من قوله (قده): «و يحتمل قريبا. إلخ» هو المتعين الذى لا ينبغى التردد فيه. 

نعم فى خصوص شرط الخيار فيما لو استاجر دارا مثلا و شرط لنفسه الخيار متى شاء لا يبعد قيام الارتكاز العرفى على ارادهُ اختصاص 
الفسخ بالمدة الباقية دون ما مضى. فان الفسخ من الأصل على خلاف البناء العرفى و الديدن الجارى بينهم فى هذا الخيار خاصة كما 
لا يخفىء إذ العقد سنة- مثلا- ينحل فى الحقيقة إلى عقود فى شهور. و شرط الخيار الناشئ غالبا من التردد فى الاستمرار لاأحتمال 
سفر أو شراء دار و نحو ذلكك من دواعى جعل الخيار ناظر بحسب فهم العرف بمقتضى مرتكزاتهم إلى التمكن من الفسخ فى بقية 
المدهٌ مع البناء منهم على إمضاء ما مضى كما مضى. 

و أما فى غير هذا النوع من الخيار مثل ما تقدم من خيار الغبن فالظاهر ان مقتضى الفسخ انحلال العقد من أصله حسبما عرفت. 

:)١(‏ بل غير محتمل إذ لا موجب للانفساخ بالنسبة إلى ما مضى بعد اختصاص سبب البطلان- كتلف العين فى الأثناء - بالمنافع الباقية 
فإن العقد وان كان واحدا صورة إلا انكك عرفت انحلاله فى الحقيقة إلى عقود عديدةٌ بتعدد الشهور مثلاء و البطلان فى المدة الباقية 
من أجل استكشاف ان الموجر لم يكن مالكا للمنفعة ليملك لا يستوجب البطلان فى المدهٌ الماضية- الفاقدةٌ لهذه العلة- بوجه كما 
هو ظاهر جدا. 
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[ (مسألة 2): إذا تلف بعض العين المستأجرةٌ تبطل بنسبته] 
(مسألة ©): إذا تلف بعض العين المستأجرةُ تبطل بنسبته و يجىء خيار تبعض الصفقة .)١(‏ 
[ (مسألة 1): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرهٌ من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها] 


(مسأله 7): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرهُ من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها (؟) و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فى أثناء المدهُ 
ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلا-ن كما هو الحال عندهم فى تلف المبيع قبل القبض لا ان يكون كاشفا عن عدم 
ملكيتها من الأول و هو مشكل لان مع التلف يتكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المده فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من 
الأول اليه و فرق واضح بين 


نعم قد عرفت ثبوت خيار التبعض للمستأجر حيث لم تسلم له تمام الصفقة الواقعة بكاملها موردا للعقد فان وحدته المفروضة تستوجب 
اشتراط انضمام الاجزاء التحليلية بطبيعة الحال. و قد تخلف هذا الشرط المستتبع لتعلق الخيار قهرا لكن الخيار بهذا العنوان أمر آخر 
خارج عن محل الكلاام؛ فان محل البحث متمحض فيما تقتضيه حيثية البطلا-ن و قد عرفت ان البطلان فى الأثناء من حيث هو لا 
يستوجب الانفساخ إلا بلحاظ المدة الباقية دون الماضية لسلامتها عن العلهُ المقتضية للبطلان و الانفساخ حسبما عرفت من الانحلال 
المزبور. و عدم التلازم بين الصحة و الفساد. 

(1):- كما عرفت آنفا. 

(0):- قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١87‏ 

تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هنا لا-ن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض. و أما المنفعة فى المقام فلم تكن 
موجودةٌ حين العقد و لا-فى علم الله الا بمقدار بقاء العين و على هذا فاذا تصرف فى الأ-جرهُ يكون تصرفه بالنسبةُ الى ما يقابل 
المتخلف فضوليا. و من هذا يظهر ان وجه البطلان فى صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض. 


بطلان الإجارة لكشفه عن عدم ملكية المعوض بعد كون المنافع تابعة للعين فلم يكن الموجر مالكا للمنفعة لكى يملكها. و هكذا 
الحال فى التلف فى الأثناء فإن الإجارة تبطل فى المدة الباقية لانكشاف عدم المنفعة وان صحت فى الماضية. و عرفت ثبوت الخيار 
و هذا أعنى بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر هو الذى تقتضيه القاعدة. 

وانما الكلا-م فى ان الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للموجر حتى واقعاء 
كما هو كذلكك فى باب البيع بلا كلا-م» حيث ان تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه ملكا للمشترى كالثمن 
للبائع قبل هذاء حتى فى الواقع و نفس الأمر؟. 

أو ان التلف كاشف عن عدم كون الأجره مملوكة له- أى للموجر- من أول الأمر وان تخيل كونه مالكا بحيث لو تصرف فيها كان 
ترف قصريا ترط ,)جار الببنانوة: 

ظاهر كلمات المشهور- كما فى المتن- هو الأول حيث عبروا- كما 
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المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 187 


فى الشرائع- بانفساخ الإجارة كما عبروا بانفساخ البيع الظاهر فى صحتها إلى الآنء و انها انما تنفسخ من حين التلفء و الأجرة ملكك 
للمؤجر قبل الانفساخ» و تصرفه فيها تصرف صحيح لأنه من تصرف المالكك فى ملكه. غاية الأمر انه بعد الانفساخ إذا لم يمكن الرد 
ينتقل إلى البدل كما فى البيع. 

ولكن الماتن أشكل عليهم بما هو فى محله. و حاصل ما ذكره (قده) ثبوت الفرق الواضح بين الموردين فان الحكم المزبور مطابق 
لمقتضى القاعدة فى باب البيع نظرا إلى تعلق الملكية فيه بنفس العين و بما أنها موجودة حال البيع فلا جرم كان المشترى مالكا لها بعد 
العقد. فلو عرض التلف بعدئذ كان مقتضى القاعدة الأولية ان يكون فى مال المشترى لأ-نه طرأ فى ملكه و لكنه من أجل السيرةٌ 
العقلائية مضافا إلى النص الناطق بالضمان و الانفساخ يلتزم برجوعه آنا ما إلى البائع و كون التلف فى ملكه و لولا ذلكك لم يكن أى 
مقتض لكون التلف منه» بل كان من المشترى لعروض التلف فى ملكه حسبما عرفت. 

و هذا بخلاف الإجارة فإن الملكية فيها تتعلق بالمنفعة دون العين. 

و المفروض ان المنافع لا وجود لها فى المدهُ المضروبة لمكان تلف العين وقتئذ. فهى طبعا لم تكن منتقلة إلى المشترى من الأول 
لأنها بعد افتراض انعدامها لم تكن مملوكة للموجر لكى يتمكن من تمليكها للمستأجر لعدم قابليُ مثلها لتعلق الملكية بها. 

فالفرق إذا بين الموردين فى غايةٌ الوضوح. و عليه فلو تصرف المؤجر فى الأجرة قبل التلف كان تصرفه فضوليا لا محال لكونه تصرفا 
فى ملكك المستأجر واقعا و ان تخيل انه تصرف فى ملكه. 
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[ (مسألة 4): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة] 
(مسألة 8): إذا آجر داب كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء )١(‏ فعليه دفع فرد آخر. 
[ (مسألة 4): إذا آجره دارا فانهدمت] 


مسأل 8): إذا آجره دارا فانهدمت (1) فان خرجت عن الانتفاع بالمره بطلت» فان كان قبل القبض أو بعده قبل ان يسكن فيها أصلا 
رسعت الأجرة عنامها والآ فالسية و تكمل #امها فى هذه الضورة أبضا و يمن اجرة المقل بالنسية الى هعفدي لكنه بعد بز ان 
أمكن الانتفاع بها مع ذلكك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ. و إذا فسخ كان حكم الأجره ما ذكرنا. و يقوى هنا رجوع تمام 
المسمى مطلقاء و دفع اجرةٌ المثل بالنسبة الى ما مضى لان هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا. و ان انهدم بعض بيوتها بقيت 


(01:- لعدم ورود التلف على ما وقعت الإجارة عليه لتنفسخ, لان موردها المنفعة الكلية القائمة بالعين الكليهُ و هى باقيةُ على حالها. 
فما وقعت الإجارةٌ عليه لم يتلفء و ما تلف خارجا لم تقع الإجار عليه» و انما كان اداؤه بعنوان الوفاء بتخيل كونه مصداقا للكلى فبان 
خلالفه. فطبعا يلزم الموجر بالتطبيق على فرد آخر وفاء بعقده بعد ان لم يكن الفرد التالف صالحا لانطباق الكلى عليه» من دون ان 
يكون فى البين أى مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91/ا من عاب9 


(0):- تعرض (قده) فى هذه المسألهُ لأحد مصاديق كبرى 
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الإجارة بالنسبة إلى البقيه و كان للمستأجر خيار تبعض الصفقةُ ولو بادر الموجر الى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس 
للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين. 


تلف العين المستأجرة التى تقدم حكمها و انما عنونه مستقلا لمزية لم تسبق الإشارةٌ إليها و ستعرفها. 

فذكر (قده) انه إذا آجره دارا فانهدمت بحيث خرجت عن قابليةٌ الانتفاع بتاتا فإنه تجرى حينئذ الأحكام المتقدمة من ان الانهدام ان 
كان قبل القبض أو بعده بلا فصل يحكم بالبطلان لانكشاف عدم المنفعة» وان كان فى أثناء المدهُ بطلت الإجارة فى المدة الباقية لما 
ذكر و صحت فيما بقى مع خيار التبعض فيرجع مع الفسخ إلى تمام الأجرة المسماة و يدفع اجرة المثل. 

و أما إذا لم يستوجب الانهدام السقوط عن القابلية بالمرهً غايته ان الدار قد تعيبت فلم تمكن الاستفادةٌ المرغوبة منها بكاملها سواء أ 
كان ذلكك قبل القبض أم بعده أو أثناء المدهُ فحينئذ لا موجب للانفساخ بل يثبت للمستأجر خيار العيب لتخلف صفة الصحة 
المشروطة ارتكازا فى نمام العين حدوثا و بقاءا فله الفسخ على النهج الذى عرفت. 

و أما إذا اختص الانهدام ببعض بيوت الدار اختص البطلان به لكشف انتفاء المنفعة بالإضافة اليه و صحت الإجارةٌ فيما عداه مع خيار 
التبعض كما سبق كل ذلكك. 

والمزية التى ذكرها فى المقام هى ما أشار إليه بقوله: «و لو بادر الموجر. إلخ» أى فتداركك الخراب على نحو لم يتضرر المستأجر 
بوجه لعدم فوات شىء من الانتفاع أصلاء كما لو خربت جدران السطح أو 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه] 


(مسألة :)3٠‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه )١(‏ و ان لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأجرة 


قسم من السرداب فى وقت لا ينتفع عادة بشىء منهما كفصل الشتاء فبادر إلى التعمير بصورة لا يشغل القضاء اشغالا يزاحم المستأجر 
فى سائر انتفاعاته من الدار. ففى مثله لا يبعد عدم ثبوت الخيار أيضا. 

إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم. و انما الاعتبار بعدم إمكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها. 
فمع إمكان الانتفاع و عدم ورود أى نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أى مقتض لثبوت الخيار. 

و على الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية و هى ان الخراب إن أوجب نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار و إلا فلا. 

(01:- إذ المنفعة ملكك للمستأجر قد ملكها بالعقد, فلا بد للمؤجر من تسليمها بتسليم العين» و ليس له الامتناع عن تسليم ملكك الغير 
لصاحبه بل لذلكك الغير حق الإجبار, و مع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ و استرداد الأجرة كما له الإمضاء و مطالبة المؤجر بعوض 
المنفعة الفائتةُ تحت يده. و هذا كله ظاهر لا غبار عليه. 

إلا ان الذى ينبغى الايعاز اليه ان ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الإجبار» و ان كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ (قده) بل صريحه فى 
كتاب الخيارات. 
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فان الخيار المزبور قد تعرض له القوم فى البيع أيضا و انه إذا 
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و كذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو فى أثناء المده )١(‏ و مع الفسخ فى الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة و يحتمل 
قويا رجوع تمام الأجره و دفع اجره المثل لما مضى كما 


امتنع البائع عن التسليم أجبره المشترى ان أمكن و إلا ثبت له الخيار. 

وقد ذكره الشيخ فى باب تخلف الشرط و ان الشارط يجبر المشروط عليه- لدى التخلف- على العمل بالشرطء فان لم يمكن ثبت له 
الخيار حيث ان المقام أيضا من مصاديق تلكك الكبرى باعتبار ان التسليم شرط ضمنى ارتكازى قد بنيت عليه كافة العقود المعاوضية 
وقد تخلف حسب الفرض. 

و لكن الظاهر عدم اعتبار العجز المزبور فى ثبوت هذا الخيار, فيثبت فى كلا الموردين- أى البيع و الإجارة- حتى مع التمكن من 
الإجبار» و بمجرد الامتناع عن التسليم. 

و الوجه فيه ان مرجع الاشتراط إلى ان التزام الشارط بالعقد منوط و متوقف على العمل بالشرط و إلا فهو غير ملتزم به من الأول. 

و عليه فمع امتناع البائع أو المؤجر عن التسليم قد تخلف الشرط و لم يعمل به خارجا فلا جرم يكشف عن عدم الالتزام بالعقد من أول 
الأمر المساوق لثبوت الخيار فهو حكم مطابق للقاعده سواء أ كان متمكنا من الإجبار أم لاء إذ لا علاقةُ لذلك فى ثبوت الخيار و عدمه 
بوجه. لوضوح تحقق التخلف الذى هو المناط فى تعلق الخيار حتى مع التمكن من الإجبار» فلا موجب لإناطة الحكم بالعجز عنه ابدا. 
(01:- لوضوح ان الشرط الضمنى المزبور لم يكن هو التسليم 
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مر نظيره سابقا لان مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. 


آنا ماء بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية المده بأن يخلى الموجر بين المستأجر و بين العين فى تمام الأجل 
المضروب لكى يتمكن من استيفاء تمام المنفعة التى وقعت الإجارة عليهاء فمع الأخذ منه بعد القبض أو فى الأثناء فقد تخلف الشرط 
و لأجله يثبت الخيار حسبما عرفت. 

إلا ان الكلام فى انه إذا استرد العين أثناء المده و فسخ المستأجر فهل يسترجع من الأجرة المسماً بمقدار ما بقى و تصح الإجارة فيما 
مضى أو أن العقد ينفسخ من أصله فيسترد تمام المسماةً و يدفع اجرةٌ المثل لما مضى؟؟. 

المنسوب إلى المشهور هو الأول. و لكن الماتن قوى الثانى و هو الأظهر لما تقدم من ان المنفعة فى تمام المده مورد لعقد وحدانى قد 
اشترط الالتزام به بالتسليم الخارجى فى تمام تلكك المدة و إلا فلا التزام و معناه ان له حل هذا العقد على النهج الذى وقع و انه لم يكن 
ملتزما به من الأول و مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى ملكك صاحبه كأن لم يكن بينهما عقد أصلاء و حيث انه قد تصرف فى 
ملكك الغير و لم يذهب ماله هدرا فلا جرم يتداركه بأجرةٌ المثل لما استوفاه من المدهٌ و هذا هو مقتضى القاعدة. 

و عليه فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدة الباقيهُ لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط و مخالف لمقتضى القاعدة كما لا يخفى. 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض] 
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(مسألة :)1١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض )١(‏ تخير بين الفسخ و الرجوع بالأ-جرة و بين الرجوع على الظالم بعوض ما 
فات و يحتمل قويا تعين الثاني 


(01:- فلم يكن منع من قبل المؤجر بل خلى هو بين العين و بين المستأجر و لكن الظالم كان حائلا و مانعا عن الانتفاع. 

وقد حكم (قده) حينئذ بالتخبير بين الرجوع إلى المؤجر و استرداد الأ-جرة المسماة فتنفسخ الإجارة و بين الرجوع إلى الظالم و 
مطالبته- مع التمكن- بعوض ما فات من المنفعة التى كان هو السبب فى تفويتها. 

ثم احتمل (قده) تعين الثانى و انه ليس له الا مراجعة الظالم فقط دون المؤجر. 

أقول: لا يبعد التفصيل ]١[‏ بين ما إذا كان منع الظالم متوجها إلى خصوص المستأجر أو إلى الأعم منه و من غيره» كما إذا آجره دابة 
للسفر إلى كربلاء فمنع الظالم ركوب أى شخص عليها و الخروج إلى كربلاء ففى الثانى لا يبعد صحة ما ذكره الماتن أولا باعتبار ان 
المستأجر مالك للمنفعة و بما انه لا يتمكن من الانتفاع فله ان يرجع إلى الظالم لأنه المانع» فلو فرضنا ان للظالم عنده مالا و هو لا يعلم 
به يجوز له ان يأخذه تقاصا من دون ان يفسخ العقدء كما ان له ان لا يرضى بالعقد و يفسخ نظرا إلى انه مع فرض ظلم الظالم لم 
يتحقق التسليم و التسلم و من المعلوم ان تعذر التسليم و لو لمنع الظالم موجب للخيار. 


]١1[‏ وهو المراد مما فى تعليقته الأنيقة- دام ظله- من التفصيل بين توجه الظلم إلى المستأجر فى انتفاعه أو إلى المؤجر فى تسليمه. 
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وان كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض بتعين الوجه الثانى )١(‏ فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض فى ابتداء المدة أو فى 
أثنائهاء ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة فى أثناء المدهٌ إلى المستأجر فالخيار باق (1) لكن ليس له الفسخ إلا-فى الجميع» و ربما 
يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى 


و أمافى الفرض الأول فحيث انه لم يكن أى مانع من المؤجر فى تسليمه و انما المنع متوجه إلى خصوص المستأجر فى تسلمه فلا 
موجب حينئذ للخيار لعدم التخلف فى الشرط بوجه. إذ لم يكن الشرط الارتكازى إلا هذا المقدار اعنى تمكين الموجر من التسليم- 
لا تسلم المستأجر- و قد فعل فكانت العين قابلة للانتفاع لأى شخص كان. و انما الممنوع خصوص هذا الشخصء فيتعين حينئذ 
الاحتمال الثانى. 

و لعل هذه الصورة هى مفروض كلامه (قده) لأنه أخذ فى عنوانه منع الظالم عن الانتفاع فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص و فى 
مثله لا موجب لثبوت الخيار. 

(1:- إذ الخيار انما ثبت من أجل تخلف الشرط كما مره و هنا لم يتخلف ضرورة ان الشرط لم يكن الا تسليم العين و جعلها تحت 
قبض المستأجرء و قد تحقق حسب الفرضء و اما الزائد على ذلكك بان يتعهد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء 
مده الإجارة» فليس هو مما يقتضيه الارتكاز» و لا ملحوظا فى الشرط الضمنى بوجه. 

(0):- لا لأجل الاستصحاب بل لأجل ان العلهُ المقتضية لثبوت 
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من المده فى يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمى و استيفاء باقى المنفعة و هو ضعيف للزوم التبعيض فى العقد وان كان يشكل 
الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقى» إذ اشكال تبعيض العقد مشتركك بينهما. 
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[ (مسألة :)١7‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء] 
(مسألة :)١١‏ لو حدث للمستأجر عذر )١(‏ فى الاستيفاء 


الخيار و هو تخلف الشرط لم ترتفع بإعادة العين فى الأثناء ليزول الخيار» فان الشرط كان هو التسليم فى تمام المده و لم يتحقق و لو 
للتعذر فى النصف الأول من المدهٌ مثلا فلا جرم يثبت الخيار» فان التعذر كما يوجب الخيار فيما إذا كان فى تمام المدمء كذلكك 
يوجبه فى بعضها. 

و بالجملة: قد تحقق موجب الخيار و هو التعذر فى بعض المدةء و الإعاده فى البعض الآخر لا تنفع فى زواله» فاذا فسخ فحينئذ يعود 
الكلا-م السابق و ان الفسخ هل يؤثر بالنسبة إلى ما مضى و يبقى فيما بقى صحيحاء أو انه يوجب الانفساخ من الأصل فيطالب بتمام 
الأحرة لبن لدنض السرق عد لكك ؟؟ 

و قد عرفت ان الأظهر هو الثانى» إذ الالتزام بالعقد من الأول كان مشروطا بالتسليم الخارجى و لم يتحقق حسب الفرضء فاذا فسخ كان 
العقد فى حكم العدم فيرجع بتمام الأجرة» و يكون التصرف فى الباقى منوطا بالتراضى أو بإجارة جديدة فلاحظ. 

(1:- قد يفرض ان العذر عام لا يختص بالمستأجر كما لو اتفق 
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كما لو استأجر داب لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان ان اشترط المباشرة على وجه القيدية و كذا لو حصل 
له عذر آخر و يحتمل عدم البطلان. نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ. 


حادث فى الطريق لا يتمكن معه احد من المسير من سيل أو نحوه من الآفات السماوية» فهذا يكشف لا محالة عن بطلان الإجارة. إذ 
مثل هذه المنفعة بعد ان لم تكن قابلة للتحقق خارجاء فهى من الأول لم تكن مملوكة للمؤجر ليملكها المستأجر و هذا ظاهر. 

و اخرى: يفرض عذرا خاصا بالمستأجر من مرض و نحوه. و حينئذ فإن كانت المباشرةٌ ملحوظة على وجه الشرطية بأن كانت الإجارة 
واقعة على جامع المنفعة كمطلق الركوب أو السكنى مشروطا بكون المتصدى لها خصوص المستأجر على سبيل الالتزام فى ضمن 
الالترام» فحيث ان الشرط المزبور متعذر الحصول حسب الفرض فلا جرم يدخل المقام تحت كبرى الشرط الفاسد و الصحيح فى مثله 
بطلان الشرط و صحة العقد و ان قيل بالإفساد أيضا. و على اى حال فيجرى عليه حكم تلكك المسألة. 

وان كانت ملحوظة على وجه القيدية بأن كان مصب الإجارة هذه المنفعة الخاصة على نحو وحدة المطلوب فقد حكم الماتن (قده) 
حينئذ بالبطلان و لعله لتعذر المنفعة المانع عن صحة الإجارة كما فى العذر العام. 

و لكنه محل تأمل بل منع يظهر وجهه مما سبق» حيث عرفت فيما مر ان المصحح للإجارة إنما هى الحيثية القائمة بالعين كمسكونية 
الدار 
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[ (مسألة :)١7‏ التلف السماوى للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان] 


(مسألة 37): التلف السماوى للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان )١(‏ و منه إتلاف الحيوانات» و إتلاف 
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و مركوبية الدابه و نحوهما فإنها التى يملكها المؤجر و تكون تحت تصرفه و سلطانه. و اما الحيثية القائمة بالمستأجر و المنتزعة من 
فعله الخارجى كالساكنية و الراكبية فلا مساس لها بالمؤجر فلا تصلح لان تقع موردا للأجرةء و المتعذر فى المقام انما هى الحيثية 
الثانية دون الاولى» فما هو مورد للإجارة اعنى القابلية للسكنى لا تعذر فيه و ما فيه التعذر لم يقع موردا للإجارة؛ و لا يقاس المقام 
بالعذر العام» ضرورة أن عمومية العذر تستوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع كما عرفت. و ليس العذر الخاص كذلكك بالضرورة. 
فما احتمله فى المتن من عدم البطلا-ن هنا هو الأظهر, فإن المناط فى الصحة كون المنفعة فى نفسها قابلة للتملكك و هو متحقق فى 
المقام» فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحة» كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى. 

(01:- كما لو تلفت الدابة أو انهدمت الدار الواقعتان موردا للابجان أو احترق الثوب مثلا الذى هو محل عمل الأجير اعنى الخياط و 
قد ذكر (قده) للتلف المزبور شقوقا. 

إذ تارة يكون سماويا و لو بإتلااف الحيوانات» و لا ريب فى بطلان الإجارةٌ حينئذ لانكشاف انتفاء موضوعها و ان الأجير أو مالكك 
العين لم يكن مالكا لهذه المنفعة لكى يتمكن من تمليكها و هذا واضح. 

واخرى يستند إلى فعل الحدء و هذا الشخص المتلف قد يكون هو المستأجرء .و اخخترى المؤجرء .و ثالث الأجنبى. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١95‏ 

المستأجر )١(‏ بمنزله القبضء و إتلاف المؤجر (؟) موجب 


-:0١(‏ فان كان الأول فالظاهر الصحةٌ و استحقاق المؤجر للأجرة: فإن الإتلاف من المستأجر يعد فى اعتبار العقلاء بمثابةٌ القبض و 
تسلم المنفعة فلا يقيسونه بالتلف السماوى الكاشف عن عدم وجود المنفعة بعد كونها تابعة لوجود العين» إذ بعد ان كان هو السبب 
فى التلف فكأنه استوفاها بفعله الاختيارى. و مراجعة العرف و العقلاء بعد إمعان النظر أقوى شاهد على صدق هذه التفرقةهٌ كما لا 
يخفى فإنهم لا يرون المؤجر مالكا للمنفعة من الأول فى التلف دون الإتلاف. و من ثم يكون المستأجر ضامنا للعين مسلوبة المنفعة إذ 
المنفعه قد تملكها بالعقد وقد أتلف بفعله الاختيارى ملكك نفسه. كما أتلف ملكك الغير اعنى ذات العين فيكون ضامنا للموجر قيمة 
العين مسلوبة المتفعة: كما يضمن له الأجرةٌ المسماة الواقعة بإزّاء تلكك المنفعة.) 

(0):- وان كان الثانى تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع إلى الأجره المسماةٌ و بين الإمضاء و مطالبة بدل المنفعة الفائتة. و يظهر 
وجهه مما مر حيث ان إتلاف المؤجر العين التى هى ملكك له و المنفعة التى هى ملكك المستأجر لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوى» 
بل يرونه قد أتلف مال نفسه و مال غيره. 

إذا فللمستأجر أن يفسخ نظرا إلى ان تسليم العين و إبقاءها عند المستأجر شرط ارتكازى فى ضمن العقد و قد تخلف بالإتلاف المزبور 
فيستتبع الخيار لا محالة» كما ان له المطالبة ببدل المنفعة التى ملكها بالعقد إذ قد أتلفها المؤجر و الإتلاف موجب للضمان و ربما 
تختلف قيمته عن الأجرةٌ المسماة. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة. ص: ١90‏ 

للتخيير بين ضمانه و الفسخ, و إتلاف الأجنبى )١(‏ موجب لضمانه 


(01:- وان كان الثالث فقد حكم فى المتن بضمان الأجنبى للمنفعة من دون ان يكون فى البين أى موجب للخيار بعد عدم استناد 
الإتلاف إلى المؤجر. 
و لكن هذا انما يستقيم فى الإجارة الواقعة على الأعيانء و فيما إذا كان الإتلاف حاصلا بعد القبض حيث ان الإتلاف حينئذ لا 


يستوجب الخيار قطعا ضرورة وفاء المؤجر بما كان ملتزما به من التسليم و خروجه عن مسؤوليته و إتلاف الأجنبى بعدئذ خارج عن 
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عهدته و لا يرتبط به بوجه. فلم يكن ثمة أى موجب للخيارء و إنما الأجنبى ضامن لبدل العين للموجر و لبدل المنفعة للمستأجر. 

و أما إذا كان الإتلاءف المزبور قبل القبض فلا ينحصر الأمر حينئذ بالضمانء بل يجرى هنا أيضا التخبير بينه و بين الفسخ كما فى 
الصررة السناقة 

و الوجه فيه ظاهرء اما الضمان فلما عرفتء و أما الفسخ فلأجل عدم تحقق التسليم المشروط به العقد و لو كان تعذره من أجل إتلاف 
الأجنبى إذ بالأخرة لم يتحقق التسليم المزبور» و قد عرفت ان تخلفه موجب للخيار. 

و على الجملة: فالحكم هنا بخصوص الضمان على ما يقتضيه إطلاق عبار المتن غير ظاهر بل يجرى فيه التخبير المزبور. 

نعم ان الأجنبى ضامن لكل من العين و المنفعة على أى تقدير سواء أ كان إتلافه قبل القبض أم بعده إلا انه فيما بعد القبض و كذا ما 
قبله إذا لم يقع الفسخ يضمن العين مسلوبة المنفعة للمؤجر و المنفعة للمستأجر و أما مع الفسخ فيضمن لخصوص المؤجر العين ذات 
المنفعة. 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١98‏ 


و كيفما كان فمحل الكلادم ما إذا وقعت الإجارة على العين الشخصية و أما فى الأعيان الكلية فلو هيأ المؤجر فردا ليدفعه وفاء عن 
الكلى فأتلفه الأ-جنبى قبل الإقباض فيما أن التلف لم يقع حينئذ على ما تعلقت به الإجارة فللمستأجر المطالبة بفرد آخرء و هو خارج 
عن محل الكلام كما هو واضح. 

هذا كله فى الإجارة الواقعهً على الأعيان. اما الواقعة على الاعمال كما لو أعطاه ثوبا ليخيطه فأتلفه الأجنبى قبل ان يخيطه فلا مقتتضى 
عندئذ للضمان و ان كان مقتضى إطلاق عبارةٌ المتن ثبوته فى هذه الصورة أيضاء و ذلكك لعدم صدق أى إتلاف بالإضافة إلى العمل 
غايته ان الأجنبى بإتلاف العين أعدم موضوع العمل و جعله متعذر الحصول خارجا لا انه أتلف نفس العمل ليضمنه ضرورة عدم كونه 
من منافع العين ليكون قد أتلفه بإتلاف العين, و انما هو من منافع الأجير و هو الخياط. 

و عليه فاذا تلف محل العمل كشف لا محالة عن ان الأجير لم يكن متمكنا فى علم الله من تسليمه باعتبار لزوم وقوعه فى هذا الثوب 
المعين و الخياطة فيه متعذرة حسب الفرضء فلم يكن الأ-جير مالكا لهذه المنفعة ليملكها للغير. فطبعا يحكم ببطلان الإجارة كما فى 
التلف السماوى الوارد على العين المستأجرةُ بمناط واحد. 

إذا فالظاهر انفساخ الإجارهً فى هذه الصورة» و يكون المتلف ضامنا لقيمة العين خالية عن العمل. 

و المتحضل مما ذكرناه ان الأظهر هو التفصيل بين الإجارةٌ الواقعةٌ على الأعيان الشخصية فيضمن الأجنبى للمستأجر لو أتلف بعد 
القبض كما يتخير المستأجر لو كان الإتلاف قبله و بين الواقعةُ على الاعمال فلا ضمان للعمل بإتلاف المحل و ان كان ظاهر المتن هو 
الفمان حسيما غرفت 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 197 

و العذر العام بمنزلة التلف )١(‏ و اما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو 
رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلكك ففيه اشكال (2) و لا يبعد ان يقال انه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح 
معه العقد. 


(0:- كما سبق حيث ان المنفعة بعد ان لم تكن قابلة للاستيفاء لأى أحد فلا تعد هى من منافع العين المملوكة للمؤجر ليملكها 
للمستأجر فتبطل الإجارة لا محال كما فى التلف السماوى. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طاءم من عاب9 


(7):- وقد تقدم منه (قده) فى المسألة السابقة استظهار البطلان. 

و كيفما كان فقد عرفت ان حدوث المرض أو زوال الألم و نحوهما من الأعذار الخاصة لا تستوجب البطلان و لا سيما إذا كان عود 
الأ-لم متوقعا كما هو الغالب فى المبتلين بوجع الضرسء نعم الكبرى التى ذكرها فى المتن من اناطةٌ البطلان بكل ما لو كان قبل العقد 
لأبطل وجيهة ]١[‏ لكنها غير منطبقة على المورد لجواز الاستيجار لقلع الضرس و ان لم يكن الألم موجودا من الأول و انما كان 


]١[‏ أورد عليها بعض اعلا.م العصر فى تعليقته بالنقض بما لو كان مريضا قبل العقد و استأجر الدابة لركوبه بنفسه فإن الإجارة غير 
صحيحةٌ لكونها سفهية. و هذا المعنى غير موجود فى المرض المتأخر. 

و يندفع بالالتزام بصحة العقد فى الفرض المزبورء فان الباطل انما هو معاملةً السفيه لا المعاملة السفهائيه على ما حققه سيدنا الأستاذ دام 
ظله فى محله. 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارةء ص: ١9/‏ 
[ (مسألة :)1١5‏ إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج] 


(مسألة ؟3): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج )١(‏ فيما ينافى حق الاستمتاع وقفت على اجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن 
منافيا فإنها صحيحة» و إذا اتفق ارادهٌ الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. 


فى مظان عروضه لحركة الضرس عن مقره و نحو ذلككء إذ لا مانع من صحةٌ هذه الإجارةٌ الناشئة عن داع من الدواعى بعد ان كان 
العمل فى نفسه سائغا و محترما. 

(0:- قسم (قده) مفروض المسئلةُ إلى قسمين: 

إذ تارةٌ تتعلق الإجارة بما ينافى حق استمتاع الزوج و هذا لا ينبغى الشكك فى عدم صحته ما لم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منهاء 
و يعتبر فى صحة الإجارة تعلقها بعمل سائغ يجوز فعله شرعا دون ما لا يجوز. اما مع الإجازهُ فلا مانع من الصحة؛ نظير تزويج العبد 
نفسه المتعقب بإجازة المولى حيث علل الامام (ع) صحته بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فإذا أجاز جازء فإنه يعلم من ذلكك 
كبرى كلية؛ و هى ان فى كل مورد كان المنع الشرعى مبنيا على مراعاهً حق الغير فإنه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغيرء فالإجارة فى 
المقام لا تكون مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز الزوجء اما مع الإجازةٌ فلا مانع من الشمول. 

و تارة أخرى تتعلق بعمل لم يكن منافيا لحق الزوج» كما لو آجرت نفسها لا-ن تصوم نيابة عن الغير و لكن من باب الاتفاق طالبها 
زوجها بحقه أثناء النهار. و قد حكم (قده) بالبطلان هنا أيضا و هو الصحيح 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: ١99‏ 


[ (مسألة :)١4‏ ان كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد] 
(مسألة :)١0‏ قد ذكر سابقا ان كلا من المؤجر و المستأجر يملكك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا 


بتسليم الآخر »)١(‏ و تسليم المنفعة بتسليم العين» و تسليم الأجرةٌ باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضاء فبتسليم العين التى تستوفى منهاء و 
لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم» و لو تعاسرا أجبرهما الحاكمء و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان 
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للأول الحبس الى ان يسلم 


لكشف المطالبة المتأخرة عن عدم الصحة من الأول لكون المتعلق منافيا للحق و ان كانت هى جاهلة بذلكك و متخيلة عدم المنافاة. 
فإن الاعتبار بالواقع و نفس الأمر لا بما تخيله الأجير. 

:)١(‏ لأن باب المعاوضات برمتها من بيع أو إجارة و نحوهما مبنى عند العقلاء على التسليم و التسلم من الطرفين؛ فليس لأحدهما أن 
يحبس مال الآخر عنده و يطالبه بماله عنده معتذرا بان لى محذورا فى التسليم أو يقول انى امتنع عنه عصياناء أما أنت فورع تقى لا 
عذر لكك فادفع مالى عندك. فان مثل هذه المقالة غير مسموعة منه بوجه, فلا يكاد يجبر أحدهما على التسليم ابتداء إلا مع شرط 
خارجىء أو عادةٌ متبعة فى التقديم» بل يجب التسليم على كل منهما على تقدير تسليم الآخر, كما له الامتناع على تقدير امتناع الآخرء 
و لو امتنعا و تعاسرا أجبرهما الحاكم. 

و هذه الكبرى مما لا ينبغى الشكك فيها فى كافهُ المعاوضات لاستقرار بناء العقلاء عليها من غير نكير. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: ٠٠١‏ 

الآخر. هذا كله إذا لم يشترط فى العقد تأجيل التسليم فى أحدهما و الا كان هو المتبع. هذا و اما تسليم العمل )١(‏ فان كان مثل 
الصلاة؛ و الصوم, و الحج و الزيارة و نحوها فبإتمامه فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة؛ و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة الا ان يكون 
هناك شرط أو عادة فى تقديم الأ-جرة فيتبع؛ و الا-فلا- يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأسجره كما فى الحج 
الاستئجارى إذا كان الموجر معسرا و كذا فى مثل بناء جدار داره أو حفر بثر فى داره أو نحو ذلكك (2)» فإن إتمام العمل تسليم و لا 


يحتاج إلى شىء آخر. 


(01:- وانما الكلام فيما به يتحقق التسليم فى باب الاعمال بعد وضوح ذلكك بالإضافة إلى المنافع و انها بتسليم الأعيان كنفسها. 

وقد فرق فى المتن بين الاجارة الواقعة غلى العمل المجرد من دون أن يكون له تعلق بعىء شارجن و بين ما له تعلق و المتعلق موجود 
عند المستأجر أو موجود عند الأجير» فهناكك فروض ثلاثة: 

فإن كان الأول كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام أو الزيارة و نحوها من العبادات فالتسليم فيها انما يتحقق بمجرد الفراغ من العملء إذ 
لا يتصور فيه شىء آخر زائدا على ذلككء أى على نفس تحقق العمل خارجاء حيث انه لم يكن ملتزما بأكثر من ذلكك و قد فعلء فله 
المطالبةٌ بالأجرةٌ بعد ذلكك. 

(0):- و ان كان الثانى فكذلكك,. فلو كان متعلق العمل موجودا 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 7١١‏ 

وامافى مثل الثوب الذى أعطاه ليخيطه. أو الكتاب الذى يكتبه أو نحو ذلكك مما كان العمل فى شىء بيد الموجر )١(‏ فهل يكفى 
إتمامه فى التسليم» فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا الا بعد تسليم مورد العمل» فقبل ان يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة 
الأسجرة؟؟ قولان أقواهما الأولء لأسن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض انه قد حصل لا الصفة الحادئة فى الثوب مثلا و هى 
المخيطية حتى يقال انها فى الثوب و تسليمها بتسليمه. و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة فى يد الموجر بلا ضمان 
يستحق اجره العملء بخلافه على القول الأسخرء و لو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له 
الأجرة المسماةء بخلافه على القول الأخر فإنه لا يستحق الأجرةُ و عليه قيمته غير مخيط. و اما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه 
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عند المستأجر كما لو استاجره لحفر بثر فى داره؛ أو بنيان جدار فى بيته الذى يسكن فيه فان التسليم يتحقق بمجرد الفراغ من العمل 
)١(‏ وانما الكلام فى القسم الثالث» اعنى ما كان المتعلق موجودا 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى الإجارة؛ ص: 7١7‏ 


عند الأسجيرء كما لو اعطى الخياط ثوبا ليخيطه؛ أو الصائغ فضه ليصوغها خاتما و نحو ذلكك من الإجارة الواقعة على الأعمال المتعلقة 
بالأعيان الموجودة عند المؤجر. ففى مثل ذلكك هل يتحقق التسليم بمجرد الفراغ عن العمل أيضا فله حق المطالبة حينئذ» و ان لم يكن 
قد رد العين إلى المستأجرء أو ان الحق انما يتحقق بعد الرد و تسليم العين المخيطة أو المصوغة مثلا اليه فليس له المطالبة قبل ذلكك؟؟ 
ذكر (قده) ان فيه وجهين بل قولين. 

وقد اخشار هو (قده) القول الأول مغللك يما فى المتن من ان المستأجر عليه انما هو نفس العمل وقد حضل حسب الفرض دون 
الوصف الحاصل بالعملء فمتعلق الإجارة انما هو نفس الخياطة التى هى توجد و تنعدم كسائر الأعمالء لا المخيطية التى هى صفة 
حادثة فى الثوب كى يكون تسليمها بتسليمه. إذا فاستحقاق الأجرة يثبت بنفس الخياطة من دون توقف على شىء. 

و لكن شيخنا الأستاذ (قده) قوى القول الثانى فذكر فى تعليقته الانيقة ما لفظه: 

«بل الثانى و ضابط ذلكك هو انه لو كانت ماليةٌ العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا و حفر البئر» و بناء الجدار» و 
حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخرء فالفراغ عن العمل تسليمه و ان كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة و القصارة و 
الصياغة و نحو ذلككء فذلك الأثر يملكك تبعا لتملكك العمل و يتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى و 
لو تلف قبل ذلكك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى متعلق الإجارء من التلف قبل القبض الموجب 
لانفساخهاء و لو أتلفه 
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المؤجر أو الأجنبى يتخير المالكك فى فسخ الإجارة. إلخ). 

و حاصله ان مالي العمل قد تكون بلحاظ نفسه و بما هو عمل كالصلاة أو الصيام و نحوهما مما يكون المطلوب نفس حصول العمل 
خارجاء ففى مثله يستحق المطالبة بمجرد الفراغ عن العمل. 

و اخرى يكون المطلوب الأثر الحاصل من العملء و ماليته انما هى باعتبار هذا الأثر كخياطة الثوب و نسج الصوف و استنساخ الكتاب 
وما أشبه ذلك مما يكون مناط مالية العمل هو الأثر المترتب عليه ككون الثوب مخيطاء و الصوف منسوجاء و الكتابة مستنسخة و 
هكذا غيرها من الآثار المترتبة على الأعمال, فإن مملوكية العمل بالإجارة فى أمثال هذه الموارد تستتبع مملوكية ذاكك الأثر و الوصف. 
فالمستأجر كما يملك على الأجير العمل كذلكك يملكك بتبعه الأثر المترتب عليه نظرا إلى ان هذا الأثر هو مناط اعتبار المالية» حسبما 
عرفت. 

و عليه فلا محيص من تسليم هذا الأثر المملوكك لصاحبه- فى استحقاق المطالبة بعوضه- بتسليم مورده و هو العين و إلا فهو لم يسلم 
ما ملكه فلا تسعه مطالبة الأجرة» و لو تلف كان من التلف قبل القبض إذ لم يقبضه ما ملكه. و نتيجته الانفساخ فيما إذا كان التلف بغير 
ضمان. 
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أقول: ينبغى التكلم فى جهات: 

الاولى: فى ان المملوك فى باب الإجارة فى مثل هذه الأعمال التى تكون ماليتها بلحاظ الأثر المترتب عليها هل هو العمل فقطء أو مع 
ذاك الأ-ثر المترتب عليه؟ و بعبارة أخرى هل الوصف الذى يكون فى العين بعد العمل يكون مملوكا للمستأجر بتبع ملكيته للعمل 
الستأجر عليه كما اخثاره شيكنا الأسعاد (قده)ء أو ان المعلوك اثما هو ثفسن العمل لا غير؟ 
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الظاهر ان الأوصاف مطلقا فى المقام و غيره غير قابلة للملكية فإنها إنما تتعلق بالأعيان أو بمنافعها التى منها الاعمال- حيث ان المنفعة 
تارهُ تكون من قبيل سكنى الدار» و ركوب الدابة» و اخرى عمل شخص من حر أو عبد- فالملكية إنما تتحقق فى أحد هذين 
الموركية: 

و أما الأوصاف القائمةٌ بالعين من كونها مخيطة أو منسوجة؛ أو مصوغة و ما أشبهها فهى غير قابلة للملكية أبدا. و من ثم ليس لأحد أن 
يملك غيره بِهبهُ و نحوها صف من صفات العين فيهب لغيره مخيطية هذا الثوب مثلا ضرورة ان شأن الصفات برمتها انما هى زيادة 
قيمة العين أو نقصها من غير ان تقابل هى بأنفسها بالمال. فالعبد الكاتب يسوى بقيمة؛ و الفاقد للكتابة يسوى بقيمة أقل» فصفة الكتابة 
أوجبت زيادة الرغبة بالإضافة إلى العين المستتبعة لزيادة القيمة» و بذل المال الأكثر بإزائها من دون ان تعتبر الملكية لها بوجه فى 
اعتبار العقلاء. 

و الذى يكشف عما ذكرناه كشفا قطعيا انه لو أكره احد على عمل مستتبع لإيجاد صفه فى العين كخياطة الثوب أو نسج الصوفء أو 
بناء الجدار فلا-زم القول بمملوكية الصفه اشتراكك المكره مع المكره فى العين الموصوفة لبقاء الصف على ملك المكره و عدم 
خروجها إلى ملكك مالكك العين بناقل شرعىء فتكون الهيئهُ للمكره خاصة و المادهٌ للمكره خاصةٌ و يحكم باشتراكهما فى العين. 

و هذا كما ترى باطل جزماء بل العين للمكره خاصة؛ و هو يضمن للمكره الأجرهُ بالضرورة. 

و عليه فالاجير انما يملك المستأجر عمله فقط, و هو لا يملكك عليه إلا ذلككء و لم تتعلق الملكية بالصفة و الأثر الحاصل من العمل لا 
استقلالا ولا تبعا حسبما عرفت. 
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الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحة ما ذكره فى المتن من وقوع الأجرة بإزاء نفس العمل دون الصفة و ان المستأجر عليه هو الخياطة 
مثلا لا المخيطية» فهل للأجير مطالبة الأجرة قبل تسليم العين كما اختاره فى المتن باعتبار انه قد عمل بوظيفته و أدى ما عليه كما هو 
الحال فى الإجارهُ على مثل الصلاهُ و الصيام, أو انه ليس له ذلكك ما لم يسلم؟. 

الظاهر هو الثانى؛ و لا تنافى بين الأمرين؛ أعنى وقوع الأجرة بإزاء نفس العملء و عدم جواز المطالبة قبل التسليم. 

و الوجه فيه ان التسليم و التسلم وان لم يكن دخيلا فى الملكية فى أكثر المعاوضات ما عدا اليسير منها كبيع الصرف و السلم و الهبةه 
و الوقف الخاص إلا انه مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلم الآخر لما تقدم من الشرط الضمنى الارتكازى الثابت ببناء 
العقلاء فى كافة المعاوضات ما لم تقم قرينة على الخلاف من اشتراط و نحوه. 

ولا ينبغى الشكك فى ان هذا الشرط الارتكازى موجود فى المقام أيضا فإنه غير شاذ عن تلكك الضابطة و لا خارج عن تلكك القاعدة 


السارية لدى العرف و العقلا-ء فإنهم لا يشكون فى ان الخياط المزبور ليس له مطالبة الأسجرة بمجرد الفراغ عن العمل بان يقول 
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للمستأجر انى قد فرغت عن خياطةٌ ثوبكك و هو موجود فى الدكان و لكنى أطالبكك بالأسجرة فإن مثل هذه المطالبة تعد فى نظر 
العقلاء فى غير محلها بل مضحكة للثكلىء و انما تصح منه المطالبة بعد تسليم المخيط لصاحبه» كما ان العكس أيضا كذلكك» حيث 
لا يسوغ للمستأجر المطالبة أيضا قبل دفع الأجرة» فيجوز للأجير حبس العين بعد إتمام العمل إلى ان يستوفيها و كلاهما بمناط واحد و 
هو الشرط الارتكازى المزبور القائم على عدم استحقاق المطالبةُ قبل تسليم ما للآخر عليه تسليما لا يكون فى 
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مثل المقام بنظر العرف إلا بتسليم مورد العمل. 

فكما انه لو اشترط ذلكك صريحا فى متن العقد فقال: لن ادفع الأجره ما لم تسلم الثوب مخيطا لم تكن له المطالبة حينئذ قبل التسليم 
بالضرورة» فكذا فى الشرط الارتكازى الذى هو بعد فرض نفوذه فى قوةٌ التصريح به فى متن العقد. 

و على الجملة: فلا منافاة بين ان نلتزم بما التزم به الماتن من ان الأجرة بإزاء العمل لا الصفة» و مع ذلكك يكون القول الثانى هو الأظهر 
بلحاظ الشرط الضمنى الارتكازى و بذلكك نجمع بين الأمرين حسبما عرفت. 

الجهة الثالثة: فى حكم إتلاف العين, أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجير بعد انتهائه عن العمل و قبل ان يسلمها إلى المستأجر. 
اما فى التلف بلا ضمان- كما فى التلف السماوى- فلا ينبغى التأمل فى استحقاق الأجرة: إذ بعد ما عرفت من انها واقعة بإزاء نفس 
العمل و المفروض انه قد تحقق و لم تكن العين مضمونة عليه و انما هى أمانة عنده. فلم يكن فى العين ضمان و لا إتلاف» فأى مانع 
بعد هذا عن استحقاق الأجرة. 

و دعوى عدم الاستحقاق نظرا إلى انه من التلف قبل القبض الذى هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجير- فى المقام- 
كما صرح به شيخنا الأستاذ (قده) فى تعليقته المتقدمة و رتبه الماتن على القول الآخر فى المسألة. 

لا تمكن المساعدة عليهاء إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد ان لم تكن العين و هو الثوبء و لا صفتها و هى المخيطية 
موردا للإجارةٌ و انما هى تعلقت- كما عرفت- بذات العمل أعنى الخياطة و قد تحققتء و لا معنى لقبض العمل نفسه إلا الفراغ و 
الانتهاء منه 
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و هو حاصل حسب الفرض. 

و على الجملة: الصفة الخارجية لم تكن متعلقة للإجارة ليقال بأنه ما لم يسلمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل 
القبضء و انما الأجره واقعه بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادى الأجير ما كان عليه و وفى به و معلوم انه لم يكن ملتزما بعدم تلف 
العين. 

نعم كان هو ملتزما بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى- كما تقدم- بتسليم العين و ما لم يسلم لم يستحق المطالبةٌ بالأجرة و لكنه 
منوط و معلق- طبعا- على تقدير وجود العين ضرورة انه لم يكن ملتزما بعدم عروض تلف سماوى خارج عن اختياره عليها. فلا جرم 
يكون مورد الشرط الارتكازى مقيدا بصورة بقاء العين فلا شرط أيضا مع التلفء فلا يكون ذلكك من التلف قبل القبض بوجه. 

وان شئت قلت ان ما ورد عليه التلف قبل إقباضه و هى العين الموصوفة- بصفةٌ المخيطية مثلا- لم يكن موردا للإجارة ليحكم 
بانفساخها و ما هو مورد لها اعنى ذات العمل قد تحقق خارجا و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلا هذا فلم يكن تلفه من التلف قبل 
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القبض. على ان حديث التلف قبل القبض خاص بالبيع لورود النص فيه؛ و لا دليل على التعدى منه إلى غيره. 

إذا فلا محيص من الإذعان باستحقاق الأجرءٌ فى هذه الصورة كما اختاره فى المتن. 

و اما فى التلف مع الضمان أو فى الإتلاءف فبناء على ما ذكرناه من ان الوصف بنفسه لا يقابل بالمال و انما شأنه زيادة قيمة العين» و 
الأسجرة انما تقع بإزاء العمل فقط كان التالف عن المالك- و هو المستأجر- حينئذ هى العين المتصفة بصفة المخيطية مثلا فلا جرم 
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و كذا يتفرع على ما ذكر )1١(‏ انه لا يجوز حبس العين بعد 


الموجر بوصفها العنوانى فلا بد من الخروج عن عهدتها متصفة بتلكك الصفقة» إذ هى بهذا الوصف ملكك للمستأجر كما عرفت و هذا 
واضح. 

و انما الكلام فى ان الموجر هل له المطالبة حينئذ بالأجرة؟ قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه فى المتن و ذكر ان له وجها. 

و لعل الوجه فيه ان الموجر لم يسلم ما وقعت الأجرةٌ بإزائه فلأجله لم يستحق شيئا. 

و يندفع بما عرفت من ان الأجرة لم تقع إلا بإزاء العمل خاصة و قد وفى وادى ما عليه» و تسليمه ليس إلا بإتمامه وقد حصل. نعم 
كان ملتزما بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى بتسليم مورده اعنى العين المتصفة و قد سلمه أيضا بدفع البدل و بذل قيمته الفعلية فقد 
سلم العمل و ما انتجه من الأ-ثر المتعلق بالعين كنفسها اما مثلا أو قيمهُ فلم يفت عن المستأجر أى شىء. و معه كيف يقال بعدم 
الاستحقاق استنادا إلى عدم التسليم. 

و بعبارة اخرى ان كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض انه سلمء إذ لم يكن تسليمه بما هو إلا بإيجاده خارجا و قد أوجده 
كملا وان كان باعتبار مورده اعنى العين بصفتها الفعلية التالفة فالمفروض تسليمه أيضا لكن لا بعينه بل ببدله فلم يفت عن المستأجر 
إلا شخصية ماله. و من المعلوم ان الشخصية لا تضمن بشىء, فإن الضمان انما يتعلق بالمالية و لا يقتضى إلا دفع المثل أو القيمة. 

إذا فالصحيح استحقاقه الأجره مع ضمان العين متصفة بوصف المخيطية حسبما ذكره فى المتن. 

(01:- ظهر الحال فى ذلكك مما قدمناه فى الجهة الثاني فلاحظ. 
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إتمام العمل الى ان يستوفى الأجرة فإنها بيده أمانة: إذ ليست هى و لا الصفة التى فيها موردا للمعاوضة؛ فلو حبسها ضمن بخلافه على 
القول الاآخر. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا تبين بطلان الإجارهً رجعت الأجرة إلى المستأجر] 


(هسألة 18): إذا تين بطلاتن الأجارة رجعث. الأجرة إلى الستاجر (0) و اسعدق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاة المستاجر من 


المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان» 


(0:- بلا اشكال فيه لكشف الفساد عن عدم الانتقال؛» و بقاء الأجره على ملك مالكها الأول و هو المستأجرء فان لم يكن أداها فهو و 


إلا استرجعها من المؤجر و هو معنى الفساد» و لكنه يضمن المنفعة للموجر و يلزمه دفع اجرة المثل سواء استوفاها من العين أم فاتت 


نحت بيده. 
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و هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه أيضا. و انما الكلام فى مستنده. 

أما فى صورة الاستيفاء فدليله قاعدة الإتلاف المستفادةٌ من الموارد المتفرقةٌ و الملخصةٌ فى العبارً المعروفةُ «من أتلف مال الغير فهو له 
ضامن» فإنها و ان لم ترد بهذا اللفظ فى أى رواية» غير ان النصوص العديدة نطقت بأن إتلاف مال المسلم موجب للضمانء و انه لا 
يحل ماله إلا بطيبةُ نفسه. بل لا خلاف فى المسألة ظاهراء و لا اشكال فيما إذا كان الموجر جاهلا بالحال. 

و أماافى صورة التلف تحت يده و ان لم يستوفهاء فالمشهور هنا أيضا هو الضمان و ان خالف فيه بعضهم. 

و الصحيح ما عليه المشهور لقاعدة اليد التى هى بنفسها مقتضية 
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خصوصا مع علم المستأجر )١(‏ 


للضمان على ما ورد من انه «على اليد ما أخذت حتى تؤدى). 

نعم الرواية غير نقيةٌ السند لكن السيرة العقلائية قائمة على ذلكك من غير حاجة إلى ورود نص خاصء إذ لا ينبغى الشكك فى ان من 
أخذ مالا من احد و لم يكن له فيه حق فهو مسئول عنه و مؤاخذ به. فهى قاعدة عقلائية سارية لدى العرف من غير نكير» و ممضاه 
لدى الشرع و لو بعدم الردع. 

مضافا إلى ما يستفاد من بعض النصوص من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 

و على الجملة: فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشكك فى استقرارها على مفاد قاعدة اليد» و ان من استولى على مال احد من عين أو 
منفعة بغير حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا. 

فحال الإجارة الباطلهُ حال الغصب و لا فرق إلا من جهِهُ العذر الشرعى و عدمه فيما إذا كان جاهلا بالبطلان. 

و على هذا الأساس تبتنى القاعدءٌ المعروفةٌ من ان «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كما لا يخفى. 

(1:- لا خصوصية لعلم المستأجر فيما هو (قده) بصدد بيانه أعنى الضمان فان المناط فيه اما الإتلاف أو قاعدة اليد و العلم و الجهل 
فى ذلك شرع سواء. 

نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفى لحرمة التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر و قصورء فإنه لا يكون حينئذ آثماء 
كما لا يكون تصرفه مبغوضا عليه ظاهرا. و أما بلحاظ الحكم الوضعى أعنى الفساد و الضمان فالملاكك فيهما واحد حسبما عرفت. 
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واما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر )١(‏ 


هذا كله مع جهل المؤجر و ستعرف الحال مع علمه. 

(1:- وان كان المشهور هو الضمان لقاعدةٌ اليد» و من ثمّ حكموا بان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ فجعلوا هذه الكبرى مبنية 
على تلكك القاعدة السارية فى صورتى علم الدافع و جهله بمناط واحد. 

و الصحيح ما عليه المشهور لما عرفت من السيرة العقلائية القائمة على الضمان باليد ما خلا صورةُ واحدة و هى التى أقدم المالكك فيها 
على المجانية و عدم ضمان الآخذ التى هى الموضوع فى كبرى (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). 

و من الواضح جدا عدم اندراج المقام فى تلكك الصورة بداهة عدم إقدام المؤجر على التمليك المجانى و التسليم بلا عوضء كما ان 
القابض و هو المستأجر أيضا لم يقبض كذلك. بل كانت المعاملة مبنية على ان يكون التلف من كيسه- أى كيس المستأجر- و هو 
معنى الضمانء و من ثم ربما تقع المداقة فى تعيين الأجره و تحديدهاء ولا يغض البصر عن النزر اليسير منها. 
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و بعد هذا فكيف يصح القول- كما فى المتن- بأنه أقدم على هتكك حرمة ماله و إلغاء احترامه. 

نعم ربما يعلم المؤجر بفساد المعاملة و عدم إمضائها شرعاء إلا ان العلم بالفساد الشرعى شىء و الاقدام على المجانية و هتكك الحرمة 
شىء آخر لا علاقة بينهما بوجه؛ فان المعاملات إنشاءات عرفية مطردةٌ بين جميع أهل الملل ممن يعتنق الدين و من لا يعتنق و هى عند 
الكل بمعنى واحد سواء أ كان المتعاملان مسلمين أم كافرين» أم مختلفين» فهى 
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اعتبارات عقلائية أجنبية عن عالم الشرع بالكلية؛ فيبرز المؤجر مثلا اعتباره بما انه من العقلاء» و هذا الاعتبار قد يقترن بالإمضاء 
الشرعى و اخرى لاء و ذاكك مطلب آخر لا مساس له بالعمليهُ الصادرةٌ من المتعاملين بما هما متعاملان. 

و عليه فعلم المؤجر- أحيانا- بعدم كون اعتباره موردا للإمضاء الشرعى لا ينافى تحفظه على احترام ماله و عدم كون تسليط المستأجر 
عليه عاريا عن العوض و كونه مضمونا عليه» فان الذى يخرجه عن الضمان انما هو الاقدام على الإتلاف مجانا باعتبار اندراجه عندئذ 
تحت الكبرى الثانية» أعنى: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)» فيصح حينئذ ان يقال ان المالكك هو الذى ألغى احترام ماله و 
هتكك حرمته و اما إذا إعطاء بعنوان الضمان و لم يقدم إلا على ان يكون تلفه من القابض كما هو المفروض فى المقام فأى هتكك أو 
إلغاء بعد هذا. و العلم بالفساد الشرعى لا يستوجبه بوجه. 

كيف و لو صح ذلكك لاقتضى عدم الضمان فى شىء من المعاملات الفاسدة. فيسوغ لبائع الخمر أو الكلب التصرف فى الثمن مع علم 
المشترى بالفساد. و هكذا الحال فى أجر الزانية» مع صراحة الروايات فى ان ثمن الخمر و كذا الكلب سحت. و هكذا ما ورد من ان 
أجر الزانية أو أجر القضاة سحتء إذ كيف يكون سحتا مع ان المالكك هو الذى أقدم على الإتلاف و ألغى احترام المال كما ادعى. 

و ارتكاب التخصيص فى هاتيك النصوص بالحمل على غير صورة العلم كما ترى. 

و على الجملة: فالظاهر انه اختلط الأمر فى المقام بين الاعتبار العقلائى و بين الإمضاء الشرعى. فإن الذى يعلم به المؤجر هو ان الشارع 
لم 
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خصوصا إذا كان جاهلا )١(‏ لأنه بتسليمه العين اليه قد هتكك حرمة ماله. خصوصا إذا كان البطلان من جههٌ جعل الأجرةٌ مالا يتمول 
شرعا أو عرفا أو إذا كان اجر ]١[‏ بل-دعوض (1) و دعوى ان اقدامه و اذنه فى الاستيفاء انما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم 
تحققها. فإذنه مقيد بما لم يتحقق- مدفوعة بأنه ان كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع» إذ مع فرض العلم بعدم الصحةُ شرعا 
لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و ان كان المراد تقيبده بتحققها الإنشائية فهو حاصل و من هنا يظهر حال 
الأجرة أيضا فإنها 


يمضه. و هذا أجنبى عن تحقق المعاملة فى نفسها. 

(:- لا خصوصية لجهل المستأجر بعد البناء على ان المؤجر هو الذى ألغى احترام ماله و أقدم على المجانية» لعدم الفرق حينئذ بين 
علم المستأجر بالفساد و جهله؛ فلم يتضح وجه للخصوصية فى كل من الموردين. 

و الصحيح ما عرفت من عدم الاقدام على إلغاء الا-حترام» فلا مخرج عن ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر فى شىء من 
الصورتين حسبما عرفت. 


(0):- يصح ما ذكره (قده) فى خصوص الفرض الأخير» 
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]١[‏ ضبط الكلمة (أجرة) كما فى كثير من النسخ غلط كما لا يخفى و الصحيح هكذا (آجره). و فى بعض النسخ (اجارة) بدل (اجرة). 
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لو تلفت فى يد الموجر يضمن عوضهاء إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلكك دفعها اليه. نعم إذا كانت موجودة له ان 


اعنى ما لو كان الفساد من أجل كون الإجارة بلا عوضء إذ فى الحقيقة لا اجارة و لا معاوضة وقتئذ» بل من الأول أقدم على المجانية 
و على إلغاء الا-حترام كما ذكره» فلا ضمان حينئذ حتى مع الإتلاف فضلا عن التلفء و السيرة العقلائية قائمة على ذلكك حتى فى 
الأعيان. فلا ضمان فيما لو قال: الق مالى فى البحرء لان المالكك هو الذى سلط القابض على إتلاف العين أو المنفعة مجانا. 

فالفرض المزبور مصداق بارز لكبرى «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» لان هذه المعاملة لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان 
لعدم الاقدام عليه لا من الدافع و لا من القابضء فكذا فى فاسدها. فليس للمؤجر ان يطالبه بعد ذلكك بالبدل و هذا ظاهر. 

و أمافى الفرض الأول: أعنى ما لو كانت الأ-جرة مالا يتمول شرعا كالخمر أو الكلب غير الصيود أو الميتهُ و نحوها مما لا تصح 
المعاوضة عليها فيجرى فيها الكلام المتقدم من عدم الاقدام على المجانية» غايته جعل العوض شيئا لم يمضه الشارع» فيكون حاله حال 
غير الخمر فى عدم جواز التصرف فى شىء من الموردينء و لا يقاس ذلكك بالفرض السابق لما عرفت من كون الاقدام على الإتلاف 
هناك مجانيا دون المقام. 

انما الكلام فى الفرض المتوسط اعنى ما لو كانت الأجره مالا يتمول عرفا كالخنفساء فهل هو يلحق بالفرض الأول أو الأخير؟ 
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اختار شيخنا الأستاذ (قده) فى تعليقته الانيقة الثانى» نظرا إلى رجوعه فى الحقيقة إلى التسليم بغير عوض بعد ان لم يصلح ما جعل 
عوضا للعوضية عرفا لعدم كونه مالا فهو فى قوةٌ التسليط على العين مجانا. 

أقول: يقع الكلام تار فى صحة هذه المعاملة فى نفسها. و اخرى فى انه على تقدير الفساد و لو من بقيهُ الجهات كجهالة المدهُ مثلا 
فهل يضمن المستأجر أجرة المثل أو انها تلحق بالأجرة بلا اجر فى عدم الضمان؟. 

اما الجهة الأولى: فقد ذهب جمع بل نسب إلى المشهور اعتبار المالية فى العوضين من بيع أو غيره فمالا ماليهُ له لا تصح المعاملة عليه. 
و لكنه غير ظاهر الوجه. نعم عرف البيع بمبادل مال بمال كما عن المصباحء و لكنه من الواضح انه تعريف لفظى كما هو شأن اللغوى, 
فلا يستوجب التخصيص بعد ان كان المفهوم العرفى أوسع من ذلكك, لشموله لمطلق التمليكك بعوض سواء أ كان العوض مالا عرفا أم 
ملكا بحتا فى مقابل التمليك بلا-عوض المعبر عنه بالهبه كما يعبر عن الأول بالبيع» بل ربما يستعمل فى أمور آخر مثل بيع الآخرة 
بالدنياء أو الضلالة بالهدى, فإنها ليست باستعمالات مجازية كما لا يخفى. 

و على الجملة: فلم يظهر اختصاص البيع بالمال لعدم نهوض دليل يعول عليه؛ بل يعم غيره و يصدق البيع عليه بمناط واحد. فكما يصح 
تمليك المملوك الذى لا مالي له تمليكا مجانيا و بلا عوض بلا تأمل و لا اشكال فكذا يسوغ تمليكه مع العوضء و الأول يسمى هبه 
والثانى بيعا. 

و هكذا الحال فى الإجارهُ و غيرها من سائر المعاوضاتء فإن العبرة بمجرد المملوكية» و لا دليل على اعتبار المالية زائدا عليها. 

و ربما يعلل الفساد فيما لا ماليةُ له بأنها معاملة سفهية فيحكم بالبطلان 
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لهذه الجهة و ان لم يكن البيع أو الإجارة بالمفهوم العرفى مقتضيا لاعتبار مالية العوض. 

و يندفع بعدم نهوض اى دليل على بطلان المعاملة السفهية كبيع ما يسوى عشرة آلاف بدينار واحد مثلاء أو إيجاره بدرهم سنوياء و 
انما الثابت بطلان معاملةُ السفيه و انه محجور عن التصرف إلا بإذن الولى» كما فى المجنون و الصبى لا بطلان المعامله السفهائية وان 
صدرت عن غير السفيه. 

فان قلت أفلا يكشف صدور مثلها عن سفاههٌ فاعلها؟ 

قلت: كلك فان السفيه من لا يدرك الحسن و القبح. و لا يميز الأصلحء لا من يدرك و يعقل كما هو المفروض فى المقام؛ و إلا 
لحكم بالسفاهة على جميع الفسقَهُ كما لا يخفى و هو كما ترى. نعم لو تكرر صدور مثل تلك المعاملة لا تصف فاعلها بالسفاهة» اما 
المرٌ أو المرتان فلا يصحح إطلاق السفيه عليه عرفا بالضرورة. هذا أولا و ثانيا: سلمنا بطلان المعاملة السفهائية إلا ان ذلكك لا يتم على 
الإطلاق, إذ قد يكون هناكك داع عقلائى يخرج المعاملة عن السفاهة» كما لو وجد ورقةٌ عند احد حاوية على خط والده و هو مشتاق 
إلى اقتنائه و المحافظة عليه» و ذلك الشخص لا يرضى ببيعها إلا بأغلى الثمن مع ان الورقة ربما لا تسوى فلسا واحداء أو احتاج فى 
جوف الليل إلى عودةٌ واحدة من الشخاط لا سبيل إلى تحصيلها إلا بالشراء من زيد بدينار مع انها لا مالية لها عند العرف فإنه لا ينبغى 
التأمل فى صحة المعاملة فى أمثال هذه الموارد بعد ان كانت منبعثة عن غرض عقلا-ئى و داع صحيح مخرج لها عن الاتصاف 
بالسفاهة. 

فتحصل انه لم يتضح أى مدركك لاعتبار الماليةُ العرفية فى صحة المعاملة. 
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و كذافى الإجارةً على الأعمال )١(‏ إذا كانت باطلهً يستحق العامل اجرهُ المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان و اما إذا 
كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجره المسماء أو عوضها ولا يستحق اجرة 
المثل» و إذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرهُ مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر. 


و أما الجهة الثانية: أعنى ما لو فرضنا فساد الإجارةٌ المزبورةٌ اما لهذه العلة» أو لجههُ أخرى كجهالهٌ المده و نحوها فهل هى مضمونة 
بأجرهُ المثل» أو لا ضمان كما فى الإجارةٌ بلا اجرة؟ 

الظاهر هو الأول لما عرفت من عدم الاقدام على المجانية بعد فرض جعل العوض- أيا ما كان- كما ان القابض أيضا لم يقبضه 
كذلك بل المعاملة مبنية على التضمين فتندرج حينئذ تحت كبرى «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضرورة ان هذه الإجارة لو 
كانت صحيحة لانتقل العوض- و ان كان مما لا يتمول- إلى الطرف الآخرء فاذا كان الاقدام مبنيا على الضمان ففاسدها أيضا كذلك. 
و عليه فيجب على المستأجر الخروج عن عهدته بدفع اجر المثل. 

(01:- فإنه من جميع ما ذكرناه فى إجارة الأعيان و استيفاء المنفعة أو تلفها يظهر الحال فى الإجارة على الأعمال فإن الكلام هو 
الكلام» فلو استوجر على عمل بإجارة فاسدةٌ فهو بعمله الصادر عن أمر الآمر يستحق الأجرة و لو كانث الإجارة فاسدةٌ لعدم الاقدام عليه 
الا مع الضمان, و علمه بالفساد شرعا لا يوجب اتصاف الاقدام بالمجانية بعد 
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[ (مسألة :)١!/‏ يجوز اجارة المشاع] 


(مسألة 17): يجوز اجارةٌ المشاع )١(‏ كما يجوز بيعه و صلحه و هبته» و لكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريكك إذا كان مشتركا. نعم 
إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة؛ و ذلكك كما إذا آجره داره فتبين ان نصفها للغير و لم يجز ذلكك 
لعن كان لحان الشركة يا 


وقوع العمل عن أمر الغير و استيفائه خارجا الذى لا يكون إلا بإتمامه و الفراغ عنه كما مر» فاذا كانت فاسدةٌ رجع الى أجرة المثل بعين 
المناط المتقدم. كما اتضح الحال أيضا فى الأجرة» فلو سلمها المستأجر و لو مع علمه بالفساد إلى المؤجر وجب عليه ردها إلى مالكهاء 
و مع التلف أو الإتلاف ضمنها لعدم الاقدام على المجانية» و ان ادعاه فى المتن فإنه لا يتم ما ذكره (قده) لا فى طرف المؤجر و لا فى 
طرف المستأجر. 

-:)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال لإطلاقات أدلهٌ الإجارة الشاملهٌ لاجارة العين بتمامهاء أو الحصة المشاعةُ منها من نصف أو ثلث و هكذا. 
و لكن صحة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين المستأجرةٌ مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريكك 
لعدم جواز التصرف بدون اذنه» كما انه لو سلم نسيانا أو عصيانا لا يسوغ للمستأجر أيضا التصرف من دون الاستيذان المزبورء لكونه 
وقتئذ بمثابة المؤجر قبل الإيجار فى كون المنفعة مشتركة بينه و بين الشريكك الأول المحكومة بعدم جواز التصرف من احد الشريكين 
من دون اذن الآخر كما هو واضح. 

(1):- اما مع اجازته فلا إشكال فى الصحة؛ و أما مع عدمها 
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و خيار التبعضء و لو آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا ان تمام الدار له فيكون شريكا معه فى منفعتها فتبين ان النصف 
الآخر مال الغير» فالشركة مع ذلك الغير» ففى ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلكك إذا كان فى الشركة مع ذلك الغير منقصة له 
(1). 


فطبعا تفسد الإجارة فى حصة الغير» و تصح فى حصة المؤجرء و بما ان هذا التفكيك أوجب انثلام الوحده بعد ان كان متعلق العقد 
تمام المنفعة فلا جرم يثبت للمستأجر خيار التبعض. 

كما انه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبنى عليه العقد لعدم كونه مقدما على الشركة و قد أصبح ذا شريكك فى المنفعة 
يثبت له خيار الشركة أيضا. 

-:0١(‏ عرفاء كما لو كان المستأجر شريفا و الشريكك وضيعا سافلا. 

و لكنه غير واضح ضرورة ان هذه من قبيل الدواعى المتخالفة و الأمور الخارجة عن حريم المعاملة. بعد ان لم تكن مشترطة فى متن 
العقد و لا العقد مبنيا عليهاء غايته انه كان يتخيل ان شريكه زيد فبان انه عمرو بحيث لو علم به من الأول لما أقدم, و مثله لا يوجب 
الخباق. 

نعم قد تبلغ الشركة من المهانة حدا تستوجب عيبا فى نفس العين- لا مجرد منقصة للمستأجر كما افترضه (قده)- كما لو كان الشريكك 
مقامراء أو فاحشة» أو خماراء أو صاحب مقهى أو فندق مورد لنزول المسافرين أو الزائرين و نحوهم ممن لا يرغب فى المشاركةٌ معهم 
نوعاء لا خصوص هذا المستأجر بحيث يعد ذلكك عرفا منقصة و عيبا 
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(مسألة 4لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة] 


(مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة )١(‏ ثم يقتسمان مساكنها بالتراضى أو بالقرعة (؟) و كذا يجوز استيجار اثنين داب 
للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيبن بفرسخ فرسخ أو غير ذلكك و إذا اختلفا فى المبتدئ يرجعان إلى القرعة» و 
كذا يجوز استيجار اثنين دابةُ مثلا 


فى المال بالإضافة إلى عامة الناس فإنه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من أجل تخلف الشرط الضمنى الارتكازى» كما فى سائر موارد 
خيار العيب الموجب للنقص النوعى. و قد تقدم جريان خيار العيب فى غير البيع أيضا من الإجارهُ و نحوها بمناط واحد فلاحظ. 

(1:- لرجوعه فى الحقيقة إلى إيجار كل منهما النصف المشاع من الدار» و قد عرفت فى المسألهٌ السابقة جواز إجارة الحصة المشاعة 
بمقتضى إطلاقات الأدلة. 

-:)١(‏ كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة فى المنفعةُ بسبب غير اختيارى كالإرث. 

هذا فيما إذا كانت المنفعةٌ المشاعةٌ قابلةُ لاستفاده الشريكين فى عرض واحد كسكنى الدار. 

و كذا الحال فيما إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب ك ركوب الدابة فتصح الإجارة كذلكك. و يوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه» و مع 
الاختلاف فى البادى يرجع إلى القرعة التى هى لكل أمر مشكل. و ذلك لإطلاق الأدلة. 
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لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ (1)» و كذا يجوز اجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل 
شىء معين لا يمكن الا بالمتعدد. 


[ (مسألة 19): لا يشترط اتصال مده الإجارة بالعقد على الأقوى] 


(مسأله :)١9‏ لا يشترط اتصال مدة الإجارةٌ بالعفد على الأقوى فيجوز ان يؤجر داره شهرا متأخرا عن العقّد (7) بشهر أو سنةُ سواء كانت 
مستأجرة فى ذلك الشهر الفاصل أولا و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم (5) كما ترى إذ التسليم لازم فى زمان 
الاستحقاق لا قبله (؟) هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف الى الاتصال بالعقد (2) نعم لو لم يكن انصراف بطل. 


-:)١(‏ لما عرفت من الإطلاق و كذا فيما بعده. 

(7:- فإن التأخر انما هو فى ذات المنفعة» لا-فى تمليكها المنشأ بالإجارة» فهو من الآن يملك المنفعة المتأخرة فلم يلزم تفكيكك 
الإنشاء عن المنشأ بل هما معا فعليان» و المتأخر انما هو متعلق المنشأ اعنى نفس المملوك. و من المعلوم ان المالكك كما انه مالكك 
للمنفعةٌ الفعلية كذلكك هو مالكك بالفعل للمنفعة المتأخرة. 

(0:- لامتناع تسليم المنفعة المتاخرة حال الإجارة. 

():- و المفروض قدرته آنذاك فلا يضره العجز الفعلى. 

(0):- ان كان هناك انصراف كما هو الظاهر لأنه عندئذ بمثابة التعيين و إلا فيما ان المنفعة مبهمة و المبهم لا واقع له حتى فى علم 
الله. فلا جرم يحكم بالبطلان. 
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[فصل العين المستأجرةٌ فى يد المستأجر أمانة] 
اشارة 
«فصل» العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدى أو التفريط )١(‏ 


(1:- بلا خلاف فيه عند الفقهاء؛ بل عليه الإجماع بقسميه كما فى الجواهر. 

و يستدل له- بعد الإجماع- بجملة من الروايات الواردة فى ضمان المستأجر مع التعدى و التفريط» حيث قد دلت بالمفهوم على عدم 
الضمان مع عدمه. 

بل قد دلت عليه صريحا و بالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) (فى حديث) و لا 
يغرم الرجل إذا استأجر الدابةُ ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) .١١‏ 

و أما ما دل عليه بالمفهوم فهى صحاح: 

-:١‏ أبى ولاد الحناط المعروفة التى باحث حولها شيخنا الأنصارى فى كتاب المكاسب مستقصى قال فيها: «. فقلت له: أرأيت لو عطب 
البغل و نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم» قيمة بغل يوم خالفته. إلخ»» حيث دلت على الضمان على تقدير التعدى و المخالفة. 

1:- و الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تكارى دابهُ إلى مكان معلوم فنفقت الدابة» قال ان كان جاز الشرط فهو 


.١ الوسائل: باب 7" من أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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ضامن, و ان دخل و أدبا لم يوثقها فهو ضامنء و ان سقطت فى بثر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. 

*:- و على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابهُ إلى مكان فجاز ذلكك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان 
جاز المكان الذى استأجر إليه فهو ضامن )١١‏ و نحوها غيرها. 

فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط و التعدى. 

و تدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الوارده فى الحمال و الجمال و القصار و صاحب السفينة التى تحمل 
الأموال» و نحو ذلكك مما يسعفاد هنه أن المؤتمن على الشىء لا يضمن و منه العين المستاجرة حي إن المالكك أودعها غند المستأجر 
ليستوفى منها المنفعة و يردها بعدئذ إلى المالككء فهو طبعا أمين من قبل المالكك أى مجاز فى إبقاء المال عنده مجانا- إذ الأجرةٌ انما 
هى بإزاء المنفعة لا ذات العين- و لا نعنى بالأمانة إلا هذا. 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان. و قال: ليس على مستعير عارية ضمان» و صاحب 
العارية و الوديعة مؤتمن ."١‏ 

دلت على أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله ليبقى عنده مده ثمّ يسترده منه- الشامل لمورد الإجارة- فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف 


من غير تعد و تفريط. هذا. 
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و لكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات وان صح كما عرفت 


.مثو”و١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
.8 من أبواب أحكام العارية حديث‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 
77 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص:‎ 


الا أننا فى غنى عنه لتوقفه على ان يكون هناك مقتض للضمان لكى يستدل للخروج عنه بهذه النصوص و تعتبر بمثابة اتتخصيص. 

مع انه ليس فى البين أى مقتض له عدا ما يتوهم من التمسكك بعموم ما ورد من أن «على اليد ما أخذت حتى تؤدى). 

و لكنه فى غير محله لقصوره سنداء حيث ان الرواية نبوية و لم تثبت من طرقنا. 

وذلاكة لقلهو و لفط (الألسد )اق القهر والقلية عنما يففيع عنه فلا كل موار> انتسالاقة مل قزلهاتعالى (تأكذتاهع أخد عر النقدر) 
١١‏ و قوله تعالى (ل تَأَحُذَهُ سِئَةٌ ولا نَومٌ) 07 و نحو ذلك []. ْ 

بل يكفينا مجرد الاحتمال و ان لم يتم الاستظهارء إذ غايته الاجمال المسقط له عن صلاحية الاستدلال» فان دعوى الظهور فى مطلق 
الاستيلاء غير ثابتةُ و عهدتها على مدعيهاء فهى. إما ظاهره فى خصوص الغلبة» أو لا أقل من انها مجملة. 

والعمدهُ فى مستند الضمان فى غير مورد الايتمان انما هى السيرة العقلائية الممضاءً بعدم الردع حيث انها قائمة على ان من أخذ مالا 
من أحد بغير رضاه أو مع الرضا و الالتزام بالضمان كما فى موارد العقود الباطلهُ فإن يده ضامنة. 


[*] لكنه قدا يظهر من بعض الآياث الشريقة خلاقها قدو قوله :تعالى (فخل أؤيعة مق العير)»: و قوله سبحائه (خحذ العفو و أنه بالقاق) ز 
قوله عز من قائل (وَ لْيأحَذُوا أسْلِحَتَهُمْ)» و غير ذلكك 


)١(‏ سورة القمر الآيهُ ؟؟. 

(؟) سورة البقرة الآيهُ 00؟. 
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و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحةٌ لكن الأقوى صحته )١(‏ 


و من الواضح عدم ثبوت السيرة فى موارد الإجارة» بل قد استقر بناؤهم على عدم تضمين المستأجر لو تلفت العين المستأجره تحت 
يده من غير تفريط. 

إذا فلا حاجةٌ إلى الاستدلال بهذه الروايات لقصور المقتضى للضمان فى حد نفسه. 

(1:- قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة. 

وهل الحكم كذلكك حتى فيما إذا اشترط الضمان فلا أثر للشرطه أو أنه ينفذ و معه يحكم بالضمان؟ 

فيه كلام بين الأعلام. فالمشهور بينهم شهرة عظيمة هو الأول و أنه يحكم بفساد الشرط. 

و نسب الخلاسف إلى السيد المرتضى و الأمردبيلى و السبزوارى؛ و صاحب الرياض فحكموا بصحته و تبعهم السيد الماتن (قده) و 
يستدل للقول المشهور بوجوه: 
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أحدها: إطلاقات نصوص عدم الضمان حيث انها تشمل صورتى الاشتراط و عدمه فإن النسبة بينها و بين دليل نفوذ الشرط و ان كانت 
عموما من وجه لشمول الأول لمورد الاشتراط و عدمه و الثانى لشرط الضمان و غيره. و بالنتيجة يتعارضان فى مورد الاجتماع؛ اعنى 
اشتراط الضمان فى عقد الإيجار» لكن الترجيح مع الأول لمطابقته مع فتوى المشهور. 

و هذا الاستدلال فى غايهٌ الضعف و السقوط. 

أما أولا: فلما هو المقرر فى محله من أن مقتضى القاعده فى موارد 
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تعارض الإطلا.قين بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلى أصل أو دليل آخر من عموم أو إطلاق و لا تصل النوبة إلى الترجيح 
بالشهرة الفتوائية» فإنها لا تصلح لترجيح أحد الإطلاقين. و تمام الكلام فى محله و ثانيا: ان دليل نفوذ الشرط كسائر الأدلة المثبتة 
للأحكام بالعناوين الثانوية تنقدم على الإطلاقات المتكفلة لها بعناوينها الأولية لحكومتها عليها بعد كونها ناظرة إليها فلا تصل النوبة 
مما يقتضيه حاق العقد و طبعه و انما تتحقق المخالفة فى مثل ما لو كان الشرط عدم ملكية المنفعة» حيث ان مقتضى الإجارة و 
مدلولها هو ملكيتها فلا جرم كان اشتراط العدم مخالفا لمقتضى العقد. و أما شرط الضمان فلم يكن منافيا بل لم يكن مرتبطا بمفاد 
عقد الإيجار و مقتضاه بتاتا لكى يكون موافتا أو مخالفا كما هو أظهر من ان يخفى. 

اللهم إلا أن يريد هذا القائل من المخالفة المزيورة المخالفة للأحكام المترتبة على العقد حيث انه محكوم شرعا بعدم الضمان كما مرء 
فيراد المخالفة للعقد و لو مع الواسطة الراجعة فى الحقيقة إلى كون الشرط مخالفا للسنة و ان عبر عنها بمخالفة مقتضى العقد مسامحة 
فيفسد الشرط لهذه العلة. 

و هذا بظاهره لا بأس به. إلا ان تمامية الاستدلال تتوقف على دلالة النصوص على كون عدم الضمان من آثار العقد» بحيث تكون 
الإجارة مقتضية لعدم الضمانء إذ معه يصح القول بان اشتراط الضمان مخالف و مناف لهذا الاقتضاء بعد البناء على كون عدمه من 
آثار الامانة و الإجارة و أما لو أنكرنا هذه الدلالهُ و بنينا- كما هو الأصح- على أنه 
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لا يستفاد من هاتيكك النصوص ما عدا ان عقد الإيجار لا يقتضى الضمان لا انه يقتضى العدم, فالعقد المزبور بالإضافة إلى الضمان من 
قبيل عدم المقتضى لا المقتضى للعدم. فعليه لا يكون الشرط المذكور مخالفا و منافيا بوجه كما لا يخفى. 

و يرشدك إلى ذلك ما دل على صحةٌ شرط الضمان فى العاريةٌ فإن فيه دلاله واضحة على عدم كون هذا الشرط مخالفا للسنة» نظرا 
إلى عدم كون الأمانة- المتحققةُ فى مورد العارية كالإجارة- مقتضيه لعدم الضمان إذ لو كان مقتضيا فلا جرم كان الشرط المزبور 
مخالفا. 

و لازم البناء على نفوذه. ارتكاب التخصيص فى دليل عدم نفوذ الشرط المخالف مع إباء لسانه عن التخصيص. إذ كيف يمكن القول 
بان الشرط المخالف لكتاب الله باطل إلا فى العارية. 

فيستكشف من ذلكك كله ان اليد الأمينة لم تكن مقتضية للضمان لا أنها مقتضية للعدم. و من ثم لا مانع من اشتراط الضمان فى 
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العارية» و لا يكون مثله مخالفا للكتاب و السنة. فلا مانع إذا من الالتزام بنفوذ هذا الشرط فى المقام. 

ولو تنازلنا عن ذلكك و لم يتضح لدينا أن الأمانة مقتضية للعدم, أم أنها غير مقتضيه و ان عدم الضمان فى مورد الإجاره هل هو لعدم 
المقتضى أو لمقتضى العدم؟ فيما انه يشكك وقتئذ فى مخالفة الشرط المزبور للكتاب و السنة فلا مانع من التمسكك بأصالة عدم 
المخالفة و لو بنحو العدم الأزلى؛ إذ الخارج عن عموم (المؤمنون عند شروطهم) عنوان وجودى و هو الشرط المخالف كخروج عنوان 
القرشية عن عموم تحيض المرأة إلى خمسينء فالمستثنى هو الشرط المتصف بالمخالفة» و أما المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أى عنوان إلا 
عدم هذا العنوان فيتمسكك 
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بعموم العام بعد نفى العنوان المخصص بأصالهٌ العدم الأزلى و تكون النتيجة نفوذ الشرط. فهذا الوجه يتلو سابقة فى الضعف. 

والعمدة انما هو. 

الوجه الثالث: و هو المنع عن تحقق مفهوم الشرط فى المقام. 

و توضيحه: ان الشرط- حسبما تكررت الإشارة إليه فى مطاوى هذا الشرح- يرجع إلى احد أمرين: اما تعليق الالتزام بالعقد بتحقق 
وصف أو أمر خارجى ككتابة العبد و معلوم ان المقام ليس من هذا القبيل» أو تعليق أصل العقد على الالتزام بشىء فيجب الوفاء به 
بمقتضى عموم المؤمنون. و عليه فيعتبر فى مورد الشرط ان يكون شيئا قابلا لتعلق الالتزام به بان يكون داخلا تحت قدرهٌ المشروط 
عليه و اختياره. 

و أما الأحكام الشرعية أو العقلائية التى يكون أمر رفعها و وضعها بيد الشارع أو العقلاء فبما انها خارجة عن عهدة المتعاقدين فلا 
معنى لوقوعها موردا للشرط فى ضمن العقد. 

و من الواضح ان الضمان- الذى معناه كون التلف فى عهدهٌ الشخص و كون الذمهُ مشغولة بمثل التالف أو قيمته- حكم شرعى أو 
عقلائى مجعول بأسباب خاصة. و لا يكاد يتحقق بجعل الشارط و لا بالتزام المشروط عليه لخروجه عن اختيار المتعاقدين و قيام اعتباره 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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و هكذا الحال فى غير الضمان من سائر الأحكام الوضعيةٌ التى يكون اختيارها بيد الشارع كالإرث فإنه لا ينبغى التأمل فى عدم صحة 
اشتراطه فى متن العقد- فى غير ما قام عليه الدليل كعقد الانقطاع- فإنه اعتبار شرعى مخصوص بطبقات خاصة من الوارث خارج عن 
عهدةٌ المتعاقدين. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 579 


والذى يرشدك إلى ما ذكرناه انا لا نعرف متفقها فضلا عن فقيه يلتزم بنفوذ شرط الضمان فى غير مورد العقد كان يبيع داره و 
يشترط عليه ضمان داره الأخرى بحيث يثبت الضمان بنفس هذا الشرطء فان نفوذه بالإضافة إلى العين المستأجرة و ان ذهب اليه جمع 
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منهم الماتن إلا انه بالإضافة إلى غير مورد العقد لم يلتزم به احد من الفقهاء؛ و السر ما عرفت من ان الضمان حكم شرعى له أسباب 
معينة» و ليس الشرط من أحد أسبابه» فلم يكن اختياره بيد المكلف بعد ان لم يكن الشرط مشرعا. و من ثم يحكم بفساده فى المقام. 
و ملخص الكلام ان الشرط فى ضمن العقد لا يترتب عليه الأثر إلا إذا كان امره بيد المشروط عليه له ان يفعل و أن لا يفعل» فيجب 
عليه بعد الشرط ان يفعل بمقتضى قوله (ع): المؤمنون عند شروطهم الراجع إلى ان الايمان ملالزم للوفاء بالشرطء و ان المؤمن لا 
يتخلف عن شرطه. و هذا معنى (عند) أى بين المؤمن و العمل بشرطه ملازمة فى اعتبار الشارع. 

و عليه ففى كل مورد يكون أمر متعلق الشرط بيد المؤمن مثل الككتابة و الخياطة و نحوها من الأمور الاختيارية فهو- طبعا- ملزم بالوفاء. 
وأما ماهو خارج عن اختياره و راجع إلى الشارع و المقنن كالمجعولات الشرعية التى منها الضمان فليس للشارط تغيير القانون و 
تبديله» و لا يكاد يشمله عموم المؤمنون بوجه؛ لعدم كون الشرط مشرعا و لا موجدا لحكم لم يكن مشروعا فى حد نفسه. 

و يجرى هذا الكلام فى غير باب الضمان من سائر الأحكام الوضعية المعبر عنها فى كلماتهم بشرط النتيجة إلا فيما ثبت كون اختياره 
بيد المشروط عليه و لم يعتبر فى تحققه سبب خاص كالملكية و الوكالة 
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و نحوهما مما يكفى إبرازه بأى مبرز كان. فلا مانع من ان يبيع داره مشروطا بان يكون أثاث البيت مثلا أو المزرعة الفلانية أيضا ملكا 
للمشترى» أو ان يكون وكيلا عنه فى المعاملة الكذائية بحيث تثبت الملكية أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط» فان زمام هذا الاعتبار بيد 
المكلف نفسه. و له الإبراز بأى مبرز كان. و الشرط من احد المبرزات. 

فكلما كانت الشرائط من هذا القبيل صح اشتراطها فى متن العقد و شملها دليل نفوذ الشرط. 

و أما ما اعتبر فيه سبب خاص كالنكاح و الطلاق و الظهار و نحوها أو لم يكن اختياره بيد المكلف و لم يكن له إيجاده بالفعل حتى 
بغير الشرط كاعتبار الوراثة للأجنبى» أو الملكية لشخص بعد شهر مثلا المحكوم بالبطلان لمكان التعليق المبطل فلا يصح اشتراطه فى 
العقد على سبيل شرط النتيجة» فلا يسوغ البيع بشرط الإرثء و لا بشرط ان يملكك الشىء الفلانى بعد شهر. 

وعلى الجملةٌ فالعبرة فى نفوذ الشرط فى شرائط النتيجة بتحقق أمرين: أحدهما كون تلكك النتيجهُ تحت اختيار المشروط عليه بحيث 
يكون قادرا على إيجادها فعلا و لو من غير اشتراط. و الثانى عدم اعتبار لفظ خاص فى تحققهاء و بما ان الضمان فاقد للشرط الأول 
فمن ثم لا يصح اشتراطه فى الإجارة كما عليه المشهور. 

و أما العارية فحالها حال الإجارهُ فى مناط المنع و عدم الصحة بمقتضى القاعدة حسبما عرفتء إلا ان النص الخاص قد دل على صحة 
اشتراطه فيهاء و ان الشارع الذى بيده أمر الرفع و الوضع قد منح المكلف اختيار هذا الحكم و جعل امره بيده. و هذا هو الفارق بين 
البابين بعد وضوح كون الحكم قابلا للتخصيص. 
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وأولى بالصحةٌ إذا اشترط عليه أداء )١(‏ مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان 


و نظير ذلكك إرث المنقطعة؛ فإن الاخبار و ان دلت على اختصاص الارث بالزواج الدائم» و أما المنقطعات فمن مستأجرات و لا ميراث 
لهن, إلا ان الدليل الخاص قد دل على تحقق الوراثة مع اشتراطها فى متن العقد, و لا ضير فى الالتزام به بعد كون المنع المزبور قابلا 
نعم لا يحكم بصحة الشرط فى غير موارد قيام الدليل» و من ثم لا يسوغ اشتراط الإرث فى البيع و نحوه؛ و إلا فلو كان الدليل قائما 
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على ان للمالكك تعيين وارثه و ان اختيار تمام المال بيده- كما قام الدليل على ان اختيار الثلث بيده- صح وقوعه موردا للشرطء و 
شمله عموم المؤمنون عند شروطهم. و لكنه لم يقم عليه أى دليل» بل قام الدليل على عدمه. و ان الوارث ينحصر فى طبقات معينة إلا 
مع الاشتراط فى خصوص المتعة فيكون ذلك تخصيصا فى دليل المنع لا محالة. 

وقد تلخص من جميع ما مر عدم صحةٌ شرط الضمان فى عقد الإجارة. 

هذا كله فيما لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجةٌ بمعنى ان يراد بالضمان اشتغال ذمهُ المستأجر بقيمةٌ العين أو مثلها حسب 
اختلاف الموارد كما هو الحال فى غير المقام. و اما لو كان من قبيل شرط الفعل فسيأتى. 

)١(‏ أى على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط الموجر على المستأجر ان يدفع مقدارا معينا من المال على تقدير تلف العين من غير 
أن تشتغل ذمته بشىء» بل على ان يكون هذا الدفع تكليفا محضا 
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و الظاهر عدم الفرق فى عدم الضمان مع عدم الأمرين بين ان يكون التلف فى أثناء المده أو بعدها )١(‏ إذا لم يحصل منه منع للمؤجر 
عن عين ماله إذا طلبها بل خلى بينه و بينها و لم يتصرف بعد ذلكك فيها. ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة 


كسائر الأفعال الخارجيةٌ من اشتراط الخياطة و نحوها بحيث لو تلفت و مات المستأجر قبل الدفع لم تخرج القيمهُ عن تركته لعدم كونه 
مدينا ولا ذمته مشغولة بضمان مالى. فإن مثل هذا الشرط بما انه عمل سائغ فى نفسه و له التصدى له تبرعا لكونه إرفاقا و إحسانا فى 
حق الغير فلا مانع إذا من ان يكون مشمولا لعموم نفوذ الشرطء فيكون الدفع المزبور السائغ فى نفسه واجبا بعنوان الوفاء بالشرطء كما 
هو الشأن فى كل عمل سائغ واقع فى حيز الاشتراط من غير مانع. 

ولافرق فى ذلكك بين ان يكون المشروط دفع ما يساوى قيمة العين المستأجرة أو أقل منها أو أكثرء لوحدة المناط بعد ان لم يكن 
المدفوع بعنوان الضمان لكى تراعى القيمة» و انما هو شرط فعل خارجى سائغ و الاختلاف و التساوى فى هذه المرحلة شرع سواء. 

و على الجمله فهذا النوع من الاشتراط لا ينبغى الاستشكال فى صحته و الذى هو محل الكلام انما هو اشتراط الضمان الاصطلاحىء 
أى على سبيل شرط النتيجةٌ و قد عرفت ان الأقوى هو المنع و عدم النفوذ كما عليه المشهور. 

-:١(‏ لوحدة المناط فى الموردين- من كون العين امانةُ تحت يد المستأجر- بعد ان كان قد خلى بينها و بين المؤجر لدى انقضاء مده 
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و أما إذا كانت باطلهُ ففى ضمانها وجهان أقواهما العدم )١(‏ 


الإجارة و لم يتسلمها بنفسه حتى تلفت. و قد عرفت انه لا ضمان فى الأمانة» اما لعدم المقتضى أو لوجود المانع. 

(1:- للكبرى الكلية التى ذكرها الفقهاء من ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ و حيث لا ضمان فى صحيح الإجارة. كما 
سبق- فكذا فى فاسدها. 

و الوجه فيه ظاهر فان دليل الضمان اما انه قاصر الشمول للمقام من أصله كما ذكرناه» أو انه على تقدير الشمول فهو مخصص بما دل 
على عدم ضمان الأمين بعد فرض تحقق الأمانة فى الإجارة الفاسدة كالصحيحة بمناط واحد ضرورة ان الموجر لم يسلم العين على ان 
تكون مضمونة» كما ان المستأجر لم يقدم على أخذها كذلك. فلم يقدم على الضمان بإزاء العين» بل بإزاء المنافع خاصة» فلم يقدما 
إلا على ان تكون العين باقية على ملكك المؤجر امانة بيد المستأجر يردها بعد استيفاء المنفعة منها غايته ان ضمان المنافع بأجرة 
المسمى قد يمضيها الشارع فتكون الذمهُ مشغولة بهاء و اخرى لاء فتكون مضمونة بأجرة المثل» و لا فرق بين الصحيحة و الفاسدة إلا 
من هذه الناحية. إذا فلا ضمان من ناحية وضع اليد على العين فى كلا الموردين بعد كونها امانة. 
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و أما الضمان من ناحية الشرط فغير خفى ان هذا الشرط لا اثر له حتى على القول بالضمان مع الشرط فى الإجاره الصحيحة ضرورة ان 
الشرط انما يحكم بنفوذه فى فرض صحة العقدء و اما مع فساده فهو فى حكم العدم. إذ الشرط فى ضمن العقد الفاسد بمثابة الشرط 
الابتدائى فى عدم الدليل على نفوذه بوجه. 
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خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه - امانة] 


( مسأل :)١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها (؟)- كالثوب آجر نفسه ليخيطه- امانةٌ فلا يضمن تلفها أو 
نقصها إلا بالتعدى أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر فى العين المستأجرة» 


)١(‏ لآن الدفع و الإقباض مع هذا العلم يجعله كأنه هو المفوت لمال نفسه. 

(7:- قد يفرض ان العين للمؤجر بيد المستأجر فنتلف و هو الذى تكلمنا فيه لحد الآن. و اخرى يفرض عكس ذلكك و انها للمستأجر 
بيد المؤجرء و هذا كما فى إجارة الأعمال مثل ما لو اعطى الثوب للخياط ليخيطه؛ أو للقصار ليغسله؛ أو للحمال ليحمله فعرض التلف 
عتك الأجير: 

وهنا أيضا يجرى ما تقدم من ان العين امانة عند من بيده» و لا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط. 

نعم فيما إذا كان متهما فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البينة و ذاكك بحث آخر أجنبى عما نحن بصدده. ففى 
محل الكلام أعنى ما لو تلفت العين من غير تفريط و لا اتهام لا يكون ضمان جزماء لما عرفت من ان اليد يد امانةُ و قد دلت جملةُ من 
الاخبار على عدم ضمان المؤتمنء مضافا إلى ما عرفت من قصور المقتضى للضمان سندا و دلالة كما تقدم. و هذا واضح. 

و انما الكلام فيما لو اشترط الضمانء فهل يصح الشرط هنا أو انه لا يصح كما لم يصح فى المسألةُ السابقة؟؟ 
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مقتضى كلادم المحقق فى الشرائع عدم الضمان إلا مع التفريط» سواء أشرط أم لاء و ان المسألتين من واد واحدء و لم يتعرض فى 
الجواهر إلى خلاف فى المقام غير الخلاف المتقدم فى العين المستأجرة التى هى للمؤجر عند المستأجر. 

فإن المحقق قد تعرض فى أوائل كتاب الإجارةٌ للمسألة الاولى و بعد ان حكم بان العين التى هى ملكك للمؤجر امانة بيد المستأجر لا 
تضمن لو تلفت بغير تفريط. تعرض لصورة الاشتراط و ذكر ان الأظهر عدم الضمان أيضا كما عليه المشهور. 

ثْمّ تعرض (قده) قريبا من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التى هى عكس الاولى» و حكم أيضا بعدم الضمان إلا مع التفريط من دون ان 
يتعرض هنا لحكم الاشتراط» بحيث يظهر منه (قده) ان حال هذه المسألهُ حال المسألهُ السابقة» و لكنه قيل ان المشهور هنا هو الضمان 
على خلاف المسألةُ السابقة» حيث كان المشهور هناكك عدمه. و لم يتضح لدينا مستند هذه الشهرة. 

و كيفما كان فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان فى المقام حيث أخذه فى عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارةٌ الظاهر 
فى التزامه به مستدلا عليه بما رواه فى الكافى و التهذيب مسندا عن موسى بن بكر عن أبى الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر 
سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه ان نقص الطعام فعليه؟ قال جائز» قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال يدعى الملاح انه زاد 
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فيه شيئاء قلت: لاء قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلكك .)١١‏ 
نظرا إلى ان الظاهر من قوله (ع): «و عليه النقصان إذا كان 


.2 من أحكام الإجارة حديث‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
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قد اشترط عدم الضمان من دون الاشتراطء و إلا لم يكن وجه للتفصيل بين الشرط و عدمه. فلا بد إذا من فرض الكلام فى صورةٌ عدم 
التعدى لثبوت الضمان معه مطلقاء أى سواء اشترط أم لا. 

أقول: يقع الكلام تارهُ فى سند الرواية» و اخرى فى دلالتها. 

اما السند فالظاهر انه معتبر و ان عبر عنها فى الجواهر و غيره بالخبر المشعر بالضعفء. فان موسى بن بكر و ان لم يرد فيه توثيق فى 
الكتب الرجالية» و لكنا تعرضنا له فى المعجم و ذكرنا ان الأظهر وثاقته من جهات فلاحظ. 

و أما على بن الحكم الواقع فى السند فهو على بن الحكم بن مسكين الذى لا إشكال فى وثاقته» فلا مجال للنقاش فى السند, و أما 
الدلالة فهى قابلة للخدش نظرا إلى عدم ظهورها فى إرادهٌ الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذم الملاح مشغولة بما نتقص حتى 
لو طرأ التلف بآفةُ سماوية من غرق السفينة أو حرقهاء بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط كون النقصان عليه فى أمثال المقام بحسب 
الاستعمالات الخارجية المتعارفة ان المراد لزوم تداركك النقص و جبره و تكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة. 
فالغايه من الاشتراط الاهتمام بحفظ كمية الطعام؛ و العناية بعدم النقص لدى الاستلام» إذ لو حملها ألف كيس مثلا و عند التسلم 
كانت ألفا إلا خمسين فالناقص اما عند الملاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند نفسه فالشرط لا محالة ناظر إلى 
الفعل الخارجى.ء أعنى التكميل لدى التسلم. 

وان شئت فقل ان النقص و كذا النقصان مصدر فلا معنى لا-شتراط كونه عليه. فلا مناص من تقدير فعل أى عليه جبر النقص و 
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ولو تلقث أو تلقها المؤجر أو الأجدى قبل العمل أو فى الأثتاء (1) بطلتث الاجارة و.رجعت الأجرة يتمامها أو بحضها إلى المستأجرء يل 
لو أتلفها مالكها المستأجر كذلكك أيضا. 

نعم لو كانت الإجار واقعه على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطى فى يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه» لأنه 
بإتلاافه إياه فوت على نفسه المنفعة» ففرق بين ان يكون العمل فى ذمته؛ أو ان يكون منفعة الكذائية للمستأجر ففى الصورهٌ الأولى 
التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و ان كان هو المتلفء و فى الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء» و 
حيث انه مالكك لمنفعةٌ المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرةٌ ثابتةُ عليه. 


و عليه فيكون ناظرا إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدل على الضمانء و إلا لعبر بقوله» عليه ما نقص بدلا عن قوله (عليه 
النقصان) على حذو قوله: على اليد ما أخذت ليدل على كون نفس المال فى عهدته و يساوق الضمان. 

إذا فيكون نفوذ الشرط المزيور مطابقا لمقتضى القاعدة» فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذى 
هو محل الكلام. فالمسألتان إذا من واد واحد» فيصح الشرط بمعنى و لا يصح بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه. 
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(1):- حكم (قده) بانفساخ الإجارة و رجوع الأجره كلا أو 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: /77 


بعضا إلى المستأجر فيما إذا تلفت العين التى هى ملكك للمستأجر قبل العمل أو فى أثنائه بلا فرق بين ما إذا كان بآفهُ سماوية- و من 
ذلكك إتلاف الحيوانات- و بين ما إذا كان بإتلاف المؤجر أو الأجنبى بل المستأجر أيضا. 

نعم فصل (قده) فى إتلا-ف المستأجر بين ان تكون الإجارة على العمل فى الذمةٌ و بين ما إذا كانت على المنفعة الخاصة كمنفعة 
الخياطة فى هذا اليوم فأتلف العين التى هى محل العمل» فخص الانفساخ حينئذ بالأول دون الثانى نظرا إلى ان الإتلاف فى الصورة 
الثانية يعد بمثابة الاستيفاء للخياطة التى وقعث الأجرة بإزائها. 

أقول: تقدم البحث حول هذا الفرع فى المسألة الثالثة عشرةٌ من الفصل السابق» و تكلمنا عنه ثمهُ بنطاق واسعء و ما افاده (قده) فى 
المقام مناقض صريح لما ذكره هناكك. 

فإنه (قده) أفاد فى تلكك المسألهُ ان التلف إذا كان سماويا أوجب الانفساخ لكشفه عن عدم القدرةٌ المستوجب لعدم ملكية العمل أو 
المنفعه من الأول حتى يملكك. 

و أما إذا كان بإتلاف المؤجر فهذا موجب لضمانه؛ و معه يتخير المستأجر بين تضمينه و المطالبة بالقيمةُ و بين فسخ العقد باعتبار انه 
هو الذى أتلف ما يملكه المستأجر و أعدمه. 

و إذا كان بإتلاف الأجنبى فهو موجب لضمانه أيضا. 

و أما إذا كان المتلف هو المستأجر فإتلافه بمنزلة استيفاء العمل أو المنفعة و قبضهماء حيث انه بنفسه قد أتلف مال نفسه» فلا انفساخ 
إلافى صورة واحده كما عرفت. 

و عليه فحكمه (قده) فى المقام بالانفساخ فى جميع هاتيك الصور ما عدا صورة واحدٌ مناقض صريح لما سبق منه. 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة؛ ص: 779 
[ (مسألة ؟): المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات] 
(مسألة 7): المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات )١(‏ لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى 


و الصحيح ما افاده (قده) هناكك كما باحثنا حوله مشبعا مع بعض التعاليق فراجع إن شئتء و لا حاجة إلى الإعادة. 

و أما ما ذكره (قده) فى المقام من التفصيل فلم يتضح له أى وجه بل الإتلاف بمثابة الاستيفاء فى كلتا الصورتين» و لا مناص من 
الحكم بالصحة فيهما معا. 

و الوجه فيه» أن المستأجر قد ملكك العمل فى ذمهٌ الأجير فى الصورةٌ الأولى بسبب الإجارة» كما ملكك المنفعةٌ الكذائية فى الصورة 
الثانية» و المفروض ان الأجير باذل للعمل و ان الخياط- مثلا- قد هبأ نفسه للخياطة فى المدهٌ المقررةٌ من دون أى قصور منه أو تقصيرء 
و المستأجر هو الذى أعدم موضوع هذه المنفعة المملوكة له بإتلافه محل العمل. 

فبالنتيجة ينتهى تعذر تحققه خارجا إلى اختياره و ارادته» فهذا نظير ما ذكروه من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» إذ هو باختياره 
فوت المنفعة على نفسه بعد ما كان قادرا على التسليم و التسلم خارجا و أعدم المملوكك و أسقطه عن قابلية الوجود, فكان ذلكك بمثابة 
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القبض و الاستيفاء منه فى كلتا الصورتين بمناط واحد من غير فرق بينهما أصلا و معه لا مقتضى للحكم بالانفساخ فى شىء منهما. 
)١(‏ على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. و هذا هو أحد الأقوال فى المسألة. 

و قيل ان العبرة بقيمة يوم التلفء و قيل بالقيمة يوم الضمانء و قيل بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلفء أو إلى زمان الأداء. 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 56٠‏ 


اما القول بيوم التلف فمستنده ان هذا هو اليوم الذى ينتقل فيه الضمان إلى القيمهُ بعد ان كان مخاطبا بأداء نفس العين بمقتضى قوله: 
على اليد ما أخذت. إلخ فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس العين الخارجية التى أخذتها اليد إذ لا وجه وقتئذ لملاحظة القيمة بعد 
ان كانت العين موجودة و انما تلاحظ بعد تلفهاء فلا جرم كانت العبرة بمراعاة القيمهُ فى هذا اليوم الذى هو زمان انتقال الضمان من 
العين إليها. 

و يندفع بان الانتقال إلى القيمة فى اليوم المزبور و ان كان حقا لا ارتياب فيه و لكنه خاص بالحكم التكليفى فلا يخاطب بعدئذ بأداء 
العين لمكان التعذر و قبح التكليف بغير المقدور. و اما بحسب الحكم الوضعى أعنى الضمان فغير واضح بمعنى انه لا تكليف من الآن 
بأداء العين» و اما ان الثابت فى العهدة و الذى تشتغل به الذمة هل هو نفس العين أو قيمة هذا اليوم أو يوم الضمانء أو أعلى القيم؟ 
فكل ذلكك لا دليل عليه و انما الثابت هو ان هذا اليوم هو يوم الانتقال إلى القيمة تكليفا بمناط التعذر و امتناع تسليم العين. فطبعا 
ينتهى التكليف إلى أداء القيمُ من غير ان يقتضى هذا تعيين الحكم الوضعى بوجه حسبما عرفت. 

و أما القول باعتبار أعلى القيم فالوجه فيه ان ضمان العين لا يختص بوقت معين بل كل يوم هو يوم الضمان ما لم تؤد العين أو بدلهاء 
ففى كل يوم ارتفعت القيمه كانت القيمة مضمونة لا محالة» و إذا ارتفعت فى اليوم الآخر فكذلك. و هكذاء و نتيجته اعتبار أعلى 
القيم من زمان حدوث الضمان إلى يوم التلفء بل الأداء كما لا يخفى. 

و فيه: ان التكليف متعلق بأداء نفس العين إلى زمان التلفء فلا وجه لملاحظة القيمة إلى هذا الوقت. نعم ينقلب التكليف بعده إلى 
أداء القيمةُ كما عرفتء إلا ان تعلقه وقتئذ بأداء القيمهُ حتى حال 
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وجود العين فلا دليل عليه بوجه. بل ان الثابت فى العهدة انما هو نفس العين المأخوذة بمقتضى قوله: على اليد ما أخذت,. و لا دليل 
على الانتقال إلى القيمة فى الحكم الوضعى- أى الضمان- حتى حين التلف فضلا عما قبله» و انما الانتقال و الانقلاب فى الحكم 
التكليفى المحض حسبما عرفت. إذا فلحاظ أعلى القيم بالنسبة إلى العين لا نعرف له أى وجه. 

و أما القول الثالث: الذى اختاره الماتن من اعتبار قيمة يوم الأداء فهو حسن لو لا قيام الدليل على خلافه فإنه المطابق لمقتضى القاعدة. 
وقد ظهر وجهه مما ذكرء حيث قد عرفت ان الذمهُ مشغولة بنفس العين حتى بعد عروض التلفء فهى المضمونة و الثابتة فى العهدةٌ ما 
لم تفرغ الذمه عنها بالتلبس بالأداء الخارجىء و لا تأثير للتلف إلا فى انقلاب الحكم التكليفى صرفا بمناط تعذر التكليف بأداء العين 
فى هذه الحالة» فيقال: أد قيمة العين التى فى عهد تكك, ففى كل حال تصدى للأداء تراعى قيمة تلكك الحالة بطبيعة الحالء و اما 
الحكم الوضعى فهو باق على حاله. 

و هذا نظير ما لو باعه منا من الحنطة أو من غيرها من القيميات أو استقرضه. حيث ان الثابت فى الذمةُ إنما هو نفس المبيع» و لا يكاد 
ينتقل إلى القيمةُ فى أى زمان و لو بقى فى الذمة ما بقى و لكنه فى مقام الأداء حيث انه لا يتمكن من أداء نفس العين التى استقرضها 
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و أتلفها فلا جرم ينتقل إلى القيمة. فالتبديل فى المقام إنما يكون يوم الأداء» و أما قبله فلا تبديل لا فى يوم التلفء و لا قبله» و لا بعده 
بل الثابت فى الذمه هى العين نفسها بمقتضى حديث: على اليد. 

أو السيرةٌ العقلائية فيكون ضامنا لنفس ما أخذء فإذا لم يمكن أداؤه و الخروج عن عهدته فطبعا ينتقل إلى البدل. 
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و على الجملةٌ فالقاعدة تقتضى أن تكون العبرة بقيمة يوم الأداء كما ذكره (قده). 

إلا ان هذا إنما يتم إذا لم يكن دليل على الخلافء و الظاهر قيام الدليل عليه» فان صحيحة أبى ولاد لا قصور فى دلالتها على أن العبرة 
بقيمةُ يوم الضمان المعبر عنه فيها بيوم المخالفة. 

قال فيها: «. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم» قيمة بغل يوم خالفته. إلخ ١١‏ فإن الظرف لا بد من 
تعلقه اما بالفعل المقدر أعنى (يلزمكك) المدلول عليه فى الكلام لتكون النتيجة أن الانتقال إلى القيمهُ إنما هو فى يوم المخالفة من غير 
تعرض لأداء قيمة أى يوم, أو بالقيمة المضافة إلى البغل. و بما أن الثانى أقرب و هو يمنع عن الأبعد فهو أظهر, و لا ريب ان الظرف 
قابل لتعلقه بنفس القيمةُ لأن مفهومها قابل لأن يتقيد بالزمان أو المكان, فيقال قيمهُ هذا الشىء فى هذا الزمان» أو فى هذا المكان كذاء 
وفى زمان أو مكان آخر كذا. 

فاذا كان قابلا للتقييد و هو أقرب فلا جرم كان القيد راجعا اليه» فيكون المستفاد انه يلزمكك قيمة بغل لكن لا مطلقا بل قيمة يوم 
المخالفة. 

و هذا الاستعمال أى أن يكون المضاف إلى شىء بقيد انه مضاف مقيدا بشىء آخر شائع متعارف كما يقال: زيارة الحسين (ع) يوم 
عرفةٌ تعادل كذا و كذا حجةء أو ان ضربه على (ع) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين» حيث ان الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن 
لا مطلقاء بل الزيارة المضافة إلى الحسينء أو الضربة المضافة إلى على (ع). و يكون المتحصل ان هذه الحصة الخاصة المستفادة من 


.١ من أحكام الإجارة حديث‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 567 
[ (مسألة ): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا] 


(مسألة *): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا )١(‏ و استحق الأجره المسماهً» و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمّ 
تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته فى ذلكك المكان لا-ان يكون المالكك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة» و مخيطا مع 
الأ-جرة. و كذا لا-ان يكون فى المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول فى مكانه الأول بلا اجرة» أو فى ذلك المكان مع الأجرهٌ كما قد 
يقال. 

الأقرافة مقيدة بهذا القيك: 

و عليه فيكون الاعتبار فى ضمان القيميات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النص الخاص و ان كان على خلاف مقتضى القاعدة سواء أ 
زادت القيمة بعد ذلكك أم لا. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟10./ من عاب9 


(1:- هذه المسألة تكرار لما سبق التعرض له فى المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق و تكلمنا حوله بنطاق واسع و ملخصه ان 
المحتملات فى المسألةُ ثلاثة: 

أحدها: ما ذكره الماتن- و هو الصحيح- من ضمان قيمهُ الثوب- الذى أتلفه- مخيطا و استحقاق الأجرة المسماة. 

و الوجه فيه: ما تقدم من ان الأجره إنما هى بإزاء نفس العمل الصادر من الأجير الذى تسليمه و إقباضه بمجرد الفراغ عنهء لا بإزاء الأثر 
المترتب على عمله كوصف المخيطية» إذ الأوصاف لا تقابل بجزء من المالء و لا يكون العامل شريكا مع المالكك و ليس لها أى شأن 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 58 


ما عدا انها تستوجب زيادة قيمةُ العين» فصياغة الذهب مثلا توجب زيادة قيمة المصوغ, لا ان للصياغة ماليةُ بإزاء العين. 

و عليه فاذا عمل الأجير فقِد ادى ما عليه و بذلكك استحق الأجرهُ لأنها كما عرفت بإزاء نفس العمل لا الوصف ليكون من التلف قبل 
القبض حتى يكون من مال المؤجر. 

و على هذا فاذا تلفت العين فان كان بغير ضمان فلا شىء على العامل كما هو واضح. و اما إذا كان مع الضمان بان كان هو المتلف 
فطبعا يضمن للمالكك قيمهُ الثوب المتصف بصفهٌ المخيطيةٌ بعد ان كان ملكا للمالكك بهذا الوصف حسبما عرفت. 

ثانيها: ان يكون ضامنا لقيمة الثوب غير مخبط و لا تكون له اجرة باعتبار انه من التلف قبل القبض. و قد عرفت فساده و ان الأجرةٌ ائما 
هى بإزاء نفس العمل الذى إقباضه بإيجاده و إصداره خارجا و قد صدر حسب الفرض. 

الثها: ما احتمله (قده) هنا من التخبير بين الأمرين أعنى تضمينه الثوب مخيطا و إعطاء الأجرة. أو تضمينه غير مخيط و عدم إعطائها. 
و هذا أيضا لا وجه له كما ظهر مما مرء إذ بعد ان لم يكن من التلف قبل القبض المستوجب للانفساخ فما هو الموجب لسقوط الأجرة 
و ما هو المقتضى للتخيير بعد ان كانت العين مملوكة للمالكك مع وصف الخياطة» و قد عرفت ان الوصف تابع للعين و موجب لازدياد 
قيمته و لا يقابل بالمال و لا يكون الضمان إلا بإزاء العين المتصفةٌ لا نفس الصفة. 

و من هذا القبيل ما ذكره فى المتن من مثال حمل المتاع إلى مكان آخر ثم الإتلاف أو التلف مضمونا فان الكلام فيه هو الكلام فإنه 
يضمن قيمته فى ذلكك المكان للزوم مراعاة جميع الصفات المستوجبة 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 758 


[ (مسألة ؟): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارةً أو لتفصيل الثوب ضمن] 


(دتألة © إذا أفند الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن. و كذا الحجام إذا جنى فى حجامته أو الختان فى ختانه و كذا 
الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه )١(‏ لعمل فى مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و ان كان 
بغير قصده لعموم من أتلفء و للصحيح عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال (ع): كل عامل أعطيته اجرا على ان 
يصلح فأفسد فهو ضامن» 


لازدياد القيمهُ حتى صفهٌ المكانية. 
(1:- يدلنا على ما ذكره (قده) من الكبرى الكلية» أعنى ضمان الأجير فى كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار 
(قدس سره) اليه من قاعدةٌ الإتلاف أولا حيث ان الإفساد مصداق بارز لإتلاف المال كلا أو بعضا و لو بورود النقص عليه. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /انا./ من عاب9 


و صحيحة الحلبى ثانيا: التى رواها فى الوسائل ١١‏ على النهج المذكور فى المتن بإضافة كلمة (فيفسده) بعد قوله (ليصبغه) التى 
سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها. 

و المراد ب (حماد) الراوى عن الحلبى هو ابن عثمان لا ابن عيسى و ان كان هو ثقَهُ أيضا إذ لم ترو رواية لحماد بن عيسى عن الحلبى 
بعنوانه و ان كان قد روى عن عمران الحلبى و قد روى ابن عثمان عن الحلبى 


(1) الوسائل: باب 9 من أحكام الإجارة حديث 19. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى الإجارة؛ ص: 758 

بل ظاهر المشهور ضمانه و ان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه )١(‏ و لكنه مشكلء فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا 
من غير ان يتعدى عن محل القطع بان كان أصل الختان مضرا به فى ضمانه إشكال. 


فى غير مورد. 

و كيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقديرء كما انها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية و ان كان السؤال عن مورد خاص فالحكم 
ثابت بلا اشكال. 

(01:- فكان ترتب الفساد من باب الصدقة و الاتفاق» نظرا إلى إطلاق القول بضمان الأجير فى كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز عن 
الحد المأذون فيه. 

و لكن توقف فيه جماعة منهم الماتن» بل صرح بعضهم بعدم الضمان. 

ورتب عليه فى المتن الاستشكال فى الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختان و عدم التعدى عن محل القطعء و انما 
كان أصل الختان مضرا به. هذا. 

و الظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالكك نفسه بحيث استند الفساد اليه عرفاء كما لو أعطاه الثوب و قال له: 
فصله كذا و كذا فتبين ان هذا التفصيل عليلء أو انه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع» أو أعطى خشبا معينا 
للبناء لبنائه السقف و امره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص و الآ-جر و القير و نحو ذلكك فانهدم من أجل عدم تحمل تلكك 
الأعنقاب لهذه 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 557 
[ (مسألة 3): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن] 


(مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و ان كان حاذقا )١(‏ و اما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففى ضمانه إشكال الا ان 
يكون سببا و كان أقوى من المباشر و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون ان يكون آمرا كأن يقول ان دواءكك كذا و كذا بل 
الأقوى فيه عدم الضمان 


الأثقال و نحو ذلك مما يستند الفساد إلى اجازهٌ المالكك و امره و انه هو الذى ألغى احترام ماله. ففى مثل ذلكك لا مقتضى لضمان 
الأجير الذى هو وقتئذ بمثابة الآلهُ المحضة كما هو واضح. 
و من الضرورى ان صحيح الحلبى المتقدم منصرف عن مثل هذا الفرض لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذونا فيه فكان أجيرا على ان 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع جطات. الالالالانا صفحةٌ /10./ من عابو 
يصلح فأفسد لا انه اتى ما أمر به و ترتب عليه الفساد خارجا. 

نعم فيما إذا بلغ الفساد حد الدم كالموت المترتب على الختان فى المثال المذكور فى المتن فالظاهر حينئذ هو الضمانء لان دم المسلم 
ل يذهب هدرا كما نطق به النص. و هذا القتل بالأخرة يسسهد إلى الختان. غايته انه كان مششها لا عامدا و ان كان اششاهه فى أصل 
الختان لا-فى كيفيته فيجرى عليه حكم القتل الخطئى من ترتب الدية عليه» بلا- فرق بين ان يكون المختون صغيرا وان أبرأ وليه إذ 
ليس له حق البراءة بعد ان لم تثبت له هذه الولاية» و بين ان يكون كبيرا لكن لم يسلم نفسه لحد الموت. و اما مع التسليم الراجع إلى 
براءة الختان فلا ضمان كما ستعرفه فى الطبيب المعالج. 

(1:- لقاعدة الإتلاف مضافا إلى ما رواه النوفلى عن السكونى 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 758 

وان قال الدواء الفلانى نافع للمرض الفلانى فلا ينبغى الإشكال فى عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه» و كذا لو قال 
لو كنت مريضا بمثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلانى. 


عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من تطيب و تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا-فهو له ضامن .)١١‏ فإنها معتبرة من 
حيث السند لوثاقة السكونى كما نص عليه الشيخ فى العدة» و كذا النوفلى من أجل وقوعه فى اسناد كامل الزيارات. 

كما أنها واضحة الدلاله على ضمان الطبيب المباشر ما لم يتبرء. 

و نسب الخلاف إلى بعضهم بدعوى ان هذا كان بإذن من المريض أو الولى فلا ضمان. 

و هو واضح الفساد ضرورة ان الاذن كان فى العلاج لا فى الفساد فلا ينبغى الشكك فى الضمان. 

هذا فيما إذا كان الطبيب مباشرا للعملء و اما إذا لم يباشره و انما كان آمرا إما لشخص المريض أو لممرضه و منه الآمر لثالث بالتزريق 
المتداول فى هذا الزمان. 

فان كان السبب أقوى من المباشر بحيث يسند الفعل اليه عرفا و المباشر بمثابة آله محضة كما لو كان صبيا غير مميز أو مجنونا فهذا 
حاله حال الطبيب المباشر فى ثبوت الضمان. 

و أما إذا كان المباشر مستقلا فى تصرفه بان كان بالغا عاقلا مختارا 


.48 ص‎ ١9 ج‎ ١ الوسائل: باب 75 من أبواب موجبات الضمان حديث‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 759 


فقد يقال بالضمان أيضا. 

إها لأجل أنه السبب فى التلف و السبب هنا أيضا أقوى من المباشر. 

وفيه: مالا يخفى إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا كونه داعيا لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو يصدر عنه باختياره» فكيف يستند 
إلى الآمر. و من ثم ذكروا فى محله ان الآمر بالقتل لا يقتص منه و ان كان يحبس لأمره؛ و انما يختص القصاص أو الديةٌ بالمباشر. 

و إما لدعوى اندراجه فى إطلاق موثق السكونى المتقدم. 

و يندفع بوضوح انصرافه عن المقام فان قوله (تطبب) كتكسب من باب التفعل يدل على مطاوعة الفعل و قبوله فهو مساوق لقوله 
(عالج) الظاهر فى مباشرة العلاج و الطبابة خارجا فلا يشمل الأمر المجرد عن التصدى و لا سيما بقرينة اقترانه بقوله (تبيطر) الظاهر فى 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/ من عاب9 


معالجةٌ الحيوانات مباشرة. 

نعم للتطيب معنى آخر كالنفقة أى أخذ الطب شغلا له مع عدم كونه طبيبا و لكنه أجنبى عن محل الكلالم, و لا يناسب إرادته فى 
المقام كما لا يخفى, و على أى حال فلا ينبغى التأمل فى عدم ضمان الآمر. 

منه ما إذا لم يعين الشخص بل قال على سبيل الكبرى الكلية: ان مرض كذا دواؤه كذا فطبقة المريض على نفسه باختياره و اجتهاده. 
و أوضح من الكل ما لو قال: «لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الكذائى» من غير تعرض للحكم الكلى أو لحكم 
شخص المريض. 

و الحاصل: ان الضمان انما يشبت فى فرض خاص و هو ما إذا استند 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 70٠١‏ 


[ (مسألة 2): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر فى الاجتهاد و الاحتياط] 

(مسألة ©): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر فى الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى .)١(‏ 
[ (مسألة 1): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا] 

(مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن بقاعدة الإتلاف (0). 


الفعل إلى الطبيب أو البيطار. و هذا يتحقق فى أحد موردين: أما العلاج المباشرىء أو فيما إذا كان السبب أقوى. و اما إذا لم يكن 
استناد غايته ان قوله كان داعيا للعمل لم يكن عليه أى ضمان. 

(01:- لموثق السكونى المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم البراءة من الولى أى ممن بيده الأمر الذى يختلف مصداقه حسب 
اختلاف الموارد. ففى البيطرةٌ الولى هو مالكك الدابة» و فى الطبابة هو المريض ان كان بالغا عاقلا و إلا فوليه. ففى جميع ذلكك متى 
أخذ البراءة فلا ضمان. 

ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب حيث ان الضمان انما يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة. إذ فيه ان هذا 
إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة و الموازين العامة» و اما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلكك حسبما عرفت فلا 
وجه له- 

(7):- يقع الكلام تارةٌ فيما تقتضيه القواعد العامة» و اخرى بالنظر إلى النص الخاص الوارد فى المقام فهنا جهتان: 

أما الجهة الأولى: فالتمسكك بقاعدة الإتلاف كما صنعه فى المتن فى غاية الإشكالء بل الظاهر عدم صدق الإتلاف فى أمثال هذه 
الموارد لتقوم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفاء بحيث يعد فعله و ان لم يكن اختياريا كما لو أصابت يده حال النوم إناء 
زيد فكسرهء 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: 70١‏ 
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فان هذا الكسر مستند إلى النائم و يعد من أفعاله غايته ان الفعل قد يكون اختيارياء و اخرى غير اختيارى» و على التقديرين فالاستناد و 
الانتساب متحقق فى البين. 

و أما إذا لم يصدق الاستناد بوجه بل كان الشخص المزبور كآله محضة و الفعل مستند إلى سبب آخر كما لو كان على سطح بيت 
فوقعت زلزلة أو هبت ريح عاصف فسقط من الشاهق على إناء زيد فكسره بل على نفسه فقتله حيث لا يعد هذا فعله و عمله عرفا حتى 
غير الاختيارى منه و لا يرونه قاتلا حتى خطأ. ففى مثله لا إتلاف و لا ضمان. و انما يعد ذلكك من التلف يآفهُ سماوية أو أرضية. 

و عليه فلو كنا نحن و مقتضى القاعدهٌ لحكمنا فى المقام بعدم الضمان باعتبار ان الحمال إذا عثر بغير اختياره فوقع ما على رأسه أو 
انهدمت بالوعة كانت فى الطريق فوقع فيها و تلف ما على ظهره من المتاع بحيث لم يكن مقصرا و لا مفرطا و لا متعديا فهذه العثرة 
تحسب عرفا كآفةٌ سماوية؛ و لا يسند التلف اليه بوجه. فلا إتلاف أبدا حتى يستوجب الضمان. 

و يؤكده ما ورد فى جملهُ من الصحاح فيما إذا سقط شخص على آخر فمات ان الساقط لا يضمن شيئا. و الظاهر ان المسألهُ مما لا 
خلاف فيها فلا ديه بمقتضى هذه النصوص كما لا قصاص كما هو واضح. فاذا كان هذا هو الحال فى النفوس فعدم الضمان فى تلف 
الأموال بطريق اولى كما لا يخفى. 

و أما الجهة الثانية فربما يستدل للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع) فى رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا 


فمات» أو انكسر منه شىء فهو ضامن )١١‏ بدعوى أن العثرة مثل 


.١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ٠ الوسائل: باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 07" 


الإصابة فتشملها الرواية. 

أقول: ينبغى التكلم أولا فى نفس هذه المسألة التى هى مورد الرواية وان من يحمل على رأسه مالا فينكسر منه شىء بغير تعد و لا 
تفريطء أو انه يصيب إنسانا فيقتله فما ذا حكمه؟ ثم الانتقال منه إلى محل الكلام و انه هل يشمل العثرة المبحوث عنها فى المقام» أو 
أن بينهما فرقا؟؟ 

اما بالنسبة إلى مورد الرواية فقد رواها الصدوق فى الفقيه» و كذا الشيخ فى التهذيب بسند فيه سهل بن زياد. و لأجله ناقش الشهيد 
الثانى فى المسالكك و تبعه الأردبيلى فى هذه الرواية سندا و دلالة. 

أما السند فيما ذكرء و اما الدلالة فلأن الموت المستند إلى الإصابة المفروضة فيها يعد من القتل الخطئى جزما لعدم قصد الحمال له و 
انما كانت الإصابةُ اتفاقية. و من الواضح ان الديهُ حينئذ على العاقلةً لا الحمال فكيف يحكم عليه بالضمان. 

و لكنكك خبير بضعف كلا الإشكالين. 

أما الدلالة فلأن ما ذكر من وجوب الديهٌ على العاقل فى القتل الخطئى و ان كان صحيحا إلا أن ذلك تكليف محضء و اما من حيث 
الوضع فالدية انما تثبت فى عهدة القاتل و تشتغل به ذمته بنفسه من غير فرق فيه بين العامد و الخاطئ غايةٌ الأمر ان فى مورد القتل 
الخطئى يجب على العاقلة تفريغ ذمة القاتل من غير ان تشتغل ذمتهم بالضمان, و من ثمٌّ لو عصوا لا تخرج عن تركتهم بل لا تزال ذمة 
القاتل مشغولة بها. 

فلا منافاة إذا بين وجوب الدية على العاقلة و بين كون القاتل بنفسه ضامنا لها و تمام الكلام فى محله من كتاب الدياتء و أما السند 
فالمناققة المريورة ولآ سيذاهن مكل الكنهيك و الأرفييلى 
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لعلها تعد من الغرائب. 

بداهه أنها رويت فى كل من الفقيه و التهذيب بطريقين فى موضعين ذكر أحدهما صاحب الوسائل فى الباب العاشر من أبواب 
موجبات الضمان ١١‏ و هو الطريق الضعيف المشتمل على سهل بن زياد كما نقلها حينئذ عن الكلينى عنه أيضا. 

و ذكر ثانيهما فى أبواب أحكام الإجارةٌ «7) و هو طريق صحيح خال عن أيه شبهة لصح طريق كل منهما إلى ابن أبى نصر 09 فهى 
مروية بطريق صحيح و ان رويت بطريق آخر ضعيف. فلا سبيل للنقاش فى السند بتاتا. كما لم يكن سبيل للنقاش فى الدلالة إلا بما 
ستعرف نعم هى معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضا إلا انه قال (مأمون) بدل قوله (ضامن) فتدل وقتئذ على عدم 
الضمان باعتبار انه ليس على الأمين ضمان فتسقط إذا عن الحجية لمكان المعارضة و يكون المرجع بعدئذ إطلاق الروايات المتقدمة 
الناطقةُ بنفى الضمان عن العامل الأمين من أجير أو غيره. 

و عليه فلا ضمان فى مورد الرواية فضلا عن ان يتعدى منه إلى محل الكلام أعنى عثرة الحمال. 

و مما يؤكد عدم الضمان صحيحة أبى بصير: «. فى رجل استأجر حمالا فيكسر الذى يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل 


.187 ص‎ ١9 الوسائل: جزء‎ )١( 

(0) الوسائل: باب "١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١١‏ ج ١‏ ص 119. 
(*) وقد أشار صاحب الوسائل إلى هذا الطريق فى الموضع الأول أيضا فلاحظ. 
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ان كان مأمونا فليس عليه شىء؛ و إن كان غير مأمون فهو ضامن .)١١‏ 

وقد ذكر فيها فى موضعين من الوسائل (جمالا) بالجيم المعجمة و لكنه من غلط النسخة و الصواب (حمالا) بالحاء المهملة كما فى 
الفقيه و التهذيب و كيفما كان فهى صريحة فى عدم الضمان مع امانة الحمال التى هى محل الكلام» بل ينبغى الاقتصار على هذه 
الصحيحة فى مقام الاستدلال لكون صحيحة ابن سرحان المتقدمة قاصرة الدلالة حتى مع الغض عن المعارضة لتوقفها على عود 
الضمير فى قوله (أو انكسر منه) إلى المتاع كما نبه عليه فى الجواهر بعد ان استدل بها. 

و لكنه غير واضحء بل الظاهر عوده إلى الإنسان الذى هو أقرب و رجوع الضمير إليه انسب نظرا إلى ان اصابة الإنسان كأنه مفروغ 
عنهاء غايته ان هذه الإصابةُ قد تؤدى إلى موته» و اخرى إلى كسر عضو منه. و عليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام لكونها 
ناظر إلى تلف الشخص أو كسره. و لا نظر فيها إلى تلف المال بتاتا و هذا الاستظهار لو لم يكن متعينا فلا أقل من تطرق احتماله 
الموجب للاجمال و المسقط لها عن صلاحية الاستدلال. 

و يظهر من صاحب الوافى أيضا استظهار هذا المعنى من الرواية حيث عمد بابا لضمان الأموالء و بابا آخر لمان الديات فذكر 
صحيحة أبى بصير المتقدمة فى الباب الأول» و صحيحة ابن سرحان فى الباب للثانى» فيعلم من ذلكك انه استظهر منها كونها ناظرة إلى 
الكسر فى نفس الإنسان لا فى ماله. 

وربما يعضد هذا الاستظهار و يؤكده عدم افتراض كون الحامل للمتاع حمالاء إذ لا ذكر منه فى الصحيحة. و من الجائز أن يكون 
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حاملا 


.١١ الوسائل: باب 8” من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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(مسأله 8: إذا قال للخياط مثلا ان كان هذا يكفينى 


لمتاع نفسه قد ذكره السائل كسبب لما عرضه من الإصابة» و من الواضح عدم كون الإنسان ضامنا لمتاع نفسه إذا فتكون الصحيحة 
أجنبيُ عن محل البحث بالكلية» و إنما هى ناظرة إلى الضمان فى القتل أو الجرح أو الكسر الخطئى الذى عرفت عدم منافاته مع ثبوت 
الدية على العاقلة» و لا نظر فى جهة السؤال إلى الضمان بالنسبةُ إلى المتاع بتاتا. فاحتمال عود الضمير إلى المتاع ليحكم عليه بالضمان 
أو بعدمه بعيد غايته. و ما صنعه الوافى من ذكرها فى باب ضمان الديات هو المتعين. 

نعم هى معارضة مع رواية الصدوق المشتملة على كلمة (مأمون) بدل قوله: (ضامن) كما عرفت» فلو تمت هذه النسخة و لم تكن 
مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة و المرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض الناطقة بأنها فى القتل و 
الكسر الخطئى على العاقلهُ تكليفا و على الفاعل وضعا. 

ثم انه على تقدير القول بالضمان فى الحمال فى مورد الرواية فقد ظهر انه لا موقع للتعدى منه إلى العثره التى هى محل الكلام. 
ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمال فى مورد الرواية لصحة إسناده إليه عرفا غايته انه فعل غير اختيارى له 
لحصول الإصابةٌ منه اتفاقا و من غير قصد لها. 

واما فى العثرهً فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجهء بل هو كاله محضة و التلف سماوى و ليس من الإتلاف فى شىء. 

فالصحيح انه لا ضمان فى العثرة» بل و لا فى مسأل الحمال حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى الإجارة؛ ص: 708 

قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن فى وجه )١(‏ و مثله لو قال هل يكفى قميصا؟ فقال: نعم؛ فقال اقطعه فلم يكفه؛ و ربما يفرق بينهما 
فيحكم بالضمان فى الأول دون الثانى» بدعوى عدم الاذن فى الأول دون الثانى. و فيه ان فى الأول أيضا الإذن حاصلء و ربما يقال 
بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما و فيه انه مقيد بالكفاية الا ان يقال انه مقيد باعتقاد الكفاية و هو حاصلء و الاولى الفرق بين الموارد و 


الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمهه أو تقيد الاذن و عدمه و الأحوط مراعاءٌ الاحتياط. 


-:0١(‏ ملخص ما ذكره (قده) ان الأقوال فى مفروض المسألهُ ثلاثة: 

الضمان مطلقا و هو الذى اختاره (قده) أولا وان ذكر فى آخر كلامه ان الاولى تعليق الضمان على التقييد و عدمه أو على صدق 
الغرور و عدمه. 

و عدم الضمان مطلقا باعتبار ان صاحب المال قد اذن فى قطع الثوب و فصله فى كلا الفرضين الآتيين. 

و قول بالتفصيل بين ما إذا قيد القطع و علقه على الكفاية» فقال: 

ان كان هذا يكفينى قميصا فاقطعه ففيه الضمان لعدم صدور القطع عن الاذن فى فرض عدم الكفايةُ و بين ما إذا كان اخبار الخياط 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننإطام من عابو 
بالكفايةٌ داعيا للأمر من غير تقيبد و تعليق فلا ضمان لصدوره حيئئذ عن الأمر و الاذن. 
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و هذا التفصيل هو الأقوىء إذ لا ينبغى الشكك فى انه فى صورة الاشتراط و تعليق الاذن على الكفاية فقطعه الخياط باعتقاد الكفاية 
فضلا عما إذا لم يكن معتقدا كان ضامنا لأنه أتلف مال الغير أو أورد النقص عليه غايته انه لم يكن مقصرا من أجل اعتقاد الكفاية. و 
على أى حال فلم يقع هذا القطع بإذن من المالكك بعد ان كان مقيدا بالكفاية و قد انكشف خلافها. 

و دعوى الماتن (قده) وجود الاذن عهدتها عليه» إذ كيف يكون موجودا و قد كان معلقا على الكفايةُ و المفروض عدمها. 

نعم تتجه هذه الدعوى فيما لو كان المعلق عليه اعتقاد الكفاية كما لو قال: اقطعه إن كنت واثقا بالكفاية فقطع مبنيا على هذا الاعتقاد 
لحصول الإذن حينئذ بحصول شرطه. لكن المفروض فى كلامه (قده) التعليق على نفس الكفاية لا على اعتقادها. 

إذا فلا ينبغى التردد فى الضمان للاندراج فى كبرى: ان من استوجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن. 

و أما لو اذن فى القطع مطلقا و من غير تقيبد بالكفاية وان كان هذا الاذن المطلق ناشئا عن اعتقاد الكفاية الحاصل من اخبار الخياط 
بها بعد السؤال عنها فالظاهر حينئذ عدم الضمان لعدم كون الاذن معلقا و مشروطا بشىء لم يحصلء غايته اتكشاف الخطأ فى الاعتقاد 
الباعث على الا-ذن و الاشتباه فى التطبيق من نفس الآنذن. و مثله غير ضائر فى حصول الإإذن الفعلى المطلق كما هو الحال فى سائر 
موارد التخلف فى الداعى و عدم مطابقته مع الواقع. نعم فيما إذا كان الخياط عالما بعدم الكفاية و هو جاهل بحيث صدق معه الغرور 
فى اذنه المطلق يحتمل الضمان لقاعدة الغرور. 
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[ (مسألة 4): إذا آجر عبده لعمل فأفسد] 
(مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد )١(‏ ففى كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو فى كسبه إذا 


و لكن هذه القاعدة غير ثابتهُ على إطلاقها- بحيث ان فى كل مورد صدق الغرور تحقق معه الضمان و الرجوع إلى الغار- لعدم الدليل 
عليه» لا من بناء العقلاء و لا بحسب الروايات الخاصة كما باحثنا حوله فى مباحث المكاسب مشبعا و بنطاق واسع. 

و مما يؤكده فى المقام انا لو فرضنا ان صاحب الثوب بنفسه تصدى للقطع اعتمادا على اخبار الخياط بالكفاية- لا أنه أمر بالقطع- أو 
انه أعطاه لخياط آخر- قطعه- اعتمادا على اخبار الخياط الأول فإنه لا يظن وقتئذ ان يلتزم فقيه بالضمان مع اشتراكك هذه الفروض فى 
صدق الغرور. 

و نظيره ما لو أخبره بأن قيمة البضاعة الكذائية فى البلد الفلانى راقية فحمل متاعه إلى ذلكك البلد ليبيع و يستفيد فرأى انه على خلاف 
الواقع فهل يحتمل رجوعه إلى المخبر الغار و تضمينه مصارف الحمل؟ و على الجملة فالضمان لا بد فى تحققه من أحد أمرين اما 
الإتلاف أو التلف الموجب للضمان من يد أو شرطء و إلا فالتغرير بمجرده لا يستوجب الضمان. و قاعدة الغرور مما لا أساس لها بقول 
مطلق. 

فتحصل ان الأظهر هو التفصيل فى المسألهُ بين الصورتين لحصول الاذن فى إحداهما دون الأخرى. غايته ان الاذن الحاصل كان ناشئا 
عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت. 
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(1:- أو أنه أبق العبدء و الأقوال فى المسألة من حيث الضمان و عدمه أربعة. 
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كان من غير تفريط و فى ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو فى كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير للنص الصحيح 


فذهب جماعة إلى عدم ضمان المولى بوجه. و انما هو فى عهدة العبد يتبع به بعد عتقه. 

و هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدةٌ بعد ان كان العبد هو المتلف و عدم كون المولى ملزما بما يضمنه العبد و يتلفه (و قيل) 
يكون الضمان على المولى استنادا إلى روايةُ معتبرة كما ستعرف. 

واختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتى تفريط العبد فعلى ذمته بمقتضى القاعدة؛ و عدمه فعلى المولى لوقوع العمل بإذنه 
فيخرج من كسبه. 

و اختار الماتن كون الضمان فى كسبه مطلقا تبعا لجماعة من الفقهاء و استنادا إلى النص الصحيح الوارد فى المقام بعد حمل المعتبرة 
عليه و تقييدها به. 

أقول: لو لم يرد نص فى المسألة كان مقتضى القاعدة تعلق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه فى جميع الفروض لكون المولى 
أجنبيا عما يفعله العبد باختياره من إتلاف و نحوه و عدم كونه ملزما بشىء منها كما عرفت. فلا مقتضى لضمانه» بل هو فى عهدة العبد 
كما ثبت ذلك فى جملة من الموارد التى منها ما لو اعترف بشىء على نفسه فإنه يتبع به بعد عتقه بلا كلام. 

و أما بالنظر إلى النص الخاص الوارد فى المقام فقد وردت فى المسأله روايتان معتبرتان. 

إحداهما: ما رواه زرارة و أبو بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى الإجارة؛ ص: 72٠‏ 


قضى أمير المؤمنين (ع) فى رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره» قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون 0١١‏ و 
رواها أيضا فى باب ١١‏ من أحكام الإجارة حديث ؟ و لكن بلفظ (صانع) حسبما هو موجود فى الطبعة الحديثة من الوسائل و الصحيح 
هو الأول. 

ثانيتهما: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى رجل استاجر مملوكا فيستهلكك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شىء و ليس لهم 
ان يبيعوه و لكنه يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شىء و لا على العبد شىء .)7١‏ 

و قد اختار الماتن تبعا لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الروايةٌ الأولى عليها نظرا إلى أن الضمان المذكور فيها مطاق من حيث 
كونه فى ذمةٌ المولى أو فى ماله المعين» أو فى كسب عبده الذى هو أيضا من أموال المولى. و مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل 
الضمان على اراده كونه فى خصوص الكسب و انه لا ضمان مع العجز كما تضمنه النص. 

و هذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال فى الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد و لو كان هو العمل الذى استوجر عليه 
كما لو أفسد العين التى هى محل العملء فالسؤال ناظر إلى الجهة العامة و عن مطلق ما يفسد من غير خصوصية للمورد و الاستهلاكك 
من احد مصاديقه فعليه يتجه ما أفيد من حمل المطلق على المقيد لاتحاد مورد الروايتين حينئذ فيكون الحكم المطلق الوارد فى 
إلحداهنا نولا غلى العقيد الوازه فى الأخرئ. 

و لكنه غير واضح فإن إثباته مشكل جداء و من الجائز الفرق بين 
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.١ من أبواب موجبات الضمان حديث‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
.” من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ١١ (؟) الوسائل: باب‎ 
الم متنك فى شرح العروة الوثقى» الإجارة.» ص: حل‎ 


ما يتلفه العبد فى عمل مأذون فيه من قبل المولى الذى هو مورد الرواية الاولى و بين ما يتلفه و يستهلكه من أموال أخر من غير استناد 
إلى المولى بوجه كما هو مورد الرواية الثانية. 

ففى الأول بما أن الإتلا.ف- و منه الإباق- قد وقع فى العمل المستأجر عليه و المأذون فيه من قبل المولى فكأنه بالأخرة ينتهى اليه 
فلأجل هذه المناسبة صح تشريع الضمان عليه. 

و هذا بخلاف الثانى» إذ بعد فرض وقوع الإفساد فيما لا علاقةٌ له ولا ارتباط بالمولى بتاتا و انما هو تصرف خارجى أجنبى عن مورد 
الاذن الصادر منه كما افترضه فى الروايةٌ من استهلاكك أموال كثيرة فبهذه العنايةٌ كان الأنسب جعل الضمان فى كسب العبد. 

و الحاصل انه لا ملازمة بين الموردين بعد ان كان كل من الحكمين تعبديا و على خلاف مقتضى القاعده حيث عرفت ان مقتضاها 
عدم ضمان المولى حتى فى كسب العبد فضلا عن غيره لعدم كونه مسؤولا عما يصدر من غيره و لكن الدليل التعبدى قد دل على 
ضمانه. فلا محيص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضى القاعدة. و عندئذ فلا مانع من الاقتصار على كل منهما فى مورده من دون أى 
مقنض لحمل أحدهما على الآآخر بعد اختلاف الموردين فى كون الإفساد فى أحدهما فى العمل المأذون فيه من قبل المولى» و فى 
الآخر فيما لا يرتبط به المستتبع لصح التفصيل من كون الضمان على المولى تارة و على العبد فى كسبه اخرى حسبما تضمنه النصان. 
و لعل التفصيل بهذا النحو هو الأصح و الأقرب. فيلتزم بالفرق بين الإفساد فى مورد الإجارة فالضمان على المولىء و الإفساد فى غيره 
فعلى العبد فى كسبه حسبما عرفت مستوفى. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: 727 

هذا فى غير الجنايةُ على نفس أو طرف و الا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمةُ )١(‏ 


(0:- ولا يلزمه الفداء بأكثر من قيمته لو كانت أقل من الأرش إذ لا يغرم أهل العبد وراء نفسه شيئا على ما فى صحيحة محمد بن 
قيس كما ذكروا فى باب العاقلة أيضا مثل ذلكك و ان العبد لا عاقله له و لا يتحمل احد جنايته و انما جنايته فى نفسه كما نطق به النص 
المزبور أيضا من غير خلاف فى المسألة. 

إلا-ان عبارة المتن لا تستقيم على إطلاقها لاختصاص الحكم المزبور بالجناية الخطأية على النفس أو الطرفء فلو قتل العبد خطأ أو 
قطع يدا مثلا كذلكك كان المولى مخيرا بين الأمرين كما ذكر فله إعطاء الدية أو تسليم العبد ليستوفى الحق منه حسبما عرفت. 

و أما فى الجناية العمدية كما لعلها الظاهر من سياق كلامه (قده)- باعتبار ان ما سبقه كان فى إتلاف العبد و إفساده الذى لو لم يكن 
ظاهرا فى العمد فلا أقل من الإطلاق» و لم يكن مختصا بالخطإ قطعا. 

فلا اختيار حينئذ للمولى بوجه. بل الاختيار انما هو بيد ولى المقتول أو بيد المجنى عليه؛ فلو قتل عبدا أو حرا فللولى القصاص ابتداء 
كما له الاسترقاق بلا حاجة إلى رضا المولى بذلكك. و إذا كانت الجناية على الطرف ساغ للمجنى عليه استرقاقه فيما إذا كانت الجناية 
مستوعبة للقيمة فكانت هى- أى القيمة- بمقدار الدية أو أقل» نعم إذا كانت أكثر توقف ذلكك على التراضى مع المولى فإن أعطاه 
الدية فهو و إلا فيسترقه بمقدار ما يستحقه فيكون العبد وقتئذ مشتركا بينهما فيباع و يقسم. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 727 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بناء/ من عاب9 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و قلف أو نقص لا ضمان على صاحبها] 

(مسألة :2٠١‏ إذا آجر دابةُ لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها )١(‏ إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب. 

[ (مسألة :)١١‏ إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق] 


(مسألة :)1١‏ إذا استأجر سفينة أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (). نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل 
الفرط.و للنض 0 


و على الجمله فإطلاق كلام الماتن فى غير محله؛ بل الحكم خاص بالخطإء و أما فى العمد فلا خيرة للمولى» بل التخبير لولى المقتول 
أو المجنى عليه على تفصيل مذكور فى محله حسبما أشرنا إليه. 

(1:- لعدم استناده اليه بعد ان لم يكن هو السبب فى العثرةُ فلا إتلاف فى البين ليستوجب الضمانء بل هو من التلف غير المضمون 
كآفةُ سماوية» بل قد عرفت فى المسأله السابعة ان عثرءٌ الحمال أيضا كذلكك, فلا يصدق الإتلاف عرفا إذا لم يكن عن تعد و تفريط و 
ان ادعى الماتن صدقه هناكك فلاحظ. 

(1):- لعدم المقتضى له بعد كونه أمينا. 

():- تقدم فى أول الفصل عدم نفوذ هذا الشرط لقصور دليله عن الشمول له بعد ان كان الضمان و عدمه من أفعال المولى و خارجا 
عن عهدةٌ المشروط عليه فلم يكن تحت اختياره و لا يكاد يكون الشرط مشرعا. و أما النص المشار اليه و هو موثق موسى بن بكر 
المتقدم فى المسألة الأولى ص 78 فقد عرفت انه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذى هو محل الكلام. و هذه المسألهُ فى 
الحقيقة تكرار لما سبق فلاحظ. 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة» ص: 78 
[ (مسألة :)١١‏ إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق] 


(مسألهُ :)١١‏ إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها )١(‏ و الظاهر ثبوت 
اجره المثل لا المسمى مع عدم التلف لان العقد لم يقع على هذا المقدار من الحملء نعم لو لم يكن ذلكك على وجه التقيبد ثبت عليه 
المسماءٌ و اجرةٌ المثل بالنسبة إلى الزيادة. 


-:)١(‏ لكونه متعديا بعد تجاوزه عن الحد المشترط عليه؛ أو المنصرف إليه الإطلاق الذى هو أيضا فى قوة الاشتراط فلا تكون اليد يد 
أمانة حينئذ» بل يد عدوان و ضمان. فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه. 

هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص. و اما بالنسبة إلى الأجرهُ التى يستحقها المؤجرء فقد فصل (قده) حينئذ بين ما 
إذا كان التحديد المزيؤر ملحوظا بنحو الاشتراط وبين ها كان على سبيل التقييد. 

ففى الأول: سق الأجرة المسماة تجاه المتفعة المقررة و الجرة المكل بالنسبة إلى ما حضل من الريادة. 
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و فى الثانى: يستحق اجرةُ المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة دون ان يستحق شيئا من الأجرة المسماةً لعدم حصول ما وقع بإزائها. 
أقول: ما أفاده فى الفرض الأول صحيح و مطابق للقاعدة فى كلتا الأجرتين؛ اما المسماهً فلفرض صحة العقد و استيفاء المنفعة المقررة» 
واما المثل فلأجل ان الزائد لم يكن موردا للايجار» فهو تصرف فى ملكك الغير بغير اذنه» و لا يذهب مال المسلم هدرا فلا جرم يضمن 
قيمته الواقعية» و نتيجته استحقاق اجرة المثل و هذا واضح. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 720 


و أما الفرض الثانى: الذى هو على خلاف التفاهم العرفى و مرتكزاتهم لبعده عن أذهان عامة الناس فى أمثال المقام لجريان العاده 
على لحاظ التحديد المزبور على سبيل الا-شتراط كما لا يخفى. و لكن لو فرضنا حصول الفرض خارجا بحيث لو حظ الحد بنحو 
التقييد و بشرط لاء و ليفرض التصريح به و انه آجره الدابةُ فى المنفعة الخاصة و هى حمل عشرة أمنان مثلا المقيدة بعدم الزيادة و قد 
حملها المستأجر خمسة عشر منا مثلا فاستوفى منفعة مغايرة لما وقعت الإجارة عليه و مباينة له لتضاد الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط 
شىء. 

فحينئذ لا نعرف وجها صحيحا لما افاده (قده) من سقوط المسماة و الانتقال إلى المثل؛ إذ ما هو المسقط بعد فرض صحة العقد» و 
تمكين المستأجر من العين ليستوفى المنفعة منها؟ غاية الأمر انه باختياره فوت المنفعة على نفسه و أبدلها بمنفعة أخرىء فالتفويت 
مستند اليه لا إلى المؤجر. بل الظاهر استحقاق كلتا الأجرتين أما المسماءٌ فلما عرفت و أما المثل فلتصرفه فى المنفعةٌ الأخرى من غير 
اذن المالك الذى حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه و لا يذهب هدرا. 

و سيصرح الماتن بذلك فى المسألة السادسة من الفصل الآ-تى المنعقدة للعين المشتملةً على المنفعتين المتضادتين اللتين وقعت 
الإجارةٌ على إحداهما فاستوفى المستأجر الأخرىء كما لو آجره العبد فى مده معينه ليستعمله فى الخياطةٌ فاستعمله فى الكتابةٌ مثلا فان 
لازم اختياره الأسجرتين هناكك- و هو الصحيح حسبما عرفت- اختيارهما فى المقام أيضا بعد اندراجه فى تلكك الكبرى و كونه من 
مصاديق تلكك المسألة. 

فإنه يستحق المسماء بمقتضى افتراض صحة العقد و اجر المثل للمنفعة التى استوفاها. و ستعرف ان شاء الله تفصيل البحث فى تلكك 
المسألة. 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 522 
[ (مسألة :)١7‏ إذا اكترى دابة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن] 


(مسألة *1): إذا اكترى .ذابة فسار عليها زيادة عن المشترط من )١1(‏ والظاهر قوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط» و 
اجرة المثل بالنسية إلى الائك: 


[ (مسألة 1): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف] 


(مسألة :)1١‏ يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلكك على 
المتعارف إلا مع منع المالكك عن ذلكك (2) أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى (”) عن المتعارف أو مع منعه ضمن 
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نقصها أو تلفها. اما فى صورة الجواز ففى 


(1):- كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد» و قد دلت على الضمان جملهٌ من الروايات التى منها صحيحة أبى ولاد و 
غيرها مما تضمن ان كل من تصرف فى مال احد من عين أو منفعة ضمن بدله» فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع اجرة المثل 
زائدا على الأجرةٌ المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر. 

(1):- أى منعا رافعا للجواز» كما لو كان مشروطا فى ضمن العقد لوضوح عدم حق له فى المنع عما هو المتعارف بدون ذلككء أو 
لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالكك و قيام التعارف على كونه هو السائق. 

فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الإطلاق المنزل على حسب المتعارف. 

(9):- وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: 721 

ضمانه مع عدم التعدى إشكالء بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه. 


[ (مسألة :)١4‏ إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن] 
(مسألة :)١0‏ إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير فى الحفظ و لو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان )١(‏ 


المزبور؟ فصل (قده) بين موارد الجواز و عدمه. ففى الثانى يضمن لكونه تعديا و تفريطا و تصرفا فى مال الغير بغير اذنه دون الأول؛ إذ 
بعد ان كان مأذونا من قبل المالكك بمقتضى التعارف الخارجى و لم يكن متعديا و لا مفرطا كما هو المفروض فما يترتب عليه من 
الضرر بما انه ينتهى إلى المالكك فهو صادر بالأخرة عن اذنه» و إلغائه احترام ماله فلا يكون فيه ضمان. و ما ذكره (قده) هو الصحيح. 
(1:- اما الضمان فى مورد التقصير فى الحفظ من تعد أو تفريط فمما لا اشكال فيه إلا أن عد غلبةُ النوم من مصاديق التقصير المزبور 
لا يستقيم على إطلااقه؛ و انما يتجه فيما لو نام بعد الغلبة اختيارا دون ما لو كان مدافعا و مكافحا فغلبه النوم قهرا من غير ارادة منه و 
اختيار. 

و أما استثناء شرط الضمان فوجيه لو كان على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجةُ و اشتغال الذمهُ حسبما سبق مستوفى فلاحظ. 

ثم ان الظاهر من كلا-م صاحب الجواهر الذاكر لهذه المسألة فى ذيل المسألة الآتية» أعنى مسألة الحمامى عدم الخلاف فيها و ان 
الأجير على الحفظ من دون تعد و لا اشتراط لا يكون ضامنا. 

غير انه (قده) ذكر انه يستفاد من بعض الاخبار الضمان و هو مضافا إلى مخالفته لما دل من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين 
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معارض بصحيحة الحلبى الناطقة بعدم الضمان. و المرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمين. 

اما ما دل على الضمان فهو موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب 
من الثيابء لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب» و نحوها رواية أبى البخترى وهب بن وهب و ان كانت ضعيفة 
جداء بل قيل انه أكذب البريةُ .»١١‏ فذكر (قده) ان التعليل الوارد فى الموثق يدل بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان الجعل بإزاء 
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الثياب بحيث كان الأجير مأمورا بحفظها. 

و اما ما دل على عدمه فهو صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 

«. عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن» »)7١‏ حيث ان ظاهرها ان الإجارة كانت بإزاء الحفظ. 

و القعود بقرينة فاء التفريع الظاهر فى كون القعود المزبور مترتبا على الاستيجار رعايةٌ للحفظ المستأجر عليه. هذا و المذكور فى 
موضعين من الوسائل (فسرقه) و هو من غلط النسخةُ جزما و كذلكك الطبعةٌ القديمةٌ من التهذيب» و صحيحه (فسرق) كما فى التهذيب 
الطبعةٌ الحديثة منه. 

و كيفما كان فبعد تعارض النصين يرجع إلى عمومات عدم ضمان الأمين كما عرفت. 

أقول: ما ذكره (قده) حسن لو فسرنا الموثقة بما عرقت من الضسان فيما إذا كانت الأجرة بإزاء حفظ لقاب وعدمه لو كانت يإزاء 


دخول الحمام مع كون السرقةُ من باب الصدفة من غير تعد من الحمامى أو 


.3 الوسائل: باب 78 من أبواب أحكام الإجارة حديث ”و‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 54 من أبواب أحكام الإجارة حديث ”. 
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وهل يستحق الأجره مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه )١(‏ إلا-ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده و كان 
الغرض هو الحفظ لا ان يكون هو المستأجر عليه. 


تفريط للزوم حملها على هذه الصورة بطبيعة الحال كما لا يخفى. 

و لكن من المحتمل تفسيرها بوجه آخر بجعلها أجنبية عن محل الكلام بالكلية» بأن تكون ناظرة إلى نوع من الحمامات التى كانت 
متداولة فى العهد القديم و لا سيما فى القرى و قد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمامى بحفظ الثياب رأساء بل قد لا يكون موجودا 
أصلا فيدخل من يدخل و يغتسل و يخرج من دون ان يدع ثيابه عند احد اعتمادا على وثوقه بسلامتها. فلعله (ع) يشير إلى قضية 
خارجية متعارفة من عدم كون صاحب الحمام ملتزما و لا مسؤولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا إلى تفريطه و عدم اهتمامه 
بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلكك بوجه. لكى يكون تلفها محسوبا عليه؛ و انما يأخذ الأجرة بإزاء محض الدخول فحسب فغايته ان تدل 
بالمفهوم على الضمان فيما لو كان مأمورا بالحفظ و قد تعدى و فرط فيه لا حتى من غير تقصير الذى هو محل الكلام كما لا يخفى. 
فان تمّ ما ذكرناه و إلا فهى معارضة بالصحيحة و المرجع عمومات عدم ضمان الأمين حسبما ذكره (قده). 

و المتحصل مما تقدم ان من استوجر على حفظ مال و لم يتعد و لم يفرط و لم يشترط عليه الضمان بالمعنى الذى عرفت لا يكون 
ضامنا له لدى تلفه أو سرقته. 

(01:- إذ المفروض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة 
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[ (مسألة :)١5‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب] 


(مسألة :)١©‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب )١(‏ إلا إذا أودع و فرط أو تعدىء و حيثل يشكل صحة اشتراط الضمان أيشا لأنه أمين 


محض فإنه إنما أخذ الأجره على الحمام و لم يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدى أو التفريط» و 
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مع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا. 


عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها و ان نخيل أنها له. فلا جرم تنفسخ 
الأجارة فلا يستسحق الأجرة 013. 

-:0١(‏ هذه المسألهٌ يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوى المتن أيضا. 

أحدها:- ان يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول و الحفظ معاو 
هذا داخل فى المسألة السابقة» بل هو من احد مصاديقهاء و قد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدى كما عرفت حال اشتراط 
الضمان فإنه عين تلكك المسألهُ فلا نعيد. 


ثانيها:- ان تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير ان تكون الثياب فى عهدة الحمامى بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبى عن 


)١(‏ و بهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردى (قده) فى المقام فالاحظ. 
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الحفظ رأسا كما فى جملهُ من الحمامات الدارجهُ فى القرى. 

وقد عرفت فى المسألة السابقة عدم الضمان فى هذه الصورة حتى مع التقصير و التفريط فى الحفظ لعدم كونه مأمورا به بعد فرض 
خروجه عن عهدته. و هذا أيضا واضح. 

ثالثها: عين الثانية مع فرض كون الثياب وديعة عنده» ولا إشكال حينئذ فى الضمان مع التعدى أو التقصير لكونه خيانة فى الأمانة 
المأمور بحفظها بمقتضى الاستيداع. 

وهل يضمن مع الاشتراط؟ استشكل فيه فى المتن باعتبار انه أمين محضء و الأمين محسن. و مثله لا يضمن حتى مع الشرط. 

و فيه ان الأمانة المحضة إنما تنافى الضمان بمعنى اشتغال الذمه لا مجرد التدارك الخارجى فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به 
المؤمنون عند شروطهم, الشامل للشروط فى كافة العقود التى منها عقد الوديعة. 

و بعبارة أخرى مفهوم الايتمان و ان كان آبيا عن الضمان إلا انه لا شبهة فى جواز تصدى الودعى للتداركك الخارجى من خالص ماله 
برضاه و اختياره» فاذا كان سائغا فى نفسه فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به بمقتضى عموم دليله. 

فالذى لا يمكن الاللتزام به فى المقام هو الضمان بمعنى الكون فى العهده و اشتغال الذْمة» إذ لا معنى لتضمين المحسن الأمين, لا 
الضمان بمعنى التدارك الخارجى. فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنى فى المقام و فى كل وديعة. 
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[فصل يكفى فى صحة الإجارةً كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه] 


اشارةٌ 
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«فصل» يكفى فى صحةٌ الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعةٌ أو وكيلا عن المالكك لها أو وليا عليه )١(‏ و ان كانت العين للغير» كما إذا 
كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر ان يوجرها من المؤجر أو من غيره لكن فى جواز تسليمه العين إلى 
المستأجر الثانى بدون اذن المؤجر إشكال. 

فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مده معينة فآجرها فى تلكك المدةٌ أو فى بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها اليه بل يكون 
هو معهاء و ان ركبها ذلكك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارةٌ لا يلازم تسليم العين بيده» فان سلمها بدون اذن المالكك ضمن. هذا 
إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة 


-:١(‏ و الضابط ان يكون أمر المنفعهٌ بيده و مالكا للتصرف فيهاء اما لملكيتها أو لما فى حكمها من الوكالة أو الولاية و إلا كان 
تصرفه فضوليا منوطا بإجازةٌ المالكك. 

و أما ملكيةٌ العين فغير معتبرةً فى صحة الإجارة» بل قد تكون لشخص آخرء و لا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط. كما لو انتقات 
إلى المؤجر بإرث أو وصية أو صلح أو مهرء أو إجارة فله 
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نقل هذه المنفعة إلى غيره بالإيجار و ان لم يكن مالكا للعين لعدم دخل هذه الملكية فى صحة الإجارةٌ بوجه. 

و حينئذ فلو استاجر دارا للسكنى أو دابةُ للركوب من غير تقييد بالمباشرة ساغ له إيجارها من شخص آخر. 

غير انه (قده) استشكل فى جواز تسليم العين إلى المستأجر الثانى من دون اذن الموجر بل حكم (قده) بعدم جوازه باعتبار ان ملكية 
المنفعة لا تستلزم الاستيلاء على العين لجواز كون المستولى هو المستأجر الأول و ان كان الراكب غيره. فلو سلم من دون الاذن فتلفت 
عند المستأجر الثانى كان ضامنا حيث انه هو الذى سلط الغير على العين من دون اجازةٌ المالكك. و على الجملهُ فصحةٌ الإجارة الثانية لا 
تلازم تسليم العين. 

و فيه: ان لازم الإجارة المتضمنة لتمليكك المنفعة مع توقف استيفائها على الاستيلاء على العين عادهُ هو جواز تسليمهاء و الذى يرشدكك 
إلى ذلكك عدم التأمل من أحد فى ان المستأجر لو مات فانتقلت المنفعة إلى وارثه ساغ له الانتفاع من غير حاجة إلى الاستيذان من 
مالك العين و الوجه فيه ظاهر فإن المنفعة تنتقل إلى الوارث على النحو الذى كانت للمورث» فكما كان له استيفائها الملا-زم 
للاستيلا-ء على العين فكذلك الوارث الذى هو قائم مقامه و يتلقاها منه على النحو الذى كانت له و معه لا مقتضى للاستجازة من 
المالكك. 

فاذا كان الأمر فى الوارث ذلكك ففى الإجارة أيضا كذلك بمناط واحدء فينقل المستأجر الأول إلى الثانى نفس ما كان له من الحق» 
أعنى استيفاء المنفعة من العين مع كونها تحت يده. 

و بعبارة أخرى ترخيص المالكك فى استيلاء المستأجر على العين إنما 
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هو بلحاظ وصفه العنوانى فهو ثابت لمالك المنفعةُ بما هو مالكك المنفعة- مقدمة لاستيفائها- لا لشخصه و ذاته» و مقتضى ذلكك تعلق 
هذه السلطهُ و السيطرة لكل من كان مالكا للمنفعة. فحيثما انتقلت انتقل الحق معها بطبيعةٌ الحال سواء أ كان الانتقال بسبب غير 
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اختيارى كالارث أو اختيارى من صلح أو إجارةٌ و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أيضا على ذلك. 

نعم بما ان العين امانة عند المستأجر الأول فلا بد له من المحافظة عليهاء و لا يسوغ تعريضها للخطرء فلا يجوز له إجارتها من جائر 
خائن لا يؤمن منه على العين» كما لا يجوز إعطاؤها له للانتفاع مجانا و من غير اجارة. 

و على الجملة فالدفع إلى الغير تبرعا أو إجارةُ و ان كان سائغا من غير حاجة إلى اجازةُ المالكك حسبما عرفت إلا انه لا بد من مراعاة 
الامانة و السلامة عن المخاطرة. 

و يترتب على ذلكك ان العين لو تلفت عند المستأجر الثانى بآفة سماوية لم يضمن وان سلمها اليه بدون الاذن- خلافا للماتن (قده)- 
إذ التسليم بعد ان كان سائغا و عن حق فليس هنا أى موجب للضمان إلا إذا كان مفرطا فى الحفظ و هو أمر آخر. 

نعم بما ان المالكك سلم العين إلى المستأجر الأول فله مطالبتها منه بعد انقضاء المدة» و ليس له الامتناع و الإحالة إلى المستأجر الثانى» 
لأن الحق المربور كان محدودا يزمات الاجارة و لاحق له فى الزائد عليه بل لآ بد بعد الانقضاء من رد الأمانة إلى أهلها. 

و على الجمله فالإجارة الثانية صحيحة, و لا يكون المستأجر الأول ضامنا ما لم يكن مفرطاء و يجب عليه الرد بنفسه إلى المالكك بعد 
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و اما إذا كانت مقيدهُ كان استاجر الدابة لركوبه نفسه )١(‏ فلا يجوز إجارتها من آخر (؟) 


انقضاء المدة. 

هذا ما تقتضيه القاعدة» بل عليه السيرة العقلائية» و تؤكده عد اخبار دلت بإطلاقها على ما ذكرناه وردت فى الدابةُ المستأجره كما فى 
صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (ع): قال سألته عن رجل استأجر دابةُ فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: ان كان شرط ان 
لا يركبها غيره فهو ضامنء و ان لم يسم فليس عليه شىء »١١‏ دلت على الضمان مع التفريط» فبدونه لا ضمان لكونه مالكا للمنفعة فله 
إركاب أى شخص أراد؛ فإذا كان الإركاب جائزا فلا يفرق فيه مع الأجرة أو بدونها بمقتضى الإطلاق. 

و وردت أيضا فى إجارة الأرض للزراعة و انه يجوز للمستأجر ان يؤجرها لغيره فان من الواضح ان إجارتها للزراعة لا تكون غالبا إلا 
بتسليم العين» و إلا ففرض بقائها عند المؤجر لعله نادر جدا. 

(01:- بحيث كان مورد الإجارة هى المنفعة الخاصة و هذه هى الصورة الاولى من الصور الأربع المشار إليها فى المتن. 

(1) تكليفا بل و لا وضعا فتبطل كما صرح به فى ذيل كلامه معللا بعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه و لا يملكك غيره ليملكه. 

و هو وجيه فيما لو كان المتصدى للانتفاع و المستوفى للمنفعة المستأجرة- فى الإجارة الثانية- هو ذلكك الغير» اما لو كان هو المستأجر 
الأول 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ١18 الوسائل: باب‎ )١( 
778 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص:‎ 
)١( كما انه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غيره‎ 


بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفا و لا وضعاء فإن العبرة فى ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء الخارجى لا بالملكية فمتى كان المستوفى 
هو المستأجر المذكور فقد روعى التقيبد و ان كان المالكك للمنفعة غيره. نعم ظاهر عبارة المتن اراد الفرض الأول كما لا يخفى. 

و يتصور هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة دارا على ان تسكنها بنفسها- على سبيل التقييد- فتزوجت بعدئذ و أصبح سكناها على 
زوجها فاجرت الدار لزوجها على ان يسكنها فيها فإن الإجارة الثانية لا تنافى التقييد المزبور» إذ المتصدى للسكونة كان بالأخرة هى 
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الزوجة» غايته ان الملكية كانت لها أيضا فصارت لغيرها و لا ضير فيه بوجه. 

و نحوه ما لو استأجرت دابة لركوبها أو حمل متاعها- بشخصها- إلى كربلاء ذهابا و إيابا ثمّ تزوجت فى كربلاء و آجرت الدابة 
لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف. 

(01:- فكانت المنفعة المطلقهُ موردا للاجارة و لكن مشروطا بعدم الإيجار من شخص آخر. و هذه هى الصورة الثانية. 

وقد حكم (قده) بعدم جواز الإيجار حينئذ من الغير تكليفاء و ذكر فى ذيل كلامه (قده) ان فى عدم الجواز وضعا اعنى البطلان و 
عدمه وجهين مبنيين على ان الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ليحكم بالفساد أولا؟ 

أقول: اما عدم الجواز تكليفا فواضح بعد ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط. 

و أما عدمه وضعا فيما لو خالف و آجر عامدا أو غافلا وان الإجارة 
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الثانية هل تبطل أو انها محكومة بالصحة و غايته الخيار للمشترط- و هو المؤجر الأول- باعتبار تخلف الشرطه ففيه كلام طويل الذيل 
مبنى على ما ذكره (قده) من ان الشرط هل يستوجب قصر ساطنة المشروط عليه أو لا يترتب عليه عدا وجوب الوفاء تكليفا و تعلق 
الخيار وضعا. 

و المحقق لدينا انما هو الثانى لما تكررت الإشار إليه فى مطاوى هذا الشرح لدى تحليل مفهوم الشرط من انه اما ان يرجع إلى تعليق 
الالتزام بالعقد على تحقق وصف خارج عن الاختيار ككتابة العبد, أو إلى تعليق نفس العقد على الالتزام بشىء كما لو كان الشرط 
فعلا كالخياطة و نحوها و منها عدم الإيجار فى المقام؛ و نتيجته أما الإلزام بالوفاء أو جعل الخيار على سبيل منع الخلو و ان كان هذا 
الخيار قابلا للإسقاط أيضا كما فى سائر الخيارات. 

ولم يظهر من شىء مما دل على نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو الخيار الذى هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل عليه. 
فللمشروط له إلزامه» كما ان له اعمال الخيار أو إسقاطه. و أما قصر سلطنته الوضعية بحيث لم ينفذ تصرفه لو خالف فلا يكاد يظهر من 
شىء من الأدلة. 

و هذا الكلام مطرد فى كافة الموارد التى شرط فيها عدم إيقاع شىء من المعاملات حتى فى مثل النكاح أو الطلاق فإنه لم يقم أى 
دليل على تحديد السلطنة و قصرها لدى تعلق الشرط و نفوذه» بحيث لم تكن تلكك المعاملة نافذهُ لو أوقعها. 

إذا فالظاهر هو الجواز وضعا و لو كان ناسيا أو غافلا فتكليفا أيضاء إذ لا عصيان مع النسيان» و غايته ثبوت خيار التخلف للمؤجر الأول» 
فلو اختار الفسخ له المطالبة بأجرة المثل. و من المعلوم ان حرمة الإيجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان لعدم اقتضاء النهى للفساد 
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أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه )١(‏ كذلكك أيضاء أى لا يجوز إجارتها من الغير» 


فى باب المعاملات. 

(1):- وهى الصورة الثالثةُ و لكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأولى اما حقيقهُ أو حكما. فان هذا الاشتراط إذا بنينا على رجوعه إلى 
التقييد كما استظهرناه سابقا حيث عرفت ان القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كان يقول آجرتكك للخياطة بشرط ان تكون بالكيفية 
الكذائية» أو فى الزمان أو المكان الكذائى فهى فى الحقيقة ترجع إلى التقييد فى متعلق الإجارُ و ان أبرزت بلسان الشرط فكان من 
الأول مورد الإيجار و مصبه هو المنفعة الخاصة و الأجرة واقعةٌ بإزاء تلكك الخياطة المخصوصة مثلا و فى المقام بإزاء تلكك السكنى أو 
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الركوب الخاص. 

فعلى ذلك تكون هذه الصورهُ هى صورة التقييد المتقدمةٌ بعينها و يجرى فيها ما ذكرناه من صحةٌ الإجارة الثانيةُ فيما لو كان المستوفى 
للمنفعة و المباشر لها هو المؤجر بنفسه؛ و بطلانها لو كان المتصدى للانتفاع غيره حسبما مر فلاحظ. 

و أما لو أنكرنا ذلكك و بنينا على كونه من باب الشرط حقيقة أى الالتزام فى ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقييد بوجه فكان 
المملوك المنفعة المطلقة بشرط استيفائها بنفسه لنفسه فهذا يلحق أيضا بالتقييد بحسب النتيجة و ان لم يكن منه حقيقة» فإن الإجارة 
الثانية لا تسوغ تكليفا من جهة الاشتراط كما هو واضح و لا وضعا لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء 
بعقد الاجارة الثانية و بين وجوب الوقاء بالشرط الواقع فى ضمن الإجارة الأولى فإن مقتضى 
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الثانى مباشرته بنفسه: و مقتضى الأول مباشرةٌ غيره؛ و هما متضادان و الحكمان غير قابلين للامتثال معا خارجا. 

و حيث ان المفروض صحة الشرط فلا يبقى بعدئذ مجال للوفاء بالعقد ليتصف بالصحة فلا جرم يحكم بفساده. 

و نظيره ما تقدم فى كتاب الحج من أن المستطيع لا يصح منه إيجار نفسه للنيابة فى عام الاستطاعة لأن وجوب الحج لنفسه لا يجتمع 
مع وجوب الوفاء بعقد الإجارة فى حج النيابة. و الترتب لا يجرى فى أمثال المقام بأن يؤمر بالحج لنفسه أولا و على تقدير المخالفة 
فبالوفاء بعقد الإجارة لاستازامه التعليق فى العقد المبطل له إجماعا. نعم لا مانع من تصحيح نفس الحج النيابى بالترتب و الحكم بفراغ 
ذمهُ المنوب عنه و إن كان النائب عاصيا مع الالتفات و استحقاق اجرة المثل. و اما صحة الإجارة لكى يستحق الأجرة المسماة فلا سبيل 
و على الجمله فهذه الصورة ترجع إلى الصورة الاولى. اما موضوعا أولا أقل حكما فلا تجوز الإجارة الثانية لا تكليفا و لا وضعا حسبما 
عرفت إلا إذا كان المستوفى للمنفعةُ فى الإجارة الثانيةُ هو نفس المؤجر. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان فى الصورة الثانية أيضاء أعنى ما إذا كان الشرط عدم الإيجار من الغير إذ يجرى فيها 
أيضا ما سبق من التنافى بين الوفاء بكل من الشرط و العقد. 

قلت: كلا إذ الشرط هناك هو نفس عدم الإيجار» فمتى آجر فقد خالف الشرط و ارتكب الحرام؛ و لا نظر للشرط الى ما بعد 
الارتكاب و المخالفة» فلا مانع من الحكم بصحة الإجار الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجا. و هذا بخلاف المقام» فان الشرط هنا 
هو المباشرة» 
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نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير )١(‏ بشرط ان يكون هو المباشر للاستيفاء 
لذلك الغير» ثمّ لو خالف و آجر فى هذه الصور ففى الصورة الاولى و هى ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا 
إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثانى ضامنا لاجره المثل للمالكك ان استوفى المنفعة» و فى الصورة الثانيةُ و الثالثهُ فى بطلان الإجارة 
و عدمه وجهان مبنيان على ان التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أولا بل حرام و موجب للخيار» و كذا فى 
الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها الى ذلكك الغير. 


و كيف يمكن الحكم بوجوبها وفى عين الحال يحكم بصحة الإجارة الثانية و وجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة» فلا مناص هنا 
بن الحكم بالبطلان حسبما عرفت. 
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و هذا البيان مطرد فى كل مورد وجب شىء و كان الوفاء بالعقد منافيا له» فان دليل وجوب الوفاء لا يكاد يشمل ذلكك العقد لان 
شموله له على سبيل الإطلاق مناف لذاكك الواجب و لا يجتمعان معا حسب الفرضء و على سبيل الترتب يستلزم التعليق المبطل للعقد 
فلا مجال لتصحيح العقود بالترتب فى أمثال المقام. 

-:)١(‏ هذه هى الصورة الرابعة فى كلامه. و الوجه فى الجواز هنا ظاهر لعدم التنافى بين الشرط المزبور و بين الوفاء بالإجارة الثانية 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 7/١‏ 


[ (مسألة :)١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها ان يوجر العين المستأجرةٌ بأقل مما استاجر و بالمساوى] 
(مسألة :)١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها ان يوجر العين المستأجرةٌ بأقل مما استاجر و بالمساوى 


بأن يكون هو المتصدى و المباشر للاستيفاء لذلكك الغير كما لو استأجر الدابة أو السيار لحمل المتاع مشروطا بان يكون هو السائق 
مباشرة فاجرها من غيره لحمل متاعه و كان هو السائق نفسه و هذا واضح. 

وانما الكلام فيما لو خالف فلم يستوف هوء بل سلمها إلى ذلكك الغير فقد احتمل البطلان فى المتن. 

ولم يتضح له أى وجه صحيح. إذ لا مقتضى له بعد ما عرفت من عدم التنافى بين العمل بكل من الشرط و الوفاء بالعقد- أى الإجارة 
الثانية- غايته انه بسوء اختياره خالف الشرط و ارتكب الحرام بتسليم العين للغير. و هذا كما ترى أجنبى عن صحة العقد المزبور و لا 
يترتب عليه عدا الإثم» و خيار التخلف للموجر الأول من دون ان يستتبع البطلان فى الإجارة الثانية بوجه. 

نعم لو اشترط على المؤجر فى الإجارة الثانية تسليم العين» فبما ان هذا الشرط فاسد- إذ لا حق له فى هذا التسليم بعد منع المالكك 
بمقتضى اشتراط المباشرة فى الإجارة الأولى- فطبعا يندرج المقام فى كبرى ان الشرط الفاسد هل يفسد العقد أولا؟ فتفسد الإجارة 
المزبورة بناء على القول بالإفساد. و لكن الأظهر- كما هو المحرر فى محله- عدمه؛ إذ الشرط التزام آخر فى ضمن الالتزام؛ و لم يكن 
العقد معلقا عليه لكى يسرى فساده اليه» فوجوده بعد عدم نفوذه فى حكم العدم. فلا جرم يحكم فى المقام بصحة الإجارة. 
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له مطلقا )١(‏ أى شىء كانتء بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا (7) أو كانت الأجرهُ من غير جنس الأجرة السابقة (") بل مع 
عدم الشرطين أيضاء 


(01:- بلا خلاف فيه ولا-اشكال وهو المطابق لمقتضى القاعدةٌ بعد افتراض كون المستأجر مالكا للمنفعةٌ المطلقهُ غير المقيدةٌ 
بالمباشرة و اختصاص ما سيجىء من دليل المنع بغير المقام. 

(1:- كتبييض الغرفة» أو إصلاح الدرج. أو توسيع المسلكك و نحوها مما يصدق معه انه عمل عملا و أحدث حدثا و لا إشكال فى 
الجواز حينئذ أيضاء لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلكك مضافا إلى عمومات الصحة و إطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد. 
(#ا كا او كاتق كن إتحداهنا تقداو فى الأعرى عروضاء أواعناة. 

و الوجه فيه: أى فى لزوم اتحاد الجنس ظاهرء فان الممنوع فى الاخبار إنما هو الإيجار بالأكثر الظاهر فى التفضيل فى نفس الأجرة بأن 
تكون الأكثرية صفة للأجره نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين نسبة الأقل و الأكثر. و هذا يستلزم المشاركة فى ذات 
الجنس و الاختلا.ف بحسب الكم لكى يصدق أن إحداهما أكثر من الأ-خرىء و إلا فمع الاختلاف فى الجنس و افتراضهما متباينين 
كالدابة و الفرس لا يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرىء إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة إلا بعناية القيمةُ و رعايتها. و قد 
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عرفت ظهور الأدلة فى كون الأكثرية صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها. فمثل ذلكك غير مشمول للأخبار. 
و لكن هذا البيان انما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التى تقوم بالقيمة 
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يما غذا الت و الداوز الدكان و الأجير و اما فبها فاشكال )١1(‏ 


بحيث تكون القيمة شيئا آخر وراء نفس المال كما فى الحنطة و الفرس و نحوهما من أنواع السلع مما تقوم بمثل الدرهم أو الدينار. 

و أما إذا كانت الأجرة نفس الدرهم و الدينار أو الريال و الدولار و نحوها من الأوراق النقدية الدارجة المتمحضة فى الثمنية و التى لا 
شأن و لا حيثية لها غالبا ما عدا الصرف فى الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان و خصوصياتهاء فاختلاف الأجناس فى مثل ذلكك 
غير مانع عن صدق عنوان الأكثر فى نظر العرف. 

و السر فيه ما أشرنا إليه بالمناسبة فى بعض المباحث السابقةُ من اختلاف البائع و المشترى فى وجهة النظر لدى التصدى للمعامله حيث 
ان المشترى نظرا إلى حاجته إلى السلعة يدقق النظر فى الخصوصية مضافا إلى ملاحظة القيمة» و أما البائع فقصارى همته الاسترباح و 
المحافظة على المالية و من ثم لا يعطف نظره إلى خصوصيات الثمن و لا إلى جنسه و ماهيته بل إلى ربحه و ماليته. 

و عليه فلو استاجر الدار بعشرةُ دنانير ثمّ آجرها بخمسين دولارا أو مائهُ ريال سعودى و فرضنا أن المالية فى الإجارة الثانية أوفرء فضلا 
عما لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثم آجرها بعشرة دنانير يصح القول حينئذ من دون أيهُ عناية بأنه آجرها بالأكثر و 
ان كانت الاجرتان متباينتين و تعدان من جنسين متغايرين لما عرفت من ان كلا من الدينار أو الدولار انما يلاحظان بما انهما مال لا 
بما انهما مال خاص. فلا جرم تشمله الاخبار و يحكم بعدم صحة الإيجار. 

-:١(‏ لا يخفى ان المسألة وان لم تكن اجماعية و قد نقل الخلاف 
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فلا يترك الاحتياط بتركك إجارتها بالأكثر 


عن بعضهم. إلا ان الظاهر انه ليس فى البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة فى عدم الجواز من غير أى معارض 
حتى رواية ضعيفة» فإن رفع اليد عنها مع هذه الحالة و الحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدا كما لا يخفى. 

اما البيت و الأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته 
عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤجرها بأكثر مما تقبلها به و يقوم فيها بخط السلطانء فقال: لا بأس به ان الأرض ليست مثل 
الأجير و لا مثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام .)١١‏ 

ولااخدش فى السند إلا من ناحية أبى الربيع نفسه و لكن الأظهر وثاقته لوجوده فى اسناد تفسير على بن إبراهيم. 

و تؤيدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وان لم تكن نقيةُ السند .)75١‏ 

و يمكن استفادة عدم الجواز فى البيت من إطلاق الاخبار المانعة الآتية الواردة فى الدار» إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع فى 
الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله إطلاق تلكك الاخبار فتدبر. 

و أما الحانوت فتدل عليه معتبر أبى المغراء عن أبى عبد اللّه (ع) فى الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا بأس» 
ان هذا ليس كالحانوت و لا الأجير ان فضل الحانوت و الأجير حرام :*. 


( الوسائلة نات انين أنوات أحكام الإجارة حديث *. 
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(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث د. 
(") الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث 8. 
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بل الأحوط إلحاق الرحى .)١١‏ 


و أما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدهُ من الاخبار: منها موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان 
يقول: لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ١‏ دلت بالمفهوم 
على ابر لأسي 41 الله يقي 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: لو ان رجلا استأجر دارا بعشرهُ دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن 
به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا :!6. 

و منها: صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها به. قال: لا يصلح ذلكك إلا ان 
يحدث فيها شيئا 79). 

فالأظهر عدم جواز الإيجار بالأكثر فى هذه الموارد الأربعة لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أى مقتض للحمل 
على الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة. 

و أما غيرها فقد وقع الكلام فى إلحاق الأرض و السفينة و الرحىء و ستعرف الحال فيها. 

(1):- فقد وردت فى روايتين إحداهما: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) قال: انى لأكره ان استأجر الرحى وحدها ثمّ 


.7 الوسائل: باب 75 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل: باب 75 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ 
الوسائل: باب 75 من أبواب أحكام الإجارة حديث ؟.‎ )”( 
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و السفينة )١(‏ بها أيضا فى ذلكك 


اؤجرها بأكثر مما استأجرتها إلا ان أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .)١١‏ 

الثانية موثقة سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: 

انى لأكره ان استأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا ان يحدث فيها حدثاء أو يغرم فيها غرامة .07١‏ 

هكذا: فى الوسائل و الظاهر ان النسخة غلط و الصواب كما فى الكافى و نسخة من التهذيب (حدث) بالرفع و بناء الفعلين على 
المجهول لعدم سبق ذكر من غير المتكلم حتى يرجع الضمير اليه كما لا يخفى. 

و كيفما كان فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة و ان كانتا معتبرتى السند إلا ان الدلالة فيهما قاصرة لعدم دلالة الكراهة 
على الحرمةٌ الشرعية بوجه. و ان كانت ربما تجتمع معها فى لسان الاخبار فيطلق المكروه على الحرام إلا انه أعم فلا يدل عليه. 

(01:- يدل على المنع فيها مفهوم موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة و لكن قد يناقش بان اقترانها فيها بالأرض بعد البناء على الجواز فيها 
كما ستعرف يكشف عن ان البأس المدلول عليه بالمفهوم أعم من الكراهة فلا يدل على الحرمة. 

و يندفع بما أوضحناه فى الأصول من ان الأمر و النهى لم يوضعا إلا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر و لم يكن الوجوب أو الأنعحمات ةو 
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لا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ و انما هى بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية و المولوية تنتزع من اقتران الأ-مر أو النهى 


بالترخيص فى 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ 7٠١ الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 75 من أبواب أحكام الإجارة حديث ه. 
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و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين فى الأرض على كراهة )١(‏ و ان كان الأسحوط التركك فيها أيضا بل الأحوط التركك فى مطلق 
الأعيان إلا مع احداث حدث فيها هذا. 


التركك أو الفعل و عدمه؛ فمتى ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار المزبور مجعولا على سبيل الاستحباب أو الكراهة و إلا استقل 
العقل بالوجوب أو الحرمة خروجا عن عهدة الطلب المولوى العارى عن الترخيص بعد قضائه بأنه لو عاقب المولى وقتئذ كان عقابه مع 
البيان. 

فالمستعمل فيه اللفظ دائما معنى واحد لا معنيان لتكون المقارنة المدعاة فى المقام قرينة على الاستعمال فى الأعم. 

وعلى هذا الأساس أنكرنا قرينية اتحاد السياق فيما لو ورد الأمر بجملة أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج كما فى مثل قوله: 
اغتسل للجمعة و الجنابةُ بناء على استحباب غسل الجمعة؛ فإن اقتران الأمر فيه بالترخيص فى التركك الثابت من الخارج لا يكشف عن 
استعمال الأمر فى الجامع بين الوجوب و الاستحباب لتضعف دلالته على الوجوب فى الجنابة. 

و هذه الكبرى منطبقة على المقام. فان قيام القرينة الخارجية على إراده الكراهة من البأس المتعلق بالثلاثة فى الموثقة بالإضافة إلى 
خصوص الأرض لا يكشف عن الاستعمال فى الأعم. بل البأس فى السفينة ثابت و الترخيص غير ثابت. فلا جرم يستقل العقل بالحرمة 
إذا فالقول بالحرمة لو لم يكن أظهر فلا ريب انه مقتضى الاحتياط الوجوبى كما صنعه فى المتن. 

(1):- جمعا بين طائفتين مختلفتين من الاخبار الواردةٌ فى الأرض 
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حيث يظهر من جمله منها الجوازء و عمدتها معتبرتا أبى الربيع الشامى و أبى المغراء المتقدمتان. 

و بإزائها جملة أخرى دلت على عدم الجواز: منها صحيحة الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها 
بالنصف. قال: لا بأس به قلت: فأتقبلها بألف درهمء و أقبلها بألفين» قال: لا يجوز قلت لم؟ قال: لان هذا مضمون و ذلك غير 
يعسن 111 

حيث تضمنت التفصيل فى التقبيل بين الكسر المشاع و بين العدد الصحيح و انه يجوز أخذ الفضل فى الأول- و هو ما زاد على 
النصف بعد دفع الثلث مثلا إلى المؤجر الأول أعنى السدس- معللا بعدم كونه مضمونا و مأمونا عن الزيادة و النقصان لجواز تلف 
الحاصل أو قلته أو كثرته فلم يكن شيئا منضبطا بخلاف الثانى. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفا بألفين. 

و موثقةُ إسحاق بن عمار: «إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به» و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك ان تقبلها 
بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب و الفضِة مضمونان. 
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و موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب و الفضة 
مصمتانء أى لا يزيدان .)7١‏ 

فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية فى المنع - فيما لو كانت الأجره من الذهب و الفضه و ما بحكمهما من العدد الصحيح- بصراحة 
الاولى 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ 5١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب أحكام الإجارة حديث ؟ وم.‎ 7١ (؟) الوسائل: باب‎ 
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و كذا لا بجوو ان يرس بعض أخد الأربعة المذكروة بأزيد فق الأجرة 07 كما إذا انتاجر :دارا بعشرة دنائين و سكم 


فى الجواز و تحمل على الكراهة جمعا. 

و قد يقال بأن الطائفة الأولى مطلقة. و الثانية مقيدهٌ بما إذا كانت الأجرهً من الذهب و الفضِهُ و نحوهما مما هو مضمون و مقتضى 
الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة. 

و يندفع بأن النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم و الخصوص المطلق لكى تعالج المعارضة بارتكاب التقييد. 

و الوجه فيه ان التقبيل الوارد فى لسان الاخبار يطلق تارة فى مورد المزارعة و اخرى فى موارد الإجارة» فهو اسم لمفهوم جامع بين 
البابين و لا شكك فى بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرضء بل حتى إذا عينت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا اشكال فيه 
على ما سيجىء فى محله ان شاء اللّه تعالى؛ و انما يصح ذلكك فى باب المزارعة حيث تعين الحصة عندئذ بمثل الثلث أو الربع و 
نحوهما من أنواع الكسر المشاع إذا فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذى تضمنته الطائفة الثانية- المفصلة- ناظر إلى باب المزارعة و 
أجنبى عن الإجارةٌ بالكلية. 

فيكون حاصل مفادها التفصيل فى التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفصيل و ما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز. 

و على هذا ففى مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأولى- المجوزة و الواردة فى مورد الإجارهُ صريحا- بالتباين و معه لا 
موقع للتقييد. فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور. 

(0:دلا يح ان نقشى الجيوة على :ظواهر التصوض أن مووذ 
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بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون احداث حدث. و اما لو آجر بأقل من العشرهٌ فلا اشكال و الأقوى 
البغراق بالعفرة أبضا وان كان الأحرطل : كد 


المنع عن الإيجار بالأ-كثر ما إذا تعلقت الإجارة الثانية بنفس ما تعلقت به الإجارة الاولى من حيث العين المستأجرة و من حيث مد 
الإجارة؛ فلو تعلقت بأبعاض تلكك العين من الثلث أو الربع بنفس الأجرة أو أكثرء أو بتمام العين فى بعض المده كذلك فالنصوص 
المانعة ساكتة عن التعرض لحكم ذلكك بعد خروجه عن موردها و من المعلوم ان الانحلال خلاف المتفاهم العرفى فى أمثال المقام 
كما لا يخفى. إذا فلا مناص من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. 

و مقتضاها وان كان هو الجواز حتى بالأكثر عملا بإطلاقات صحة الإجارة إلا أن الأولوية القطعيةٌ نمنعنا عن الالتزام به ضرورة أن 
إيجار تمام العين بأكثر من الأجرة لو كان ممنوعا بصريح تلكك النصوص فإيجار بعضها بالأكثر بطريق اولى. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 860٠‏ من عابو 


و لكن مورد الأولوية انما هو الإيجار بالأكثر» و اما بممائل الأجر فضلا عن الأقل؛ و كذا إيجار تمام العين فى بعض المدة بالمماثل 
فلا أولويُ وقد عرفت سكوت النصوص المزبورة و عدم التعرض لهاء فلا مانع إذا من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من الجواز. 

إذا فلو استاجر دارا سنةٌ بمائةُ دينار يجوز له ان يؤجر نصفها أو ثلثها بنفس الماءة» كما يجوز ان يؤجر تمامها بها فى ستهُ أشهر. 

وقد نطق بمضمون ما تقتضيه القاعدة صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) 
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[ (مسألة 7): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لامع الانصراف إليها يجوز ان بوكله إلى عبده أو صانعه] 


(مسألة ؟): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز ان يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبى )١(‏ و لكن 
الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون اذن المالكك و الا ضمنء و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع 
كما مر نظيره فى العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلكك العمل بمساوئ الأجرة التى قررها فى إجارته أو أكثر, 


قال: لو ان رجلا استاجر دارا بعشرةٌ دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس. إلخ 0١١‏ و نحوها معتبرةٌ أبى الربيع 
الشامى على روايةٌ الصدوق .)١‏ 

فما تقتضيه القاعدٌ يستفاد من هاتين الروايتين أيضا. 

فالنتيجة ان الممنوع انما هو إيجار تمام العين أو بعضها فى تمام المده أو بعضها بالأكثر- اما للنص أو للأولوية. و أما بالنسبة إلى 
المساوى فضلا عن الأقل فالاخبار المانعة لا تشمله؛ و مقتضى القاعدةٌ المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز و ان كان الاحتياط 
الاستحبابى بالامتناع عن المساوى كما صنعه فى المتن حسنا و فى محله. 


(0:-لا ريب فى عدم جواز الإيكال مع الأجرة أو بدونها فى فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا 


.” الوسائل: باب 75 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
." من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ 7١ (؟) الوسائل: باب‎ 
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وفى جواز استيجار الغير بأقل من الأجرهٌ إشكال )١(‏ إلا ان 


يجزى عنه غيره و هذا واضحء كما لا ريب فى جوازه مع عدم اعتبار المباشرة لا شرطا و لا انصرافا كما لعله الغالب فى مثل الصائغ و 
القصار و نحوهما ممن كان المطلوب منه حصول العمل المستأجر عليه خارجا من غير نظر إلى المباشر الخاص. 

وهل يجوز تسليم العين التى هى محل العمل إلى الشخص الآخر من غير اذن المالكك؟ اختار (قده) عدم الجواز بل حكم بالضمان لو 
علم نظرا إلى ان جواز الإيكال لا يلازم جواز الدفع على حذو ما تقدم منه (قده) فى العين المستأجرة. 

و لكنه يظهر لكك مما مر ان الأظهر هو الجواز فى كلا الموردين بمناط واحد باعتبار ان الإجارة إذا كانت مطلقةُ و غير مقيدة بالمباشرة 
و كان العمل مما يستلزم عادةٌ تسليم العين» فهذا اذن ضمنى من المالكك ثابت بمقتضى العقد حسب المتفاهم العرفى. 

مضافا إلى صحيحة الصفار الوارد فى القصار و الناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقهُ مأمونا .)١١‏ 

(0:- لا وجه للإشكال لا هنا ولا فى المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها فى المنع عن الأقل هنا و عن 
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الأكثر هناكك من غير أى معارضء بل لا ينبغى التأمل فى عدم الجواز فى كلا الموردين؛ و لم يتضح أى وجه للاستشكال فى شىء من 
الموردين فلاحظ روايات المقام 7١‏ 


.18 الوسائل: باب 59 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 

(0) الوسائل: باب 77 من أبواب أحكام الإجارة. 
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يحدث حدثا أو يأتى ببعض )١(‏ فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا ان يفصله أو يخيط شيئا منه و 
لو قليلاء 


(0:- اما مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغى الإشكال فى جواز الاستيجار بالأقل لتبقى له الزيادة بإزاء عمله كما نطقت به النصوص 
صريحاء و فى بعضها ان الصائغ لو اذاب ثم اعطى لغيره بالأقل جاز له ذلك لان الإذابة عمل »)1١‏ فالخياط لو فصل ثم استأجر غيره 
بالأقل ساغ و كانت الزيادة بإزاء تفصيله و هكذا. و هذا ظاهر. 

و أما إحداث الحدث- من غير ان يعمل عملا- فلم يتضح أى وجه لكونه مسوغا للاستيجار بالأقل. 

ولا يقاس المقام بما تقدم فى المسألهٌ السابقة للفرق الواضح بينهما ضرورة ان الإجارء هناكك كانت واقعة على العين فإذا أحدث فيها 
حدثا- كتبييض الدار المستأجرة- فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى؛ لأن هذا الحدث أوجب تغييرا و 
تبديلا فى متعلق الإجارة. و لأجله لا مانع من الزيادة لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانية بعين ما تعلقت به الاولى كما تقدم. 

و أما فى المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة» و أما العين الخارجية- كالثوب- فهى محل للعمل و مورده لا انها بنفسها متعلق 
للإجارة. و حينئذ فان اتى بشىء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانيا بالأقل لاختلاءف العمل المستأجر عليه فى 
الجوو ا 


./ الوسائل: باب 7” من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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بل يكفى ان يشترى الخيط أو الإبرة فى جواز الأقل )١(‏ و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاه سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا فى صورة 
عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعةُ مثلا الا ان يأتى بصلاه واحده أو صوم يوم واحد مثلا. 


و أما إذا لم يأت بشىء منه- كما هو المفروض- فمجرد احداث الحدث فى العين كما لو صبغ الثوب و لونه بلون مرغوب فيه لم يكن 
له أى أثر فى اختلا-ف متعلق الإجارة كى يكون مسوغا للاستيجار بالأقل إذ الاحداث المزبور انما كان فى محل العمل لا فى العمل 
نفسه الذى هو مورد الإجارة و متعلقهاء و قد صرح فى الروايات بأنه متى ما لم يعمل فى العين فليس له الاستيجار بالأقل. 

-:)١(‏ بشرط ان يكون الشراء بماله لكى تحصل المغايرة وقتئذ بين متعلقى الاجارتين حيث ان الاولى تعلقت بالخياطة بموادها و الثانية 
بها بدونها و بذلكك يندرج فى عقّد الاستثناء الوارد فى النصوص المانعة أعنى قوله (ع) فى مثل صحيح ابن مسلم (. لا إلا ان يكون قد 
عمل فيه شيئا) 0١١‏ و أما إذا كان بمال الأجير الثانى و لم يكن على الأول سوى الشراء المحض الذى هو من مقدمات الخياطة و عمل 
خارجى أجنبى عن موردها ففى كفايته اشكالء بل منع إذ الظاهر من الظرف فى قوله (ع) فى الاستثناء المزبور «قد عمل فيه؛ حصول 
العمل فى نفس ما تعلقت به الإجارة الاولى لا فى مقدماته كما لا يخفى. 
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( الوسافل باف 7 من أبوات أحكام الإجارة حديث .١‏ 
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[ (مسألة :)٠‏ إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرةٌ يجوز تبرع الغير عنه] 


(مسألة "): إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه )١(‏ و تفرغ ذمته بذلكك و يستحق الأجرة المسماة. نعم لو 
اتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع 


و على الجملهُ مورد النصوص المانعةٌ تعلق الإجارة الثانية بعين ما تعلقت به الاولى و من ثم استثنى العمل فيه لكونه موجبا للمغايرة» 
فكل عمل أوجب التغاير بين المتعلقين و منه التعهد بالمواد مثل الإبرة و الخيط ساغ معه الاستيجار بالأقل لوقوع الزيادة حينئذ بإزاء ما 
عمل. و من هذا القبيل الاستيجار للبناء على النهج الدارج فى العصر الحاضر المعبر عنه ب (القنطرات) حيث ان الأول يؤجر نفسه لبناء 
الدار مع ما تحتاج اليه من المواد و الآلات ثم هو يستأجر عاملا آخر لمجرد البناء و تكون الأجرة حينئذ أقل بطبيعة الحال. 

و أما إذا لم يستوجب التغاير فى ذات العمل المستأجر عليه وان حصل فرق فيما هو خارج عنه و معدود عرفا من المقدمات كالتعهد 
بمجرد الشراء مع كون العمل بمواده فى عهدة الأجير الثانى كما كان فى عهدة الأجير الأول» فيشكل كفايته فى جواز الإجارة بالأقل 
بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملا- الظاهر فى العمل فى مورد الإجارة نفسه كما مر- عدم الكفاية. 

(1:- قد عرفت ان المباشرة إذا لم تكن ملحوظة فى الإجارة لا قيدا و لا شرطا ساغ للأجير الإيكال إلى الغير بأجرةٌ أو بدونها و تفرغ 
ذمته عن العمل المستأجر عليه- الذى هو طبعا أعم من المباشرةٌ و التسبيب- بفعل الغير و هذا واضح. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة؛ ص: 5942 


و أما إذا تبرع الغير من تلقاء نفسه من دون إيكال و تسبيب فقد يأتى به بقصد التبرع عن الأجير و تفريغ ذمته. و اخرى لا بهذا القصد. 
لا شكك فى استحقاق الأجرة المسماه فى الصورة الأولى لفراغ الذمهُ و لو بفعل الغير الموجب لحصول العمل المستأجر عليه. 

و الوجه فيه ان العمل بعد افتراض صحة الإجاره يعد كدين فى عهدة الأجيرء و قد استقرت السيرة العقلائية الممضاهً لدى الشرع بعدم 
الردع على جواز تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من عين أو عمل و لو من دون اذن منه أو اطلاع من غير خلاف فيه و لا اشكال. 

و يمكن استفادته من الاخبار الواردة فى الموارد المتفرقة كأداء دين الأب أو أحد من الأرحام أو غيرهم من غير حاجة إلى اذن 
المتروع. 

فلو كان مدينا لزيد بدينار و أداه عمرو بعنوان التفريغ برئت ذمته. 

و لعل الوجه فيه بعد ما عرفت من استقرار السيرة و الإمضاء الشرعى ان الذمهٌ لم تكن مشغولة من بادئ الأمر بأكثر من هذا المقدارء 
أعنى الدفع بقصد الوفاء» و أما كونه من خالص ماله أو بتسبيبه فضلا عن مباشرته فلم يدل عليه أى دليل» فإذا أدى الغير هذا الكلى 
المستقر فى الذمهُ فقد برئت و حصل الفراغ. 

إذا فالمستأجر عليه فى المقام هو العمل الكلى الجامع بين صدوره منه- مباشرة أو تسبيبا- أو من غيره من قبله فان هذا الكلى الاعتبارى 
صالح لتعلق الإجارةٌ به عند العقلاء بعد ملاحظة ان الجامع بين المقدور و غيره مقدور. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انم من عاب9 
و أما فى الصورة الثاني فلا إشكال فى عدم استحقاق الأجره المسماه لعدم تحقق العمل المستأجر عليه بوصفه العنوانى بتاتا لا من 
الأجير و لا من غير عنه كما هو الحال فى غير العمل من سائر الديون» فاذا 
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عنه لا يستحق الأجره المسماة و تنفسخ )١(‏ الإجار حينئذ لفوات المحل نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمهء أو 


لخياطة ثوب فسرق أو حرق. 


كان مدينا لزيد بدرهم فأعطاه عمرو لا بقصد التفريغ كان هبه مستقلة من دون أن يستتبع براءة الذمة بوجه كما هو واضح. 

)١(‏ وهل تنفسخ الإجارة حينئذ؟ اختاره فى المتن معللا بفوات المحلء و انتفاء موضوع العمل المستأجر عليه. فلو آجر نفسه لخياطة 
الثوب فبادر زيد و خاطه تبرعا لم يبق بعدئذ مورد للإجارة فتنفسخ لا محال كما مر نظيره فيمن استؤجر لقلع السن فزال الألم. 

أقول: اما الكلام فى مورد التنظير فقد سبق مستقصى فى محله و لا نعيد. 

و أما فى المقام فلا يستقيم الانفساخ على إطلاقه؛ بل ينبغى التفصيل بين حصول التبرع قبل مضى زمان قابل لصدور العمل من الأجير 
و بين حصوله بعده سواء أ كانت الإجارةً مطلقهُ أم محدودة بزمان خاص موسع كالخياطة خلال الأسبوع. 

فيتجه القول بالانفساخ فى الفرض الأول لكشف التبرع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأول و انه لم يكن مالكا لهذه 
المنفعةٌ ليملكها. فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها. 

و أما فى الفرض الثانى الذى هو من سنخ العجز الطارئ فلم يكن أى مقتض للانفساخ بعد ان كان العمل مقدورا بعد العقد و قابلا 
للوقوع خارجاء و إنما أخره الأجير استنادا إلى سعة الوقت و عدم الملزم 


المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: /79 
[ (مسألة ؟): الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مده معينة] 


(مسألة *): الأ-جير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مده معينة )١(‏ أو على وجه تكون منفعته 
الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشرةٌ مده معينةُ أو كان اعتبار المباشرة أو كونها فى تلكك المدةٌ أو كليهما على وجه 
الشرطية لا القيدية لا يجوز له ان يعمل فى تلكك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافى حق المستأجر إلا مع 


اذنه و مثل تعيين المدهُ تعيين 


للبدار. و المفروض صحة العقد و استجماعه لسائر الشرائط» كما هو الحال فى سائر موارد العذر الطارئ بعد مضى زمان صالح للعمل؛ 
مثل ما لو فرض ان الثوب حرق أو سرق أو ان الأسجير مات و نحو ذلك مما لا يكشف عن بطلان الإجارة و انفساخها بوجه بل ان 
الأجير مدين بالعمل كما ان المستأجر مدين بالأجرة. غايته ثبوت الخيار له من أجل تعذر التسليم فان اختار الفسخ و إلا طالب الأجير 
بأجرةٌ المثل بدلا عن استلام العمل المستأجر عليه. 

(0:- لا-ريب فى ان من آجر نفسه لعمل ساغ له ان يأتى بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثانى منافيا 
للعمل المستأجر عليه» فلو آجر نفسه للخياطة جاز له ان يؤجرها لقراءة القرآن فى نفس الزمان لعدم التنافى أو لخياطة اخرى ليلا فيما 
إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها فى النهار. 
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أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافى كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره فى الليل فإنه لا مانع منه إذا 
لم يكن موجبا لضعفه فى النهار و مثل اجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم فى أثناء الخياطة و نحوهاء لانصراف المنافع عن مثلها. 


و أما إذا كان منافيا فلا يجوز ذلكك بلا اشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر فلا يجوز تفويت حق 
الغير و ارتكاب أى عمل مناف له سواء أ كان لنفسه أو لغيره بتبرع أم اجارة أم جعالة و هذا واضح. 

(1:- انما الكلام فيما إذا خالف و عمل لغيره فقد ذكر له صورا و وجوها أربعة: 

إذ تارة يؤجر نفسه بلحاظ جميع منافعه بالأسر فى مده معينة» فيؤجر نفسه فى جميع المنافع المترقبة فى المده المقررة و بذلك يتملكك 
المستأجر جميع منافع الأجير. 

و اخرى تقع الإجارة بلحاظ منفعة خاصة كالخياطة من غير ان تشتغل الذمة بشىء كما لم تكن مشغولة فى الصورة الأولى أيضا. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 5949 

و ثالثة تقع الإجارة على العمل فى الذمة- لا على العين بلحاظ المنفعة الخارجية كما فى الصورتين السابقتين. 

وهنا قد تلاحظ المباشرة على سبيل القيدية بحيث ترد الإجاره على الحصة الخاصة القائمة به» و اخرى و هى الصورة الرابعة تلاحظ 
هى أو المدة المعينة أو كلتا على وجه الشرطية» بناء على تصوير الشرطية 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: "٠0‏ 

مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارهٌ على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فى تمام المده أو بعضها 
فللمستأجر أن يفسخ و يسترجع تمام الأجرهٌ المسماه أو بعضها أو يبقيها و يطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو 


فى أمثال المقام. و قد تقدم انه خلاف الارتكاز و ان الشرائط فى باب الاعمال كلها ترجع إلى التقيبد و ان كانت بصورة الاشتراط. 
وقد ذكر (قده) فى الصورة الأولى انه تارةٌ يعمل الأجير لنفسه و اخخرى لغيره تبرعاء و ثالئةُ له بإجارء أو جعالة» فهنا فروض ثلاثة: 

أما فى الفرض الأول فيما ان الأجير فوت على المالكك- و هو المستأجر- ملكه فلا جرم يضمن و يثبت له خيار تعذر التسليم فله الفسخ 
و استرجاع تمام الأجره المسماة» كما ان له الإمضاء و المطالبة بأجره المثل عوضا عن المنفعة الفائتة كلا أو بعضا هذا. 

وقد حكم فى المتن فيما لو كان الفائت بعض المنفعة باسترجاع بعض الأجرة المسماهً لدى اختيار الفسخ. 

و يندفع بعدم تبعض العقد من ناحية الفسخ فى اجزاء الزمان» كما لا يتبعض فى اجزاء المبيع» فلا يتحمل العقد الواحد إلا امضاء أو 
فسخا واحدا فى تمام مؤداهء فلو اختار الفسخ استرجع تمام المسماهً و عليه عوض البعض الذى استوفاه» كما انه على تقدير الإمضاء 
يطالبه بعوض ما فاته من أبعاض المنفعة حسبما عرفت» و أما التفكيكك بإمضاء البعض و فسخ الباقى فلا سبيل اليه بوجه. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: "١١‏ 

كلاء و كذا ان عمل للغير تبرعا »)١(‏ ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض سواء أ كان جاهلا بالحال أو 
عالماء لأسن المؤجر هو الذى أتلف المنفعة عليه دون ذلكك الغير وان كان ذلكك الغير آمرا له بالعملء إلا إذا فرض على وجه يتحقق 


معه صدق الغرور (5) و إلا 
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)١(‏ و أمافى الفرض الثانى فيجرى فيه أيضا ما عرفت من ضمان الأجير و مطالبةٌ المالكك إياه بعوض ما فوته عليه. و ليس له مطالبة 
المتبرع له حتى لو كان هو الآمر بالعمل له إذ المتلف انما هو الأجير نفسه. فلا موجب لضمان غيره بعد ان كان موجبه منحصرا فى 
الإتلاف أو التلف تحت اليد المضمونة غير الصادق شىء منها على المتبرع له. 

و أما الأسمر بالإتلا.ف فليس هو بنفسه من موجبات الضمانء فلو أمر زيدا ان يتلف مال عمرو فأتلفه باختياره لم يكن الآمر ضامنا بلا 
اشكال. 

نعم الأمر مع الاستيفاء فيما إذا كان المال للمتلف نفسه و ان استوجب الضمان بالسيرة العقلائية كما لو أمره بإتلاف مال نفسه بالإعطاء 
لأحد أو بالإلقاء فى البحر لغايُ ما كالمحافظة على السفينة من الغرق إلا انه خاص بما إذا لم يأمره بالإتلاف مجانا و بقصد التبرعء اما 
الأمر به بهذا العنوان كما لو أمر الخباز ان يدفع رغيفا للفقير تبرعا و تصدقا فلا شبهة فى عدم اقتضائه للضمان. 

و المفروض فى المقام ان الآمر أمر العامل بالعمل له تبرعا و بلا عوضء و لم يقصد الأجير اجرهٌ من عمله المتبرع فيه فلم يكن فى البين 
أى موجب لضمانه. 

(1):- استثنى (قده) من عدم ضمان الآمر المتبرع له ما إذا 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: "١7‏ 


كان غارا فيتجه عندئذ رجوع المستأجر إليه بقاعدة الغرور. 

و فيه بعد الغض عن عدم تمامية هذه القاعده فى حد نفسهاء و عدم أساس لها بقول مطلق و ان تداولت على ألسنة الفقهاء كما تقدم 
البحث حولها قريباء و بعد تصوير الغرور و تحققه فى المقام- كما ستعرف- ان مقتضاها رجوع المغرور إلى الغار لا أن كل احد تلف 
ماله يرجع إليه و من المعلوم ان المغرور فى المقام انما هو الأجير لا المستأجرء فلا مقتضى لرجوعه اليه. فلو فرضنا أن زيدا غر عمروا 
فى إتلافه مال بكر فان بكرا لا يرجع ابتداء إلى زيد الغار و انما يرجع إلى المتلف و هو عمروء غايته ان عمروا يرجع بعدئذ إلى الغار 
بمقتضى قاعدة الغرور لو قلنا بها. 

و على ذلكك فلا موجب لرجوع المستأجر إلى الآمر بوجه لا من جهة الاستيفاء و لا من ناحية الغرور» بل لو صح الرجوع فإنما يتجه 
بالإضافة إلى الأجير فحسب كما عرفت. 

و أما تطبيق الغرور على المقام فيمكن تصويره بأحد وجهين: 

أحدهما: قرضه على نحو لا بناقى اتضاف الأجير يكوته متبرعا بقول فطلق غير ان التلبس بهذا الوضف كان مستهدا إلى الأغراء فكان 
مغرورا فى تبرعه» كما لو قال له تبرع لى لعلى ارضى المالكك بعد ذلكك أو انه لا مانع من تبرعكك شرعا و ان لم يكن المالكك راضيا و 
نحو ذلكك من التعابير الحاوية لحث الأجير و ترغيبه فى إقدامه على التبرع و إلغائه احترام ماله- أى ماله الطبيعى و إلا فهو لغيره حسب 
الفرن. 

وفى هذا الفرض لا نرى أى موجب لضمانه و رجوع المغرور اليه بعد ان لم يكن عمله محترما بمقتضى اقدامه على التبرع و عدم 
مطالبتة بشىء. 

ثانيهما: ما إذا لم يقدم على التبرع من كيسه و ان أقدم على ان لا يأخذ منه اجرهُ فكان تبرعا إضافيا لا حقيقياء كما لو غره الآمر 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 7.7 
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فأخبره كذيا بان المالكك هو الذى رخصكك فى ان تعمل لى هذا العمل تبرعا. 

و حينئذ لا ينبغى الشكك فى الضمان إذ بعد انكشاف الحال و تغريم المالكك الأجير و خروجه- أى الأجير- عن عهدة الضمان بأداء 
البدل يتصف ذاكك العمل المتبرع فيه بكونه ملكا للأجير و محسوبا له و المفروض انه لم يأت به مجانا و ملغيا لاحترامه و قد صدر 
بأمر الغار حسب الفرض و استوفى هذه المنفعة» فلا جرم يكون ضامنا لا لأجل قاعدة الغرور بل لأجل استيفائه منفعة لم يعملها العامل 
مجانا بل سلمها بتخيل صدور الاذن ممن بيده الاذن. 

نظير ما لو كان مال زيد عند عمرو فقال له بكر ان صاحب المال اذن لكك فى إتلافه أو إلقائه فى البحر ففعل استنادا إلى اخبار هذا 
الكاذب الغار فإنه بعد تغريم المالكك إياه و خروجه عن عهدة الضمان و أداء البدل يفرض مالكا لذلكك المال المعدوم فى اعتبار 
العقلاء» فاذا كان مالكا و قد أتلفه بأمر هذا الكاذب- لا مجانا- فلا جرم كان الآمر ضامنا. فاذا كان هذا هو الحال فى الأموال ففى 
الأعمال أيضا كذلك بمناط واحدء و هما من هذه الجهة شرع سواء. 

وعلى الجملة فيفرق بين فرضى الغرور أى بين ما إذا أتلفه المتلف مجانا و ملغيا لا-حترام ماله دون ان يطالب المتبرع له بشىء فلا 
يكون هناك ضمان حتى مع الأمر. و بين ما إذا لم يتبرع على سبيل الإطلاق بل سلمه بعنوان أداء مال الغير اليه فكان تبرعا إضافياء أى 
لا يطالبه بشىء باعتبار انه سلمه مال المالك الذى اعتقد انه اذن بذلككء فإنه بعد ان خرج عن عهدة الضمان فيما ان مال المسلم 
محترم لا يذهب هدرا صح له مراجعة الآمر المستوفى الضامن لذلكك حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 70 

فالمفروض ان المباشر للاتلاف هو الموجر وان كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالهٌ )١(‏ فللمستأجر أن يجيز ذلكك و يكون له 
الأجرة المسماهُ فى تلكك الإجارة أو الجعالة» كما ان له الفسخ و الرجوع إلى الأجرة المسماة و له الإبقاء و مطالبة عوض المقدار الذى 


فاث فبتخير بين الأمور الثلاثة 


-:)١(‏ هذا هو ثالث الفروض المتقدمة. 

و بما ان الإجارة الثانية قد وقعت على ما وقعت عليه الإجارةً الاولى فلا جرم قد وردت على ملكك المستأجر فتكون صحتها منوطة 
بإجازته فإن أجازها استحق الأ-جره المسماء فى تلكك الأجرة. و ان ردها بطلت و كان بالخيار بين فسخ الإجارة الاولى و استرجاع 
المسماةٌ فيها و بين الإمضاء و المطالبةُ بأجرةٌ المثل للمنفعةٌ الفائتة. 

فهو إذا مخير بين الأمور الثلاثة. و بذلكك افترق هذا عن الفرض السابق» حيث كان التخيير هناكك بين الأخيرين فحسب كما تقدم. 
ثمّ ان موضوع كلامه (قده) وقوع الإجارة الثانية على ما وقعت عليه الإجارة الأولى كما عرفت. 

و أما إذا وقعت على ما فى الذمه المغاير لمورد الإجارة السابقة حيث انها تعلقت بالمنافع الخارجية و هذه بعمل مقرر فى الذمة- كما 
فرض فى كلمات بعضهم- فكان المملوك فى إحدى الاجارتين غير ما هو المملوك فى الإجارة الأخرى. 

ففى مثل ذلك قد يقال بأن الإجارة الثانية و ان لم تقع على مال الغير إلا انها باعتبار وقوعها على ما ينافى حق الغير كانت صحتها 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: "١0‏ 

وان كانت الإجارُ على الوجه الثانى و هو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول )١(‏ إلا إذا كان العمل للغير على وجه 
الإجارة أو الجعالة و لم يكن من نوع العمل المستأجر 


منوطةٌ بإجازته؛ فإذا أجاز صحت الإاجارة الثانية للمستأجر الثانى دون الأول المجيز كما لا يخفى. 
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و لكن الظاهر بطلان الإجارة المزبورة و عدم قبولها للصحة حتى بالإجازة» و ليس للمستأجر إلا فسخ الإجارة الأولى أو إمضائها. 

و الوجه فيه ان الأجير بعد ما آجر نفسه بجميع منافعه كما هو المفروض فلا يعتبره العقلاء وقتئذ مالكا لشىء فى ذمته كى يتمكن من 
تمليكه بالإجار لحرمانه عن تطبيق ما فى ذمته فى الخارج» و عدم السبيل لصرف منافعه فى غير ما استوجر له أولا. 

وان شعت فقل: كل ما يمكن صدوره من الأجير هما هو قابل للملكك فهو مملوكك المستأجر بمقتضى الاجارة الأولى المفروض 
صحتها فعمله للغير محرم لكونه تصرفا فى ملك الغير. إذا فلا يسعه تمليك ما فى ذمته لشخص آخر لعجزه عن التسليم خارجا بعد ان 
لم يكن له أى عمل مباح فهو فى إجارته الثانية قد ملك ما ليس له حق التمليكك فلا جرم تقع باطلة فى نفسها بمثابة لا تنقع الإجازة 
فى تصحيحها ضرورة انها لا توجب قلب ما وقع عما وقع و لا تخرجه عن كونه اجارةٌ لما يتعذر تسليمه ولا يمكنه تمليكه المحكوم 
بالفساد من أول الأمر حسبما عرفت. فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإجارة بالإجازة. 

(01:- فيجرى فيه جميع ما مر فى الوجه الأول من الفروض 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: "١02‏ 

عليه كان تكون الإجارة واقعه على منفعة الخياطى فآجر نفسه للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة 
ذلك لانن المفروض انه مالك لمنفعة الخياطى فليس له اجازة العقد الواقع على الكتابة» فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ و 
استرجاع الأجرة المسماة و الإبقاء و مطالبة عوض الفائت 


المتقدمة بأحكامها ما عدا الفرض الأ-خير أعنى ما لو عمل لغيره بإجارة أو جعالة و كان مغايرا لسنخ العمل المستأجر عليه كما لو 
استوجر لمنفعةٌ الخياطة فآجر نفسه لمنفعة الكتابةٌ فيفترق الوجهان فى ان المستأجر ليست له الإجازة هناء و ان كانت له هناكك- كما 
مر- لكونه أجنبيا عن الإجارةٌ الثاني بعد اختصاص ملكيته بغير موردها. 

بل هى محكومة بالبطلان و لا تنفعها الإجازة بوجه نظرا إلى انها لما كانت فى ظرفها مفوتة لحق الغير- لمكان المزاحمة- فقد وقعت 
على وجه غير مشروعء إذ هو و ان كان مالكا لتلكك المنفعة المضادة إلا انه من أجل كونه محكوما بوجوب الوفاء بالإجارءٌ الأولى فهو 
بطبيعة الحال ممنوع شرعا من تسليم هذه المنفعة» فكان ما صدر منه من العمل على طبق الإجارة الثانية محرما فى ظرفه لا محالة» و هو 
مانع عن كونه مشمولا لدليل وجوب الوفاء آنذاكك؛ و من الضرورى ان الإجازةٌ اللاحقة لا تستوجب قلب ما وقع عما وقع و لا تغيره 
عما هو عليه بوجه. 

بل لنفرض انه من الآن أسقط حقه و أبرأ الأجير عن ضمان ما ارتكبه إلا ان هذا كله لا يجدى فى قلب الواقع و لا يجعل ما وقع فى 
ظرفه على وجه غير مشروع متصفا بالمشروعية ليشمله دليل الوفاء بالعقد. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 707 

وان كانت على الوجه الثالث فكالثانى الا انه لا فرق فيه فى عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارةٌ أو الجعالة واقعه على نوع 
العمل المستأجر عليه أو على غيره ))١(‏ إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه اجازٌ العقد الواقع عليها بل يملكك 
عمل الخياطة فى ذم المؤجر و ان كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو المدهُ المعينة على وجه الشرطية (؟) لا القيدية 
ففيه وجهان يمكن ان يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة و ان لم يكن جائزا من حيث كونه 
مخالفة للشرط 


اللهم إلا ان يصدر منه الا-ذن قبل صدور العمل و إلا فالإجازة اللاحقة لا تنفع فى تصحيح العمل الصادر على طبق الإجارة السابقة 
الفاسدة كما لا يخفى. 
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(01:- لتغاير مورد الاجارتين على التقديرين» اما على الثانى فظاهر. و كذا على الأول لأن مورد كل إجارة حصة مغايرة مع الحصة 
الأخرى و ان اشتركنا فى السنخء فلا أثر لإجازة المستأجر الأول بعد كونه أجنبيا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين بل هو مخير 
بين فسخ الإجارة الاولى و استرجاع المسماةٌ أو الإمضاء و المطالبةُ بعوض المنفعةٌ الفائدهً حسبما عرفت. 

(7):- أى الالتزام فى ضمن الالتزام الذى عرفت منعه فى المقام و انه ليس إلا قيدا بصورةٌ الشرط. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١8‏ 

الواجب العمل غايةٌ ما يكون ان للمستأجر خيار تخلف الشرط و يمكن ان يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجازة أو الجعالةُ منافية لحق 
الشرطء فتكون باطلةٌ بدون الإجازة. 


ولكن على تقدير التصوير فقد أفاد (قده) ان فى صحة العمل حينئذ للغير بعنوان الإجارةٌ أو الجعالةُ وجهين و قد ذكرهما فى المتن. 

و قد اتضح مما اسلفناك ان الأظهر بطلان الإجارة الثانية فإن الشرط و ان لم يترتب على مخالفته ما عدا الخيار» إلا ان مفاده فى المقام 
لما كان وجوب المباشرة. فالأمر بالوفاء به لا يجام الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية المقتضية لعدم المباشرة فالتضاد الواقع بين المدلولين 
يمنع عن الالتزام بالجمع بين نفوذ كل من الشرط و العقد. و حيث ان الأول وقع فى ظرفه صحيحا و شمله دليل نفوذ الشرط بلا مزاحم 
فلا يبقى معه مجال لشمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للإجارة الثانية. اللهم إلا إذا اذن المستأجر الأول من الأول بأن أسقط حقه و 
ألغى شرطه و هذا معنى الإجازة» فتصح الإجارة الثانية وقتئذ لارتفاع المانع و انتفاء المزاحم فلا مانع حينئذ من الحكم بصحة الإجارة 
الثانية» و إلا فالإجازة المتأخره لا تكاد تنفع فى تصحيح الإجارة السابقة المعمول بها فى ظرفها لعدم قلب الواقع عما وقع عليه بسبب 
الإجازة حسبما تقدم. 

فما ذكره فى المتن من الوجه الثانى هو الصحيح بعد تفسير الإجازة بما عرفت. 

و على الجملة فيما ان الإجارة الثانية غير مشروعة ما لم يأذن المستأجر بها لكونها مفوتة لحق الغير فمع فرض الحكم بصحة الشرط 
د 
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[ (مسألة 4): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة] 


(مسألة 0): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدهٌ أو من غير تعيين المدهٌ و لو مع اعتبار المباشرةٌ جاز عمله 
للغير و لو على وجه الإجارةٌ قبل الإتيان بالمستأجر عليه )١(‏ لعدم منافاته من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لان 
المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة» و دعوى ان إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب التعجيل ممنوعة (؟) مع 
ان لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم ارادة التعجيل. 


الحكم بصحتها. و من البديهى ان مجرد ثبوت الخيار للشارط لا يسوغ الإجارة الثانية فلا مناص من الحكم ببطلانها. 

(0:- إذ على التقديرين لا تنافى بين الاجارتين كما هو واضح. 

(0):- قد يقال بان هذا المنع ينافى ما تقدم منه (قده) فى المسألهُ الخامسة من الفصل الأول من الاعتراف باقتضاء الإطلاق للتعجيل. 
ويمكن الذب عنه بان المعترف به هو التعجيل العرفى كما صرح (قده) به هناكك, و الذى يحاول إنكاره فى المقام انما هو التعجيل 
الحقيقى على ما تقتضيه ظاهر عبارته فلا تناقض. 
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و بالجملة مقتضى إطلااق العقد مالم يصرح بالخلا-ف هو البدار إلى الوفاء بمقدار لا يتحقق معه التوانى و التسامح المعبر عنه 
بالاستعجال العرفى لعدم الدليل على الحقيقى منه بوجه؛ فله المكث بضع ساعات لاستراحته أو قضاء بعض حوائجه الضرورية» فلو أنشأ 
خلال هذه 
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[ (مسألة 2): لو استأجر داب لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع] 


(مسألة 2): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد فحملها غير ذلكك المتاع أو استعملها فى الركوب لزمه 
الأجرة المسماً و اجر المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب )١(‏ و كذا لو استاجر عبدا للخياطة فاستعمله فى الكتابة» 


الفترة اليسيرة عقدا آخر و وفى به بحيث لم يكن مصادما لصدق التعجيل العرفى بالإضافة إلى الوفاء بالعقد الأول لم يكن به بأس أبدا. 
(01:- و من هذا القبيل ما لو استأجر الدابهُ للركوب إلى مكان خاص كالذهاب إلى كربلاء فخالف و ركبها إلى الحلة. 

و الضابط ان تتعلق الإجارةً بمنفعة خاصةٌ فتستوفى من العين منفعةٌ أخرى بدلا عما وقعت الإجارة عليه. 

و الوجه فى استحقاق الأجرتين ان الأجرة المسماة قد استحقها الموجر بنشس العقد المفروض وقوعه صحيحا. و.من البين ان تفويك 
المستأجر تلكك المنفعة بعدم استيفائها خارجا لا يستوجب السقوط بعد ان أدى المؤجر ما عليه من تسليم العين. 

و أما استحقاقه لاجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى التى هى أيضا مال محترم للمؤجرء و لا يذهب مال المسلم هدرا و لا سيما 
إذا كانت الأ-جرة الثانية أزيد من الا-ولى؛ فلا مناص إذا من دفع الأسجرتين معا إحداهما بنفس العقد و الأسخرى بسبب الاستيفاء 
الخارجى. 

إلا-انه ربما يشكل عليه بما أشار إليه فى المتن من ان العين الواحدة لا تتحمل فى زمان واحد أكثر من منفعة واحدة لامتناع قيام 
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متضادتين بها فى عرض واحد. إذا فلا يعقل ان يكون المالك مالكا لكلتا المنفعتين كى يستحق الأجرتين. و من الواضح ان الجمع بين 
الضمانين متفرع على إمكان اجتماع الملكيتين فى عرض واحد. 

و مما يكشف عن ذلكك وضوح ان غاصب العين لا يكون ضامنا لتمام المنافع» فلو كانت كلها مملوكة لكانت كلها مضمونة بطبيعة 
الحال» و حيث لا ضمان جمعا فلا ملكية عرضا و إنما المملوكك من هاتيكك المنافع المتضادة هو الجامع القابل للانطباق على أى منفعة 
شاءها المالك, ففى الحقيقة لا يملكك إلا منفعهُ واحده على البدل مخيرا فى التطبيق على أى فرد شاء. 

و لكن التحقيق إمكان ملكي المنافع المتضاده فى عرض واحد. 

و الوجه فيه ان مركز التضاد انما هو ذات المنافع بأنفسها فلا تجتمع منفعة الركوب مع منفعة الحملء و لا كتابة العبد حال خياطته؛ و لا 
سير الدابة شرقيا حال سيرها غربياء و نحوها من المنافع المتضادة الممتنع اجتماعها فى حالةٌ واحدة. 

و أما الملكية المتعلقة بها فبما انها أمر اعتبارى و الاعتبار خفيف المؤنةُ و قوامه بيد المعتبر فلا تضاد بين ملكيةُ و اخرى فيعتبر من بيده 
الاعتبار ملكية أحد لمنفعة و يعتبره فى عين الحال مالكا لمنفعة أخرى مضادة لها إذ لا مانع من الجمع بين هذين الاعتبارين بعد عدم 
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وجود أى مقتض لسرايةٌ التضاد إليهما من المتعلقين اعنى نفس المنفعتين. 

و على الجملة التضاد الحاصل بين المنفعتين لملاكك فى البين لا يكاد يسرى إلى التضاد بين الاعتبارين» فلا مانع من اجتماعهما على 
صعيد واحد. 

و دعوى ان الاعتبار لا بد من تعلقه بأمر مقدور, و إلا لا صبح لغوا محضا و لا قدرة على المنافع المتضادة. 

مدفوعة بأن الملكية الاعتبارية انحلالية» فكل ملكية تستدعى فى 
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مقام اعتبارها مقدورية متعلقها بنفسه لا بضميمة متعلق ملكية اخرى. 

ولااشك فى ان كل واحدة من هاتيكك المنافع المتعلقة للاعتبارات مقدورة فى حد أنفسهاء و ما هو موصوف بعدم القدرةٌ انما هو 
الجمع بينها. 

و من الضرورى عدم اعتبار الملكية لمجموع تلكك المنافع حتى يقال بان المجموع غير قابل للوقوع خارجا بل الملكية انما تعلقت بكل 
واحدة واحدة مما هو مقدور فى نفسه كما عرفت. 

وان شئت مزيد التوضيح فأمعن النظر فى الإباحة الشرعية» ثم أعطف عليها الملكية الاعتبارية فإنهما من واد واحد و بمناط فارد. 

فإن الإباحة المزبورة كغيرها من الأحكام الخمسة لا تكاد تتعلق إلا بأمر مقدور؛ ضرورة عدم موقع لتعلق الحكم الشرعى من التكليفى 
أو الترخيصى نحو أمر غير مقدور. 

ولا شكك ان المتضادين و لا سيما فيما لا ثالث له كالحركة و السكون كل منهما محكوم بالإباحة الشرعية فتستباح الحركة كما 
يستباح السكون. 

و من المعلوم ان الإباحةٌ إنما تتعلق بكل منهما بخصوصه. و أما الجامع بينهما أو بين أحد الأضداد- فيما له ثالث- فهو ضرورى التحقق 
فلا معنى لكونه موردا لأى حكم شرعى. كما ان الجمع بينهما مستحيل التحقق لعدم القدرهُ عليه؛ فلا معنى لإباحته أيضاء بل كل منهما 
مباح فى حد نفسه و الجمع بين الاباحتين لا يستلزم اباحة الجمع بين المتضادين بالضرورة. 

و على الجمله فرق واضح بين كون الجمع متعلقا بالإباحة أو متعلقا لها. و ان شئت فقل بين تعلق الجمع بالإباحة أو تعلق الإباحة 
بالجمع فان الممتنع انما هو الثانى الذى هو أمر غير مقدور. و اما الأول الذى هو جمع بين الاباحتين فلا ضير فيه لعدم التضاد بين اباحة 
واباحةٌ فهناكك اباحتان مجتمعتان» و الاجتماع وصف لنفس الاباحة» لا ان الوباحة 
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متعلقةُ بالمجتمع و على صفهُ الانضمام. 

نظير ما ذكرناه فى بحث الترتب من ان الأمرين مجتمعان معا لا أن الأمر متعلق بالجمع؛ فهو جمع فى الأمر لا أمر بالجمع. 

و إذ قد عرفت الحال فى الإباحة فالملكيهة تجرى على ضوئها و تحذو حذوها لاشتراكهما فى امتناع التعلق نحو أمر غير مقدور 
كالمتضادين» فكما ان هذا الامتناع لا يقدح فى اتصاف كل منهما بالإباحة حسبما عرفت فكذلك لا يقدح فى الاتصاف بالمملوكية 
(و السر) تعلق كل من الاعتبارين أعنى الإباحة و الملكية بكل واحد من الضدين بحياله و منعزلا- عن غيره لا بصفة الاجتماع و 
الانضمام ليتوهم امتناعه من أجل التعلق بغير المقدور فكم فرق بين الجمع بين الاعتبارين و الجمع بين المعتبرين» و الممتنع إنما هو 
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الثانى دون الأولء إذ لا مضادة بين اعتبار و اعتبار آخر و ان تعلق بضده لعدم المقتضى لسراية التضاد من المعتبر إلى الاعتبار بوجه إذا 
فعدم إمكان استيفاء المنفعتين المتضادتين معا خارجا لا يقتضى عدم إمكان اعتبار الملكية لكل واحدة منهما بحيالها. ضرورة ان كل 
واحدةٌ منهما قابله فى نفسها للتحقق فى الخارجء فهى قابلة لان تتعلق بها الملكية. 

فإن قلت: ما هى الفائدهٌ فى الجمع بين هذين الاعتبارين بعد امتناع الجمع بين المعتبرين المتضادين» و هل هذا إلا من اللغو الممتنع 
صدوره من الحكيم؟؟ 

قلت: كلت فان المالك و ان لم يكن قادرا على الجمع؛ و لا يمكنه استيفاء تمام المنافع المتضادة إلا ان ثمرةٌ اعتبار ملكيته لكل منهما 
تظهر فى مثل المقام؛ حيث انه بعد ان ملكك واحدة منها للغير و أخرجها عن ملكه بالإجاره فخروجها لا يستلزم خروج الباقى» فلو 
تمكن الغير 
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من التصرف فيه- و لو لأجل ان المستأجر لم يصرف العين فيما استؤجرت له- سواء أ كان هو المستأجر أم شخص غيره ضمن اجرة 
المثل لمالكك العين لكونه من التصرف فى المنفعة التى هى ملك الغير. و كفى هذا المقدار فائدة لاعتبار الملكية للمنافع المتضادة و 
ان لم يتمكن المالكك من استيفائها بتمامها حسبما عرفتء بل لم يكن له هذا التصرف كما لا يخفى. 

و قد اتضح لكك ان إمكان ملكية المنافع المتضادهُ مطابق لمقتضى القاعدةٌ و لا حاجة إلى ما ذكره (قده) فى المتن «من أن المستأجر 
بتفويته و استعماله فى غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى» الذى لا محصل له بل هو بالخطابة أشبه كما لا يخفى. فإن المنفعة 
الأخرى كانت مملوكة للمالكك من الأول لا انها حصلث بالتفويت؛ و إلا فكيف صارث ملكا له بعد ذلكك.: و من هنا لو فرضنا ان 
المتصرف كان شخصا آخر غير المستأجر كان ضامنا للمالكك باعتبار انه استوفى منفعة للغير بغير اذنه. 

و بعد البناء على الإمكان المزبور فما ذكره فى المتن من استحقاق الأجرتين معا هو الصحيح الحقيق بالقبول. 

وغير بعيد ان يكون هذا هو المرتكز فى أذهان العقلاء» فان احتمال ضمان المستأجر لخصوص المنفعةٌ المستوفاة كما نسب إلى 
جماعة بعيد جدا إذ ما هو الموجب للانفساخ ليلتزم بسقوط الأجر المسماةً؛ و هل ترى ان الاستيفاء المزبور من أسباب السقوط. فلو 
فرضنا انه لم يستوفها كما لم يستوف المنفعة المستأجرة إلى ان انقضت المدة, فإنه لا ريب فى ضمانه حينئذ للمسماة باعتبار انه هو 
الذى فوت المنفعة على نفسه بعد ان تسلم العين من المؤجرء فإذا كان التفويت من دون ان يستفيد موجبا لضمان الأجر المسماة فهل 
يحتمل ان يكون استيفاء منفعة أخرى 
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موجبا لسقوطها؟ 

كما ان احتمال اشتغال ذمته بخصوص الأجرة المسماه وعدم ضمانه للمنفعة المستوفا ولا سيما إذا كانت أجرتها أكثر لا وجه له 
أيضاء و كيف يذهب مال المسلم هدرا. فلا مناص إذا من الالتزام بكلتا الأجرتين جمعا بين الحقين. 

ويمكن ان يستأنس لما ذكرناه من مقتضى القاعدهً بصحيحة أبى ولاد و جعلها مؤكدة لها و معاضدة. 

حيث انه صرح فيها بالضمان بالنسبة إلى المنافع المستوفاة التى هى خارجة عن مورد الإجارة- على خلاف فتوى أبى حنيفة- ساكتة 
عن التعرض للأسجرة المسماةٌ سؤالا-و جواباء بحيث يظهر ان استحقاقها كأنه أمر مفروغ عنه لم يحتج إلى النزاع و الجدالء و لم يقع 
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موردا للسؤال» سيما و لعل المتعارف دفعها إلى المؤجر المكارى من أول الأسمرء و لم ينكر ذلكك أبو حنيفة ولا غيره من الأطراف 
المعنية. فالإعراض عن ذكرها- و لو كانت ساقطة لكانت حرية بالتعرض جدا- يورث قوةٌ ظهور لها فى ثبوتها. وقد عرفت صراحتها 
فى ثبوت الأجرهٌ الأخرى أيضاء فهى مطابقة إذا لمقتضى القاعده فى الدلالهُ على استحقاق كلتا الأجرتين حسبما عرفت. 

و ربما يقال ان الالتزام بملكية المنافع المتضادة يقتضى المصير إلى ضمان الغاصب لجميع هاتيكك المنافع التى ربما تزيد على قيمة 
العين» و هذا شىء لا يمكن الالتزام به» بل هو مقطوع البطلان. 

و يندفع بمنع الاقتضاءء فان الضمان حكم شرعى يستند إلى سبب خاصء و لا يكون جزافاء و سببه منحصر فى أحد أمور ثلاثة: اما 
الاستيفاء» أو التلف تحت اليد العادية» أو الإتلاف» و شىء منها غير 
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متحقق فى المقام. 

ضرورةٌ ان الغاصب لا يستوفى فى وقت واحد إلا منفعة واحدة. 

فلا مقتضى لضمان الباقى من ناحية الاستيفاء. 

و أما من ناحية التلف أو الإتلاف فكذلك بداهة عدم صدق شىء منها بعد عدم قبول تلكك المنافع للوجود خارجا على صفةٌ الاجتماع 
فلم يتلف على المالك ما عدا منفعة واحدةء أما البقية المتضادة فهى غير قابلة للتحقق عرضا فى حد أنفسها سواء أ كانت تحت يد 
الغاصب أم المالك. فكيف يصح إطلاق التلف أو الإتلاف عليهاء بل هى تالفةُ فى طبعها و ذاتها سواء أغصبها الغاصب أم لا. 

و بالجملة الغصب و عدمه بالإضافة إلى عدم وجود بقية المنافع على حد سواء؛ فكيف يصح اسناد عدمها إلى الغاصب ليكون ضامناء 
و إنما يتجه ضمانه بالنسبة إلى خصوص ما استوفاه أو ما أتلفه و ان لم يستوفه كما لو كانت الدابة المغصوبة مستعدة للايجار لحمل 
متاع أجرته كذا فإنه يصح عرفا ان يقال ان الغاصب أتلف هذه المنفعة و لو لم يستوفها سواء اصرف الدابة فى اجرة زهيدة أم لم 
يستفد منها شيئا أبداء فإنه على التقديرين صح القول بأنه أتلفها باعتبار قابليتها للوجود فيكون ضامنا لها لا محالة. و أما جميع المنافع 
فلم يتلفها الغاصب فلا موجب لضمانه لها. 

واين هذا من محل الكلام الذى فرض فيه ان المستأجر ملك منفعة خاصة و استحق الموجر عليه المسماءٌ بمقتضى الإجارة الصحيحة 
ولكنه لم يستوفها و استوفى بدلها منفعة أخرى مضادهٌ هى ملكك للمالك. فان مثله طبعا يضمن ضمانين أحدهما بالعقد, و الآخر 
بالاستيفاء حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 
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هذا كله بناء على ما هو التحقيق من إمكان ملكية المنافع المتضادة. 

و أما بناء على عدم الإمكان كما لعله المعروف و المشهور فيدور الأمر وقتئذ بين وجوه ثلاثة: 

أحدها: الالتزام بان المالكك انما يملكك المنفعة الكلية أعنى الجامع بين تلكك المنافع المتضادة مخيرا فى التطبيق على أى فرد منها شاءء 
فإذا طبقه على منفعة خاصة كما لو آجر الدابة للحمل مثلا فلم يبق له فى مده الإجارة أى ملكك فى الدابةُ ما عدا ذات العين. 

و عليه فلو استعملها المستأجر فى جهة أخرى فبما ان تلكك الجهة لم تكن مملوكة فطبعا لم يكن هو ضامنا لأى أحد. و نتيجة ذلك هو 
القول بعدم ضمان المستأجر لما عدا الأجرة المسماة. 
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ولكن هذا شىء لا يمكن الالتزام به قطعاء و ذلكك لأن مقتضاه جواز استيفاء المنفعة العظمى بدلا عما وقعت عليه الإجارة من المنفعة 
الضئيلةُ بإزاء أجرهُ زهيدة» كما لو استعمل العبد الذى استأجره للكتابة أو الدابة المستأجرة لإدارة الرحى فى حمل صخرة كبرى و نحو 


انما يشبه فتاوى أبى حنيفة و أضرابه. مضافا إلى مخالفته لصحيحة أبى ولاد الصريحة فى ضمان المنافع المستوفاة. 

ثانيها: الالتزام بأن المستأجر لما لم يستوف المنفعة المستأجرة» و استوفى بدلها منفعة أخرى مضادة اقتضى ذلك انفساخ عقد الإجارة 
و فساده. و من ثم لم يضمن ما عدا اجرهٌ المثل بالنسبة إلى ما استوفاه و يفرض العقد كأن لم يكن. نسب ذلكك إلى العلامةٌ و غيره. 
وقد يقال: ان هذا هو المستفاد من صحيحة أبى ولاد بدعوى ان 
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الاقتصار على التعرض لاجرة المنافع المستوفاة و السكوت عن دفع الأجرهٌ المسماه يكشف عن ان الواجب انما هو اجر المثل فحسب. 
و فيه أولا- انه لم يتضح أى موجب للانفساخ و سقوط الأجرة المسماة؛ فإنا لو فرضنا ان المستأجر أبقى العين عنده معطلة حتى 
انقضت المدهٌ و لم يستوف منها أيه منفعة أفلا يكون ضامنا للأجرة المسماةً» و حينئذ أ فهل ترى ان انتفاعه منفعة أخرى يستوجب 
السقوط و بطلان الإجارةٌ الاولى؟ لا ينطبق ذلكك على أيه قاعدة فقهية أو رواية و لو ضعيفة. 

و أما الصحيحة المزبورة فقد مر البحث حولها قريبا فلاحظ و لا نعيد. 

و ثانيا:- ان لازم ذلكك براءة ذمةُ المستأجر عما اشتغلت به حين العقد من غير أى مقتض لها فيما لو استوفى بدلا عن المنفعة المستأجرة 
منفعة أخرى ضئيلة أجرتها يسيرة» كما لو استأجر الدابة إلى كربلاء بدينار فاستعملها فى إدارة الرحى التى أجرتها نصف دينار مثلا فان 
مقتضى هذا الوجه براءة ذمةٌ المستأجر عن الفرق بين الأجرتين الذى كان ثابتا فى ذمته بمقتضى عقد الايجار من غير أى سبب لها. و 
هذا كما ترى شىء لا يمكن الالتزام به جزما. هذا. 

و لأجل وضوح فساد الوجهين المزبورين ذهب جماعة منهم شيخنا الأستاد (قده) إلى اختيار- ثالث الوجوه: و هو التفصيل بين ما إذا 
كانت أجرة المتقعة السعرفاة تساوية [اذهرة السماة أو أقلء ومين :ما إذا كانت اكد فحلى الأول لآ فق إلة المسماةة و على الثانن 
يستحقها بضميمة الزيادة» فيجب حينئذ دفع الفرق بين الأجرتين زائدا على دفع الأجرة المسماة. 

و فيه: ان المنفعة المستوفاة إن كانت ملكا لمالكك العين استحق حينئذ على المستوفى تمام اجر المثل زائدا على الأجره لمسماهً- كما 
ناف 
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- لا خصوص الفرق بين الأجرتين. و ان لم تكن ملكا له- كما هو مبنى القول بعدم ملكية المنفعتين المتضادتين- لم يستحق شيئا زائدا 
على المسماةُ حتى المقدار الفارق» إذ بما ذا يستحق الزائد بعد ان لم تكن المنفعة المستوفاة مملوكة له و ما هو الموجب لضمان ما به 
التفاوت و لم يطرء تلف أو تصرف فى ملكه. 

فهذا الوجه يتلو سابقيه فى الضعف بعد عرائه عن أى مستند صحيح. 

إذا لا محيص عن المصير إلى ما اخترناه تبعا للمتن من استحقاق كلتا الأجرتين خلافا لأبى حنيفة المذكر لضمان المنفعة المستوفا 
زعما منه ان الخراج بالضمان كما يظهر من صحيحة أبى ولاد المتقدمة. 
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نعم ما ذكروه فى الوجه الثالث من ضمان الزيادة يتجه فيما إذا كانت النسبةٌ بين المنفعتين نسبة الأقل إلى الأكثر, لا نسبةُ التضاد التى 
هى محل الكلام» كما لو استأجر داب لحمل بضاعة وزنها خمسون كيلو غراما فحملها ما يعادل ستين فإن المستأجر يضمن لا محالة 
لهذه الزيادة اضافة على ضمانه للأجرة المسماة» إذ لا موجب لذهاب تلكك المنفعةٌ التى هى باقية على ملكك المالكك هدراء و قد كانت 
قابلكٌ لان يستوفيها المالكك من الأول بان يؤجر الدابةُ لحمل الستين بدلا عن الخمسين. 

و الظاهر انه لا خلاف هنا فى ضمان اجرة المثل لتلكك الزيادة» و لا يقاس ذلكك بالمنافع المتضادة لعدم كونه منها حسبما عرفت. 

و لكن أبا حنيفة خالف فى هذه المسألةُ أيضا على ما فى الفقه على المذاهب الأربعة بدعوى ان المستأجر غاصب فى تلكك الزيادة؛ و 
الغاصب لا يضمن المنافع. و كيفما كان فلا ينبغى الشكك عندنا فى الضمان قولا واحدا حسبما بيناه. 
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بل و كذا لو استاجر حرا لعمل معين فى زمان معين و حمله على غير ذلكك العمل مع تعمده و غفله ذلكك الحر )١(‏ و اعتقاده انه العمل 
المستأجر عليه. و دعوى ان ليس للدابهُ فى زمان واحد منفعتان متضادتان» و كذا ليس للعبد فى زمان واحد إلا أحد المنفعتين من 
الكتابةُ أو الخياطة فكيف يستحق أجرتين مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله فى غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة 


أخرى. 
[ (مسألة /1): لو آجر نفسه للخياطة مثلا فى زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر] 


(مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلا فى زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه (؟) لم يستحق 
شيفاء أها الأجرةٌ المسماءٌ فلتقويتها على 


(1):- ما افاده (قده) من مشاركة استئجار الحر مع المملوكك من عبد أو داب فى استحقاق الأجرتين و ان كان وجيها لوحدة المناط 
المتقدم, إلا ان تخصيصه الحكم بجهل الحر و علم المستأجر الآمر بلا مخصص بل ينسحب الحكم فى عكسه أيضا أعنى علم الحر و 
جهل المستأجر بمناط واحدء و ضابطه انه فى كل مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرع و العمل من العامل لا بعنوان المجان فإنه 
يستوجب الضمان سواء أ كانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين فتثبت اجر المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر و الأجرة 
المسماةً بسبب العقد حسبما تقدم. 

():- ما افاده (قده) من عدم استحقاق الأجير حينئذ شيئا 
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نفسه بتركك الخياطة؛ و اما أجرةٌ المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بهاء بل يمكن ان يقال بعدم استحقاقه 
لها و لو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال. 


[ (مسألة 4): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى أخر فاشتبه و حملها متاع عمرو] 
(مسألة : لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى أخر فاشتبه )١(‏ و حملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو. 


من الأجرتين سواء أ كان عالما بالحال أم جاهلا- و من المعلوم عدم وجوب الاخبار على المستأجر العالم- لا يتم على إطلاقه فإن 
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تعليله (قده) لعدم استحقاق الأجره المسماة بتفويتها على نفسه بتركك الخياطة غير وجيه ضرورة ثبوت الاستحقاق بمجرد انعقاد العقد 
الصحيح من غير اناطةٌ له بالوفاء الخارجى غايته ثبوت الخيار لدى التخلف و عدم التعقب بالتسليم» فمع فسخه لا يستحق, و مع الإمضاء 
يلزمه بعد تسلم الأجرء المسماهً دفع اجرة المثل للعمل الفائت المستأجر عليه. 

فالصحيح ان يقال ان الأجير إذا عمل غير العمل المستأجر عليه فليس له مطالبة أجر المثل بعد ان لم يكن صدوره بأمر المستأجر. 

و أما بالنسبة إلى الأجرهٌ المسماء فإن فسخ المستأجر لم يستحقها أيضا و إلا استحقها و كان عليه دفع اجره المثل بدلا عما فوته من 
العمل المستأجر عليه. 

-:0١(‏ و كذا لو تعمد و يجرى هنا أيضا ما عرفته آنفا من اختصاص 
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[ (مسألة 4): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده فى أثناء المدة] 


(مسألة 9): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده فى أثناء المده بطلت الإجارة» و هكذا لو آجر عبده فأبق )١(‏ و 
لو غصبهما غاصب (2) فان كان قبل التسليم فكذلكك و ان كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة 
و يحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ فى الصورة الاولى و هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم. 


عدم استحقاق الأجره المسماة بصورة اختيار الفسخ اما مع الإمضاء فيستحقها و له مطالبة الأجير بعوض العمل الفائت. فإطلاق عدم 
الاستحقاق بالإضافة إلى المسماه فى غير محله. 

(1:- إذ يعتبر فى صحة الإجارةٌ ان تكون المنفعة قابلة التسليم و ممكنة التحقق خارجاء و إلا فغير الممكن لم تكن مملوكة للمالكك 
من الأول حتى يملكهاء فلا تصح الإجارة عليها. إذا فمنفعة العبد و الدابة حال الشرد و الإباق لم يملكها المالكك من أصلها و معه لا 
موقع لتمليكها بالإجارة. 

و عليه فان كان ذلكك قبل التسليم بطلت الإجارةٌ رأساء و ان طرأ أثناء المدهٌ بطلت فى الباقى لفوات المنفعة و تعذرها بالإضافة اليه و 
حينئذ فللمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضىء و مع فسخه يسترجع تمام الأجره المسماءً و يؤدى أجرة المثل لما مضى. 

(7:- اما إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ضرورة عدم التزام المؤجر بحفظ المال عند المستأجر و سلامته عن الغصب 
لخروجه 
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عن عهدته» فلا يكون الغصب المتأخر فى يد المستأجر محسوبا عليه ليرجع اليه. و انما الرجوع إلى الغاصب ليس إلا فيطالبه المستأجر 
بأجرهُ المثل لما فات فى يده من المنافع. 

و أما إذا كان قبل التسليم فقد احتمل الماتن التخيير بين مراجعة الغاصب و بين الفسخ بعد ان احتمل البطلان أو لا. 

و لكن الظاهر ان ما ذكره (قده) أخيرا هو الصحيح إذ لم يوجد أى مقتض للبطلان بعد ان كانت المنفعة فى نفسها قابلهُ للاستيفاء و 
ممكنة التحقق خارجاء غايةٌ الأمر ان الظالم حال دون فعلية الاستفادة و صد عن الانتفاع. فالذى حدث نتيجة للغصب انما هو تعذر 
التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع- كما كان كذلكك فى صورة الإباق و الشرد كما مر- و بما ان التسليم شرط ارتكازى فى 
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صحة كل عقد معاوضى فلا يوجب تخلفه إلا الخيار» فمع اختيار الفسخ يسترجع الأجرة المسماءً عن الموجر و إلا فيطالب الغاصب 
بعوض المنفعة الفائتةُ تحت يده ان تمكن. 
و على الجملة لا قصور فى التمليكك و التملكك و انما القصور فى التسليم و التسلم. و مثله لا يستوجب إلا الخيار دون البطلان حسبما 


.]١[ عرفت‎ 


]١[‏ فى تعليقة سيدنا الأستاذ دام ظله على المقام ما نصه- و الفرق بين المقام و ما تقدم من تعيين الرجوع على الظالم فى بعض صور 
منعه يظهر بالتأمل- و مراده من بعض تلكك الصور ما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر فى انتفاعه لا إلى المؤجر فى تسليمه 
كما صرح به فى تعليقته المتقدمة على المسألةُ الحادية عشرة من الفصل الثالث. 

و الفارق بين الموردين كما صرح دام ظله به: هو ان منع الظالم فى المورد المزبور لا يستوجب قصورا فى التسليم المعتبر من ناحية 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: 75" 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا] 


(مسألة 23٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجره المسماة و لا يستحق 
اجرة المقل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة عليه حرام )١(‏ فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر فى 
الكتابة. لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة و حملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالكك 


(:- فلم تقابل تلك المنفعة المحرمة المستوفاةً بالمال ليترتب الضمان إذ هى بعد الحكم عليها بالحرمة فى حكم المنفعة غير 
المملوكة فلا يقاس المقام بما تقدم فى المنفعتين المتضادتين من استحقاق كلتا الأجرتين لأنهما كانتا محللتين بخلاف ما نحن فيه. و 
من ثم لم يستحق هنا إلا الأجرة المسماة الواقعة بإزاء المنفعة المحللة. 


المؤجر. فلا مقتضى للفسخ و الرجوع إليه بالأجرة. و هذا بخلاف المقام؛ إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم- المأخوذ فى 
موضوع تلكك المسألة- و من المعلوم ان الغصب بالإضافة إلى المؤجر و المستأجر على حد سواءء فهو كما يمنع المستأجر عن التسلم 
يمنع المؤجر عن التسليم. و من ثم كان مخيرا بين مراجعة الغاصب نظرا إلى أنه بمنعه عن التسلم فوت عليه المنفعة و بين الفسخ و 
مراجعةٌ المؤجر لعدم تحقق التسليم الموجب تخلفه لثبوت الخيار. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى جمله من التعاليق من دعوى التنافى فى كلام السيد الماتن بين الموردين فلاحظ. 

المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 70" 

اجر المثل لان اجرة حمل الخمر حراء؛ لأنا نقول انما يستحق المالكك اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة فى هذه المده و فى المسألة 
المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجره المسماة لحمل الخل بالفرض. 


[ (مسألة :)١١‏ لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له] 


(مسألة :)1١‏ لو استأجردابة معيثة من زيد للركوت الى مكان فاشمه و ركب دابة أخرى له )١(‏ لزمه الأجرة المسماة للأولى و اجرة 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /84١/‏ من عاب9 


الل ثلثائبة كما إذا اشفه فرك > دابة غمرو فإنه بلزمة اجرة الكل لدابة ععرو»:و المسماة لدابة زيد حيث فوت متفعتها غلى نفسه. 


ثم أشكل على نفسه بان مقتضى ذلكك عدم استحقاق المالكك اجرةٌ المثل لدى غصب السفينة و حملها خمرا. و هو كما ترى. 

و أجاب (قده) باستحقاقه لها بإزاء ما فوته عليه من المنافع المحللة فى هذه المدهٌ لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة المحرمة. و من ثم لو 
لم يستوفها أيضا بل بقيت العين معطلهُ حتى انقضت المدهٌ كان ضامنا لتلكك المنافع لمكان التفويت المزبور. 

و أما فى المقام فلا تفويت» إذ بعد ان طبق المالكك ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الأجرة و البقيه تتلف 
بطبعها بعد ان لم يتمكن المالك من استيفائها خلال مده الإجارة فلا تفويت كما لا ضمان إلا بإزاء المسماة. 

و ما افاده (قده) وجيه و صحيح. 

(01:- و كذا لو تعمدء فيلزم بكلتا الأجرتين حسبما قرره فى المتن. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 778 


[ (مسألة :)١7‏ لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو] 


(مسألة ): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا- ثم آجر نفسه لصوم ذلكك اليوم عن عمرو )١(‏ لم تصح الإجارة الثانية» و لو 
فسخ الاولى بخيار أو إقالهُ قبل ذلكك اليوم لم ينفع فى صحتها بل و لو أجازها ثانياء بل لا بد له من تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة و 


(1:- فوقعت الإجارة الثانية على عين ما وقعت عليه الإجارةٌ الاولى. و لا إشكال حينئذ فى بطلان الثانية لوضوح عدم قبول يوم واحد 
للصوم عن شخصينء و بما انه ملكه للمستأجر الأول فى الإجارة الأولى فلم يبق له عمل آخر مملوك ليملكه للغير و هذا واضح. 
وانما الكلام فى انه لو فسخت الإجارة الأولى بخبار أو إقالة فهل تصح الثانية مع الإجازة أو بدونها نظرا إلى ارتفاع المانع؟ 

اختار فى المتن عدم الصحةٌ حتى مع الإجازة استنادا إلى انها كاشفة لا ناقلة» و لا سبيل إلى الكشف فى المقام بعد فرض كون العمل 
مملوكا للمستأجر الأول حالة وقوع الإجارة الثانية لوضوح امتناع كونه فى هذا الحال مملوكا للمستأجر الثانى أيضا فلم يكن المؤجر 
وقت انعقاد الإجارة الثانية مالكا للصوم ليستكشف تمليكه للغير و يحكم بصحتها بالإجازة و انما يملكه بعد ذلك بسبب الفسخ 
اللاحق؛ فيندرج حينئذ فيما يشبه كبرى من باع ثمّ ملكك و المعروف فيها البطلان حتى مع الإجازة. 

بل ذكر (قده) ان المقام أشكل. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 7717 

المانع حين الإجارة فيكون نظير من باع شيئا ثم ملكك بل أشكل )١(‏ 


(1:- والوجه فى ذلك ان فى مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح البيع فى ظرف وقوعه بالإجازة غايته بإجازهٌ من مالكك العين لا من 
البائع» فهو فى نفسه قابل للصحة بإجازة المالكك فيبحث عن ان اختلاف المالكك حال الإجازهُ عن المالكك حال البيع هل يستوجب فرقا 
فى تأثير الإجازة أو لا؟ و فيه خلاف معروف. 

و أما فى المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أى أحد حال اتعقادها لا من الموجر و لآ من المستأجر الأول الذى هو مالكك 


للعمل. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /76/ من عاب9 
اما المؤجر فلعدم كونه مالكا آنذاكك على الفرض. و اما المستأجر فلكونه أجنبيا عن هذا العقد ضرورة انه انما يملكك حصة خاصة من 
الصومء و هو الصوم عن زيد مثلا لا طبيعى الصومء فالصوم عن عمرو الذى هو مورد الإجارة الثانية أجنبى عن المستأجر الأول بالكلية 
ولا يرتبط به بوجه. فليس له حق فى الإجازة ابداء فلأجل هذه العلهُ كانت الصحةٌ هنا أشكل. 

أقول هذا وجيه جدا بناء على القول بامتناع ملكية المنافع المتضادة إذ عليه لم يكن المؤجر مالكا لهذه المنفعة- التى ملكها للمستأجر 
الثانى- حال تمليكهاء و انما يملكها بعد ذلكك فيندرج فى كبرى من باع ثمّ ملكك بل يكون المقام أشكل كما أفيد. 

و أما بناء على ما اختاره و قويناه من القول بالجواز فالمنفعةٌ الواقعهٌ موردا للإجارةٌ الثانية مملوكه للمالكك فى نفس تلكك الحالة» غاية 
الأمر 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: /77 


انه لم يكن له تمليكها من أجل المضادة للمنفعة الأخرى الواقعة موردا للإجارة الاولى و منافاته لحق الغير. فعدم السبيل إلى تمليكك 
المنفعة المضادةٌ لا يستند إلى قصور فى المقتضىء أعنى عدم ملكيته لها و انما هو لوجود المانع و هو مزاحمته لحق الغير» فإذا أزيل 
المانع بقاءا و سقط حق الغير بفسخ و نحوه فلا مانع إذا من الحكم بصحته فإنه عقد صدر من اهله و وقع فى محله؛ بل لا حاجة حينئذ 
إلى الإجازة كما لا يخفى. 

فالمقام أشبه شىء بنكاح العبد فيما إذا أجاز المولى بعد ذلككء باعتبار ان النكاح فى نفسه كان سائغا فى ظرفه و إنما كان المانع 
مراعاة حق المولى كما يفصح عنه قوله (ع): انه لم يعص اللّه تعالى و انما عصى سيده. فإذا أجاز جاز. 

إذا فلا يبعد القول بصحة الإجارة الثانية- بعد فسخ الاولى- حتى من دون الإجازة فضلا عما لو أجاز فإن ذلك هو مقتضى القاعدة بناء 
على ملكية المنافع المتضادهٌ حسبما عرفت. 


المستند فى شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: 779 
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير] 


اشارة 


«فصل» لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير )١(‏ لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة 
موجودا حينئذ لا فى الخارج و لا فى الذمة. و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعيرء بل عدم 


جوازها بما يحصل من أرض أخرى 


(01:- أى بمقدار معين كمن أو منين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها. 

و الظاهر ان هذا الحكم مما لا خلاف فيه و مورد لاتفاق الكلء إلا ان الكلام فى مستنده و انه هل هو الروايات الخاصة الواردة فى 
المقام كما اختاره فى المتن أو انه مطابق لمقتضى القاعدة و لو لم يرد اى نص فى البين. 

و تظهر الثمرة فى الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس و الحمص و نحوهما من سائر الحبوبات» أو بالحنطة أو 
الشعير الحاصلين من أرض أخرى غير هذه الأرض. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 849 من عاب9 


فعلى الأول لا بد من الاقتصار فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص و بناء على ان المستفاد من النصوص خصوص 
الحنطة و الشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره فى المتن لم يكن بأس 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: "٠‏ 

أيضا لمنع ذلكك فإنهما فى نظر العرف و اعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة و هذا المقدار كاف فى الصحة نظير بيع الثمار سنتين 
أو مع ضم الضميمة فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة )١(‏ 


بالإجارءٌ بغيرهما أخذا بعمومات صحةٌ الإجارة. 

و على الثانى يعم المنع مطلق الحبوب من مطلق الأحرض بل يعم ما لو كانت العين المستأجرة غير الأرض من دار أو فرس و نحوهما 
بمناط واحد إذ الجميع شرع سواء امام مقتضى القاعدة كما ستعرف. 

و الأظهر هو القول الثانى و ان بطلان الإجارة مطابق لمقتضى القاعدة بل لو أغضينا النظر عنها و كنا نحن و النصوص الخاصة لم يمكن 
التعويل عليها فى الحكم بالبطلا-ن» إذ هى برمتها بين ضعيف السند و بين ما لا دلالة له على عدم الجواز فى محل الكلام. و إليكك 
عرض النصوص. 

.)١١ فمنها رواية الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الأرض بالطعام قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه‎ -:١1( 

وهى وان لم يكن بأس بدلالتها نظرا إلى ان نفى الخير فى قوة التعبير بالفساد و إلا فكيف لا يكون خير فى معاملة صحيحة حاوية 
على مبادله مال بمال سيما مع الاسترباح» إلا ان السند ضعيفء لصالح بن السندى إذ لم يرد فيه أى توثيق أو مدح. 

نعم ورد فى اسناد كامل الزيارات صالح بن السندى الجمال لكن الرجل البالغةُ رواياته فى مجموع الكتب الأربعة ثمانين رواية و الذى 


يروى 


.2 من أبواب المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارةء ص: "١‏ 


عنه على بن إبراهيم و غيره لم يلقب فى شىء منها بالجمالء؛ بل ذكر مطلقاء فلم يعلم ان المراد بمن فى الكامل هو هذا الرجلء و إلا 
لوصف به و لو فى مورد واحدء فيظن إذا أنه غيره» بل يكفينا مجرد الشكك و تطرق الاحتمال لعدم إحراز الوثاقة على كل حال فتسقط 
الروايةٌ عن صلاحية الاستدلال. 

و منها رواية أبى برد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إجاره الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة؛ قال: لا بأس قال: و سألته عن 
إجارتها بالطعام» فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه .)"١١‏ 

وهى أيضا ظاهرة الدلالهُ كسابقتها غير انها ضعيفةٌ السند بابى بردةٌ فإنه مجهول. 

و هاتان الروايتان هما العمدهُ فى المقام لو لا الخلل فى السند. 

و أما بقيهُ الروايات فلا تدل على عدم الجواز فى محل الكلام. 

فمنها موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعيرء و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن 
بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضهٌ مضمون و هذا ليس بمضمون .2١‏ 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة //٠١‏ من عاب9 


وقد وصف الذهب و الفضْة فى بعض النصوص بأنهما مصمتان مفسرا ذلكك فى نفس الرواية بأنهما لا يزيدان و لا ينقصانء و لا يبعد 
ان يكون المراد بالمضمون فى هذه الموثقةُ أيضا ذلك على خلاف غيرهما من بقيةُ 


.4 من أبواب المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب المزارعة حديث ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل: باب‎ 
.١ الوسائل: باب 58 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )*( 
777 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص:‎ 


الأجناس التى تختلف قيمتها زيادهُ و نقيصةٌ فلا تكون مضمونة. 

و كيفما كان فلا كلام لنا فى التعليل و إنما الكلام فى الحكم المذكور فى الموثقة و هو كما ترى أجنبى عن محل الكلام؛ أعنى 
الإيجار بما يحصل من الأعرضء بل موضوع النهى فيها هو الإيجار بمطلق الطعام سواء أ كان من نفس الأرض أم من غيرها و لو فى 
الذمة. فى مقابل الإيجار بما هو مضمون اى الذهب و الفضة. 

و يؤكده عطف الأربعاء و النطاف الكاشف عن ان موضوع الحكم هو مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض فهى 
إذا أجنبية عن محل الكلام. 

و حيث لا شكك فى جواز إجارة الأرض بمطلق الطعام كما لعله يفصح عنه غير واحد من الاخبار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة 
كما احتمله فى المتن. 

و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن أبى المغراء قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (ع) و انا حاضر فقال: أصلحكك اللّه انه كان لى أخ 
قد هلكك و ترك فى حجرى يتيما ولى أخ يلى ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فاما ما يصيبنى 
فقد تتزهت؛ فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان تؤاجرها بالربع و الثلث و 
النصف .)١١‏ 

و هذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها وان تضمنت لفظ الإجارة لكن المراد بها هى المزارعة يقينا بقرينة حكمه (ع) فى الذيل بالجواز فيما 
إذا كان بالثلث أو الربع الذى هو من مختصات المزارعة. فكأن 


.7 من أبواب المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى الإجارة ص: 7" 


الأجرة فى مفروض السؤال كانت مقدارا معينا من الطعام» فكان البطلان مستندا إلى فقدان شرط المزارعة و هو وقوعها على الحصة 
المشاعة و من ثمّ حكم (ع) أخيرا بالصحة مع مراعا هذا الشرطه فيعلم من ذلك ان جعل الأجرةُ الطعام لا بأس به فى نفسه و انما 
الذى فيه بأس ان لا تكون الحصةٌ مشاعة. 

و كيفما كان فالرواية أجنبيةُ عن باب الإجارة و ناظرة إلى باب المزارعة فهى خارجة عن محل الكلام بتاتا. 


و منها: ما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واححد عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) انهما سئلا ما 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا/ا/ من عاب9 


العله التى من أجلها لا يجوز ان تؤاجر الأرض بالطعام» و تؤاجرها بالذهب و الفضة؟ قال: العله فى ذلكك ان الذى يخرج منها حنطة و 
شعير و لا تجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير .0١١‏ 

وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذى لم يرد فيه توثيق صريحء فان ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجية» و ان حكمنا بوثاقته 
كما هو الأظهر من أجل وقوعه فى اسناد تفسير على بن إبراهيم فالسند تام, إلا ان الدلالة قاصرة نظرا إلى ان مورد السؤال هو مطلق 
الطعام فى مقابل الذهب و الفضه لا خصوص الشعير و الحنطة. إذا فذكرهما فى الجواب انما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهماء 
ايعازا إلى بيان الفرق بين الطعام و الذهب وان الخارج من الأرض ربما يكون حنطةُ فجعلها اجره يشبه اجاره الحنطةُ بالحنطة» بخلاف 
ما إذا كانت الأجرة ذهبا. 


فهى إذا من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام و لو فى الذمة؛ أو من أرض أخرى المحمولة على الكراهة كما سبق 


.١١ من أبواب المزارعةٌ حديث‎ ١18 الوسائل: باب‎ )١( 
77 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص:‎ 


و أجنبية عن محل الكلام. 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .0١١‏ 

و فيه- مضافا إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير- ان الظاهر منها اختصاص النهى بصورة زرع الحنطة خارجا فلا نهى لو لم 
يزرعها أو زرع غيرها من سائر الحبوب كالشعير فهى إذا تدل على جواز إجارةٌ الأرض بالحنطة مطلقا ما عدا صورةٌ واحدهُ و هى 
التعقب بزرع الحنطة خارجا و حيث لا تأمل فى أن الزراعة المزبورةٌ الواقعة بعد ذلكك ليست من المحرمات و لا المبطلات بلا اشكال 
فيه. فالنهى الوارد فيها ظاهر فى التكليفى و محمول على الكراهة لا محالة لأجل مشابهته بإجار الحنطة بالحنطة كما فى الرواية 
السابقة. 

إذا فلم ينهض لدينا دليل من الاخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير أو غيرهما لضعفها بأجمعها 
سندا أو دلالة حسبما عرفت. 

و المتحصل من جميع ما تقدم ان ما ذكره الماتن (قده) من دلالة الاخبار على عدم جواز إجاره الأرض بما يحصل منها من الحنطة و 
الشعير لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فإنها مطلقة تشمل غيرهما أيضا سيما مع التصريح فى بعضها بالتمر و الأربعاء» كما انها تشمل 
الحاصل من غير الأرض. و يعلم من التعليل بالمضمون ان الحكم عام لجميع الحبوب و لم يذكر الحنطة و الشعير إلا-فى رواية 
الصدوق فى العلل عن يونسء و عرفت ان الحكم فيها أيضا عام لمطلق الطعام» و ذكرهما انما هو من باب المثال. 


.” من أبواب المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 
770 المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص:‎ 


نعم ذكرت الحنطه صريحا فى صحيح الحلبى و لم تذكر فى غيرهاء و لكن النهى الوارد فيها مقيد بزرعها خارجا المحمول حينئذ على 
الكراهة بلا-اشكال بعد ظهوره فى النهى التكليفى كما عرفت» بل عرفت حمل النهى عن مطلق الطعام الوارد فى غيرها على الكراهة 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة /ا./ من عاب9 


أيضا. نعم يظهر من التعبير ب (لا خير فيه) فى روايتين الفساد و ظاهرهما حاصل نفس الأرضء و لكن الموضوع فيهما الطعام الشامل 
لمطلق الحبوب لاا خصوص الحنطة و الشعير» على انهما ضعيفتا السند. 

فما افاده (قده) لا يتم بحسب الاخبار سواء أ كانت الأجره نفس الحاصل أم المقرر فى الذمهُ بشرط الأداء من الأرض المستأجرة. 

و أما بحسب القواعد فقد ذكر فى المتن ان مقتضى القاعدة هو الجواز. 

وان ما يقال فى تقرير المنع من عدم وجود حاصل الأأرض فعلا لا-فى الذمه ولا خارجا فلا يكون قابلا للتمليك. مندفع بأنه 
كالموجود بالفعل فى اعتبار العرف نظير منافع العين» فكما لا يقدح فى مملوكيتها الفعلية تأخرها بحسب الوجود الخارجى فكذا 
حاصل الأرضء و بهذا الاعتبار صح بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة» إذ لو لم تكن قابلة للتمليكك فكيف ساغ بيعها مع الضميمة. 
أقول: هذا الجواب حسن جدا لو كان المانع يدعى عدم المعقولية لوضوح عدم اندفاع هذا المحذور بالضميمة فإنها لا تجعل الممتنع 
ممكنا و مالا يقبل الملكية مملوكا كما أفيد. 

وأمالو كانت الدعوى بعد الإذعان بالإمكان عدم مساعدة الدليل على صحة التمليك فى مثل المقام لا من الشرع و لا العرف 
فالجواب المزبور لا ينفع فى الدب عنه. 

و توضيحه ان الذى جرت عليه السيرة العقلائي و قامت على صحته 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص: 2" 


الأدلة الشرعية فى العقود المعاوضية من بيع أو إجارة و نحوهما مما يتقوم بمبادلة مال بمال من عين أو منفعة لزوم كون مورد المبادلة 
ملكا فعلياء أو ما فى حكم الملكك كالأعمال أو شيئا فى الذمهُ حيث انها وان لم تكن مملوكة بالملكية الاعتبارية» إذ لا يكون الإنسان 
مالكا لما فى ذمته و لا لعمله كما لا يخفىء إلا انها مورد للسلطنةٌ المطلقةُ» إذ له ان يملكك عمله للغير بإجارةً و نحوهاء أو ان يبيعه شيئا 
فى الذمة فله سلطنة التمليكك و بهذا الاعتبار أصبح فى قوٌ المملوكك. فالقابل للمبادلة ما كان مملوكا بالفعل أو فى حكم المملوكك. 

و أما مالا يكون مملوكا بالفعل بوجه لعدم وجوده فى أى صقع لا الخارج و لا الذمة؛ و إنما هو يوجد و بملكك فيما بعد فلا تصح 
المعاملة عليه لا بالسيرة العقلائية ولا بحسب الأدلة الشرعية. و من ثم لا يسوغ ان يبيع من الآن ما سيولد من الدابةٌ فيما بعد أو الدجاجة 
التى ستتكون بعد تحويل البيض الموجود إليهاء و نحوها الغزال قبل ان يصيدهاء أو سمكة البحر قبل ان يتملكها و لو مع القطع بتمكنه 
من ذلكك. فإنه لا يصح بيع شىء من ذلكك جزما و من غير أى إشكالء لعدم كونه مالكا لهذه الأمور بأى نحو من الاعتبار العقلائى» و 
انما سيملكها فيما بعد. 

و من هذا القبيل ما هو المبحوث عنه فى المقام من المعاملة على حاصل الأرض قبل وجوده بجعله اجره لوحدة المناط. 

و منه تعرف ان قياس الحاصل بمنافع العين المتأخرة قياس مع الفارق الظاهرء ضرورة ان المنافع من شئون العين و حيثيتها الفعلية 
القائمة بهاء فإن قابليةُ الدار مثلا للسكنى, أو الدابة للركوب التى هى 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 7" 


المناط فى صحة الإجارة موجودة بالفعل بوجود العين» فالملكية فعلية و ان كان زمان المملوكك متأخراء فإن كل ما يعد من منافع العين 
فهى مملوكة بالفعل و إنما التأخر فى ذات المملوك لا ان الملكية أيضا متأخرة. 
و عليه فلو آجر منافع السنين الآتبة فقد ملكك ما يملكه بالفعل و ان تأخر ظرف المملوكك. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نا ل/ا./ من عاب9 
و هذا بخلاف ما يحصل من الأرض فيما بعدء فإنه لا ملكي فعلية له بتاتا و إنما هى متأخرة كذات المملوكء فلا تسوغ المعاملة عليه 
بوجه و من ثم لم يصح بيع الدجاج الحاصل من البيض- كما عرفت- و لو مع الضميمة لانتفاء الملكية بانتفاء الوجود. 

و ما ورد من جواز بيع الثمر قبل وجوده بشرط الضميمة فهو حكم تعبدى ثبت فى مورده بالدليل الخاص فلا يتعدى إلى غيره نظير ما 
ورد من جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة فإنه لا يتعدى منه إلى الفرس الآبق حتى مع الضميمة. و على الجملهٌ فالحكم التعبدى يقتصر 
على مورده جمودا فى الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد قيام النص و لا يتعدى منه إلى غيره بوجه. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه ان إجارة الأرض بما يحصل منها باطلهُ بمقتضى القاعدة لعدم ملكيةُ الحاصل قبل وجوده كى يملككء 
ولم يرد تعبد خاص فى المقام على خلاف ما تقتضيه القاعدة. 

وهذامة غر فرق فيه ين الستطة و العنسي واغيرهنا من سائر الكهرت و لأ بيخ الحاضل هن هذه الآرقن أو هن أرقن أخرى ارعدة 
المناط فى الجميع حسبما عرفت. كما لا يستفاد خصوصية من الروايات للحنطة و لا للشعير. فان قلنا بالجواز ففى الكلء و ان قلنا 
بعدمه- كما هو الصحيح- ففى الكل أيضا. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص: 77 

و اما إذا آجره بالحنطة أو الشعير فى الذمهُ لكن بشرط الأداء منها )١(‏ ففى جوازه اشكال و الأحوط العدم لما يظهر من بعض الاخبار و 
ان كان يمكن حمله على الصورة الاسولى؛ و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأ.قوى جوازه. نعم لا يبعد 
كراهته. 


والاختصاص بهما المذكور فى عبار الماتن لا يبعد أن يكون من مختصاته؛ و إلا فعبارات جملهٌ من الفقهاء مطلقهُ بل مصرحة 
بالتعميم و الشمول لمطلق الحبوب. و كذا عنوان صاحب الوسائل فى باب 58 من أبواب أحكام الإجارة؛ فلاحظ. 

(1):- قد عرفت الحال حول ما إذا كانت الأسجرةٌ نفس الحاصل و أما إذا كانت طعاما فى الذمهُ فقد يشترط الأداء من الأعرض 
المستأجرةٌ و اخرى لا. 

اما إذا كان بدون الشرط فلا ينبغى الإشكال فى جوازه غايته انه مكروه لما عرفت من دلالة الاخبار على النهى- المحمول على 
الكراهة- عن جعل الأجرٌ طعاماء بل غيره كالأربعاء و النطاف من مطلق ما ليس بمضمونء اعنى الذهب و الفضة المصمتين. 

و أما مع الشرط فبناء على ما عرفت من ان عدم الجواز مطابق لمقتضى القاعدة فالأمر واضح فان مقتضاها هو الجواز هناء لان ما فى 
الذمة فى حكم المملوك- كما مر- و هذا شرط خارجى فلا مانع من صحة العقد بوجه. 

و أما بناء على استفادة المنع من الاخبار- كما ذكره (قده)- 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص: 9م 

و اما إجارتها بغير الحنطةً و الشعير من الحبوب فلا اشكال فيه )١(‏ خصوصا إذا كان فى الذمهُ مع اشتراط كونه منها أولا 


[ (مسألة :)١‏ لا بأس بإجارهً حصة من أرض معينة مشاعة] 


(مسألة :)١‏ لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة (؟) كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى فى المعين مع مشاهدتها 
على وجه يرتفع به الغرر و اما إجارتها على وجه الكلى فى الذمهُ فمحل اشكالء بل قد يقال بعدم جوازها 


فقد استشكل فيه نظرا إلى ما يظهر من بعض الاخبار من شمول المنع له أيضاء و لكنا لم نعثر على رواية يمكن استظهار ذلكك منها 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا/ا./ من عاب9 


ليكون منشأ للإشكالء فان العمدهٌ منها هما الروايتان الأولتان ١١»؛‏ و موضوع السؤال فيهما و كذا فى غيرهما من سائر الاخبار إنما هو 
إجارة الأرض بالطعام فبناء على ان المستفاد منها إجاره الأرض بطعامها كما هو المفروض و قد صرح بذلك فى الجواب فى هاتين 
الروايتين فالممنوع إنما هو خصوص ذلك اما الطعام فى الذمةٌ المشترط اداؤه من نفس الأرض فهو طبعا غير مشمول لهذه الاخبار 
لعدم كون الأجرة حينئذ نفس الطعام كما هو واضحء و لم نجد رواية يتوهم شمولها لما فى الذمة و لو مشروطا. 

فالظاهر انه لا ينبغى الإشكال فى جوازه. 

(1):- قد عرفت اتحاد الكل فى مناط الاشكال من حيث القاعدهٌ و النص و الفتوى فلاحظ. 

(1):- فيكون المستأجر مشتركا مع المالكك فى المنفعة بالنسبة و ان 


.”"١ المتقدمتان فى ص‎ )١( 
7٠ المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص:‎ 
لعدم ارتفاع الغرر بالوصفء و لذا لا يصح السلم فيها. و فيه انه يمكن وصفها على وجه يرتفع» فلا مانع منها إذا كان كذلكك.‎ 


[ (مسألة ؟): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا] 


و الحائض و نحو ذلكك؟ قولان أقواهما العدم. 
نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاهٌ فيه و كانت المده طويلة كمأه سنة أو أزيد لا يبعد ذلكك لصدق المسجد عليه 


كانت العين بتمامها للمالكك و تجرى عليهما أحكام الشركة» كما تجوز بنحو الكلى فى المعين فيكون التعيين بعدئذ بيد المالكك و هذا 
ظاهر. 

كما تصح أيضا بنحو الكلى فى الذمةٌ و يكون الفرد المدفوع وفاء عما فى الذمة» إذ لا فرق بين البيع و الإجارة من هذه الجهة؛ غير ان 
اللا.زم فى كلا الموردين تعيين الحدود و الخصوصيات الموجبة لاختلا.ف الرغبات حسما لماده الغرر كقرب الأرض من الماء؛ أو 
كونها وعرهٌ و نحو ذلك مما تختلف القيمةٌ باختلافها. 

و على الجملة مجرد الكلية غير قادحة لا فى البيع و لا فى الإجارةً بعد اتضاح الخصوصيات الرافعة للغرر و الجهالة» كما هو الحال فى 
غير الأرض كالدابة أو السيارة الكلية فإنه لا مانع من إيجارها بعد بيان الأوصاف التى يرتفع بها الغرر فكما يجوز فى العين الخارجية 
يجوز فى الكلى أيضا بمناط واحد. فلا موقع للاستشكال فى ذلكك. 

(1):- ينبغى التكلم تارهٌ فيما لو كان المقصود من الاستيجار 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 7١‏ 


المزبور مجرد كون الأرض معبدا و محلا للصلاه من غير قصد كونه مسجداء و اخرى مع قصد التلبس و الاتصاف بهذا العنوان. 
اما الأول فلا ينبغى الشكك فى صحة الإجارة و جواز العمل المذكور لأنه- كما ذكره- من المنافع المحللة» كما يجوز ان يجعل ملكك 
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نفسه كذلكك أى معبدا و مصلىء أو مسكنا للزوار أو لغير ذلكك من وجوه البر و الخير كما هو واضح. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم جريان احكام المسجد حينئذ عليه لأنه مجرد معبد محضء و ليس بمسجد حسب الفرض فلا موقع 
لتوهم جريان تلكك الأحكام الخاصة التى موضوعها عنوان المسجد لا كل ما يمكن ان يتقرب فيه إلى الله تعالى فلا مجال للتردد فى 
ذلك ابدا بل ينبغى القطع بالعدم. 

و أما الثانى فعلى تقدير صحة الإجارة و جواز جعل الأرض المستأجرة مسجدا مده الإجارة فلا ينبغى الشكك فى جريان احكام المسجد 
حينئذ لعدم قصور فى شمول الإطلاقات» فإن هذا مسجد حسب الفرض و لا يجوز تنجيس المسجد و لا دخول الجنب و هكذاء فبعد 
ضم الصغرى إلى الكبرى تترتب الاحكام بلا كلام. 

إلا ان الاشكال فى صحةٌ مثل هذا الإيجار و جواز الجعل المزبور. 

و الظاهر العدم نظرا إلى ان عنوان المسجد المساوق لعنوان كون هذا المكان لله و بيتا من بيوته سبحانه ليس كبقيهُ الأوقاف التى قد 
تكون ملكا لجهة أو لجماعة؛ بل هو عنوان التحرير نظير العتق فى الإنسان و هذا شىء يعتبر فيه الدوام و التأبيد و لا يكاد يجتمع مع 
التوقيت الملحوظ فى مورد الإجارة و لذلكك لا تزول الوقفية بخراب المسجدء بخلاف بقيهُ الأوقاف المعنونة بعناوين خاصة فإنها تزول 
يزوال العنوان و ترجع 
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الرقبةٌ إلى ملكك الواقف. 
و هذا مضافا إلى كونه امرا مغروسا و مرتكزا فى أذهان عامةٌ المتشرعةٌ يمكن استفادته من بعض الأدلةٌ الأخرى أيضا. ففى الآيةٌ 
المباركة: 

ىم لا 


وَأَنَّ الْملِلاجد لِلَّهِ فلا َدْهُوا مم الله أحداً 0٠١‏ و ظاهره ان المسجد مختص به تعالى و بيت من بيوته فاذا كان ملكا له سبحانه فلا يكون 
بعد ذلكك ملكا لأحد. إذ لا يكون موقتا بوقت و لا محدودا بحد. 

وقد روى الحميرى فى قرب الاسناد بسند معتبر عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول من تصدق بصدقة 
فردت عليه فلا يجوز له أكلهاء و لا يجوز له إلا إنفاقهاء إنما منزلها بمنزلة العتق للّه فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلكك العبد لم يرجع 
فى الأمر الذى جعله لله فكذلكك لا يرجع فى الصدقة ."7١‏ 

و نحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحةٌ بن زيد عن جعفره عن أبيه (ع) قال: من تصدق بصدقة ثمّ ردت عليه فلا يأكلها لأنه 
لا شريكك لله عز و جل فى شىء مما جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق ”. 

و هما كما ترى واضحتا الدلالة على ان ما جعل لله فليس فيه رجوع و لا ريب ان من ابرز مصاديقه جعل المكان مسجداء فالمسجدية 
لا بد وان تكون أبدية» ولا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة- كعشيرته- دون أخرىء إذ المساجد لله فلا 


تختص بأحد» 


.18 سورة الجن الآيةٌ‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب 76 من أبواب الصدقةٌ من كتاب الزكاة حديث‎ 
.7 حديث‎ ١١8 ص‎ ١١ من أبواب الوقوف و الصدقات ج‎ ١ الوسائل: باب‎ )"( 
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[ (مسألة 1): يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار] 
(مسألة *): يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلكك من الفوائد التى لا تنافى بقاء العين .)١(‏ 


و لعل هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت. 

ولا يفرق الحال فى ذلكك بين كون الزمان الموقت فيه قليلا- كيوم أو يومين» أو كثيرا كماءة سنة المذكورة فى المتن فان عنوان 
المسجد ان كان قد أخذ فيه الدوام و التأييد كما هو الظاهر مما دل على ان المساجد لله و ان ما كان لله لا رجوع فيه. و ان حاله حال 
العتق مضافا إلى الارتكاز حسبما عرفت- فلا يجوز التوقيت حينئذ من غير فرق بين طول الزمان و قصره بمناط واحد. 

وان لم يؤخذ فيه ذلكك و بنينا على ان عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل للتوقيت لم يكن فرق أيضا بين الأمرين فتفصيل الماتن 
بينهما لم يعرف له وجه صحيح. 

و قد عرفت ان الأظهر هو الأول المتسالم عليه بينهم ظاهرا حسبما هو مذكور فى أحكام المساجد من كتاب الطهارة. 

و عليه فتكون مثل هذه الإجارة باطلة لعدم قابلية الأرض لتلكك المنفعة الموقتة. 

(1):- لكون العبرةٌ فى الصحةٌ باشتمال العين المستأجرة على المنفعةٌ المحللة القابلة للاستيفاء خارجا المنطبق عليهما بلحاظ ما ذكر من 
المنفعتين و نحوهما. 

هذا و قد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم و الدينار» كما ذكر جماعة أخرى عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع و انه لا يجب عليه ما 
عدا رد العين» فربما يتخيل منافاة ذلكك لصحة الإجارةُ بلحاظ ما ذكر من المنفعتين. 
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و يندفع بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث يتحقق معها تحبيس العين و تسبيل المنفعة» و لا شكك ان 
الدرهم و الدينار فاقدان لمثل ذلككء لتوقف الانتفاع بهما غالبا على الصرف و الاعدام خارجا. كما ان ضمان المنافع أيضا كذلكك, 
فإن العبرةً فيها بالمنافع العادية المتعارفة العقلائية بحيث يصدق عرفا انها تلفت تحت اليد» أو ان الغاصب أتلفها على المالكك. 

و أما المنافع النادرةٌ الاتفاقية التى ربما تمس الحاجة إليها أحيانا كالمنفعتين المزبورتين اعنى التزيين و حفظ الاعتبار فليست هى مناطا 
لا للضمان و لا للوقف. فمن ثم لا يجريان فى مثل الدرهم و الدينار كما أفيدء و أما الإجارة فمناط صحتها الاشتمال على المنفعة 
المحللةُ و لو كانت نادرةٌ و غير متعارفة أخذا بإطلاق الأدلة. إذا فعدم صحةٌ الوقف أو عدم ضمان المنافع أجنبى عن محل الكلام؛ و لا 
موجب لقياس المقام بهما بعد اختلاف المناطين. 

و من ثم لو فرض قيام التعارف فى قطر أو بلد على التزيين بهما أو الاقتناء لحفظ الاعتبار لم يكن مانع ثمه من الالتزام بصحة الوقف 
بل الحكم بالضمان أيضاء كما هو الحال فى المصوغ منهما مما يتعارف لبسه للنساء كالحلى حيث يحكم حينئذ بضمان المنافع بعد ان 
كانت العين مشتملةٌ على المتفعة المحللةٌ المتعارفةٌ. 

و على الجملهُ فصحة الإجارة لا يعتبر فيها إلا وجود منفعة قابلة للاستيفاء و لو لحاجة شخصية؛ و حيث فرض وجودها فى المقام- كما 
رنها يعفق فى زمائنا أيضا بالنسبة إلى المسافرين فى بعض الأوقات- فلا مانع من الالتزام بصحة الإجارة. 
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[ (مسألة ؟): يجوز استيجار الشجر لفائده الاستظلال و نحوه] 

(مسأله ع): يجوز استيجار الشجر لفائدةٌ الاستظلال و نحوه )١(‏ كربط الدابهُ به أو نشر الثياب عليه 

[ (مسألة 0): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه] 

(مسألة 0): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه (7) لأنه منفعة محللة عقلائية. 

[ (مسألة 2): يجوز الاستيجار لحيازةه المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء] 

(مسألة ©): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء (*)» فلو استاجر من يحمل الماء له من 


(1):- لكونها من المنافع المحللة القابله للتمليكك بعوضء و منه يظهر الحال فى المسألة الآتية. 

فإن قلت: كيف تصح الإجارة بناء على جواز الاستظلال. 

بشجر الغير أو حائطه بدون اذنه. 

قلت: يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالكك فى الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره و هو بحاجة إليه فى تلكك الساعة 
أو لو أراد المالكك قطع الشجره فطالب منه المستأجر عدم القطع لكى يستظل بها فيصح ما فى المتن و لو فى الجمله و بنحو الموجبة 
الجزثية. 

(0):- كما عرفت آنفا. 

(#)ن و تحوها الأضطياد و غيره هما يتحقق به الامكيلاء على شىء من المباحات الأصلية. 

ورتب عليه انه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة و قبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر هذا. 
و استقصاء الكلام فى المقام يستدعى التكلم فى جهات: 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: 8" 

الشط مثلا ملكك ذلكك الماء بمجرد حيازة )١(‏ السقاءء فلو 


(1):- الجههٌ الاولى فى صحةٌ مثل هذه الإجارة فى نفسها وان الحيازةً هل تملكك بالإجارة كى يترتب عليه ما ذكره من ان المتلف لو 
أتلفه يكون ضامنا للمستأجر دون الحائز. 

استشكل فيها جماعة» و لم نجد أى مقتض للاستشكال عدا دعوى أن الحيازة سبب قهرى لملكية الحائز المباشر سواء أقصد التملكك 
لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. و عليه فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر و لا ينتفع منها بوجه. فاعتبار ملكيتها له بالإجارة لغو محض» 
فإنه أشبه شىء بأن يستأجر أحدا لكى يأكل أو ينام أو يشترى لنفسه شيئا و غير ذلكك مما لا يعود فيه أى نفع للمستأجر و يكون هو 
أجنبيا عن المنفعة بالكلية. 

و لكنكك خبير بأن دعوى السببية القهرية بحيث يتملك الحائز حتى مع مملوكية الحيازة للغير بمراحل عن الواقع. 

فانا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية فى حيازة المباحات الأصلية ما عدا )١١‏ رواية واحده و هى معتبرة السكونى 
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عن أبى عبد اللّه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال فى رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه؛ فقال أمير المؤمنين 
(ع) للعين ما رأت و لليد ما أخذت «1). فالعمدة هى هذه الرواية مضافا إلى السيرة العقلائية القائمة على ذلكك إلى زماننا هذا من غير 
فرق بين المتشرعة و غيرهم فإنهم لا يزالون يستملكون المباحات بعد الاستيلاء 


)١(‏ احتمل دام ظله جواز الاستدلال له بقوله تعالى هُوَ الى حَلَقَ لَكم ل فِى الْأْدْض ججمِيعاً. على تأمل فيه فليتأمل. 
(؟) الوسائل: باب 78 من أبواب الصيد حديث ١‏ ج ١5‏ ص 197. 
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عليها من غير رادع و لا منازع. 

غير ان من الواضح الضرورى ان مورد هذه السيرةٌ بل الرواية ما إذا كانت الحيازة لنفس الحائز و أما إذا كانت عملية الحيازة مملوكة 
للغير فكان الأخذ لذلك الغير كما هو أمر شائع متعارف بين الناس و لا سيما فى مثل الاستيجار لصيد الأسماكك فان بناء العروف و 
العقلاء مستقر وقتئذ على اعتبار ملكيهُ المحوز لمالكك الحيازة لا للحائز المباشر فيعتبرون المستأجر مالكك السمكةٌ دون صائدها. 

و كذلك الاستيجار للاستقاء من الشط أو لأخذ التراب و الأحجار و حملها من البر. و على الجملةُ لم تجر السيرة العقلائية على ملكية 
الحائز للمحوز مطلقاء بل فى خصوص ما إذا كانت الحيازةٌ له دون ما إذا كانت لغيره. 

و كذلكك الحال فى الروايةٌ المتقدمةٌ ١١‏ فإنها ظاهره فى تبعية الملكية للآخذ و سببيته لها وان الآخذ بوصف انه آخذ هو المالك لا 
بذاته» و حيث ان الأخذ فى مورد الاستيجار ملكك للمستأجر فلا جرم كان هو الآخذ فى الحقيقة و كان المباشر بمثابة آله محضة. 

و من ثم لم يشكك أحد فى ان ما يحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتى على القول بان العبد يملكك نظرا إلى ان أفعاله و منها الأخذ و 
الشارة ميلو كذ لبولاء, 

وعليه فاذا لم يكن المأخوذ ملكا للمباشر فى مثل هذه الصورة المساوق لإنكار السببية القهرية للحيازة لم يكن أى مانع من الالتزام 
بصحةٌ الإجارة بعد ان كانت للأجير منفعةٌ محللةٌ قابلةُ للاستيفاء حسبما عرفت. 

فلا ينبغى الإشكال فى صحة الإجارة و الحكم بان المحوز ملكك للمستأجر 


)١(‏ على تأمل فى دلالتها يأتى التعرض إليه فى الجهة الثالثة. 
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أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته )١(‏ له» و كذا فى حيازة الحطب و الحشيش. نعم لو قصد المؤجر كون المحوز 
لنفسه (؟) فيحتمل القول بكونه له و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان المؤجر أجر نفسه على 
وجه يكون تمام منافعه فى اليوم الفلا-نى للمستأجر أو تكون منفعته من حيث الحيازةٌ له و ذلكك لاعتبار النيهُ فى التملكك بالحيازة» و 
المفروض انه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه. و يحتمل القول بكونه للمستأجرء لأن المفروض ان منفعته من طرف الحيازة له 
فيكون نيه كونه لنفسه لغوا و المسألة مبنية على ان الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز و لو قصد الغير» و لازمه عدم صحة 
الاستيجار لها أو يعتبر فيها نيه التملكك و دائرُ مدارهاء و لازمه صحةٌ الإجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و ان كان أجيرا للغير 


وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه 
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و يترتب عليه ما ذكره فى المتن من ضمان المتلف له لو أتلفه قبل الإيصال إليه لعدم اعتبار القبض فى ملكيته و تحققها بمجرد 
الحيازة. 

(01:- لعله سهو من قلمه الشريف ضرورة ان الماء مثلى لا قيمى و انما يتجه ضمان القيمة فى مثل الحطب و الحشيش و نحوهما. 
(1):- الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحة الإجارءٌ فلو كان 
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للغير من دون ان يكون أجيرا له أو وكيلا عنه» و بقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلكك كونه له بناء على عدم جريان التبرع فى 
حيازه المباحات و السبق الى المشتركات. و ان كان لا يبعد جريانه؛ أو انها من الأسباب القهريةٌ لمن له تلك المنفعة؛ فان لم يكن 
أجيرا يكون له وان قصد الغير فضولا فيملكك بمجرد قصد الحيازة» و ان كان أجيرا للغير يكون لذلكك الغير قهرا وان قصد نفسه أو 
قصد غير ذلكك الغير و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا. فالوجه الأول غير صحيح و يبقى الإشكال فى ترجيح أحد 


الأخيرين ولا بد من التأمل. 


أجيرا فى عامة المنافع أو خصوص منفعة الحيازة فخالف و حاز لنفسه فهل يكون المحوز له؟ و يضمن للمستأجر قيمة ما أتلفه عليه من 
منفعة الحيازة المملوكة له نظرا إلى انه يعتبر فى التملكك بالحيازه قصد التملكك و حيث لم يقصد إلا نفسه فلا جرم كان المحوز له. 

أو انه يكون للمستأجر باعتبار انه هو المالكك للحيازة بمقتضى الإجارة فبلغو نيه كونه للحائز نفسه؟ فيه وجهان, و قد توقف الماتن و لم 
يرجح أحدهما على الآخر. 

أقول: يقع الكلا-م تارهً فى اعتبار قصد التملك فى حد نفسه. و اخرى فى انه على تقدير الاعتبار فهل يعتبر أيضا قصد من تكون 
الملكيةٌ له؟ 
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أو انه يكفى فى الحيازةُ قصد التملكك فى الجمله فى مقابل عدم القصد رأسا. 

ربما يقال باعتبار قصد التملكك فى حيازة المباحات فلا ملكية بدونه» و يستدل له بما ثبت بالنص و الفتوى من ان من اشترى سمكة 
فاخرج من جوفها در فهى للمشترى دون البائع. 

قالوا ان فى ذلك دلاله واضحة على اعتبار القصد المزبور و إلا لكانت للبائع» فإنه الذى استخرج السمكة و حازها فكيف يكون ما فى 
جوفها للمشترى بيد انه لما لم يقصد تملكك الدرة لدى اصطياد السمكة لأجل غفلته عن وجودها و قد تملكها المشترى المستولى 
عليهاء فمن ثمّ كانت ملكا له دون البائع» فيستكشف من ذلك اعتبار قصد التملكث فى ملكية المباحات لدى حيازتها. 

و ربما يجاب عن ذلكك بان البائع قد ملكك الدرة بحيازة السمكة و لكنه ببيعه نقل إلى المشترى تمام ما حاز و ان أخطأ فى التطبيق و 
تخيل ان تمامه هى السمكة وحدهاء فملكية المشترى لها لا يكشف عن اعتبار القصد المزبور بوجه. 

و لكنكك خبير بما فى هذا الجواب ضرورة ان البائع بعد ان لم يكن ملتفتا إلى وجود الدرهُ كيف يصح القول بأنه قصد بيعها و لو تبعاء 
بل انه لم يقصد إلا بيع السمكة وحدها سيما بعد وضوح ان ما فى الجوف من المجهول المطلق الذى لم يعلم وجوده و لا ماهيته» 
فكيف يمكن القول بأنه ملكك المشترى تمام ما حازه» كما ان المشترى لم يشتر إلا السمكة خاصة؛ فلم يتعلق قصد للمعاملة بالإضافة 
إلى ما فى الجوف لا من ناحية البائع و لا المشترى. فالمقام نظير ما لو ورث من أبيه صندوقا فيه جوهرةٌ ثمينة لم يعلم بها فباع 
الصندوق بزعم أنها فارغةً أ فهل يمكن القول بانتقال الظرف و المظروف معا إلى المشترى 
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بدعوى انه باع تمام ما ورثه مع عدم تعلق القصد ببيع المظروف بوجه من الوجوه. 

بل الصحيح فى الجواب ان يقال ان النص المشار اليه لا دلالةُ فيه على اعتبار قصد التملك,. بل قصارى ما يدل عليه اعتبار قصد الحيازة 
و بما أن الصائد البائع لم يعلم بما فى الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته و لا بد من قصد الحيازه فى تملكك المباحات فلو استولى على 
مباح حال نومه فحازه لم يكف فى تملكه قطعاء و ذاكك بحث آخر غير مسألهُ اعتبار قصد التملكك الذى نحن بصدده. 

ففرق بين ان تكون الحيازءٌ مقصودةٌ و ان يكون التملكك مقصودا و كلامنا فى الثانى. اما الأول فلعله لا ينبغى الاستشكال فيه و هو 
أجنبى عن محل الكلام. 

و عليه فلا مقتضى لرد المشترى الدرة إلى البائع لعدم كونه مالكا لها بعد ان لم يكن قاصدا لحيازتها و لو لأجل غفلته عن تحققهاء 
فهى باقية بعد على إباحتها الأصلية؛ و بما ان المشترى استولى عليها و حازها فلا جرم كان هو المالكك لها. 

إذا فالظاهر عدم الدليل على اعتبار قصد التملكك فى ملكيةٌ المباحات بالحيازة» بل هى بنفسها- بعد القصد إليها- سبب قهرى و لو من 
دون القصد المزبور. 

ويرشدك إلى ذلك مضافا إلى إطلاق معتبرة السكونى المتقدمةٌ ملاحظة السيرة العقلائية» فلو شاهد احد صيدا من طير أو غزال 
فتخيل انه ملكك زيد قد طار من و كره أو هرب من مقره فأخذه بقصد الرد إلى صاحبه فظهر خطأه و انه مباح لم يسبقه إليه أحد أ فهل 
يحتمل التردد فى استقرار السيرةً على ملكيته له بشبهة انه لم يأخذه بقصد التملكك 
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بل بقصد الرد إلى صاحبه. 
و نحوه ما لو أخحذ فى طريقه شيئا من أغصان الأشجار المباحة لا بقصد التملكئ, بل لأجل قضاء حاجته الوقتيةٌ فى سفره من جعلها 
سريرا لمنامه مثلا ثمّ طرحها فى البيداء» أ فهل يمكن القول بعدم ملكيته لها لمجرد عدم قصد التملكك فلو أخذها منه غيره لم يكن به 
بأس لبقائها على إباحتها الأصلية» ليس الأمر كذلك قطعاء بل من الضرورى قيام السيرة العقلائية على ملكيته لها قهرا بمجرد قصد 
الاستيلاء عليها وان تكون تحت سلطانه و لو موقتا سواء أقصد التملكك أيضا أم لا. 

ثم انا لو تنازلنا و سلمنا اعتبار قصد التملكك فغايته اعتبار أصل القصد- فى مقابل عدمه- و اما خصوصية من قصد له التملكك فلا 
مدخل لها و لم يقم أى دليل على اعتبارهاء فلو حاز بقصد التملكك لابنه أو جاره أو صديقه كان ملكا لنفس الحائز المباشر و ان لم 
يقصد نفسه أخذا بإطلاق المعتبرة كإطلاق السيرةُ فإنهما يقتضيان عدم اعتبار ذلكك كما لا يخفى. 

فالمقام أشبه شىء بما ذكرناه تبعا للشيخ فى بحث المكاسب من ان البيع متقوم بمبادلة مال بمال و لا يعتبر فى مفهومه قصد من يقع 
البيع له بل ينتقل الثمن إلى ملكك من ينتقل عنه المثمن أيا من كان» فقصد البائع ان يكون البيع لفلان أو عن نفسه أجنبى عن حريم 
صحة البيع بتاتا. 

ومن ثم يحكم بصحة بيع الغاصب عند تعقبه بالإجازهُ من المالك و ان قصد الغاصب البيع عن نفسه لا اثر له و لا مدخل له فى 
الصحة بل هو لغو محض. و انما الإجازة تتعلق بنفس البيع. 

و الملكية فى المقام شبيهة بما ذكر حيث انها تترتب على نفس الحيازة» أى الأخذ بقصد التملككء و اما خصوصية من قصد له 
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فلا مدخل لها فى سببية الحيازة» بل مقتضى إطلاق المعتبرة و السيرة سببيتها لملكية الآخذ الحائز و ان قصد غيره فان هذا القصد يلغى 
ولام لف 

و نتيجة ذلك انه فى محل الكلام لا اثر لقصد- من استوجر للحيازة- التملكك لنفسه؛ إذ بعد ان كانت الحيازة ملكا للمستأجر بمقتضى 
صحة الإجارة فلا جرم كان هو الآخذ و الحائز و انما الأجير كآله محضة على ما سبق؛ و قد عرفت تبعية الملكية للحيازة و بما ان 
المستأجر هو الحائز فطبعا يكون هو المالكك للمحوزء و قصد الأجير عن نفسه يصبح لغوا محضا. 

ثمّ ان محل الكلام على ما يظهر من جملة من عباراته (قده) ما إذا كان المستأجر مالكا للحيازة الخارجية إما بان يكون مورد الإجارة 
جميع المنافع أو خصوص منفعة الحيازه فيملك على الأجير شخص المنفعة الصادرة منه خارجا من صيد أو احتطاب أو استقاء و 
نحوها كما هو المتعارف فى مثل الإجارة على البناية فيستأجره على نفس هذه المنفعة الخاصة القائمة به فى هذا اليوم مثلا. 

و أما لو آجر نفسه على كلى فى الذمه كان يستقى فى هذا اليوم خمسين دلوا من البثر الفلانية أو يأتى بقربتين من الشط أو حملين من 
الحطبء و هكذا مما هو كلى طبيعى مستقر فى الذمه قابل للانطباق على أفراد عديدة» فلا ينبغى الشكك حينئذ فى دخالة القصد فى 
تعيين مالكك المحوز لكون أمر التطبيق بيد الحائز المباشر بعد ان لم تكن عملية الحيازة مملوكة لغيره؛ فله الاستقاء- مثلا- لغيره وفاء 
عما فى ذمته المترتب عليه كون الماء المحوز ملكا حينئذ للمستأجرء كما ان له الاستقاء لنفسه قبل تقريغ ذمته المترتب عليه كون 
المحوز له و بعد ذلكك إن استقر للمستأجر فهو و إلا كان ضامنا من أجل تفويت مورد الإجارة أو انه يحكم ببطلانها على الخلاف 
المتقدم. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 0" 


وعلى الجملة فموضوع البحث فى المقام و مفروض الكلام ما إذا كانت الحيازة الخارجية بذاتها ملكا للمستأجر و قد قصد الحائز 
التملك لنفسه و هذا هو الذى قلنا فيه ان قصده يلغى و لا اثر له باعتبار أن الحيازً لما كانت ملكا للمستأجر فما يترتب عليه أيضا ملكك 
له بالسيرةٌ العقلائية و قصد الخلاف لا قيمةٌ له. 

أما إذا كانت الإجارةُ واقعة على كلى الحيازةً الذى موطنه الذمة و لم يقصد بفعله التطبيق فهو مشغول الذمة له بالكلىء و أما هذا الفرد 
الخاص من الحيازة فهو ملكك للحائز» و ما يترتب عليه من الملكك أيضا ملكك له بلا اشكالء و ليس هذا مبنيا على اعتبار قصد الملكية 
فى الحيازه كما لا يخفى. 

الجهة الثالثة:- قد عرفت صحة الاستيجار لحيازة المباحات و العمدة فى مستندها قيام السيرة العقلائية. حسبما تقدم. 

و أما معتبرة السكونى- للعين ما رأت و لليد ما أخذت- فالاستدلال بها وان سبق منا أيضا لكنه قابل للخدش نظرا إلى انها مسوقةٌ لبيان 
تشخيص المالكك من حيث تردده بين من أبصر و من أخذء لا من حيث تردده بين من تقوم به الحيازة و من تكون له فإنها ليست 
بصدد البيان من هذه الجهة فلا ينعقد لها إطلاق نافع للمقام ليدل على انه المالكك الآخذ و ان لم يكن مباشرا. 

و بعبارة واضحة المتعارف الخارجى فى مورد الرواية تردد الطير المتنازع فيه بين كونه لمن أبصر أو لمن أخذ الظاهر و لو بحكم 
الانصراف فيما إذا كان المباشر قد أخذه لنفسه فإطلاقها لما إذا كان الأخذ مملوكا للغير بالاستيجار لتدل على كون المأخوذ لمالكك 
الأخذ لا لمن يقوم به الأخذ على خلاف منصرفها كما لا يخفى. 
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و كيفما كان فتكفينا السيرة العقلائية سواء تمت دلالة الرواية أيضا أم لاء و مقتضاها صحة الإجارة حسبما عرفت. 

الجهة الرابعة: فى حكم الوكالة أو النيابة فى الحيازة أو الجعالة عليها أو الأمر بها فهل يصح شىء من ذلك كما صحت الإجارة و 
يكون المحوز ملكا للموكل أو المنوب عنه. أو الجاعل أو الآمر كما كان ملكا للمستأجر أولا. 

أما الوكالة فقد تقدم غير مره انها لا تجرى إلا فى الأمور الاعتبارية و ما يلحق بها من القبض و الإقباض. 

فإن معنى الوكالة جعل الوكيل بمثابة الموكل بحيث ان الفعل الصادر منه مستند إليه حقيقةُ و من دون أيهُ عنايةُ غايةُ الأمر أنه صادر 
منه بالتسبيب لا بالمباشرة» و هذا مطرد فى كافة الأمور الاعتبارية فيقال لزيد الذى و كل عمروا فى بيع داره أو طلاق زوجته ان زيدا 
هو الذى باع داره أو طلق زوجته و ان كان الإنشاء قائما بغيره» إذ لا تعتبر المباشرة فى الأمور الاعتبارية. 

و كذلك الحال فى القبض و الإقباض الملحقين بها ببناء العقلاء. و من ثم تفرغ ذمة المدين بمجرد الإقباض لوكيل الدائن حيث ان 
قبضه قبض الموكل حقيقة و من غير أى مسامحة. 

و أماغير ذلكك من سائر الأمور الخارجية التكوينية من النوم و الأكل و الشرب و نحوها و منها الحيازة فلا تجرى الوكالة فى شىء 
منهاء إذ لا يستند الفعل التكوينى إلى غير فاعله بالمباشره وان قصد غيره فلا يقال ان الموكل هو الذى نام أو أكل و هكذا. 

و عليه فالتوكيل فى الصيد أو الاحتطاب و غيرهما من سائر أقسام الحيازة غير صحيح لعدم قبولها للوكالة. 
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و أما النيابة فقد سبق التعرض للفرق بينها و بين الوكاله فى كتاب الزكاه حيث قلنا بان العمل فى مورد النيابة قائم بنفس النائب و لا 
يستند إلى المنوب عنه؛ فلا يقال ان زيدا المنوب عنه صلى أو حج حتى بنحو التسبيب كما كان كذلكك فى مورد الوكالة حسبما مر- 
و بهذه العناية كانت النسبة بينهما التباين- غايةٌ الأمر ان نتيجة العمل ترجع اليه فتفرغ ذمته باعتبار ان النائب يأتى بعمل المنوب عنه اما 
بتنزيل نفسه منزلته كما لعله المشهورء أو بقصده امتثال الأمر النفسى الاستحبابى المتعلق بتفريغ ذمة الغير. 

و على أى تقدير فالعمل قائم بالنائب و الأ-ثر عائد إلى المنوب عنه نظير أداء دين الغير؛ و لا شكك ان هذا على خلا.ف مقتضى 
القاعدة؛ يفتقر الإذعان به إلى قيام دليل قاطع و لم ينهض عليه أى دليل فى مثل المقام لا من الشرع و لا من بناء العقلاء؛ بل لم يقم 
دليل على جواز النيابة عن الأحياء فى غير باب الحج. 

و عليه فلو صاد سمكة أو جاز عرصة نيابةٌ عن غيره لم تقع له, إذ لا دليل على صحة هذه النيابة» فلا جرم تقع عن نفسه باعتبار انه هو 
الذى استولى على المباح و أخذه. 

و أما الجعالة بأن قرر جعلا لمن حاز له مباحا أو الأمر بالحيازة على نحو يستتبع الضمان بان لم يقصد به المجان- و إلا فمع قصده رجع 
إلى استدعاء النيابة تبرعاء و قد عرفت الحال فيها آنفا- فالظاهر ان حكمهما حكم الإجارة. 

و الوجه فيه ان الجاعل أو الآ-مر و ان لم يملكك على المأمور أو المجعول له شيئا قبل تصديه العمل إلا انه بعد التصدى و الإتيان به 
خارجا المستوجب لاستحقاق العامل الجعل أو اجرءٌ المثل. فالعمل المزبور 
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[ (مسألة /1): يجوز استيجار المرأهٌ للإرضاع] 


(مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للإرضاع )١(‏ بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وان لم يكن منها فعل مدهٌ معينة و لا بد من مشاهدة 
الصبى الذى استؤجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان» و يكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو 
وصفا على وجه يرتفع الغرر» نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التى منها الرضاع لا يعتبر حينشذ مشاهدة الصبى أو 
وصفه وان اختلفت الأ-عراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بد من تعيينه 
أيضا. 


يقع وقتئذ. ملكا له- أى للجاعل أو الآمر- لا محالة و ينتج نتيجة الإجارة» غايته ان الملكية فيها تسببت عن نفس العقد. و هنا عن العمل 
الخارجىء فإذا كان العمل ملكا له كانت نتيجةٌ العمل و ما يترتب عليه اعنى نفس المحوز ملكا له أيضا كما فى الإجارة. 

و على الجمله إذا صحت الإجارة على عملي الحيازة بالسيرة العقلائية صحت الجعالة و الأمر بمناط واحدء و يكون ما يترتب على هذا 
العمل ملكا للجاعل أو الآمر كما كان ملكا للمستأجر حسبما تقدم. 

(01:- يقع الكلام تاره فى إجارة المرأة نفسها للإرضاع و لا ينبغى الشكث فى صحتها فإن الإرضاع عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء 
يبذل بإزائه المال فتكفينا العمومات مضافا إلى التصريح فى الكتاب العزيز قال سبحانه فى المطلقات فَإِنْ أَرْضَ عن لَكخْ ا تُومنَّ 
00 
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واخرى فى استئجارها للرضاع. 

و هذا يتصور على قسمين: فتارة توجر نفسها للانتفاع بلبنها على سبيل الارتضاع و ان لم يصدر منها أى فعل خارجى و ربما يرتضع 
الصبى و هى نائمة فتقع هى موردا للإجارة بلحاظ منفعة الارتضاع كوقوع الدار موردا للايجار بلحاظ منفعة السكنى. 

ولا ينبغى الشكك فى صحتها أيضا فإن حيثية كون المرأة قابلة للارتضاع كحيثية كون الدار قابل للسكنى منفعة محللة قابلة لان تملكك 
بالإيجار كما هو واضح. 

و تارة أخرى تؤجر نفسها للانتفاع بلبنها و لو بغير الارتضاع بان يحلب اللبن فيشربه المريض أو الصبى نظير استيجار الأشجار للانتفاع 
بأثمارها و الشا بلبنها و الآبار للاستقاء و نزح مياهها و نحو ذلك مما تكون مصاديق المنفعة أعيانا خارجية. و قد وقع الكلام فى صحة 
الإجاره فى أمثال هذه الموارد حسبما سيشير اليه الماتن فى المسألهُ الثانية عشرة الآتية. 

فربما يقال بالبطلان فى جميعها نظرا إلى تقوم الإجارة بتعلق الملكية فيها بالمنفعة» و بذلك تفترق عن البيع و هى قد تعلقت فى هذه 
الموارد بالأعيان» فلا ينطبق عليها العنوان» و بما انها غير موجودة» بل غير معلومة كما و كيفما فلا يصح بيعها أيضا. 

أضف إلى ذلك ان الانتفاع فى هذه الموارد انما هو بإتلاف الأعيان و لا بد فى الإجارة من ان تكون العين باقية» فهى مخالفة لما 
استقر عليه وضع الويجار. 

أقول: قد ذكرنا فى أول كتاب الإجارة ان ملكية الأعيان تستتبع ملكية المنافع القائمة بها وان تأخرت و استمرت من غير فرق بين 
الملكبة الأضلبة الأولية الناشفة من سيازة المبائحات الى اثنتهى البها 
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كافة الأملاكك. أو الثانوية المسبوقة بمثلها الحاصله من سبب ناقل اختيارى أو غيره من بيع أو إرث أو توالد و نحو ذلك. فكل من 
ملك عينا فهو يملكك منفعتها بتبع هذه الملكية. ثم انه قد يبقى العين لنفسه؛ و يملكك المنفعة لغيره» و قد يعكسء و ربما يملكهما معا 
على نحو ما ملكك. و من ذلكك ينتزع البيع و الإجارة و البيع مسلوب المنفعة. 

و كيفما كان فكما ان المنافع تتبع الأعيان فى الملكيه على ما هو الشائع الذائع فكذلك ربما تنعكس فتكون ملكية العين تابعة لملكية 
المنفعة كما فى الموارد المتقدمة. 

فإن من منافع الشاهٌ مثلا حيثية كونها قابله للحلب» كما ان من منافع الأشجار حيثية استعدادها للاثمار» و كذا الآبار لنزح المياه و هكذا. 
و هذه الحيثيات التى هى اعراض قائمة بذوات الأعيان المستأجرة من الشاً و الشجر و البثر و نحوها تستتبع لدى استيفائها و خروجها 
عن القوهُ و الاستعداد إلى مرحلة الفعلية أعيانا أخر كاللبن و الثمر و لا شكك انها مملوكة لمن يملكك المنفعة بتبع ملكيته للمنفعة 
فالثمر مثلا مملوكك تبعا لمن يملكك حيثية اثمار الشجر الذى قد يكون هو مالكك للعين الاولى اعنى ذات الشجر كما فى مورد البيع و 
نحوه؛ و قد يكون غيره كما فى مورد الإيجار» فيكون الثمر حينئذ ملكا للمستأجر- لا الموجر- بتبع ملكيته للمنفعة. 

و هكذا الحال فى سائر الأمثلهُ التى من جملتها الآلات المعده للصيد كما هو المتعارف من جعل الشبكة و وضعها بمثابة تصلح لصيد 
السمكة فإن مالكك الشبكة مالكك لهذه المنفعة أعنى حيثية قابليتها لان يصاد بها السمككء فاذا وقعت بعدئذ سمكة فيها فلا جرم كانت 
مملوكةٌ تبعا لمالكك تلكك الحيثية الذى ريما يكون شخصا آخر غير مالكك ذات الشبكةُ كما لو 
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كانت مستاجرةٌ حسبما عرفت. 

و على الجملةُ الذى يعتبر فى مورد الإجارة و يتقوم به مفهومها تعلق الملكية بالمنفعة لا بالعين الواقعة موردا للإجارة بل هى باقية تحت 
ملكيةُ المؤجر. 

ولا منافاء بين هذا و بين ملكية المستأجر لعين اخرى غير ما وقعت عليه الإجاره ستوجد فيما بعد و يملكها المستأجر بتبع ملكيته 
للمنفعة كما كان يملكها نفس مالك العين قبل الإيجار و حينما كان مالكا للمنفعة» حيث عرفت ان هذه العين مملوكة تبعا لمن 
يملكك الحيثية القائمةٌ بالعين اعنى استعدادها للحلب أو الاثمار مثلا التى هى قابلهُ للنقل إلى الغير بالإجارة» كما يمكن العكس فيبقى 
المالكك هذه الحيثية لنفسه و يبيع العين مسلوبة المنفعة المستلزم لكون الثمر أو اللبن له حينئذ لا للمشترى. 

فهذه الأعيان المستجدة و ان كانت مملوكة للمستأجر فى هذه الموارد لكن ملكيتها لم تنشأ فى عقد الإيجار ليتنافى مع مفهوم الإجارة 
كما توهم بل المنشأ ليس إلا ملكية المنفعة فحسبء و انما هذه تملكك يتبع ملكية المنفعة. و على ذلكك جرت السيرة العقلائية فى 
أمثال هذه الإجارات؛ بل ان إجارة البساتين بل مطلق الأراضى و الدور لا تنفك عن ذلكك لعدم خلوها غالبا عن الآبار للزراعة أو 
الشرب سيما فى الأزمنة السابقة فيكون الماء المستقى منها مملوكا للمستأجر مع ان الإجارة لم تتعلق إلا بالبئر أو الأرضء و السر ما 
عرفت من تبعيته للمنفعةُ فى الملكية. 

فالذى ينافى مفهوم الإجارهٌ تعلق التمليكك بالعين ابتداء» و أما بتبع ملكية المنفعة فلا ضير و لا محذور فيه أبدا. هذا و ربما )١١‏ يفصل 
فى الصحهٌ فى هذه الموارد بين ما كان من قبيل 
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.1287 كما عن المحقق الأصفهانى فى إجارته ص‎ )١( 
"2١ المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة ص:‎ 


[ (مسألة /): إذا كانت الامرأهٌ المستأجرة مزوجة] 
(مسألة : إذا كانت الامرأةٌ المستأجرة مزوجة )١(‏ 


إجارة الشاه للحلب و بين اجارة الشجر لأجل الثمر فيلتزم بالصحة فى الأول دون الثانى نظرا إلى صدق التبعية فى الأول لما يرتكبه 
المستأجر من عملي الحلب فتكون العين تابعة لانتفاع المستأجر بمثل الحلب أو النزح و نحوهما. و أما فى الثمر فليس ثمة أى عمل من 
ناحيةٌ المستأجر و انما الشجر يثمر بنفسه. 

و لكنكك خبير بصدق التبعية فى كلا الموردين من غير اناطة بصدور عمل منه كما تقدم من التمثيل بشبكة الصياد» فلو استأجر الشبكة 
المعدة للصيد و بعدئذ وقعت فيها سمكة من دون أى عمل من المستأجر ملكها بالتبع» فالعين تابعة لملكية المنفعة لا للتصدى للانتفاع. 
وعلى الجملهُ فكل من كان مالكا لمنفعهٌ الشبكة أو الشجرة, أى قابليتها للاصطياد أو الاثمار فطبعا كان مالكك القابلِيهٌ مالكا للفعلية 
أيضا بالتبعية» فإن خروج الثمر مثلا فعلية لذاكك الاستعداد و تحقق عينى لتلكك القابلية و خروج من القَوهُ إلى مرحلة الفعلية من غير 
توقق على صدور أى عمل منه. 

فتحصل ان الأ.ظهر صحة الإجارةً فى جميع تلك الموارد كما سيذكره الماتن فى المسألةٌ المشار إليهاء و إن كان تعليله بكون تلكك 
الأعيان تعد من منافع العين المستأجرة فى نظر العرف لا يخلو من المسامحةء بل هو تطويل لا حاجة إليه أبدا. 

و الصحيح ما عرفت من كونها مملوكة بتبع ملكية الحيثية القائمة بالعين المطردة فى جميع تلكك الأمثلة حسبما تقدم. 

(1:- تعرض (قده) فى هذه المسألة لحكم استئجار المرأة المزوجة 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 87" 

لا- يعتبر فى صحة استيجارها اذنه ما لم يناف ذلكك لحق استمتاعه لان اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه و لذا يجوز لها 
أخذ الأجرهُ من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرهاء نعم لو نافى ذلكك حقه )١(‏ لم يجز 


و فى المسألة الآتية لحكم عكسهاء اعنى ما لو كانت خلية فاستؤجرت للإرضاع ثمٌّ تزوجت. 

فذكر (قده) هنا انه لا مانع من ذلكك فيما إذا لم تكن هناك مزاحمة لحق الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجة إلى الاستيذان منه بل 
نص بعضهم على جوازه حينئذ حتى مع منع الزوج؛ إذ ليس له منعها عما لا ينافى حقه مكانا و لا زمانا بعد ان كانت هى حرة مالكة 
لأمرها و مسلطة على منافعها من الخدمات التى منها الإرضاعء و لذلكك جاز لها أخذ الأجره من زوجها على إرضاعها لولده سواء أ 
كان منها أو من غيرهاء فلا يجب عليها الإرضاع مجانا بعد ان لم يكن اللبن له و من البين أن الإطاعة الواجبة عليها خاصة بما يعود إلى 
الاستمتاع و التمكين فحسب. 

و على الجملة فلا تأمل فى صحة الإجارهُ فى صورةٌ عدم المزاحمة حتى مع منعه فضلا عن الحاجة إلى اذنه. و هذا واضح لا غبار عليه. 
(01:- و أما فى صورة المنافاةً و المزاحمة فلا إشكال أيضا فيما لو أذن فى الإجارة أو أجازها بعد وقوعها إذ لا تفويت لحق الغير بعد 
إسقاطه بنفسه. 


و أما إذا لم يأذن بحيث استقرت المنافاة بين الأمرين؛ أعنى الإرضاع 
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المستند فى شرح العروة الوثقى الإجارة؛ ص: ا" 
إلا بإذنه» و لو كان غائبا فاجرت نفسها للإرضاع فحضر فى أثناء المده و كان على وجه ينافى حقه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية 
المدة. 


و القيام بحق الزوج» فالمعروف و المشهور حينئذ بطلامن الإجارة» بل لعله لم يستشكل فيه احد عدا ما يظهر من بعض مشايخنا 
المحققين فى رسالته المدونة فى الإجارة من عدم الدليل على البطلان و ان كان هو موافقا للاحتياط. 

و الصحيح ما عليه المشهور. و الوجه فيه ما ذكرناه فى كتاب الحج عند التعرض لنظير هذه المسألة» أعنى استيجار المستطيع للنيابة عن 
الغير من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزاحمة مع واجب آخر أهم و هو الحج عن نفسه. أو اطاعة الزوج فى المقام إلا من ناحية 
الالتزام بالخطاب الترتبى بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهم. 

والترتب وان صححناه فى محله بل ذكرنا أن إمكانه مساوق لوقوعه على ما أشبعنا البحث حوله فى الأصول إلا انه خاص بالأحكام 
التكليفية و لا ينسحب إلى الوضعية كما فى محل الكلام. 

فان ملخص الوجه فيه ان القدرهُ شرط فى التكليف و أهميهُ أحد الواجبين المتزاحمين تستدعى صرف القدرةٌ فى امتثاله و معه كان 
عاجزا عن الآدخر فلا يكون التكليف به فعليا لامتناع التكليف بالمتضادين معا و اما مع عدم الصرف فهو قادر على المهم فى هذا 
التقدير فلا مانع من تعلق الخطاب به و مع عدم المانع كان إمكانه مساوقا لوقوعه. 

و بعبارة أخرى المزاحمة لا تستدعى إلا سقوط إطلاق الخطاب بالمهم 
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لا أصله فالتكليف به مقيدا بظرف عدم الإتيان بالأهم لا مقتضى لسقوطه. فإن المقتضى انما هو العجز و هو خاص بصورة الإتيان 
بالأهم, و اما مع عصيانه فكلا. و هذا التقرير كما ترى خاص بباب التكليف. 

و أما الوضع أعنى الصحة فى باب العقود و الإيقاعات فإن قام دليل عليه من الخارج فهو و الا فالقاعدة لا تقتضى الصحة من باب 
الترتب. 

و توضيحه انه إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم كالحج عن نفسه أو تمكين الزوج- كما فى المقام- فاما ان يحكم بصحة العقد 
مطلقا أو على تقدير عصيان الأهم لا سبيل إلى الأول فإنه من التكليف بالضدين فى مرتبة واحدة و زمان واحد كما هو واضح. 

و أما الثانى فهو وان كان ممكنا بان يقال حج عن نفسكك, أو أطيعى زوجكك و إلا فيجب الوفاء بعقد الإيجار إلا انه لا دليل عليه 
ضرورة ان أدلة صحة العقود لم تكن تاسيسية ابتدائية و انما هى إمضاء لما ينشؤه المتعاقدان. و من الواضح ان المنشأ إنما هو العقد 
بقول مطلق لا معلقا على تقدير. و قد عرفت عدم قبوله للصحة. فما هو قابل للإمضاء لم يكن منشأء و ما هو المنشأ غير قابل للإمضاء. 
ولو فرضنا أحيانا ان الإنشاء من الأول كان مقيدا و معلقا على العصيان فجرت نفسها للإرضاع- مثلا- معلقا على مخالفة الزوج بطل 
أيضا لكونه من التعليق فى العقود المبطل لها بلا كلام. 

فلا يقاس الوضع بالتكليف كى يجرى الترتب فيه بمقتضى القاعدة» بل كل عقد أو إيقاع كان الوفاء به مزاحما لواجب آخر حكم 
ببطلانه ما لم يقم دليل آخر على صحته. 

إذا فما ذكره المشهور من بطلان اجارة المزوجة على الإرضاع لدى المنافاة لحق الزوج ما لم يأذن هو الصحيح الذى لا ينبغى التردد 
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المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة. ص: دع" 
[ (مسألة 4): لو كانت الامرأهٌ خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثم تزوجت] 


(مسألة 8): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثمّ تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج فى صورة 
المعارضة )١(‏ حتى انه إذا كان وطيه لها مضرا بالولد منع منه. 


هذا كله فيما إذا كانت المنافاةٌ حين الإيجار. 

و أما لو حدثت بعد ذلكك كما لو كان الزوج غائبا آنذاكك ثم حضر أثناء المدهً فقد حكم فى المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقيةُ المدة. 
و عبارته (قده) وان كانت مطلقة إلا ان الظاهر انه يريد صورة الرد و عدم الإجارة» إذ لا مقتضى للانفساخ معها بل قد عرفت صحة 
الإجارة بإذنه مع التنافى من الأول فضلا عن حدوث المنافاة فى الأثناء. 

(0:- لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة و نحوهاء فاذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها و لا 
لزوجها تفويت هذا الحق. فلا جرم يتمحض حت الزوج فى غير هذه المنفعة و يكون ذلكك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة» و هذا واضح 
لا سترةٌ عليه. 

غير انه (قده) ترقى فى ذيل العبارة عن ذلكك بقوله: «حتى انه إذا كان وطؤه لها مضرا. إلخ) و لم يتضح وجهه. بل لم يعرف مقصوده. 
فإنه (قده) ان أراد كون الوطى منافيا لحق المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب فى عدم جوازه سواء أ كان مضرا 
بحال الولد أم لاء فلا خصوصية للإضرار فى تعلق هذا الحكم. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص: 728 


[ (مسألة :)٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع] 


(مسألة :)٠‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع )١(‏ إجارة أو تبرعاء قنةُ كانت أو مدبرة أو أم ولد. و اما المكاتبة المطلقةُ فلا يجوز 
له إجبارهاء بل و كذا المشروطة» كما لا يجوز فى المبعضة» و لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا لإمكان إرضاعه من 


وان أراد كون الوطى مضرا بحال الولد لجهة من الجهات من دون ان يكون منافيا لحق المستأجر كما لو استوجرت للإرضاع ليلا 
فأراد وطيها فى النهار فذاكك مطلب آخر أجنبى عما نحن بصدده ولا يرتبط بمحل الكلام كى يصح الترقى منه اليه بل يندرج تحت 
كبرى أخرى مقررهُ فى محلها ذات بحث طويل الذيل و هى ان التصرف فى الملكك لو استلزم تضرر الغير كأن يبنى جدارا عاليا فى 
داره يضر بحال جاره؛ أو يطأ زوجته فيتصرف فى حقه- كما فى المقام- و لكنه يستتبع ضررا بحال الولد المرتضع منها- سواء أ كانت 
مستاجرة أم لا. فهل يسوغ مثل هذا التصرف أولا. و المسألة كما عرفت خلافية» و لا شكك فى عدم الجواز فيما إذا كان الضرر مؤديا 
إلى الهلاكك أو ما يشبهه مما يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه. و اما غير البالغ هذا الحد ففيه كلام مذكور فى محله لا يسعه المجال. و 
على أى حال فهى جهةٌ أخرى أجنبيهُ عما نحن بصدده من المزاحمةٌ لحق الغير. 

(1): إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه فى جميع شؤونه التى منها الإرضاع و حاله حال سائر أمواله من حيوان أو غيره فى ان له 
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الانتفاع كيفما شاء من دون توقف على رضا المملوك نفسه الذى هو عاجز 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 81" 


[ (مسألة :)١١‏ لافرق فى المرتضع ببن ان يكون معينا أو كليا] 


(مسألة :)١١‏ لا فرق فى المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا )١(‏ و لا فى المستأجر بين تعيبن مباشرتها للإرضاع أو جعله فى ذمتهاء فلو 
مات الصبى فى صورة التعيين أو الامرأة 


لا يدر على شىء؛ من غير فرق فى ذلكك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن و عدمه بعد إمكان 
الإرضاع من لبن غيرها. 

نعم تستثنى من ذلكك المبعضة لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد ان كان بعضها حرا. 

و كذلكك المكاتبةُ مطلقهُ كانت أو مشروطة» إذ بعد تحقق الكتابةُ التى هى فى قوه شراء نفسها من المولى بشىء فى ذمتها تسعى فى 
تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها و خرجت عن تلك السلطنةٌ المطلقة» بل انقطعت سلطنةٌ المولى عن مال المكاتب إلا من 
ناحيةٌ استيفاء مال الكتابة كما هو محرر فى محله. 

(0:- لا-فرق فى صحة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع صبيا خاصا معينا أو عنوانا كلياء كما لا فرق فى المرأه 
المستأجرة بين استيجارها للتصدى لعملية الإرضاع مباشرة أو لجعله فى ذمتها و لو كان على سبيل التسبيب. كل ذلكك لعمومات 
الصحة. 

نعم فى فرض الاختصاص أو التقبيد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبى فى الأولء أو المرأة فى الثانى. 

أما الأخير فظاهر لكشف الموت عن عدم كونها مالك لمنفعة الإرضاع كى تملكه كما هو الحال فى غيره من الأعمال كالخياطة و 
نحوها مما تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضى زمان صالح للقيام بها لعدم 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: /” 

فى صورة تعيبن المباشرة انفسخت الإجارة» بخلاف ما لو كان الولد كليا )١(‏ أو جعل فى ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع 


تعذر الغير من صبى أو مرضعة. 


كونها مالكةٌ لمنافعها ما بعد الموت. 

و كذلكك الأول إذ الصبى الميت غير قابل للرضاع؛ فيكشف موته عن عدم كون المرأة قادرة على إرضاعه فلا ملكيهٌ من الأول. فلا 
جرم يحكم بالبطلان و هذا واضح. 

)١(‏ وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضا فيما إذا كان الولد كليا أو لم تقيد المرأهُ بالمباشرة. 

لا ينبغى الإشكال بل لم يستشكل أحد فى عدم الانفساخ فى الأول بموت الصبى المعين؛ إذ لا مقتضى له بعد عدم كونه بخصوصه 
موردا للإجارة فلترضع صبيا آخر بعد أن كان الكلى المستأجر عليه قابلا للانطباق عليه. 

و هذا كما لو استأجر داب لمطلق الركوب أو الحملء فان تعذر فرد لا يمنع عن الاستيفاء ضمن فرد آخر. 

نعم يتجه الانفساخ لو كان الكلى منحصرا فى هذا الفرد الذى عرضه الموت لامتناع الرضاع حينئذ فإن الموجود منه قد مات و غيره 
غير موجود حسب الفرض فيلحق هذا بالصورة السابقة. 
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و أما فى الثانى أعنى ما لو ماتت المرأة و قد كانت الإجارة واقعة على الأعم من التسبيب فربما يقال بالبطلان و انفساخ الإجارة نظرا 
الى عدم قابلية المرأة بعد موتها للإرضاع لا مباشرةٌ و لا تسبيباء فلم تكن مالكة لهذه المنفعة لتملكك بعد أن لم تكن قادرة عليها. 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة. ص: 29" 


و يندفع بقدرتها عليه بالتسبيب اليه قبل الموتء إما بالاستئجار أو بالإيصاء و الإخراج من تركتها. فالارضاع مقدور لها بفرديه حال 
الحياة؛ و بخصوص التسبيب الحاصل من ذى قبل بلحاظ ما بعد الموت فاذا ماتت و لم تأت بشىء من الفردين كان العمل- طبعا- دينا 
فى ذمتها يخرج من تركتها قبل الإرث» فيجب على الوصى أو الوارث استيجار امرأة أخرى و لا موجب للحكم بالانفساخ. اللهم إلا أن 
يفرض انحصار المرضعة بها و عدم وجود ما سواها فيتجه الانفساخ حينئذ كما لا يخفى هذا. 

وقد نسب إلى العلامة إخراج قيمة الإرضاع من التركة و الإعطاء إلى المستأجر و لم يتضح وجهه بداهة انه مع التمكن من دفع نفس 
العمل المشتغلة به الذمة باستئجار الغير فكيف ينتقل إلى بدله و هو القيمة كما هو الحال فى سائر الأعمال المستأجر عليها. 

فلو آجر نفسه للخياطة الأعم من المباشرة و التسبيب فمات قبل الوفاء بقى العمل دينا فى ذمته يخرج من تركته قبل الإرث» فلا بد و ان 
يستأجر أحد لها إلا ان يتراضيا بإقالهُ و نحوهاء و إلا فالواجب أولا إعطاء نفس الدين و الدين هو العمل لا القيمة. 

فالنتيجة انه لا موجب للانفساخ بالموت, بل العمل ثابت فى ذمته لا بد من أدائه بنفسه. 

و من هذا القبيل ما لو استوجر للصلاةً عن الميت سنة مثلا فعرضه الموت بعد مضى زمان صالح لوقوع العمل فيه فإنه لا موجب حينئذ 
لانفساخ الإجارة» بل يبقى العمل دينا فى ذمته يجب على الوارث تفريغها عنه» فيؤدى نفس العمل باستئجار شخص آخر لو كان 
المستأجر عليه أعم من المباشرة و التسبيب كما يؤدى قيمته الفعلية- لا السابقة- 


المستند فى شرح العروة الوثقىء الإجارة» ص: ”/١‏ 
[ (مسألة :)١7‏ يجوز استيجار الشاهُ للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلكى] 


(مسألة ؟١1):‏ يجوز استيجار الشاةً للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلكك و لا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف 
الأعيان لأن المناط فى المنفعة هو العرف )١(‏ و عندهم يعد اللبن منفعة للشاة» و الثمر منفعة للشجر و هكذا و لذا قلنا بصحة استئجار 
المرأة للرضاع و ان لم يكن منها فعل بان انتفع بلبنها فى حال نومها أو بوضع الولد فى حجرها و جعل ثديها فى فم الولد من دون 
مباشرتها لذلك. فما عن بعض العلماء من اشكال الإجارةً فى المذكورات لان الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة 
لآ ونه اله, 


لو كان مقيدا بالمباشرة لأن العمل المباشرى بعد ان كان متعذر التسليم بعد الموت ينتقل إلى بدله؛ و اما الأعم من التسبيب فهو ممكن 
التسليم بنفسه حسبما عرفت. ففى كل مورد كانت الإجارة صحيحة- و ضابطه مضى زمان صالح لوقوع العمل فيه- فكان العمل ثابتا 
فى الذمة لا بد من الخروج عن عهدته و لو بعد الموت إما بأداء نفسه أو بدله حسب الاختلاف بين موردى التقييد بالمباشرةٌ و عدمه. 
ولا موجب للانفساخ بعروض الموت. 

-:١(‏ قدمنا شطرا من الكلام حول هذه المسألهُ فى المسأله السابعة. 

وقد تصدى (قده) هاهنا لدفع الاشكال عن صحة الإجارة فى أمثال هذه الموارد مما تكون المنفعة عينا خارجية كاللبن و الثمر و الماء 
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فى استيجار الشاةً أو الشجر أو البثر للانتفاع بهاتيكك الأعيان. 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: ١/ا"‏ 


و ملخص الاشكال ان شأن الإجارةٌ انما هو تمليكك المنفعة فى مقابل البيع الذى هو لتمليكك العين فالالتزام بملكية العين فى هذه 
الموارد مخالف لما استقر عليه وضع الإجارهُ و مناف للأثر المرغوب منهاء فكيف ينطبق عليها عنوان الإيجار. 

فعالج المشكلة بأن العبرة فى تشخيص المنفعة انما هو بالصدق العرفى و لا شكك ان هذه الأعيان تعد لديهم منافع لتلكك الأعيان 
المستأجرة فيرون اللبن منفعة للشاةً» و الثمر للشجر و هكذاء فلا يقدح كونها عينا بعد عدها من المنافع عرفا. 

و هذا الجواب كما ترى محط نظر بل منع» فإن للمنفعة إطلااقين كلاهما عرفيان. أحدهما ما يقابل الخسران و يرادف الربح و ما 
يستفيده الإنسان فى تجار و نحوهاء و بهذا الاعتبار ينطبق على الأعيان؛ فلو باع داره و ربح كذا يقال ان الالف دينارا مثلا منفعة هذا 
البيع» أو ان الالف منافعه فى هذه السنة. 

و منه إطلا-ق المنفعة على الأعيان المزبورة اعنى اللبن و الثمر و الماء و نحوها فإنه متخذ من هذا الإطلاق و هو صحيح لا يعتريه 
الانكار. 

ثانيهما: ما يقابل العين و هو المراد من تفسيرهم الإجارة بتمليك المنفعة فى قبال تفسير البيع بتمليكك العين فالمنفعة لدى وقوعها فى 
مقابلة العين يراد بها الأعمال أو ما يكون من قبيل العوارض كالسكنى و الركوب و نحوهما مما لا يكون من قبيل الأجسام و الأعيان 
الخارجية. إذا فلا تصح اجارة الشجر بلحاظ ما عليه من الثمر لعدم كونه منفعة له بهذا المعنى و ان كان نفعا بمقتضى الإطلاق الأول 
الأجنبى عما نحن بصدده؛ فلو أريد نقل الثمر الموجود على الشجر لم يكن بد من التصدى لعقد آخر من ببع أو صلح و نحوهماء و إلا 
فالإجارة غير وافية بهذا الهدف 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقى, الإجارة» ص: 1/7 


[ (مسألة :)1١‏ لا يجوز الإجارةً لإنبان الواجبات العينية] 


(مسألة :)١7‏ لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية 


بعد ان لم تكن صادقة على المقام. 

إذا فالإشكال المزبور وجيه جداء بل لا مدفع عنه و لا محيص عن الإذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد 
كإجارءٌ الشجر للثمر الموجود فيه» أو الشاءٌ للبن المحتلب خارجا و هكذاء فان هذا من تمليكك العين و بمعزل عن عنوان الإجارة كما 
ذكر. 

نعم لا بأس بالإجارةُ بلحاظ ما سيتكون فيها فيما بعد اعنى تمليكك حيثية الاستعداد و قابلية الإنتاج. فان للشجر- مثلا- حيثيتين: 
إحداهما ذاتيةُ و هى كونه جسما من الأجسام, و الأخرى عرضية و هى صلاحيته لان يخرج منه الثمر» و لمالكك الشجر تمليكك هذه 
الحيثية للغير بالإيجار فإنها منفعة قائمة بالعين و ليست بنفسها من الأعيان» غير ان هذه الملكية تستتبع ملكية عين أخرى لدى تحققها و 
تكونها اعنى الثمر فالمؤجر لم يملك الثمرء بل هو أيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده. و انما ملكك الحيثية القائمة بالشجر التى من 
شأنها ان من يملكها فهو يملكك بالتبع العين المستخرجة منها و المتحصلة بسببها كما مثلنا له بايجار آله الصيد كالشبكة المنصوبة 
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لصيد السمكك- مثلا- التى من شأنها ملكية كل سمكة تقع فيهاء فالمملوكك بالإجارٌ إنما هو هذه الحيثية لا الثمر و لا اللبن و لا 
السمكك. فلم تتعلق الملكية إلا بالمنفعة» و ملكية العين تابعة لهذه الملكية فلا اشكال. 

و بالجملة يفصل بين الأعيان الموجودة و غير الموجودة حال العقد. و تصح الإجارة بلحاظ الثانى دون الأول فلا تغفل. 
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كالصلوات الخمس )١(١‏ و الكفائية كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاهً عليهم؛ و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه؛ و 
القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منهء و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلككء و لا يجوز الإجاره على الأذان» نعم لا بأس 
بارتزاق القاضى و المفتى و المؤذن من بيت المالء و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبية و تعليم القرآن ماعدا 
المقدار الواجب و نحو ذلكك. 


(1:- ينبغى أولا تحرير محل النزاع» فنقول: ان محل الكلام فى المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفة 
المجانية؛ و إلا فلا كلام فى عدم جواز أخذ الأجرة عليهء و هذا كما فى الأذان على ما سبق البحث عنه فى محله» و كذلكك تجهيز 
المت من غسله و كفنه و دفنه» فان دعوى كونه من هذا القبيل غير بعيدة» و انه يعلم من الخارج و من بعض الروايات ان هذا حق من 
حقوق المؤمن على أخيه المؤمن اعتبره الشارع مجانا و ألغى ماليته. و بالجملهُ فما أحرز لزوم حصوله مجانا سواء أ كان واجبا كالتجهيز 
أم مستحبا كالأذان لم يجز أخذ الأجرة عليه البتة؛ و مثله خارج عن محل الكلام. 

كما ان محل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر لتتصف الإجارة بكونها عقلائية و تندرج تحت أدلة 
الوفاء بالعقد- مع الغض عن كونه واجبا- و إلا لا صبح من اللغو العبث اعتبار ملكية المستأجر لما لا يستفيد منه ابدا سواء أ كان واجبا 
عباديا 
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خويىء» سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارةء ص: +/" 


أم لاء كأن يستأجره لأن يأكل أو ينام و نحو ذلك مما لا ينتفع منه المستأجر و لا يرتبط به بوجه؛ فان مثل هذه المعاملة باطلهُ فى حد 
ذاتها و بالجملة فلا بد من فرض استجماع شرائط الصحة من سائر الجهات ما عدا حيثية وجوبه أو عباديته ليتمحض البحث فى المقام 
فى التكلم من هذه الناحية فحسب. 

إذا عرفت هذا فنقول يقع الكلام تار فى أخذ الأجرهُ على الواجب من جهةٌ وجوبه و ان هذه الحيثية هل تمنع عن أخذ الأجرة أولا؟ 
و اخرى من جهة اعتبار قصد القربة فيه وان حيثية العبادية سواء أ كان العمل العبادى واجبا أم مستحبا هل تجتمع مع أخذ الأجرة أم 
انها تضاده و تنافيه» فلو ثبت التضاد لم يكن إذا فرق بين الواجب و المستحب و شملهما الحكم بمناط واحد. فالكلام يقع فى مقامين. 
المقام الأول: فى أخذ الأجره على الواجب بما هو واجب مع الغض عن عباديته. 

وقد نسب إلى المحقق الثانى دعوى الإجماع على عدم الجواز مستشكلا على فخر المحققين حيث انه نسب إلى الأصحاب التفصيل 
بين الواجب العيتى و الكفائى حسبما نقل شيخنا الأنصارى (قده) عبارته فى كتاب المكاسب معترضا عليه بان الفخر اعرف بكلمات 
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و كيفما كان فالظاهر عدم ثبوت الإجماع فى المقام؛ و على تقدير ثبوته فلم يكن إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) بعد 
وضوح مدرك المسألة و ما استند اليه القوم مما ستعرفء كما نص عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا. فالتعويل على الإجماع و الحالة 
هذه كما ترى. 


إذا فلا بد من اتباع دليل آخرء و قد استدل بعدة )١١‏ وجوه بعضها 


)١(‏ أنهاها شيخنا المحقق فى كتاب الإجارة ص ١7/8‏ إلى وجوه سبعة. 
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واضح الدفع و غير قابل للتعرض. و العمدةٌ منها وجوه ثلاثة: 

أحدها: ما ذكره الشيخ (قده) من ان إيجاب العمل يستوجب صيرورته ملكا لله سبحانه» و ما كان مملوكا للغير و لو كان هو الله 
سبحانه لا يجوز تمليكه من شخص آخرء إذ المملوكك الواحد لا يملكه على سبيل الاستقلال إلا مالك واحد كما هو ظاهر. 

و يندفع بأنه ان أريد من ملكيته سبحانه إلزامه بالعمل و استحقاق العقاب على مخالفته فمنافاته مع التمليكك من شخص آخر بحيث 
تكون له المطالبة أيضا بما انه مالكك أول الدعوىء فهذه مصادرةٌ واضحة. 

بل لا ينبغى التأمل فى ان وجوب الشىء من حيث هو لا يمنع عن تعلق حق الغير به بحيث يستحق المطالبة أيضا. 

و من ثم لم يستشكل احد من الفقهاء فيما نعلم فى جواز جعل الواجب شرطا فى ضمن العقد و إلزام المشروط عليه بالوفاء به فلا تنافى 
بين الوجوب و بين المملوكية للغير. 

وان أريد به الملكية التكوينية اعنى إحاطته التامة لعامة الأشياء و انه مالكك لكل موجود فمن البديهى عدم التنافى بين هذه الملكية و 
بين الملكية الاعتبارية المجعولة لشخص آخر. فان المباحات أيضا و كل ما يفرض فى العالم من الممكنات فهى تحت قدرته و 
سلطنته» و هو مالكك الملوك. فلا فرق بين الواجبات و غيرها من هذه الجهة. 

وان أريد به الملكية الاعتبارية فهى غير قابلة للذكر و واضحة الاندفاع. 

ثانيها: ما ذكره الشيخ (قده) أيضا من ان العمل إذا كان واجبا على الأجير جاز مطالبته» بل إلزامه و إجباره بإيقاعه و لو من غير رضاه 
حتى قبل وقوعه موردا للإجارة» لفرض وجوبه عليه شرعا. 

و معه كيف تصح الإجاره و ما هى فائدتها و الأثر المترتب عليها من هذه 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: 1/8" 


الجهة لكى يعتبر المستأجر مالكا للعمل. 

و أنت خبير بأن هذا الوجه واضح الاندفاع و ان ذكره الشيخ (قده) فان الإجبار من الأول و ان كان ثابتا فيما إذا كان العمل واجبا عينا 
و تعيينا إلا-انه حق نوعى من باب الأسمر بالمعروف ثابت لعامة المكلفين لدى استجماع الشرائط لا حق شخصى من باب المطالبة 
بالملك القابل لعرضه على المحاكم الشرعية و القانونية» فالمطالبة بما انه مالكك لا بما انه آمر بالمعروف لا تثبت إلا بالإجارة. 

ثالثها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) و حاصله انه لا ريب فى اعتبار القدرءٌ فى متعلق الإجارةٌ و بما أنها متقومة بالطرفين أى له أن يفعل 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 92./ من عاب9 


وان لا يفعل فكما ان التحريم الشرعى سالب لها من ناحية الفعل و من ثم لا تصح الإجارة على المحرمات فكذلك الإيجاب الشرعى 
سالب لها من ناحية التركك فلا تصح الإجارة على الواجبات أيضا بعين المناط لما عرفت من تقوم القدرةٌ و تعلقها بالطرفين» فلا الحرام 
مقدور شرعا الذى هو فى قوهٌ الممنوع عقلاء و لا الواجب بملاكك واحدء فاذا كان الأجير مسلوب القدرٌ فلا جرم كانت الإجارة باطلة. 
و يندفع بأن القدرةٌ المفسرٌ بتساوى الطرفين لم ينهض أى دليل على اعتبارها فى صحة الإجارة. 

و من ثمٌ ساغ جعل الواجب شرطا فى ضمن العقد مع ان القدرة معتبرة فى الشروط أيضاء و كذلكك النذر و العهد و اليمين فإنها تتعلق 
بالواجبات مع اعتبار القدرهُ فى متعلقاتها بلا اشكالء و لم يحتمل احد بطلان النذر المتعلق بالواجب. 

وانما المعتبر فى صحة الإجارة القدره بمعنى التمكن من التسليم خارجا عقلا و شرعاء فاذا لم يتمكن عقلا بطلت لعدم اعتبار الملكية 
العقلائية 
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بالإضافة إلى غير المقدور. و كذلكك شرعا فيما إذا كان حراما لعجزه عن التسليم حينئذ بخلاف ما إذا كان واجبا لقدرته عندئذ على 
التسليم عقلا كما هو واضح. و كذا شرعا فإنه بامره يؤكد التسليم و الإتيان خارجا لا انه يمنع عنه. نعم القدرة بالمعنى المتقدم اعنى 
تساوى الطرفين مفقودة لكن لا دليل على اعتبارها بهذا المعنى حسبما عرفت. 

و المتحصل من جميع ما قدمناه عدم استقامة شىء من الوجوه التى استدل بها على عدم جواز أخذ الأجرهُ على الواجبات. 

و على تقدير التنازل و تسليم دلالة شىء منها أو جميعهاء أو الإذعان بقيام الإجماع التعبدى فإنما يستقيم البطلان فيما إذا كان العمل 
المستأجر عليه واجبا تعيينيا على الأ-جير فلا مانع من صحة الإيجار المتعلق بأحد الفردين فيما إذا كان الواجب تخبيريا لوضوح تغاير 
المتعلقين» فان الواجب انما هو الجامع بين الفردين و مورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلف فلم يكن من أخذ 
الأجره على الواجب ولا ينسحب إليه شىء من وجوه المنع المتقدمة كما لا يخفى. 

كما لا-مانع من صحته فيما إذا كان الواجب كفائيا لأسن موضوع الوجوب انما هو طبيعى المكلف- كما ان متعلقه هو الطبيعى فى 
الواجب التخييرى- لا خصوص هذا الفرد. و من ثم يسقط التكليف بامتثال واحد وان أثم الكل بتركك الجميع فالشخص بما هو 
شخص لا يجب عليه شىء؛ فلا مانع له من أخذ الأجرة. 

كما لا مانع من صحته أيضا فى الواجب العينى التعيبنى فيما إذا كانت له أفراد طولية أو عرضِية و قد وقعت الإجارة على اختيار صنف 
خاص منها لما عرفت من تعلق الوجوب بالجامع و كون المكلف مخيرا فى التطبيق على أى منها شاء بالتخيير العقلى- لا الشرعى- و 
المفروض تعلق 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: 1/8" 


الإجارة بحصة خاصة فحصل التغاير بين المتعلقين و لم يجتمعا فى مورد واحد فينحصر مورد الاشكال بما إذا كان الواجب عينيا 
تعيينيا و كان متعلق الإجارة هو متعلق الوجوب على سعته أو بما إذا لم يكن له فرد إلا ما تعلقت به الإجارة. و هذا نادر التحقق جداء 
بل عو نادرق ثلذن. 

فالصحيح انه فى كل مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفةٌ المجانية كما عرفت فى الأذان و لا يبعد فى التجهيز. بل 
هو كذلكك فى الإفناء و القضاء حيث ان الظاهر انهما من شؤون تبليغ الرسالة و ققد قال الله تعالى قل لا يكم عليه أراً. إلخ فلا 
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يجوز أخذ الأجره عليه و إلا ساغ عملا بعمومات صحة الإجارة السليمة عما يصلح للتخصيص حسبما عرفت. 

المقام الثانى: فى منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة و حيثية العبادة سواء أ كان العمل المستأجر عليه واجبا أم مستحبا. 

قد يقال بذلكك نظرا إلى ان حيثيةٌ العباديهٌ و الاتصاف بالقربيةٌ يستدعى الانبعاث عن أمر الهى و محركك قربى و بداعى الامتثال عن نية 
خالصة» فالإنيان بداعى أخذ المال و استحقاق الأجرةٌ يضاد عنوان العبادهٌ و ينافيه كما فى سائر الدواعى المنضمةٌ إلى قصد الأمر. 

و بالجملة يعتبر فى العبادة ان يكون المحركك نحو العمل هو الداعى الإلهى على سبيل الاستقلال» و لا يصح ضم داع آخر فضلا عن 
ان يكون مستقلا فى الدعوه فى عرض داعى القربةٌ لمنافاته للخلوص المعتبر فى صحةٌ العبادة. 

و الجواب عن هذا لعله ظاهرء إذ لا ينبغى التأمل فى ان استحقاق الأسجرة أو جواز أخذها و كذا التصرف فيها كل ذلكك من آثار 
الملكية المتحققةُ بنفس العقد من دون مدخلية لصدور العمل الخارجى فى ترتيب شىء من هذه الآثار فان عقد الإجارءٌ بعد ما افترض 
وقوعه صحيحا 
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استحق كل من الطرفين ما ملكه للآخر من اجرةٌ أو عملء و ساغ له الأخذ لو أعطاهء كما جاز تصرفه فيه فإنه من تصرف المالكك فى 
ملكه و لا يناط شىء من هذه الاحكام بتحقق العمل المستأجر عليه خارجا غايةٌ الأمر ان للمستأجر الفسخ لو لم يتحقق. 

إذا فلا يكون الداعى على إيجاد العمل و الباعث على إتيانه استحقاق الأجرة لثبوته فى مرتبة سابقة» و إنما الداعى و المحرك هو 
وجوب الوفاء بالعقد و تسليم ما يملكه الغير إلى مالكه؛ و دفع مال الغير إلى صاحبه و نتيجة ذلك ان العبادة الواقعة موردا للإجارة 
تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة فى نفسها و إلا فيتأكد وجوبها التعبدى بالوجوب التوصلى الناشئ من قبل الإجارهُ من غير ان 
يعارضها الوقوع فى حيز الإجارة لو لم يكن معاضدا لها. 

و بالجملة توهم التنافى نشأ من تحيل أن الداعى على العمل هو أخذ المال و ليس كذ لكك لجواز أخذه بل و مطالبته- و لو من غير 
حق- من دون ان يعمل أصلا بأن يخبر كذبا انه قد فعل أو يعمل باطلا حتى إذا كان بمرأى من المستأجر و مسمع بأن يأتى بصورة 
الصوم أو الصلاة أو الحج من دون نيه أو ان ينوى قضاء عن نفسه أو عن أبيه لعدم السبيل لاستعلام الضمير و ما ينوبه الأجير فى باطن 
قلبه» فلو لا تقاهُ و خوفه من اللّه و إذعانه بيومى الحساب و العقاب لم ير نفسه ملزما بالعمل و لكانت له المندوحة و المفر. 

و عليه فالأمر الإجارى مؤكد للواجب العبادى, لا انه مناف له نظير نذر العبادة أو الحلف عليها حيث ان الوجوب التوصلى الناشئ من 
قبل النذر أو الحلف يؤكد وجوب العباده لو كانت فى نفسها واجبه و يحدث فيها صِفهُ الوجوب لو كانت مستحبة من دون شائبة 
الضاكاة ريسا تريس 
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نعم لتوهم المنافاة مجال فيما إذا لوحظت الأجرة على سبيل الجعالة لا الإجارة نظرا إلى عدم تملك الجعل قبل العمل و بذلكك افترق 
عن الأجرة التى هى تملكك بنفس عقد الإجارة كما عرفت. 

فمن ثم يمكن ان يقال- كما قبل- بان الباعث على الإتيان بالعمل إنما هو استحقاق الجعل و اكتساب المال و هو مناف لكونه عبادة. 
و لكنه أيضا بمراحل عن الواقع فإن الضميمة الملحوظة مع قصد الأ-مر قد تكون داعية إلى ذات العمل فى عرض القصد المزبور 
كقصد التبريد فى الوضوء بحيث ينبعث صب الماء عن داع قربى و غيره على سبيل التشريكك. و هنا يحكم البطلان لو لم تكن ارادة 
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التبريد تبعية. 

وقد تكون داعي على العمل لا بما هو» بل بوصف كونه عبادة فيأتى بذات العمل بداع قربى من غير ان تشتركك فى هذه المرحلةٌ و 
فى عرض هذه الدعوة دعوة أخرى و لكن الداعى على إتيان العمل بهذا الداعى شىء آخر و غاية أخرى فى طول الغاية الأولى حيث 
ان كل فاعل مختار لدى تصديه لأى عمل اختيارى حتى العبادى بوصفه العنوانى لا بد و ان ينبعث عن غايةٌ و محركك يدعوه نحو هذا 
العمل؛ اما أخروية كالخوف من الجحيم, أو الطمع فى النعيم اللذين لا تنفكك العبادة الصادرة عن الأشخاص العاديين لغاية أخروية عن 
أحدهماء ولا بتيسر صدورها لأجل انه تعالى أهل للعبادة إلا عن الأوحدى مثل مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. 

أو دنيوية كسعة الرزق المترتبة على المواظبة على صلاة الليل» أو قضاء الحاجة المترتب على صلاهُ جعفر (ع) و نحو ذلكك من الآثار 
الكثيرة المترتبة على العبادات فى غير واحد من الاخبارء فاذا أتى بالعبادة بداعى إلى شىء من هذه الغايات من عز أخروى أو دنيوى 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: ”/١‏ 


[ (مسألة :)١‏ يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها] 
(مسألة ؟1): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلكك .)١(‏ 


فأتى بصلاة الليل مثلا بداعى الزيادة فى الرزق أو طول فى العمرء أ فهل يحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص و ضم داع آخر غير قربى؟ 
وعلى الجملة فالذى يعتبر فى العبادة ان يؤتى بذات العمل بداعى التقربء و ان لا يكون له فى هذه المرحلةُ داع آخر و اما الإتيان به 
بوصف كونه عبادة لأجل غايةُ أخرى فلا ضير فيه ابداء بل لا تخلو عنه أي عبادة من أى شخص عادى حسبما عرفت. 

و عليه فالجعل المفروض فى المقام ان كان مقررا بإزاء ذات الحركات و السكنات الصلاتية- مثلا- فاتى العامل بها لهذه الغايةُ و لغاية 
التقرب بطلت العبادءٌ وقتئذ لانتفاء الخلوص كما أفيد. 

و اما إذا كان بإزاء عنوان العباده فاتى العامل بالعمل بداعى العبادهٌ مراعيا لوصفه العنوانى- إذ لا يستحق الجعل بدونه- و كان الداعى 
على إتيان العمل بهذا الداعى استحقاق الجعل و استلامه على سبيل الطولية لا العرضية فلا مانع منه» إذ لا يكون منافيا للعبادية بوجه 
بعد ان كانت الدواعى من قبيل الداعى على الداعى لا الداعيين الغرضيين. 

فالصحيح جواز أخذ الأ-جرة على الواجبات لعدم المانع منه لا من حيث الوجوبء ولا من ناحية العبادية حسبما عرفت بما لا مزيد 
عليه. 

(01:- بلا اشكال فيه فإنه عمل محترم ذو منفعة عامة قابلة للتمليك فلا مانع من وقوعه موردا للإجارةٌ نظير الاستيجار لبناء المساجد و 
المدارسء أو لتعبيد طريق المسلمين و نحو ذلك مما يرجع إلى الجهات 
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[ (مسألة :)١8‏ يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدهُ معينة عن السرقة و الإتلاف] 
(مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان )١(‏ مدهٌ معينة عن السرقة و الإتلافء و اشتراط الضمان لو حصلت السرقة 


أو الإتلاف و لو من غير تقصير (؟) فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل 
و المدهٌ و الأجرهُ على شرائط الإجارة. 
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العامة و هكذا كنس الحسينيات و فرشها كما هو ظاهر. 

(01:- فإنه أيضا عمل محترم ذو منفعة محللةُ قابل للتمليكك بالإجارٌ فلا مانع من صحتها بعد استجماع سائر الشرائط. 

و لو اتفق التلف من غير تفريط لم يضمن إذ الأجير أمين و لا ضمان على الأمين ما لم يفرط كما تقدم سابقا. 

(0:- تقدم قريبا ان اشتراط الضمان بمعناه المعهود اعنى اشتغال الذمة الراجع إلى اشتراط النتيجة لا دليل على صحته؛ لقصور أدلة 
الشروط عن الشمول له فإنها انما توجب الوفاء بعمل سائغ فى نفسه و لا تكون مشرعاء و لم يثبت الضمان المزبور فى الشريعة المقدسة 
إلا بأسباب خاصة من يد أو إتلاف و نحوهما كضمان الدين» و بدون تلكك الأسباب لم يكن الضمان مشروعا فى نفسه. فلا يسوغه 
الشرط سيما بعد قيام الدليل على عدم ضمان الأمين. 

نعم الضمان بمعنى آخر اعنى تداركك الخسارة من دون شغل الذمة لكى يكون الشرط من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة لا مانع 
من اشتراطه فيجب الوفاء به عملا بعموم نفوذ الشروط. 
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[ (مسألة 12): لا يجوز استيجار اثنين للصلاهُ عن ميت واحد فى وقت واحد] 


(مسألة 18): لا يجوز استيجار اثنين للصلاهُ عن ميت واحد فى وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر فى القضاء )١(‏ بخلاف الصوم فإنه 
كذا فى الزيارات 


(:- بناء على اعتباره فى القضاء حتى فى غير المترتبتين كالظهر من يوم و العصر من يوم آخرء و قد تقدم فى كتاب الصلاة انه لا 
دليل عليه» فلا مانع إذا من استيجار الاثنين فى وقت واحد كما فى الصوم عن شخص واحد حيث لا ترتيب فى قضاء أيام الصوم بلا 
اشكال. 

(1):- حبين أو ميتين أو مختلفين» لوضوح ان الواجب على كل منهما هو الحج الكامل و على صفه الاستقلال؛ فالاجتزاء بحج واحد 
عنهما بصفة التشريكك مخالف للقاعده يحتاج إلى نهوض دليل عليه و لا دليل كما هو واضح. 

(0):- للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريكك فى الحج المستحب التى منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت 
له أشركك أبوى فى حجتىء قال (ع): نعم؛ قال: قلت أشرك اخوتى فى حجتى» قال (ع): نعمء إن الله عز و جل جاعل لكك حجا و 
لكك أجر بصلتكك إياهم .)0١‏ 


و إذا ثبتت مشروعية النيابة بهذه الاخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى العمومات. 
)١(‏ الوسائل: باب 18 من أبواب النيابة فى الحج حديث ”؟. 
المس:: شن شرح العروةٌ الوثقى» الإجارة» ص: ع 


كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا فى الحج و الزيارات )١(‏ 


بل لا يبعد ان يقال إن الحكم مطابق لمقتضى القاعدهٌ من غير حاجة إلى التمسكك بالروايات لقيام السيرة العقلائية فى باب الزيارات- 
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و الحج أيضا مصداق لزيارة بيت اللّه- على جريان النيابة فيها عن الواحد و الكثيرين فيبعث القوم ممثلا عنهم لزيارة شخصية بارزة من 
ملكك أو غيره؛ أو يبعث الملكك من يمثله كما ان الممثل قد يكون وفداء و هكذا الحال فى عيادة المرضى. 

(1:- قد عرفت الحال فى الحج. 

و أما فى باب الزيارات فلم نظفر لحد الآن على روايةُ معتبرة تدل على جوز النيابة باستئجار أو تبرع عن الواحد فضلا عن الكثيرين فى 
زيار أحد من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإن النصوص الواردة على كثرتها بين ضعيف أو مرسل على سبيل منع الخلو. 
غير ان المسألة متسالم عليها من غير شائبة خلاءف أو إشكال. و من الجائز ان يكون المستند فيها ما أشرنا إليه آنفا من قيام السيرة 
العقلائية على جواز النيابة فى باب الزيارات بعد ملاحظة أن المعصومين و الأثمةٌ الطاهرين أرواح العالمين لهم الفداء احياء عند ربهم 
يرزقون يرون مقامنا و يسمعون كلامنا وان كنا لا نرى و لا نسمع. 

و كيفما كان فالمسألهُ مما لا ينبغى الاستشكال فيها و ان لم نعثر على رواية صحيحة تدل عليها. 

نعم ان مورد السيرة المزبورة إنما هو الاستنابة و بعث الممثل دون التبرع بالنيابة و التصدى للزيارة عن الغير ابتداء فإن السيرة غير جارية 
فى هذا المورد كما لا يخفى. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة» ص: 0/” 

و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد .)١(‏ 


و يمكن الاستدلال له حينئذ بصحيحة داود الصرمى قال: قلت له يعنى أبا الحسن العسكرى (ع) انى زرت أباكك و جعلت ذلكك لكك 
فقال: لكك بذلك من الله ثواب و أجر عظيم و منا المحمدة .0١١‏ 

فإنها صريحة الدلالة على المطلوب, و إذا جازت النيابة عن الحى جازت عن الميت بطريق اولى؛ كما انه إذا صح التبرع فيها صحت 
الإجارة عليها. 

(01:- كما دلت عليه معتبرة الحارث بن المغيرة- و التعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف كما فى المستمسكك فى غير محله- قال: قلت 
لأبى عبد اللّه (ع) وانا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إنى أردت أن أحج عن ابنتى» قال فاجعل ذلكك لها الآنء المؤيدة بمرسلة 
الصدوق قال قال رجل للصادق (ع) جعلت فدااك انى كنت نويت ان ادخل فى حجتى العام أبى (أمى) أو بعض أهلى فنسيت فقال 
الآن فأشركها «1). فإن نية النيابة لما كان ظرفها قبل العمل لا بعده إذ الشىء لا ينقاب عما وقع فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة إهداء 
الثواب كما فهمه صاحب الوسائل فلاحظ ["]. 


[] لا مانع عند سيدنا الأستاد دام ظله من العدول بعد العمل تعبدا إذا ساعده الدليل كما التزم دام ظله به فى مثل قوله اربع مكان 
)١(‏ الوسائل: باب ٠١"‏ من أبواب المزار حديث .١‏ 

(1) الوسائل باب 19 من أبواب النيابة فى الحج حديث 2١‏ ؟. 
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[ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى فى الصلاة] 


( مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى )١(‏ فى الصلاة و لو فى الصلوات المستحبة. نعم يجوز ذلكك فى الزيارات و الحج 
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المندوب و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة 


(1):- اما عن الميت فقد تقدم البحث حوله مستقصى فى كتاب الصلاةً فلا نعيد. 

و أما عن الحى فالمعروف و المشهور بين الفقهاء عدم الجواز فى مطلق العبادات من الصلاةً و الصيام و الحج و نحوها ما لم يقم عليه 
دليل بالخصوص نظرا إلى ان العبادات توقيفية تتوقف مشروعيتها على قيام الدليل و مقتضى إطلاق الأوامر المتعلقة بها اعتبار المباشرة 
ممن خوطب بهاء و عدم السقوط بفعل الغير. و حيث لم ينهض دليل على صحة النيابة عن الحى و التصدى لتفريغ ذمته فلا جرم يحكم 
شمادها: 

نعم قد يستدل على الصحة بروايتين: إحداهما ما رواه الكلينى عن عد من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على 
عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (ع): 

ما يمنع الرجل منكم ان يبر و الدية حيين و ميتين يصلى عنهماء و يتصدق عنهما و يحج عنهماء و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما 
و له.مثل ذلكك فيزيدة الله غز و جل يبرة و ضلته خيرا كثيرا .)١‏ 


اربع» فليكن المقام من هذا القبيل إلا-ان يقال انه متى دار الأسمر بينه و بين إهداء الثواب فالثانى أقرب إلى الفهم العرفى و الدوران 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارةء ص: 17/" 


و لكنكك خبير بأن للمناقشة فى دلالتها مجالا واسعا لجواز عود الفقرات اعنى قوله يصلى عنهما. إلخ إلى خصوص قوله (ع) ميتين» 
باعتبار ان البر بالوالدين و هما حيان معلوم الكيفية يعرفها كل أحد بأن يخدمهما و يطيعهما و يحسن معاشرتهما فيكون بذلك بارا. و 
هذا أمر ظاهر لدى كل إنسان غنى عن التعرض و البيان. 

و أما البر بهما و هما ميتان فكيفيته مجهولة و بعيدهٌ عن أذهان العامة كما لا يخفى. فاحتيجت إذا إلى البيان و التعريف. و لأجله ذكر 
(ع) انها تتحقق بالصلاةً و التصدق و الحج عنهما. 

و على الجملة دعوى اختصاص المذكورات بالميتين و عدم الشمول للحيين غير بعيدة. فالدلالة إذا قاصرة. 

و على تقدير الدلال و تسليم الظهور فى جواز النيابة عن الحى فالسند ضعيف لا يمكن إثبات حكم شرعى بها إلا على سبيل الرجاء. 
فان محمد بن على الواقع فى السند الذى يروى عنه احمد بن محمد بن خالد و هو يروى عن الحكم بن مسكين فى غير مورد لا يبعد 
بل هو الظاهر ان المراد به الصيرفى المعروف الملقب بابى سمينة» بل فى رواية فى الكافى التصريح بالصيرفى و هو كما كتب فى حقه 
كذاب ضعيف لا يعتنى بما يرويه» و قد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم و منعه عن الرواية. 

وان أريد به شخص آخر فهو مجهولء فالرجل مردد بين الضعيف و المجهول فلا يمكن التعويل على مثل هذه الروايةٌ بوجه. 

الثائية: ها رواة السيد ابن طاوس عن الحسين بن أبى الحسن العلوى الك وكبى فى كتاب المنسكك عن على بن أبى حمر قال: قلث لأبى 
إبراهيم (ع) أحج و أصلى و أتصدق عن الاحياء و الأموات من قرابتى و أصحابىء قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك أجر 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الإجارة. ص: //" 
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بل من باب سببيةٌ الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين )١(‏ و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة و الأحوط إتيانها 
بقصد ما فى الواقع. 


بصلتكك إياه .)1١‏ 

وهى كما ترى صريحة الدلالة فى جواز النيابة عن الحى على سبيل الإطلاءق, و لا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من 
الخارج كما فعله ابن طاوسء إذ لا مقتضى له بعد إطلاق الرواية. 

الا-انها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاوس إلى كتاب المنسكك كجهالة مؤلفه و هو العلوى الكوكبىء و جهالة طريق 
المؤلف إلى على بن أبى حمزة» أضف إلى ذلكك ان هذا الرجل- أى على بن أبى حمزة- كذاب على ما ذكره الشيخ. إذا فالرواية 
ضعيفةُ جداء فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد ان لم يعمل بها المشهور لكى يتوهم الانجبار. 

فالصحيح ما ذكره فى المتن من عدم جواز النيابة عن الحى فى مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. 

(01:- فنقع الصلاةً عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار ان تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاهً ركعتين للزائر بما هو 
زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزبور. 

و لكن الأظهر ما ذكره (قده) من الاحتمال الثانى من جواز قصد النياب نظرا إلى ان هذه الصلاهُ تعد من مكملات الزيارةٌ و توابعها 
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[ (مسألة 14): إذا عمل للغير لا بأمره و لا اذنه لا يستحق عليه العوض] 

(مسألهُ 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا اذنه لا يستحق عليه العوض )١(‏ و ان كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه. 
[ (مسألة 19): إذا أمر بإتبان عمل فعمل المأمور ذلى] 

(مسألة 09): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكك (؟) فان كان بقصد التبرع لا يستحق عليه اجرهُ و ان كان من 


و شؤونها المستوجبة لمزيد الأجر و المثوبة عليها و ليست عملا مستقلا فى قبالها نظير الصلاهً المشتمله على الأذان و الإقامة بالقياس 
إلى الفائدة لهما فلا تحتاج مشروعية النيابة فيها عن الحى إلى دليل آخر غير ما دل على مشروعية النيابة فى الزيارة» بل نفس هذا 
الدليل بعد ملاحظة استحباب زيار الحسين (ع) مثلا و انها تعدل حجةه و عمرة و ما ورد من ان الصلاءً مكملة للأجر كاف فى 
المطلوب. 

فحال هذه الصلاءً حال ركعتى الطواف فى الحج فى ان دليل تشريع النيابة فيه عن الحى يستوجب مشروعيتها فى الركعتين أيضا 
لكونهما معدودتين من شؤون الحج و اجزائه و ان لم تشرع النيابة عن الاحياء فى الصلوات» فان موضوعها الصلوات المستقلة لا التابعة. 
(1:- لعدم الموجب للضمان بعد وضوح ان احترام عمل المسلم لا يقتضيه. إذ معنى الاحترام عدم جواز إجباره باستيفاء عمل أو أخذ 
مال منه قهرا عليه و أما لو عمل باختياره و تلقاء نفسه عملا تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠٠‏ من عاب9 


اذن من الغير فمجرد الاحترام لا يستوجب الضمان و دفع العوض بوجه كما لعله ظاهر بل لم يستشكل فيه احد. 

(0:- قد عرفت آنفا حكم العمل للغير بغير امره. و اما لو عمل 
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قصد الأمر إعطاء الأسجرءٌ و ان قصد الأسجرءٌ و كان ذلكك العمل مما له اجرةٌ استحق و ان كان من قصد الآمر إثيانه تبرعا سواء كان 
العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلكك أولاء بل و كذلكك ان لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم 


له مع الأمر فلا ينبغى الإشكال فى عدم استحقاق الأجرة فيما إذا قصد العامل التبرع و المجانية و ان كان الأمر قاصدا لدفع الأجرة؛ إذ 
العامل بقصده المزبور أقدم بنفسه على إلغاء احترام ماله. و من المعلوم ان قصد الأجره من الأمر بمجرده لا يستوجب الضمان ما لم يقع 
العمل بوصف الضمان- أى لا على سبيل المجان- و على الجملة لا يستحق العامل على الأمر شيئا بعد ان ألغى بنفسه احترام ماله و هذا 
واضح. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم استحقاقها أيضا فيما إذا كانت ثمهٌ قرينة خارجية على ان الأمر أراد المجانية- كما يشير اليه الماتن 
(قده) فى آخر كلامه- و ان كان العامل قاصدا لأخذ الأجرة؛ لأن ما اتى به اعنى العمل بقصد الأجرة لم يكن مأمورا به. و ما تعلق به 
الأمر لم يكن متصفا بالضمان. فهذا مثل ما لو صرح الآمر بإرادة المجان فى انه فى قوه العمل من دون الأمر فى انتفاء الضمان حسبما 
تقدم فى المسألهُ السابقة. 

فهاتان الصورتان مما لا ينبغى الاستشكال فيهما. 

و انما الكلام فيما إذا لم تقم قرينة على المجانية» و لم يقصد العامل التبرع سواء أقصد الأجرة أم كان غافلا عن ذلكك و قد أمره الأمر 
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بعمل له اجر عند العرف سواء أ كان قد أعد نفسه لذلكك مثل البناء و الكناس أم لاء فوقع العمل خارجا بأمره و اقتضائه. و المعروف و 
المشهور حينئذ هو الضمانء بل لم ينقل فيه الخلاف و انه يلزمه دفع اجرة المثل. 

وقد استدل له بقاعدة الاحترام و ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا. 

و فيه ما لا يخفى: فان معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأى احد ان يستولى 
عليها و يستوفيها عن قهر و جبرء و انه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته. 

و أما لو استوفاه منه باختياره و رضاه و لم يكن من الآمر ما عدا الأمر و الاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعى بذل البدل فى هذه 
الصورة لبعده عن مفهومه و مدلوله كما لا يخفى. إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام فى مثل المقام مشكل جدا. 

و الاولى التمسكك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان فى موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد 
كثيرا فى مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال؛ و كذا غيرهم. 

بل قد ورد فى الحجام ١١‏ كراهة تعبين الأجرهُ من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمّ يدفع اليه اجرة المثل. 

و المتحصل ان ما عليه المشهور من ثبوت الضمان فى موارد الأمر هو الصحيح ما لم تقم قرينة على المجانية و لم يكن العامل قاصدا 
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محترم, و لو تنازعا بعد ذلكك فى انه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالهُ عدم قصد التبرع )١(‏ بعد كون عمل المسلم محترما بل 
اقتضاء احترام عمل المسلم ذلكك و ان أغمضنا عن جريان أصالهً عدم التبرع ()» و لا فرق فى ذلكك بين ان يكون العامل ممن شأنه و 
شغله أخذ الأجرةٌ و غيره؛ الا ان يكون هناكك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه. 


(1:- لما عرفت من قيام السيرة على الضمان إلا إذا قصد التبرع فالخارج عنوان وجودى. فكلما لم يثبت هذا العنوان و لو بأصالةٌ العدم 
يحكم بالضمان بعد ضم الوجدان إلى الأصلء فإن العمل للغير متحقق بالوجدان و التبرع منفى بالأصل فيحرز به موضوع الضمان اعنى 
صدور العمل لا عن تبرع. 

(1):- لعل ما افتى به من الضمان حتى مع الإغماض عن أصالة عدم التبرع بدعوى ان ذلكك هو مقتضى احترام عمل المسلم. 

مبنى على ما نسب إليه فى عدهٌ من موارد هذا الكتاب من القول بجواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية و إلا فكبرى الاحترام- 
لو سلم الاستدلال بها فى المقام- لا تقتضى ثبوت الضمان بعد فرض خروج قسم منها و هو ما قصد به التبرع و احتمال انطباقه على 
الفرد المشكوك. و معه كيف يمكن التمسكك بالعموم مع احتمال كون هذا الفرد من افراد المخصص.ء و من المعلوم ان الشبهة 
موضوعية. 

و بالجملة ان أجرينا الأصل و أثبتنا ان هذا ليس من افراد المخصص بل باق تحت العام فهوء و إلا فمع الإغماض عنه كان المرجع 
أصالة 
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[ (مسألة :)٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه] 


(مسألة :)2٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء 
عدا ما استتثنى يجوز الإجارءٌ عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به ئادرا لكن فى صورءٌ تحقق ذلك النادر )١(‏ بل الأمر فى باب 
المعاوضات الواقعةٌ على الأعيان أيضا كذلك. فمثل حبةٌ الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و 
يبذلون المال فى قبالها يجوز بيعها. 


البراء عن الضمانء إذ لا سبيل للتمسكك بالعام فى موارد الشبهات المصداقية على ما حقق فى الأصول. 

(1):- ما افاده (قده) من اعتبار كون مورد المعاملهُ من بيع أو إجاره متعلقا لغرض العقلاء و مقصودا لهم نوعا و لو نادرا مبنى على احد 
أمرين: 

أحدهما: اعتبار المالية فى العوضين. و من البين تقوم المالية بما يكون موردا لأغراض العقلاء و متعلقا لرغباتهم و لو فى الجملهُ و إلا 
فالعارى عن الغرض العقلائى بتاتا لا يستحق إطلاق اسم المال عليه. فلا تصح المعاوضة لديه. 

و يندفع بعدم نهوض دليل يعول عليه على اعتبار الماليهُ فى باب المعاوضات. 

ولا شهادة فى قول صاحب المصباح من ان البيع مبادلة مال بمال ضرورة ان التفسير اللغوى شرح اسمى و تعريف إجمالى و ليس 
ناظرا إلى جميع ما يعتبر فى المعنى نفيا و إثباتا طردا و عكساء فلا يكون قول 
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من هذا شأنه حجةٌ على اعتبار المالية فى تحقق البيع. 

و من ثمّ ربما يصدق على ما لا ينطبق عليه مفهوم المال» لعدم رغبة أى أحد فيه» كما لو وجد خط أبيه عند أحد فى ورقةُ مندرسة 
بخط ردى و مطلب تافه بحيث لا يرغب فيه اى إنسان و لا يبذل بإزائه فى سوق العقلاء حتى فلس واحد و لكن الولد لشفقته و فرط 
علاقته بأبيه يرغب فى شرائه و اقتنائه» فإنه لا ينبغى الشكك وقتئذ فى صدق البيع عليه مع عدم كونه مصداقا لمبادلة مال بمال بالضرورة» 
فليس البيع إلا مبادلة ملكك بملكك و معاوضة لا مجانية من دون اعتبار المالية فى شىء من العوضين. 

و دعوى ان المبادلةُ حينئذ تكون من أكل المال بالباطل غير مسموعةٌ فإن الآيهٌ المباركةٌ ناظرة إلى بيان السبب المجوز للأكل و انه 
منحصر فى التجارة الناشئهُ عن تراض من الطرفين فى مقابل السبب الباطل من النهب و القمار و نحوهماء و أجنبيهُ عن الدلالة على 
اعتبار المالية و تعلق الأغراض العقلائية بالكلية» بل النظر مقصور على التنويع فى الأسباب فقط حسبما عرفت. 

ثانيهما: ان المعاملة الواقعة على ما لا مالي له عند العقلاء و لم يكن موردا لأغراضهم و مقاصدهم سيما بثمن أو اجر خطيرة تعد من 
المعاملة السفهائية المحكومة بالبطلان. 

و فيه أولا ما عرفت آنفا من منع الصغرىء و انه قد يتفق غرض شخصى يخرجه عن السفاهة كما تقدم من مثال خط الأب بحيث ان 
العقلاء أيضا لا يلومونه على هذا الشراء. 

و ثانيا: ان المعاملة و ان عدت سفهائية كما لو احتاج إلى عود من الشخاط و هو مبتذل فى الأسواق بسعر زهيد و يمكنه الشراء من غير 
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[ (مسألة ١١؟):‏ فى الاستيجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصى النيابة] 


(مسألة :)7١‏ فى الاستيجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصد النيابة )١(‏ بل يجوز ان يستأجره لاتيانها 
بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو الى ميته» و يجوز ان يكون لا بعنوان النيابة و لا إهداء للثوب» 


أيه مشقة أو كلفة و لو بأن يأمر خادمه بالشراء من السوق المجاور لداره القريب المسافة و لكنه مع ذلكك يشترى هذا العود الواحد 
بدينار واحدء فإنه لا شكك فى ان هذه المعاملة تعد عند العقلاء معاملة سفهائيةُ سيما إذا كانت القيمهُ خطيرة» إلا ان الكبرى ممنوعة» 
فإن الباطل إنما هى المعاملهٌ الصادرةُ من السفيه. أى من لا يدركك صلاحه و فساده ولا يتمكن من ادارة شؤونه. كما يشير اليه قوله 
تعالى فَإِنْ آنَشِتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً. إلخ لا المعاملة السفهائية الصادره ممن يدرك و مع ذلكك أقدم و فعل لغاية هو ادرى بها. و من البين 
عدم إطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرهُ أو مرتين» بل مقتضى عموم الناس مسلطون. إلخ صحة هذه 
المعاملة الحاوية لغرض شخصى و ان كانت فاقدة لغرض نوعى عقلاثى. 

وحيث لم يتم شىء من الأمرين فالظاهر انه يكفى فى صحة الإجارة كالبيع مجرد تعلق غرض شخصى مصحح لاعتبار الملكية سواء أ 
كان الغرض عقلائيا و لو نادرا أم لا حسبما عرفت. 

(01:- ذكر (قده) وجوها ثلاثة لكيفية الاستيجار للحج المندوب و الزيارة. 

أحدها: ما هو المتداول من الإتيان بها بقصد النيابة. 
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بل يكون المقصود إيجادها فى الخارج من حيث انها من الأعمال الراجحة فيأتى بها لنفسه و لمن يريد نيابة أو إهداء. 


ثانيها: الإتيان بقصد إهداء الثواب. ثالثها لا هذا و لا ذاكء بل مقصود المستأجر مجرد إيجادها فى الخارج و لو كان عن الأجير نفسه 
أو نيابة عمن يريد نظرا إلى انه عمل محبوب لله فيريد المستأجر تحققه خارجا كيفما اتفق وان لم ينتفع هو بشخصه كما فى الإجارة 
على كنس المسجد وان لم يصل المستأجر فيه» فيستأجر أحدا للحج أو لزيارة الحسين (ع) رغبة منه فى تكثير الحجاج أو زوار 
الحسين (ع). 

ولا ينبغى الشكك فى صحةٌ الإجارءً بكل من الوجوه الثلاثه عملا بإطلاق الأدلهُ كما أفاده فى المتن. 

غير انه ربما يستشكل فى الوجه الثانى بجهالة ترتب الثواب لجواز اقتران العمل بموانع القبول فلم يحرز استحقاق المثوبة و مع الجهل 
به يشكك فى التمكن من الإهداء للشكك فى تحقق موضوعه. و مثله لا يصلح طرفا للمعاوضة كما لا يخفى. 

و يندفع: بعدم كون الثواب مملوكا لأحد لكى يهديه حتى مع العلم بصحة العمل؛ و عدم اقترانه بموانع القبول فان الثواب انما ثبت 
بوعد الله سبحانه و تفضله؛ لا باستحقاق من العبد و تملكه بل وظيفته العبودية و المثول بين يديه من دون ان يملكك جزاء من ربه. 
فليس الثواب تحت حيطته و سلطته فى أى مورد حتى يقال بأنه مع الشكك فيه كيف تصح الإجارةٌ على الإهداء. 

بل معنى إهداء الثواب أحد أمرين: اما جعل العمل له بأن ينوى 
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[ (مسألة :)7١17‏ فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة] 


( مسأل ؟١3):‏ فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعهُ كالمداد للكتابة» و الإبرهً و الخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان 
)١(‏ و الأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناكك عادهٌ ينصرف إليها الإطلاق و ان كان القول بكونه مع عدم التعيبن و عدم العادةٌ على 
المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا لأن اللازم على الموجر ليس الا العمل. 


بقاءا وقوعه عنه بدلا عن النيابة عنه حدوثا و من أول الأ-مر كما لعله المترائى من قوله (ع) فى معتبرةً ابن المغيرةً «. فاجعل ذلكك لها 
الآن» 20١‏ ولا ضير فى تأخير النيهُ فى الأمور الاعتبارية بعد مساعدة الدليل» و من المعلوم ان الإهداء بمعنى الجعل أمر اختيارى له ان 
يجعل و أن لا يجعل. 

أو بمعتى الطلب من الله و الدعاء و الابتهال إلبه بأن يتفضل فيعطى الثواب إلى شخصض آخر كما قد يظهر مما ورد فى بعض الزيارات 
من قول: اللهم اجعل ثواب هذا. إلخ و هذا أيضا فعل اختيارى كسابقه. 

و على التقديرين فمورد الإجارة فعل اختيارى صادر من الأجير له ان يفعل و ان لا يفعل؛ و اما بحسب النتيجة هل يترتب الثواب أولا؟ 
فالا-جير أجنبى عن ذلكك فإنه انما يأخذ الأجرءٌ بإزاء عمله المملوك له و هو الإهداء بأحد المعنيين» و اما ترتب الثواب خارجا فلا 
يرتبط به و خارج عن مورد الإجارة و المصحح للإهداء المزبور هو مجرد احتمال ترتب الثواب كما لا يخفى. 

(01:- فعن جماعة انها بأجمعها على الأجير لوجوب العمل عليه 


.١ الوسائل: باب 59 من أبواب النيابةٌ فى الحج حديث‎ )١( 
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بمقتضى عقد الإيجار فيجب ما يتوقف العمل عليه أيضا لآن مقدمة الواجب واجبة. و عن آخرين انها على المستأجرء إذ ليس فى عهدة 
الأجير ما عد العمل المحض. و اما الأعيان فهى خارجة عن مفهوم الإجارة. 

و اختار الماتن وجوب التعبين- فيما إذا لم تقم قرينة عليه من الخارج أو عاد ينصرف إليها الإطلاق- عند العقد لرفع الجهالة المعتبر 
فى صحة الإجارة و ان مال أخيرا إلى الوجه الثانى لما عرفت. 

و الصحيح فى المقام ان يقال انه ان كانت هناكك قرينة داخلية أو خارجية داله على التعيين فهو و إلا فلا بد من التفصيل بين مقدمة 
العمل و موضوعه أو فقل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل و ما لا يبقى. 

بيان ذلكك ان العمل المستأجر عليه على ضربين: 

فتارة لا يحتاج فى تحققه إلى اى موضوع مفروض الوجود خارجا و إنما هو عمل بحت قائم بشخص الأجيرء غاية الأمر ان لهذا 
العمل- كسائر الأعمال- مقدماث وجودية يتوقف تحققه على تتحصيلها. 

و فى مثله لم يكن بد للأجير نفسه من التصدى لتحصيلها مقدمة لإيجاد ما يتوقف عليها الذى وجب عليه الخروج عن عهدته بمقتضى 
عقد الإيجار. 

و هذا كما لو استؤجر لأداء الحج أو الصلاء عن الميت» فان للحج مقدمات ماليةُ من الزاد و الراحلة و ثوبى الإحرام و كذلكك الصلاهً 
من تحصيل ماء للطهور و لباس للستر و هكذا من سائر المقدمات الوجودية» فإن اللازم على الأجير تحصيلها برمتها- كما عرفت- و 
ليس له مطالبة المستأجر بشىء منها لأنه قد استوجر على الإتيان بصلا صحيحة أو حج كذلك فهو المسؤول عن الصحة و الإتيان 
مادناتها: 

و تارة أخرى يكون للعمل موضوع فى الخارج و قد وقعت الإجارة 
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على إيجاد هيئةٌ من الهيئات فى هذا الموضوع كما فى إجارة شخص للبناية أو الخياطة أو الكتابة أو الصباغة و نحوها من الأعمال 
القائمة بالموضوع و الحادثة فى محل مخصوص فإن إحضار الموضوع و ما هو معروض للعمل فى عهدةٌ المستأجر و خارج عن شؤون 
الأجير جما هوق الجير. 

فتحصيل مواد البناية- مثلا- من الجص و الطابوق و الحديد و نحوها من وظائف المستأجر إذ ليس المطلوب من الأجير إلا إيجاد هيئة 
لهذه المواد يعبر عنها بالدار مثلاء و عمليةٌ البنايةُ المستأجر عليها عبار عن نفس إيجاد هذه الهيئهُ فحسب. 

و هكذا الخياط فان وظيفته تفصيل الثوب و إدخال الخيوط فيه على نهج مخصوص تحدث منه هيئة خاصة يعبر عن هذه العملية 
بالخياطة و اما إيجاد الموضوع الذى توجد فيه هذه الهيئه من الثوب و الخيوط فهو أجنبى عنه و من وظائف المستأجر نفسه. 

و هكذا الحال فى الأجير على الكتابة» فإن تحصيل المداد غير واجب عليه» و انما الواجب جعل المداد على القرطاس على نحو خاص 
و هكذا الصباغ فان وظيفته تلوين المحل بالصبغ لا تحصيل نفس الصبغ. 

و بالجملة فينبغى التفصيل بين ما يعد مقدمة للعمل و لا يبقى منه فيه أثر كإجارةٌ الدابة المتوقف عليها الحج؛ و شراء الماء لوضوء 
الصلاءٌ فعلى عاتق الأجير و بين ما هو معروض العمل و موضوعه و يبقى أثره بعد العمل كالدخيوط فى الثوبء و الحبر فى القرطاس» و 
الصبغ فى الباب» و الجص فى الدارء» حيث ان هذه الآثار تبقى للمستأجر بعد الانتهاء من العمل. فتحصيل هذه المواد من وظائف 
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الستا حرو لبن فى غهدة الأجير ما غدا اتحداث الييقات فيها حسيما عرفت 
و منه تعرف ان تحصيل الابرة فى الخياطة» و كذا القلم فى الكتابة 
المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة؛ ص: 6٠0١‏ 


[ (مسألة 15): يجوز الجمع ببن الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد] 


(مسألة 77): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد )١(‏ كأن يقول بعتكك دارى و أجرتكك حمارى بكذا و حينئدذ يوزع 
العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه فلو قال أجرتكك هذه الدار و بعتكك هذا الدينار بعشرةٌ دنانير فلا بد من قبض العوضين 
بالنسبة إلى البيع فى المجلسء و إذا كان فى مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه 


فى عهدة الأجير لأنهما من مقدمات العمل لا موضوعاته. فان الإبرة مقدمة لإدخال الخيط كالقلم لجر الحبر» فهما نظير الداب فى سفر 
الحج و من المعلوم عدم بقاء أثرهما بعد العمل. و الضابط ان كل ما كان من قبيل الموضوع لا يجب تحصيله؛ و ما كان من قبيل 
المقدمة يجب كل ذلك بشرط عدم وجود قرينة على التعيين حسبما عرفت. 

-:)١(‏ عملا بعمومات الصحة. 

نعم قد يناقش (تارة) بخروج مثله عن العقود المتعارفة لانصراف دليل الصحة إلى ما كان عقدا مستقلا بحياله فلا يشمل الملفق من 
عقدين الذى هو أمر غير متعارف. 

و يندفع بمنع الصغرى أولا فإن هذا النوع من العقد و ان كان قليل التحقق إلا انه على قلته لم يكن خارجا عن حدود التعارف بمثابة 
ينصرف عنه الإطلاق كما لا يخفى. فلا مانع لدى العرف من ان يؤجر داره سنة و يبيعه جميع أثاث البيت بمبلغ كذا. 
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و منع الكبرى ثانيا لعدم الدليل على اختصاص أدلة الصحة بالعقود المتعارفة بل كل ما صدق عليه عنوان التجارة عن تراض و لم يكن 
الأكل فيه عن سبب باطل فهو محكوم بالصحةٌ و مشمول للإطلاقات سواء أ كان متعارفا أم لا. و لا شكك فى صدق هذا العنوان على 
المقام. 

بل فى الحقيقة ينحل ذلكك إلى بيع و اجارة و ان أبرز أو أنشئا بإنشاء واحد فكأن المبرز لدى التحليل أمران تمليكك عين و تمليكك 
منفعة عين اخرى قد جمع بينهما فى مقام الإسبراز. فلا جرم يقسط العوض إلى ثمن و اجرةٌ بالنسبة» و يجرى على كل منهما حكمه 
ييا كروافى المت 

وقد يناقش (اخرى) بجهالة كل من الثمن و الأجرة لعدم العلم بمقدار كل واحد منهما فيبطل البيع و الإجارة من أجل الجهالة. 

و يندفع: بعدم قدح مثل هذا الجهل لعدم كون المعاملةً غررية بعد ان كان المجموع معلوما نظير ما لو باع شيئين بثمن واحد فإنه لا 
إشكال فى الصحة و ان لم يعلم بان كل واحد منهما قوبل بأى مقدار من الثمن فإنه لا-غرر و لا خطر فى مثل ذلكك بعد معرفة 
المجموع, و لا يضر الجهل بسائر الخصوصيات. 

و بالجملة فلا موقع لأمثال هذه المناقشة و لا ينبغى التأمل فى صحة هذه المعاملة و انحلالها بعد توزيع العوض بالنسبة- كما عرفت- 
إلى بيع و اجارةٌ فيلحق كلا منهما حكمه. 
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و يترتب عليه ما ذكره فى المتن من ان أحدهما لو كان من بيع الدينار بالدينار لزم فيه قبض العوضين فى مجلس البيع للزوم التقابض 
فى بيع الصرفء كما يعتبر فيه أيضا عدم التفاضل حذرا عن الربا. 
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بطل بالنسبة إليه للزوم الربا )١(‏ و لو قال آجرتكك هذه الدار 


(:- قد يقال بالصحة نظرا إلى وجود الضميمة المانعة عن تحقق الربا نصا و فتوى. فقد ورد فى غير واحد من الاخبار ان الدراهم 
كانت مختلفة القيمة فى زمانهم؛ بل ربما كان الدرهم من جنس يسوى درهمين من جنس آخر لخصوصية لا نعرفها كما هو المشاهد 
عندنا فى الأوراق النقديهُ الدارجة فى العصر الحاضرء حيث ان الدينار العراقى يختلف فى السعر عن الكويتى و هما عن قسم آخر و 
هكذا. فمن ثم سئل الإمام (ع) فى بعض النصوص عن بيع ألف درهم بألفين فأجاب (ع) بالمنع إلا مع ضم شىء إلى المبيع» حتى ان 
السائل اعترض بأن الضميمة لا تسوى بألف و ان هذا هو الفرار» فأجاب (ع) نعم الفرار من الحرام إلى الحلال .)١١‏ 

فيقال ان مقتضى هذه الروايات الجواز فى المقام أيضا لصدق الضميمة و تحققها فيما نحن فيه. 

و لكنه بمراحل عن الواقع؛ إذ الضميمة النافعة حسبما يستفاد من هذه الأدلة يراد بها ضم شىء إلى المبيع بحيث يكون المبيع شيئين 
فيكون من ضم مال بمال لا ضم عقد بعقد كما فى المقام فالمبيع هنا هو الدينار فقط من غير ان يقترن معه بما هو مبيع شىء غايةُ ما 
هناكك ضم معاملة أخرى مع البيع. و مثل هذه الضميمة لا تجدى فى حل مشكلة الرباء و لا تعد من الفرار بمقتضى هذه الاخبار. 

و يزيدكك وضوح ما لو افترضنا تعدد المالكك فكان الموجر شخصا و البائع شخصا آخر كما لو كان وكيلا عن زيد فى إجارةُ داره و 


عن عمرو فى بيع 


.59/ ص‎ ١١ ج‎ ١ الوسائل: باب # من أبواب الصرف حديث‎ )١( 
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و صالحتكك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا )١(‏ فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض فى المجلس و حكم الربا فى 
الصلح فالحال كالبيع و الا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا. 


ديناره فقآجر الدار و باع الدينار بعشرة دنانير فإنه لا ينبغى التأمل فى عدم صدق الضميمة وقتئذ و خروجه عن مورد تلكك النصوص. 
(1:- فهل يجرى على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض فى المجلسء و كذا حكم الربا كما كان جاريا لو أنشأ بصيغة 
البيع بدلا عن الصلح حسبما تقدم فيه كلام طويل بدليل مذكور فى محله. 

و الصحيح هو التفصيل بين احكام الصرف و الربا فتجرى الثانية دون الاولى. 

نظرا إلى ان أكثر النصوص المعتبرةً الواردةُ فى الربا خالية عن ذكر البيع» بل موضوعها مجرد الزيادة و المفاضلة الظاهرة فى مطلق 
المبادلة وان كانت بعنوان المصالحة. 

ففى معتبرة عبد الرحمن قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل» ثم قال ان 
الشعير من الحنطةٌ .)١١‏ 

و فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر «؟) و نحوهما غيرهما. 
بل لعل مفهوم الربا الذى هو بمعنى الزيادة يعم المقام» إذ لم يؤخذ 
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.578 ص‎ ١١ الوسائل: باب 8 من أبواب الربا حديث ” ج‎ )١( 
.578 ص‎ ١١ (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب الربا حديث *ج‎ 
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فى مفهومه البيع» فالممنوع مطلق إعطاء الزيادة و أخذ الناقص: 

و كيفما كان فيكفينا إطلاق الروايات الشاملة للمصالحة. فلا يدور الحكم مدار صدق البيع بل يعم الصلح المعاوضى الواقع فى مكيل 
أو موزون و هذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمنة لشرط التقابض فإنها بأجمعها خاصة بالبيع و لم ترد رواية مطلقة- كما فى 
الربا- ليتعدى منه إلى الصلح» فلاحظ الباب الثانى من أبواب الصرف من الوسائل. 

فلا مناص إذا من الاقتصار على موردها و الرجوع فيما عداه إلى إطلاقات الصحة. 

فالمتجه هو التفصيل بين البابين لاختلاف نصوص الطرفين حسبما عرفت. 

نعم قد يقال بأن صحيحة ابن مسلم تدل بإطلاقها على جواز المصالحة حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجرى الربا فى الصلح. 

فقد روى عن أبى جعفر (ع) انه قال فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه؛ و لا يدرى كل واحد منهما كم له عند 
صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندىء فقال: لا بأس بذلكك إذا تراضيا و طابت أنفسهما .)١١‏ 

دلت على جواز المصالحة بين الطعامين لدى جهل كل من الطرفين بمقدار ماله عند الآخر الشامل بمقتضى الإطلاق لصورة العلم 
بأصل الزيادة» كما لعله الغالب فيفارق الصلح للبيع فى جواز الربا فيه و تكون هذه الصحيحة مقيدة لإطلاقات عدم الجواز. 

و يندفع: بقصورها عن الشمول لصورة العلم لظهور الجهل المفروض فيها فى الجهل بالكمية بقول مطلق فلا يدرى أى منهما ان ماله 
عند الآخر هل هو أكثر مما للآخر عنده أو أقل أو انهما متساويان؟؟ ففرض 


.188 ص‎ ١ ج‎ ١ الوسائل: باب 0 من أبواب الصلح حديث‎ )١( 
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[ (مسألة :)١‏ يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه] 


( مسألة 15): يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه (1) و الأأقوى ان نفقته على نفسه لا-على 
المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهةٌ العادةٌ» و على الأول لا بد من تعيينها كما و كيفا إلا ان يكون متعارفاء و على الثانى على 
ما هو المعتاد المتعارف» 


العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة كيف و هو حينئذ عالم فى الجملة» فلا يكون ممن لا يدرى الظاهر فى الجهل المطلق كما 
عرفت. 

نعم لا يضائق من ظهورها فى جواز المصالحة مع احتمال الزيادة» و لعل عنوان التصالح و التسالم مبنى على ذلككء فبهذا المقدار يلتزم 
بالصحة لأجل هذه الصحيحة و يخرج عن المطلقات, و اما مع العلم بها فكلا. 


فبحسب النتيجة يفصل فى الصلح المعاوضى الطارئ على المكيل أو الموزون بين صورتى العلم بالزيادة فلا يجوزء و احتمالها فيجوزء 
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ولا يعتبر إحراز التساوى. و اما فى البيع فلا مناص من إحراز المساواة» إذ لا يجوز إلا مثلا بمثل كما نطقت به النصوص و قد مر 


بعضها فلاحظ. 
(1:- المقدورة له و المتعارفة من مثله كما هو الشائع المتعارف فى استيجار الخدم, و حيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات 
الصحةٌ و هذا فى الجملهُ مما لا اشكال فيه. 


انما الكلام فى نفقهُ الأجير و انها هل هى عليه نفسه أو انها على المستأجر؟ 
اختار الثانى فى الشرائع» و نسب إلى العلامة فى بعض كتبه و إلى الشيخ فى النهاية و بعض آخرء بل نسبه فى اللمعة إلى المشهور, إلا 
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ان صاحب الجواهر (قده) ناقش فيه بانا لم نتحققه. بل المشهور خلافه كما نص (قده) على جماعة ذهبوا إلى القول الأول. 

و كيفما كان فلا يهمنا ان المشهور أى من القولين و المتبع هو الدليل. 

و محل الكلام ما إذا لم تكن قرينة خارجية مثل جريان العادهُ و نحوه على كون النفقة على المستأجر كما لعلها موجودة فى كثير من 
الموارد سيما الأجير للخدمة فى سفر الحج؛ أو على كونها على الأجير نفسه؛ كما ربما يتفق فى بعض الخدم ممن له دار و أهل يقوم 
بشؤونهم و يعيش معهم و انما استخدم فى ساعات معينة؛ و إلا-فلا شبهة فى لزوم اتباع القرينة التى هى فى قوةٌ التحديد اللفظى و 
التصريح فى متن العقد و هو خارج عن محل الكلام. 

ولا ينبغى الشكك حينئذ فى ان مقتضى القاعدة كونها على نفس الأجير لعدم المقتضى لإلزام المستأجر بها بعد ان لم يكن مدلول 
العقد ما عدا المبادلة بين المنفعة و الأجرة المسماة, فإلزام الزائد على المفاد من دون انصراف و لا اشتراط- كما هو المفروض - لا 
دليل عليه. 

نعم ربما يستدل له برواية واحدهُ فيدعى من أجلها ثبوت الحكم تعبدا و على خلاف القاعدة. 

و هى ما رواه الكلينى بإسناده عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استاجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على ان 
يبعثه إلى أرض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر 
الأجير إلى ما كان ينفق عليه فى الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذى يدعوه فمن مال من تلكك المكافأة» أمن مال الأجير أو من مال 
المستأجر؟ 

قال: ان كان فى مصلحةٌ المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير 
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وعن رجل استاجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر «يعين. يب» شيئا على ان يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل 
الثياب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر .)١١‏ 

اما فقه الحديث فهو ان الأجير بعد ان بلغ الأرض المبعوث إليها وافاه رجل فدعاه إلى ضيافته و بعد انتهاء مده الضيافة تصدى لمكافاة 
المضيف فدفع اليه مقدار ما ينفق عليه لو لا الدعوه و الضيافة» فسئل الامام (ع) عن ان هذا المقدار المدفوع هل يحسب من النفقة 
فيكون فى عهدة المستأجر أو انه يخرج من كيس الأ-جير؟ ففصل (ع) فى الجواب بين ما إذا كانت الضيافة لصله و صداقة بين 
المضيف و المستأجر فكان الإكرام لأجل كونه مبعوثا من قبل المستأجر و فى الحقيقة كان الإنفاق له المستتبع - طبعا- لكون المكافأة 
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بصلاحه و بين ما إذا كانت لصداقةٌ بينه و بين الأجير نفسه المستلزم لكونها فى صالح الأجير. 

ففى الأول جاز الاحتساب من النفقةٌ لعود مصلحته إلى المستأجر كما ذكر بخلاف الثانى» إذ لا مقتضى وقتثذ للاحتساب فإن المستأجر 
إنما تعهد النفقة لدى الحاجة- بطبيعة الحال- و لا حاجة مع وجود الباذل و المفروض عدم عود مصلحة التكافؤ إلى المستأجر و 
ماحة الأعر لا ترقطل د 

ثم سثل ثانيا عن تفسير النفقة لدى الإطلاق و انها هل تشمل غسل الثياب و الحمام؟ فأجاب (ع) بالشمول و انها على المستأجر. 

و وجه الاستدلال انه يظهر من الصدر و الذيل بوضوح المفروغية عن كون النفقة على المستأجرء و من ثم حكم (ع) بكون المكافاة 
عليه لو كانت بصالحه؛ و بشمولها لغسل الثياب و الحمام. 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
50/8 المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة؛ ص:‎ 
بل و كذا على الثانى لأن الانصراف بمنزلة الشرط‎ )١( ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول‎ 


و الجواب ان المفروض فيها اشتراط كون النفقة على المستأجر و محل الكلام- كما مر- فرض الخلو عن الشرط و القرينة» فهى إذا 
خارجة عما نحن فيه و انما السؤال فيها عن ان النفقة هل تشمل الحمام أولا؟ 

وعلى تقدير أن يكون المنفق شخصا آخرء فهل تجوز المكافاة من هذه النفقهُ أولا و ذلك مطلب آخر أجنبى عما نحن بصدده. 

هذا أولاء و ثانيا ان سند الرواية ضعيف جدا فإنها وان كانت صحيحة إلى سليمان بن سالم و لكن الرجل بنفسه لم يوثق فى شىء من 
كتب الرجال؛ بل لم ترو عنه رواية فى شىء من الكتب الأربعة ما عدا اثنتين هذه إحداهماء فالرجل قليل الرواية و مجهول و لم يكن 
من المعاريفء فلا يمكن التعويل على روايته بوجه. و لو سلمنا كونها تامة الدلالة فلا مخرج إذا عما تقتضيه القاعدة من لزوم كون 
النفقة على الأجير نفسه حسبما عرفث. 

(1:- أى فى صورة الا-شتراط و لا بد وان يكون محل الكلام ما إذا لم يكن الإنفاق من نفسه مبنيا على إسقاط الشرط و لا إنفاق 
المتبرع بعنوان النيابة عن المستأجر و إلا فلا ينبغى الشكك فى عدم استحقاق المطالبة كما لا يخفى. 

وقد حكم (قده) حينئذ بالاستحقاق عملا بالشرط و ما فى حكمه من الانصراف المستوجب لثبوت الحق بعد عدم اقترانه بالمسقط كما 
هو المفروض. 

و يندفع: بعدم اقتضاء نفوذ الشرط ما عدا التكليف المحض دون الاستحقاق الوضعى بحيث تكون ذمة المشروط عليه مشغولة للشارط 
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[ (مسألة 0؟): يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرهٌ و عدم إجراء صيغة الإجارة] 
(مسألة 50): يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجره و عدم إجراء صيغةُ الإجارة )١(‏ فيرجع إلى اجره 
و مدينا له بالنفقة لكى يطلب منه ما يملكه عليه كما هو الحال فى سائر الشروط المذكورةٌ فى ضمن العقود كشرط الكتابةُ و الخياطةٌ و 


نحوهما فإنها لا تستوجب شيئا أكثر من مجرد التكليئف بوجوب الوفاء» من غير ان يملكك الشارط شيئا فى ذمةٌ الآخر. 
فاشتراط النفقهُ فى المقام نظير وجوب الإنفاق على الأقارب من العمودين أو الأولاد- لدى غناه و فقرهم- فى انه لا يتضمن إلا حكما 
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تكليفيا محضا غاية الأأمر ان الوجوب هنا ثبت بسبب الشرط و جعله من المتعاقدين و هناك فى أصل التشريع» فكما لا استحقاق 
لمطالبة العوض هناكك مع وجود الباذل» فكذا فى المقام بمناط واحدء و هو انتفاء موضوع الإنفاق بعد افتراض وجود الباذل المتبرع» 
فلا مقتضى بعدئذ لبقاء الوجوب. فلا مجال لمطالبةٌ العوض فى شىء من الموردين. 

نعم يتجه ذلكك فيما إذا كانت النفقة الواجبة مملوكة أيضا كما فى نفقه الزوجة حيث انها تملكها على زوجها فلها المطالبةُ بالعوض 
حتى مع وجود الباذل لكونه مدينا لها بما تملكه عليه. 

و على الجملة انما يجب على المستأجر الإنفاق- وفاء بشرطه- ما دام الموضوع باقياء فاذا ارتفع لقيام شخص آخر بالنفقة فلا يحتاج 
الأجير إليها. و معه لا مقتضى لمطالبة عوضها إلا إذا كان مالكا للنفقة؛ و قد عرفت انتفاء الملكية فى المقام. 

(1:- الظاهر ان الجواز المزبور مما لا اشكال و لا خلاف فيه 
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المثل لكنه مكروه و لا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل لأنه يعتبر فى المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط 
تلك المعاملة عدا الصيغة؛ و المفروض عدم تعيين الأجرة فى المقام؛ 


بين الفقهاءء, و لا بد وان يكون كذلكء إذ لا موجب لعدم الجواز بوجه فان الاستعمال- أى أمر شخص آخر بعمل محلل- ليبس 
بنفسه من المحرمات سواء أ كان مما له عوض أم ل“ و سواء أ كان على سبيل المجان- الراجع إلى استدعاء التبرع- أم مع بذل 
العوض. كما ان عمل الشخص الآخر أيضا لا شبهة فى جوازه بعد ان كان الناس مسلطين على أموالهم و أعمالهم فله الاختيار فى ان 
يعمل مجانا أو بعوض أو ان لا يعمل فلا مقتضى لتوهم الحرمة فى المقام أصلا. 

عدا ما ربما يتوهم من دلالة رواية مسعده بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا 
حتى يعلم ما اجره 0١١‏ و لكنها محمولة على الكراهة لورود مثل هذا التعبير فيما لا يحتمل حرمته كقوله (ع): من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فلا يبتن إلا بوتر» كما فى صحيحة زرارة 27 فلا يكشف هذا اللسان إلا عن مزيد العناية و شدة الاهتمام من غير ان يكون 
الوتر واجباء و لا الاستعمال فى المقام حراما: 

و مما يرشدكك إلى عدم الحرمة و لزوم حمل الرواية على الكراهة أولا 


()الوسافل + بات هق أبوانت أحكام الإجارة حديث ؟. 
(؟) الوسائل: باب 79 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث .١‏ 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة؛ ص: 5١١‏ 


ما عرفت من التسالم و عدم الخلاف إذ لا تأمل فى ان هذه من المسائل العامة البلوى الكثيرة الدوران» فلو كانت الحرمة فى مثلها ثابتة 
لكانت واضحة و شائعة ذائعة مع انه لم يوجد خلاف فى عدمها و لم ينسب القول بها إلى أى أحد كما سمعت. 

و ثانيا: معتبر سليمان بن جعفر الجعفرى قال: كنت مع الرضا (ع) فى بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلى منزلى فقال لى: انتصرف 
معى فبت عندى الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون فى الطين أوارى الدواب و غير ذلكك و إذا 
معهم اسود ليس منهم» فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه على أجرته؛ قالوا: لاء هو يرضى منا بما 
نعطيه» فاقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلكك غضبا شديداء فقلت: 
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جعلت فداكك لم تدخل على نفسكك فقال: انى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مره ان يعمل معهم احد «أجير يب» حتى يقاطعوه على 
أجرته و اعلم انه ما من احد بعمل لكك شيئا بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلكك الشىء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن انكك قد نقصته 
أجرته و إذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته حمدكك على الوفاء» فان زدته حبةُ عرف ذلكك لكك و رأى انكك قد زدته .0١١‏ 

فان الاستيجار من غير المقاطعة لو كان حراما لم يكن وجه لتعجب الراوى عن غضبه (ع) و سؤاله عن منشأه فيعلم ان الفعل فى نفسه 
لم يكن محرما فى الشريعة» و انما غضب (ع) لمخالفتهم لنهيه الشخصى المبنى على الحكمة التى أشار (ع) إليها من تخيل الأجير عدم 
دفع تمام الأجره مع ترك المقاطعة و لو كان دافعا اضعافهاء و عرفانه الزيادة مع 


.١ الوسائل: باب ” من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ )١( 
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بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر )١(‏ بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان كما إذا اذن فى أكل 
طعامه بضمان العوضء و نظير التمليك بالضمان كما فى 


المقاطعةٌ و لو كانت حبةُ. و هذه الحكمةٌ ظاهرةٌ الدلالة على الكراهة كما لا يخفى. 

(1):- يعنى و لا بد فى الإجارة المعاطاتية من الإنشاء و صدور فعل منهماء من أحدهما الإيجاب و من الآخر القبول. 

و توضيح مراده (قده) ان المعاملة المعاوضية من اجارةٌ و نحوها متقومة بإنشاء المعاوضة من الطرفين سواء أ كان المبرز له لفظا مركبا 
من إيجاب و قبول أم كان فعلا و هو المعبر عنه بالمعاطاة. 

و هذه الضابطة غير منطبقة على المقام؛ إذ الصادر من الأجير ليس إلا العمل الخارجى من خياطة و نحوها غير قاصد به أى شىء ما 
عدا وقوعه للآمر» كما ان المستأجر لم يصدر منه إلا الطلب فقط» فلم يصدر من أى منهما قول أو فعل يقصد به التمليكك المعاوضىء و 
لاا شكك ان مقتضى الإجارةٌ المتحققةُ بقول أو فعل ملكيةٌ المستأجر للعملء و كذا الأجير للأجرٌ قبل صدور العمل خارجاء فيكون كل 
منهما قد قصد التمليكك و أنشأه إزاء ما ينشئه الآخر و يكون العمل الخارجى وفاء بهذا الإنشاء و لم يتحقق فى المقام ما عدا طلب و 
عمل - كما مر - من غير اى قصد لإنشاء التمليكك المعاوضى و لا إبرازه بمبرز. و معه كيف تتحقق الإجارة المعاطاتية. 

بل الصحيح ما افاده (قده) من خروج الاستعمال المزبور عن 
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القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة, و الدليل عليها السيرة» بل الاخبار أيضا ))١(‏ و 
اما الكراهةٌ فللأخبار أيضا (؟). 


[ (مسألة 17): لو استأجر أرضا مده معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك فى تلك المدة] 
(مسألة 58): لو استأجر أرضا مده معينة فغرس فيها أو زرع مالا يدرك فى تلكك المدةُ فبعد انقضائها للمالكك ان يأمره 
باب المعاملة و المعاوضة لعدم تعلق القصد بإنشاء المعاوضة من أى منهما و انما هو مندرج فى باب العمل بالضمان فى مقابل العمل 


المجانء نظير الإباحة بعوض أو التمليك بالضمان كما فى القرض حيث ذكرنا فى بحث البيع تبعا للشيخ فى مقام الفرق بينه و بين البيع 
ان القرض لا يتضمن أى معاوضة و انما هو تمليكك على سبيل الضمانء أى نقل للعين إلى الذمه على وجه يتمكن الآخذ فى مقام 
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الأداء من ود نفس هذا المال كما هو الخال فى سائر هوارد الضمان» غابته ان السبب هنا اخشيارئى و هو فعل المقرض. 

و كيفما كان فالاستعمال فى المقام بمثابة القرض غير ان مورد التمليكك هو العمل لا العين فيطلب الآمر العمل من العامل مضمونا 
عليه- لا مجانا- و هو يجيبه إلى ذلك. و هذا أمر عقلائى قد جرت عليه السيرهُ و ليس ذاكك من باب الإجارةٌ المعاطاتيه فى شىء»؛ و 
هو محكوم بالجواز و ان كان مكروهاء و التعبير عنه بالصحة أيضا لا وجه له كما لا يخفى. 

(01:- وهى فى المقام الروايتان المتقدمتان. 

(0):- كما عرفت. 
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بقلعها )١(‏ بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و ليس له الإبقاء و لو مع الأجره ولا مطالبة الأرش مع القلع لان 
التقصير من قبله» نعم لو استأجرها مده يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن ان يقال بوجوب الصبر على المالكك مع 
الأجرةٌ للزوم الضرر الا ان يكون موجبا لتضرر المالكك. 


(0:- فصل (قده) فيمن غرس أو زرع فى أرض مستاجرة لخصوص هذه المنفعة أو للأ-عم بين ما لا يدركك و لا يبلغ الحاصل فى 
المده المقررهُ فى الإجارة و بين ما يدركك عادة و انما حصل التأخير من باب الاتفاق لاشتداد البرد أو انقطاع المطر و نحو ذلكك من 
الآفات و العوارض. 

فحكم (قده) فى الأول بجواز القلع للمالكك بعد انتهاء المده و لا أرش عليه» و لا يحق للمستأجر إجباره على الإبقاء و لو مع الأجرة لأنه 
باختياره فرط فكان التقصير مستندا اليه: و هذا بخلاف الثانى فيجب فيه الصبر و لا يسوغ القلع لأنه ضرر لم يقدم عليه المستأجر غايته 
أخذ الأ-جرة عليه رعاية لا-حترام المال إلا إذا تضرر المالكك أيضا بالصبر فيتعارض الضرر ان و لا مانع حينئذ من القلع من دون ان 
يشنمة الأركن. 

و ملخص ما افاده (قده) فى الفرق بين المسألتين ان مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جواز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع إلا فى صورتين: 
إحداهما ان يكون الاقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه فان مثله غير مشمول لحديث نفى الضرر. 

ثانيتهما: ان يكون الضرر المزبور مزاحما يتضرر المالكك فعورض ضرر القلع بضرر الصبر و بعد تعارض الضررين من غير ترجيح فى 
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البين المانع حينئذ من التمسكك بالقاعدة يرجع إلى قاعدة السلطنة التى مفادها جواز إلزام الغارس بالتخلية. 

أقول: تفصيل الكلام على نحو تتضح صور الضرر فى المقام يستدعى التكلم فى جهات: 

الاولى: لا ينبغى التأمل فى انه لا يسوغ لأحد ان يكون فى مقام الإضرار بالغير و بصدد ورود النقص عليه. و لعل هذا يستفاد من عد 
اخبار مضافا إلى عدم الخلاف فيه. 

منها: قوله (ع): لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام فإن- ضرار- مصدر باب المفاعلة كقتال» و هذا الباب يدل- على الأظهر- على قيام 
الشخص مقام إيجاد المادهُ فى الخارج سواء أوجدت أم لاء فان معنى قولكك قاتلت زيدا أو كاتبته انكك تصديت لقتله أو الكتابة اليه 
وقمت فى هذا المقام سواء أوقع القتل أو وصل الككتاب اليه خارجا أم لا. 

و يستفاد هذا بوضوح من قوله تعالى بُحْادِعُونَ الله وَ الَِّينَ آمنُوا ولك يَحْدَعُونَ إَِا نف هُْ. إلخ فإن المخادعة معناها القيام مع الغير 


٠ 0.‏ ع ٠.‏ و » ٠.‏ 1 * 1 8 دي «» 5 لا 0 0 عر على 
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و على هذا فلا تكرار فى قوله (ع): لا ضرر و لا ضرارء فان المراد بالثانى كما يفصح عنه مورد الحديث أعنى قصهُ سمرة الذى أراد 
الإضرار بالانصارى عدم جواز القيام مقام إضرار الغير الذى هو غير نفى الضرر كما لا يخفى. 

الجهة الثانية: من يعمل عملا يترتب عليه ضرر الغير قهرا و من دون قصد الإضرار به يتصور على قسمين: 

أحدهما: ان يكون ذلك الضرر تلفا فى عين ماله أو فى وصفه 
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أو كيفيته المستوجب- طبعا- نقصا فى ماليته كما لو ترتب على حفر البثر أو البالوعة تضرر الجار من نقص ماء بثره أو رطوبة سردابه و 
نحو ذلكك. 

وهذا أيضا غير جائز لا لدليل نفى الضرر بل لدلالهُ النصوص الخاصة التى منها المعتبرة )١١‏ الواردة فيمن جعل رحاه على نهر غيره 
بإذنه و بعدئذ أراد صاحب النهر تغيير مسيره الموجب- طبعا- لسقوط الرحى عن حيز الانتفاع فمنعه عليه السلام عن ذلكك. 

و ما ورد فى العيون و الآبار من عدم جواز الحفر اخفض مما للجار بحيث يستوجب نقصان الماء أو نضوبه. 

و الظاهر عدم الفرق فى المنع بين ما لو تضرر من عدم الحفر أولا إذ ليس مستنده حديث نفى الضرر ليدعى تعارض الضررين بل 
المستند النصوص الشامل إطلاقها لكلتا الصورتين. 

وربما يتوهم شمول الحديث للمقام نظرا إلى ان الإضرار بالجار و ان كان محرما فى نفسه لكن الحرمة لما كانت ضررية فهى مرفوعة 
بالحديث. 

و فيه ما لا يخفى لوضوح ورود الحديث فى مقام الامتنان فلا يشمل ما إذا استلزم نفى الضرر عن أحد إيراد الضرر على شخص آخر. 
و بالجملة لا مسرح لحديث لا ضرر فى المقام» و مقتضى إطلاق النصوص الخاصة قصر السلطنة و عدم جواز التصرف فى ماله متى ما 
ترتب عليه تضرر الغير» فلو تصرف و ترتب الضرر كان ضامنا لما أتلف. 

ثانيهما: ان يترتب الضرر من غير ان يستوجب تلفا فى عين ماله أو نقصا فى وصفه أو كيفيته كمن استورد مالا للاتجار أو بنى دارا 


."8” ص‎ ١7 ج‎ ١ من أبواب إحياء الموات الحديث‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 
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للايجار, أو طبع كتابا ففعل غيره مثله لا بقصد الإضرار و ان تضرر من فعله بطبيعة الحال. 

و هذا النوع من الإضرار لا دليل على حرمته فان الروايات المشار إليها قاصرةٌ الشمول له لاختصاص مواردها بالضرر المتضمن لا يراد 
تلف أو نقص فى العين» فهى منصرفة عن الضرر من جهة أخرى بلا نقص فى نفس العين أصلا كما لا يخفىء و لا دليل آخر على 
حر مته. 

الجهة الثالثة: مقتضى إطلاق حديث لا ضرر الحاكم على الأدلهُ الأولية و الموجب لاختصاصها بموارد عدم الضرر عدم الفرق بين 
الضرر الحاصل من باب الاتفاق و بين ما لو كان المكلف بنفسه هو السبب فى تحققه كما لو شرب دواء أو خرج باختياره إلى مكان 
بارد جدا بحيث يمرض لو توضأ حينئذ أو اغتسل فإنه لا سبيل إلى إلزامه بالطهارة المائية بزعم انه هو الذى أوقع نفسه فى الضررء و ان 


ورد به نص فى الغسل و انه إذا أجنب نفسه يغتسل و ان ترتب عليه ما ترتب. 
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و على الجمله فأى حكم إلزامى تضمن امتثاله الضرر و لو كان المكلف هو السبب فى ترتبه» فهو مرفوع فى الشريعة المقدسة بمقتضى 
إطلاق الحديث الذى هو كدليل نفى الحرج ناظر إلى الأحكام التكليفية و حاكم عليها و موجب لارتفاع تلكك الاحكام إذا ترتب على 
امتثالها ضرر أو حرج. 

الجهة الرابعة: بعد ما عرفت كبرى أقسام الضرر و أحكامها فاعلم ان مفاد دليل نفى الضرر نفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر حسبما 
عرفت لا تشريع حكم يتداركك به الضرر الموجود أو المتوقع حصوله كما فى خيار الغبن حيث استند جماعة فى ثبوته إلى دليل نفى 
الضرر بدعوى ان لزوم العقد ضررى فيرتفع بالحديث و يلزمه ثبوت الخيار و هو كما ترى لعدم نشوء الضرر من اللزوم وانما حصل 
بنفس العقد الذى أقدم 
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اليه المغبون و أمضاه الشارعء فان الضرر هو النقص فى المال و قد تحقق بنفس افتراض صحة العقد قبل ان يحكم عليه باللزوم غاية 
الأمران للشارع تدارك هذا الضرر و جبر الخسران بجعل الخيار. و قد عرفت ان حديث لا ضرر لا ينهض لتداركك الضرر المفروض 
بل مفاده نفى حكم ينشأ منه الضرر لا غير. 

و المقام من هذا القبيل. فانا إذا فرضنا أن المده كانت وافيه و حصل التأخير من باب الاتفاق فضلا عما إذا لم تكن وافيةٌ من الأول 
فبعد انقضاء المده كان الغرس أو الزرع فى معرض القلع» فالمستأجر متضرر وقتئذ لا محالةٌ غير ان هذا الضرر قابل للتداركك بإلزام 
المالكك بالصبر لو لا-ان الحديث ناظر إلى نفى الضرر لا إلى تداركك الضرر الموجود كما عرفت» فلا يجب على المالكك إمهال 
المستأجر لعدم الدليل عليه. 

و ربما يتوهم عدم كون المقام من باب التدارككء بل هو من قبيل نفى الحكم الضررى نظرا إلى ان إبقاء المستأجر غرسه أو زرعه فى 
أرض الغير بغير اذنه محرم» و حيث ان هذه الحرمة من أجل ترتب الفساد على القلع ضرريةُ فهى مرفوعة بحديث نفى الضرر. فالصبر و 
ان لم يجب على المالكك لما ذكر من عدم لزوم التداركك إلا ان المستأجر لو تمكن من إجبار المالكك على الإبقاء ساغ له ذلكك شرعاء 
لعدم حرمة التصرف فى ملك الغير فى حقه بمقتضى الحديث. 

و يندفع بان مفاد الحديث قاعدة امتنانية» و لا شكك ان الإبقاء المزبور مناف لسلطنة المالكك و لا سيما لو تضرر بذلكك فهو مخالف 
للامتنان بالإضافة اليه. و معه لا سبيل للتمسكك بالحديث لتجويز التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه سواء أ تضرر ذلكك الغير أم لاء و مع 
الضرر أوضح. و لو صح ذلك لساغ التصرف فى غير مورد الإيجار أيضا 
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بمناط واحد. فلو فرضنا ان له بذرا لو لم يزرعه فى أرض الغير يتلف أو ان له مالا-لو لم يضعه فى دار الغير يسرق» فهل ترى جواز 
التصرف حينئذ فى ملكك الغير بغير اذنه استنادا إلى دليل لا ضرر و ان تضمن خلاف الامتنان بالإضافة إلى الآخر. 

و المتحصل من جميع ما ذكرناه عدم جواز الإبقاء من غير رضا المالكك و عدم وجوب الصبر عليه و ان احتمله فى المتن و لكنه بعيد 
جدا بل لا بد من الاستيذان من المالكك فإن رضى مجانا أو مع الأجرة فهو و إلا وجب القلع و ان تضرر. 

هذا فيما إذا كانت المدةٌ وافية» و اما إذا لم تكن وافية من الأول فبطريق اولى كما لا يخفى. 
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المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجحات. الالالالالا صفحةً 910 من عاب9 
[فصل فى التنازع] 

اشارة 

«فصل) فى التنازع 

[ (مسألة :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين] 


(مسألة :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين )١(‏ فان كان هو المالكك استحق اجر المثل دون ما يقوله المدعى و 
لو زاد عنها لم يستحق تلكك الزياده وان وجب على المدعى المتصرف إيصالها اليهه وان كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم 
يستحق المالكك إلا اجرة المثل و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بتعدم استحقاقها و يجب على 
المتصرف إيصالها إليه. هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة و ان كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه. 


(:- قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة و حكمه حينئذ ظاهر فإنه ان كانت للمدعى- سواء أ كان هو المالكك أم المستأجر- بين 
قدم قوله و إلا حلف المنكر بقانون ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه؛ فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة 
للمالكك و الأجرةٌ للمستأجر. 

واخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعى أحدهما تحقق الإجارة و استقرار 
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الأجرة المسماة و يتكرها الآخر و ان عليه اجر المثل. 

و حينئذ فقد يكون المدعى هو المالكء و اخرى هو المتصرفء. و على التقديرين فقد ذكر فى المتن ان القول قول منكر الإجارة مع 
اليمين» فلا يستحق المالكك إلا اجرةٌ المثل» و لكنه لا يستقيم على إطلاقه. و توضيحه: 

اما فى الصورةٌ الأشولى فإنما يتجه ما ذكره (قده) فيما إذا ادعى المالكك أجرهٌ زائدةٌ على اجرءٌ المثل» كما إذا كانت مائة» و المالكك 
يدعى المائتين فان هذه الزيادة التى ينكرها الآخر تحتاج إلى الإثبات فإذا لم تثبت كما هو المفروض سقطت الدعوى فلا يستحق إلا 
ما يعترف به المنكر من كونه مأذونا فى التصرف مع الضمان المنطبق على اجرة المثل. 

واما إذا ادعى أجرة أقل منها كخمسين دينارا فى المثال المزبور و ان كان الفرض نادرا جدا فلا يتم ما افاده (قده) من يمين المنكر 
فى هذه الصورءٌ ضرورة ان المنكر و هو المتصرف لا يدعى عليه المالكك شيئا حتى يحتاج فى رده و إسقاطه إلى اليمين كيف و هو 
معترف بما يدعيه المالكك و زيادة. فإذا يحلف على اى شىء و لا يمين إلا لإسقاط حق أو مال يدعى عليه. 

و بالجملة لم يتحصل معنى للحلف على عدم الإجارةٌ فى هذه الصورةٌ بل الصحيح خروجها عن باب المدعى و المنكر رأسا فان 
المدعى- على ما سيجىء تفسيره ببيان أوسع- هو من يلزم غيره بحق أو مال أو غيرهما كالزوجية مثلا بحيث يكون هو المسؤول عن 
إثباته و المطالب ببرهانه» أو من يعترف بحق أو مال لغيره عليه و لكنه يدعى الأداء و الوفاء و الخروج عن عهدته و فراغ ذمته عنه و هو 
أيضا لا بد له من الإثبات تجاه المنكر لذلكك. 
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و هذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام بوجه؛ إذ بعد اعتراف المتصرف بأن عليه شيئا أكثر مما يقوله المالكك و هو بصدد 
الخروج عن عهدته فكيف يصح إطلاق المدعى على أحدهما و المنكر على الآخر. 

بل ان مرجع التنازع وقتئذ إلى اعترافين متضادين فيعترف المالكك بعدم استحقاقه على المتصرف أزيد من الخمسين و يعارضه اعتراف 
المنصرف باستحقاق المالكك عليه تمام الماءة فكل منهما يعترف على نفسه شيئا لا أنه يدعى على الآخر شيئا ليحتاج إلى الإثبات و 
يكون من باب التداعى و يطالبا ببينة أو يمين فهذا خارج عن مورد الدعوى و داخل فى عنوان الاعتراف. و فى مثله ليس لأى منهما 
الأخذ بما يعترف به الآخر لمنافاته لاعتراف نفسه كما ليس للحاكم الشرعى تنفيذ اى من الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض. 

نعم لو علم المنصرف بخطإ المالكك أو كذبه وان ذمته مشغولة بالزائد لزمه العمل بمقتضى علمه إذ لا اثر لاعتراف المالكك فى سقوط 
ما يقطع باستحقاقه» كما لو علم بأنه مدين لزيد بكذا و زيد يعترف انه لا دين له عليه فان ذلك لا يستوجب سقوط الدين فيجب عليه 
الإيصال كيفما اتفق. 

فما ذكره فى المتن من وجوب إيصال الزيادة صحيح لكن لا[١]‏ لإقراره كما هو ظاهر كلامه (قده) لمعارضته بإقرار آخر كما عرفت. 
و تساقطهماء بل لعلمه بالاشتغال من غير مسقط و حكم العقل بلزوم الخروج عنه. 

و كيفما كان فما افاده (قده) من إجراء أحكام الدعوى هنا و وصول النوبةٌ إلى اليمين و الحلف لا أساس له من الصحة. 

و من ذلكك كله يظهر حكم عكس المسألة. أعنى: 


]١[‏ التعليل فى المتن بالاعتراف راجع إلى عدم استحقاق المالكك للزيادة لا إلى وجوب الإيصال على المتصرف. 
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[ (مسألة ؟): لو اتفقا على انه اذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة] 


(مسألةُ ؟): لو اتفقا على انه اذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة و لكن المالكك يدعى انه على وجه الإجارٌ بكذا أو الاذن بالضمان و 
المتصرف يدعى انه على وجه العارية )١(‏ ففى تقديم أيهما؟ وجهان بل قولان من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزا و من 
أصالة احترام مال المسلم الذى لا يحل إلا بالإباحة و الأصل عدمها فنثبت اجرة المثل بعد التحالف و لا يبعد ترجيح الثانى» و جواز 
التصرف أعم من الإباحة. 


الصورة الثانية: و هى ما إذا كان المدعى هو المتصرف فان ما أفاده فى المتن من تقديم قول المنكر بيمينه انما يتجه فيما إذا تعلقت 
الدعوى بالإجارةٌ بالأقل من اجرة المثل كما هو الغالب فادعى الإجارةٌ بالخمسين و اجرة المثل مائة مثلا لا فيما إذا تعلقت بالأكثر 
كالمائتين فإنه يجرى فيه الكلام المتقدم بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى. بل من باب تعارض الاعترافين فلاحظ. 

(01:- قد يفرض هنا أيضا- كالمسألة السابقة- ان مدعى الإجارة هو المالككء و اخرى انه المتصرفء و الكلام فعلا فى الفرض الأول 
مع تحقق الاستيفاء خارجا. 

والمحتملات فى المسألة- على ما ذكروها- ثلاثة. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /9117 من عاب9 


أحدها ان مدعى الإجارةٌ هو المدعى و عليه الإثبات» و بدونه يتوجه اليمين إلى الطرف الآخر لأنه ينفى اشتغال ذمته بالأجرةٌ و الأصل 
هوا الرالية. 
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ثانيها: عكس ذلك و ان مدعى العاريةٌ هو المكلف بالإثبات, و الطرف الآخر منكر ليس عليه إلا اليمين. 

ثالثها ما هو ظاهر عبارة المتن و نسب إلى غيره أيضا من انهما يتحالفان باعتبار ان المقام من موارد التداعى لأن كلا منهما يدعى شيئا- 
من الإجارة أو العارية- و ينكره الآخر. 

هذا و لم يرد فيما عثرنا عليه من روايات باب القضاء صحيحها و سقيمها من تفسير المدعى و المنكر عين و لا اثر و انما الوارد فيها 
التعرض لاحكامهما من كون البينة على المدعى و اليمين على المنكر أو على المدعى عليه على اختلاف التعابير و نحو ذلك معرضا 
عن تحقيق المراد من نفس الموضوع. 

و من ثم اختلفت كلماتهم فى تفسير هاتين الكلمتين فقيل فى معناهما أمور من ان المدعى من لو تركك تركك أو من خالف قوله 
الأصل أو الظاهر و غير ذلكك من الوجوه التى لا يمكن التعويل على شىء منها بعد عدم كونها بين ولا مبينة» بل المرجع فى تشخيص 
الموضوع- كما فى سائر المقامات- هو العرف و بناء العقلاء» فكل من يدعى شيئا و يكون فى اعتبار العقلاء هو الملزم بإثباته و مطالبا 
بدليله و برهانه فهو المدعىء و يقابله المنكر غير المكلف بإقامة الدليل و طريقة الإثبات هى ما ذكر فى الاخبار من قوله (ع): إنما 
أقضى بينكم بالايمان و البينات فيطالب المدعى بالبينة» و مع العدم يكلف المنكر باليمين سواء ادعى شيئا أم لاء فإنه غير ملزم بإإثبات 
دعواه بل يكفيه نفى الدعوى القائمةٌ عليه. 

و هذه الدعوى التى يطالب المدعى بإثباتها تتحقق فى أحد موردين: 

أحدهما من يلزم غيره بحق أو مال أو شبه ذلكك من زوجية أو شرط ضمن عقد أو دين أو نحوهاء فان العقلاء يرون ان المدعى لهذه 
الأمور 
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هو المسئول عن الدليل و عهدة إثباتها عليه دون الطرف الآخر المنكر لها فإنه غير ملزم بشىء فلا يطالب من يدعى عليه الدين بإثبات 
عدم الاستدانة» بل يطالب المدعى بإثبات أصل الدين. 

ثانيهما: دعوى من يعترف بالحق بأدائه و الخروج عن عهدته و فراغ ذمته عنه, فان العقلاء يلزمون هذا المعترف بإقامة الدليل لإثبات 
الأداء الذى ينكره خصمه و يرونه هو المدعى فى هذا النزاع وان كان الضابط الذى ذكروه لتشخيصه من انه من لو تركك تركك منطبقا 
على خصممه. إذ لا أساس لهذه الضابطة: و لا شك ان العقلاء لا يطالبون الخصم بالدليل و انما يطلبونه من المعترف فحسب كما 
عرفت. 

فهذا هو الميزان و الضابط العام لتشخيص المدعى من المنكره و بقِيهُ ما ذكر من الوجوه لا أساس لهاء فأى من المتخاصمين طولب 
بإقامة الدليل و كان هو الملزم بالإثبات دون الطرف الآخر كان هو المدعى و كان الآخر منكرا. 

و منه تعرف انه لو كان كل من الطرفين ملزما بالإثبات لعدم ترجيح فى البين» كما لو ادعى كل منهما مالا تحت يد ثالث يعترف انه 
امانة لم يعلم صاحبها خرج ذلكك عن باب المدعى و المنكر و اندرج فى باب التداعى فإن أقام أحدهما بينةُ و إلا تحالفا. 
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فالتحالف من أحكام التداعى و إلزام كل منهما بالإثبات و اما لو ألزم أحدهما فقط دون الآخر فلا معنى للتحالف. و من هنا يظهر انه 
لا موقع للتحالف فى محل الكلام فان مدعى العارية لا يدعى على المالكك شيئا و انما يدفع الأجرة التى يدعيها المالكك عن نفسه؛ فلا 
تداعى لينتهى الأمر إلى التحالفء بل هى دعوى واحدة من جانب المالكك و هو الملزم بإثباتها و لا حلف إلا على الآخر. 
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و إذا عرفت ما ذكرناه فتفصيل الكلام فى المقام ان المدعى للإجارهٌ قد يكون هو المالكك و اخرى هو المتصرفء و على التقديرين 
فقد تكون الدعوى قبل استيفاء المنفعة» و اخرى بعدهاء و لو كانت فى الأثناء فيجرى بالنسبة إلى ما مضى حكم ما بعد الاستيفاء و 
بالإضافة إلى ما بقَى حكم ما قبله. 

فان كانت قبل الاستيفاء و كان المدعى هو المالكك فعليه الإثبات لأنه يلزم المتصرف بشىء هو ينكره و هو الأجرةء فإذا لم يثبت و لم 
يرض بالبقاء على سبيل العارية استرد ماله و لم يستحق على القابض شيئا. 

و هكذا الحال لو كان المدعى هو المتصرف حيث انه يدعى ملكية المنفعة بالإجارة و المالكك ينكرهاء فاذا لم تثبت استرد ماله و هذا 
واضح. 

واما إذا كانت بعد الاستيفاء فان كان المدعى هو المتصرف خرج ذلكك عن باب الدعوى و اندرج فى باب تعارض الإقرارين إذ لا 
يدعى أى منهما حينئذ شيئا على الآخرء بل يعترف كل منهما بشىء على نفسه فيعترف المتصرف باشتغال ذمته بالأجره كما يعترف 
المالكك بأنه لا يستحق على المتصرف شيئا و قد مر حكم التعارض المزبور قريبا فلاحظ. 

وان كان هو المالكك كما هو الغالب فيدعى اجرهُ على المتصرف و هو يدعى انه سكن الدار عاريةُ فلا شىء عليه. ففى مثله بعد ما 
عرفت انه لا موقع للتحالف كما تقدم, فهل المدعى من يدعى الإجارةٌ و هو المالكك و لا بد له من الإثبات؟ و إلا فالقول قول مدعى 
العارية» أو ان الأمر بالعكس و الملزم بالإثبات إنما هو مدعى العارية؟ فيه خلاف. 

وقد اختار الماتن بعد ما ذكر التخالف ان مدعى العارية هو الملزم بالإثبات نظرا إلى قاعدة احترام مال المسلم فإنها تستوجب ضمان 
المتصرف المستوفى للمنفعة ما لم تثبت المجانية. 
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و يندفع بان الضمان بالاستيفاء أو التلف ينحصر موجبه فى أحد أمرين: 

اما اليد و الاستيلاء على مال الغير الذى هو معنى الأخذ فى قوله: 

على اليد ما أخذت. إلخ, و قد استقرت عليه السيرةٌ العقلائية مشروطا بعدم الاذن كما يفصح عنه التعبير بالأخذ المشروب فيه القهر و 
الغلبةٌ و الاستيلاء من غير اذن. 

أو الا-لتزام العقدى من إجارة أو غيرها حيث يلزم الطرف الآخر ان يكون الضمان من كيسه؛ و هو معنى قولهم ما يضمن بصحيحه 
بشسة تفاسكه» 

ولااشك ان الأول غير محتمل فى المقام بعد فرض صدور الاذن من المالكك جزما سواء أ كان مع العوض أم بدونه فالضمان باليد 
مقطوع العدم. 

و اما الضمان بالعقد الذى يدعيه المالكك فغير ثابت على الفرض و هو الملزم بإثباته. و بالجمله فالمالكك يدعى الضمان بالعقد لا باليد 
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و اما قاعدةً الاحترام فان قلنا باختصاصها بالحكم التكليفى و ان مفادها مجرد عدم جواز التصرف فى مال المسلم بغير اذنه» فعدم ثبوت 
الضمان بها حينئذ واضح. 

و ان عممناها للحكم الوضعى بحيث شملت الضمان فهو أيضا مقيد بعدم الإذن ضرورةٌ عدم اقتضاء احترام المال ضمانه فى صورة 
الاذن. 

و المفروض ان التصرف فى المقام كان بإذن من المالكك و اجازته سواء أ كان على سبيل الإجارة أو العارية فلم يكن منافيا لاحترام 
ماله ليستوجب الضمانء غايته ان المالكك يدعى اشتغال الذمةٌ بالأجرة. و هذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات. 

فتحصل ان الأظهر عدم موجب للضمان و انه يقدم قول مدعى العارية 
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[ (مسألة "): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه] 
(مسألة *): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه قدم قول مدعى الأقل .)١(‏ 


بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعى. 

(0:- هذا على تحوين: إذ قد يكون مدعي الأقل هو المستاجرت وان كان الفرضن ثاذرت كأن يقول استاحرت تصف الدذاز بدينار» و 
قال المؤجر بل آجرتكك تمام الدار بدينار» و هذا من تعارض الاعترافين و ليس من باب المدعى و المنكر و قد تقدم حكمه. 

وقد يكون مدعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر فإن عليه الإثبات و بدونه يقدم 
قول مدعى الأقل المنكر للزيادة. هذا و نسب إلى بعضهم التحالف نظرا إلى ان الإجارة أمر وجودى يدعى كل منهما تحققها ضمن 
حد معين و فى كميهُ خاصة فيندرج فى باب التداعى المحكوم بالتحالف. 

وفيه مالا يخفى لاتفاقهما على ملكيةٌ المؤجر للأسجرة؛ و ملكية المستأجر للمقدار الأقل من المنفعة أو العملء و انما الخلاف فى 
ملكيته للزائد على هذا المقدار فيدعيها المستأجر و ينكرها المؤجر فالا-لزام ليس إلا من طرف واحد و معه لا موقع لعده من باب 
التداعى لينتهى إلى التحالف و من البين ان الدعوى لا بد وان تتضمن أثرا و بدونه لا معنى لجعله مدعياء و اثر الدعوى فى المقام 
ملكية المنفعة الزائدة التى ينكرها الخصم و لا اثر للدعوى من الجانب الآخر. 
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[ (مسألة ؟): إذا تنازعا فى ود العين المستأجرة] 
(مسألة 6): إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة )١(‏ قدم قول المالكك. 
إ فى رد الع 0 م قو 
[ (مسألة 4): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط] 


(مسألة ه): إذا ادعى الصائغ أو الملا-ح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط و أنكر المالكك التلف أو ادعى التفريط أو 
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التعدى قدم قولهم مع اليمين على الأقوى (1). 


(01:- فمن هو المدعى منهما و المنكر؟ الظاهر انه لا ينبغى الشكك فى ان مدعى الرد هو الذى يلزم بالإثبات لاعترافه بان مال الغير كان 
عنده و كان عليه الرد فيدعى فراغ ذمته عما كانت مشغولة به من رد العين. إذا فعليه الإثبات و بدونه قدم قول المالكك المنكر للرد. 
نعم وقع الخلاءف فى باب الوديعة فى ان الودعى لو ادعى الرد و أنكره المستودع فمن المقدم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى 
تقديم قول الودعى بالإجماعء و لكنه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام فى الحاجة إلى الإثبات» و على تقدير التسليم فالتعدى عن مورد 
الإجماع - على فرض تحققه- إلى ما نحن فيه لا دليل عليه. 

(؟):-لا اشكال كما لا خلاف فى أن العين التى تدفع إلى الأجير ليعمل فيها من خياطة أو قصارة أو صياغةُ و نحوها امانة عنده» فلو 
تلفت تحث يده من غير تفريط أو تعد لا ضمان عليه» كما دلت عليه جملةٌ من الروايات الناطقة بأنه مؤتمن و لا ضمان على الأمين. 
كما لا خلاف ولا إشكال فى ضمانه مع التعدى أو التفريط لانقلاب يده وقتئذ عن الايتمان إلى العدوان. 

انما الكلام فيما إذا لم يعلم بالحال فادعى العامل التلف من غير تعد 
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و أنكر المالكك اما أصل التلف أو الاستناد إلى عدم التعدى فوقع بينهما التنازع و الترافع» فأى منهما مكلف بإقامة البينة؟ 

نسب إلى المشهور بل ادعى عليه الإجماع ان المكلف بها هو المالكك المدعى للضمانء و ليس على العامل إلا اليمين. كما نسب إلى 
المشهور خلافه أيضا و ان البينةُ تطلب من العاملء و الناسب هو الشهيد الثانى فى المسالككء و لكن فى ثبوت الشهرة إشكالا. و على 
كل حال فلا شكك ان كلا من الاحتمالين له قائل قل أو كثر و المتبع هو الدليل. 

فنقول: لو كنا نحن و الروايات العامة و لم ترد فى المقام رواية خاصة لم يكن شكك فى ان المكلف بالإثبات إنما هو المالكك إذ بعد 
فرض اتصاف يد العامل بالأمانة بمقتضى تلكك الروايات فانقلابها إلى اليد العادية يحتاج إلى الإثبات» و إلا فالعامل أمين و ليس عليه 
إلا اليمين» فمقتضى القاعدةٌ مطالبةٌ المالكك بالبينة. 

واما بالنظر إلى الروايات الخاصة فهى على طوائف ثلاث: 

إحداها: ما دل على ضمان العامل مطلقاء اى بلا فرق بين المتهم و غيره» و بطبيعة الحال يجب عليه الإثبات لدفع الضمان عن نفسه؛ و 
هى عدهٌ روايات و أكثرها معتبرة. 

الثانية: ما دل على عدم الضمان مطلقا. 

الثالثة: ما تضمن التفصيل بين المتهم و غيره بضمان الأول دون الثانى و بما ان نسبة الأخيرة إلى كل من الأوليين المتباينتين تماما نسبة 
الخاص إلى العام فقتخصص هى كلا منهما و تصلح ان تكون شاهدة جمع بينهما فتحمل الأولى على مورد الاتهام, و الثانية على مورد 
الوثوق و الايتمان و تكون نتيجة الجمع ضمان العامل إذا كان متهماء و عدم ضمانه فيما إذا كان مأمونا. 
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و لنذكر من كل من الطوائف الثلاث نبذا من الأخبار. 
فمن الطائفة الأولى: 
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-١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال فى الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شىء فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق و 
كل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شىء, و ان لم يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذى ادعى عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على 
قوله .)١١‏ 

-١‏ و صحيحة أبى بصير- بطريقى الشيخ و الصدوق- عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم 
انه سرق من بين متاعه. قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شىء فان سرق متاعه كله فليس عليه شىء .0١‏ 
*- و معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعةٌ الناس 0*. 
؟- و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا (إبل خ ل) و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم 
ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال: ان شاء أخذ الزيتء و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينةُ عادلةٌ «©). 

ه- و صحيحته الثانية: عن أبى عبد الله (ع) فى رجل حمل مع رجل فى سفينته طعاما فنقصء قال هو ضامن. إلخ .0١‏ 

و نحوها غيرها. 


)١(‏ الوسائل: باب 79 من أحكام الإجارة حديث ؟. 
() الوسائل: باب 79 من أحكام الإجارة حديث 2. 
(*) الوسائل: باب 79 من أحكام الإجارة حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث 7. 
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.)١١ معتبرة يونس قال: سألت الرضا (ع) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا. إلخ‎ -١ 

وفى سندها إسماعيل بن مرار» و هو ثقهُ على الأصح لوجوده فى تفسير على بن إبراهيم؛ و قد دلت على عدم تضمين العامل إلا ان 
يشترط عليه الضمان فى العقد. 

."7١ و صحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد الله (ع) قال سألته عن الصباغ و القصار فقال ليس يضمنان‎ -١ 

و من الطائفة الثالثة: 

-١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبى يتطول عليه إذا 
كان مأمونا 08 دلت بالمفهوم على التضمين ان لم يكن مأمونا. 

-١‏ و معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال كان على (ع) يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر 
(ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا 59. 

- و صحيحةٌ جعفر بن عثمان- و هو الرواسى الثقة- قال حمل أبى متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلكك 
لأسبى عبد الله (ع) فقال أ تتهمه؟ قلت: لاء قال: فلا تضمنه 18١‏ ؟- و معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى الجمال يكسر الذى 


يحمل أو يهريقه قال: ان كان مأمونا فليس عليه شىء» و ان كان غير مأمون فهو ضامن «2 و من البين ان المراد هو التلف 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


(1) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث . 
(0) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث .١5‏ 
(©) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 8. 
(؟) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث .١7‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب أحكام الإجارة الحديث 8. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب أحكام الإجارة الحديث /. 
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و إلافلا فرق فى ضمان المتلف بين المأمون و غيره. 
دلت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون. 


صفحة 9٠‏ من عابو 


و تؤيدها رواية خالد بن الحجاج- كما فى الكافى- أو الحجال- كما فى التهذيب- قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الملاح أحمله 


الطعام ثم اقبضه منه فينقصء قال: ان كان مأمونا فلا تضمنه .)١١‏ 


غير ان السند ضعيف. فان خالد بن الحجال لا وجود له فى كتب الرجالء و لاافى كتب الحديث ما عدا هذا المورد فى كتاب التهذيب 
الذى يظن انه تحريفء و صحيحه على ما فى الكافى الذى هو أضبط (خالد بن الحجاج) و لكنه لم يوثق» فلأجله لا تصلح الرواية إلا 


للتأييد و العمدهٌ ما عرفت. 


فالنتيجةٌ لحد الآن ان هذه الروايات قد دلت على التفصيل الذى عرفت من ان العامل إذا كان مأمونا لا يضمن. فاذا ادعى المالكك عليه 
التفريط لزمه الإثبات, و أما إذا كان متهما فينعكس الأمر حيث إنه يضمن إلا ان يثبت عدم التفريط» فهو المطالب حينئذ بإقامة البينة. 


هذا هو المتحصل من الجمع بين هذه الاخبار. 
الا ان بإزاء ذلك ما دل على ان وظيفة العامل لدى الاتهام هو الحلف و لا يكلف بالبينة. 


وقد ورد هذا فيما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيب قال قلت لأبى عبد الله (ع) أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه. قال: ان 


اتهمته فاستحلفه. و ان لم تتهمه فليس عليه شىء .)3١‏ 


و روايته الأخرى عنه (ع) قال: لا تضمن القصار إلا ما جنت 


.” من أبواب أحكام الإجارة الحديث‎ ”٠ الوسائل: باب‎ )١( 
.١18 الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث‎ )0( 
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يده» و ان اتهمته أحلفته .)١١‏ 


و نسب هذا إلى المشهورء و اختاره فى المتن» و لكن الروايتين ضعيفتان لإهمال الراوى فى كتب الرجالء؛ فلا يمكن التعويل عليهما. 


نعم ان هناكك رواية معتبرةً ربما يستدل بها على ذلك, و هى: 


صحيحة أبى بصير- يعنى المرادى- عن أبى عبد الله (ع) قال: 
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لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائكك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاء و فى رجل استأجر 
جمالا فيكسر الذى يحمل أو يهريقه. فقال: على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شىء, و ان كان غير مأمون فهو ضامن .)7١‏ 
حيث استظهر من ذكر الاستحلاف ان وظيفةٌ العامل هو الحلف. 

و لكن الظاهر ان الدلالة قاصرة» و الاستظهار المزبور فى غير محله و الوجه فيه انه (ع) قد حكم صريحا بالضمان فى صورة الاتهام 
بقوله (ع): «. إلا أن يكونوا متهمين» و من المعلوم أن المتهم المطالب بالخروج عن عهدةٌ الضمان لا سبيل لذب الضمان عن نفسه إلا 
بإقامة البينة على خلافه و لا ينفعه الحلف بوجه. إذا فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف و بيان الغاية بقوله: لعله. إلخ ناظر إلى 
ما قبل الترافع» و قبل ان تصل النوبة إلى المحاكمة؛ فيخوف وقتئذ و يقال له إما أن تقيم البينة أو تحلف رجاء ان يستخرج منه و لا 
ينتهى الأمر إلى المرافعة عند الحاكم و قضائه عليه فلا دلالة فيها على حكم ما بعد الترافع» بل ان قوله: إلا أن يكونوا. إلخ ظاهر فى 
الفبمان سهد كناعرفه 


(1) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث .١7‏ 
(0) الوسائل: باب 719 من أبواب أحكام الإجارة الحديث .١١‏ 
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و يعضده ذيل الصحيحة أعنى قوله (ع): «و فى رجل استأجر. 

إلخ» حيث حكم (ع) بالضمان لدى عدم الايتمان فى مطلق العامل بصورة عامة الراجع إلى جواز مطالبته بالمال إلا أن يقيم بينة على 
الخلاف. 

و بالجملة فلا دلالهُ فى الصحيحة على ان الوظيفة بعد الترافع» و تصدى الحاكم للقضاء- الذى هو محل الكلام- هو الحلف. 

هذا ولو أغمضنا النظر عن ذلك و أغمضنا عن ضعف روايتى بكر بن حبيب و افترضناهما معتبرتين فلا معارضة بينهما و بين الروايات 
المتقدمةٌ الدالهٌ على الضمان و مطالبةٌ العامل بالبينة» إذ غايته الدلاله على جواز الاكتفاء بالاستحلاف بدلا عن المطالبة بالبينة و نتيجته 
تخبير المالكك بين الأمرين؛ و انما تستقيم المعارضة لو دلت على عدم جواز المطالبةُ بهاء و لا دلالةُ فيها على ذلكك بوجه. فلا معارضة 
بين الطائفتين بتانا. 

و قد يقال ان نصوص الضمان بالرغم من صحة اساتيدها ساقطة عن درجة الاعتبار من أجل إعراض الأصحاب عنهاء حيث ان المشهور 
ذهبوا إلى الاستحلاف المطابق لمضمون الطائفة الأسخيرة» إذا فيكون المرجع بعد وضوح ان العامل فى المقام هو المنكر الإطلاقات 
الناطقة بأن اليمين على المنكر المعتضدة فى المقام بهذه الروايات. 

و يندفع: أولا بمنع تحقق الشهرة بمعناها المعروفء أعنى الاشتهار بين الأصحاب كالمتسالم عليه بحيث يكون القول الآخر شاذا و فى 
حكم العدم لم يذهب اليه الا مثل ابن الجنيد و نحوه؛ كيف و قد سمعت من الشهيد الثانى نسبة القول بالضمان إلى المشهورء فغايته 
ان يكون القول الآخر أشهر و القائل به أكثرء لا ان يكون مشهورا بحيث يكون القول الآخر شاذا لكى يدعى من اجله الاعراض. 
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[ (مسألة 2): بكره تضمين الأجير فى مورد ضمانه] 
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(مسألة 8): يكره تضمين الأجير فى مورد ضمانه )١(‏ من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه فى الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو 
نحو ذلكك. 


و ثانيا: على تقدير التنازل فلم يعلم إعراض الأصحاب عنها و لعلهم عاملوا مع الطائفتين معاملة المتعارضتين فقدموا نصوص الحلف من 
أجل موافقتها للإطلاقات و العمومات الناطقة بأن اليمين على المنكر فكان العمل بها من باب الترجيح لا من باب الاعراض عما بإزائها 
من نصوص الضمان لتسقط عن الحجية. 

و ثالثا: ان الكبرى ممنوعة و لا يسقط الصحيح بالاعراض عن الحجيةٌ كما مر غير مرة. 

فتحصل ان ما نسب إلى جماعة و نسبه الشهيد إلى المشهور من مطالبةُ العامل بالبينة إذا كان متهماء و عدم استحلافه هو الصحيح و 
اتماقطلت البيئة فخ المالكك فيما إذا كان العامل أميناء فيفصل فى العامل بيخ الموثق و غيرة حسيما غرفك: 

(01:- لم نقف على مدرك لكراهة التضمين أو استحباب عدمه فى مفروض المسألةُ» أعنى مورد كون الأجير محكوما بالضمان و من 
المعلوم ان فعل الباقر عليه السلام من تطوله و تفضله الواردين فى الروايتين المتقدمتين كان مخصوصا بالعامل المأمون الذى لا موجب 
و ربما يستدل له برواية حذيفة بن المنصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان 
يغرمه 
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لأهله أ يأخذونه؟ قال: فقال لى: أمين هو؟ قلت: نعم, قال: 

فلا يأخذ منه شيئا .)١١‏ 

و فيه: انها قاصرة الدلالة» إذ المفروض إئتمان الأجير» و معه لا موضوع للضمان و ان أحب تداركك الخسارة من تلقاء نفسه تحفظا على 
كرامته و لكيلا يتهم كما ذكر ذلكك فى رواية أخرى. 

و بالجملة مورد الرواية هو الأمين؛ و معه لا ضمان على العامل؛ فهى أجنبيةُ عن محل الكلام بالكلية. 

أضف إلى ذلك ضعف السند بالحسن بن الحسين اللؤلؤى أولا فإنه و ان وثقه النجاشى و لكنه معارض بتضعيف ابن الوليد و ابن نوح 
والصدوق حيث استثنوا من رواية محمد بن احمد بن يحبى ما تفرد به اللؤلؤى. فلا دليل إذا على وثاقته. 

و بابن سنان ثانيا إذ المراد به بقرينة الراوى و المروى عنه هو محمد بن سنان جزما لا عبد الله لعدم روايته عن حذيفة ولا رواية 
اللؤلؤى عنه» فبحسب الطبقةُ لا يراد به إلا محمد الذى روى عن حذيفة» و روى عنه اللؤلؤى فى غير مورد. 

على ان الشيخ رواها فى موضع آخر من التهذيب و هو باب الغرر و المجازفة من التجارات- مع نوع اختلاف فى المتن و المضمون 
واحد كما نقله معلق الوسائل- مصرحا بمحمد بن سنان. 

فتحصل ان الكراهة لا دليل عليها فى محل الكلام. نعم لا بأس بالالتزام باستحباب تركك التضمين و رفع اليد عن الحق من باب أنه 
إحسان فى حق الغير و هو حسن و مندوب فى كل حال. 


.١7 من أبواب أحكام الإجارة حديث‎ ٠ الوسائل: باب‎ )١( 
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المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 920 من عاب9 
[ (مسألة 1): إذا تنازعا فى مقدار الأجرهٌ قدم قول المستأجر] 

(مسألة /): إذا تنازعا فى مقدار الأجرة قدم قول المستأجر .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا تنازعا فى انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاى فالمرجع التحالف] 


(مسألة 8: إذا تنازعا فى انه آجره بغلا أو حمارا (؟) أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاكك فالمرجع التحالف. و كذا لو اختلفا فى الأجرة 


أنها عشرُ دراهم أو دينار. 


(1:- الكلام هنا هو الكلام فى التنازع فى قدر المستأجر عليه بعينه الذى تقدم مستقصى فى المسألة الثالثة فراجع و لاحظ. 

(:- إذا اتفقا فى أصل الإجارة و فى مقدار الأجره و اختلفا فى العين المستأجرةٌ فادعى المالكك انها حمار و المستأجر أنها فرس مثلا 
أو اختلفا فى أنها هذا الحمار أو ذاكك. 

أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرءٌ فى تعيبن الأجرهٌ بحيث كانت دائرة بين المتباينين كما لو ادعى أحدهما أنها دينار واحد» و 
الآخر أنها عشرةُ دراهم» أو قال أحدهما انها من النقود و الآخر انها من العروض أو الأعمال. 

فالمعروف و المشهور حينئذ ما اختاره فى المتن من التحالف ثم بعدئذ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شىء من الدعويين و 
لزوم إنهاء النزاع الواقع فى البين فكأنه لم تقع الإجارة من أصلهاء و ذلك لان كلا منهما يدعى شيئا و الآخر ينكره. 

و اختار بعض الأكابر 0١١‏ (قده) فى حاشيته على العروةٌ ان المقام من موارد المدعى و المنكر دون التداعى لينتهى الأمر إلى التحالف 
نظرا إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلا من أحدهما فحسبء اما من 


)١(‏ هو السيد الأصبهانى (قده). 
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الطرف الآخر فهو اعتراف على نفسه لا انه دعوى على غيره. 

فلو اتفقا على الأجرةٌ و تنازعا فى العين المستأجرة فالمستأجر يدعى- بعد اعترافه بملكيةٌ المؤجر للأجرة- ملكبته لمنفعةٌ الفرس مثلا و 
المالكك ينكره فعليه الإثبات» و اما دعوى المالكك وقوع الإجارة على الحمار فمرجعها إلى الاعتراف بمملوكية منفعة الحمار للمستأجر 
ولا تتضمن دعوى ضده إذ لا يطالب بذلكك شيئا ينكره بعد فرض الاتفاق منهما على استحقاق الأجرة و عدم النزاع فيها. فهذه 
الدعوى منه لا اثر لها فى محل الكلام بعد كونها فارغةٌ عن المطالبة المقرونة بالإنكار» فهى لا تشكل دعوى اخرى تجاه الدعوى 
الاولى ليتحقق التداعى بذلكك. 

و كذلك الحال فيما لو انعكس الأمر فاتفا على العين المستأجرة و انها الدار مثلا و اختلفا فى الأجرة و انها الدرهم أو الدينار فان 
المدعى هنا هو المالكك فقط دون المستأجر عكس ما سبق. 

إذ هن يندع ديعا الخراقة بيلك المسعان المسقعة اللاار- ملكي الونان وبوطااته المساجر ل كدو ببا اليك مله الاننات و 
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دعوى المستأجر وقوع الإجارة على الدرهم لا تتضمن مطالبة المالكك بشىء و اقامة دعوى عليه حسبما عرفت. 

هكذا افاده (قده). و اختاره بعض الاعلام فى مستمسكه و نسب إلى بعض المتقدمين أيضا. 

و لكنه غير واضح لصدور دعوى اخرى من الطرف الآخر فى كلا الفرضينء و يظهر وجهه مما تقدم حيث عرفت ان لفظى المدعى و 
المنكر لم يفسرا فى شىء من الاخبار» بل هما موكولان إلى نظر العرفء و لا ريب ان العقلاء يرون ان من يطالب بشىء من حت أو 
مال أو يدعى الخروج عن عهده ما يعترف به من حق أو مال هو الملزم بالإثبات 
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فهو المدعى و خصمه منكر له. 
خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» ؟ جلد. ه ق 
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فعلى هذا الميزان الكلى و الضابط العام يتحقق التداعى من الجانبين فى المقام. 

ففى الفرض الأول كما ان المستأجر يدعى شيئا ينكره المالكك حسبما ذكر فكذ لكك المالكك إذ هو يطالب بالأجرءٌ و يدعى استحقاقها 
بمجرد تسليم الحمار و من دون تسليم الفرس الذى يدعيه المستأجر و هذا شىء ينكره المستأجر فإنه و ان اعترف بكون الأجرة ملكا 
للموجر لكنه ينكر استحقاق تسلمها ما لم يسلم الفرسء فعلى المالكك إثبات الاستحقاق المزبور بعد وضوح عدم وجوب تسليم احد 
العوضين من كل من الطرفين ما لم يسلم الطرف الآخر. 

و كذا فى الفرض الثانى إذ كما ان مالكك الدار يدعى الدينار و ينكره المستأجر كما ذكرء فكذلكك المستأجر يطالب المالكك بتسليم 
العين فيدعى استحقاق منفعة الدار من دون ان يعطى الدينار بل بإزاء دفع الدراهم فقطء و هذا شىء ينكره المالكك فلا جرم يحتاج 
إلى الإثبات و اقامة البينة عليه» فان المنفعة و ان كانت ملكا له باعتراف المالكك إلا انه لا يجب التسليم على كل منهما ما لم يسلم 
الآخر كما هو مقتضى مفهوم المبادلة و المعاوضة حسبما عرفت. فيطالبه المستأجر بالتسليم من دون دفع الدينار الذى يدعيه المالكك و 
هو غير ثابت. 

فاذا كل منهما يدعى شيئا ينكره الآخر و هذا هو معنى التداعى ]١[‏ و مجرد الاتفاق على ان المنفعة ملكك للمستأجر لا أثر له فى 
انحصار المدعى فى المالكك فلاحظ. 


]١[‏ يمككن اجراء هذا البيان فى المسألهٌ الثالثهُ المتقدمة أيضا إلا ان يفرق بأن الأصل فيها بلا معارض فلاحظ. 
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[ (مسألة 4): إذا اختلفا فى انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا] 


(مسألة 4): إذا اختلفا فى انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا فالقول قول منكره (). 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا اختلفا فى المدة انها شهر أو شهران مثلا] 

(مسألة :23٠١‏ إذا اختلفا فى المده انها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد (؟). 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفساد قدم قول من يدعى الصحة] 

(مسألة :)١١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفساد قدم قول من يدعى الصحة (). 


فما ذكره فى المتن من عد المقام من موارد التحالف هو الصحيح و معلوم ان محل الكلام ما إذا أقام كل منهما البينة أو لم يقمها أى 
منهما و إلا فلو أقام أحدهما دون الآخر فالقول قوله. و معه لا تصل النوبة إلى التحالف. 

(:- لوضوح ان الشرط مئونة زائده على أصل العقد فمدعى تحققه سواء أ كان المؤجر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات» فهذا من 
موارد المدعى و المنكرء و لا موجب لجعله من موارد التحالف. 

(1):- إذ هما بعد ان اتفا على أصل المنفعة و مقدار الأجره و كان الاختلاف فى المدهٌ فمدعى الزيادة هو الملزم بالإثبات» و بدونه 
يقدم- طبعا- قول المنكر بل ان هذا فى الحقيقة داخل فى التنازع فى قدر المستأجر عليه الذى مر البحث حوله فى المسألة الثالثة 
فراجع و لاحظ. 

(9):- هذا على إطلاقه مشكل بل ممنوع فإن أصالة الصحة بالمعنى المتنازع فيه اعنى ترتيب آثار الصحة لم يثبت بدليل لفظى 
ليتمسكك بإطلاقه. 

نعم الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلت عليه 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على ان تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلك البلد] 
(مسألة :)١١‏ إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتكك على ان تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلكك البلد 


جملةٌ من النصوص الناطقة بأنه: ضع فعل أخيكك على أحسنه, إلا انه أجنبى عما نحن بصدده؛ فلو صدر كلام مردد بين السب و السلام 
ينزه عن الحرام لا انه يرتب عليه أثر الصحة ليحكم بوجوب الجواب و رد التحية الذى هو محل الكلام. 

فالمستند فى أصالة الصحة بالمعنى المبحوث عنه فى المقام ليس إلا السيرة القطعية العقلائية الممضاهُ لدى الشرع بعدم الردع القائمة 
عليها فى أبواب المعاملات و غيرها من غير حاجة إلى إقامة البينة عليهاء بل مدعى الفساد هو المطالب بإقامة البينة. و هذا واضح و غير 
قابل للتشكيكك كما لم يقع الخلاف فيه. 

بيد ان السيرةٌ بما انها دليل لبى لا لسان له فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن من تحققها. 

و القدر المتيقن ما إذا أحرز ما يعتبر فى أصل العقد المعبر عنه بالركن و كان الشكك فى الصحةٌ من جهة الأمور الخارجية. و بعبارةٌ 
أخرى ما إذا أحرزت الشرائط المعتبره فى فاعليهُ الفاعل أو قابلية القابل و شكك فيما عداهما من سائر الشرائط. 

اما مع عدم إحراز الأهليهُ اما من ناحيةٌ الفاعل كما لو شكك فى بلوغ البائع - مع قطع النظر عن استصحاب صغره- أو احتمل عدم كونه 
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مالكا و لا وكيلا بحيث شكك فى قدرته على إيجاد العقد, أو من ناحية القابل كما لو احتمل وقفية المبيع فجريان السيرةٌ على أصالة 
الصحة فى مثل ذلكك محل تأمل بل منع» و تمام الكلام فى بحث الأصول. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة» ص: 687 

و تنازعا قدم قول المستأجر )١(‏ فلا يستحق المؤجر أجرة حمله. 


(0:- استنادا إلى أصالة عدم وقوع الإجارة على ما يدعيه الأجير بناء على ما يبدو منه من عد المقام من موارد المدعى و المنكر. هذا 
و مفروض كلامه (قده) فى هذه المسألةُ ما إذا كان التنازع بعد الحمل لما سيصرح به فى ذيل المسأله الآتية التى هى عين هذه المسألة 
بتفاوت يسير- كما سنبين- من ان النزاع إذا كان قبل الحمل فالمرجع التحالف. 

أقول: لا ينبغى الشكك فى التحالف فيما إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو خياطة مرددةٌ بين القباء و القميص- المفروضة فى 
المسألة الآتية- ولا يصغى إلى ما قد يدعى من الاندراج حينئذ فى باب المدعى و المنكر بدعوى عدم صدور الدعوى إلا من 
المستأجر فحسب فإنه الذى يطالب بحمل متاعه إلى المكان الذى يدعيه و ينكره الأجير و اما ما يدعيه الأجير من ملكية الأجرهٌ و 
انتقالها إليه فالمستأجر معترف به و لا ينكره ليتشكل التداعى بينهما. 

و ذلك لما اسلفناك قريبا من ان مجرد الاعتراف المزبور لا يمنع عن تضمن دعوى اخرى ضد الخصم فإن الأجرهُ وان كانت مملوكة 
للأجير باعتراف الطرفين إلا ان استحقاق المطالبة فى باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر فلا استحقاق قبله إذا فكما ان المستأجر 
مدع كما أفيد فكذلك الأجير لأنه أيضا يدعى استحقاق تسلم الأجره و مطالبتها قبل تسلم المنفعة التى يدعيها المستأجر. أى قبل نقل 
المتاع إلى المكان الذى يدعيه. و بعد نقله إلى ما هو يدعى وقوع الإجارة عليه. و هذا شىء ينكره المستأجر حسب الفرض. فلا جرم 
يتحقق التداعى بينهما المؤدى إلى التحالفء فأى منهما اثبت دعواه أما بإقامةٌ البينة أو الحلف 
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مع امتناع الآخر ثبت مدعاه, و إلا فمع التحالف يحكم بانفساخ الإجارة. 

و أما إذا وقع النزاع بعد صدور العمل و تحققه خارجاء فحمل المتاع إلى بغداد مثلا و المستأجر يدعى لزوم حمله إلى البصرةٌ فظاهر 
عبارة المتن و لا سيما بقرينة ما سيذكره فى ذيل المسألة الآتية اندراج هذا النزاع فى باب المدعى و المنكر حسبما أشرنا اليه. 

و هذا يبتنى على أمرين: 

أحدهما: فرض انقضاء المدة المضروبة و الأجل المقرر للحمل فى عقد الإيجار بحيث فات المحل و امتنع التداركك كما لو كان موقتا 
بوقوعه خلال الأسبوع و قد انقضى. 

ثانيهما: الالتزام بما بنى (قده) عليه من انفساخ الإجارة بتفويت الموجر محلها و عدم استحقاقه حينئذ شيئا على المستأجر. فلدى افتراض 
هذين الأمرين يتجه ما افاده (قده) إذ لا دعوى وقتئذ إلا من ناحية الأجير فإنه الذى يطالب بالأجرة يزعم الوفاء بما وقعت الإجارة عليه. 
اما المستأجر فلا-شىء من قبله إلا إنكار هذه الدعوى من غير ان يقيم عليه دعوى اخرى فليس عليه إلا الحلفء و الأجير هو الملزم 
بإقامة البينة. 

و أما مع افتقار أحد الأمرين فالظاهر الاندراج فى باب التداعى؛ إذ مع بقاء المدءٌ و إمكان التداركك فكما ان الأجير يدعى الأجرهٌ و 
يطالبها حسبما ذكر كذلك المستأجر يطالب بالحمل إلى البصرةٌ وفاء بالاجارةٌ زعما منه ان ما صدر من الحمل إلى بغداد لغو محض 
لخروجه عن مصب الإيجار. 
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فحال النزاع حينئذ بعينه هو حاله فى الصورة الاولى» اعنى التنازع قبل صدور العمل و تحققه فى الخارج فى صدور الدعوى من كل 
من الجانبين حسبما عرفت. 

المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة. ص: 558 

وان طلب منه الرد )١(‏ الى المكان الأول وجب عليه و ليس له رده إليه إذا لم يرض و يضمن له ان تلف أو عاب لعدم كونه أمينا 


حينئذ فى ظاهر الشرع 


كما أنا لو أنكرنا ما بنى (قده) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدةٌ و امتناع التداركك و بنينا على ما هو الحق من ثبوت الخيار و جواز 
المطالبة- مع عدم الفسخ- بعوض الفائت أعنى أجرة المثل ففيما إذا كانت زائدة على الأجرة المسماه أو مباينة معها كما لو كانت 
المسماهُ عملا أو عروضاء و اجرةٌ المثل- طبعا- من النقود فلا جرم يتحقق التداعى بينهما أيضا فإن الأجير يدعى المسماة» و المستأجر 
يدذغى أجرة المثل فيتتهى الأمر إلى التحالف .]١[‏ 

(0:- إذا لم تثبت دعوى الأ-جير و المفروض انه حمل المتاع من النجف مثلا إلى بغداد فسواء أ كان المقام من باب التداعى أو 
المدعى و المنكر فللمستأجر المطالبةٌ برده إلى مكانه الأول إذ بعد عدم ثبوت الدعوى فى ظاهر الشرع فما صدر منه تصرف من غير 
أهله فى غير محله» و حمل لمال الغير من دون اذنه و اجازته» و من ثم لو تلف أو تعيب خلال هذا الانتقال كان ضامنا. 


]١[‏ فان قلت: إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسماةُ فليست ثمهُ دعوى تقابل بالإنكار إلا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أجرة 
المثل» فكيف يعد المقام من باب التداعى. 

قلت: الأجير يدعى المسماهً و يطالبها من دون دفع اجر المثل. و هذا شىء ينكره المستأجر كما مر نظيره فلاحظ. 
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و حينئذ فإن رضى المالك ببقائه فى مكانه- و ان لم يذكر ذلكك فى كلام الماتن صريحا ايكالا على وضوحه- فلا اشكال؛ بل ليس 
له الإرجاع حينئذ فإنه تصرف فى مال الغير بغير رضاه. 

و أما إذا طالبه بالرد وجب عليه ذلكك. 

و الدليل عليه هى السيرة العقلائية التى هى المدرك الوحيد فى أصل الضمان باليد بقول مطلق, فان ما اشتهر من أن- على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى- رواية نبوية و لم تثبت من طرقناء و ما ورد من اخبار الضمان فى الموارد المتقدمة لا يستفاد منها حكم كلى» و 
انما هى جرى على طبق السيرة العقلائية كما لا يخفى. فكما ان السيرهٌ قاضية بأن اليد هى المسؤولة عن تلف العين فكذلكك تقضى 
بضمانها للصفات التى لها مدخليةٌ فى الأغراض النوعية أو الشخصية و انه لا بد من أداء العين وردها على النحو الذى أخذها و استولى 
عليهاء فان الصفات و ان لم تقابل بالمال بحيال ذاتها إلا انها من أجل تأثيرها فى ازدياد قيمه العين فلا جرم كانت هى أيضا مضمونة 
كما فى وصف الصحة. و من ثمّ لو أخذها صحيحة وردها معيبة ضمن صفهُ الصحة بلا اشكال مع انها كما عرفت لا تقابل بالمال. 

و من هذا القبيل وصف المكان فان من استولى على مال أحد فى مكان- بغير اذنه- و أراد الرد إلى صاحبه فى مكان آخر فله الامتناع 
عن الاستلام و المطالبةٌ بالرد إلى مكانه الأول بالسيرةٌ العقلائية القاضية بالتحاق صفهٌ المكان بسائر الأوصاف التى يضمنها المستولى؛ و 
يجب عليه الخروج عن عهدتها كما يحسب عليه الخروج عن عهدةٌ نفس العين حسبما عرفت. 

بل قد صرح الأصحاب بمثل ذلكك فى باب القرض أيضا و انه لو 
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المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة ص: 551 
[ (مسألة :)١‏ إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا] 


(مسألة 1): إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر »)١(‏ لأصاله عدم الاذن فى 
خياطته قباء» و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلكك. و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر و ان كان له كان له 
و يضمن النقص الحاصل من ذلكك ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر. 
هذا ولو تنازعا فى هذه المسألة و المسألة المتقدمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف. 


اقترض فى بلد فليس له الأداء فى بلد آخر ما لم يرض به المقرض. و هو كذلك لاشتغال ذمته بالمال الموصوف بكونه فى ذلكك 
البلد» فلا بد من الخروج عن عهدته على النحو الذى اشتغلت به الذمة. نعم لا بأس به مع التراضى. 

(01:- قد عرفت اتحاد هذه المسألةُ مع المسأله السابقة ملاكا و حكما و ارتضاعهما من ثدى واحد وان النزاع المطروح بينهما معدود 
من باب التداعى المحكوم فيه بالتحالف من غير فرق بين حدوثه قبل العمل أو بعده. 

و نتيجته سقوط كلتا الدعويين بعد التحالف و عدم استحقاق الأجير شيئا على ما عمله من الحمل أو الخياطة لعدم ثبوت صدوره عن 
أمر من المستأجرء بل يضمن عوض النقص الحاصل من صنعه قباء و قد 
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أراده المستأجر قميصا لان هذا النقص إنما طرأ من أجل فعل الخياط المحكوم بكونه تصرفا فى ملكك الغير بغير اذنه فى ظاهر الشرع 
بمقتضى عدم ثبوت دعواه كما مر نظيره فى الحمل. 

وانما تفترق هذه المسألة عما تقدمها فى مزية و هى زياد العين بعد عملية الخياطة من أجل اشتمالها على الخيوط التى خيط الثوب 
بها. 

و حينشذ فقد يفرض ان تلكك الخيوط ملكك للمستأجر أيضا و الخياط اجير على مجرد العمل» و اخرى يفرض انها ملكك للخياط نفسه. 
فعلى الأول بما ان الأ-جير لم يكن له اى حق فى هذه العين فليس له نقض الخياطة و المطالبة بإرجاع الثوب إلى حالته الأولى فإنه 
تصرف فى ملك الغير بغير اذنه و المفروض ذهاب عمله هدرا بعد عدم ثبوت وقوع الإجارة عليه و اما الهيئةُ القائمة بالعين أعنى صفة 
المخيطية فهى و ان تحصلت من عمل الأجير إلا انه لا مالي لهاء فما صدر منه فى العين اما مال لا احترام له أو صفةُ لا مالية لها فلا حق 
له بوجه ليستتبع المطالبة المزيورة. 

و نظير ذلكك ما ذكروه فى باب الغصب من انه لو غصب ذهبا فصاغه حليا لم تكن له إزالة الصياغة و اعادةٌ العين إلى ما كانت عليه و 
ان زادت قيمتها بهاء لأن الأوصاف لا تقابل بالمال» فلا يجوز التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه و لا المطالبة بقيمة الهيئة بعد ان لم 
تكن لها قيمةُ حسبما عرفت. 

فليس للأجير المطالبة بنقض الخياطة فى المقام بتاتا. 

و اما على الثانى فله ذلك لعدم خروج الخيوط عن ملكه بعد بقاء حينها و إمكان الانتفاع بها بعد النقض فله المطالبة به تمهيدا لتسلم 
ملكه. 
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و بالجيلة القميضن الموتهيو مر كومن ونيو شبرط و الأول الاجر 
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[ (مسألة ؟1): كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر] 
(مسألة ؟١):‏ كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .)١(‏ 


و الثانى للأسجير. و لكل منهما المطالبة بعين ماله خالصا عن مال غيره بقاعدة السلطنة فلا يحق للمستأجر إلزام الأجير بقبول قيمة 
الخيوط بدلا عنهاء و لا للأجير إلزام المستأجر بدفع القيمة. 

و حينئذ فإن رضيا بتصدى أحدهما أو ثالث بالنقض فهوء و إلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعى للإجبار على ذلكك بعد ان كان 
لكل منهما حق فى العين يستلزم التصرف فيه تصرفا فى ملكك الآخر. 

نظير ما لو أراق احد ماءه فى قدر الآخر فان الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة» كما لم يخرج القدر عن ملكك مالكه و لكن تصرف كل 
منهما فى ماله يستلزم التصرف فى مال الآخرء فان رضيا بالتفريغ و إلا أجبرهما الحاكم. هذا. 

ولو ترتب على الإجبار و نقض الخياطة تعيب الثوب ضمنه الأجير لأنه حصل من فعله و كان هو السبب الموجب للوقوع فيه. 

(1:- أى 3١‏ لنفى القول الآخر الذى يدعيه المدعى و الوجه فيه ظاهر فان القضاء و فصل النزاع لا يكون إلا بالبينة أو اليمين بمقتضى 
قوله (ع): إنما أقضى بينكم بالايمان و البينات» فيطالب المدعى بالبينة أولا فإن تمكن و إلا يوجه الحلف نحو المنكر و له رد اليمين 
إلى المدعى» فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدعى 


)١(‏ لعل المراد انها حق للآخر عليه. 
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و أنها تذهب هدراء بل يعت بها و لأحله يكلت بالبمين كما سمعة» 

نعم ربما يطلب اليمين من المدعى أيضا حيث ان البينة المكلف بإقامتها أعم من الشاهدين العادلين و من شاهد واحد مع ضم اليمين 
فى بعض الموارد على تفصيل مذكور فى محله من كتاب القضاء. 
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[خاتمة فيها مسائل] 
اشارة 


خاتمة- فيها مسائل 
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[الأولى: خراج الأرض المستأجرةُ فى الأراضى الخراجية على مالكها] 


الأولى: خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجية على مالكها )١(‏ و لو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى (5): و لا 
يضر كونه مجهولا من حيث القلهُ و الكثره لاغتفار مثل هذه الجهالهُ عرفا و لإطلاق بعض الاخبار. 


(١):-اى‏ من بيده الأرض بعد ان تقبلها من ولى الأمر و سلطان الوقت عادلا كان أو جائرا مدعيا للخلافةٌ فإنها تختص وقتئذ به و له 
سلطنة التصرف فيهاء و لا تسوغ لغيره معارضته. 

ولا اشكال بينهم ظاهرا فى تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه بالمالكك, و انه حق ثابت فى عهدته دون من يستأجر الأرض عنه 
و قد دلت عليه جملة من الاخبار الواردة فى الأراضى السخراجية. 

(؟):- كما لعله المعروف و المشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط و عدم قدح الجهل بكميةُ الخراج- و ان ناقش فيه بعضهم- 
الوحيين التذكرري ف الهو من اللمشان و إطلاق الفحان 

أقول: قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهده المستأجر على سبيل شرط النتيجة» كما ربما يظهر ذلكك من 
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صاحب الجواهر حيث ذكر (قده) ان الحق عليه- أى المستأجر- نظير بيع العين الزكوية على ان تكون الزكاة عليه. 

و اخرى يفرض تعلقه بتصديه للأنداء خارجا و تفريغ ذمة المؤجر عن الخراج على سبيل شرط الفعل لا النتيجة نظير ما لو كان مدينا 
لزيد فباع متاعه من عمرو و اشترط عليه القيام بأداء الدين. 

اما الأول فالظاهر فيه بطلان الشرط لعدم القدرة عليه لأن التقبيل معاملةٌ بينه و بين السلطان قد استتبعت تعلق الخراج به و ثبوته فى ذمته 
و هذا حكم شرعى متوجه اليه» و ليس له نقل الحكم التكليفى أو الوضعى إلى شخص آخر حتى بالشرط لخروجه عن اختياره إلا إذا 
قام دليل خاص على وفاء الشرط بذلكك غير الأدلة العامة القائمة على نفوذ الشروط و هكذا الحال فى بيع العين الزكوية مشروطا 
بانتقال الزكاةٌ منه اليه. 

و بالجملة: نقل الحق المزبور و لو بمعونة الشرط يحتاج إلى نهوض دليل عليه بعد خروجه عن الاختيار و لا دليل عليه فى المقام و 
و أما الثانى: فلا بأس به كما لا يقدح الجهل بالمقدار حسبما أشير إليه فى المتن: 

أولا لاغتفار مثل هذه الجهالة فى نظر العرف بعد ان لم تكن متعلقة بركنى العقد اعنى العوضين بل بتوابعه الخارجة عنه فلا يكون 
مثلها موردا للإجماع على عدم جواز الجهاله فى العقد, و لم ينهض دليل آخر على لزوم معلومية جميع الجهات حتى الشرط. 

و بالجملة: مثل هذه المعاملة على ما هى عليه من الجهالة جارية بل متداولة عند العرف و العقلاء كالبيع أو الإجارة مشروطا بتقبل 
الضريبة أو الحراسة و دفعها عن المالكك مع عدم خلوها غالبا عن نوع من الجهالة و لا يعبأون بها و لا يحتمل عادة قيام الإجماع على 
الفساد فى مثل ذلكك كما لا يخفى. هذا 
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[ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء] 
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(القانية): لأ بأس بأعد الأجرة غلى قراءة تعزية سيد الشتهذاء 


و ثانيا: مع الغض عن ذلكك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الإطلاق» فإن جمله منها وردت فى 
باب المزارعة التى لا يحتمل الفرق بينها و بين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلومية الخراج الشامل بإطلاقها لصورة 
الجهل به. كصحيحة يعقوب بن شعيب و غيرها .0١١‏ 

بل قد ورد مثل ذلكك فى باب الإجارة نفسها. 

و هى صحيحة داود بن سرحان التى رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج 
معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها و يعطيه مأتى درهم فى السنة» قال: لا بأس .»١‏ 

فإن إطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيرا جدا كواحد فى المائة» و نحوه مما لا يصدق معه الجهالة حتى فى الغبن و ما إذا كان 
مقدارا معتدا به عند العقلاء» بل ربما يبلغ الضعف فى بعض السنين بحيث يستوجب تضرر المستأجرء فإن مثل هذه الجهالة أيضا غير 
قادحة بمقتضى الإطلاق» و قد عرفت اقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة و اغتفارها لديهم فى نظائر المقام كالضرائب و نحوها. 
فالصحيح ما ذكره فى المتن» و لا وجه لمناقشهُ بعض فيه بان للشرط قسطا من المالية فتسرى جهالته إلى العقد لما عرفت من التعارف 
الخارجى و الاغتفار لدى العرف أولا و إطلاق النصوص ثانيا فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المزارعة حديث 7؟. 

(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب أحكام المزارعة حديث .١‏ 
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و سائر الأثمة صلوات الله عليهم )١(‏ و لكن لو أخذها على مقدماتها من المشى إلى المكان الذى يقرأ فيه كان أولى (). 


[ (الثائئة): يجوز استيجار الصبى المميز من وليه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعى لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات] 


(الثالثة): يجوز استيجار الصبى المميز من وليه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعى لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات (") بل الظاهر 
جوازه لنيابةٌ الصلاهُ عن الأموات بناء على الأقوى 


(1):- فإن القراءة عمل سائغ ذو غرض عقلائى وقد تقدم ان مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجره على كل أمر محلل مورد لأغراض 
العقلا و ان كان واجبا فضلا عن المستحبء فان تمكن من قصد القربهُ يكون مأجورا و مثابا أيضاء و إلا فليس له إلا ما يأخذه من 
الأجر الدتيورئ. 

و الاختلا.ف فى كيفية القراءة و مقدارها و مؤداها لا يستوجب اختلافا فى ماليتها بعد كونه امرا متعارفا خارجا و منضبطا و لو فى 
الجملة» فلا يكون الجهل بها جهلا بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى. فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلى القراءة و ذكر المصاب. 
(") لكونه أقرب إلى الخلوص. 

(*) لا ينبغى الاستشكال فى ذلكك. إذ بعد ان لم يكن العمل ممنوعا شرعا لعدم كون المؤجر هو الصبى نفسه؛ بل وليه الإجبارى 
كالب و الجدء أو الشرعى كحاكم الشرع و كان موردا لغرض عقلا أو شخصىء فالعمل محترم يجوز الاستيجار عليه فيملكه المستأجر 
و يلزم الأجير بتسليمه كما هو واضح. 
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من شرعية عباداته )١(‏ 


(1:- تقدم البحث غير مره فى مطاوى هذا الشرح حول عبادات الصبى سواء أ كانت واجبهُ فى ذاتها أم مستحبة و انها هل هى تمرينية 
محضة و عباده صورية كى يتعود فلا تصعب عليه لدى بلوغه. أو انها شرعية و عبادات حقيقيهُ على حذو العبادات الصادرةٌ من البالغين 
من غير فرق إلا من ناحية الوجوب و الاستحباب. 

و قد عرفت ان الأظهر هو الثانى لا لإطلاقات أدلهُ التشريع» كيف و قد خصصت بالبالغين بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبى الظاهر 
فى رفع قلم التشريع لا خصوص رفع الإ-لزام كما لا يخفى. بل بالجعل الثانوى و هو ما ورد من قوله (ع): مروا صبيانكم بالصلاه و 
الصيام بعد وضوح ان الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك الشىء؛ و وضوح عدم فهم خصوصية لهاتين العبادتين بحسب الانسباق العرفى. 
ثم انه لا شكك فى عدم صحة استيجاره لنيابة الصلاء عن الميت بناء على القول بالتمرينية لامتناع صدور العبادة الحقيقية منه حسب 
الفرض.ء و لا قيمة للصورية منها. و من البين لزوم صدور العمل عن النائب على الوجه المطلوب من المنوب عنه؛ أى على صفةٌ العبادة 
بحيث كأنه هو الآ-تى بها. لا بأن يقصد الأمر المتعلق بالمنوب عنه الذى فيه ما لا يخفى» بل بان يقصد الأمر المتوجه اليه نفسه حيث 
يستحب لكل أحد النيابة عن الميت شرعا غايته ان هذا الأمر الاستحبابى النفسى ينقلب بعدئذ إلى الوجوبى بسبب عروض الإجارة 
كانقلاب استحباب نافلة الليل إلى الوجوب بسبب النذرء و هذا الأمر الإجارى أو النذرى و ان كان توصليا فى نفسه إلا ان متعلقه لما 
كان عبادة فلا مناص من 
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الاتيان به بوجه قربى. فالتعبديةٌ ناشئةٌ من قبل هذا الأمر المتعلق بالنائب لا الأمر المتعلق بالمنوب عنه الساقط بموته. 

و كيفما كان فالعبادة اللازم صدورها من النائب يمتنع صدورها عن الصبى على القول بالتمرينية فلا يجوز استيجاره كما عرفت. 

و أما على الشرعية كما هو الصحيح- حسبما مر - فهل تصح نيابته حينئذ عن الميت أو الحى- فى مورد الجواز-؟ الظاهر العدم لعدم 
الملازمة بين الأمرين» أعنى الشرعية و النيابة بحيث تفرغ ذمة المنوب عنه؛ إذ السقوط بفعل الغير خلاف إطلاق الخطاب و موقوف 
على قيام الدليل عليه و المتيقن منه صورة بلوغ النائبء اما غيره فلم نعثر ١١‏ لحد الآن على دليل يدل على جواز نيابة غير البالغ و لا 
إطلاق فى أدلةٌ النيابةٌ لكى تشمله كما لا يخفى. 

و نظير ذلكك ما ذكرناه فى الصلاه على الميت من انها و ان كانت مشروعة منه لاشتراكه مع البالغ فى ذلكك حسب التقريب المتقدم إلا 
انها لا تجزى فى سقوط التكليف عن البالغين فان الواجب كفائى و القدر الثابت من الأدلة سقوطه بفعل واحد منهم اما بفعل شخص 
آخر لم يتعلق به الوجوب فغير ثابت» و مقتضى الإطلاق عدم الاكتفاء به. 

فالأظهر عدم صحة استيجار الصبى للصلاهً عن الميت كما لا يجتزى بصلاته على الميت حسبما عرفت. 


)١(‏ و دعوى ان ما ورد من ان من بر الولد لوالده ان يصلى عنه. 
إلخ مطلق من حيث بلوغ الولد و عدمه مدفوعة بعدم وروده فى مقّام البيان من هذه الجههٌ فلاحظ. 
المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: /81؟ 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 9210 من عاب9 


[ (الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدهُ أصول الزرع فنبتت] 


(الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المده أصول الزرع فنبتت )١(‏ فان لم يعرض المستأجر عنها كانت له و ان 
اعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملكها كانت له و لو بادر آخر إلى تملكها ملكك و ان لم يجز له الدخول فى الأرض إلا بإذن 
مالكها. 


(01:- و أنتجت كما هو الغالب» فهل الحاصل تابع للأرض فهو ملكك للمؤجر أو للحب فهو للمستأجر؟ 

المعروف و المشهور- و هو الصحيح- انه من فوائد الحب و توابعه- كما فى الدجاج التابع للبيض- فإنه هو الذى كبر و نماء و الأرض 
ظرف و وعاء محض. 

و حينئذ فان لم يكن المستأجر معرضا كما لو كان بانيا على الرجوع و أخذه فنسى فهو له بلا اشكال. 

و أما إذا كان معرضا فقد ذكر فى المتن انه ان تملكه صاحب الأرض كان له كما فى سائر المباحات الأصليةء وان سبقه غيره فتملكه 
ملكه و ان كان آثما فى استطراق الأرض إذا لم يكن بإجازة المالكك. 

أقول: ما ذكره (قده) من زوال الملكك بمجرد الإعراض و صيرورته كالمباح بالأصل يجوز لكل احد تملكه هو المعروف و المشهور 
بينهم ظاهرا. 

و أيده فى السرائر و غيره بما ورد فى السفينة المغروقة من ان ما اخرج منها بالغوص فهو للمخرج نظرا إلى ابتناء الحكم على ان 
المالك قد اعرضء و من ثم كان ملكا للمخرج. قال ابن إدريس: «و ليس هذا قياسا لان مذهبنا تركك القياس» و إنما هذا على جهة 
المثال». 
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و لكنكك خبير بأن الرواية المشار إليها أجنبية عن باب الا-عراض رأسا فإنها رويت بطريقين: تارة بعنوان السكونى و اخرى بعنوان 
الشعيرى و كلاهما شخص واحدء و المعتبر هو الطريق الأول الذى يروى عنه النوفلى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث عن أمير 
المؤمنين (ع) قال: و إذا غرقت السفينةُ و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به. و ما غاص عليه 
الناس و تركه صاحبه فهو لهم» و نحوها بعنوان الشعيرى ."١١‏ 

وهى كما ترى لم يفرض فيها الا-عراض ابداء و لعل المالكك لم يطلع على الغرقء أو لم يعلم بوجود ماله فى السفينة أو كان متوقعا 
خروجه عن البحر و لو من باب الصدقة كما قد يتفق. 

و بالجملهُ لم يفرض فيها ان المالكك اعرض عن ماله؛ فهى أجنبيةُ عن محل الكلام. 

وانما هى ناظرة إلى المال التالف عرفا لا إلى المال المعرض عنه» حيث ان المال المغروق من أجل عدم تيسر الوصول إليه عادة يعد 
تالفا فى نظر العرفء إذا فما تضمنته من كونه للمخرج حكم تعبدى فى مورد خاصء نظير ما ورد فى اللقطه من جواز استملاكك الشاهُ 
الملتقطة فى البر من قوله (ع) فى صحيحة هشام. هى لكك أو لأخيكك أو للذئب. إلخ .7١‏ غاية الأأمر ان الحكم هناك لما هو فى 
معرض التلفء و فى المقام حكم للتالف» و كلاهما حكم تعبدى فى مورد خاص و لا مساس له بباب الاعراض بوجه. 

و على الجملةُ لم يرد فى مسألة الاعراض نص يعول عليه بعد ان 
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كانت خلافيةٌ وذات قولين وان كان المشهور ما عرفت من كونه مزيلا للملك. إلا ان جماعة أخرى ذهبوا إلى انه لا يترتب عليه إلا 
إباحة للتصرف لكل أحد التى هى المدلول الالتزامى لرفع اليد عن العين من غير ان تزول الملكية بمجرد الاعراض. 

وليس فى البين أى دليل يتمسكك به إلا السيرة العقلائية الممضاءً بعدم الردع بعد ان كانت المسألهُ مما تعم بها البلوى. 

و الظاهر لدينا بعد مراجعة السيرة و التدقيق فيما استقر عليه بناء العرف و العقلاء عدم كون الاعراض مزيلا للملكك بحيث تكون 
الملكية تحت اختيار الشخص له إزالتها عن نفسه بمجرد رفع اليد و إلقائه المال فى البر مثلا من دون وجود اى سبب شرعى مزيل و 
يكون بعدئذ بمثابة المباحات الأصلية يسوغ لكل احد تملكه. 

ألا ترى انه لو ندم عن إعراضه و عاد اليه و طالبه ممن أخذه قبل ان يتصرف فيه فإنه لا ينبغى الشكك فى استقرار السيرة على ان الآخذ 
لم تكن له معارضة المالكك فى ذلك بدعوى انه مباح أصلى سبقته فى الاستيلاء عليه بعد ان زال حقه بالاعراض عنه» بل يرونه وقتئذ 
ملزما بالتخلية عنه و تسليمه إلى المالكك بالضرورة. و هذا كاشف قطعى عن عدم زوال الملكك بمجرد رفع اليد و إلا لما كان صاحبه 
أحق به. غاية ما هناك ان الآخذ كان يستباح له التصرف لو لا مراجعة المالكك و مطالبته» فأقصى ما يترتب على الاعراض هو مدلوله 
الالتزامى» اعنى اباحةُ التصرف لا ملكيهُ المتصرف. 

و لكن هذه الإباحة لم تكن على حد الإباحة فى باب العاريه و نحوها بحيث تتصف بالجواز المطلق» و يكون للمالكك الرجوع عن 
اباحته متى شاء. 

بل هى شبيهة بالإباحة فى باب المعاطاةً التى التزم بها جماعة؛ أو 
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انها عينها فى الاتصاف- بعد تعلقها بعامة التصرفات- باللزوم و عدم حق فى الرجوع بعد ان أحدث الآخذ حدثا فى العين و تصرف فيه 
نحو تصرفء فلو كان ثوبا ففصله. أو خشبة فنحتها و جعلها سريرا مثلا بل حتى لو كان التصرف بمثل النقل إلى مكان آخر بعيد» كما 
لو أخذ أحد ما اعرض عنه المسافر فى الطريق و جاء به إلى بلده فإنه ليس للمالكك المراجعة و المطالبة حينئذ بالسيرة العقلائية فهذه 
سنخ اباحة يعبر عنها بالإباحة اللازمة بالتصرف بالمعنى الواسع لمفهوم التصرف حسبما عرفت. 

نعم ربما تستتبع هذه الإباحة للملكية فيما لو كان التصرف المفروض اباحته متوقفا عليها كالبيع حيث انه لا بيع إلا فى ملكك فيلتزم 
بانتقاله إلى ملكك الآخذ آنا ما قبل تحقق البيع» بعد ان كان المدلول الالتزامى للاعراض هو الترخيص فى عامة التصرفات حتى 
المتوقفةُ على الملكك. 

و بعبارة أخرى البيع المرخص فيه لم يكن فضوليا موقوفا على اجازة المعرض. و نتيجته ما عرفت من الالتزام بانتقال الملكك اليه. 

و خلاصة الكلام ان ملاحظة السيره تقضى بعدم الخروج عن الملكك بمجرد الاعراضء و من ثم ساغ له الرجوع و ليس الآخذ الامتناع 
ما لم يتصرفء فلا يترتب على الاعراض بما هو اعراض عدا الإباحة لا زوال الملكك, غايةٌ الأمر ان الإباحة تتصف باللزوم بعد التصرف 
بل تستتبع الملك فى التصرف المتوقف على الملكك, فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلى ليدعى زوال 
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الملكك بالاعراض بل بمناط دلالته على إباحةُ عامةٌ التصرفات حتى المتوقفةُ على الملكك حسبما عرفت. 
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[ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى] 


(الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى بحيث صار حراما ضمن قيمته )١(‏ بل الظاهر ذلكك إذا 
أمره (؟) بالذبح تبرعا و كذا فى نظائر المسألة. 


[ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاءً عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو] 


(السادسة): إذا آجر نفسه للصلاه عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو فان كان من قصده النيابة (؟) عمن وقع العقد عليه و تخيل انه 
عمرو فالظاهر الصحةٌ عن زيد و استحقاقه الأجرة. و ان كان ناويا للنيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق 


الأجرة» و تفرغ ذمة عمرو ان 


(1:- لما تقدم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد على ما دل عليه غير واحد من الاخبار فإنه إتلاف لمال الغير بغير اذنه بعد تغاير ما 
وقع عما وقعت الإجارة عليه. و من ثم لا يستحق الأجرة أيضاء بل اما ان تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار و المطالبة بأجره المثل عوضا 
عن العمل المتعذر لو لم يفسخ على الخلاف المتقدم فى محله و قد عرفت ان الأظهر هو الثانى. 

():- أو بدونه مع العلم برضاه و ذلكك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة و ان لم ترد بصورةٌ «من أتلف مال الغير فهو 
له ضامن» فى روايةُ معتبرة و انما هى عبارهٌ دارجة فى ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدم. 

():- ما ذكره (قده) من التفصيل هو الصحيح. 
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كانت مشغولة» و لا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة التبرع» و كذا الحال فى كل عمل مفتقر إلى النية. 


و توضيحه انه قد يفرض ان الاشتباه فى مجرد الاسمء كما لو تخيل ان من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه و هو مسمى بزيد و 
هذا لا اشكال فيه قطعاء بل هو خارج عن محل الكلام» فان عنوان عمرو اشارهُ محضة إلى من استؤجر عنه؛ و معرفة الاسم لا مدخلية 
لها فى الصحة بالضرورة؛ فإنه فى الحقيقة قاصد للنيابة عن والد بكر الذى وقعت الإجارهُ عنه و هو شخص واحد قد يشتبه عليه اسمه و 
لاضير فيه ابدا. 

واشرى قرفن ان حناكك شخصين: فليفرض ان أحدهما زيد والد الستاجرعو التعر عدرو جده وقد وفعت الاتجارة للثيابة عن الأول 
و تخيل الأجير وقوعها عن الثانى فنواه. و هذا هو محل الكلام و مورد للوجهين المذكورين فى المتن من انه- قد يكون ذلكك من باب 
الاشتباه فى التطبيق بمعنى تعلق القصد الكامن فى أفق النفس بمن وقعث الإجارءٌ عنه؛ غير انه اشتبه فتخيل ان مصداقه عمرو و لأجله 
نواه» فهو و ان قصد النيابة عن عمرو إلا ان مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان انه عمروء بل بعنوان انه مصداق لمن وقعت الإجارة 
عنه؛ و هذا الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق حيث لم يستوجب خللا فيما يراد منه من قصد النيابة» فلا ضير فيه و لا يقدح فى الصحة 


عن زيد و استحقاق الأجرة. 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 92/8 من عاب9 


و اخرى: يتعلق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان انه عمرو بحيث أخذ تمام الموضوع فى مقام اللحاظ المعبر عنه فى المتن بكونه على 
وحجه 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 627 
[ (السابعة): يجوز ان يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرةُ معينة] 


(السابعة): يجوز ان يؤجر داره مثلا إلى سنةٌ بأجرهُ معينهُ و يوكل المستأجر فى تجديد الإجارة عند انقضاء المده )١(‏ و له عزله بعد 
ذلك و ان جدد قبل ان يبلغه خبر العزل لزم عقده. و يجوز ان يشترط فى ضمن العقد ان يكون وكيلا عنه فى التجديد بعد الانقضاءء 
وفى هذه الصورةٌ ليس له عزله. 


التقيبيد غير ان الباعث على هذا الاقدام و الداعى لهذه النيابة تخيل كونه موردا للإجارةُ فبان عدمه. فكان ذلكك من باب التخلف فى 
الداعى لا من باب الاشتباه فى التطبيق كما فى الصورة الاولى. 

ولا-ريب هنا فى أن ما كان موردا للإجارة لم يؤت به و مااتى به لم يكن موردا للإجارة فلم تفرغ ذمة زيد. نعم تفرغ ذمة عمرو لو 
كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وان صدر بداع مخالف للواقع غير انه لا يستحق الأجرة من تركته لكونه بمثابة التبرع كما افاده 
(قده) و اما بالنسبة إلى الأجره المسماهً فيجرى فيه الخلاف المتقدم من الانفساخ أو الخيار و المطالبة لو لم يفسخ بأجرة المثل عوضا 
عن العمل المستأجر عليه لدى تعذره. و قد عرفت ان الأظهر هو الثانى. 

(0:- لا إشكال فى صحة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالكك كصحة عزله بعد الوكالة لكونها من العقود الجائزة و كذا نفوذ 
التجديد الحاصل قبل بلوغ خبر العزل» إذ لا اثر للعزل الواقعى ما لم يبلغ و هذا كله ظاهر. 

وانما الكلام فى اشتراط ذلك فى ضمن العقد بان يجعله وكيلا- على سبيل شرط الفعل- و ان لا يعزله» فهل له العزل بعد ماو كل 
أولا؟ 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 58 


فيه كلا-م مذكور فى باب الشروط مبنى على ان الشرط هل يستوجب قصر سالطنة المشروط عليه عن ماله فلا يكون مسلطا على 
التصرف فيه- بعد إمضاء الشارع - تصرفا منافيا لشرطه أو انه لا يوجبه؟ و المسأله عام سيالة و غير خاصة بباب الوكالة. فلو باع داره و 
اشترط ان لا يؤجرها أو لا يبيعها من عمرو فخالف و باع منه أو آجر أو اشترطت المرأة على زوجها ان لا يطلقها فطلق» فهل يكون 
التصرف المزبور المخالف للشرط صحيح و نافذا بعد الاتفاق على كونه عاصيا و آثماء فإنه قد يقال بعدم النفوذ نظرا إلى ما عرفت 
من ان الشرط يلغى السلطنة على التصرفء فلا جرم يحكم بفساده. 

و لكنا أشرنا فى محله إلى ان ما يترتب على نفوذ الشرط ليس إلا الحكم التكليفى المحض و الخيار للشارط عند التخلف و ليس معنى 
الوفاء بالشرط المستفاد وجوبه من مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم أزيد من ذلكك. و من البين ان الوجوب التكليفى و حرمة 
المخالفة لا تنافى الصحة الوضعية لو خالف. و من ثم لم يكن النهى المولوى التكليفى المتعلق بالمعاملة موجبا لفسادها. 

إذا فنفوذ الشرط لا يستوجب قصر السلطنة و زوالها لعدم كون ذلكك من شؤون النفوذ و مقتضياته بوجه. فلو خالف فى المقام و عزل 
فقد صدر العزل من اهله و فى محله من حيث الوضع فلا مانع من ترتب الأ-ثر عليه» و كذا فى مسألهُ الطلاق و نظائره. هذا كله فى 
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شرط الفعل. 

وامالو لوحظ التوكيل على سبيل شرط النتيجةٌ بأن اشترط فى متن العقد ان يكون وكيلا عنه فى التجديد فقد ذكر فى المتن انه لا 
مانع منه و ان الوكالة تصبح بذلكك لازمة و لا اثر بعدئذ لعزله. 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة. ص: 20 


و الوجه فيه ما أشرنا إليه فى بعض المباحث السابقِه من ان شرط النتيجةٌ انما لا يصح فيما إذا كان للنتيجة سبب خاص- كالضمان- 
فان الشرط لا يحقق تلك النتيجة و لا يحصلها ما لم يقم عليه دليل آخر. و اما فيما لا يحتاج إلى سبب خاص بل يكفى مجرد الإنشاء 
ممن بيده الأمر و إبرازه كيفما كان فلا مانع فى مثله من الالتزام بشرط النتيجة و هذا كما فى الملكية حيث انها لا تختص بسبب معين» 
بل قابلة للإنشاء بأى مبرز كان من بيع أو هبه أو مصالحة و نحوها من سائر الأسباب التى منها الشرط فى ضمن العقد, فلو باع الدار 
بشرط ان يكون مالكا للدكان أيضا صح و ملكه بنفس هذا الشرط لما عرفت من عدم احتياج الملكية إلى سبب خاص. 

والوكالة أيضا من هذا القبيل» إذ يكتفى فى تحققها بمجرد الاعتبار النفسانى و إبرازه بمبرز ماء و الشرط من أحد أسباب الإبراز» فكما 
ان الوكالة تتحقق بإنشائها مستقلا فكذلك باشتراطها فى ضمن العقد على سبيل شرط النتيجة فيشترط المستأجر ان يكون وكيلا عن 
المؤجر فى التجديد أو الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج فى الطلاق و هكذاء فيكون الشارط وكيلا بنفس هذا الشرط. 

نعم يفترق هذا عن الوكالة المنشأةُ استقلالا فى انه لا-سبيل بعدئذ إلى العزل لان هذه الوكالة انما تحققت من أجل نفوذ الشرط 
المحكوم باللزوم لكونه من توابع العقد اللازم؛ فلزومها من شؤون لزوم العقد و مقتضياته نظرا إلى ان ما دل على لزوم العقد فهو كما 
دل على لزوم أصله دل على لزوم ما يشتمل عليه من الشرط. فاذا كان الشرط هو الوكالة فلا جرم كانت لازمة بتبع لزوم أصل العقدء 
فالوكالة وان كانت فى نفسها من العقود الجائزة إلا انه لا تنافى بين الجواز الطبعى و بين اللزوم 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 28 


[ (الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤْجر المبيع أزيد من مده الخبار للبائع] 


(الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مده الخبار للبائع )١(‏ و لا فى مده الخيار من 
دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه ان يفسخ الإجارة و ذلكك لان اشتراط الخيار من البائع فى قوةٌ إبقاء المبيع على حاله 


العرضى الناشئ من قبل الوقوع فى ضمن عقد لازم و اشتراطه فيه فليس للمؤجر عزله عن الوكالة فى المقام كما ليس للزوج عزل 
الزوجةُ عن وكالتها فى الطلاق المشترطة فى عقد لازم بنحو شرط النتيجة. 

(1:- قد ذكرنا فى محله ان الخيار الثابت فى العقد سواء أ كان أصليا أم جعليا متعلق بنفس العقد و لا تعلق له بالعين الخارجية المتعلق 
بها العقد, فالخيار متعلق بالعقد و العقد متعلق بالعين من دون تعلق للخيار بنفس العين. و نتيجة ذلك عدم كون الخيار مانعا عن 
تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه فيجوز لبائع الحيوان التصرف فى الثمن أثناء الثلاثة أيام لأنه تصرف فى ملكه و صادر من أهله 
فى محله غايةُ الأمر ان من له الخيار لو فسخ و وجد العين تالف بتلف حقيقى أو حكمى رجع إلى البدل من مثل أو قيمة. 
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و الظاهر: ان هذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال لما عرفت من كون موضوع الخيار هو العقد دون العين. 
و انما الكلام فى الخيار المجعول للبائع المشروط برد الثمن المشتهر 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 6217 


باسم بيع الخيار» كما لو باع داره و اشترط لنفسه الخيار متى ما رد الثمن خلال ست أشهر مثلاء فهل يجوز للمشترى التصرف فى المبيع 
أثناء هذه المدهُ تصرفا منافيا لرده من بيع و نحوه؟ 

لا ينبغى الشكك فى جوازه فيما إذا اكتنف البيع المزبور بقرائن تشهد بعدم تعلق النظر بشخص المبيع؛ و انما العبرة بنوعيته و ماليته 
المتحققة فى ضمن فرد آخرء كما لو كان بحاجة إلى الدينار العراقى فباع دنانيره الكوبتية بأقل من قيمتها مشروطا بالخيار لدى رد 
الثمن بعد شهر مثلا فان من الضرورى عدم تعلق غرض بشخص الدينار الكويتى الذى وقع موردا للبيع» بل الغاية من الاشتراط المزبور 
التمكن من استرداد هذا النوع من الدينار و ان تحقق فى ضمن فرد آخر. 

و أما لو تعلق النظر بشخص المبيع و قام الغرض به بخصوصه. كما لو باع داره المسكونة و نحوها مما تتعلق العناية باسترداد عينها فهل 
يسوغ للمشترى التصرف المنافى لذلكك من بيع أو اجارةٌ فى أزيد من مد الخيار أو بمقدارها بإجارة لازمة؟ 

ذهب جماعة و منهم الماتن إلى عدم الجواز نظرا إلى ان جعل الخيار فى أمثال هذه الموارد بمنزلة اشتراط الاقتناء و إبقاء المبيع على 
حاله ليتمكن المشترى من استرداده على النحو الذى أخذه عند استلامه؛ فلو آجرها بإجارة لازمة فهى طبعا ترد لدى الفسخ مسلوبة 
المنفعة» و المفروض لزوم الرد كما أخذء فلأجل كون التصرف المزبور منافيا للاشتراط لم يكن جائزا و لا نافذا. 

أقول: ما أفيد- و لعله المشهور بينهم- وجيه بالنسبة إلى الحكم التكليفىء إذ الإبقاء و عدم التصرف المنافى بعد ان كان موردا للشرط 
ولو بالدلالة الالتزامية وجب الوفاء به و حرمت مخالفته بمقتضى عموم 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: /52 


[ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة] 
(التانبعة): إذا ابع جر لفاطة ارون مسو لأ شد المباشرة 


(المؤمنون عند شروطهم) فالإجارة فى المقام بما انها مخالفة للشرط فهى غير جائزة و محرمة تكليفا. 

و أما حرمتها وضعا ليحكم بالبطلان فيما لو عصى و ارتكبها فهى مبنية على اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالكك على التصرف فى ماله و 
كونه بمثابة التخصيص فى دليل سلطنة الناس على أموالهم. 

وقد عرفت فى المسألهُ السابقةُ منعه و انه لا يستفاد من أدلهُ نفوذ الشرط شىء آخر أكثر من الوجوب التكليفى و الخيار لو تخلفء فلو 
خالف و تصرف فهو تصرف من أهله فى محله و محكوم بالصحةٌ بمقتضى الإطلاقات ولا أساس لقصر السلطنة. 

إذا فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليفى فلا يجوزء و بين الوضعى فيجوز و يحكم بصحة الإجارة. غاية الأمر انه متى ما فسخ البائع فى 
ظرفه طالب المشترى بعوض ما تلف من المنفعة. 

و يطرد ما ذكرناه فى غير المقام أيضا لكون المسألهُ سيالة كما أشرنا إليه فيما مر. 

فلو طلق زوجته- و ليفرض الطلاق خليعا ليتضمن العوض فيكون أظهر و أشبه بالمقام- و اشترط عليها ان لا تتزوج من زيد فخالفت و 
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تزوجت منه؛ أو باع داره و اشترط ان لا يبيعها أولا يؤجرها من زيد فخالف و هكذا فإنه عاص فى مخالفة الشرط بلا اشكالء و اما 
البطلان فمبنى على دلاله الشرط على قصر السلطنةُ التى عرفت منعهاء فالأقوى صحةٌ العقد المشروط عدمه فى أمثال هذه الموارد. 
المستند فى شرح العروة الوثقى؛ الإجارة؛ ص: 529 

فخاطه شخص آخر )١(‏ تبرعا عنه استحق الأجره المسماة» و ان خاطه تبرعا عن المالكك لم يستحق المستأجر شيئا و بطلت الإجارة» و 
كذا ان لم يقصد التبرع عن أحدهما و لا يستحق على المالكك أجرة لأنه لم يكن مأذونا من قبله وان كان قاصدا لها أو معتقدا ان 
المالك امره بذلكك. 


(:- الشخص الخائط- فى مفروض المسألة- تارة يقصد التبرع عن الأجير» و اخرى عن المالكك. و ثالث لا هذا و لا ذاكك بل يعمل 
بقصد أخذ الأجرةٌ من المالكك إما لاعتقاده ان له ذلككء أو تخيل أنه الأجير دون الآخر. 

اما فى الصورة الاولى فلا ينبغى الشكك فى بقاء الإجارة على صحتها و استحقاق الخياط للأجرة المسماة إذ العمل المستأجر عليه بعد 
ان لم يكن مقيدا بالمباشرة فهو دين ثابت فى ذمته قد وافاه غيره» و قد دلت السيرة العقلائية مضافا إلى بعض الاخبار الواردة فى باب 
الزكاه على جواز التصدى لتفريغ ذمة الغير و أداء دينه و لو من غير اذنه و رضاهء فبعد التبرع المزبور تصبح الذمة فارغة, و لأسجله 
سعد الأجرة. 

و يجرى هذا فى البيع أيضاء فلو اشترى و تبرع غيره بالثمن ملكك المبيع بعين المناط المذكور. 

و أما فى الصورة الثانية سواء أ كان المتبرع ملتفتا إلى الإجارة أم لا فقد حكم فى المتن بعدم استحقاق الأجرة لبطلان الإجارة من أجل 
تعذر العمل بعد عدم قبول المحل لخياطة ثانية. 

و هو وجيه بناء على مسلكه (قده) من الالتزام بالانفساخ مطلقا 


المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 517١‏ 
[ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا فى مده معينة فحصل مانع فى أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد] 


(العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا فى مده معينة فحصل مانع فى أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد 
»)١(‏ فان كان المستأجر عليه الإيصال و كان 


فى أمثال المقام مما تعذر فيه العمل المستأجر عليه. 

و لكنكك عرفت ان الأظهر التفصيل بين عروض التعذر قبل مضى زمان يمكن حصول العمل فيه و بين عروضه بعده. 

ففى الأول كما لو استؤجر للخياطة يوم الجمعةٌ فبادر المتبرع يوم الخميس يتجه البطلان لكشف طرو العذر وقتئذ عن عدم قدرته على 
العمل بتاتا فلم يكن مالكا له ليملكه. 

و أما فى الثانى بأن كان الوقت موسعا كالخياطة خلال الشهر فسبقه المتبرع فى اليوم العاشر فلم يتضح أى وجه حينئذ للبطلان» إذ 
العمل فى ظرفه المقرر كان مقدورا و مملوكا له و هو متمكن من تسليمه وقد أخره باختياره استنادا إلى سعهٌ الوقت فما هو الموجب 
للانفساخ؟ بل المالكك يملك العمل فى ذمة الأجير و هو يملكك الأجرة على المالكء فله مطالبة الأجير بقيمة العمل المتعذر بعد دفع 
المسما» كما ان له الفسخ بمقتضى تعذر التسليم. 

و منه يظهر الحال فى الصورة الثالثة و انه لا موجب أيضا للانفساخ بل غايته الخيار حسبما عرفت» كما لا يستحق العامل شيا على 
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المالكك بعد عدم صدور العمل بإذنه و امره نظير من بنى دار زيد فى غيابه بقصد أخذ الأجرة منه فإنه لا يستوجب الاستحقاق بعد ان 
(1):- فصل (قده) حينئذ بين وقوع الإجارة على نتيجة العمل 
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طى الطريق مقدمة لم يستحق شيئاء و ان كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحق بالنسبة» و كذا الحال فى كل ما هو من 
هذا القبيل فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركب من اجزاءء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل» فمع عدم حصول تمام 
العمل فى الصورة الأولى يستتدق الأجرة بمقدار ها اتى يف وافى الثائبة لا سعدق شياة وهثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة فى عقابلة 
مجموع العمل من حيث المجموع كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء من إتمامها. 


أو على المجموع من حيث المجموع و بين وقوعها على العمل المركب من اجزاء فيستحق الأ-جرة بمقدار ما اتى به فى الأخير دون 
الأولين. 

و توضيح كلامه (قده) ان الصور المعقولة فى المقام أربع: 

الأولى: انحلال الإجارةٌ إلى إجارات عديدةٌ بعدد اجزاء العمل من غير دخل للهيئةُ التركيبيةٌ فلوحظ كل جزء مستقلا و بحياله قد وقعث 
الأجرة بإزائه» و قد جمع بين الكل فى إنشاء واحد بحيث تقسط الأجره على الجميع بنسبة واحده كما لو استوجر لصيام شهر بثلاثين 
درهماء أو الصلاة سنة باثنى عشر دينارا فصام عشرة أيام أو صلى شهرا فعجز عن الباقى» فإن متعلق الإجارة منبث فى الحقيقة على 
ذوات الاجزاء و هو انه كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار من غير لحاظ لصفه الانضمام و الاتصال. فلا جرم تقسط الأجرة و يستحق 
منها بمقدار 
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ما اتى» و تنفسخ فى الباقى و هذا واضح.ء و هو خارج عن موضوع كلامه (قده) بالكلية. 

الثانية: وقوع الإجارة بإزاء النتيجة المترتبة على العمل و الغاية المترقبة منه- من دون نظر إلى نفس العمل إلا كوسيلةُ و مقدمة صرفة- 
كالايصال فيما ذكره (قده) من المثال و كتفريغ الذمة فيما لو استوجر للصلاة أو الصيام فإنه لو حصل مانع فى أثناء الطريق فلم يصل» 
أو فى أثناء الصلاة أو الصيام فلم يتم لم يستحق أى شىء و ان كان قد اتى ببعض المقدمات. لان ما استؤجر عليه من الإيصال أو 
التفريغ لم يتحقق حسب الفرضء و ما تحقق خارجا لم يكن موردا للايجار كما هو الحال فى سائر المقدمات مثل ما لو استؤجر 
للصلاه فتوضأ و مات فإنه لا يستحق أى أجرةٌ إزاء ما اتى به من الوضوء لعين ما ذكر. 

الثالثة: ان تقع الإجارة بإزاء عنوان بسيط منتزع من العمل الخارجى- لا أنه مترتب عليه كما فى السابقة- و لنعبر عنه بالمجموع من 
حيث المجموع المنتزع من اتصال الا-جزاء و انضمام بعضها مع بعض حيث ان الموجود فى الخارج إنما هو ذوات الاجزاء بالأسر و 
لكنها لم تكن موردا للايجار» بل مورده العنوان الانتزاعى أى الاجزاء المتصفة بكونها متصلة و المتقيدة بهذا الوصف العنوانى. 
وحكم هذه حكم الصورة السابقة فى انه لو وجد مانع من تحقق المجموع لم يستحق شيئا لما عرفت من ان ما تحقق لم تتعلق به 
الإجارة» و ما تعلقت به لم يتحقق كما مثل له فى المتن بما لو استؤجر للصلاة أو الصيام فحصل فى الأثناء مانع عن الإتمام. 

الرابعة: ان تقع الإجارة بإزاء المجموع لكن لا بوصف انه مجموع - كما فى السابقة- ليكون بسيطاء بل ذات المجموع الراجع إلى تعلق 
المستند فى شرح العروة الوثقى, الإجارة؛ ص: 517/7 


المستند فى شرح العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة دعاو من عاب9 


الإجارة بإزاء كل جزء من العمل مشروطا بالتركب و الاجتماع فلوحظت صفة الانضمام شرطا فى كل جزء لا قيدا و هذا هو المتعارف 
خارجا كما فى بيع شيئين صفقة» حيث ان المبيع هو نفس كل من الجزئين لكن لا مطلقا بل بشرط الانضمام فلو تخلف صح البيع 
لعدم وقوعه بإزاء العنوان البسيط حتى يقال ان ما وقع عليه البيع لم يسلم للمشترى و ما سلم له لم يتعلق به البيع» بل بإزاء ذات كل 
منهما. 

غايةُ الأمر ان تخلف الشرط يستوجب تعلق الخيار. 

و هذا بعينه يجرى فى الإيجار فإنه إذا آجر داره سنة أو استأجره ليذهب بالمكتوب إلى بلد كذا لا على سبيل التقسيط كما فى الصورة 
الاولى و لا على العنوان البسيط كما فى الثالثة فإن مرجعه حينئذ إلى تعلق الإجارة بكل جزء و لكن مشروطا بالاجتماع و الانضمام, فلو 
تخلف فقد تحقق المستأجر عليه» و من ثم استحق الأجرة بإزائه. غايته ثبوت الخيار فيستحق اجرة المثل لو فسخ. 

فما ذكره (قده) فى المتن من الصحةٌ فى هذه الصورةٌ و استحقاقه الأجرءٌ المسماهٌ بمقدار ما اتى به حسن و فى محله غير انه يثبث له 
الخيار أيضا حسبما عرفت و ان لم يتعرض له فى المتن و انه لو فسخ حينئذ يرجع فيما مضى إلى أجرة المثل دون المسماة. 

و ملخص الكلام ان الإجارة قد تقع بإزاء نفس الاجزاء من غير لحاظ وصف الانضمام لا شرط و لا قبدا كما هو المتفاهم العرفى فيما 
لا يكون هناكك غرض فى الاتصال كالصيام شهرا أو الصلاه سنة و لا إشكال فى مثله فى الانحلال لو اتى ببعض العمل دون بعض و 
هو خارج عن محل الكلام. 

و اخرى بإزائها مشروطا بالانضمام و حكمها الصحةٌ لو تخلف مع ثبوت الخيار. 
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و ثالثة: بإزاء العنوان البسيط المترتب كتفريغ الذمة» أو إيصال المكتوب المترتبين على تحقق العمل الخارجى. 

و رابعة: بإزاء عنوان بسيط منتزع لوحظت فيه الوحدة الاعتبارية و يعبر عنه بالمجموع من حيث المجموع الراجع إلى لحاظ الانضمام و 
الاتصال قيدا فيما وقعت الإجارةٌ عليه- لا شرطا. 

و فى هاتين الصورتين لا يستحق الأجير شيئا لو اتى ببعض العمل دون بعض. 

أما الأولى منهما فظاهر لان ما تعلقت به الإجارة لم يقع» و ما وقع لم تتعلق به الإجارة. 

و كذا الثانية لعين ما ذكر بعد وضوح مغايرة الماهية بشرط شىء مع الماهية بشرط لاء فان الانضمام بعد ان لو حظ قيدا فى متعلق 
الإجارة فلا جرم كان الواجد للقيد مباينا مع الفاقد له مباينة الماهية بشرط شىء معها بشرط لا. فاذا لم يكن المأتى به خارجا الفاقد 
للقيد موردا للايجار كما انه لم يصدر بأمر من المستأجرء فلا يستحق الأجير شيئا عليه لما عرفت من عدم ورود الإجارءُ على ما وقع؛ و 
عدم كون ما وقع موردا للإجارة. 

ولافرق فى ذلكك بين ما إذا كانت الأجزاء الفاقدة للقيد المزبور ذات ماليهُ فى أنفسها عند العقلاء أولا لوحدةُ المناط فكما لا يستحق 
الأجير شيئا على ما اتى به من بعض العمل الفاقد للمالية بالكلية كركعة واحده من الصلاة أو الإمساكك نصف اليوم فكذا على ما كان 
متصفا بها كما لو استؤجر للاعتكاف عن زيد الذى هو عنوان بسيط منتزع من مجموع الصيام ثلاثة أيام فى المسجد بشرائط خاصة 
فصام يوما واحدا عنه و مات فان هذا الجزء و ان كان ذا ماليةُ عقلانية إلا انه لما لم 
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(الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ )١(‏ فان فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكالء و ان كان بعده استحق اجرة المثل» 


وان كان فى أثنائه استحق بمقدار ما اتى به من المسمى أو المثل 


يقع بنفسه موردا للإجارةُ و المفروض عدم صدوره بأمر من المستأجر فلا يستحق العامل اجرةٌ عليه. 

و بالجملة فليس الوجه فيما ذكرناه من عدم الاستحقاق فى هذه الصورةٌ عدم المالية» فإن هذا لازم أعم قد يكون و قد لا يكونء بل 
الوجه عدم وقوع الإجارة عليه و عدم حصول ما وقعت الإجارة عليه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 

(1:- قد يفرض الخيار للأجير و اخرى للمستأجرء فإن كان للأجير سواء أ كان خيارا أصليا كخيار الغبن أم جعليا كشرط الخيار فلا 
اشكال فيما لو فسخ قبل الشروع فى العمل المستأجر عليه فإنه صادر من أهله فى محله و يؤثر أثره» فيفرض العقد كان لم يكن و لا 
يستحق أحدهما على الآخر شيئا كما لا اشكال فيما لو فسخ بعد الفراغ من العمل فترجع المسماةٌ إلى المستأجر و حيث لا يمكن 
رجوع العمل الصادر بأمره إلى الأجير فلا جرم يغرم له اجرة المثل بعد بطلان الضمان بالأجرة المسماهً بمقتضى افتراض الفسخ. كما 
هو الحال فى البيع فيما لو فسخ البائع و قد وجد العين تالفة تحت يد المشترى فإنه يرجع حينئذ إلى ثمن المثل. و هذا كله واضح. 
وانما الكلام فيما لو فسخ أثناء المدهٌ لانكشاف غبنه حينئذ مثلاء 
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فهل يستحق من المسماةٌ بنسبة ما وقع و اتى به فى الخارج من العمل أو انه يستحق عليه اجرهٌ المثل؟ تقدم التعرض لذلكك فى المسألة 
الخامسة من الفصل الثالث حيث ان الماتن احتمل الوجهين و ذكرنا ان الأقوى هو الثانى نظرا إلى ان مقتضى الفسخ حل العقد و فرضه 
كأن لم يكن المستتبع لعود كل عوض إلى مالكه؛ و حيث لا يمكن اعادةٌ ما تحقق من العمل- الذى قد صدر بأمر من المستأجر- فلا 
جرم ينتقل إلى البدل و هو اجرة المثلء كما هو الحال فى فسخ البيع أيضا بعد ان تلف شىء من المبيع فإنه ينتقل فيه إلى ثمن المثل. 
و لكنا أشرنا فى تلكك المسألة إلى ان هذا انما يتم فى الخيار الثابت فى أصل الشرع كخيار الغبن و نحوه. و اما الخيار المجعول من 
أحدهما- كالأجير فيما نحن فيه- فان الارتكاز العرفى فى مثله قائم على اراد الفسخ بالإضافة إلى ما سيأتى دون ما مضى فإنه يمضى 
حسبما اتفقا عليه من الأجرة المسماة. فلو آجر داره إلى سنةُ بكذا و جعل لنفسه الخيار عند ستهُ أشهر فإن معنى ذلكك حسب الفهم 
العرفى و ما هو المتعارف بحسب الارتكاز ارادة الفسخ بالنسبة إلى الستهُ أشهر الباقية و إمضاء ما مضى كما مضى و الاستحقاق بنسبته 
من الأجرة المسماهً لا فسخ العقد من أصله ليرجع فيه إلى أجرة المثل. 

فان قلت: العقد الواحد لا يتبعض فكيف يمكن تعلق الفسخ بالبعض من متعلقه دون بعض؟ 

قلت: نعمء إلا انه لدى قيام القرينة على عدم مدخلية لوصف الاجتماع كما تقدم فى الصورة الاولى من فروض المسألةُ المتقدمة ففى 
الحقيقة ينحل العقد إلى إجارات عديدة قد جمع بينها و أنشئ الكل بإنشاء واحدء فهو من ضم إجارة إلى إجارة إلى مثلها بعدد 
أبعاض المنافع أو 
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على الوجهين المتقدمين )١(‏ إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع )١(‏ فلا يستحق شيئاء و ان كان العمل مما يجب 
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اتناية بعد القروع ف 0 كاف الضافة كام 
إتمامه ب رع فب فى بناء على 


الاعمال و اجزائها فمرجع قيام التعارف على اختصاص حق الفسخ فى أثناء المدةٌ بالنسبة إلى ما سيأتى إلى تعلقه بالإجارة اللاحقة دون 
السابقة لا تعلقه بالنصف من العقد كى يعترض بعدم قبوله للتبعيضء فلو آجر داره إلى سنة بمائة» أو استؤجر للصلاه عن الميت سنة 
بمائة فمرجعه إلى إجارة كل ستة أشهر بخمسينء فلو فسخ بعد ستة أشهر فهو انما يفسخ الإجارة الثانية المنحل إليها العقد, لا انه يفسخ 
النصف الباقى من العقد فلا جرم يستحق من الأجرة المسماة بالنسبةُ إلى ما مضى و لا يرجع إلى أجرة المثل كما تعرضنا لذلكك كله 
بنطاق واسع فى أبحاث المكاسب. و بالجملة: فيفصل فيما لو فسخ فى الأثناء بين الخيار المجعول المشترط ثبوته فى ضمن العقد و بين 
الثابت بنفسه كخيار الغبن ففى الأول يستحق لما مضى من المسمى و فى الثانى من المقل حسبما عرفث. 

(01:- فى المسألهُ الخامسهٌ من الفصل الثالث من أول كتاب الإجارة. 

(1):- بحيث كان المستأجر عليه امرا واحدا بسيطا منتزعا من الاجزاء كالاعتكاف و قد فسخ فى الأثناء فلا يستحق حينئذ لما مضى أى 
شىء» كما لو فسخ بعد صوم يوم منه لتبين غبنه فى الإجارة لأسن ما وقع لم تتعلق به الإجارة؛ و ما تعلقت به لم يتحقق» فلا مقتضى 
للرجوع إلى المستأجر بوجه. 

(*0:- تعرض (قده) لما إذا فسخ أثناء العمل الذى يجب 
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حرمة قطعهاء و الحج بناء على وجوب إتمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أولا؟ وجهان أوجههما الأول؛ 


إتمامه بعد الشروع فيه كالصلاةٌ أو الحج بناء على حرمة القطع و وجوب الإتمام» و كالاعتكاف فيما لو فسخ بعد مضى يومين» و ان 
هذا هل هو بمثابة الفسخ بعد تمام العمل فيستحق تمام أجرة المثل أو يجرى عليه حكم الفسخ فى الأثناء من عدم استحقاق أى شىء 
لو لوحظ المجموع من حيث المجموع و إلا فيستحق لما مضى من المثل أو المسمى على الخلاف المتقدم؟ 

ذكر (قده) ان فيه وجهين و ان الأوجه هو الأول فيستحق الأجرة لتمام العمل. 

و ما ذكره (قده) هو الصحيح. و الوجه فيه ما ذكرناه فى كتاب الحج من ان باذل الزاد و الراحلة لو رجع عن بذله بعد إحرام المبذول 
له- بناء على جواز الرجوع حينئذ كما هو الصحيح- فان لم يتمكن المحرم من الإتمام كشف عن بطلان البذل و كان إحرامه كلا 
إحرام؛ و اما لو تمكن منه و استطاع على الاتيان ببقيهُ الاعمال وجب عليه ذلكك و ان كان الباذل قد رجع عن بذله لأنه مستطيع وقتئذ 
فيجب عليه الإتمام. 

ولكن هذا العمل الذى يجب إتمامه بما انه وقع بأمر من الباذل فلا جرم كان هو الضامن له. إذ الأمر من موجبات الضمان بالسيرة 
العقلائية» و يستحق العامل على الآمر اجره المثل؛ و لا فرق فى ذلكك بمقتضى عموم السيرة بين تعلق الأمر بتمام العمل أو بالشروع فى 
عمل لا بد من إتمامه اما تكوينا بحيث لا يمكنه رفع اليد كما لو أمره بدخول 
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هذا إذا كان الخيار فوريا )١(‏ كما فى خيار الغبن ان ظهر 


كالعقلى فى اللابدية. فكما ان الأمر بالدخول أو التزول يستلزم الأمر بالخروج بالدلالة الالتزامية النبعية» و من ثم يكون ضامنا له أيضا 
بالسيرة العقلائية فكذلك فى الواجبات الشرعيةٌ بمناط واحد. إذا فيرجع إلى الباذل فى مصارف الإتمام كما يرجع إلى الآمر فى المقام. 
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و بالجملة: لا فرق فى الضمان بالأمر- بمقتضى عموم دليله و هو السيرة- بين ان يعمل العملء و بين ما لا بد له أن يعمل علا أو شرعا 
فكما انه لو التفت بعد خروجه إلى غبنه فيما استوجر له من الدخول أو النزول ففسخ يستحق اجرةٌ المثل لمجموع العمل» فكذا لو 
التفت و هو داخل البحر أو فى قعر البئر ففسخ. 

فاذا كان الأمر فيما لا بد منه عقلا كذلكك. ففيما لا بد شرعا أيضا كذلكك بمناط واحد. 

و على ضوء ذلكك يستقيم ما افاده (قده) فى المقام حيث ان الأجير إذا التفت إلى غبنه- مثلا- بعد الشروع فى الصلاةً أو الإحرام ففسخ 
وقد وجب عليه الإتمام» فيما ان الاقتحام فى هذا العمل قد وقع بأمر من الغير ففسخه لا يمنع من الرجوع إليه بأجرة المثل بعد الفراغ 
من العمل. و هذا معنى كون الفسخ فى الأثناء كالفسخ بعد العمل باعتبار أن إنهاء ما لا بد من إنهائه يستند بالأخرة إلى أمر الآمر 
الموجب للضمان مطلقا بمقتضى السيرة العقلائية. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة. 

(01:- هذا تدارك لما سبقء يعنى ان ما ذكرناه لحد الآن انما 
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كونه مغبونا فى أثناء العمل و قلنا ان الإتمام مناف للفورية و الا فله ان لا يفسخ إلا بعد الإتمام و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر 
)١(‏ الاانه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع و كان فى أثناء العمل يمكن ان يقال ان الأجير يستحق بمقدار ما عمل 
من اجر المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط. 


هو فيما إذا كان الخيار فوريا و كان الإتمام منافيا للفورية و اما إذا لم يكن فورياء أو لم يكن منافيا فله حينئذ تأخير الفسخ إلى ما بعد 
العمل فيرتفع معه موضوع البحث. اعنى الفسخ فى الأثناء و يستحق عندئذ اجرة المثل لتمام العمل من غير أيه شبهة أو إشكال. 

(01:- يعنى فيجرى فيه جميع ما يجرى فيما لو كان الخيار للأجير من الأحكام المتقدمة من عدم استحقاق أى شىء إذا كان الفسخ 
قبل العملء و الرجوع إلى أجرة المثل إذا كان بعد العملء و إليها أو إلى المسمى- بالنسبة- على الخلاف إذا كان فى الأثناء» فهما 
يشت ركان فى الاحكام و لا فرق إلا فى صورة واحدة. 

وهى ما إذا كان المستأجر عليه العنوان البسيط الانتزاعى أعنى المجموع من حيث المجموع كالاعتكاف و قد فسخ فى الأثناء فإنه 
يفترق عما مر فى ان الفاسخ ان كان هو الأجير لم يستحق شيئا لما عرفت من ان ما وقع لم يكن موردا للإجارة» و ما كان موردا لها لم 
و اما لو كان هو المستأجر فيمكن القول باستحقاق الأجير حينئذ 
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[ (الثانية عشرةٌ): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرةٌ أو العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها كذلك يجوز اشتراط كون نفقة 
المستأجر على الأجير أو المؤجر] 


(الثانية عشرةٌ): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابةٌ المستأجرة أو العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على 


بمقدار ما عمل من اجرةُ المثل لقاعدة احترام عمل المسلمء إذ المستأجر بفسخه و لا سيما عن خيار أصلى كالغبن منعه عن الإتمام و 
ألغى عمله عن الاحترام حيث فوته عليه و حال دون ما يتوقعه من استحقاق الأجرة. 


فلا جرم يضمنه رعاية لاحترام عمل المسلم. 
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أقول: لم يتضح وجه صحيح لما افاده (قده) فإن الذى تقتضيه قاعدة الاحترام عدم جواز الاستيلاء على مال الغير باستيفاء أو إتلاف و 
نحوهما بغير اذنه لا ان كل ما يتلف و يفوت منه يلزم على الآخر تداركه وان لم يأمر به. 

و فى المقام لم يتعلق أمر بما وقع. كما لم تقع اجرة بإزائه لوقوعها بإزاء المجموع و لم يتحقق حسب الفرض. غاية الأمر ان المستأجر 
بمقتضى الخيار الثابت له- بأصل أو جعل- و اعماله حقه لم يمكن الأجير من إتمام العمل ليستحق الأجرة فهو بفسخه هذا أعدم 
موضوع الاستحقاق لا انه أتلف عليه المال» و مجرد الصد و الحيلولة دون نيل الهدف و بلوغ المنفعة المترقبة لا يكاد يستفاد منعه من 
قاعدة الاحترام ليستوجب الضمان. 

و بالجملة: قاعدة الاحترام لا تقتضى ضمان ما لا مقتضى لضمانه. و المفروض ان المقدار الصادر من العمل خال عن اقتضاء الضمان 
بعد عرائه عن الأسمر, فلا تقتضى القاعدة ضمانه. إذا فالظاهر مشاركة فسخ المستأجر مع فسخ الأجير من هذه الجهة أيضا لاتحاد 
المناط؛ و هو عدم الوقوع عن الأمرء و عدم وقوع ما تعلق به الأمر فلا مقتضى للاستحقاق فى كلا الموردين. 
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المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلكك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو 
المؤجر )١(‏ بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج و اشتراط كون تمام النفقهُ و مصارف 
الطريق و نحوها على الموجر لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر. 


[ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارهٌ صحيحة بلا خيار له ثْمّ آجرها من عمرو] 


(الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجاره صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية (5) موقوفة على 


اجازة زيد فإن أجاز صحت له و يملكك هو الأجرة فيطالبها من عمروء ولا يصح له إجازتها على ان تكون 


(1):- لعدم الفرق فى نفوذ الشرط بين الصورتين بعد ما كان سائغا صادرا من أهله فى محله؛ و كانت ثمهُ عاد منضبطة رافعة للغرر 
كما هو المتعارف عند الحملدارية فى سفر الحج من تعهدهم كافة نفقات الحجاج تجاه أجره معينة و اختلاف ذلكك باختلاف 
الأحوال و الأطوار و عوارض السفر كما و كيفا و مدهٌ لا يستوجب الغرر بعد ما كان امرا متعارفا قد جرت العادةٌ على المسامحةٌ فيهاء 
إذ لا يعتبر التعيين الرافع للجهالة من تمام الجهات. فالزيادة أو النقيصة المحتملة المغتفرة عند العقلاء لا تكون قادحةٌ بعد ما عرفت من 
جريان العاده و عدم الدليل على لزوم رفع الجهالة بقول مطلق. 

(1):- لوقوعها على غير ملكه بعد انتقال المنفعة إلى زيد بالإجارة 
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الأجره للموجر و ان فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثانى» و ملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا 
جدد الصيغة و الا فهو من قبيل من باع شيئا ثمّ ملكك, و لو زادت مدة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومها على المؤجر فى تلكك الزيادة» و 
ان يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مده الاولى. 


الاولى المفروض عدم الخيار فى فسخها حتى بالإجارة الثانية لتقع فى ملكه. 
و بما أن الإجارة الثانية قد وقعت لمالكك العين نفسه حسب الفرض لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه» و فى 
صحته بالإجازة كلام طويل الذيل تعرض له شيخنا الأنصارى (قده) فى مكاسبه. و ملخصه ان المعاوضة- من بيع أو إجارة- متقومة 
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بالمبادلة بين العوضين من منفعةٌ أو عين فهما الركن فى انعقاد المعاملهُ و تحققهاء و أما خصوصية المالكك فلا مدخلية لها فى ذلكك. 
فضميمةٌ قصد مالكك خاص و الوقوع له أو عنه لغو محض لخروجه عن حقيقة ما يتقوم به مفهوم الإنشاء المعاملى. إذا فقصد الغاصب 
وقوع البيع لنفسه و عدمه سيان» فإنه كضم الحجر فى جنب الإنسان. غاية الأأمر أن هذه المعاملة المنشأة بما أنها صدرت عن غير 
المالكك و اتصفت بالفضولية فلا جرم يتوقف نفوذها على اجازته» فمتى أجاز كان الثمن له قهرا و إن قصد الغاصب نفسه لأنه هو 
المالكك للمعوض. و لا يدخل العوض إلا فى ملكث من خرج عنه المعوض قضاء لمفهوم المعاوضة و المبادلة. 
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و عليه ففى المقام إذا أجاز المالكة- أئى مالك المتفعة وهو المستأجر الأنول- وقعت الإجارة الثائية له» و ان قصد الغاصب وهو 
مالكك العين وقوعها عن نفسه فإنه لغو لا يقدح فى الصحة بعد التعقب بالإجازُ حسبما عرفت. 

و مما ذكرنا تعرف انه ليس فى وسع المستأجر إجازة الإجارة الثانية على نحو تكون الأجرُ للموجر بنفس هذه الإجازة» إذ مقتضى 
تأثيرها فى الصحة دخول الأ-جره فى ملكك من تخرج عن ملكه المنفعة و هو المستأجر نفسه لا فى ملكك شخص آخر. اللهم إلا ان 
يملكها له بتمليكك جديد- كما لا يبعد إرادته فى أمثال المقام بحسب الفهم العرفى- و إلا فنتيجة الإجازة من حيث هى ليست إلا 
صحة الإجاره فحسب. و أما وقوعها عن المؤجر فيحتاج إلى إنشاء آخر و تمليكك جديد و أن الأجرة التى يستحقها هو بمقتضى 
الإجازة يتركها للمؤجر. 

نعم فى وقوعها عنه بعد ما فسخت الإجارة الاولى و عادت المنفعة إليه ثانيا كلام آخر طويل الذيل أيضا تعرض له الشيخ (قده) فيمن 
باع ثمّ ملكك, و قد حكم الماتن (قده) تبعا للشيخ بالفساد, و لزوم تجديد العقد باعتبار عدم كونه مالكا للمنفعة حال وقوع الإجارة 
الثانية» و الملكية المتأخره الحاصلة حال الفسخ غير نافعة. فلا مناص من تجديد الإجارة» و لا تصلح المعاملة الفضولية للتصحيح 
بالإجازة فى أمثال المقام مما لم يكن المجيز مالكا حال العقد. 

و لكن الأظهر هو الصحة فيها أيضا بمقتضى القاعدهً كما فى سائر موارد الفضولى إلا إذا أنكرنا صحتها- من أصلها- من جهةٌ القاعدة 
و استندنا فيها إلى الاخبار الخاصة حيث انه لم يرد فى المقام نص خاص إلا فى باب الزكاةء إذ قد ورد فيمن باع العين الزكوية بتمامها 
الستارم 
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لكون البيع فضوليا حينئذ فى مقدار الزكاة عدم نفوذه فى هذا المقدار و لزوم إخراجها على المشترى و رجوعه فيه إلى البائع إلا إذا 
أخرجها البائع من مال آخر فإنه يحكم حينئذ بالصحة و انتقال المال بتمامه إلى المشترى الكاشف عن صحة بيع الشىء قبل تملكه و 
لكنه- كما عرفت- خاص بباب الزكاة و لا دليل على التعدى إلى سائر الموارد مثل ما لو باع ملكك أبيه ثمّ ورثه فأجازء أو باع مال زيد 
ثم اشتراه فأجاز و هكذا. 

وعلى الجملة: فبناء على ما هو الحق من ان صحةٌ العقد الفضولى المتعقب بالإجازةُ مطابق لمقتضى القاعدة لا يفرق الحال فى ذلكك 
بين المقام و بين سائر الموارد لاتحاد المناط. 

فإن العمدةٌ: فى تقرير الصحة ان الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد السابق إلى المجيز إسنادا حقيقيا عرفياء فلو بيع دار زيد فضولة 


فأجاز يصح ان يقال وقتئذ حقيقة انه باع داره فيضاف البيع اليه بعد الإجازة بعد ما كان فاقدا لهذه الإضافة فيندرج عندئذ تحت 
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عمومات حل البيع و التجارة عن تراض و الوفاء بالعقد. فلا جرم يكون صحيح و نافذا. 

و هذا التقرير كما ترى لا يعتبر فيه إلا ملكية المجيز حال الإجازةٌ و اما ملكيته حال العقد فلا مدخليةٌ لها بوجه بعد ان لم يقم عليها أى 
دليل شرعىء فإن المعاملة تتقوم بالمعاوضة بين الطرفين عن تراضى المالكين ان عاجلا أو آجلا. فمتى تحققت و قارنت أو تعقبت 
بالرضا حكم بصحتها سواء أ كانت الملكية حاصلة حال العقد أم بعدها لتساوى الصورتين فى ضابط الصحة و مناطها. 

نعم ان هناكك روايات تضمنت النهى عن بيع ما ليس عنده أو ما لا يملككء و انه لا بيع إلا فى ملككء فربما يستدل بها على بطلان هذه 
المعاملة باعتبار انه لم يكن مالكا حال البيع و ان ملكك حال الإجازة 
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فيحكم بفساده» بل قد يستدل بها على البطلان فى مطلق الفضولى نظرا إلى انه ليس بمالك لما يبيعه. فبيعه منهى عنه فيفسد. 

و لكنا أشرنا فى محله إلى ان المستفاد من هذه الروايات و لا سيما وفى بعضها- أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى» قال: 
لا بأس- عدم نفوذ هذه المعاملةُ من غير المالكك و عدم ترتب الأثر ما دام كذلكك, لا عدم قابليتها للصحةُ حتى بعد الإجازة المصححة 
للإسناد و الإضافة و الموجبة لقلبها بقاءا من بيع غير المالكك الى بيع المالكك فإنها لا تكاد تدل على عدم الصحة حتى فى هذه الصورة 
بالضرورة. إذا فالأظهر كفاية الإجازة ممن بيده الإجازه فى كافهُ المعاملات الفضولية بمقتضى القواعد الأولية فيحكم بنفوذها بعدها 
من غير حاجة إلى التماس دليل خاص. 

بقى شىء: و هو ان التحقيق ان الإجازة كاشفة لا ناقلة غايته كشفا حكميا لا حقيقيا لا على سبيل الانقلاب و لا الالتزام بالشرط المتأخر 
على ما هو موضح فى محله. 

و هذا اعنى الكشف الحكمى غير قابل للانطباق على المقام و نظائره من موارد من باع ثمّ ملكك ضرورة ان الإجازة الصادرة من 
المالك الفعلى الذى لم يكن مالكا حال العقد لا يمكن ان تكشف عن الصحة له من لدن وقوع العقد لفرض كون المبيع ملكا لغيره 
آنذاك. و الالتزام بالصحة من الآن خلاف ما بنى عليه من كونها كاشفة لا ناقل. إذا فمن اى زمان يحكم بالصحة؟ 

و هذا الاشكال قد تعرضنا لجوابه فى محله و أشار إليه الشيخ (قده) فى بعض الموارد الآخر- غير المقام- و محصله الالتزام بالكشف 
عن الصحة من أول زمان قابل لها و هو زمان انتقال الملكك اليه المتخلل ما بين زمان وقوع البيع خارجاء و زمان حصول الإجازة فإن 
صحة 
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[ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثْمَّ تملكها قبل انقضاء مده الإجارة] 


(الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثمّ تملكها قبل انقضاء مده الإجارة بقيت الإجارة على حالها )١(‏ فلو باعها و الحال هذه لم يملكها 
المشترى إلا مسلوبة المنفعة فى تلك المدة, فالمنفعة تكون له و لا تتبع العين. نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال» و 
كذا الحال إذا تملكك المنفعة بغير الإجارةً فى مده ثمّ تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلكك فهى تابعة للعين 
إذا لم تكن مفروزة» و مجرد كونها لمالكك العين لا ينفع فى الانتقال إلى المشترى. 

نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلكك حين البيع. 
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اضافة البيع إلى المجيز و حسن إسناده الناشئ من ناحية الإجازةً انما هى من هذا الزمان دون ما تقدمه. فلا جرم تستكشف الصحة من 
هذا الزمان أيضا. 

و بالجملة: يعتبر فى صحة العقد ان يكون واجدا لتمام الشروط. و التمامية انما تتحقق بعد انتقال الملكك اليه» و لا دليل على اعتبار 
الكشف من الأول. 

هذا غيض من فيضء و عصارة الكلام بما يسعه المقام و يطلب التفصيل مما باحثناه بنطاق واسع فى كتاب المكاسب. 

(1:- لو استاجر دارا مثلا- ثمّ اشتراها فبطبيعة الحال تكون ملكية المنفعة مغايرة لملكية العين من ناحيهُ السبب لاستناد الاولى الى 
الإجارة الباقية على حالها بعد وضوح عدم المقتضى لبطلانها و الثانية إلى البيع. و حينئذ فلو باع الدار كما اشتراها فلا جرم تكون 
مسلوبة المنفعة 
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فى تلكك المده و يثبت الخيار للمشترى ان كان جاهلا بالحال» إلا إذا كان من قصده حال البيع نقل المبيع بماله من المنفعة فتنتقل 
المنفعة حينئذ أيضا و ان اختلف السبب لعدم اعتبار الاتحاد. 

هذا ملخص كلامه (قده). 

ولكنه لا يمكن المساعدة عليه لعدم المقتضى للخيار فى المقام» فان من يتملك المنفعة بسبب من اجارةٌ و نحوها ثم يتملكك العين 
بسبب آخر من شراء و نحوه ثم يتصدى للبيع. 

فاما ان يقصد البيع على النهج المتعارف بين الناسء و المرتكز فى أذهان عرف البائعين و المشترين من نقل العين بما لها من المنافع 
المعدودةٌ من توابعها كما أشار (قده) فى آخر كلامه فلا مقتضى حينئذ للخيار بعد انتقال العين و المنفعةُ معا إلى المشترى كما هو 
واضح. 

و إماان يقصد بيع ما اشتراه خاصة أى العين مسلوبة المنفعة. فحينئذ ان كان المشترى عالما بالحال فلا خيار له أيضا بعد اقدامه و 
موافقته على شرائها كذلكك كما هو ظاهر أيضا. 

وان كان جاهلا فتخيل ان المبيع هو العين ذات المنفعة لا المجردة عنها فأقدم على شرائها كذلك فالظاهر بطلان البيع حينثذ- لا 
الصحة مع الخيار- لعدم المطابقة بين الإيجاب و القبول المعتبر فى صحة العقد إذ الذى أنشأه البائع و تعلق به الإيجاب هو بيع العين 
مسلوبة المنفعة و الذى قبله المشترى هو شراء العين ذات المنفعة فما أنشأه البائع لم يقبله المشترىء و ما قبله لم ينشأه البائع» فأين 
التطابق المعتبر بينهما؟! فان هذا نظير ما لو أوجب البائع بيع الجزء الأول من كتاب شرح اللمعة فقبل المشترى شراء الجزءين» أ فهل 
يحتمل حينئذ الحكم بالصحة مع التداركك بالخيار لتبعض الصفقة» كلا- ضرورة ان مورد الخيار المزبور 
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ما لو توارد الإيجاب و القبول على مورد واحد فتعلق القبول بعين ما تعلق به الإيجابء غاية الأمر ان احد الجزءين لم يسلم للمشترى 
خارجاء كما لو باعه جزئى الكتاب و شراهما المشترى كذ لكك, فانكشف ان احد الجزءين لثالث و لم يجز البيع فإن الصفقة التى ورد 
عليها الإيجاب و القبول معا قد تبعضت خارجا. فلا جرم يتداركك بجعل الخيار» و كما لو آجر الدار إلى سنة ثم باعها على النهج 
المتعارف أى مع المنفعة و لم يجز مالكها أى المستأجر فإن المبيع هو الدار ذات المنفعة و قد شراها المشترى كذ لكك غير ان المنفعة 
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لم تسلم له فيتداركك بجعل الخيار باعتبار انه اشترى شيئين و لم يسلما له. 

اما فى المقام فقد قصد البائع العين المجردة؛ و المشترى العين ذات المنفعة» فكيف يمكن الحكم بالصحة مع عدم المطابقة؟!. 

و هكذا الحال فى بقيهُ الموارد» كما لو كانت العين و المنفعة كلتاهما ملكا له بسبب واحدء و فى مقام البيع قال: بعتكك العين مسلوبة 
المنفعة؛ و قال المشترى: قبلت غير مسلوبة المنفعة فلا جرم يحكم بالبطلان لعدم المطابقة بين الإيجاب و القبولء بعد تباين الماهية 
بشرط لا معها بشرط شىء. 

إذا فما ذكره من ثبوت الخيار لم يعرف له أى وجه؛ بل اما صحيح لا خيار له أو باطل من أصله فليتأمل .]١[‏ 


]١[‏ كى لا يتوهم التنافى بين ما افاده دام ظله فى المقام و بين ما تقدم فى المسألة الاولى من الفصل الثانى فى أول الكتاب من ثبوت 
الخيار للمشترى مع الجهل لكون المفروض هناك تعلق البيع بالعين المستأجرة على النهج المتعارف أى بمالها من المنفعة و ان لم 
تنتقل إلى المشترى إلا مسلوبة فيما إذا لم يجز المستأجر فلاحظ. 
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[ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل] 


(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفَهُ سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل )١(‏ لم تبطل و لا يوجب ذلكك 
نقصا فى مال الإجارة و لا خيارا للمستأجر (؟). 

نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلكك (”) بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلكك أو ان يهبه ذلكك 
المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحةٌ بل الظاهر صحةٌ اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجةٌ و لا 
يضره التعليق لمنع كونه مضرا فى الشروط 


وقد عرفت ان ظاهر البيع من غير نصب قرينة على الخلاءف وقوعه على النهج المتعارف بين الناس» أعنى إرادة العين مع المنفعة و 
تعلق الإنشاء بها بتبع العين. و عليه فيحكم بالصحة من دون الخيارء إذ العبرة بملكيتهما معا بأى سبب كانء و لا يعتبر الاتحاد و 
المفروض انه مالكك لهما. 

(1:- كشدة الحر أو فيضان البحر بحيث لم يستنتج من الحاصل ما كان متوقعا. 

(7):- و الوجه فى الكل ظاهرء إذ لا مقتضى للبطلان بعد ان كانت الأرض ذات منفعة و صالحة للزراعة» و لا للخيار بعد ان كانت الآفة 
لأمر خارجى. و منه تعرف عدم نقص فى الأجرهُ لعدم نقص فى المنفعة من ناحيةٌ العين المستأجرة. 

("): إذا احتمل المستأجر عروض نقص فى الحاصل فيمكنه التخلص 
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نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بان يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلى 
الجهل بمقدار مال الإجارةٌ حين العقد. 


عن ذلك بالاشتراط. اما على سبيل شرط الفعل بأن يشترط إبراءه عن الأجرءٌ بمقدار ما نقصء أو هبته لو كانت الأجرءٌ شخصية أخذا 
بعموم دليل نفوذ الشرط بعد اغتفار الجهالهٌ فيه كما لاا يخفى. 
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أو على سبيل شرط النتيجة بأن تكون ذمته بريئة لدى عروض النقص فان شرط النتيجة إذا لم تكن متوقفة على سبب خاص كالملكية 
و الإبراء و نحوهما أمر سائغ كما تقدم فينشأ الإبراء فى ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلى إنشاء آخرء و انما لا يسوغ فيما إذا 
كانت منوطة بسبب خاص النكاح و الطلاق و الضمان و نحوها. 

نعم تبقى فى المقام شبهة التعليق حيث ان الإبراء معلق على مجىء الزمان المتأخر و على حصول النقص فى الحاصل. 

و لكنها مندفعة بما فى المتن من عدم كونه قادحا فى الشرط» كما لو باع داره و اشترط عليه معالجةٌ المريض فى شهر رجب مثلا. إذ لا 
دليل على البطلان به إلا الإجماع و مورده التعليق فى العقد نفسه كأن يبيع معلقا على مجىء زيد من السفر. و اما بالنسبة إلى الشرط فلا 
إجماع و مقتضى الإطلاقات صحته و نفوذه حتى مع التعليق. 

غير ان الماتن (قده) استثنى من ذلك صورة واحدةٌ و هى ما لو رجع الشرط المزبور إلى كشف ظهور النقص عن البراءة- على سبيل 
شرط النتيجة- من الأول فحكم (قده) فى مثله بعدم الصحةٌ لرجوعه 
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[ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مده معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها] 


(السادسة عشرة): يجوز إجارةٌ الأرض مده معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها من كرى الأنهار و تنقيةٌ الآبارو غرس الأشجار )١(‏ و 


نحو ذلك. و عليه يحمل قوله (ع) لا بأس بقبالُ الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها و نحوه غيره. 


إلى الجهل بمقدار الأجرة. إذ معناه ان الأجره على تقدير عدم النقص مائة و على تقدير النقص خمسون مثلاء فلأجل جهالة التقدير 
تكون الأجرة أيضا مجهولة فتبطل الإجارة. 

و يندفع بأن البراءة فرع الاشتغال فهى متأخرة عنه لا محالة» إذا فلا يستوجب اشتراطها حتى من الأول الجهل بكمية الأجرة» بل هى 
معينةُ معلومةٌ و الذمهُ بها مشغولة» غير انها على تقدير النقص تبرأ آنا ما بعد اشتغالها كما لو أبرأه الموجر بلا شرط فقال: آجرتكك 
بمائهُ و أبرأتكك من خمسينء فاذا جاز ذلكك جاز مشروطا بشرط متأخر و هو حصول النقص فى ظرفه. 

(1:- لا إشكال فى صحة قبالة الأرض بأن يتقبل الرجل من شخص أرضا ليعمرها نحو عمارة من غرس الأشجار أو تنظيف الأنهار و 
الآبار و ما شاكل ذلكك إلى مدهٌ معينة على ان يكون حاصل الأرض للعامل و بعد انقضاء المدهٌ يكون لصاحب الأرض. 

وهذه العملية تسمى بالتقبيل و التقبل» و الفعل الصادر منهما يدعى بالقبالة. 

وقد دلت على جوازها و صحتها عدهٌ من الاخبار و جمله منها صحاح التى منها صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: ان القبالة 
أن تأتى الأرض 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 591 


الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلكك أو أكثر فتعمرها و تؤدى ما خرج عليها فلا بأس به 0١١‏ و صحيحه الآخر عنه (ع): 
١لا‏ بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها و يؤدى خراجها ولا يدخل العلوج فى شىء من القبالةُ فإنه لا 
يحل .)١‏ 

و منه تعرف ان الرواية المذكور فى المتن منقولة بالمعنى و كيفما كان فلا إشكال فى صحة هذه المعاملة. و إنما الكلام فى أنها هل 
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هئ إجارة كما عبر بها فى المتن أولا؟ و على الأول فهل المستأجر هو العامل الى يعمر الأرضء و المؤجر هو ضاحب الأرض» أو ان 
الأمر بالعكس و المؤجر انما هو العامل الذى يوجر نفسه لعمارة الأرضء و الأجرة هى منفعةٌ الأرض و المستأجر صاحبها؟ 

ولا يخفى عدم ترتب أثر عملى لبيان ذلكك وان القبالة المزبورة هل هى معاملة مستقلة أو انها مندرجة تحت عنوان الإجارة أو غيرها؟ 
و من هو المؤجر و المستأجر بعد قيام الدليل على صحتها و نفوذها على كل تقدير حسبما عرفت؟ 

وقد وقع نظير ذلكك فى البيع لدى تشخيص البائع عن المشترى فيما لو كان الثمن و المثمن كلاهما من العروض أو كلاهما من النقود. 
وقد ذكرنا فى كتاب البيع ضابطة عرفية لتشخيص البائع عن المشترى حاصلها ان البائع بحسب الارتكاز المغروس فى أذهان العرف 
هو الذى يتحفظ على مالية ماله من غير نظر منه إلى خصوصية العين» بل همه الاستبدال و الاسترباح و ازدياد المال. اما المشترى فهو 
ناظر إلى الخصوصية القائمة بالعين التى يتصدى لشرائها لكونه بحاجة إلى بضاعة كذائية 


.” من أبواب المزارعة حديث‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل: باب 47 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
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فيشتريها فهو طالب لخصوصية المال و لا بريد كلما له مالية كيفما اتفق. 

و بالجملة: فالبائع يطلب المالي و المشترى يطلب الخصوصية. 

و من ثم يروم الأول العثور على النقود و الأثمان. و الثانى على الأشخاص و الأعيان. 

وعليه فاذا فرضنا ان كلا طرفى المعاوضة من العروض و الأعيان فاحتاج أحدهما إلى كتاب المكاسب مثلاك و الآخر إلى كتاب 
الرسائل فتبادلا- بعجعل أحدهما عوضا عن الآخرء فالظاهر عدم التمييز وقتئذ بين البائع و المشترى حتى فى نفس الأمر و صقّع الواقع 
لتساوى النسبة بينهما و كونهما على حد سواء بالإضافة إلى العقد من غير ترجيح فى البين بعد ان كان كل واحد منهما طالبا 
للخصوصية القائمة بالعين لا لمحض المالية» فلا يقال ان صاحب المكاسب بائع و الآخر مشتر أو العكسء و نحوه ما لو كان كلاهما 
من الأثمان. 

بل الظاهر ان هذه مبادلة خاصة و معاملة برأسها خارجةٌ عن عنوان البيع و الشراءء فان البيع و ان كان هو مبادلة مال بمال إلا انه ليبس 
كل مبادلة مال بمال بيعاء بل خصوص ما إذا كان احد المتبادلين ناظرا إلى المالية و الآخر إلى الخصوصية. غير المنطبق على المقام 
حسما غرفت هذا 

و الظاهر انسحاب الضابطة المزبورة إلى باب الإجارة أيضاء فالمستأجر هو الذى ينظر إلى خصوصية المنفعة القائمة بالعين المستأجرة 
فهو بمثابة المشترى فى البيع» كما ان المؤجر هو الناظر إلى الماليه فحسب كالبائع و لا فرق بين البابين من هذه الجهة ما عدا ان المتعلق 
فى أحدهما العين و فى الآخر المنفعة. 

وعليه: فلو فرضنا ان كلا منهما ناظر إلى الخصوصيه كما لو اتفقا على ان يخيط أحدهما للآخر ثوبا إزاء أن يبنى الآخر له حائطا 
فوقعت 
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[ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرهٌ على الطبابة وان كانت من الواجبات الكفائية] 
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المبادلةٌ بين عملين. 

أو وقعرة مين عتفعيع » كها لى كانت لأحدهنا داز ضغيرة والكتها قريبة من الصجحن القاريش» و للاغر دار كييرة و لكتها بغيدة قاتفنا 
على المبادلة بين سكنى الدارين إلى سنةٌ واحدة أو بين منفعة و عمل كما لو تبادلا بين سكنى الدار شهرا و بين الخياطة ثوبا ففى 
جميع ذلك بما ان النسبة من كل من الجانبين متساوية» لأأن كلا منهما يطلب الخصوصية فلا يختص أحدهما باسم المستأجر أو 
المؤجر دون الآخر. و من ثم كان الأظهر خروج ذلكك عن باب الإجارة رأسا و كونها معاملة مستقلةُ و مبادلة برأسها واقعةٌ بين منفعتين 
و مقامنا من القسم الأخيرء حيث ان طرف المبادلة من جانب صاحب الأرض هو منفعة العين» و من الجانب الآخر هو العمل و هى كما 
عرفت معاوضة خاصة خارجة عن باب الإجارة محكومة بالصحةٌ بمقتضى القواعد العامة و النصوص الخاصة الواردة فى المقام. 

ثم انه كان على الماتن (قده) ان ينبه على ان هذه المعاملة سواء أ كانت اجارة أم لا-لا بد فيها ان يكون العمل معلوما حذرا عن 
الجهالة المؤديةُ إلى الغرر الموجب للفساد, و لعله مفروغ عنه فى كلامه (قده). 

(:- فإنها وان كانت واجبة بالعرض باعتبار توقف بقاء النظام عليها كسائر أنواع الحرف و الصناعات الدخيلة فى حفظ النظام 
المحكومة 

المستند فى شرح العروةٌ الوثقىء الإجارة؛ ص: 98 

بالعرض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز و ان وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره. و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين 
الرافع للغرر »)١(‏ و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مده أو مطلقا (5)» بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه (”) إذا كان 
مظنونا بل مطلقاء و ما قيل من 


بكونها واجبات عرضية كفائية إلا ان هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة. إذ الواجب انما هو طبيعى الطبابةٌ- مثلا- لا بقيد المجانية 
فلا مانع إذا من أخذ المال بإزائهاء بل الأمر كذلكك حتى لو انقلب إلى الوجوب العينى لأجل عدم وجود من به الكفاية غيره لعين 
المناط. 

(01:- لعموم دليل نفوذ الشرط. 

(1):- فلا يعتبر ذكر المدهٌ إذا كان للمعالجة حد خاص معروف بحسب المتعارف الخارجى و ان كان قد يزيد أو ينقص مما يتسامح 
فيه بحيث يندفع به الغرر كما هو المتداول فى المستشفيات فى العصر الحاضر فيعلم ان المرض الكذائى يستوعب كذا مده من الزمان 
وان كان قد يتخلف بما يتسامح فلا يعتبر التدقيق. و قد تقدم فى أول كتاب الإجارة ان ضبط المدةٌ و تعيينها انما يعتبر فيما تختلف 
المالية من أجلها كما فى سكنى الدار لا فى مثل الخياطة و الاستنساخ و نحوهما مما لم تكن المدهٌ ملحوظة و منظورة عرفا ما لم 
تشترط فلا تضر فى مثلها الجهالة بعد معلومية متعلق الإجارة و نحوها المقاطعة مع الطبيب للمعالجة. فلا يلزم ذكر المدهٌ بعد كونها 
متعارفةٌ و انه يموت فيها أو يبرأ عادة. 

(09:- قد تتعلق الإجار بحصهُ خاصة من المعالجةً و هى المتصفة 
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عدم جواز ذلكك لان البرء بيد الله فليس اختياريا له» و ان اللازم مع اراد ذلكك ان يكون بعنوان الجعالةٌ لا الإجارة. فيه انه يكفى كون 
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مقدماته العادية اختيارية و لا يضر التخلف فى بعض الأوقات؛ كيف و الا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا. 


بكونها موصلة إلى البرء و المتقيدة بهذا الوصف العنوانى و اخرى تتعلق بطبيعى المعالجة و يكون الإيصال إلى البرء شرطا ملحوظا فى 
العقد لا يترتب على فقده إلا الخيار. و على التقديرين فقد حكم الماتن (قده) بصحة المقاطعة سواء أ كان البرء مظنونا أم مشكوكا. 

و أجاب (قده) عما قيل بعدم الجواز استنادا إلى خروج البرء عن الاختيار فلا يصح أخذه شرطا و لا قيدا فى الإجارة إلا إذا كان على 
سبيل الجعالة بكفاية كون مقدماته العادية اختيارية و الا لما صحت الجعالة أيضا لعدم صحة الجعالة على أمر غير اختيارى. 

أقول: اما المقاطعة المزبورة على سبيل الاشتراط فالظاهر جوازها كما ذكره (قده) لما مر غير مره من رجوع الشرط المبنى عليه العقد 
إلى الا-لتزام بالفعل تارة» و إلى جعل الخبار على تقدير التخلف تارةٌ أخرىء أعنى ما إذا كان الشرط خارجا عن الاختيار و غير قابل 
لوقوعه موردا للإلزام و الالتزام كبيع العبد بشرط ان يكون كاتباء فان الكتابة و ان كانت خارجة عن القدرة إلا ان اشتراطها لا يضر 
بصحة العقد, فان مرجعه إلى عدم الالتزام به على تقدير التخلف. إذا فلا مانع من اشتراط البرء و ان كان خارجا عن اختيار الطبيب بعد 
ان كان متعلق الإجاره و هى ذات المعالجة مقدورة. غايته ثبوت الخيار على 
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تقدير التخلف. و هذا ظاهر. 

و أما المقاطعة على سبيل التقيبد بان يكون متعلق الإجارة خصوص الحصة الموصلة من المعالجة إلى البرء لا طبيعتها فالظاهر عدم 
جوازها. 

أما أولا: فلأجل لزوم الغررء إذ بعد فرض عدم العلم بالإيصال و خروج البرء عن تحت الاختيار و اختصاص القدرةٌ بذات المعالجة لا 
هى مع النتيجة التى قد تحصل و قد لا تحصل فالإجارةُ مع هذه الحالة غررية لا محال فتبطل. 

و أما ثانيا: فمع الإغماض عن ذلك و تسليم عدم نهوض دليل على بطلان المعاملة الغررية فيما عدا البيع- كما قيل- فيكفى فى الحكم 
بالبطلان لزوم التعليق المجمع على قدحه فى العقود. 

بيان ذلكك انا قد ذكرنا فى الأصول فى مطاوى مباحث الواجب المعلق و المشروط ان القيود الملحوظةٌ فى مورد التكليف على ضريين: 
فتارة تكون اختيارية كالطهارةٌ بالإضافة إلى الصلاة» و اخرى غير اختيارية كالوقت بالنسبة إليها. 

اما القيد الاختيارى فهو على نحوين: إذ قد يؤخذ فى متعلق التكليف بحيث يقع التقيد به تحت الأمر كذات المقيد فيكون الوجوب 
حينئذ مطلقا وان كان الواجب مقيدا. 

و اخرى يؤخذ فى موضوع التكليف بحيث يتوقف التكليف عليه؛ و يكون مفروض الوجود فى مرتبة سابقةُ على تعلق الأمرء فلا أمر إلا 
عند فرض وجوده و تحققه. فلا جرم يكون الوجوب حينئذ مشروطا به كنفس الواجب. 

و هذان النحوان كلاهما ممكن فى مقام الثبوت»ء و لا بد فى مرحلة الإثبات من اتباع ظاهر الدليل الذى يختلف حسب الاختلاف فى 
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التعبير» إذ قد يقال هكذا- ان تطهرت فصل- و اخرى يقال- صل متطهرا- و الثانى ظاهر فى أذ الطهارةٌ فى متعلق الأمرء و الأول 
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ظاهر فى أخذها فى موضوعه. و كذا مثل قوله: إن سافرت فقصر و هكذا. 

و أما القيد غير الاختيارى فيمتنع فيه النحو الأول ضرورة ان المقيد بقيد غير اختيارى غير اختيارى للمكلفء فكيف يمكن وقوعه تحت 
الطلب و صيرورته متعلقا للتكليف. فلا مناص فى مثله من النحو الثانى و من ثم لا يفرق الحال فى مرحلة الإثبات» و لا اثر للاختللاف 
فى كيفية التعبير» فسواء أقال المولى: إذا زالت الشمس فصلء أم قال: صل عند زوال الشمسء لا يراد من كلا التعبيرين إلا مطلب 
واحد و هو اناطة الوجوب بالزوال و كونه مفروض الوجود لدى تعلق التكليف بالصلاة لامتناع اراد غيره حسبما عرفت. 

و بالجملة: المقيد بقيد غير اختيارى انما يكون مقدورا بعد فرض وجود القيد خارجا مثل قوله: صل إلى القبلة فإن القبلهُ نفسها و ان 
كانت غير مقدورة إلا انه بعد فرض وجودها خارجاء فكما ان ذات المقيد- أعنى طبيعى الصلاهُ- مقدورة فكذا تقيدها فيمكن إيقاعها 
إلى القبلُ و إلى غيرها. و اما قبل فرض الوجود فيستحيل ان يقع موردا للتكليف. 

ثم ان هذا البيان كما يجرى فى الحكم التكليفى يجرى فى الحكم الوضعى أيضا بمناط واحدء فالعمل المقيد بأمر غير اختيارى انما 
يتمكن الأجير من تمليكه لدى فرض وجود القيد خارجاء اما قبله فيمتنع التمليكك ضرورة ان المقيد بغير المقدور غير مقدور للأجير» 
فكيف يسعه تمليكه؟! إذا فالإجارة الواقعة على المعالجة المقيدةٌ بالبرء الخارج عن الاختيار انما يصح إنشاؤها معلقةُ على فرض وجود 
البرء و تحققه خارجا لاختصاص المقدورية المسوغة للتمليكك بهذه الصورة. فلا جرم يلزم التعليق المجمع 
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على بطلا-نه فى العقود كما ذكرنا فتبطل الإجارة بذلك و من المعلوم عدم الفرق فى بطلان التعليق للعقد بين كون المعلق عليه فعله 
سبحانه كما فى المقام أو فعل شخص آخر كقدوم زيد من السفر. 

نعم: لا بأس بالتعليق فيما يطمأن بوجود المعلق عليه الذى هو بمثابة العلم الوجدانىء إذ التعليق على أمر حاصل أو معلوم الحصول فى 
الآجل كطلوع الشمس غدا لا ضير فيه وان لم يكن القيد مقدورا بل ان هذا فى الحقيقة صورة تعليق و ليس من التعليق الحقيقى فى 
شىءء فلا يكون قادحا. 

فاتضح ان ما ذكره فى المتن من جواز المقاطعة حتى على سبيل التقييد مع الظن بل مع الشكك أيضا لا يمكن المساعدة عليه بوجه» و 
ان صحت فى صورة الاطمئنان الملحق بالعلم و الرافع لواقع التعليق حينئذ حسبما عرفت. 

و أما ما افاده (قده) من انه إذا لم تصح بعنوان الإجارة لم تصح بعنوان الجعالة» فلعل هذا يعد من مثله (قده) غريبا إذ الجعالة لا غرر 
فيها بوجه. و لا يكون التعليق فيها مبطلا ابداء إذ لا التزام فيها من الطرفين و لا تمليك فعلى فى البين و انما هو مجرد تعهد بدفع جعل 
معين لكل من فعل كذاء أو لهذا الشخص متى فعل كذا. 

و من ثمّ تطرد حتى فى مشكوك القدرةٌ كما لو وقع خاتمه فى البحر فعين جعلا لمن أخرجه مع احتمال امتناعه لابتلاع السمكة مثلاء 
أو لمن وجد ضالته مع احتمال تلفها و العجز عن الظفر عليهاء و انما يتحقق التمليكك و التملكك بعد تحقق العمل خارجا. 

و على الجملة: باب الجعالة باب واسع لا يقاس بباب الإجارة و لا يعتبر فيه إحراز القدرة» بل ربما يعمل العامل برجاء الإصابة المستتبع 
عندئذ لاستحقاق الجعل. أما الإجارةٌ فيما انها تتضمن التمليكك و التملكك من 
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[ (الثامنة عشرة): إذا استوجر لختم القرآن لا يجب ان يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس] 
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(الثامنة عشرة): إذا استوجر لختم القرآن لا يجب ان يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس )١(‏ بل يجوز ان يقرأ سورة 
فسؤره على خلاف الترتيبء بل يجوز عدم رعاية الترتيب فى آيات السورة أيضاء و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا 
أو نسى قراءتها يكفيه قراءتها فقط. نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الايات غلطا 
من حيث الأ-عراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته و عدم وجوب الإعادة لأن اللازم 
القراءة على المتعارف و المعتاد. و من المعلوم وقوع ذلكك من القارين غالبا إلا من شذ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا 
لزم عليه الإعادة مع العلم به فى الجملة و كذا الكلا-م فى الاستيجار لبعض الزيارات المأثورةٌ أو غيرهاء و كذا فى الاستيجار لكتابة 
كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر فى استحقاق الأجرءٌ إسقاط كلمةٌ أو حرف أو كتابتهما غلطا. 


الآن فيعتبر ان لا تكون غررية» و لا على سبيل التعليق. فلا جرم تكون محكومة بالبطلان فى المقام. 
:)١(‏ يقع الكلام تارهً فى لزوم مراعاةٌ الترتيب بين السور نفسها 
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أو بين آياتهاء و اخرى فى حكم الغلط لو اتفق. 

اما الترتيب فمن البين جدا ان السور لم تكن مترتبة فى عصره (ص) على النهج المألوف بيننا لعدم جمع القرآن يومئذ و انما حدث بعد 
ذلكك و من ثم ترى تأخير السور القصار لقصرها و اختصارها مع ان جملة وافرة منها مكية إلا انه مع ذلكك لا ينبغى التأمل فى ان 
المتعارف الخارجى فى كيفية القراءة و التصدى لختم القرآن مراعا الترتيب حسبما انتظمت السور ما بين الدفتين الشريفتين. و حينئذ 
فإن قامت قرينة لدى الاستيجار للختم على عدم لزوم رعايته وان المقصود الإتيان بتمام سور القرآن كيفما كان فلا كلام. و اما إذا لم 
تكن قرينةُ ولا سيما بالإضافة إلى عامةٌ الناس الذين لا يعرفون ان الترتيب أمر حادث فلا يبعد القول بانصراف الاستيجار حينئذ إلى ما 
هو المتعارف الخارجى فلا يجزى خلاف الترتيب هذا. 

ولوفرضنا القول بجواز ذلكك استنادا إلى ما عرفت من عدم كون القرآن مرتبا فى عصره (ص) فلا ينبغى الشكك فى عدم جوازه 
بالإضافة إلى آيات كل سور ضرورة انها كانت مرتبة حتى فى عصره (ص) فلو خالف و قدم النصف الأخير- مثلا- من السورة فهذا 
وان صدقت عليه قراءة القرآن إلا انه لا يصدق الإتيان بالسورة الكذائية» فلا يقال لمن شرع من آخر سورة يس و ختم بأولها أنه قرأ 
سور يس. و من ثمٌ لا يحتمل ان يجوز أحد قراءةً سورةٌ الحمد فى الصلاءٌ معكوسة. 

و على الجملة: فالاستئجار للختم استيجار لقراءة هذه السور لا لطبيعى ما يصدق عليه القرآنء و لا شكك فى عدم صدق عنوان السورة 
على آياتها غير المترتبةُ و إلا لاجتزى بها فى الصلاه أيضا و هو كما ترىء بل ربما يختل بذللكك المعنى كما لا يخفى. فلا ينبغى التأمل 
فى لزوم مراعاةً الترتيب فى آيات السورة» بل و كذا نفس السور بعضها مع بعض و ان لم يكن 
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ذاكك بهذه المرتبة لدخل الترتيب ثمهُ فى التعارف الخارجىء و هنا فى مفهوم السورة و عنوانها حسبما عرفت. 
و أما حكم الغلط الذى لا تخلو منه القراءات غالبا اما فى مادةٌ الكلمة أو إعرابها إلا القليل ممن شمله التوفيق لتصحيح قراءته فان كان 
على النحو المتعارف و لم يتجاوز هذا الحد فالظاهر الاجتزاء به و عدم الحاجة إلى الإعادةٌ و لا سيما إذا كان الغلط مما يبتلى به الكثير 
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من القارئين لخفائه عليهم؛ مثل قوله تعالى فَكانَ عَاقِبتهك أنهْطَا فى النَارِ خَالِدَيْن حيث تقرء بكسر الدال و قوله تعالى مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذٍ 
حيث يقرأ بفتح الميم» و قوله تعالى و اللّل إذْ أَذْبَرَ حيث تقرء (إذا) بدل (إذ) و نحوها من الأغلاط التى تخفى على عامة الناس. 
وذلكفة لأنصرات الاتجازة إلى القراءة المسارفة و المقروض ان السمارف مهالا يعار من هذا الكندا رمن الغلط سيمانها كان مخ 
هذا القبيل» نظير ما ذكره (قده) من الاستيجار للاستنساخ الذى لا يمنع اتفاق الغلط عن استحقاق الأجرة بعد انصرافه إلى الكتابة 
المتعارفةٌ غير الخاليهُ غالبا عن مثل ذلكك. 

وأمالو زاد على الحد المتعارف أو اشترط عليه القراءة الصحيحةٌ فلا مناص حينئذ من إعادة الآيهُ و تداركها فإنه بمنزلهُ من نسيها. 
وهل تجب وقتئذ اعادة ما بعدها إلى نهاية السورة رعاية للترتيب؟ 

الظاهر عدم الوجوب لانصراف اعتبار الترتيب عن مثل ذلككء إذ لم يلتزم فى عقد الإيجار الا مراعاته على النحو المتعارف؛ و مورد 
التعارف انما هو المراعاة لدى الالتفات و عدم الإخلال به عامداء و اما الإخلال الخارج عن الاختيار لنسيان و نحوه فلا تعارف على 
رعاية الترتيب حتى فى مثل هذه الحالة. و قد عرفت عدم التعهد فى ضمن 
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[ (التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف] 


(التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى مكة 
أو إلى الميقات» و شخصا آخر منه إلى مكة )١(‏ إذ اللازم ان يكون قصد الموجر من البلد الحج و المفروض ان مقصده النجف مثلا و 
هكذاء فما اتى به من السير ليس مقدمة للحج و هو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع و شخصا آخر للحج و معلوم انه مشكل بل 
اللازم على القائل بكفايته ان يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاه و شخص آخر للثانية و هكذا يتمم. 


الإيجار أكثر من ذلك. فلا يقاس المقام بباب الصلاةٌ إذ لا التزام و لا تعهد هناككء بل الواجب أصلى إلهى لا جعلى. فلا مناص من 
الإعادة هناك محافظة على الترتيب اللازم رعايته. 

(01:- هذا مما لا ينبغى الشكك فيه لما أشار (قده) اليه من ان معنى الحج البلدى لزوم الخروج من البلد بقصد السير إلى الحج بان 
تصدر المقدمة و ذوها كلاهما عن الحاج و يستناب لهما معا لا خصوص الثانى: و من البديهى ان السير من البلد فى مفروض المسألة 
أجنبى عن الحج الصادر خارجا من الشخص الآخر و لا علاقةُ بينهما فضلا عن ان تكون مقدمة له و مما يتوقف هو عليه. 

نعم يتصف هذا السير بالمقدمية إلا انه مقدمة للحج الصادر من نفس السائر لا من شخص آخر كما هو المفروض. و ليس هذا مبنيا 
على القول 
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بالمقدمة الموصلة وان حسبه شيخنا الأستاد (قده) فى تعليقته الانيقة بل يتجه حتى على إنكاره و البناء على ما عليه المشهور من ان 
الواجب هو ذات المقدمة على إطلاقها من غير اختصاص بالحصة الموصلة لما عرفت من ان السير المزبور لم يكن مقدمة للحج 
الصادر من شخص آخر بتاتا لعدم توقفه» بل و لا ارتباطه بهذا السير بوجه. لا انه مقدمة و لم تكن موصلة ليبتنى على القول المذكور 
كما لعله أظهر من ان يخفى كيف و إلا لكان الأحرى على الماتن ان يصفه بأنه ليس واجبا لا انه ليس مقدمة للحج كما عبر بذلك. 
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وعلى الجملة: حج كل شخص مقدمته سير نفسه سواء أ كان موصلا أم لاء لا سير شخص آخر. و عليه فلو استوجر للحج البلدى أى 
على مجموع المقدمة و ذيها فلا مناص من صدورهما معا عنه بنفسه» و لا سبيل إلى التفكيكك و التعدد فى النائب إذ معه تخرج 
المقدمة عن كونها مقدمهٌ و يزول وصفها العنوانى حسبما عرفت. 

و منه تعرف ما فى تنظيره (قده) يحج التمتع و عمرته إذ هما عملان مستقلان» غايته انهما ارتبطا و اشتبكا فى الآخر فلا يجوز التفكيكك 
إلا فيما قام الدليل» كما ورد فى نيابة الولد فى أحدهما عن أبيه و فى الآخر عن امه. فلو تعدينا عن المورد لأمكن الالتزام بجواز التعدد 
فى النائب فالتفكيكك بينهما أمر قابل فى حد نفسه. 

و أما نقضه (قده) بان لازم القول بالكفاية فى المقام الاكتفاء فى ركعات الصلاة أيضا بأن يستأجر أحدا لركعة و آخر لركعة أخرى. 
ففيه: انه لا يلزم ذلكك ضرورة بطلان كلتا الركعتين بالتفكيكك المزبور, فإن الركعة الأولى يتحلل المصلى من افتتاحها إلا بالتسليم من 
نفس المصلى بمقتضى الارتباطية الملحوظةٌ بين الاجزاءء فهو قد 
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[ (العشرون): إذا استوجر للصلاءً عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا] 


(العشرون): إذا استوجر للصلاهً عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا )١(‏ فان لم يكن زائدا على 
القدر المتعارف الذى قد يتفق أمكن ان يقال لا ينقص من أجرته شىء. و ان كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزيد 
من المقدار المتعارف ينض من الأجرة بمقداره إلا ان يكون المستأجر عليه الصلاة الصحبحة المبرئة للذمة» و نظير ذلكك إذا استوجر 
للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حيث ان ذمةٌ الميت تبرأ بذلككء فان كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمةُ استحق تمام الأجره و 


الا فتوزع و يسترد ما يقابل بقية الاعمال. 


دخل فى الإحرام و لم يخرج بالتسليم فتبطل» كما ان الركعة الثانية فاقدة لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتى بها داخلا فى الصلاة. فهى 
أيضا باطلة لا محالة. و معه كيف يلتئم الجزءان و تتشكل صلا صحيحة من ركعتين باطلتين. فان هذا نظير استيجار شخص لصوم 
(01:- تقدم البحث حول هذه المسأله فى مباحث صلاهٌ الاستيجار من كتاب الصلاة بنطاق واسع. 

و ملخصه: ان متعلق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمة بالإتيان بصلاه صحيحة و اخرى نفس الأجزاء الخارجية. 

ففى الأول لا يقدح نقص شىء من الاجزاء غير الركنية فضلا عن 
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المستحبات إلا فى صورة الالتفات» إذ بعد ان كانت الغايةُ تفريغ الذمة فالمستأجر عليه فى الحقيقهُ هو العمل الصحيح الجامع بين ما 
يشثمل على الانجزاء غير الركنية- بل المستحبات المتعارفة بمقنضى الانصراف- فى صورة الذكر و الالتفات» و بيخ الفاقد لها لدئ 
الغفلة و النسيان لصحة العمل و فراغ الذمهٌ على التقديرين فهذا النقص لا يقدح. نظير ما تقدم من عدم منع الغلط فى القراءة عن 
استحقاق الأجرة. 


و أما فى الثانى فقد يلاحظ على سبيل الجزئية لمتعلق الإجارة» بمعنى وقوع الأجرة بإزاء تمام الأجزاء الصحيحة و المستحبات المتعارفة 
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على سبيل البث و التقسيط بحيث توزع الأ-جرة على تمام اجزاء العمل؛ و اخرى على سبيل الا-شتراط بان يكون المتعلق هو العمل 
الصحيح مشروطا بالاشتمال على تمام الأجزاء المتعارفة. 

فعلى الأول ينقص من الأ-جرةٌ بمقدار ما نقص من العمل لفواتها بفواته بمقتضى افتراض المقابلة و ان اتصف العمل بالصحة و كان 
معذورا فى النقص لنسيان و نحوه. 

و على الثانى يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط فى تقدير النقص فله الفسخ و الرجوع إلى أجره المثل و تمام الكلام فى محله. 
(تتمة): و لنختم الكلا-م فى كتاب الإجارةٌ بالتعرض لحكم المسألة العامة البلوى فى العصر الحاضر المعروفة ب السرقفلية: فنقول 
السكنى فى مكان من دار أو دكان و نحوهما قد تكون عن اباحةٌ من المالكك و ترخيص فى هذا التصرفء فهى عاريةٌ لا محالة» و 
للمالك الرجوع عن اجازته متى شاء. 

و اخرئ: تكون عن ملكك لهذه المنفعة ليس لأحد حتى المالكك مزاحمته فيهاء و له التصرف كيفما شا و هذا هو باب الإجارة التى 
باحثنا 
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حولها لحد الآن. 

و ثالثة: عن حق متخلل بين الأمرين و حد متوسط بين المرحلتين فلا هو مجرد الاذن ليكون للآذن الرجوع عن اذنه متى شاءء و لا هو 
ملكك للمنفعة ليكون له التصرف كيفما شاء تصرف الملاكك فى أموالهم و انما هو حق محض متعلق بالسكنى فى هذا المحل. 

و هذا الحق كما هو قابل لتعلق الجعل به ابتداء و فى عقد مستقل كما فى باب السكنى فيقول: أسكنتكك هذه الدار مده كذا أو ما 
دمت حيا فتكون له السكونة لكن لا على نحو يكون مالكا للمنفعة؛ و لذا لا يسوغ له نقلها إلى الغير بإجارة و نحوهاء و لا تنتقل إلى 
ورثته بعد موته لو كان الحق له خاصة أو لعنوان عام كالطلبة» و لا على نحو يتمكن المالكك من الرجوع لفرض لزوم العقد- كما فى 
الوقف. 

فكذلك يمكن جعله و اشتراطه بشرط صريح أو ضمنى ارتكازى فى ضمن عقد من العقود كما لو باع داره و اشترط على المشترى ان 
تكون له السكنى فى هذه الدار شهرا اما بعوض أو مجانا لا بان يبيعها مسلوبة المنفعة فى هذه المدةٌ» بل قد باعها بتمام منافعهاء و لذا لا 
يجوز له إجارتها خلال الشهر لعدم كون المنفعة ملكا له بل للمشترى إلا انه يجعل لنفسه حق السكنىء و لا ريب فى نفوذ هذا الشرط 
عملا بإطلاق دليله» فليس للمالكك منعه عن السكنى و لا الإيجار فى هذه المدهُ من شخص آخر. 

و ربما يشترط هذا الحق فى ضمن عقد الإيجار فيستأجر الدكان مثلا و يجعل لنفسه حتى السكنىء و هذا يكون على وجوه. 

فتارة يكون الشرط هو سكنى نفسه فقط فمتى رفع اليد يرتفع الحق, و للمالكك إيجاره عندئذ من شخص آخر إذ مورد الحق انما هو 
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سكنى نفسه مباشرةٌ و قد سقطهء و من ثم لم يكن له نقله لغيره و لا استرجاع المال الذى دفعه للمالكك بإزائه- اما على سبيل الزيادة 
على الأجرة أو الزيادُ فى الأجرة- فإنه قد ذهب من كيسه و لا عودةٌ فيه. 

و اخرى: يكون الشرط أوسع من ذلكك فيجعل الحق لنفسه و لمن يجعل له هذا الحق و ينقله اليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط 
فيكون مورد الحق أعم من المباشرة. و هذا يتصور بل يقع كثيرا فى الخارج على قسمين. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. داع /إ أ ماع 3دات. الالالالالا صفحة 9١‏ من عاب9 
فتارة: يحتاج المالكك إلى مال كثير كخمسة آلاف دينار مثلا لعمارة دار أو بنائه دكان أو فتح محل و نحو ذلكك ليؤجرها بعدئذ بقيمة 
لا يقدم عليها احد قبل التعمير» فيدفع له المستأجر ذلكك المال بإزاء ان يكون له حق السكنى - بالمعنى الجامع أى بنحو قابل للنقل- 
بالأجرةٌ التى اتفقا عليها فعلا مشروطا بان لا يزيد عليها فى السنين الآنيةٌ وان ترقت القيمة السوقية أضعاف ما هى عليه الآن كما هو 
كذلكك غالبا فللمستأجر بعد ذلكك حق السكنى لا مجانا بل بأجرة معينة لا تزيد ابداء قد حصل على هذا الحق بإزاء المبلغ الذى دفعه 
أولا المعبر عنه بالسرقفلية و هو حق كسائر الحقوق له مالية عقلائية و قابل للنقل إلى الغير ببيع أو إرث و نحوهما بمقتضى الاتفاقية. 

و إذا كان قد اشترى هذا الحق من أرباح سنته وجب عليه خمسه فى آخر السنة بقيمته الفعلية التى ربما تزيد على ما اشتراه به» و ربما 
تنقص و ربما يتساويان. 

و اتارة أخرى يشترط على المالكك حق السكنى كى يستقر و لا ينتقل من محله إلى آخر و لكن كل سنة بقيمتها الفعلية و لا يلزم حينئذ 
دفع شىء إليه مسبقا فلو وافق المالكك على هذا الشرط و رضى بالحق لم يكن 

المستند فى شرح العروة الوثقى» الإجارة» ص: 0٠١‏ 


له بعدئذ إخراجه و لا زيادةٌ الأجرةٌ زياد فاحشةٌ أضعاف الأجرة السوقيةٌ لكونه بمثابةٌ منعه عن حق السكنى المفروض ثبوته له و إنما 
له الزيادةٌ بالمقدار المتعارف حسب القيمةٌ الوقتية. 

ثمٌ ان هذا الحق إذا كان ثابتا له بالمعنى الجامع الأعم من المباشرة- كما هو المفروض- ساغ له نقله إلى الغير و أخذ السرقفلية منه 
كما فى الصورة السابقة. 

و اما إذا كان خاصا به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلكك. 

نعم له ان يأخذ حينئذ شيئا بإزاء رفع اليد و إسقاط الحق بإفراغ المحل و اخلائه كى يتمكن المستأجر الجديد من مراجعة المالكك و 
الاستيجار منه» اما مع السرقفلية أو بدونها. و هذا شىء آخر غير السرقفلية كما لا يخفى. 

هذا تمام الكلام فى كتاب الإجارة و الحمد لله أولا و آخرا. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين. 

وقد تم الفراغ فى جوار البقعة العلوية على مشرفها آلاف ثالثناء و التحية فى يوم الأربعاء الثامن و العشرين من شهر ربيع المولود من 
يئة أريسانة وواحدة بعد الألى من التخرة البرية 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. المستند فى شرح العروة الوثقى» 6 جلد. ه ق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأمْوالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى صبيل الل ذلكم حَيرْ كم إن كنع تَعلَمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنًا... بعلم عرفا لفيا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ يون أخبار الرّضااع»؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص0"07. 

مؤشرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذة هذه 
المدينة الذى قد اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرجه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90١‏ من عاب9 


الهجريّة القمريّة)» مؤْسَّسَةُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تدَبّع بأقوَى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١1‏ الي الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عِرَّهُ - و مع قز جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلايب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الْأَدَق للمسائل الذَّيتَدُِ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
-عليهم التّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

هن الأتفطة الرابعة للك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو مستوقة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخاوبيه وا لممضول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَُ 
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تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 11؟9 من عاب9 
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عور السسكديه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميةُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (فكل ان تعال قركة الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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